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ھاگ ال" e‏ وو 5 ا آ 
من يرد الله بو خيرا يفقهه فى الدينٍ 


( باب استيلاء الكفار ( 


( وإذا غلب الرك على الروم فسبوهم.وأخذوا أموال ملكوها) لأن الاستيلاء قد تحقق فى مال مياح وهو السبب 
على مائبينه إن شاء الله تعالى ( فإن غلبنا على ارك حل" لنا مانجده من ذللك) اعتبارا بسائر أملاكهم ( وإذا غلبوا 
على أموالنا والعياذ بالله وأحرزوها يدارم ملكوها) 


0ك 


ْ ( باب استيلاء الكفار ) 
لما فرغ من بیان حكم استيلائنا علييم شرع فى بيان حکم استيلاء بعنضهم على بعض وحكي استيلائهم علينا 
وتقديمه الأول على الثافى ظاهر ( قوله وإذا غلب الترك على الروم ) أى كفار الرك على كفار الروم ( فسبوهم 
وأخذوا أموالم ملكوها لأن الاستيلاء قد تحقق على مال مباح على مانبينه ) عن قريب ( فإن غلبتا على الرك حل" 
لتا ما جده من مال ) أى ما أخذوه منم وإن كان بيننا وبين الروم موادعة لأنالم تغدرهم إما أخذنا مالاخرج عن 
ملكهم . ولو كان بيننا وبين كل من الطائفتين موادعة فاقتتلوا فغلبت إحداهها كان لنا أن.تشترى المغنوم من 
مال الطائفة الأخرى من الغائمين لما ذكرنا . وفى الخلاصة : والإحراز بدار المرب شرط ٠‏ أما بدارهم فلا : ولو 
كان بيننا وبين كل من الطائفتين موادعة واقتتلوا فى دارنا لائشترى من الغالبين شيا لم ل يملكوه لعدم 
الإحراز فيكون شراوئنا غدرا بالاحرين فإنه على ملكهم . وأما لو اقتتلت طائفتان فى بلدة واحدة فهل يجوز شراء 
المسلم المستأمن من الغالبين نفسا أو مالا ؟ ينبغى أن يقال إنكان بين المأخوذ وبين الآخذ قرابة محرمة كالاهية أو 
كان المأخوذ لايجوز بيعه للذ يجز إلا إن دانوا بذلك عند الكرخى» وإن لم يكن فإن دانوا بأن من قهر آخر 
ملكه جاز الشراء وإلا لا ( قوله وإذا غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملکوها ) وهو قول مالك وأحيدء إلا أن" 
( باب استيلاء الكفار ) 
لما فرغ من بيان استيلائنا على الكفار أعقبه بذ كر عكسه لاشماله على أحكام مختلفة فكان خليقا بتبويب باب 
له » وافتتح بذ كر استيلاء الكفار بعضهم على بعض كراهة أن يفتتح بذكر غلبة الكفار على المسلمين » وارك 
مع التركى » والروم جمع الروى : أى الرجال المنسوبون إلى بلادهم » والمراد به كفار البرك ونصارى الروم ٠‏ 
ؤكلامه واضح . وقوله ( حل لنا مانجده من ذلك ) أى ما أحذه الرك من أهل الروم لأن المأخوذ صارملكا للترك 


( باب استيلاء الكفار) 


اعم 

وقال الشافعى : لابملكونما لأن الاستيلاء محظور ابتداء وانباء والمحظور لاينهض سببا للملك على ماعرف من 
قاعدة الخصم . 

عند مالك بعيجرد الاستيلاء بملكونها . ولأحد فيه روايتان فقولنا وكقول مالك : فيتفرع على ملكهم أموالنا 
بالإحراز أن لكل من دخل دار ادرب بأمان من المسلمين أن يشترى ما أخذوه فيأكله ويطأ الخارية لملكهم كل 
ذلك ر وقال الشافعى : لايملكونمالآن الاستيلاء) أى استيلاءهم على أموالنا ( ممظور ابتداء ) عند الأحذ ر وانتهاء ) 
عند صير ور تما فى دارهم لبقاء عصمة المال لبقاء سببما وهو عصمة المالك . قال عليه الصلاة والسلام « فإذا قالوها 
عصموا می دماءهم وأموالم » والكفار مخاطبون بالحرمات إجماعا ( وامحظور لايشيغس سببا للملك على ماعرف من 
قاعدته ) فصار كاستيلاء المسلم على مال المسلم وكاستيلائهم على رقابنا » ولآن النص دل عليه وهو ماروى 
الطحاوى مسندا إلى عمران بنالحصين قال : كانت العضباء من سوابق الحاج » فأغار المشركون على سرح 
المدينة وفيه العضباء وأسروا امرأة من المسلمين » وكانوا إذا نزلوا يريحون إبلهم فى أفنيهم » فلما كانت ذات ليلة 
قامت المرأة وقد ناموا فجعلت لاتضع يدها على بعير إلا رغا حى أتت على. العضباء » فأنت على ناقة ذلول فركبما 
ثم وجهت قبل المدينة ونئرت لين الله عز وجل نجاها علبها لتنحرنها » فلما قدمت عرفت الناقة » فأتوا بها إلى 
انى" صلى الله عليه وسل فأخبرته المرأة بنذرها > فقال : بلس ماجزيتيها أو وفيتيها « لا وقاء لنذر فى معصية الله 
ولا فيا لابملك ابن آدم » . وى لفظ : فأخحذ ناقته . ولو كان الكغار يملكون بالإحراز لملكنها المرأة لإحرازهم إياها . 
ولامجمهور أوجه من النقل والعنى : فالأوّل قوله تعالى ‏ للفقراء المهاجرين ‏ سماهم فقراءء والفقيرمن لايعلك شيئا » 
فدل على أن الكفار ملكوا أموالم الى خلفوها وهاجروا عنها » وليس من ملك مالا وهو فى مكان لايصل إليه 
فقيرا بل هو خصوص بابن السبيل ولذا عطفوا عليهم فى نص الصدقة . وأما ما استدل به الشارحون ما ى 
الصحيحزن أنه قيل له عليه الصلاة والسلام فى الفتح أين تنزل غدا بمكة ؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من معزل . 
وروئ أتتزل غدا بدارك ؟ فقال : وهل ترك لنا عقيل من رباع . وإتما قاله لآن عقيلا كان استولى عليه وهو على 
كفره فغير صحيح ؛ لأن الحديث إنها هو دليل أن المملم لايرث الكافر ء فإن عقيلا إنما استولى على الرباع بإرثه 
إياها من أنى طالب . فإنه ټون وترك عليا وجعفرا مسلمين وعقيلا وطالبا كافرين فورئاه » لا أن الديار كانت 
لن صلى اة عايه وسلم » فلما هاجر استولوا علنها فلكوها بالاستيلاء . وروی أبو داود فى مراسيله عن تم 
ابن طرفة قال : ووجد رجل مع رجل ناقة له . فارتفعا إلى الى" صلى الله عليه وسلم»فأقام البيئة أنها له » وأقام 
الآخحر البينة أنه اشتراها من العدو فقال النبى صلل الله عليه وسلم : إن شئت أن تأخذ امن الذى اشتراها به فأنت 
أحق . وإلافحل عن ناقته » والمرسل.حجة عندنا وعند أكثر أهل العلم. وأخرج الطبرالىمسندا عن تمم بن طرفة عن 
جابر بن سمرة ٠‏ وى سنده ياسين الزيات مضعف . وأخرج الدارقطنى ثم البييى فى سننهما عن ابن عباس « أنه 
عليه الصلاة والسلام قال فيا أحرزه العدو فاستنقذه المسلمون منهم : إن وجده صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به » 
وإن وجده قد قسم فإن شاء أخذه بان » وضعف بالحسن بن عمارة . وأخرج الدارقطنى عن ابن عر ”معت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يقول « من وجد ماله ف الى" قبل أن يقسم فهوله » ومن وجده بعد ماقسم فليس له شی ء» 


كسائر. أمواهم . وقوله ( لن الاستيلاء محظور ابتداء ) أى ف دار الإسلام ( واٹہاء) أى فى دار الحرب بعد 
وأما المحظور من كل وجه بأن يكون محظوراء بأصله ووصفه كما ف البيع الباطل كالبيع بالميتة أوالدم فإنه لایو جب 


ب © ند 
ولنا أن الاستيلاء ورد على مال مباح فينعقد سببا للمللك دفعا لحاجة ا مكلف كاستيلائنا على أموالم » وهذا لأن 
العصمة تثبت علىمنافاة الدليل ضرورة تمكن المالك من الانتفاع » فإذا زالت المكنة عاد مباحا كا كان » غير 
أن الاستيلاء لايتحقق إلا بالإحراز بالدار لأنه عبارة عن الاقتدار على امحل حالا وما لا » 


وضعف بإحاق بن عبد الله بن أى فروة ثم أخرجه بطريق آخر فيه رشدين وضعفه به . وأخرجه الطبرای عن 
ابن عمر مرفوعا «من أدرك ماله ف الى“ قبل أن يقسم فهو له » وإن أدركه بعد أن يقسم فهوأحق به بالکن » وفيه 
ياسين ضعف به . قال الشافعى : واحتجوا أيضا بأن عمر بن الحطاب قال : من أدرك ما أخذ العدو قبل أن يقسم 
فهو له » وما قسم. فلا حق له فيه إلا بالقيمة : قال : وهذا إا روى عن الشعبى عن حمر وعن رجاء بن حيوة 
عن عمرمرسلا وكلاهما ل يدرك عمر . وروى الطحاوى بسنده إلى قبيصة بن ذوئيب أن مر بن الحطاب قال : 
فيا أخذه المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه : أى أدركه قبل أن يقسم فهو له . وإن جرت فيه السهام 
فلا شی ء له. وروى فيه أيضا عن ألى عبيدة مثل ذلك . وروی بإسناده إلى سليان بن يسارعن زيد بن ثابت مثله . 
وروی أيضا بإسناده إلى قتادة عن حلاس أن على" بن أنى طالب قال : من اشترى ما أحرز العدو فهو جائز . 
والعجب تمن يشك بعد هذه الكثرة فى تی أصل هذا الحکم » ويدور فى ذلك بين تضعيف بالإرسال أو التكلم 
فى بعض الطرق » فإن الظن بلا شك يقع فى مثل ذلك أن هذا الحكي ثابت وأن هذا الحمع من علماء المسلمين 
لم يتعمدوا الكذب . ويبعد أنه وقع غلط للكل فى ذلك » وتوافقوا فى هذا الغلطء بل لا شك أن الراوى الضعيف 
إذا كثر مجىء معنى مارواه يكون ما أجاد فيه » وليس يلزم الضعيف الغلط دائما ولا أن يكون أكثر حاله السهو 
والغلط . هذا مع اعتضاده بما ذكرنا من الآية والحديث من الصحيح : وحديث العضباء كان قبل إحرازهم بدار 
الحرب ؛ ألايرى إلى قوله وكانوا إذا نزلوا مئزلا الخ فإنه يفهم أنها فعلت ذلك وهم فى الطريق » وأما المعنى فا 
أشار إلية المصنف بقؤله ( الاستيلاء ورد على مال مباح ) يعنى الاستيلاء الكائن بعد الإحراز فى حال البقاء ورد 
على مال مباح ( فينعقد سببا للملك كاستيلائنا على أموالهى ) فإنه ماتم لنا الملك فيه إلا مذا المعنى ( وهذا ) أىكونه 
مباحا إذ ذااء( لأن العصمة تثبت على منافاة الدليل) وهو قوله تعالى ‏ هو الذى نخلق لكر ما فى الأرض جميعا . فإنه 
يقتضى إباحة الأموال بكل حال » وإتما تثبت ( ضرورة تمكن المحتاج من الانتفاع » فإذا زالت المكنة ) من 
الانتفاع ر عاد مياحا ) وزواللها على التحقيق واليقين بتباين الدارين » فإن الإحرازحينئذ يكون تاما وهو ( الاقتدار 
على امحل حالا وما لا ) بالادخار إلى وقت حاجته » لاف أهل البغى إذا أحرزنا أموالم لاتزول أملاكهم لأن 


الملاث بالاتفاق ر ولنا أن الاستيلاء ورد على مال مباح ) وورود الاستيلاء على مال مباح ( ينعقد سببا لل.لك دفعا 
لحاجة المكلف كاستيلائنا على أموالهم ) وقوله ( وهذا ) إشارة إلى أن الاستيلاء ورد على مالمياح » وبيانه أن 
العصمة فى المال لكل من تثبت له من المسلم والكافر إنما ثثبت على منافاة الدليل» فإن الدليل وهو قواه تعالي ‏ هو 
الذى خلق لكر ماف الآأرض جميعا ۔ يقتضى أن لايكون مال ما معصوما لشخص ما » وإنما تثبت العصمة 
( لضرورة تمكن المالاك من الانتفاع > فإذا زالت المكنة ) بالاستيلاء ( عاد مباحا كما كان غير أن الاستيلاء 
لايتحقق إلا بالإحراز بالدارء لأنه ) أى لأن الاستيلاء (عبارة عن الاقتدار على امحل حالا وما لا) والكفار ماداموا 


کا 
والحظورلخيره إذا صلح سببا لكرامة تفوق الملك وهو الثواب الآنجل فا ظنك با ملك العاجل ؟ 


العصمة ومكنة الانتفاع ثابنة مع اتحاد الدار والملة من وجه فلا يزول الك بالشك : ثم أجاب عن قوله الحظور 
لايصلح سببا للملك فقال ذاك فى الحظور لنفسه ( أما امحظور لغيره فلا فإنا وجدناه صلح سببا لكرامة تفوق الملك 
وهو الثواب ) كما فى الصلاة فى الأرض المخصوبة ( فا ظنك بالك الدنيوى ) والقياس على استيلائهم على رقابنا 
فاسد لأنها ليست مالا » وكذا على غصب المسلم مال المسلمء وذلك لآنه ليس فيه إحراز يزيل الملك على ماذ كرنا 
فى الباغى . وأورد عليه أن العصمة إن أزالت بالإحراز بدارهم لايكون الاستيلاء محظورا ليحتاج إلى هذا الكلام 
وإن لم تكن زالت لم تصر ملكا لم . وأجيب بأن العصمة المؤيمة باقية لأنها بالإسلام» والمقومة زالت لأنها بالدار: 
وقد يقال إن كان اللاك زال تبعا لزوال القيمة صارمباحا وعاد الأول » وإن لم يسقط لزم الثانى فالمدار الإباحة 
وعدمها . ثم الوجه أن لاحاجة إلى إثبات أنه محظور لغيره » وذلك لآن الاستيلاء إن أريد به ابتداء الأخذ أو إدخاله 
فى دار الحرب يجب كونه قبيحا لعينه لآنه ظلم وهو قبيح لنفسه فهومحرم لنفسه » وإن كان تحريم الغصب لقيام 
ملك الغير فهو قبيح لنفسه على ماعرف » كذا أورد فى الأصول على كون الغصب يفيد الملك ذلك .: أجيب بأن 
المفيد له هو الضمان على ما فى تووجيبه من الكلام » بل نقول : ليس الاستيلاء الأول سببا لملكه ولا الإدخال إلى 
دار الحرب » بل الإدخال سبب زوال مكنة الانتفاع وزوال مكنة الانتفاع سيب الإباحة » وهولايتصف يحل 
ولاحرمة لآنه ليس من الأفعال.ثم الاستيلاء الكائن ف البقاء علىذلك المال المباح سبب ملك الكافرء وهذا الاستيلاء 
ليس بمحرم لأنه على مال مباح وإباحته مسيبة عما ليس بمحرم وهو زوال المكنة > فأما الأخذ وما يليه فأسباب 
لغير ذلك ما ذكرنا » فكان الوجه منع أن سبب الماك هنا حظورلنفسه أو غيره بل هو أمر مباح » والسبب البعيد 
لا يوئر ف المسبب الأخير لأنه مسبب عن غيره على ماعرف من أن العلة البعيدة لا أثر لما نى المعلول » يلاف 
الغصب فإنه لا ي.تعقب إباحة أصلا . وقول بعضهم ف التقرير : لانسلم أن الاستيلاء ورد على مال محظور 
معصوم » لن استيلاءم إما يتحقق بعد الإحراز وبعده ارتفعت العصمة فورد على مال مباح »> كال المسلم ثمة 
إذا لم يباجر إلينا يقتضى أن ماله مباح » وليس كذلك بل ماله معصوم عليه غير العقار على اللحلاف المتقدم » 


في دار الإسلام اقتدروا على امحل حالا » وإنما يقتدرون عليه مآ لا بالإحراز لآنهم ماداموا فى دارنا فهم مقهورون 
بالدارء والاسترداد بالنصرة محتمل . وقوه ر والحظور لغيزه ) جواب عن قول اللخصم إن الاستيلاء محظور . 
وتقريره : سلمنا أنه حظورلکنه محظورلغیره مباح فى نفسه:على ماذكرنا » وانحظورلغیره ( إذا صلح سيبا لكرامة 
تفوق اللاك ) كالصلاة فى الأرض المغصوية فإنها تصلح سببا لاستحقاق أعلى النعم وهو الثواب فى الآخحرة » فلآن 
تصلح سببا للملك فى الدنيا أولى . فإن قيل : لوثبت اللاك للكافر بالاستيلاء على مال المسلم لما ثبت ولاية الاسترداد 
للماللك القديم من الغازى الذى وقع فى قسمته أو من الذى اشتراه من آهل الحرب بددون رضا الغازى . أجيب بأن 
بقاء حق الاسترداد لتق المالك القديم لايدل على قيام المللث للمالك القديم ؛ ألا ترى أن للواهب الرجوع ف المبة 
والإعادة إلى قديم ملكه بدون رضا الموهوب له مع زوال ملك الواهب فى الخال » وكذا الشفيع يأحذ الدار من 


( قال المصئف : والمحظور لغيره إذا صلح الخ ) أقول : قال فى الكافى : هذا مشكل » لان المصمة لاتخلو إما إن زالت بالإحراز 
بدرام أو لم تزل ء فإن زالت لم يكن الاستيلاء محظورا لما مر : وإن لم تزل لابصير ملكا “كا فى مسئلة أليغاة » إلا أن يقال : العصمة 
المؤئمة باقية لأنها بالإسلام وإن زالت المقومة لأنها بالدار اه , ولك أن تقول إأه جواب عن .التتزل والتسلم ( قوله كالصلاة فى الأرض 
المنصوبة الخ ) أقرل : مخالف لما فى كتب الأصول . 


س 5 
( إن ظهر عليها المسلمون فوجدها المالكون قبل القسمة فهى لم بير شىء » وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها 
بالقيمة إن أحبوا ) لقوله عليه الصلاة والسلام فيه « إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شىء » وإن وجدته بعد 
القسمة فهو لك بالقيمة » ولأن المالك القديم زال ملكه بغير رضاه فكان له حق الأنحذ نظرا له » إلا أن ف الأنعل 
بعد القسمة ضررا بالمأخوذ منه بإزالة ملكه الخاص فيأخذه بالقيمة ليعتدل النظر من المحانبين » والشركة قبل 
القسمة عامة فيقل الغمرر فيأخذه بغير قيمة ر وإن دحل دار الحرب تاجر فاشترى ذلك وأخرجه إلى دار الإسلام 
فالكه الأول باللخيار إن شاء أخذه بالمّن الذى اشتراه به وإن شاء تركه ) لاه يتضرر بالأخذ جانا ؛ ألاترى أنه 
قد دفع' العوض بقابلته فكان اعتدال النظر فيا قلناه » ولواشتراه بعرض يأخذه بقيمة العرض » ولو وهبوه سام 
يأخذه بقيمته لآنه ثبت له ملك خاص فلا يزال إلا بالقيمة » ولو كان مغنوما 


وسببه أنه ليس فى يده بل يكتى المنع بأن يقال : لانسلم أنه محظور لأنه ورد على مال مباح الخ ( قوله فإن ظهرعليها. 
المسلمون فوجدها المالكون قبل القسمة فهى لم بغير شىء » وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن أحبوا 
لقوله عليه الصلاة والسلام فيه « إن وجدته الخ) وتقدم الكلام فى الحديث ونظائره . فإن قيل : أخذه قبل القسمة إذا 
كان حكما لازما يقتضى قيام ملكه . أجيب بالمنع فإن الواهب له أن يأخذ ماوهبه بعد زوال ملكه عنه شرعا » وکذا 
الشفيع يقدم على المالك المشترى فى الأحذ ولا ملك له . وحاصله أن فى الشرع صورا يقدم فيها غير المالاث على 
امالك كما أريناك فلآن يقدم غير المالك على غير المالك أولى وهو ماذكرناء فإنه لاملك لأحد ف المغنوم قبل القسمة 
فجبر ضرورة القوى بضرر يسيرء فإن الشركة أولا ىال حق دون الملك » وثانيا هى شركة عامة فيخف ضرركل 
واحد 'خفة كثيرة : وصورة الشفيع شبيبة أخذه بالقيمة بعد القسمة لتقدمه فى إثبات ملك منتف بإزالة ملل موجود 
ٻالمن دفعا لضرر اللتوار أو الخلطة مع دفع ضرر إتلاف مال الآخرء وأشبه بالتاجر إذا دحل دار الحرب 
فاشرى ما استولوا عليه من مال المسلم فإنه إزالة ملك ثابت بعوض بإحداث ملك زائل بعوض بقدره وهى 
المسثلة الى ذكرناها . وهذا لآن الشارع لما لم يزل اللاك الحاص اللحادث للغازى فى مقابلة غناء حصل له لابمقابلة 
مال بذله إلا ببدله ليحتدل النظر ويخف الضرر من الحانبين » فلأن لايزيله برفع ملك حصل بعوض بإحداث ملك 
إلا بعوض ليعتدل من اللحانبين أولى ر ولو ) أن التاجر ( اشتراه بعرض بأخذه بقيمة العرض ) هذا ولو ترك أخذه 
بعد العم بشرائه و إخراجه من دار الحرب زمانا طويلا له أن يأخذه يعده فى ظاهر الرواية . وف رواية ابن سماعة 
عن محمد : ليس له كالشفيع إذالم يطلب الشفعة بعد علمه بالبيع » والظاهرهو الأول ( ولو وهبوه لسار أحذه 
مالكه بقيمته لأنه ثبت له ملك حاص ) فى مقابلة ما كالمال أو أثقل من المانة إذ المال ثابت معنى لأن المكافأة 
مطلوبة والظاهر إيقاعها ( فلا يزال إلا بالقيمة ) وقد بمنع هذا بالرجوع » ولو كان ما أحذه الكفار من مال 
المسلم مثلياكالدراه, والدنانير والممئطة والعسل والزيت ثم غنمه المسلمون يأحذه المسلم قبل القسمة بغير شى ء ولا 


المشترى بحق الشفعة بدون رضا المشرى مع ثبوت املك له . ؤقوله ( فإن ظهر عليها المسلمون ) واضح . وقوله 
( لأنه ثبت له مللك حاص فلا يزال إلابالقيمة ) قبل عليه بأن اللاك ثبت للموهوب له عجانا فلايتضرربالأخذ منه 
جاناء لاف ماثبت لأحد الغزاة بالقسمة لأن هذا الحق إنما تعين له بإزاء ما انقطع من حقه عنا فى أيدى الباقين . 
وأجيب بأن الملك ههنا أيضا ثبت بالعوض معنى لما أن المكافأة مقصودة ف الحبة وإنلم تكن مشروطة فمجعل ذلك 
معتبرا فى إثبات حقه فى القيمة . وقوله ( ولو كان مغنوما ) يعنى لو كان ما أخذه الكفارمن المسلمين مغنوما: أي 


کا 
وهو مث" يأحذه قبل القسمة ولا يأخذه بعدها لأن الأخفٍ بالمثلغير مفيد . وكذا إذا كان موهوبا لايأخذه لما 
بينا » وكذا إذا كان مشترى بثله قدزا ووصفاءقال ( فإن أسروا عبدا فاشتراه رجل وأخرجه إلى دارالإسلام 
ففقئت عينه وأخد أرشها فإن المولى يأنذه بالمن الذى أنحذ به من العدو ) أما الأخذ بالمن فلما قلنا ( ولا يأخذ 
الأرش) لأن الملك فيه صميح > فلو أخذه أخذه عثله وهو لايفيد ولا حط شىء من المن لأن الأوصاف 
لايقابلها شىء من المّن » بخلاف الشفعة لأن الصفقة لما تحولت إلى الشفيع صار المشئرى فىيد المشترى إبزلة 


يأحذه بعدها لأنه لافائدة فيه ( لآن أخذه با مئل غير مفيد- » وكذا إذا كان ) المثلى ( موهوبا ) من الكافر لامخرج له 
ليس فيه إلا امل وهو غير مفيد لما قلنا ر وكذا إذا كان ) الذى أحذه من الكفار ر مشترى بمثله قدرا ووصفا ) 
ليس لصاحبه القديم أن بأخذه لأنه غير مفيد » وقيد بقوله قدرا ووصفا لأنه لواشتراه المشترى بأقل قدرا منه أو 
مجنسه لکن أدون منه أو أحسن فإن له أن يأخذه بمثل ما أعطى المشترى ملهم . 

[ فرع ] اختلف المولى والمشترى منهم فى قدر امن القول فول المشرى بنع بعينه لآنه إنما يتملاك عليه ماله عا 
يقر هو به کال شتری مع الشفيع إذا اختلفا فى فى الكن إلا أن يقم المالا البينة أنه اشتراه بأقل فيثبت ذلك ( قول فإن 
أسروا عبدا فاشتراه رجل فأخرجه إلى .دار الإسلام ففقتت عينه وأحذ أرشها ٤‏ فن المولى د بأخذه يالعر: ن الذى أخل به 

من العلعوءء ولا يأخذ الأرش لأن ملكه فيه جبيح ) لأنه آذ بدل ملك صعيح كا لو قتل العبد ٠‏ يلاف المشترى 
شراء فاسدا على ماسنذكر ( فلو أخذه ) أى الآرش ر أخذه عثله) دراهم أو دنائير :وعلمت أنه لايفيد واو أنحذه 
بزيادة أو فقصان » ولو كانت أمة فباعها الغائم بألف فولدت فى يد المشترى وماتت فأراد المالاك القديم أخذ 
الولد فعند ألى يوسف له ذلك بألف » وعند مهمد محصته مہا ء وذلاك يأن يقسم الألف على قيمة الام يوم القبض 
وقيمة الولد يوم الأخذ. فا أصاب كلا فهو حصته من الآلف ( ولا يحط شى ء من الم ) بما نقص من عينه ( لأن 
ا شى ء من المن ) بما نتقص من عين العبد والعين كالوصف لأنها يحصل بها وصف الإبصار » 


مأحوذا باهر والغابة ( وهو مثلى) كالذهب والفضة والحنطة والشعير ( يأخذه قبل القسمة ) ولا يأخذه بعدها 
ر لأن الأخذ با مل غير مفيد » وكذلك إذا كان موهوبا لايأخذه لما بيناه) أن الأخذ بالمثل غير مفيد ( وكذا إذا 
كان مشترى بمثله قدرا ووصفا ) يعنى إذا كان ما آذه الكفار من المسلمين مثليا فاشتراه من مسلم بمثله قدرا 
ووصفا ثم جاء صاحبه القديم ليس له أن يأخذه منه لته غير مفید» وإنما قيد بقونه قدرا ووصفا احترازا عا لو 
اشثراه اس ا ا E E‏ 
ولايكون ذلك ربا لأنه إنما فدى ليستخلص ملكه ويعيده إلى قديم ملكه لاأنه يشريه ابتداء . قال ( فإن أسروا 
عبدا ) إذا أخذ الكفار عبدا ودخلوا به دار الحرب( فاشتراه رجل وأخرجه إلى دار الإسلام ففقئت‌عينه وأحذ 
أرشها فإن المولى يأخذه بالمن الذى أحذ به من العدو» أما الأحذ بالمن فلما قلنا) إن المشتىيتضرربالأخذ عهانا 
ر ولا أذ الأرش لن الملك فيه صمح ) فكان الأرش حاصلا فىملكه وليس فيه الإعادة إلى قديم املك حنى 
يكون المول أحق به كالرقبة » ومع هذا لوأخذه فإنما يأخذه بمثله لآن الأرش درام أودنائير وهو لايفيد . وقوله 
( لآن اللاك فيه صحبح ) احتراز عن المشترى شراء فاسدا » فإن الأوصاف هناك مضمونة ( ولايحط شيا من المن 
لأنالأوصاف لايقابلها شىء من المن ) . واستشكل هذا التعليل هاهنا لأن الأوصاف إا لايقابلها شىء من لمن 


( قوله و ليس فيه الإعادة إلى قديم الملك ) أقرل : إذ لاملك فيه قديما . 


ا 
. المشثرى شراءا فاسدا » والأوصاف تضمن فيه كما فن الغصب » أما ههنا الللك صمح فافترقا 


وقد فانت فى ملك صميح فلا يقابلها شی ء من القن فلا يسقط بفواتها شی ء منه » وإنما لم يقابل شی ء من المن 
بالوصف لأنه تابع وبفواته لايسقط شى ء من المن » ولهذا لو ظهر فى المبيع وصف مرغوب فيه وقد نفياه عند 
العقد لم يكن للبائع أن يطلب شيثا بمقابلته ؛ ألا یری أنه لو اشترى عبدا فذهبت يده أو عينه قبل القبض لايسقط 
شى ء من امن » والعقر كالأرش . واستشكل بأن الوصف إتما يقابله شى ء من المن إذالم يصر مقصودا بالتناول . 
أما إذا صار فله حظ من المن كنا لو اشترى عبدا ففقئت عينه ثم باعه مراحة فإنه حط من المن مايخص العين + 
ولو اعورّت فى يده بآ فة سماوية لايحط بل يراهح على كل المن » وكذا فى الشفعة إذا كان فوات وصف المشفوع 
فية بفعل قصدى قوبل ببعض العن » كا لو اسلا شخص بعض بناء الدار المشفوعة فإنه يسقط عن الشفيع 
حصته» ولوغاتبا فة سماوية كأن جف شجر البستان ونحوه لايقا باهيشىء من المن. وببذا أورد على إطلاق قوله 
لاف الشفعة لأن ذلك فى القصدى » أما فى غيره فالشفعة والمسئلة الى نحن فيها سواء . وأجيب بأن الوصف إنما 
يقابله بعض العن عند صير ورته مقصودا بالتناول فى الملك الفاسد» وموضع وجوب اجت"اب الشبهة "كنا ذكرت من 
مسئلة المرايحة لأنها مينية على الأمانة دون اللحيانة . وللشبهة حكم الحقيقة فيها والملاث فى الشفعة لامشتر ى كالفاسد 
من حيث وجوب تحويله إليه . أما فى الشراء الصحيح الذى لايشبه الفاسد فالمّن يقابل العين لاغير . وقوله لأن 
الأوصاف تضمن فيه .: أى ف البيع الفاسد لأنه كالغصب من حيث وجوب فسخ السبب » فالأصل فى تقوم الصفات 
هو الغصب وإنا لزمه ذللك مراعاة مدق المالاك ومبالغة ى دفع الظلم والبيع الفاسد دونه ى ذلك لتحقق الراضى فيه 
من ابحانبين » غير أن الشرع أهدر تراضيهما فى حق الحل وطلب رد كل منهما بدله إلى الآخر . وى الكائى : 


إذا لم يصر بالتناول مقصودا ؛ ألا ترى أنه لو اشترى عبدا ففقئتعينه وأخذ الأرش ثم قصد بيعه مراحة فإنه 
يحط من المن مايخص العين لأنها صارت مقصودة بالتناول » مخلاف ما إذا اعورّت . وأجاب بعضهم بأنه إا 
حط ف المرامحة لاشببة لأنه صار كأنه اشترى شيئين بألف ثم باع أحدهما بذلك المّن فإنه لايجوز بيع الآحر مرابحة 
ما أن الشببة ملحقة بالحقيقة فى باب المرايحة تحرزا عن شببة االحيانة > ولاكذلك هاهنا لأنه لااعتبار للشيبة فيه ؛ 
لاف الشفعة فإن الأوصات يقابلها شىء من المن فبا »حى لو اسبلك المشترى شيئا من الدارسقط حصته من 
المن لأن المشتّرى ف الذى وجبت الشفعة فيه بمازلة شراء المشتر ىشراء فاسدا من.حيث أن كل واحد منهما واجب 
الرد » والأوصات تضمن ف المشترى شراء فاسدا كنا فى الغصب » فإن من غصب جارية فذهيت إحدى عينيها 
ضمن نصف قيمتها . فإن قيل : شراء التاجر هاهنا بمتزلة المشترى شراء فاسدا فى المعنى المذشكور وهو وجوب الرد. 
أجيب بأن إلحاق مسئلة الشفعة بالمشترى شراءا فاسدا من حيث وجوب الرد إلى الشفيع »ومن حيث وجوب عرض 
البائع الدار على ابحار أو لا » ثم البيع إن رغب عنه ابخخار فإذا لم يفعل ذلك ضار ذلك مكروها فصا ركتمكن الفساد 
ف العقدء ولا كذللك بيع الكافر من التاجر فإنه لامجب عليه العرض على المالك . قبل.فىمسئلة الشفعة أيضا إذا كان 
هلاك بعض المشترى بآ فة سماوية لايقابل الأوصاف شىء من العّن فلم تكن عخالفة لمسئلة التاجر . وأجيب بأنها 
مخالفة فى صورة العمد » فإن التاجر إذا فقأ عين اللحارية لايلزمه حط شىء من المن » يلاف ما إذا اباك 


( قوله أجيب بأن إلحاق مسئلة الشفعة الخ ) أقول : وحقيقة الفرق أن وجوب الرد فى الشفعة يسرى إلى أول البيع» بخلاف شراء التاجر 


فإن وجوب الرد يتقرر عند طلبه ( قوله فلم تكن عمالفة الخ ) أقول : فلا يصح قوله لاف الشفعة ‏ 
(؟ نتم القدير حن - ١‏ ) 


مت 4 () مه 


( وإن أسروا عبدا فاشئراه رجل يأبف درهم فأسروه ثانيا وأدخلوه دار الحرنب فاشتراه رجل لحر بألف درم 
فليس للمولى الأول أن يأحذه من الثافى بالمن) لن الأسرماورد على ملكه ( وللمشترى الأول أن يأخذه من الثاى 
بالمن ) لآن الأسر ورد على ملكه ( ثم يأخذه المالك القديم بألغين إن شاء ) لأ نه قام عليه بالمنين فيأخذه بهما » 
وكذا إذا كان المأسور منه الثانى غائيا ليس للأول أن يأحذه اعتبارا حال حضرته ( ولا يملك علينا أهل 


ولأن الأحذ للمالك القديم مع ثبوت الاك الصحيح للمشترى من العدو ثيت. يخلاف الفياس نصا وهو قوله إنشاء 
أخذه بالمن وهو اسم للکل فلا بحط عنه . هذا ولو أنه فی“ عيناه عند الغازیالمقسوم له فأحذ قيمته وسلمه للفاق* 
فللمالك الأول أخخذه من الفاق* بقيمته أعى عند ألى حنيفة » وقالا : بقيمته سلما وهى الى أعطاها الفاق“ للمولى : 
لمما أنه فوت وصف فلا بسقط به شىء من ثمنه . وله أنه طرف وهو مُقصود فه وكفوات بعض الأصل فيسقط 
حصته من القيمة كالولد مع الأم » وهذا ينتقض عسئلة المداية » بل الوجه وهو الفرق'أن فوات الطرف هنا 
بفعل الذى ملكه باختياره فكان بمتزلة ما لو اشيراه سا ثم قطع طرفه باختياره فكان راضيا بتنقيصه » بخلاف 
مسئلة الكتاب لأن الفاق* غيره بغير رضاه . 
[ فرع ] أسرواجارية وأحرزوها ثم ظهر المسلمون عليهم فوقعت فى سهم غاتم فباعها بألف فولدت ف يد 
المشترى وماتت » فأراد الماللك القديم أحذ الولد ؛ فعند أ يوسف له ذلك بألف » وعند محمد بحصته من 
الألف > وذلك بأن يقسم الألف على قيمة الأم يوم القبض وقيمة الولد يوم الأخبذ » فا أصاب كلا فهو حصته 
( قوله وإن أسروا ) أى الكفار ( عبدا ) لمسلم ( فاشيراه رجل ) منهم ( بألف درم فأسروه ثانيا وأدخلوه دار 
الحرب فاشتراه رجل آنحر بألف فليس للمولى الأول ) وهو المأسور منه أوّلا ( أن يأخذه من الثانى ) وكذا لو كان 
الثانی غائبا كنا سيذكر ( لأن الأسر ماو رد على ملكه ) بل على الثائى > فعا يبت حق أخذه للمشترى الأول حى 
لو ألى أن يأخذه لم يلزم المشترى الثانى إعطاوه للمولى الأول » ولوكان المشترى الأول وهبه له أخذه مولاه من 
. المههوب له بقيمته »كا لو وهبه الكافر لمسللء ثم إذا أخذه المشترى الأول من المشترىالثائى بألف فأراد المولى 
أن يأخذه من المشترى الأول أخذه بألفين لآنه قام عليه يذلك » وهو وإن تضرر بذلك فى مقابلة العبد الذى غرضه 
فيه » حلاف مالو أخذه بألف فإنه يفوت الألف الأخرى على المشترى الأول بلا عوض أصلا . 
[ فرع ] لو باع المشترى من العدو العبد من غيره أخحذه المالك القديم من الثافى بالمن الى اشتراه به ؛ إن مثليا 
فبمثله : أو قيميا بأن كان اشتراه مقايضة فبقيمته » لأن المشترى الثانى قاتم مقام المشترى الأول » وليس للقديم أن 
ينقض العقد الثانى ليأخذه من المشتّرى الأول بالمن الأول إلا فى رواية ابن سهاعة عن محمد» وظاهر الرواية الأول 
والوجه فى المبسوط . وفيه أن الكفار لو أسلموا قبل أن.يبيعوه لم يكن للقديم أن يأحذه ( قوله ولابمالك علينا أهل 


المشترى بعض الأشجار ف الشفعة فإنه خط حصته من ان . وقوله ( وإن أسروا عبدا ) صورته ظاهرة . واعترض ' ' 
على قوله ولامشترى الأول أن يأخذه من الثانى بالمن بأنا لو أثبتنا حق الأحذ للذدى. اشتراه من العدو أولاتضرر 
لماللك لأآنه حينئذ يأخذه بالعنين . وأجيب بأن رعاية حق من اشتراه من العدو أولا أولى»لأن حقه يعود فالآلن 
الى نقدها بلاعوض يقابلها » والمالك القديم يلحقه الضرر ولكن بعوض يقابله وهو العبد » فكان قلناه أولى 


( قوله لأن سقه يعود ى الألف الخ ) أقول : يى لو لم يغبت له سق الأعذ من المشترى اللا , 


~۹ 

الحرب بالغلية مدبرينا وأمهات أولادنا ومكاتيينا وأحرارنا وتملك عليهم جميع ذلك ) لأن السبب إن يفيد الك 
فى محله » والحل المال المباح » والحرٌ معصوم بنفسه > وكذا من سواه لأنه تثبت الخرية فيه من وجه » يخلاف 
رقابهم لان الشرع أسقط عصمتهم جزاء على جنايمم وجعلهم أرقاء ولا جناية من هولاء ( وإذا أبق عبد لمسلم 
فدخل إليهم قأخذوه لم يملكوه عند أل حنيفة » وقالا يملكونه ) لأن العصمة لتق المالك لقيام يده وقد زالت » 
ولهذا لو أخذوه من دار الإسلام ملكوه . وله أنه ظهرت يده على نفسه بانلروج من دارنالآن سقوط اعتباره 

لتحقق يد المولى عليه تمكينا له من الانتفاع وقد زالت يد المولى فظهرت يده على نفسه 
الحرب بالغلبة ) الكائنة بالأحراز بدارهم ( مدبرينا ولا أمهات أولادنا ولا مكاتبينا ولا أحرارنا » ولاك نحن عليهم 
جميع ذاث لأن السبب ) وهو الاستيلاء التام (إنما يفي ال حكم ) وهو اللاك لما يرد عليه (فى محله > واه امال الماح 
والحر المسلم معصوم بنفسه » وكذا من سواه ) من ذكرنا من مدبر ينا ومن بعده ( لأنه تثيت الحرية فيهم من وجه ) 
مع الإسلام ( بخلاف رقابهم لآن الشرع أسقط عصمتهم جزاء على جنايتهم ) بالكفر ( ولاجناية من هوئلاء ) 
ويتفرع على عدم ملكهم دؤلاء أنهم لو أسروا أم ولد سام أو مكاتبا أو مدبرا “ثم ظهر على دارهم أخذه مالكه 
بعد القسمة بغير شى ء ويعوض الإمام من وقع فى قسمه من بيت المال قيمته » ولو اشترى تاجر ذلك منهم أخزه 
منه بغير تمن ولا عوض ( قوله وإذا أبق عبد لسلم ) أو ذى وهو مسلم ( ودخل إليهم ) دار الحرب ( فاخذوه 
لم يملكوه عند أىحنيفة؛ وقالا يملكونه ) وبه قال مالك وأحمد لتحقق الاستيلاء على مال قابل للتملك محرز بدار 
الحرب وبه يم الملك لم » وهذا ( لسقوط عصمته لأنبا لحق المالك وقد زالت ) وصار کا لو ندات إلهم 
دابة : أى شردت من باب ضرب إلا أن مصدره جاء ندودا کا جاء على ندا القيامى : وكا لو أخذوا العيد 
الآبق أو غير الآبق من دارنا إذا أحرزوه حيث يملكونه فكذا هذا ( ولأنى حنيفة رحمه الله أن العبد ظهرت يده على 
نفسه ) وهذا لآنه آدی مكان فله يد على تفسه ء ولهذا لو اشترى نفسه لغيره من مولاه لم يكن لمولاه حيسه بالمن 
لأنه صار مقبوضا بمجرد غةده » وإنما سقط اعتيار بده ( لتحقق يد المولى عليه تمكينا للمولى من الانتفاع وقد ٠‏ 
زالت يد المولى ) بمجرد دخوله دار الحرب ( فظهرت يد العبد على نفسه ) سابقة على يد أهل الحرب لأن أخذهم 


وقوله ( وكذا من‌سواه ) أى من سوى الحر . وقوله ( بحلاف رقابهم) أى رقاب أحرار الكفار ومدبريهم وأمهات 
أولادم . وقوله ( ولاجناية من‌هولاء ) أى منمدبرينا وأءهات أولاذنا ومكاتبينا وأحرار نا فلا ملكهم الكفاز وإن 
استولوا عليهم »و إذا لم يملكهم الكفار لم بملكهمالغزاة أيضاء حتى لوكان أخذهم أهلدار الحرب من دار الإسلام 
ثم ظهرعليهم فهم للا کهم قب لالقسمة وبعدها بغير شی ء . قال (وإذا أبق عبد لمسلم فدخل الهم ) إذاأبقعبد اسم 
قالوا : قيد لمل اتفاق لأن عبد الذى كذلاك ر فدحل إليهم فأخذوه لم يملكوه عند ألىحنيفة رضى الله عنه » 
وقالا: يملكونهلآن العصمة مق المالاك ) وهوظاهر . وقواه ر لأن سقوط اعتباره) أي اعتبار يد العبد ( لتحقق 
يد المولى عايهتمكينا له من الانتفاع وقد زالت يد المولى فظهرت يده على نفسه)لأنه جين دخل دارا لحر ب فقد زالت 
يد المولى عنه لاإلى من عذافه, لأن يد المولى عبارة عن القدرة على التصرف فاحل كيف شاءءولم يبق ذلك لامحالة 
فيصير فى يد نفسه وهى يد عترمة تمنع الإحراز فتمنع المللك لآنه لاملاث بدون الإحراز . فإن قيل: لاسام أنها زالت 


( قوله فإن قيل : لا نسلم إلى قوله و أجيب بأن بين الدارين دا الخ ) أقول : السو ل والحواب فى شرح الإتقاف . 


س 


وصار معصرما بشم قا بو a‏ لاف المتردد لأن يد المولى باقية عليه لقيام يد أهل الدار فنع ظهور يده. 
وإذا لم يثبت الملك لم م عند أى حنيفة يأنحذه الماك القديم بغير شى ء ء موهوبا كان أومشترى أو مغنوما قبل القسمة 
5 و EE‏ لتفرق الغانمين وتعذر اجياعهم 


إياه لابد أن يتراختى لحظة عن دخوله » وإذا سبقت يده یدهم ( صار معصوما بنفسه ف يبق محلا للتملك » غلاف 
الآبق المردد ) فى دارنا إذا أخذوه ر لأن يد المولى قائمة عليه ) مادام فى دار الإسلام حكما ( لقيام يد أهل الدار ) 
فيمكنه الاستعانة على وجوده فالاقتدار باق ( فنع ظهور يده ) على نفسه » ولا كذلك المأذون نى الدخول لأن 
دخوله بإذنه وهو على عزم العود إليه » وبخلاف الدابة الى ندآت فإنه لايد لها على نفسهاء والضمير ق قول 
المصنف لأن سقوط اعتباره ليد » وكان الواجب أن يقول اعتبارها لأن اليد مرثثثة وقد يعاد على الظهور أى 
سقوط اعتبار ظهوره ( وإذالم يثبت لم ملك فيه بأل المالك القديم بغير شى ء سواء كان موهويا ) منهم للذى 
أخرجه إلى دار الإسلام ( أو مشترى ) منم ( أو مغنوما قبل القسمة وبعدها ) إلا أنه إذا أخذه بعد القسمة( يؤدى ) 
الإمام ( عوضه من بيت المال ) للمأخوذ منه ( لآنه لايمكن إعادة القسمة لتفرق الغانمين وتعذر اجماعهم ) وتفرق 
امال فى يديم وأيدى غرم بتصرفهم وفيه مالا حى من الحرج : وبيت المال معد لنوائب المسلمين وهذا 
من نوات هم » ولآنه لو فضل من الغنيمة شى ء يتعذر قسمته كلؤلوئة توضع فى بيت المال » فإذا لحق غرامة كان 
فيه » ولا يعطى المشترى شيئا إذا كان اشتراه بغير إذن المولى ٠‏ فإن اشتراه بإذنه رجع عليه با اشتراه به . وعندهما 
يأخذه بالمن فى المشترى وبالقيمة فى الموهوب كا فى المأسور غير الآبق . وإنما قيدنا أول المسئلة يكون العيد 
مسلما لأنه لو ارتك" فأبق إلبهم تأخذوه ملكو اتفاقا » ولو کان كافرا من الأصل فهو ذى تبعا لمولاه : وى العبد 
لا إلى من يخافه فإن يد الكفرة قد حافت يد المولى لآن دار الحرب فى أيديهم . أجيب بأن بين الدارين حدا لابكون 
فى يد أحدء وعند ذاك تظهر يد العبد على نفسه» ولآن يد الدار يد حكنية ويد العبد يد حقيقية فلاتندفع بيد الدار» 
إليه أشار فخر الإسلام » وفيه نظر لآن حصول اليد الحقيقية العبد فى حيز اللزاع . وابلنواب أن اليد كنا ذكرنا 
عبارة عن القدرة على التصرف ف انحل كيف شاء » وعند دخول العبد ى دار الحرب صل له ذللك قبل استيلاء 
الكفرة عايه . فإن قيل : لو حصل له يد حقيقية لعتق وليس كذلاك . أجيب بمنع الملازمة لأن ظهور يده على نفسه 
لايستلزم زوال مللك امولى » فإنه لما ظهرت يده على نفسه صار غاصبا مللك المولى » وجاز أن توجد اليد بلا ملك 
كا فى الماصوب والمشترى قبل القبض فإن المللك للمولى واليد لغيره . وقوله ( بحلاف المردد ) يعنى فى دار الإسلام 
لأن يد الول باقية قية عليه حككا لقيام يد أهل الدار فنع ظهور يده » وهذا لو وهبه لابنه الصغير كان قابضا له : 

فرقاء اليد حكما بنع ثروت اليد له » فإن استولى عايه المشركون ملكوه ( وإذالم ينبت يثبت الماك للم عند ألىحنيفة رضى 
لله عنه يأُخذه المالاك القديم بغير شىء إذا كان موهوبا أو مشترى ) أما إذا كان موهويا فظاهر لأنه أخحذه بغير 
عوض فلا يتضرر بالأخذ منه » وأما المشترى فلأن المشترى قد تملكه بغير أمره فكان متبرعا » حى لو أمره بذاك 
رجع عليه المشترىبالقن ؛ وإ نكان مغنوما فكذللك إذا كان قبل القسمة » وأما إذا كان بعدها فيوادىعوضه من بيت 
الال لان نصيبه قد اس ستحق فله أن برجع على شركائه فى الغنيمة وقد تعذر ذلك لتفرقهم وتعذراجماعهم فيعوض 


اد 
وليس له على المالك جعل الابق لآنه عامل لنفسه إذ فى زعه أنه ملكه ( وإن ند" بعير إليهم فأخذره ملكوه) 
لتحقق الاستيلاء إذ لايد للعجماء ء لتظهر عند اروج من درنا, » حلاف العيد على ماذكرنا ( وإن اشثتراه رجل 
وله دارالإسلام فصاحبه يأخذه بان إن e‏ بينا (فإن أب عبد إليهم و e‏ و فأحذ 
والمتاع امام مه : بأد العبد وما معه الي إن شاء ) اعتبارا اة الاجماع يحالة 
الانفراد وقد بينا الحكم فى كل فرد ( وإذا دخل الحرى دارنا بأمان واشترى عبدا مسلما وأدخله دارالحرب عتق 
عند أن حنيفة» وقالا : لايعتق ) لآن الإزالة كانت مستحقة بطريق معين وهو البيع وقد انقطعت ولاية احبر 
عليه فی فى يده عبدا . 


الذى إذا أبق قولان ذكره فى طريقه عبد الآثمة ( قوله وليس له ) أى الغازى أو التاجر ( جعل الآبق ) لن استحقاقه 
إذا أخذه ايرده فيكون عاملا له وهاهنا إنما هو عامل لنفسه (قوله ون ند" بعیر الیم فأخذوه ملكوه ه)وجهه ظاهر : 

فيتفرع على ملکهم إياه أنه ( او اشتراه رجل وأدخله دار الإسلام فما بأحذه مالكا منه بان إن شاء) ( قوله فإن 
أبق عبد إليهم وذهب معه بفرس ومتاع فأخذ المشركون ذاك كاه فاشترى رجل منهم ذلاث كله فإن المولى يأخذ 
العبد بغير شى ء والمتاع والفرس بالعن عند هى حنيفة » وعندهما يأخل العبد أيضا بالمن إن شاء) وهذه «تفرعة على 
ملكهم العبد الآبق إلههم عندهما دونه . وأورد عليه أنه ينبغى أن يأخذ الكل بلا شى ء لآن العبد لماظهرت يده على 

تقسه ظهرنتة على ما يده لأسيل جاح E‏ ليون يد الأكقان E E‏ طهور. يدع A‏ 

أجيب بأن.غايته أنه صار له يد بلا مللك لآن الرق يثافيه فيبيق فى يده كنا لو كان جملوكا للغائب فيملكه الكفار 
بالاستيلاء » وفيه نظر لأن الفرض أن سبق اليد بمنع استيلاء عنده ء فإنها بملكون المال بإباحته : وإئما يصير 
مباحأ إذا م يكن عليه يد لأحد وإلا ملكوا العبد + والفرض أن هذا ااسال عليه يد فتدفع الاستيلاء الموجب لإخراجه 
عن ملك من له فيه ملك قائم . وأجيب أيضا بأن يده ظهرت على نفسه مع المناق وهو الرق فكانت ظاهرة من وجه 
دون وجه » فاعتبرناها فى حق نفسه دون المال . ودقع بأن استيلاء العبد على المال حقيقة وهو مال مباح فينبغى 
أن يماع استيلاء الكفار ( قوله وإذا دخخل الحرى دارفا بأمان فاشترى عبدا مسلما وأدخله دارا لمرب عتق عند 
ألى حنيفة رجه الل » وقالا : لايعتق لأن الإزالة كانت متعينة ) حال كونه فى دار الإسلام ( بطريق معين وهو 
ايع ) فإنه إذا اشترى الكافر عيدا مسلما يبر على إخراجه عن ملكه بالبيع فإن فعل وإلا باعه القاضی عليه ودفع 
تمنه إليه ( وقد تعذر الحبر عليه فبيى عيدا فى يده) ولان الإحراز بدار الحرب سبب لثبوت ملكهم فيال يكن ملكا 


من بيت المال لأن هذه من نوائب المملمين ومالك بيت المال معد لفاك . وقوله (وليس له) أى للفازى أو للتاجر 
(جعل الآبق لأنه عامل لنفسه إذ فى زعمه أنه ملكه ) واللحعل إنما يحب إذا أخذه الآخذ على قصد الرد إلى مالكه . 
قوله ( وإن ند إليهم بعير ) ظاهر » وكذلك قوله ( فإن أبق عبد إليهم و ذهب معه بفرس ومتاع ). واعترض بأن على 
قول أنى حنيفة يفبغى أن بأخذ المالك المتاع أيضا بغير شى ء » لآنه لما ظهرت يد العبد على نفسه ظهرت على المال 
أيضا لانقطاع يد المولى عن المال لأنه فى دار الحرب ويد العبد أسبق من يد الكفار عليه فلا يصير ملكا 

وأجيب بأن يد العبد ظهرت على نفسه مع اناق وهو الرق فكانت ظاهرة من وجه دون وجه فمجعاناها ظاكرة 
فى حق نفسه غير ظاهرة فی حت امال (قوله وإذا دخمل الحرى دارا بأمان واشترى عبدا مسلما) أو ذميا أو أسلم 


: سا 

ولأ حنيفة أن تخليص المسلم عن ذل الكافر واجب › فيقام الشرط وهو تباين الدارين مقام العلة وهو الإعتاق 
تخليصا له ء کا يقام مضى ثلاث حيض مقام التفربق 

لم » فإنهم إذآ أخذوا عبدا مسلما من دار الإسلام ملكوه فاستحال أن يزول ملكه الثابت له قبل الإحراز حالة 
الإحراز ر ولألى حنيفة أن الحبر على البيع فى دار الإسلام ما كان إلا لوجوب تخليص المسلم عن إذلال الكافر ) 
٠‏ فهو الواجب بالذات إبماعا » ووجوب احبر على البيع ليتوصل إليه » غير أله تعين إخراجه بعوض بيعا طريتا 
حال قيام أمانه نحرزا عن الغدر بأحذ ماله » ولولاه لأعتقناه عليه » فإذا زال أمانه وسقطت عصمة ماله بوجوده 
فى دار الحرب يجب التخليص بالإعتاق عليه » غير أن إعتاق القاضى قد تعذر بحلوله فى دار الحرب » إذ لاينفذ 
قضاؤه على من هناك فأقم شرط زوال عصمة ماله وهو دخوله فى داز الحرب مقام علة عتقه وهو إعتاق القاضى , 
( كا أقم مضى ثلاث حيض فى دار الحرب مقام تفزيق القاضى ) بعد عرض الإسلام على الآخر وإبائه فيا إذا 
أسلمت الرأة فى دار الحرب ء بيخلات ما إذا لم يملكه فى دار الإسلام لآن للمولى حق اسر داده » فإذا أعتقناه 
أحد من كان معه من العبيد أجبر على بيعه من المسلمين كالذمى يسم عبده . فلن قيل : الذنى ملتزم أحكام الإسلام 
فجاز إجباره عل بيع عله الذى أسلم والحرى اس كذلك . أجيب يأن الأمان ینای إبقاعم فی ماكه لأن 
فيه استذلالا السام وإعطاء الآمان على ترك ذلك فكان بالأمان ملتزما ترك إذلال المسلمين فيلزمه . ووجههها 
ظاهر . ووجه أنى حنيفة ر أن تخليص المسلم عن ذل الكافر واجب) على الإمام » فإن كان فى دار الإسلام قبا بير 
على الببع للمسلمين دون الإعتاق لن مال المستأمن معصوم مادام نى دار الإسلام بمةتضى الأمان » فإذا أدخله نى 
دار الحرب زالت عصمة ماله » فلو كان للإمام ولاية عايه وجب عليه إجباره على العتق لإزالة عصمة ماله » فإذا 
لم يكن له ولاية يقم شرط زوال عصمة المال وهو تباين الدارين مقام علة الإزالة وهى الإعتاق لآن الشرط قد 
يقام مقام العاة إذا م يمكن إضافة الحكم إليها كحفر البغر على قارعة الطريق . فإن قيل : إقامة الشزط هاهنا مقام 
العلة يستازم جعل المثبت لاشىء مزيلا له وهو باطل 0 وذلك لانم إذا استولوا عل عبد مام بالإخران ارم 
ملكوه ء فكان تباين الدارين علة لثبوت المللك فيه وهاهنا جعلتموه مزيلا له » وفيه أيضا نقض لقاعدة 
مطردة وهى أن البقاء أسبل من الابتداء فإن هذا يفيد ابتداء المأث دون بقائه. فال واب أن تباين الدارين «ثيت 
للملك إذالم يكن ثابتا » والمللك فيا تحن فيه ثابت بالشراء دون التباين فجعل مزريلا فى عل خاص مخايصا المسلم عن 
ذل الكافر : على أن ماجعاناه مزيلا وإنما جعاناه قائما مقام المزيل لغرض صصيح فلم يكن الشى ء الواحد مزيلا غير 
مزيل وهو الممتنع » وبقاء الى ء أسہل هن الابتداء إذا لم بعر البقاء مايزيل سهولته وهاهنا بقاء المسلم فيد الكافر 
ثلاث حيض شرط البينو نة فى الطلاق الرجعى أقم مقام علة البينونة وهى عرض القاضى الإسلام وتفريقه بعد ٠‏ 
> ( قوله كالنى يسلم عبده الخ ) أقول : فإئه يحبر على بيعه ( قوله وجب عليه إجباره علىالمتق ) أقول : تخليصا المسلم ( قوله لإزالة 
عصمة ماله ) أقول : الظاهر أن يفول لزوال ( قوله معام علة الإزالة ) أقول ؛ ف الذهاية مقام علة الزوال ( قوله وهى الإعتاق لأن 
الشرط قد يام الخ ) أقول: فيه بحثءثم أقول قال العلامة الكا كى وق المبسوط : فإن قيل بارتفاع الأمان زال صفة المطر لا أصلالملك» كن أباح 
٠‏ لغيره شيا لايزول أصل ملكه به فلكه المباح فى دار المرب إبقاء ماكان من الملك له لا إثبات ملك له فيه ابتداء . قلنا : ماکان ملكه بعد 
إسلام العبد فى دارالإسلام إلا باعتبار الخطرء فإنه لى لم يكن «ستأمنا لكان العبد المسلم قاهرا له.وكان حرا » فإذا زال المطر بزوال الأمان 
زال أصل الملك ؛ الايرى أنه فى دار الحرب لوقتل مولاه وأخذ ماله وخرج إلينا كان حرا وكان ماخرج يه من الال له اه . فی كلام 
الكاكى بحث ( قوله وإنما جملناه قا' ما مقام المزيل الخ ) أقول : فيه يحث » فإنه إذا أقم مقام المزيل تكون الإزالة مستندا إليه . 


فيا إذا أسل أحد الزوجين دار الحرب ( وإذا أسلرعيد رين ثم حرج إلينا أوظهر على الدار فهوحرٌ » وكذلك 

إذا حرج عبيده إلى عسكر المسلمينفهم أحرار) لما روى « أن عبيدا منعبيد الطائف أسلموا وخرجوا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقضى يعتقهم وقال : هم عتقاء الله » ولأنه أحرز نفسه بالخروج إلينا مراتما لمولاه أو 
بالالتحاق عنعة المسلمين» إذا ظهر على الدار واعتبار يده أولى من اعتبار يد المسلمين ألما أسبق بوتا على نفسه» 


على الحرنى حين أحرزه أبطلنا حق استرداد المسلم إياه إلى رقه جرا فكان ذلك مائعا للمقتفى عن عله . وقول 
المصنف ( فيا إذا أسلم أحد الزوجين فى دار الحرب ) ليس يجيد لأنه لو أسلم الزوج لابفرق » وعلى هذا المللاف 
إذا أسلم عبد الحرلى ولم هرب إلى دار الإسلام حى اشتراه مسلم أو ذتى أو حرنى فى دار الحرب يعتق عنده حلافا 
دما لأن العدق فى دار الحرب يعتمد زوال القهر الخاص وقد عدم إذ زال قهره إلى المشترى فصار كما لوكان يده . 
وله أن قهره زال حقيقة بالبيع وكان إسلامه يوجب إزالة قهره عنه إلا أنه تعذر الطاب بالإزالة فأقيم ماله أثر 
فى زوال اللاك مقام الإزالة وهو البيع ( قوله وإذا أسلم عبد الحرلى ثم حرج إلينا أو ) أسلم ولم خرج حى ( ظهر 
على الدار فهو حر » وكذا إذا حرج عبيد إلى عسكر المسامين ) مسلمين ؛ ولا بعلم فيه حلاف بين أهل | 
(لما روى) أبو داؤد مسندا إلى على قال : وخر ج عردان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قب لالصلح 
فكتب مواليهم إلى رسول لله صلل الله عليه وسلم قالوا ياحمد ماخر جوا رغية فى دينك » وإ تما حر جوا هربا 
من الرق » فقال ناس : صدقوا يارسول الله رد هم عليهم : فغضصب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفيه فقال : 
عتقاء الله » وفيه أحاديث قدمناها : وما إسلام عريد الطائف : ومنهم أبو بكرة والمنبعث تقدم فى كتاب 
لعن فليرجع إلا فهذا دليل عتقهم إذا خر جوا مسلمين . وأما عتقهم إذا ظهرنا على الدار بعد إسلامهم فلأنه لما 
التحق بمئعة المسلمين صار كأنه حرج إليهم فى أنه امتنع بهم . و قوله ( واعتبار يده الخ) جواب عن مقذر هو أنه 
لم يعتق بمجرد إسلامه فى دار الحرب اتفاقا » وإثما الحلاف فما إذا عراضه للبيع فباعه : فقد وردت يد الغائمين عن 
مال مباح لآن الإسلام لايناق استرقاقهم . أجاب بأن للعبد يدا على نفسه على ماتقدم » وإنما لم تظهر احق المولى 
ليتمكن من الانتفاع . ثم هى أسبق من يد المسلمين » أماافى المولى الكافر فيستحق الحكي بعتقه خليصا للمسلم من 
إذلال الكافر لأن عرد أصل اليد لايكنى مالم يتأكد إذ لاقدرة بدونه فكانت منعة الغائمين هى الم كدة لما فيعتق . 
هذا ولوأسم العبد ولم حرج إلينا ولم يظهر على الدار فهو رقيق إلى أن يشير يه مسلم أوذى فيعتق . قال فى شرح 
الطحاوى بعد قوله ولا يثيت ولاء : أى لايثبت ولاء العبد الخارج إلينا مسلما لحد » لأن هذا عتق حكتى › 
ول يخرج إلينا ولم يظهر على الدار لم يعتق إلا إذا عرضه المولى على البيع من مسا أو كافر فحيئك يعتق العبد قبل 
المشترى البيع أو لم يقبل »لأن العبد استحق حق الإعتاق بالإسلام لکنا تحتاج إلى سبب آخر ليزول به ملكه عنه» 
ولما عرضه فقد رضى بزؤال ملكه » وقيد الاعمة بحترز به عما لو حرج بإذن مولاه أو بأمره -لحاجته» فإنه إذا 


الإباء لعجز القاضى عن حقيقة العلة فا إذا أسلم أحد الزوجين بدار الحرب ( قوله وإذا أسلم عبد لحربى ) 
ظاهر . وقوله لما روى أن عبيدا منعبيد الطائف أسلموا) روى « أن النى صلى الله عليه وسلم لما حاصر الطائف 
قال : أبما عبد حرج إلينا فهو حر فخرج ستة أعبد أو سبعة منها » فلما فتحت جاء مواليهم وتكلموا فييم » 
فقال النى صل الله عليه وسل : هم عتقاء اله». وقوله ( ولأنه أحرز ) متصل بةوله ثم حرج إلينا . وفوله ( أو 
بالالتحاق متصل بقوله أو ظه ر على الدار . وقيل بقوله مرائما: أى مغاضبا ومتابذا لأنه إذا حرج طاثعا مولاه يباع 


سے 
الحاجة فى حقه إلى زيادة توكيد وى حقهم إلى إثبات اليد ابتداء فلهذا كان أولى » والله أعلم . 


خرج كذلك فأسلم فى دارنا حكه أن يبيعه الإمام ويحفظ أمنه لمولاه الحربى » لأنه لا دحل بأمان صارت رقبته 
داخلة فيه » كا لو دحل سيده به وبما معه من المال . 

[ فروع ] ولوجتى عبد جناية خطأ أو أفسد متاعا فلزمه دينه ثم أسره العدو ثم أسلموا عليه فهو لم لقوله عليه 
الصلاة والسلام و من أسلم على مال فهو له » ثم تبطل الحناية دون الدين لن حق ولى اللحثاية فى الرقبة ولا تبى بعد 
زوال ملك المولى»-حنى لو زال ملكه بالبيع والهبة لايق فيه حق ولى الحناية ؛ وأما الدين ففى ذمته فلا يبطل عنه 
بزوال ملك المولى كا لايبطل بييعه . ولو اشتراه رجل أو أصابه المسلمون فى الغنيمة فأخذه المولى فكل من الحناية 
والدين عايه لأنه يعيده إلى قديم ملكه وحق ول الحناية كان ثابتا فى قديم ملكه . ولوكانت الحناية قتل عمد لم 
تبطل عنه محال لأن المستحق به نفسه فلاتبطل بزوال مللك المولى» كما لو أعتقه أو باعه بعد لزوم القصاص . ولو 
وقع العبد المأسور فى سهم رجل أو اشتراه فأعتقه قبل أن يحضر المولى نفذ » ولا سبيل عليه للمولى القدبم لآنه 
غ ببق قابلا للنقل من ملك إلى مالك » ولان ولاءه لزم المعتق على وجه لاسبيل إلى إبطاله . ولو كانت أمة فتزوجها 
وولدت من الزوج بلا عتق لاقدبم أن يأحذها وولدها لآنها بالولادة من الزوج لم تخرج عن كونما قابلة النقل 
والولد جزء من عيئها فيئبت له حق الأخخذ » يخلاف حق الواهب فى الرجوع لايثبت فى الولد لآنه حق ضعيف 
فى العين ؛ ألا ترى أنه لايق بعد تصرف الموهوب له والحق الضعيف لايعدو محله : والولد وإن كان جزعا فى 
الآ ل هو محل آحر » بخلات حق المولى فإنه قوی لايبطل ببيعه أو هبته فيسرى إلى الولد : وليس له فسخ النكاح 
لأنه يتمكن من الأخذ بلا فسخ والنكاح ألزم من سائر التصرفات فلا يتمكن من نقضه › ولا سبيل للمولى على 
ما أحذ من عقرها وأرش جتاية عليها » ولول يزوجها المشترى فله وطوها قبل أن يأخذها المولى وثبوت حق أخذه 
لانم وطء المالك . ولو أسروا جارية مرهونة بالف وهی قيمها واشتراها رحل أخذها مولاها الراهن بها ولم تبق 
رهبا لأنها تاوية فىحق المرتبن فهو كالجدد لملكها فلا يأخذها المرتهن إلا أن يرد على الراهن الألف » وإن كان 
ان أقل من الألف كانالمر نهن أن يؤدى ذلك الْن فتكون رهنا عنده لأته «فيد . ول وأسلم على ما أخذه من مال 
المسلمين لاسبيل عليه للمالك القدبمء وكذا إذا صار ذمياء وكذا إذا باعه من حرلى آخر؛ولو خرج إلينا بأمان 
ومعه ذلك الماللاسبيل عليه » إلا أنه إذا كان عبدا يحبر على بيعه من المسلمين لأنه عبد مسلم ولا يمكن ا حربى من 
إعادته إلى دار الحرب وإذلاله. ولو أسروا جارية وديعة عند رجل أوعارية أو إجارة فحق الأخذ إذا أرجت 
بشراء أو غنيمة لمالكها لأن ثبوت حق الاسترداد للمالك لالليد » يلاف الغاصب من المودع ومن ذكرنا لكل من 
هؤلاء الاسترداد منه لأن كلا منهم قائم مقام امالك تى حفظه ولم يزل مللك المالك بالغصب » بخلاف الإحراز 
بدار الحرب . ولو كانت متزوّجة لايبطل النكاح لأن غاية إحرازها توجب أن يملكوها » ونقل الملك لايبطل 
النكاح كالبيع > والتباين القاطع له ماهو تباين حقيقة وحكما » والمسلمة فى دار الإسلام حكما وإن كانت 
فى دار الحرب حقيقة . ش 


فيه وتمنه للحرلى لأنه لم يخرج على سبيل التغلب فصار كال الحرلى الذى دخل به مستأمنا إلى دارا > والله أعلم 
بالصواب . ش 


5 
1 
( وإذًا دحل المسلم دار الحرب تاجرا فلا يحل له أن يتعرض لشىء من أموالم ولا من دمائهم ) لأنه ضمن 
أن لايتعرض لهم بالاستمان » فالتعرض بعد ذلك يكون غدرا والغدر حرام + إلا إذا غدر بم ملكهم فأخذ أمواهم 
أو حبسهم أو فعل غيره بعلم الملك ولم يمنعه لهم هم الذين نقضوا العهد لاف الأسير لأ نه غير مستأمن فيباح له 
التعرض وإن أطلقوه طوعا ( فإن غدر بهم ) عى التاجر ( فأخحذ شيئا وخرج به 


( باب المستأمن ) 
أخخره عن الاستيلاء لأن الاستيلاء بالقهر يكون والاستئان بعد القهر فأورده كذلك » وتقديم استئان | 
على الكافر ظاهر ( قوله وإذا دخل المسلم دار ادرب تاججرا فلا يحل له أن يتعرض لشی ء من أمواهم ودمائهم» لأنه) 
بالاستئان ( ضمن ) لم ( أن لايتعرض لم ) فإحلافه غدر ( والغدر حرام ) بالإجماع . وفى سان ألى داود عنه عليه 
الضلاة والسلام ‏ إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيال هذه غدرة فلان » وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام 
لأمراء اليوش والسرايا « لاتغلوا ولا تغدروا؛ فى وصيته لم ؛ ولمذا قلنا فما لو اقتتلت طائفتان من أهل الحرب 
فى دارنا وييننا وبين كل منهم موادعة ليس لنا أن نشترى من الطائفة الغالبة شيا من الأموال الى غنموها لأنهم 
م لكو ها لعدم الإحراز بدار الحرب فكان شراوءنا غدراء مخلاف مالو اقتةلوا ف دار ادرب فإنه يحل لنا الشراء » 
والشرط الإحراز بدار ادرب لابدارهم بخصوصها > ولو كانوا اقتتلوا فى دار الحرب فأقول : يشترط أن يحرزها 
الغالبون بدارم إن كانوا لايدينون أن من قهر آخحر ی نفسه أو ماله ملكه . وإِن کانوا يدينون فلا ؛ فإنهم قالوا : 
لو دل ملم دار الحرب بأمان فجاء رجل بأمه أو ابنه أو آم ولده ونحو ذلك ليبيعه منه فأكثر المشايخ على منعه . 
وقال الكرحى : إن كانوا يدينون ذلك جاز شراؤه مہم ؛ والعامة يقولون : إن كانوا يدينون أن من قهر آخر 
ملكه فهو إذا ملك هرئلاء يعتقون عليه فيصيرون أحرارا فيمتنع بيعهم » ولوجاء ببعض أحرارم قالوا : إن كانوا 
يدينون أن من قهر شخصا ملكه جاز شراوءه منه وإلا لاء مع أن هذا ليس فيه إحراز بدار أخرى غير دار المقهور. 
وقوله (إلاإذا غدربهم ملكهم فأخذ أموالم الخ) استثناء من قوله لايحل أن يتعرض لشى ء من أموالم ودمائهم 2 
وكذا قوله يلاف الأسير ا ا ا 
وتركوه فى داره ( طوعا) أو عتقوه لأنهلم يستأمن » وعتقهم لا عبرة به لأنهم لم بملكوه فله أن يقتل من قدر عليه 
سيده أوغيره ويأخذ ماله وبملكه ملكا لا حبث فيه ( فإن غدر بهم ) التاجر ( فأحذ شيئا وأخحرجه إلى دار الإسلام 


( باب المستأمن ) 
لما فرغ من بيان الاستيلاء الذى هو عبارة عن الاقتدار على امحل قهرا وغلبة شرع فى بيان الاستئان » لأن 
طاب الأمان إنما يكون حيث يكون فيه قهر وغلبة » وقدم استئان المملم تعظها له وكلامه واضح ( قوله والغدر 
حرام ) دلیله قوله صلى الله عايه و لأضماب السرايا « ولا تغدروا» . وقوله ( بخلاف الأسير ) يعنى أن الغدر 
ليس بعرام .عليه » فزن ال اء إذا تمكنوا من قتل قوم من أهل الحرب غيلة وأخل أموالم وفعلوا ذلك وخرجوا 
إلى دار الإسلام ولا منعة فم فكل من أذ شيئا فهو له خاصة ( فيباح لم التعرض وإن أطلقوهم طرعا ) لانه 


( باب المستأمن ) 
1 ( ۳ - فتم القدير حتى - ١‏ ) 


س اس 
ملكه ملكا حظورا ) لورود الاستيلاء على مال مباح»إلا أنه حصل ببب الغدرفأوجب ذلك حبثا فيه ( فيؤمر 
بالتصدق به ) وهذا لأن الحظر لغيره لابمنع انعقاد السبب على ما بيئاه ( وإذا دحل المسلم دارالحرب يأمان فأدانه 
حر أو آدان هو حربيا أو غصب أحدهما صاحبه ثم حرج إلينا واستأمن الحرن لم يقض لواحد منهما على 
صاحيه بشى ء) أما الإدانة فلآن القضاء 


ملكه ملكا محظورا لعدم ورود الاستيلاء على مال مياح ) عند عدم الإإحراز إلا أنه بسببمحرم فأورث خيثا فيه 
فيجب التصدق به كلك المغصوب عند الضمان » وإتما يملكه مع حرمة مباشرته بسبب اللاك ( لأن الحظر لغيره 
لايمنع اتعقاد سبب المذلث ) كا ف البيع الفاسد . وقوله ( على ما بيناه ) يريد ماتقدم من قوله الحظورلغيره إذا صلح 
سبيا لكرامة تفوق الملل كالخ » وسبيلمايملك بطريق محرم التصدق به » حى اوكان المأخوذ غدرا جارية لاحل له 
وطؤها ولا للمشترى مته ء لاف المشراة شراء فاسدا فإن <رمة وطنها على المشرى خاصة ١‏ ونحل المشترى منه 
لأن المتع فيه لثبوت حق البائع فى الاسترداد » وببيع المشترى انقطع حقه ذلك لأنه باع بيعا صميحا فلم يقبت له 
حق الاسترداد » وهنا الكراهة للغدر والمشترى الثانى كالآول فيه . أما لو سبى قوع أهل الا ار الى هو فيها جازله 
. أن يشتريهم من السا لأثهم ملكوهم بالإحراز وهم كانوا: عق أصل الإباحة فى حقه » وإنمامنعه الغدر و ئيس 
ذلك غدرا . | 

[ فرع نفيس من المبسوط ] لو أغار قوم من أهل المرب على أهل الدار الى فيهم السام المستأمن لاحل له 
قال هولاء الكفار إلا إن حاف على نقسه » لأن القتال للا كان تعريضها لنفسه على الاك لايحل إلا لذلك أو لإعلاء 
كلمة الله » وهو إذا لم مخف على نفسه ليس قتاله وّلاء إلا إعلاء للكفر . ولو أغار أهل الحرب الذين فيم 
مسلون مستأءنون على طائفة من المسلمين فأسروا ذراريهم فروا بهم على أولتاك المستأمنين وجب عليهم أن 
ينقضوا عهودم ويقاتلوهم إذا كانوا يقدرون عليه لأنهم لاملكون رقابهم فتقريرهم فى أيديهم تقرير على الظلم » 
ونم يضمنوا ذلكلم ء مخلاف الأموال لأمبم ملكرها بالإحراز وقد ضمنوا للم أن لايتعرضوا لأموالم » وكذا لوكان 
المأخوذون ذرارىالخوارج لآنهم مسلمون . ومن فروعه : لو تزواج ق دار الخرب منهم ثم أتترجها إلى دار 
الإسلام قهرا ملكها فينفسخ الذكاح ويصح بيعه فما » وإن طاوعةه فخ رجت طوعا معه لايصح ببعها لأنهم يملكها. . 
واء أنيم أخذوا فى تصويرها ما إذا أضمر فى نفسه أنه خرجها ليبيعها ولد يد منه » فإنه لو أأخررجها كرها لا لهذا . 
الغرض بل لاعتقأده أن له أن يذهب يزوجته حيث شاء إذا أوفاها معجلمهرها ينبغى أن لابملكها ( قوله وإذا دخل 
المسلم دار الحرت بأمان فأدانه حرى أو أدان هو حربيا أو غصب أحدها صاحبه ) مالا ( ثم خزج) المسل' 
( إلينا واستأمن الحرلى) فخرج أيضا مستأمنا (لم بقض لواحد منبما على صاحبه بشىء . أما الإدانة فلآن القضاء 


لم يستأمن صريحا حي کون غادرا بأحة أموللم ( كوه ملكه ملكا عنظونا ) ٌى تحبيقاء حتى لو كانت جارية كره 
المشترى.أنبطأها لآنه قاتم مقام البائم ؛ووطؤها للبائع كات سكروها فكذا اشر ع (قوله وهذا) إشارة إلى قله ملکه ملكا 
محظورا: يعنى أن مأل أهل الحرب مباح فى تفضه والحظر لمعنى قغيره وهو الأمان فلا جمنع انعقاد سيب اللاك وهو 
الاستيلاء (علىمابينام) يعنى فى أواثل باب اسثيلاء الكقار بقوله والحوظور لغيره إذا صلح سبيا لكرامة تغوق للب الخ 
( وإذا دسل المسلى دار احرب بأمان فأداتتحربىع أى باع بالدين فإن الإدانة اليح بالدين والاستدانةالابتياع باللبين 


( قال اممف ؛ فأدانه عرف الح ) أقول ." وف المصادر الإداثة وام. دادن أ وق الباية : الإدافة ألبيع بالدين » و الاستداثة 


` هلس‎ ١ 
يعتمد الولاية ولاولاية وقت الإدانة أصلا ولا وقتالقضاء على امستأمن لأنه ما العزم حكي الإسلام فيا مغبى من‎ 
أفاظه ولا ازم ذلك فى المستقيل . وأما الخصب قلأنه صارملكا للذى غصبه.واستولى عليه لمصادفته مالاغير‎ 
ش مخصوم عل مابيتاه > وكذللك لوكانا حربيين فعلا ذلك ثم .حرجا مستأمئين لما قاتا ( ولو خترجا مسلمين قضى‎ 
بالدين بينبما ول نقض بالغصب ) أما المداينة فلأنها وقعت صميحة لوقوعها بالتراضى » والولاية ثابتة حالة القضناء‎ 

لالنزليهما الأحكام بالإسلام . وأما الغصب فلما بينا أنه ملكه ولا خبث 


يعتمد الولاية ولا ولاية وقت الإدانة ) على واحد منهما زولا وقت القضاء على المستأمن لأنه ما الَزم أحكام 
الإسلام قا مضى من أفعاله.ولتها التزم فى المستقبل م ولكن بى بأنه جب عليه 'القضاء فيا جينه وبين الله تعالى » 
وهدا قاصر "كنا ترى لايشمل وجه عدم القضاء على المسلم » وؤلذا فال أبو يوسعف يقضی على للسلم » وموم عدم 
الثقباء كنا فى الهداية قول ألى حنيفة وحمد . وامقفكل قوسا بأن الس ملنزم أحكام الإسلام مطلقا وصار کا 
لو رجا مسظمين ه وكون أنى حتيفة اعتبر ديافة كل منبما عند القضاء هوأيضا ما داج إلى موجب . وا جاب 
فى الكاى بأن ذلك للنسوية بين الخصمين » ولا مى ضعفه » فإن وجوب التسوية بينهما ليس فى أن يطل حق 
أحدهما بلا موجب لوجوب إبطال حق الآتعر بموجب » بل إنما ذلك ف الإقبال والإقامة والإجلاس وغو ذلك > . 
واللإدانة البيع بالدين » والاستداتة الابقياع بالدين ر وأما) أنه لايقضى ( بالغصب ) لكل منهما ( فلأنه صار ملكا 
فلذى غصبه ) سواء كان الغاصب كافرا فى دار الحرب أو مسلا مستأمنا ( على مابينا ) أى فى باب استيلاء الكفار 
. من آن الاستيلاء ورد على مال مباح لأن الفرض :أن كلا منهما حرج إل دار الإسلام » وق غصب السام إذا:دخل 
واحد أو اثتان مغيرين حار الحرب الخ » إلا أن المسلم الستأمن الغاضب لمال الحرلى يومر بالرد إفتاء لاقضاء 
لترتفع معصية الغدر » وى كلام المصنف إشارة إليه كنا ترى ( وكذا لو كانا حر بين فعلا ذلك ) أى أدان 
أحدهما صاحبه أو غصبه ( ثم حرجا ) إلينا ( مستأمنين لمأ قانا > فإن حرجا مسلمين ) وقد أدان أحدهما الآخر أو 
غصبه ( يقضى بالدين بينهما.خاضة دون الغصب ) أما ( القضاء بالمداينة ) أي بالدين ( فلأنها ) حين وقعث 
( وقعت صميحة لوقوعها بالاراضى والولاية ثابئة حالة القضاء لاعترافهما يأحكام الإسلام ) ولا ترجيح لأححدهما 
على الآخر إذ لم يقض لأحدهنا دون الآخر بل سيئينا بينهما.» وعلى قول ألى يوسف لايحتاج إلى هذه العلاوة إذ 
يقضى للحرلى على المسلم على قوله كا ذكرنا؟ نفا (وأما الغصب ) فنا لايقضى به لإتلافه فيا ملكه ( ولا حبث 


(قولة ولا ولاية وقت الإدانة أصلا) أى لاعلى المسلم ولا على الحرلى ( ولا وقت القضاء على المستأمن ) 
وهو ظاهر . وإذا لم تقض عل الحرلى لم يقض على المسلم أيضا تحقيقا لقسوية بينهما . وقوله ( وأما الغصب فلآله 
صار ملكا للذى غصبه ).أى سواء كان الغاصب كافرا في دار الحرب أو مسلما مستأمنا فيها لن مال كل واحد 
منهما كان مباحا وقت الغصب فى حقه فلكه بالغصب » إلا أن الغاصب إن كان هو السام يفنى برد المغصوب على ّْ 
الماك ولا يقضى عليه » لأنه لما دحل دارهم بأمان الأزم أن لايغدبر بهم » وى أخط أموالم على هذا الوجه غدر . 
وقوله ( على مابينا) يعنى فيا تقدم » وأما غصب الكافر فقد ذكر فى مسئلة الاستيلاء بقوله إن الاستيلاء ورد على 
مال مباح » وأما غصب المسلم فقد ذكره فيا إذا دحل واحد أو اثنان مغيرين بغير إذن الإمام تأخذوا شيثا فإنهم 
يخلكونه . وقرله ذا قلنا) إشارة إلى قوله من قبل إن القضاء بعتهد الولاية الخ. وقوله ( ولوخرجا مسلمين)ظاهر. 


- الايتياع بالدين » دقوم ادان بالتشديد من باب الافتعال : أى قبل الدين اه ( قوله وأما غصب الكاقر إلى قوله ١‏ خإنهم يملكرنه ) ` 


ولد 
فملك الحرى حتى يم ربالرد ( وإذا دخل المسلم دارا حرب بأمان فغصب حر بيا ثمخرجا مسلمين أمر برد الغصب 
وم يقضى عليه) أما عدم القضاء فلما بينا أنه ملكه » وأما الأمر بالرد ومراده الفتوى به فلأنه فسد الإلك لما يقارنه 
من الحرم وهو نقض العهد ( وإذا دحل مسلمان دارالحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه عمدا أوخطأ فعلى القاتل 
الدية فى ماله وعليه الكفارة فى اللا ) أما الكفارة فلإطلاق الكتاب » وأما الدية فلأن العصمة الثابتة بالإحراز 
بداز الإسلام لاتبطل بعارض الدخول بالأمان »وإ نما لايجب القصاص لأ نه لايمكن استيفاؤه إلاعنعة » ولا منعة 
دون الإمام وحماعة المسلمين » ولم يوجد ذلك فدار الحرب ء 


فىملك الحرلى لمر بالرد) وفيه إشارة إلى ماقدمنا ذ كرها (قوله وإذا دخل المسلم فخصب حربيا ثم خرجا مسلمين 
الخ ) عرف أحكامها مما تقد . ( قوله وإذا دحل مسلمان دارا حرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه عمدا أوخخطأ فعلى 
القائل عمدا الدية فى ماله ) ولا كفارة عليه ( وعلىالقاتل خطأ الدية فى ماله ) أيضا ( وعليه الكفارة ) هكذا فى عامة 
الفسخ من شروح الحامع الصغير بلا ذكر خلاف . وذكر قاضيخان فى الجامع الصغير أن هذا قول ألى حنيفة . 
وقال أبو يوسف ومحمد : عليه القصاص فى العمد كقول الشافعى ومالك وأحد » لأنه قتل شخصا معصوما 
بالإسلام عدوانا وظلما وذلك موجب للقصاص » وكونه فى دار الحرب لا أثر له فى سقوط ذلك عند الله تعالى . 
ولأ حنيفة أنه مكثر سواد من وجه » ولو كتره من كل وجه بأن كان متوطنا هناك لايكون معصوما » فإذا 
كان مكثرا من وجه تمكنت الشببة فى قيام العصمة فلا يحب القصاص . وذكر شمس الأعة القصاص ف العمد عن 
أى يوسن من رواية الإملاء » لأن المسلم حيث كان هو من أهل دار الإسلام لاينتقض إحرازه نفسه بذلك » 
والقصاص حق للولى ينفرد باستيفائه من غير حاجة إلى ولاية الإمام . ووجه الظاهر يندرج فيا سنذكر . قال 
المصنف (أما الكفارة ) يى فى الحطز ( فلإطلاق الكتاب ) يعنى قوله تعالى ‏ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة - 
(و) جوب الدية ( لأن العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام لاتبطل بعارض الدخول ) إلى دار الحرب 
( بالأمان » وإنما لاحب القصاص ) فى العمد ( لأنه لايمكن استيفارئه إلا بمنعة » ولا منعة دون الإمام وجماعة 
المسلمين : ولم يوجد ذلك فى دار الحرب ) فلا فائدة فى الوجوب . وإذا سقط القصاص وجيت الدية لآنه بسقوطه 
بعارض مقارن للقتل ينقلب كقتل الرجل ابنه » ولايخى أن المراد أنه ليس على الإمام إقامته إذا طلب الولى تمكينه 


وقزله ( فصب حربيا) أى غصب شيئا من حرلى ولیس هذا منحصرا فى خروجهما مسلمين » بل لو 
خرج المسلم الغاصب والحرنى مستأمنا فا ىكم كذلك . وقوله ( فعلى القاتل الدية فى ماله ) بعنى فى العمد واللخطأ , 
هكذا ذكره من غير خلاف فى عامة النسخ . وذ كر الإعام قاضيخان أن هذا | قول انی <نيفة رضى الله عنه 
ثم قال : وقال أبويوسف ومحمد: عليه القصاص فى العمد لأنه قتلشسخصا معصوما ليس من آهل دار الخربب فيجب 
بقتله مايجب به فى دار الإسلام . ولأنى حنيفة رضى الله عنه أن تكثير سوادم من كل وجه بتوطنه فيم کان 
يسقط العصمة » فتكثيره من وجه يورث الشببة فيسقط القصاص . وقوله ( أما الكفارة فلإطلاق الكتاب ) يعنى 
قوله تعالى ‏ فتحرير رقبة مؤهنة ‏ ( وأما الدية فلن العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام لاتبطل بعارض الدخول 
بالأمان ) لأنه لما كان على قصد الرجوع كان كأنه فى دار الإسلام تقديرا حى أن المستأمن منهم لما كان على 
قصد الرجوع كان ی دار الحرب حى لايقتل الذى به » وكان القياس وجوب القصاص إلا أنه يجب لما ذكر 


RARER EEE 
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وإنما جب الدية فى ماله فى العمد لأن العواقل لاتعقل العمد وفى اللخطا . ٠‏ لأنه لاقدرة للم على الصيانة مع تباين 
الدارين والوجوب عليهم على اعتبار تركها ( وإن كانا أسيرين فقتل أحدهها صاحبه ) أو قتل مسل تاجر أسيرا) 
فلا شى ء على القاتل إلا الكفارة فى الحط عند أل حنيفة » وقالا: ف الأسيرين الدية فى الحطل والعمد) لأن العصمة 
لاتبطل بعار ض الآسر “ما لاتبطل بعارض الاستئان على مابيناه »و امتناع القصاص لعدم المنعة وجب الدية ماله 
لاقن . ولألى حنيفة أن بالأسر صار تبعا لم لصيرورته مقهورا فى ایدم » ولهذا يصير مقا بإقامتهم ومسافرا 
بسفرهم فيبطل به الإحراز ز أصلا وصار کالسلم الذى لم يهاجر إلينا » 


منه » ولا حل لول" المقتول قتل القاتل إذا قدر عليه لأن القتل لم ينعقد سببا موجيا للقصاص وهو مشكلى » لأن 
كون الولاية قاصرة وت السيب لاتمنع من القضاء عند الطلب إذا كانت ثابتة عنده » كا لو رفع إلى قاض مطالية 
شمن بيع صدر یع فی بل ولات لاض فان ولات مندمة عند السبب » وعله أن تغى بان عند اران لن 
العصمة الموئمة بالإسلام قائمة » والقتل العمد العدوان ثابت وهو السبب ؛ والمانع وهو استيفاء الإمام منتف 
لما ذكرعن ألى يوسف أن الإقامة ينفرد بها الول" فنعه منه خلاف الدليلء فالأقرب ما تقدم من ثيوت الشيهة 
المسقطة لاقصاض رر رجه عل مافيه م زد نع کون ذلك شبهة توجب السقوط » أو أن دار 
الحرب دار إباحة فالكون فيبا شببة دارئة . وقد يقال: :إن قلم إنها دار إباحة للقتل مطافا فمنوع أو قتل الكافر فيه 
فلا يفيد . ويجاب بأن كونها دار إباحة له فى الحملة كاف؛ ألا تری أن من قتل رجلا قال له اقتلى لاقصاص 
عليه » مع أن إباحة الشرع قتله لم تحصل بقوله ذلك بل إباحة من جهته وقد جعل ذلك مانعا إلا أن نمنع عدم 
القصاص فى قوله اقتلنى . فإن قيل : ماذ كرتم حالف لإطلاق قوله تعالى -كتب عليكم القصاص - والنفس 
بالنفس » فالحواب أنه عام خصوص بالقتل خطأ » فإنه قتل وليس يجب فيه قصناص ونو ذلك فجاز تخصيصه 
بالمعنى أيضا . قال ر وإتما تجب الدية فى ماله ف العمد لأ العواقل لاتعقل العمد» وف الخطأ ) إنما يجب أيضا فى 
ماله لآن وجوبها على العاقلة بتركهم وتقصيرم فى حفظ القاتل ومنعه من ذلك » ولا تقضير منهم فى ذلك إذا كان 
فى دار الحرب ( قوله وإن کانا) أى المسلمان ( أسيرين فقتل أحدهما صاحبه أو قتل مسلم تاجر أسيرا فلا شى ء 
على القاتل ) من أحكام الدنيا ( إلا الكفارة فى اللبطل عند أنى حنيفة) وإنما عابه عقاب الآخرة فى العمد ( وقالا : 

فى الأسيرين الدية فى الط والعمد » لأن العصمة لاتبطل بعارض الأسر كا لاتبطل بالاستئان على مابيناه ) يعنى 
من قوله لأن العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام لاتبطل بعارض الدخول بالأمان فكان الأسيران كالمستأمنين 
(و) أ ( اءتناع القصاص فلعدم المنعة ) كا ذكرنا ( وتجب الدية فى ماله لما قلنا ) أن العواقل لاتعقل العمد . 
هذا وقياس مانقل قاضيخان عنهمافى المسلمين المستأمنين من وجوب القصاص ف العمد أن بقولا به فى الأسيرين 
لآ الوجه يعمهما ( ولأ حنيفة ) وهو الفرق بين الأسيرين والمستأمنين ر أن لأس عار تيال رر 
مقهورا فى أيديهم حى يصب رمقيا بإقامتهم ومسافرا بسفرهم فيبطل به الإحرازأصلا) لأن الأصل غيرمعصوم فكذا 
تبعه ( وصار كالسم الذى م يباجر إلينا) فى سقوط عصمته الدنيوية يجامع کون كل منهما مقهورا فى أيديهم 


فى الكتاب وهوواضح. وقوله (على مابينا )إشارة إلى أن العصمة الثابتة بالإحراز بدا رالإسلام لاتيطل بعارض الدخول 
بالأمان. وقوله ( لما قلنا ) إشارة إلى قوله لأن العواقل لاتعقل العمد. وقوله ( ولأنىحتيفة رضى الله عنه أن بالأمر 
صار تبعاهم ) يعنى وأهل الحرب أصول والأصول غير معصومين فكذاك الأتباع ( قوله وههذا ) توضيح للتبعية . 
وقول ) 2 به الإجراز أصلا ) أى يبطل الإحراز بالعصصمة المقومة بالكلية ( وصار كالسام الى لم مجر إلينا) 


الات 
وحص اللحطاً .بالكفارة لأنه لاكفارة فى الصمد عندنا . 
فصل 
قال ( وإذا دخل الحرنى إلينا مستأمنالم يمكن أن يقم فى دارنا سنة ويقول له الإمام إن أقمت تمام السنة 
وضعت عليك الحزية ) والأصل أن ال لحرن لابمكن من إقامة دائمة فى دازتا إلا بالاسترقاق أو الحرية أنه يعمير 
عينا لهم وعونا علينا فتاتحق المضرة بالمسالمين ويمكن من الإقامة اليسيرة » لن فى منعها قطم الميرة والخلب وسد 
باب التجاة » خفصلنا بينبعنا بسئة الأنجاسدة صب فين لحز ية فتكون اللإقاسة المضامجة :ابليزية ء ثم إن رجع بعد ققلة 
#لإمام قبل تام الستة إل حو طتد خلا سبيلى ايه ء وإنذ! مكدشسنة غه وض لاله لما أقام مبنة .بعد تقدم االإطام ليه صلار 
لزنا اللجزية أيصير ذميا 2 واللؤامام أن يوثقت فى ذلك ساحوبن السئة كالشبر .والثميربين ( وإذا أقامها بعد مقالة 
الإنام يصير فيا ) 
(و) إغا خص الكفارة بالطلا نه لاكنارة فى العمد عدا )ها يعاق موضعه إن شاء الله تعالى . هذا والأقرب 
أن ی فيهما جدیث الشببة “كا قدم على مافيه . 
(فصل) 
( قوله وإذا دنعل الحرى [لينا مستأمنا لم يمكين أن يقم فى دارنا سنة ) ثم يرجع ( بل يقول له الإإنام إن أقمت 
تمام ااسنة وضعت عليلك اللحزية . وأصل هذا أن ال محري لاعكن من إقامة دائمة تى دارنا إلا بالاسترقاق أو يابلحزية 
لأنه يصير عينا لم ) أى جاسوسا ( وعونا علينا فتلتحق المضرة بالمسلمين و يمكن من الإقامة اليسيرة لأن فى منعها 
قطم اليرة والحلب ) وهو+هايجلب من حيوان وغيره( قفبصلنا بين الدائمة واليسيرة بسنة لآنها مدة تجب فيها الخزية » 
خان رسع قبلها فلاسبيلعليه» وإن أقامها بعد تقدم الإمام إليه) أى قوله له مايعتمده فى ضرب ابلزية عليه (-صار 


5 تبعية آهل الدار بالتوطن فلم تحب الدية لأنها مبغية. على تلك العصمة »> خلا الكفارة فإنها تب بالعصمة 
اة وعى بالإسنلام . ْ 
(فضل) | 

فصل هذه المسائلعما قبلها لاختلاف أخكامها » وكلامه ظاهر » والعين: هو ا ناسوس › والعون: الظهير 

على الأر واللتمع الأعزان » والميرة : الطعام تاره الإنسان من مار يمير » بوابلئاب والإجلاب النين يجلبون 
الإبل والغم للبيع . وقوله( بعد تقدم الإمام ) قال تقدم إليه الأمير بكدا أو فى كتا ذا أمزه به .:وقواه ( وللإمام ' 
أن يقت فى ذلاث مادون السنة ) يعنى أن تقديرالحول ليس بلازم » بل لو قدر الإمام أقل من ذلك على-حسب 
مابراه جازلكن انم يقدر له مدة فا معتيز هو الحول (قإِذا أقام بعل ذلك ی دارنا مدر ا ا قاضيان :. 

ا ( قصل وإذا دحل الحرنى الخ) 00 ا 

-( كال لصتف وبإذا ديل الحرن .إلينا مستأمنا لم مكن :أن يقي بكي دلرقة ئة ) أقول : قال العلامة الكاكي .ؤختاوي للمتال : لى أقام 
سين مين غير أن يتقدم إليهالإملمٍ فله أن يرجع اه . وف الباية : لفظ لليسوط يدل على أن تقدم الإمام ليس يشرط الصيرٍ وزة المرب المستقمن 
فيا عند إقامته تمام السئة فى دار الإسلام » بل يصير ذميا إذا أقام سنة فيهاو إت لم يتقدم إليه الإمام بقوله إن أقمت تمامالسئة وضعت عليك 
المزيية ام . وقول المصلف الاه نا أقام سنة بعد ذم 'الإمامالاخ. يكير إلى اشتراط الثقدم فلمل قيد روايعين قلنتدبر ( قوله والحاب والإجلاب ' 
الخ اقول : ابقلب ضل مى تشمو سمج به ققلة عة ۽ بوبنا كبرد شرع ج أنه نطف المعقوال لا عاسب لقبيرة . 
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لما تاعا و ثم لايترك أن يرجم إلى دار المرب ) لأف عقد الذمة لاينقضى » كيف وأن فيه قلع الحزية وجل وقدة 
حوبا علينة وفيه مضرة بالخسفمين. و فإف دحل الحرلى: دارا يمان واشتوى أوض خراج . فهذا ووضيم عليه اعراج 
فهو ذ ) لأن خراج الأرض مر لة.خراج الرس ء قإذا التؤسه صارملتز ما المقلمق هاو ناء أما بمعجرد الشراء لايعمير 
ذمية لأنه قد يشتريما تجا > وإفا لوه حراج الأرضى فبعاد ذالك. تلومة الحزريقه السنة مستقبلة لأأنه بعر خا 
بلووم الحراج . 

ميا ( فلا حكن بعدها من العود إلى داره ).لن عقد الذمة لابنقض إذ فيه قطم ابلتوية وتصييوةوولده حوبا عليةا , 
وفيه مغيرة بالمسامين ) ولا يوتخذ منه جزية ااسنةالی أقاسها إلا إن قال له إن قا أخقدت مناك اخرية . وقووله 
بعد تقد الإمام فيد اشتراط تقدم الإمام إليد فى منعهمن العو د إذا أقام سنة » وبه بزح العتاق فقال : ( لر أقام 
سنين من غير أن يتقدم [ليه الإام فله اارجوع . قبل ولقظ المبسوط يدل علق أن تقدم الإمام ليس شرطا لير زوه 
ذمياء فته قال : ينبغى للإمام أنيتقدم إليه فيأمره إلى أن قال : وإن لم يقدرله مدة. فالمحتبر ا حول ولیس بلازم, لآنه 
يصدق بقوله إنْ أقمت طويلا منعتك من العود › فإن 'أقام سئة منعه » وفى هلا اشتراط التقدم غير أنه لم يوقت 
له مدة خاصة » والوجه أن لابمنعه حى بتقسم إليه ولد أن يوقت مدة قليلة كالشبر والشهرين» ولا ينبغى أن 
بلحقه عسرا بتقصير المدة جدا حصو صا إذا كان له معاملات يحتاج فى اقتضائبا إلى مدة مديدة . 

[ فروع ] لو مات المستأمن فى هار الإسلام عن مال وورثته فى دار الحرب وقف ماله لورئته ‏ فإذا قدموا 

فلا بد أن يقيموا البينة على ذاك فيأخذوأ » قإن أقاءوا بينة من آهل الذمة قبلت استحسانا لأنهم لمكم إقامتها 
من المسلمين لآن أنسابهم فى دار الحرب لايعرفها المسلمون فصار كشبادة النساء فيا لايطلع عليه الرجال » فإذا 
قالوا : لانعلم له وارثا غيم دفع إليهم امال وأحذ منهم كفيلا لا يظهو فى الآ ل من ذلك . قيل هوقوهما لاقول 


أنى حنيفة كا فى المسلمين . وقيل بل هو قولم جمبعا » ولا يقبل كتاب ملكهم ولو ثبت أنه كتابه » وإذا رج 
إلى دار الحرب لايمكن أن برع معه بسلاح اشتراه من دار الإسلام بل بالذى دخل به » فان باع سيقه واشترى به 
قوسا أو قشایا أو رمحا لايمكن منه » وكذا لواشترى سیا أحسن منه ء فإ ن کان مثل الأول أودونه مكن منه » ومن 
وجد فى داونا بلا أمان فهو وما معه فىء » فإن قال : دخلت بأمان لى يصدق وآحذ › ولو قال : آنا رسول » 
'فإن وجد مع هكتابه يعرف أنه كتاب ملكهم بعلامة تعرف يذلك كان آمنا فإن الرسول. لايحتاج إلى أمان حاص بلى 
بكونه رسولا يأمن » وإنلم يعرف فهو زوز فيكون هو وما معه فيئا . وإذا حشيل داو الإسلام. بلا أمان فأشيده 
والح من الس ثمنن لامختص به عند أنى ختيفة بل يكاون فيتا خماعة المسلمين » وهو رواية بشر عن أق يوسف » . 
وظاهر قول ای يوسف وهو قول محمد ينص به » ولو دحل الخرم قبل أن يرخف فعند ألى حنيفة بق ویگون 
فیٹا المسلمين وعلى قولهما لأ ولكن لايطع ولا يسى ولا بوذي حى خر ج (قوله وإن دعل اللحربى دارتا بأعان 
واشترى أرض خراج فإذا وضع عليه الخراج صار ذميا ) وذ لو اشترى عشرية فإلها تستمر عشربة على قول 


فإذا مضت سنة بعد مغن المدة المضروبة كان عليه اللبراج لأنه نما يصير ضيا بمجاوزة المدة المفمروية فيعتبر 
المموانه بعد ما صمار ذميا إلا أن يكون شرط عليه أنه إذا جاوز الإسنة يأجذ اللحراج فجينعف يأحة منه . رقؤله و لما قلنا) 
إشارة إلى قوله لته لما أقام ضنة بعد تقادم الإمام صان ملازما لللجوية ‏ وقوله ( لذا وضع عليه اواج فهو :خض ) ٠‏ 
قال ى الجاية:: وكذلك لو لزمه عشر .قياس قول حب بأن اشترى أو نبا عظرية لأسا حميها من مين الوص 
لاان حراج الأ رض بز لة حراج الرأس ) إذكل واحد منجما من أجكام دارنا > فلما رزضى بوجوب اللحراج عليه 
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فتعتبر المدة من وقنت وجوبه . وقوله ف‌الكتاب فإذا وضع عليه انراج فهو ذى تصريح بشرط الوضع فيتخرج 
عليه أحكام حمة فلا تغفل عنه ( وإذا دحلت حربية بأمان فتزوجت ذميا صارت ذمية ) لآنها التزمت المقام تبعا 

: الزوج ( وإذا دحل حرى بأمان فتزوّج ذمية لم يصر ذميا ) أنه بمكنه أن يطلقها فيرجع إلى بلده فلم يكن 
ملتزما المقام ( ولو أن حربيا دخل دارنا بأمان ثم عاد إلى دار الحرب وترك وديعة عند مسلم أو ذى أو دينا فى 
ذمنهم فقد صار دمه مباحا بالعود ) لآنه أبطل أمانه ( وما فى دار الإسلام من ماله على حطر : فإن أسر أوظهر 


محمد فإنها وظيفة مستمرة + وعلى قول أىحنيفة تصير' حرانجية فتواخذ منه جزية سنة مستقبلة من وقت وضع 
الخراج » وتثبت أحكام الذى فى حقه من منع الحروج إلى دار الحرب ١‏ وجريان القصاص بينه وبين المسلم 
وضيان الم قيمة خره وخاز يره إذا أتلفه » ووجوب الدية عليهإذا قتله خيطأ »> ووجوبكف الأذى عنهء فتحرم 
غيبته كا حرم غيبة المسلم فضلا عما يفعله السفهاء من صفعه وشتمه فى الأسواق ظلما وعدوانا . وهذه الأحكام 
الحمة الى نبه عليها المصنف والحم الكثير ٠‏ والمراد بوضع الحراج إلزامه به وأخذه منه عند حلول وقته: ومنذ 
باشر السبب وهو زراعما أوتعطيلها مع المكن مها إذا كانت فى ملكه أو زراعتها بالإجارة وهى فى ملك غيره 
إذا كان حراج مقاسمة فإنه يؤخذ منه لامن المالك فيصير به ذميا » بخلاف ما لو كانت الأرض الى استأجرها 
خراجها علىمالكها فإنه لايصير ذميا إذا دحل وقت الأخيذ لعدم الأحذ منه . وكذا إذا أخذ منه العشر على قول . 
محمد ٠‏ ولا يظن بوضع الإمام وتوظيفه أن يقول وظفت على هذه الأرض الحراج ونحوه . لأن الأمام قط 
لايقول فى كل قطعة أرض كذلك . بل الحراج من حين استقرٌ وظيفة للأراضى المعلومة استمر على كل من 
صارت إليه . نع لايصير ذميا جرد شرائها كما قيل لأنه به التزمه لأنه غير لازم بخواز أنه اشتراها للتنجارة فلا 
يم بالذمة عليه »عجرده حى يز ول هذا الاحمال باستمرارها فى يده حى ينخد منه الخراج بتعطيلها أو زراعتها 
( قوله وإذأ دحلت حربية دارنا بأمان فتزوتجت ذعيا صارت ذمية )فی تزوّجها مسلما أولى » وعكسه ما لو دخل 
حر فزوج ذمية لايصير ذميا كنا قال به الأثمة الثلائة فى الحربية أيضا قياسا على الرجل . وحن بينا الفرق بأن 
تز وجه ليس دلالة الزامه المقام : فإن ىيده طلاقها والاضى عا يخلافها » فحين أقدمت عليه كانت ملازمة بما 
يأ منه ٠‏ ومنه عدم الطلاق ومنعها من الحررج إلى دارها فتصير ذمية فيوضع الحراج على أرضها ونحو ذلك 
( قوله ولو أن حربيا دخل دارنا بأمان ثمعاد إلى دار الحرب وترك وديعة عند مس أو ذى أو دينا فى ذمتهم فقد 
صار دمدمياحا بالعود وما فی دار الإسلام من ماله ) له مادام حيا وإن مات فهو لورثته » وكذا إذا قتل من غير 


رضى أن يكون من أهل دارنا . وقوله ( فتعتبر المدة من وقت وجوبه ) أى وجوب الحراج ( وقوله فى الكتاب ) 
أى فى اللتامع الصغير( فإذا وضع عليه الخراج فهو ذى تم ربح من محمد بشرط الوضع ) أى بأن وضع الحراج عليه 
شرط فىبجعله ذميا » والمراذ من وضع اللحراج التزام خراج أرض مباشرة سببه وهو الزراعة أو تعطيلها عنها مع ٠‏ 
الممكن » ودلت المسئاة على أنه لايصير ذميا بمبجرد الشراء . ومن المشايخ من قال : يصير ذميا بنفس الشراءء لأآنه ‏ 
لما اشترى أرض خراج وحكم الشرع فيها بوجوب الحراج صار فليزما حكنا من أحكام الإسلام » كذا ذكره 
قاضييخان وليس بصحيح لما أشار إليه المصنف من قوله لآنه قد يشتريما للتحجارة . وقوله ( فيتتخرج عليه ) أى 
على أن الوضع شرط ( أحكام جمة فلا تغفل عنه ) أى عن شرط الوضع وهى المنع من الحروج إلى دار الحرب 
وجريان القصاص بينه وبين المسل ووجوب الضمان فى إتلاف خمرة وختزيره ووجوب الدية بقتله خطأ > وهذه 
الأحكام إنا تلبت بعد كونه ذميا لا قبله » وبوضع الحراج يصير ذميا فلذلك يحب أن لايغفل عن شرط الوضع . 
وقوله ( وإذا دخلت حربية بأمان) ظاهر » وكذا عكسه ».وكذلك قوله. ( ولو أن حربيا دحل دارنا بأمان) 
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على الدار فقتل سقطت ديو ئه وصارت الوديعة فیغا ) أما الوديءة فلأنها يده تقديرا لأنيد المودع كيده فيصير فیا 
تبعا لنفسه » وأما الدين فلأن إثبات اليد عليه بواسطة المطالبة وقدسقطت ويد من عليه أسيق إليه من يد العامة 
فيختص به فيسقط ( وإن قتل ولم يظهر على الدار فالقرض والوديعة لورثته وكذلك إذا مات لآن نفسه لم تعمس 
مغنومة فكذلك ماله» وهذا لأن حكم الأمان باق فى ماله فيرد عليه أو على ورثته من بعده . قال ( وما أونجف 
المسلمون عليه من أموال أهل الحرب بغير قتال يصرف نى مصالح المسلمين كا يصرف الخراج ) قالوا : هو مثل 
الأراضى الى أجلوا أهلها عنا والحزية ولاس فى ذلك . وقال الشافعى : فيهما المحمس اعتبارا بالغنيمة . ولنا 
ماروى« أنه عليه الصلاة والسلام أحذ الحز ية » وكذا عبر ومعاذ ووضع فى بيت المال ولم يمخمس 


أن يظهر على دارهم کا إذا مات ف دار الإسلام لان ماله مشمول بأماننا مادام فى دار نا » وبه قال الشافعى 
وأحبد رحمهما الله . فان قيل: يفبغى أن يصير فیا كنا إذا أسلم الحرى فى درا الإسلام وله وديعة عند مسلى ف‌دار 
الحرب ثم ظهر على دارم تكون فيئا ولا تكون يد المودع كيده فى دار الإسلام . جیب بالفرق بأن ما ف 
دار الحرب معصوم من وجه لا من كل وجه ».فإن دار الحرب دار إباحة لاءصمة فلايصير معصوما بالشك 
ش بخلاف ما فى دار الإسلام تثبت من کل وجه غيب إلى أن يثبت المريل وهو أن يصير نفسه مغنوما وذلك بأن يوئسر 
أو يظهر على داره فيقتل فحينئذ تصير الوذيعة فيئا لعامة المسلمين توضعفى بيت المال لآنها يده تقديرا » فإذا 
غنم غنمت » لاف ماله من الوديعة فى دار الحرب عند المسلم لأنبا ليست فى يده كذلك بل من وجه كا 
ذكرنا » ثم هذا ظاهر الرواية . وعن أنى يوسف أنها يختص بها الو دع لماذكره المصئف فى الدين ٠»‏ وأما الدين 
فیسقط عن فى ذمته لأن ثبوت يده عايه منتف إذ قد صار ملكا للمديون » وإتما هى ثابتة باعتبار ثبوت حق 
لمطالبة وقد سقطت باستختامه فيسقط الدين : وإذا حققت هذا ظهر لاك أن اختصاص المديون به ضرورى غير 
٠‏ محتاج إلى تعليله بأنه سبقت يده إليه ( قوله وما أوجف المسلمون عليه من أموال أهل الحرب بغير قتال ) أى 
ما أعملوا خيلهم وركابهم فى تحصيله بلا قتال . والوجف والوجيف ضرب من سير الإبل واللحيل + ويقال وجف 
البعير ونجفا ووجيفا وأوجفته إذا حملته على الوجيف ( يصرف فى مصالح المسلمين كنا يصرف ف الخراج ) وكذا 
الحزية فى عمارة القناطر وابلسور وسد التغوروكرى الأنبار العظام الى لاملك لحد فما كجيحون والفرات 
ودجلة » وإلى أرزاق القضاة والحتسبين والمعلمين والمقاتلة وحفظ الطريق من اللصوص فلا يختص به ولا شىء 
منه أحد ( قالوا : هو مثل الأراضى الى أجلوا أهلها عنها والحزية ولاخس فى ذلك . وقال الشافعى : قيهما ) وق 


خلا أن قوله لأن يد المودع كيذه منقوض يا إذا أسلم الحرنى فىدارالإسلام وله وديعة عندمسلُ ىدا رالحرب ثم 
ظهر على الدار فإنها تكون فيئا فلم تكن يد المودع كيد المودع . وأجيب بأن يد المودع كيد المودع إذا اتفقا 
غصمة وقت الإيداع » وى صورة النقض ليس كذلك لأن دار الحرب ليست دار عصمة . قال (وما أوجف 
المسامون عليه ) يقال وجف الفرسن أو البغير عدا وجيفا وأوجفه صاحبه إيجافا . وقوله ( وما أوجف المسلمون 
عليه ) أى أعملوا خيلهم وركابهم فى تحصيله . والحلاء بالقتح والمد الحروج عن الوطن أو الإخراج » يقال جلا 
السلطان القوم عن أوطانهم وأجلاهم فجلوا : أى أخرجهم فخرجوا › کلاها يتعدى ولا يتعدى . وقوله 
(والحزية) بالحر عطف على قوله الأراضى أى هو مثل الأراضى الى أجلوا عنما هلها ومثل الحزية . وقوله 
( وقال الشافعى رضى الله عنه فيهما ) أى فى الأراضى الى أجاوا عنبا أهله.وف الحزية . وى بعض النسخ : فيها 
(قال المصنض : وما أوجش عليه المسلمون من أموال أهل المرب ) أقول : أنت بير بأن هذه المسئلة ليست ما يتعلق بالمستأمن , 
: ( ؛ - قشم القدیر نی ¬ ٦‏ ) 


م به 
ولأله مال مأخوذ بقوة المسلمين من غير قتالء يلاف الغنيمة لأنه ملوك بمباشرة الغائمين وبقوة المسلمين فاستحق 
الحمس عى واستحقه الغائمون بمعنى » وق هذا السبب واحد وهو ماذكرناة فلا معنى لإيجاب اللحمس ( وإذا 
دخل الحرنى دارنا بأمان وله امرأة فى دار الحرب وأولاد صغار وكات وهال أودع بعضه ذفيا وبعضيه حربيا 
وبعضه مسلما فأسلم هاهنا ثم ظهر على الدار فذلك كله فىء) 


بعض الأسخ : فيا أى الأرض والحزية واللحراج الذى تقدم ذكره فى قوله کا يصرف الحراج » ويقال أجلى 
ال لاان القوم وجلا يتعدى بلا همزة : أى أخرجهم فجلوا : أى خرجوا » وأجلى القوم أيضا خرجوا » 
فكل من ذى الهمزة وعدمها يتعدى ولا يتعدى . ومذهب الشافعى أن كل ما أخذ من الكفار بلا قتال عن حوف 
أو أحذ منهم الكف عنهم يخمس » وما أخذ من غيرخوف كاز ية وعشر التءجارة ومال من مات ولا وارث له 
فى القدبم لابخمس > وهو قول مالك » وف اللحديد يخمس . ولأحمد فى الىء روايتان الظاهر منهما لايخمس » 
ثم هذا الخمس عند الشافعى يصرف إلى من يصرف إليه حمس الغنيمة عنده على مامر » وذكروا أن قوله 
فى الخزية مخالف للإجماع . قال الكراحى : ما قال به أحد قبله ولا بعده ولا ىعصره . ووجه قوله القياس على 
الغنيمة مجامع أنه مال مأخوذ من الكفار عن. قوّة من المسلمين . واستدل المصنف بفعله عليه الصلاة والسلام » 
فإنه أخذ الخزية من وس هجر ونصارى نجران » وفرض الحزية على أهل الين على كل حالم دينارا » ول بنقل 
قط فى ذلك أنه خسه بل كان بين حاعة المسلمين > ولو كان لنقلولو بطريق ضعيف علىماقضت به العادة » 
ومخالفة ماقضت به العادة باطل فوقوعه باطل ۰ بل قد:ورد فيه حلافه وإن کان فيه ضعف ٠‏ أخرجه أبو داود 
عن ابن لعدى بنعدى الككندى : أن عر بن عبد العزيزكتب إلى من سأله عن مواضع النی" أنه ماحكم به مر بن 
الحطاب فرآه الموؤمنونعدلا موافقا لقول الى صلى الله عليه وسلى « جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه » فرضى 
الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الخزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغن . وأما ماف الان عن 
عمو : كانت أموال بى النضير ما أفاء الله على رسوله تمالم يوجف. المسلمون عليه يخيل ولا ركاب كانت لرسول 
الله صلى الله عليه ولم خالصة ينفق على أهل بيته قوت سئة فا بى جعله فى الكراع والسلاح عدة فى سبيل الله . 
لمعتاه أن التصرف فيها كان إليه كيف شاء » بل يويد ماذكرنا أن مصارف بيت المال إذ ذاكلم تكن أكثر من .. 
تفقة الأئمة وآلات الحهاد من الكراع والسلاح ونفقته هوعليه الصلاةوالسلام إذلم يكن إذ ماذاك قضاة ولا جسور. 
ولا قناطر » وأما نفقة الفقراء المهاجرين فنحن نقطع بأنه كان يفعل ماتحققت له أدنى قدرة عليه » وأما القياس فى 
: تقرير المصنف دفعه وهو قوله ( ولآنه مأخحوذ بقوَة المسلمين من غير قتال > مخلاف الغنيمة لأنه ملوك نكل من 
#باشرة الغائمين وقوة المسلمين فاستتحق اللحمس بمعنى واستحق الباق للغائمين بمعنى » وى هذا السبب واحد وهو 
ماذكرنا ) من الرعب اللحالى عن القتال فلم يكن لأبعاضه مستحقون يجهتين بل استحقاقه بجهة واحدة ( قولة وإإذا . 
دحل الحرنى دارنا بأمان وله امرأة فى دار الخرب وأولاد صغار وكبار ومال أودع بعضه ذميا وبعضه حربيا 
وبعضه مسلما فأسلم هنا ) أى فى دار الإسلام ( ثم ظهر ) على البناء للمفعول ( على دارهم فذلك كله فىء . 

أى ى الأراضى والحزية والحراج ( قوله ولأنه ) أى ولأن ما أوجف عليه المسلمون من المال . وقوله ( من غير 
قتال ) يعنى بل بؤقوع الرعب ف قلوب الكفار من قوة مسلمين ( بخلاف. الغنيمة لأنه ) أى الغنيمة بتأويل 
المغنوم ( ملوك ) بسنببين وهما مباشرة الغائمين نوقوة المسلمين ( فاستحق الحمس عى ) وهو الرعب ( واستحق 
الغائمون الباق بمعنى )وهوهباشرة الغاتمي نالقتال (وفى هذا)أىفيا أو جف السلمون عليه( السبب واحد وهو ماذ كرثاه ). 


لالت 
أما رأة وأولاده الكبار فظاهر لهم حربيون كبار وليسوا بأتباع »وكذلك مافى بطنها لوكانتحاملا لما قلنا من 
قيل : وأما أولاده الصغار فلآ نالصغير [نمايصيرمسلما تبعالإسلامأبيه إذاكان فى يده وتحتولايته » ومع تباین 
الدارين لايتحقق ذلك » وكذا أمواله لاتصبر محرزة بإحرازه نفسه لاختلاف الدارين فبى الكل فيئا وغنيمة 
( وإن ألم فى دار الحرب ثم جاء فظهر على الدارفأولادهالصغار أحرار مسلمون ) تبعا لأبيهم لأمهم كانوا تحت 
ولا يته حين أسلم إذ الدار واحدة ( وما كان من مال أودعه مسلما أو ذميا فهو له ) لأنه فى يد غارمة ويده كيده 
(وما سوى ذلك فى*) أما المرأة وأولاده الكبار فلما قلنا . وأما الال الذى فى يد الحرى فلأنه لم يصر 
معصوما لن يد الحربى ليست يدا محترمة (وإذا أسلم الحربى فى دار ا خرب فقتله مسل عمد أو خا وله ورئة 
مسلمون هناك تملا شىء عليه إلا الكفارة فى الخطأ ) وقال الشافعى : تجب الدية فى الط والقصاص ف العمد 
لأنه أراق دما معصوما ( لوجود العاصم وهو الإسلام ) لكونه مستجابا للكرامة » وهذا لأن العصمة أصلها 
المؤئمة -لتصول أصل الزجر بها 
أما المرأة والأولاد الكبار فإنهم حربيون وليسوا بأتباع) للذیخر ج لمهم كبار ( وكذا ماق بطنها لوكانت حاملا ) 
يكون فيئا مرقوقا( لما قلنا ) فى باب قسمةالغنائم من أنسجز وها (وأما أولاده الصغارفلآن الصغير [ نا يصير مسلما تبعا 
لإسلام أبيه إذا كان فى يده وتحت ولايته » ومع تباين الدارين لايتحقق ذلك ء وكذا أمواله لاتصير محرزة بإحرازه 
نفسه ) بالإسلام ( لاختلاف الدارين فب الكل قينا : فأما إذا أسلم فى دارالحرب ثم جاء ) إلينا ( فظهر على الدار) 
وباق الصورة بحالها ( فأولاد ه الصغار أحرار مسلمون تبعا لأييهم لمهم كانوا تحت ولايته حين أسلم ) ولو کان 
فى بلدة أخرى غير البلدة الى م فيهما ( إذ الدارواحدة ء وماكان له من مال أودعهمسلما أوذميا فهوسال له لآنه 
فى يد حرمة ويدهكيده ) لأنه نائب عنه فى الحفظ ٠‏ لاف مالو كان فى يدهما غصبا فإنه يكون فيا لعدم النيابة. 
وعند ألى يوسف ومحمد يجب أن لايكون فيئا إلا ماكان من غصب عند حرلى وهو قول الأأمة الثلاثة » وتقدمت 
هاتان المسثاتان مع أخريين فى باب الغنائم مستو ( قوله وإذا أسلم الحرنی فى دار ا جرب فقتله مسلم عمدا أو خيلا 
وله ورثة مسلمون ) صا حون لاستيفاء القصاص والدية ( فلا شىء على القائل إلاالكمارة فى الحطأ . وقال الشافعى : 
تجب الدية فى اللنطل والقصاص ف العمد ) وهو قول مالك وأحمد ر لأنه أراق دما معصوما ) بالإسلام ( لكون 
الإسلام مستحقا لاكراءة وهذا لأن العصمة أصلها ) العصمة( الموانمة لحصول أصل الزجر بها ) أى بالعصمة ٠‏ 


' يعنى قوله أنه مال مأخوذ بقوة الملمين فلا معنى لإيجاب انعمس ( قوله لما قلنا من قبل) أى فى باب الغنائم 
وقسمنها وهو قوله وزوجته فىء لأمْها كافرة حربية الخ. . وقوله (وأما أولاده الصغار ) ظاهر ( قوله وما 
كان من »ال أودعه مسلما أو ذميا ) إنما قيد بالإيداع لأنه إذا كان غصبا في أيديبما يكون فيئًا لعدم النيابة ( قوله 
فلما قلنا ) إشارة إلى قوله حربيون كبار وليسوا بأتباع ( قوله وإذا أسلم الحربى فى دار الحرب فقتله مسلم عبدا 
أو خطأ وله ورثة مسلمون مناك فلا شى ء عليه إلاالكفارة فى الط : وقال الإمام الشافعى رضى الله عنه : يجب 
الدية فى الخطأ والقصاص ف الغمد لأنه أراق دما معصوما لوجود العاصم وهو الإسلام لكونه مستجلبا للكرامة ) 
وتحقيقه أن العصمة تلبت نعمة وكرامة فتعلق بما له أثر فى استحقاق الكرامات وهوالإسلام إذ به تحصل السعادة 
الأبدية لا بالدارالى هى حماد لا أثر ها فى استحقاق الكرامة » ومن أراق دما معصو | إن كان خطأ ففيه الدية ' 
٠‏ والكفارة » وإن كان عمدا ففيه القصاص كا لو فعل ذاك فى دار الإسلام (وهذا) أى وجوب الدية ف الخطأ » 
والقصاص فى العمد إنما كان مبنيا على وجود الماصم الذىهو الإسلام (لأن العصمة أصلها المؤتمة خصو لأ صل الزجربها) 


~~ YA— 
وهى ثابتة,إجاعا: والمقوءة كال فيهلكال الامتناع به فيكو ن وصفا فيه فتتعلق بما علق به الأصل.ولنا قؤله تعالى‎ 
فإنكان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة - الابة » جعل التحرير كل الموجب رجوعا إلى‎ - 
جرف الفاء أو إلى كونه كل الم كور فينتى غيره » ولان العصمة الموئمة بالآدمية‎ 
ولوقال به » أى بالإم لكان أحسن ( و ) العصمة ر المقومة كال فيه ) أى فى أصل العصمة ( لكمال الامتناع به)‎ 
أى بالتقومعلى لبك لها ( فتعلق ) هذه العصمة ( بما عاق به الأصل ) أعنى الموئمة . وقال النى” صلى الله عليه و‎ 
فإذا قالوها عصموامنى دماءهم وأموالم ؛ فتنصرف الحصمة إلى ؟الحاوذلك بالمقومة والمواثمة د ولنا قوله تعالى‎ « 
فإن كان من قومعدو لكي وهومؤمن فتحرير رقبة مؤمنة  فإنه ف القتل الخطل » ولم يستدل على منع القصاص‎ - 
فى العمد اكتفاء بما ذكر فى المسئلة من دلالة الآية لأ ته تعالى أفاض فى تفاصيل مو جيات القتل الحطل فقال سبيحانه‎ 
ومن قتل مومنا خطأ فتحرير رقبة موأهنة ودية مسامة إلى أهله إلا أن يصدقوا  فأوجب الدية والكفارة‎  ىلاعتو‎ . 
ثم قال فإن كان - أ المفتول  من قوم عدو لكم وهومؤمن فتحرير رقبة- واقتصرعايه فعرف أنه تمام الموجب‎ 
لأنه مفيض فى بيان حكم قتل السام الكائن من قوم عدو لنا فقال موجبه كذا ولم يزد عليه فكان كل الموجب‎ 
وإلالم يكن بيانا موجبه بل لبعض موجه » وزاد المصنف وجها آخر قدمه على هذا الوجه وهو قوله رجوعا إلى‎ 
حرف الفاء » وقرربآن الفاء للجزاء والخزاء هو الكافى يقال جزى فلان : أ ىكنى وهو سبو لأن لفظ الحزاء‎ 
الجعولمعى الفاء لفظ اصطلاحى : أى جعلى لا أن اللغة وضعت لفظ الفاء لمعنى لفظ الحزاء حتى يال الحزاء الذنى‎ 
هو معنى الفاء الكاق » بل المراد بقول النحاة الفاء للجزاء : أى دالة على أن ما بعدها مسببعما قبلها فسمى‎ 
المسبب جزاء اصظلاحا لا لغة فليتأمل ر ولأن العصمة الموؤئمة ) فى الأصل ( بالآدمية ) لابوصف الإسلام‎ 


نحن فيه ( إجماعا ) فإنه لا قائل بعدم الثم على من قتل مسلما فى أى موضيع كان ( والعصمة المقومة كال فيه) أى 
فى أصل العصمة لأنه إذا وجب الإثم والمال كان ذلاث أ كل ؤأتم فى المنع من الذى وجب فيه الإثم دون المال ء 
فكانت العصمة المقومة وصفا زائدا على العصمة الى هى الموئمة ( فتعلق بما تعلق به الأصل ) وهو العصمة الموائمة 
والعصحة المؤتمة تعلقت بالإسلام » فالعصحة المقو»ة كذلك » فتجب الدية والكفارة فقتل الحرى الذى أسلم 
فى دار الحرب ولم يباجر إلينا ( ولنا قوله تعالى ‏ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مومن فتحرير رقبة مؤمنة -) 
وكان أبو حنيفة رضى الله عنه يووّل هذه الآية بالذين أسلموا فى دار الحرب ولم يباجروا » وهو الماقول عن 
بعض أثمة التفسير أيضا . ووجه الاستدلال بالآية أن الله تعالى مير بين الموّمن اللدى ف دار الإسلام.وبين المؤمن 
الذى هو من قوم عدو لنا فى حق الحم المختص بالقتل» فجعل الحكم فى الأول الدية والكفارة بقوله. تعالى 
- فتحرير رقبة مؤْمنة ودية مسلمة إلى أهله ‏ وف الثانى الكفارة دون الدية وذلاث من وجهين: أحدهما أنه ذكر 
حرف الفاء فإنه للجزاء والحزاء اسم لما يكون كافيا » فإذا کان كافيا كان كل الموجب ضرورة . والانی أنه 
كل الذكور بحيث لم يذ كر غيره » وذالث يقتضى انتفاء غيره لآن قصد الشارح فى مثاه إنخراج العبد عن عهدة 
الحم المتعلق بالحادثة ولا يتحقق ذلاك إلا ببيان كل الحكى بلا إحلال » فلو كان غيره من نتمة هذا | لذ كره 
فيموضع البيان . وقوله ر ولآن العصمة الموثمة بالآدمية ) دليل معقول على عدم العصمة المقومة الموجبة للدية 
A GE EE‏ / 
( قوله والعمسمة اة تعلقت بالإسلام الخ ) أقول : م ظهر ما ذكره كون وجوب القصاص مبتيا على و جود العاصم الذي هو الإسلام . 
( قوله فإذا كان كافيا الخ ) أقول : قد مسك الشارح فيما سبق بالاستقراء فى كتاب الحدود فراجعه . 


إن من عام أنه يام بقتل ينزجر عنه نظرا إلى الحبلة السليمة عن الميل عن الاعتدال ( وهى ثابتة ) فا 


قات 

لآن الآدى خلق متحملا أعباء التكليف والقيام بها بحرمة التعيض والأموال تابعة لها . أما المقومة فالأصل فيا 
الأموال لأن التقوم يؤذن يحبر الفائت وذلك ف الأموال دون النفوس » لأن من شرطه القائل وهو ى المال دون 
النفس فكانت النفوس تابعة » ثم العصمة المقوّمة. فى الأموال بالإحراز بالدارلأن العرة بالمنعة فكذلك ف النفوس 
إلا أن الشرع أسقط اعتبار منعة الكفرة لما أنه أوجب إبطالها . والمرتد والمستأمن فى دارنا من أهل دارم کا 
لقصدهما الانتقال إليها 

ر لأنه خلق متحهلا أعباء التكاليف والقيام بها ) لابمكن إلا مع ( حرمة التعرض له ) وإنما زالت بعارض الكفر 
فإذا انت یعادت لاف الأموال لأنها سب الأ صل مباحة لأنها خلقت للانتفاع بهاوالعصمة المقومة بالعكس فالا موال 
هى الأصل فيها لا النفوس ( لأن التقوم يوؤذن يجبر الفاثت ) ومن شرطه انناثل وهو ف الأموال لا النفوس + فكانت 
النفوس تابعة فى العصمة المقومة لللأموال ( ثم العصمة المقوّمة فى الأموال بالإحراز بالدار لأن العزة بالمئعة » فكذا 
فى النفوس إلا أن الشرع أبطل اعتبارمنعة الكفر ) فأوجب بطلانها . فإن قيل : اوصح ماذ كرام لزم فى المرتد 
والمستأمن إذا قتلا فى دارنا الدية . أجاب بأنه.ا (من أهل دار الحرب حككا لقصد الانتقال إليها ) فام يجب 
شی . وأها قوله صلى الله عليه وسل « عصموا می دماءم ۲ فنقول : لا شلك فى ثبوت العصمة شيعا ولا يستلزم 
كالما إلا بدليل » ولو سلمنا ذللك فقد قال عليه الصلاة والسلام « إلا يحقه و ومن حقه أن يكونوا ف دارنا لا يكيرون 


فى دار الحرب ومشتمل على بيان أن العصمة المقوّمة ليست بوص ف كال ف العصمة المؤيمة فتكونتابعة لها . وبيان 
ذلات أن العصمة المؤثمة بالآدمية ( لأن الآدى خلق متحملا أعباء التكاليف ) أى أثقالها » ومن خلق لى ء وجب 
عايه القيام به فالآدبى وجب عليه القيام بأعباء التكاليف ( والقيام بها بحرمة التعرض ) أى إنما يتحقق له القيام بها 
إذا كان حرام التعرض » فالآدى وجب عليه أن يكون حرام التعرض مطلقا » إلا أن الله تعالى أبطل ذلات فى الكافر 
بعارض الكفر » فإذا زال الكفر بالإسلام عاد إلى الأصل ( والأموال تابعة لها ) أى للآدمية الى تبت العصمة 
المئمة ها للہا خلقت فى الأصل «باحة > وإنما صارت معصومة لمكن الآدى من الانتفاع بها فى حاجته فكانت 
تابعة للآدمية ( أما العصمة:المقومة فالأصل فبا الأموال لأن التقوم يؤذن يجبر الفائت ) لأن المتقوم هو الى ء الذى 
يكون واجب الإبقاء والدوام بالمثل أو القيمة ( وذلك ) أى جبر الفائت ( ف الأموال دون النفوس ) لأت إنها ‏ 
يحصل بالمثل صورة و٠عى‏ أو معنى فقط » ولا ماثلة بين النفوس وما يحبر .به لاصورة ولا معنى على ماعرف 
فى الأصول ( فكانت النفوس تابعة ) للأموال فى العصمة » ومن هذا علم أن العصمة الموتمة أصل مستقل فى شى ء 
والعصمة المقوهة أصل مستقل فى شىء آخرء وليس أحدها كال فى الآخر ولا وصف زائد عليه » ثم العصمة 
المقوّمة فى الأهوال بالإحراز بالدار لآنها عز ة والعزة بالمئعة» فالعصمة المقّمة فى الأموال بالمنعة والدار إنما تكون 
بالمنعة فلهذا تعرض لذكرها » وإذاكانت العصمة المقومة فى الأموال بالمنعة فكذلك فى النفوس لأنها تابعة لها لما 
ذكرنا » لكن لامنعة لدار الحرب لأن الشرع أسقط اعتبار مئعة الكفر لما أنه أوجب إبطالهاء وإذالم يكن منعة 
لايوجد الإحراز » وإذا لم يوج الإحراز لاتوجد العصمة المقومة » وإذالم توجد العصمة المقومة لانجب الدية » 
وهذا فى غاية التحقيق » » علا أنه توهم أن لابملكوا أموالنا بالإحراز إلى الدار كا قال به الإمام الشافعى رضى 
الله عنه . ودفعه بأن معنى قولنا إن الشرع اسقط اعتبار منعتهم حال کونہم فى دارهم » وما إذا وقع خروجهم 
إلىدارنا وأحرزوا أموالنا باليدالحافظةو الناقلة فقداستؤلوا على مال مباح كما مره وذلك يوجب الماك لاحالة . وقوله 
ر والمرتد والمستأمن ) جوابعما يقال إنهما محرزان بدا رالإسلام ذاتا فيجب أنيتقوما ولىيتقوماحى لانج بالدية 


a 
) ومن قتل مسلما طا لا ول" له أو قتل حربيا دحل إلينا بأمان فأسلم فالدية على عاقلته للإمام وعليه الكفارة‎ ( 
لآنه قعل نفسا معضومة بخحطأ فتعتير بسائر التفوس المعصومة + ومعنى قوله للإمام أن حق الأخذ له لأنه لاوارث‎ 
له ر وإنكان عندا فإن شاء الإءام قتله ورن شاء أخخذ الدية ) لأن النفس معصومة والقتل عمد والولى” معلوم وهو‎ 
الغامة أو اسلطان.قال عليه الصلاة والسلام «السلطان ولى" من لا ول له » وقوله وإن شاء أذ الدية معناه بطريق'‎ 
الصاح لأن موجب العمد. وهو القود عينا » وهذا لأن الدية نفع فى هذه المسئلة من القود فلهذا كان له.ولاية‎ 
الضلح على المال (وليس له أن يعو ) لأن التق للعامة وولايته نظرية وليس من النظر إسقاط حقهم من‎ 
|. غير عوض‎ 


N‏ امسا ( قوله ومن قتل مسلما خحطأ “لاولى” له أو قتل حربيا دخل دار ش 
الأسلام بأمان فأسلم فالدية على عاقلته للإذام وعليه الكفارة لأله قتل نفسا معصومة ) بالإسلام وداره دخطأ » 
ومعنى قوله للإمام أن حق الأخد له لأنه لا وارث له ) بالفرضلا أن المأخوذ يملكه هو بل يوضع فى بيت المال وإن 
كان ) قتل المسلم الى لاوارث له والمستأمن الذى أسلم ول يسلم معه وارث قصدا ولا تبعا بأن لم يكن ٥ه‏ ولد 
صغير دخل به إلينا ( عمدا فإن شاء الإمام قتله وإن شاء أخذ الدية ) منه بطريق الصلح لا الحبر ( لأن موجب الغمد 
عندنا القصاص عينا ) إلا أن يتصاللحوا على. الدية » وإتا كان للسلطان ذا لأنه هو ولي" المقتول ( قال عايه 
الصلاة والسلام « السلطان ول" من لاولى له ») وقد قدمنا الكلام على هذا الحديث ف بابالأولياعو الأكفاء من 
هذا الكتاب فارجع إايه . والدية وإن كانت أنفع للمسلمينمن قتله لكن قد يعود إليهم من قتله منفعة أخرى هى 
أن ينزجر أمثاله عن قتل المسلمين فيرى مما هو أنفع فى رأيه ؛ وبما ذكرنا ظهر أن الأولى أن يقول : وهذا لأن 
الدية قد تكون أنفع وإلا كان يتعين الصاح منه عليبا ر وأما أن يعفو فايس له ذلك لأن ولايته على العامة نظرية 
وليس من النظر إسقاط حقهم من غير عوض ) ولو كان المقتول لقيطا فقتله الملتقط أو غيره خط فلا. إشكال ٠‏ 
فى وجوب الدية أبيت المال على عاقلة القاتل والكفارة عليه » ولو كان لقتل مدا فإن شاءِ الإمام ة قبله وآن شا“ 
صالحه على الدية كالى قبلها » وهذا عند ألى حنيفة ومحمد . وقال أبو نوسف : عليه الدية فى ماله ولا أقتله لأنه 
لايخلو عن ول“ کالب ونحره إن كان ابن رشدة ء وكالام إن كان ابن زنا > فاشتبه من له حق القصاص فلا 
يستوق كالمكاتب الذى قتل قبل أداء الكتابة وترك وفاء ا ولا هو ی مظنته » واحټال کونه 
له فى نفس الأمر لايفيد إذ حم به فكان وجوده وعدمه فى نفس الأمر سواء .لأنه لايقدر على الانتفاع 
فيستوق . . 


بقتلهما وكون المستأمن من أهل ذارم حكئا لقصده الاتتقالظاهر ء وأما الرتد فكذاك لأنه يقضده هربا من القتل 
وقوله ( ومن قتل مسلما خطأ الخ ) واضح. . واعترض على قوله وهو العامة أو السلطان بأن التردد فيمن له ولاية 
القصاص يوجب سقوطه كما فى المكاتب إذا قتل عن وفاء وله وارٹ ولعي بأد الإاج اناما بانج عن a‏ ْ 
فصار کان الول واحد » ملافا مسثلة الكتاب . 


ج اہ 


( باب العشر و الخراج ) 
قال ( أرض العرب كلها أرض عشر » وهى مابين العذيب إلى أقصى حجر بالين بمهرة إلى حد الشام 


ر باب العتفشر والحتراج ) 

لماذكرهايصير به المستأمن ذميا ذكر ماينوبه من الوظائف المالية إذا صار ذميا وذلاك ,هو اللراج فى أرضه 
ورأسه » وفى تفاريعهماكارة فأوردها فى بابين » وقدم حراج الأرض لأن الكلام فيه كان بعرض - قريب » ثم 
ذكر العشر فيه أيضا تتمما الوظيفة الأرض لابا السبب ف الخراج والعشر جميعا ء وقدم ذكر العشر لأن فيه معنى 
العبادة . والعشر لغة واحد من العشرة 3 والحراج مارج من ماع الأرض أو نماء الغلام »> ومعى به ما يأخده 
السلطان من وظيفة الأرض والرأس > وحدد الأراضى العشرية والخراجية أوّلا لأنه حينيذ أضبط فقال ( أرض 
العرب كلها عشرية وهومابين العذيب ) وهو ماء نمم وذكر ضمير الأرض باعتبار خبره وهو لفظ وما فىقوله 
ما بين العذيب ( إلى أقصى حجر بالين) وف بعض النسخ وهى على الظاهر » وحجر بفتح الحم وإسكانها خملا 
لأنٍ أبا يوسف قال : حدود أرض العرب ما وراء حدود الكوفة إلى أقصى صر بالين » فعرف أنه حجر بالغتح » 
والماد إلى آنخرجزء من أجزاء الين وهو آخر حجر منبا » ومهرة حيائل فى آخر موضع من انين . وقزهم من أول 
عذيب القادسية إلى آخ حجر يوجب أن ذللك أول ماوراء أرض الكوفة» هذا طولها » وعرضها من رمل يبرين 
والدهناء ويعرف برمل عالج إلىءشارف الشام : أى قراها : وقد يعبر بمنقطع السماوة . قال الكرخى : وهی أرض 


الحيجاز وتهامة ومكة والهن والطائف والبرية . والحسجاز هو جزيزة العرب مى جزيرة لان بحرالحيش ومحر فارس 


( باب العنشر واللتراج ) 

لما ذكر مايصير به الجرنى ذميا شرع فى بیان اللحراج الذى يجب عليه» وذكر العشر استطرادا لن سبب كل 
واحد منهما هو الأرض التامية » وقدمه على الحراج لكونه من الوظائف الإسلامية . والعشر بغ العين أحد أجزاء 
العشرة » واللخراج اسم لما مرج من غلة الأرض أوالغلام » ثم “مى ما يأخذه السلطان خراجا فيقال أدى فلان 
خراج أرضه وأدى أهل الذمة خراج رعوسهم : يعن اب محزية . والعذذيب ماء امم » واللحعجر بفتحتين بمعنى الصخر . 
لأنه وقع فى أمالى ألى يوسف : الصخر موضع الجر » ويظهر من ذلك أن من روى بسكون ابحم وفسره 
بالحانب فقد حرّف . ومهرة بالفتح والسكون اسم رجل» وقيل اسمقبيلة يفسب إليها الإبل المهرية سمى ذلك المقام 
به فيكون جمهرة بدلا من قوله بالین » وهذا طوها » ومن يبرين والدهناء ورمل عالج أسهاء مواضع إلى مشارف 
الشام : أىقراها عرضها » والسواد : أى أراضى سواد العراق : أى قراها می بالسواد نليضرة أشجاره وزروعه › 
وحده عرضا من العذيب إلى عقبة حلوان وهو اسم يلد » ومن الثعلبية وهى منازل البادية إلى عبادان وهو حصن 
صغير على شط البحر طوله . وقيل فى موضع الثعلبية العلث بفتح العين وسكون اللام »> وهي قرية موقوفة على 


( باب العبشر والمتراج ) 
( قوله وذكر المشر استطرادا الخ ) أقول ؛ فيه عنونة الباب ما ليس مقصودا مله » وقد استقبحة الشريف المر جاه ىأو مباحث 
الكليات من حاشية المطالع ( قوله إلى مشارف الشام ) أقول : المشارزف بالغاء . 


ند۷ ل 
والسواد أرض خراج »وهومابينالعذيب إلى عقبة حلوان » ومن اللعلبية و يقال منالءلث إلىعبادان) لأن النى عليه 
الصلاة والسلام واللتلفاء الراشدين لم يأخذوا الخراج من أراضى العرب » ولأنه بمتزلة الىء فلا يبت فى أراضيهم 
كا لايثبت فى رقابهم ء وهذا لن وضع اللخراج من شرطه أن يقر أهلها على الكفر كما فى سواد العراق ومشركو 
العرب لايةبل منهم إلا الإسلام أوالسيف ء وعمرحين فتح السواد وضع الخراج علبها محضرمن الصحابة › 
ووضع على مصر حين افتتحها عمرو بن العاص » ؤكذا اجتمعت الصحابة على وضع الحراج على الشام .قال 
( وأرض السواد مملوكة.لأهلهايجوزبيعهم ها وتصرفهم فيها) لأن الإمام إذا فتح أرضاعنوة وقهرا له أن يقر أهلها 
عليها ويضع عليها وعلى رعوسهم االخراج فتبنى الأراضى مملوكة لأهلها وقد قدمناه من قبل. قال ( وكل رض أسلم 
أهلها أو فتحتعنوة وقسمت بينالغانمين فهىأرض عشر ) لن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على المسلم والعشر 
أليق به لما فيه من معنى العبادة . وكذا هو أخحض حيث يتعلق بنفس الخارج . 


والفرات أجاطت بها » وسمى حجازا لأنه حجز بين تمامة ونجد ( والسواد ) أى سواد العراق : أى أرضه می به 
لكثرة اجضراره . وحده ( من العذيب إلى عقبة حلوان ) عرضا ( ومن العلث إلى عبادان ) طولا ( ويقال من 
التعلبية إل عبادان ) قبل هوغلط لأن الثعلبية بعد العذيب بكثير » إذا عرف هذا فأرض العرب: كلها عشرية ( لآنه 
عليه الصلاة والسلام واللدلفاء الراشدين ) بعده ( لم يأخشنوا الخراج من أرض العرب ) ولو فعله عليه الصلاة والسلام 
لقضت العادة بنقله ولو بطريق ضعيض ء فلا لم ينقل دل قضاء العادة على أنه لم يقع ر ولأن شرط الخراج أن يقر 
أهلها ) علها (علىكفرم کا فى سواد العراقوالعرب لايقبل منهم إلا الإسلام ) وإلا يقتلون » ولأنه كا لارق” 
على العرب فكذا لا خراج على أرضهم » وسواد العراق الحدد اذ كور خراجى ( لأن عمر رضى الله عنه وضع 
عليه الخراج بمحضر من الصحابة) وهو أشهر من أن ينقل فيه أثر معين » وإنما يحتاج إلى ذلك فى تقدير الموضوع . 
وقوله ( ووضع على مصر الخ ) أسند الواقدى إلى مشيخة من أهل مصر أن عمرو بن العاص افتتح مصر عنوة 
واستباح مافيها وعزك منه مغام المسلمين ثم صا حهم بعد على وضع الحزية على رعوسهم والحراج على أراضيهم » 
ثم كتب إلى عمر بن الطاب رضی الله عنه يذلاك » وأسند.أيضا إلى عبرو بن الحرث قال : كان عبرو بن العاص 
يبعث يجزية أهل مصر وخراجها إلى عبر رضى الله عنها كل مبئة بعد حبس مايحتاج إليه » ولقد استبطأه عر ى 
انراج سنة فکتب يكتاب: يلومه ويشدد عليه . وهذا تخالف ماذكر بعض الشارحين من أن مصر فتحت صلحا 
على دى عبر وين العاص » وأما وضع اعراج على أرض الشام فعروف . قيل ومدن الشام فتحت صلحا وأراضيها 
عنوة على يد.يزيد بن اى ضفيان وشرحبيل بن حسنة وأنىعبيدة بن ابلحراح وخالد بن الوليد » وفتحت أجنادين 
صُلحا فى خلافة ألى بكر رضى الله عنه » وفى داها الفتح فى المشوور.والكسر ( قوله وأرض السواد مملوكة لأهلها 
يجوز بيعهم وتصرفهم ).فيها بالرهن والمبة ( لأن الإمام إذا فتح أرضا عنوة له أن يقر أهلها عايها ويضع عليها 
انراج وعلى زعوسهم انزية فتبى الأرض مملوكة لأهلها وقدمناه من قبل ) فى باب قسمة الغنائم » ومذهب مالك 
والشافعى وأحمد أنها موقوقة على المسلمين » فلا يجوز لأهلها هذه التصرفات ( قوله وكل رض أسلم أهلها ) عيبا 
فأحرزوا ملكهم فيها ر أو فتحت عنوة وقسمها بين الغانمين فهى عشرية » لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف 
على السام والعشر أليق به لأن فيه معنى العبادة»ولأنه أخمفهحيث يتعلق ) الواجب ( بنفس الخارج ) فلا يوخ 


العلوية وهوأول العراق شرق دجلة » وكلامه واضح . وقوله ( قدمناه من قبل ).يعنى فى أول باب الغنام . . 


کے 
ر وکل أرض فتخت عنوة فاق أهلها ليها فه ىأرض راج ) وكذا إذا صالحهم لأن الماجة إل ابتداء التوظيف 
على الكافر والخراج أليق به » ومكة #خصوصة من هذا » فإن زسول الله صلى الله عليه وسلم فتحها عنوة وتركها 
لأهلها ولم يوظف ال حراج( وق ال حامع الصغير “كل أرض فتحت عنوة فوصل إلا ماء الأثبار فهنى أرض خراح 2 
ومام يصل إليها ماء الأنبار واستخرج منها عين فهى أرض عشر ) لأن العشر يتعلق بالأزض النامية و عاؤها بمائها 
فيعتير السّى بماء العشر أو بماء الخراج . 


مالم يكن خار جا فهو أليق بالمسلم (وك ل أرض فتحت عنوة وأقرٌ أهلها عليها فهى أرض خراج ؛:وكذا إذا صالحهم 
لآن الحاجة إلى ابتدداء التوظيف على الكافر والحراج أليق به ) لأن فيه معنى العقوبة للتعلق بالمكن من الزراعة 
وإنلم يزرع » وفيه نظر نل كره فى آخخر الفصل إن شاء الله تعالى ( ومكة مُصوصة من هذا ) العموم ( فإنها فتحت 
عنوةعلىماأسلفناه فى باب الخنا م وقسمببهاءالايشك معهأنهافتحت عنوة ( و يوظف عليها خراجا ) ولدخص هذا 
المكانيحديث زيادة على ما باب الغنائم . أخر جمس لوعن أنى هر يرة رضى الله عنه أنه ذكر فتح مكة فقال «أقبل 
رسول الله صل الله عليه وسل حى دخدلمكة ‏ فبعث الزبير رضى الله عنه على إحدى الجينتين وبعث خالد بنالوليد 
على اطهبنة الأخرى وبعث أبا عبيدة على الذسر وأخذوا من بطن الوادى ورسول الله صل الله عليه وسلم ف كثيبة ؛ 
قال : فتظر إلى وقال :ياأبا هريرة قات لبيلثيارسول الله قال : اهتف لی بالأنصار فلابأتينى إلا أنصارى : فهتف 
بهم فنجاءوا فأطافوا برسول الله صلى التهعليه وسلم ووبشت قريش أوباشباء فقال لم : ألاترون إلى أوباش قريش 
وأتباعهم, ثم قال :بيده فضرب بإحداهما على الأخرى وقال : احصدوم حصداحی توافوى على الصفاء قال أبوهريرة : 
فانطلقنا فا شاء أحدمنا أنيقتلمنشاء مم إلاقتله » الحديث بظوله» فاضمم هذا إلى ماهناك. وقد ذكرالقتبى مافتح 
عنوة وصلحا من البلاد فذ كر أن الأهواز وفارس وأصبهان فتعدت عنوة لعمر رضى الله عنه على يدى ألى موسى 
وعيان ب نأنى العاص وعتبة بن غز وان وكانت أصبهان على يدى أنى مومى خاصة» وأما خراسان ومرورود فتحتا 
سبلا ف خلافة عئان على يدى عبذ اللہ بن عامر بن كريز » وأما ما وراءهما فافتتح بعد عجان على ید سعيد بنعئان 
ابن عفان معاوية صالخا وسمرقند وكش ونس وبخارى بعد ذلك علىيدى المهاب بن ألى صفرة وقتيبة بن مسلم . 
وأما الرى فافتتحها أبو مومى فى خلافة عهان صلحا » وف ولايته فتحت طبرستان على يدى سید بن العاص 
صلا » ثم فتدحها عمرو بن العلاء والطا لقان ودنباوند سنة مببع وخسين ومائة . وأا جرجان فى حلافة سليان 
ابن عبد الملك سنة تمان وتسعين › وكرمان و ستان فتحهما عبد الله بن عاءر فى خلافة عتمان صلحا . وافتتح الحبل 
كله عنوة. فى وقعة -جلولا ؛ ونهاوند على يدى سعد والنعمان بن مقرن . وأما المزيرة ففتتحت صلحا على يدى 
عياض إن غم والزيرة مابين الفرات ودجلة والموصلمن ابمحزيرة » وأما هجر فأدوا الحزية إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسبم » وكذا دومة الحندل » وأما العامة فافتتتحها أبو بكر رضى الله عنه . وأما المند فافتتتحها القاسم بن 
محمد الثقنى سنة ثلاث وتسعين ( قوله وفى الامج الصغير كل أرض فتحت عنوة فوصل إليها ماء الأنهار الخ ) 
قد على من عادة المصئف أنه إذا وقعت عخالفة بين ما فى القدورى والخامع أو زياذة فى ابحامع يقول بعد لفظ 


E 
قوله واللحراج ألبق به ) يعنى من حيث أن فيه معنى العقونة » وأن فيه تغليظا لوجوبه و إن لم يز رع والكافر أليق‎ ( 
بالعقوبة والتغليظ . وكان القياس فى أرض مكة أن تكون خراجية لأنها فتحت عنؤة : أى قهرا . لكن رسول‎ 
الله صق الله عليه وسلم لم يوظف عليه" الحراج» وكا لارق” على العرب فكذا لاخراج فى أرضهم ( قوله.وى‎ 
ابحامع الصغير » إلى قوله :' فهى أرض خراج ) يعنى سواء قسمت بين الغائمين أو أقر أهلها عليها » وذ کر لفظ‎ 

ا (0- ضح القدير حل - )١‏ 


¢ 
ر( فهى خراجية › وإن كانت من خيز أرض العشر فهى عشرية 


القدورى ف الجامع الصغير إلى آخره » وهنا الخالغة ظاهرة ؛ فإن قول القدورى : كل أرض فتحت عنوة فأفرٌ 
أهلها عليها فهبى رض خراج مطلق › فهو أعم من أن يصل إليها ماء الأنهار أو لايصل يأن,استنبط فيها عين » 
ولفظ ابلتامع قيد خراجيتها بأنيصل إليها ماء الأنهار » ونحن نقطع أن الأرض الى أقر أهلها عليها لوكانت تسق 
بعين أو بماء الساء لم تكن إلا خراجية لأن أهلها كفار . والكفار لو انتقلت إليهم أرض عشرية ومعاومآن 
العشرية قد تسبى بعين أو بماء السماء لاتبنى على العشرية بل تصير خراجية فى قول أى حنيفة وى يوسف خلافا. 
محمد ء فكيف ببتداً الكافر بتوظيف العشر : ثم كونها عشرية عند مجمد إذا انتقلت إليه كذلات » أما فى الابتداء 
فهو أيضا يمنعه » والعبارة الى نقلها عن ابحامع فى غاية البيان ليست كنا فى الحداية . فإنه قال : ولفظ ابمحامع 
الصغير: محمد عن يعقوب عن ألى حنيفة قال : كل أرض فتحت عنوة بالقتال فصارت أرض خراج » وکل شى ء 
يصل إليها ماء الأنبار فهى أرض خراج » وکلشی عل يصل إلا ماء الأبار فاستتخرج فيه عين فهى أرض عشر 
«والآراضى الى أسم أهلها عليها فهى آرض عشر . فقوله وکل شی ء يصل إلييا ماء الأنهار فھی أرض خراج 
عطف على كل أرض فتحت عنوة > والعطف يوجب المغايرة فيصير المعنى : وكل أرض فتحت عنوة صارت 
أرض خراج.» وكل أرض ل تفتح عنوة ووصفها أنها يصل إلا ماء الأنبار فهى أرض خراج . وحاصله تقسم 
أرض الخراج إلى ايفتح عنوة وإلى مالم يفتح عنوة لكنها تسى بماء الأنار . نم يحب تقييد الأول بأن يقر أقلها 
عايها بالضرورة › وكأن هذا معلوم ٠‏ إذ لايبتداً المسلم فى أول الفتح قط بتوظيف الحراج فى الأراضى 
المفسومة كا يجب تقييد الأنبار فإنها لاتكونخراجية مالم تكن حوها الأنبار العظام كالنيل والفرات . والحاصل أن 
الى فحت عنوة إن آقر الكفار عليها لايوظف عليهم إلا الخراج ولو سقيت باء المطر »وإن قسمت بين المسلمين 
لابوظف إلا العشر وإن سقيت بماء الأنهار » وإن كان كذلاك:فبالضرورة يراد الأرض.الى أحياهاعى » فإن 
الى فتحث غنوة ما يبتدأ فيا التوظيف غير المقسوءة . والمقرر أهلها عليها ليس إلا الموات الى أحييت » ويصير 
الى كل أرض فتحت عنوة صارت أرض خراج إذا أقام أهلها علبهاء وكل أرض ل تفتح عنوة بل أحياها مسم 
إن کان صفتبا آنا يصل إليها ماء الأنهار فهى”خراجية أو ماء عين ونحوه فعشرية › وهذا قول محمد وهو قؤل 
أ حتيفة » ولو شرحه هكذا استغنى به عن ذكر المسثلة الى تليه فإنها هى . وحاصلها أن محمدا قال فيمن أحيا 
أرضا ميتة بير حفرها أو عين استخرجها أو ماء دجلة والفرات أو باق الأنبارالعظام الى لابماكها أحد أو بالمطر 
فهى عشريةء وإن أحياها بماء الأنهار الى شقتها الأعاجم مثل نهر المللث وهر يزدجرد وهو ملك من المجم فهجى 
نحراجية » لأن الاعتبارق مثله للماء لأنه السبب لاء الأرض» ولآنه لايمكن توظيض انراج على ا مسل ابتداء كرهافيعتبر 
الس لآن الستى بماء الخراج دلالة على التزامه فتصير خراجية علیہ ( وعند أنى يوسف تعتير ميزه ) أى بما يقرب 
منها (قإن كانت من جز أرض ال حراج : أي بقربه فخراجية أو أرض العشر فعشرية ) لأن القرب من أسباب, 
ا ا 
لامع الصغير هذه الفائدة ( قوله ومن أحيا أرضا مواتا فهسى عند أنىيوسين معتبرة بجيز ها ) قيل هذا الإطلاق 
مول على المقيد » وهو ما إذا كان اجى مسلما » وأمًاإذا كان ذميا فعليه: الخراج وإن كانت من حيز أرض 


e |‏ 
( والبصرة عنده عشرية بإجماع الصحابة لأن حيز الى ء يعطى له حکهء كفناء الدار یعطی له حكي الدار حی يجوز 
لصاحبها. الانتفاع يه : وكذارلاجوز أخذ ماقرب من العامر » وكان القياس فالبصرة أن تكون خراجية لأنها من 
حيز أرض الخراج » إلا أنالصحابة وظفوا عليها العشر فارك القياس“لإجماعهم ( وقال محمد :إن أحياها بير حفرها 
أو بعين استخزسنها أو ماعدجلة أو الفرات أو الأنبار العظام اللى لابملكها أحد فهىعشرية ) وكذا إن أحياها بماء 
السماء ( وإن أحيلها بماء الأنبار التى احتفرها الأعاجم ) مثل نهر الماك ونبر يزدجرد ( فههى خراجية ) لما ذ كرنا من 
اعتبار الماء إذ هو السبب لاء ولأنه لامكن:توظيف الحراج ابتداء على الم كرها فيعتير فى ذلاك الماء لأن السى 
بماء حراج دلالة التزامة . قال ( واللحراج الذى وضعه عبر على أهل السواد من كل 
الترجيح فت رجح كونها خراجية بالقرب من أرض الحراج وعشرية كذلك » وأصله أفنية الدور أعطى له ف الشرع 
حكها. حى جاز لصاحب الدار.الانتفاع يفنائها وهو غير ملوك له » ومن أجل أن له حق الانتفاع لو قال 
المستأجر للأجراء هذا فنا ولیس لى فيه حق الحفرولكن احفروا فحفروا فلا ضبان عليهم فى الاستحسان ».بل 
على المستأجر لأن كونه فناء نز لة كونه تملوكا فى انطلاق بده ف التضرف من إلقاء الطين والحفر وربط الدابة » 
غير أن أبا يوسف استثنى البصرة من ضابطه فإنها عشرية عنده وإن كانت من حيز أرض اراج لإجماع الصحابة 
على خعلها عشرية كا ذكره أبو عمر بن عبد البر وغيره فرك القياس فيها لذلك . هذا وقد ظهر من قوله ولأنه 
لابعكن توظيف اللحراج على المسلم إلى آخخره أن المراج بموضوع المسئلة : أعنى قوله ومن أحيا أرضا مواتا لمسلم > 
ولابد من ذلك لآنه لو أحياها ذ كانت خراجية مبواء سقيت عند محمد باء البماء أو نموه أولا ‏ وسواء كانت 
عند أنى يوسف من حيز أرض اللحراج أو العشر وظهر منه أيضا أن کون المسل لايبتدأ بتوظيف ال راج ما ذ كره 
محمد فى الزيادات هو فيا إذالم يكن منه صنع يستدعى ذلك وهو الى بماء الحراج» وهذا لآن الحراج جزاء المقاتلة 
على ایہم فا سی بما موه وجب فيه ( قوله والحراج الذى وضعه عر رضى الله عنه على أهل السواد من كل 
العشر . وإذاكان هذا مقيدا بكونه مسلما وجب أن يقيد قوم اسل لايبتدأ يتوظيف الحواج بأنة إذا لم يكن منه 
صنيع يقتضى ذلاك وهو الى من ماء الخراج » إذ الحراج يجب جبرا للمقائلة فيختص وجوب الحراج بما يسى بماء 
خته المقاتلة » والماء الذى حمته المقاتلة ماء اللحراج ء فلهذا يجب الخراج إذا سقاه بماء الحراج » إلى هذا أشار شمس 
اة (قوله والبصرةعنده:عشرية) جواب إشكال يرذ على قول أن بوسف فيا ذكر أن الإحياء فى حيز الأرض 
اللراجية يجعل الأرض خراجية » والبعمرة فى حيز الأرض الخراجية وإن أحيا فيا مسل يجب عليه العشر. ووجهه 
.أن القياس ذلك لكن ترك ذلك يإجماع الصحابة ( قوله لأن حيز الى ء يعطى له حه ) دليل آی يوسف على 
مذهيه ( قوله كفناء الدار) يعنى فناء الدار يعطى له حكر الدار ی حق الانتفاع وإنلم يكن البناء مملوكا لصاحب 
الذار لاتصاله بملكه » فكذا هاهنا تعطى هذه الأرض الحباة حكر جوارها لاتصالها به » ولا يظن فى إعادة قولة 
وكان القياس فى النصرة أن تكون خراجية تكرار لأن الأول رواية القدورى والثانى ذكزه شرحا. لذلك . ونر اللاك 
على طريق الكوفة من بغلباد » ويزدجرد ملك من ملوك الهم ( قوله لما ذكرنا) من قبل إشارة إلى قوله لأن العشر 
بتعاق بالأرض النامية ونماوها اما . قال ( واللحراج الذى وتضعه حمر رضى الله عنه ) اعلم أن امراج على وعين : 
بخراج وظيفة وهو أن يكون الواجب فى الذمة يتعلق بالقكن من الانتفاع بالأرض ( فى كل 
٠‏ ( قوله وهو الس من ماء الفزاج الخ ) أقول : لايخ عليك أن هذا الكلام إلا يناسب مذهب خمد » وإلا فأبو يوسف لايعتبر السى خن ماء ْ 
الفراج ء فلا وجه لإيراده هنا امقام ظاهرأ فتأمل . ش 


۴ 


جريب يبلغهالماء قفيز ماشمى وهو الصاع ودر » ومن جريب الرطبة خمسة درام ومن جريب الكرم المتصل 
والنخيل المتصل عشرة دراهي ) وهذا هو المنقول عن عمر » فإنه بعث عهان بن حنيف حى بيسح سواد العراق » 
وجعل حذيفة مشرفا عليه » فسح فاخ ستا وثلاثينألض ألف جريب ووضع على ذللك ماقلنا » وكان ذلك بمحضر 
. من الصحابة من غير نكيز .فكان إجماعا منهم . : 

جريب يبلغهالماء قفيز هاشمى وهو الصاع ) مانية أرطال خلافا لأىيوسف . نص على أنه الصاع أبويوسف ومحمد 
قال أبو يوسف : حدثنى السرى عن الشعبى أن عمر بن المخطاب رضى الله عنه فرض على الكرم عشرة وعلى 
الرطبة خمسة وعلى كل أرض يبلغها الماء عملت أو ل تعمل درهما ومختوما . قال عامر : هو ال.جاجى وهو الصاع 
انى . وعاءر هو الشغى . وقال محمد ف الأصل : فا كان من أرضن اللخراج.من كامر أو غامر ما يبلغه الماء 
ما یصلح لازرع فى كل جريب قفيز ودرهم ىكل سنة زرع ذللث صاحبه ف المئنة مرة أو مرارا أولم يزرعه كله 
سواء .:وفية كل سنة قفيزودره, فى كل جريب زرع . والقفيز قفيز الحجاج وهو ربع اهاشمى وهو مثل الصاع 
الى كان على عهد الننى صلى الله عايه وسلم عمانية أرطال » وامراد من القفيز المأحوذ قفيز ما زرع حنطة أو 
شعيرا أوعدسا أو ذرة » قاله الطحاوى واستحسن . والدرهم مايوزن سبعة . والمراد من الحريب أرض طوها ستون 
ذراعا وعرضها كذلاك بذراع الللك كسرى وهويزيد على ذراع العامة بقبضةفهوسبع قبضات لأن ذراع العامة بت . 
وقولهفى الا ٠اقيل‏ اب مریب ستون فى ستين حكاية عن بجريهم فى أراضيهم ولیس بتقدير لازم ف الأراضى 
كلها ٠‏ بل جريب الأرض تلف باختلاف البلدان » فيعتر فى كل يلد متعارف أهله يقتضى أن الحريب يمختايف 
قدره فالبلدان » ومقتضاه أن يتحد الواجب وهوتفيز ودره مع اختلاف المقادير »فإنه قد يكون عرف بلد 
فيه مائة ذراع وعرف أخخرى فيه خسون ذراعا » وكذا ماقيل الحريب مايبذر فيه ماثئة رطل » وقيل مايبذر فيه 
. من الحنطة ستون منا » وقيل خسون فى ديارهم : والمعول عايه ما فى المداية وغيرها د وأما جريب الرطبة ففيه 
خسة درام ولا شی ء فيه من الحارج ( وقجريب الكرم المتصل والنخيل المتصلة عشرة دراهم هذا هوالمنقول 
عن مر رضى الله عنه ) فقيد الاتصال يفيد أنها لو كانت متفرقة فى جوانب الأرض ووسطها مزروعة فلا 
شىء فيا » .بل المعتبر وظيفة عمر رضى الله عنه الزروع » وكذا لو غرس أشجارا غير مثمرة » ولو كانت 
الأشبجارماتفة لامكن زراعة أرضها فهمىكرءذ كره ف الظهيرية. وف شرح الطحاوى : لو أنبت أرضهكرما فعليه 
خخراجها إىأن يطعي » فإذا أطم فإن کان ضعت وظيفة الكرمففيه وظيفةالكرم » وإ نكانأقل فنصقه إلى أن ينقص 
عن قفيز ودره, وإن نقصن فعليه قفيزودره, . وى رواية عليه وظيفةالأرض إلى أن يطم الكرم . ثم ذكراكصئف 
الرواية عن عمر رضى الله عنه بذلك (ف)قال ( إنه بعث عمان بن حنيف حى ,مسح سواد العراق )وهوالذى اختى 
الى" صل الله عليه وسلم بينه وبين على" بن نی طالب رضى الله عنهما حين آخى بين المهاجرين والأنصار ( وجعل 
حذيفة مشرفا عليه فسح فبلغ ستا وثلاثين ألف ألف جريب ووضع على ذلك ماقلنا » وكان بمحضر من الصحابة 
رضى الله عنه من غير نكير فكان إجماعا منهم ) قال شارح فن قوله ووضع على ذللك ماقلنا إنه سہو » بل يقال 

ووضع ذاك على ماقلنا : أى وضع الخراج . ولا خی أن مرجع اسم الإشارة الست وثلاثون ألف ألف : أى 
جريب ) وهو أرض طوها ستون ذراعا وعرضها ستون بذراع الملك كسرى وهو يزيد على ذراع العامة بقبضة 
( قفيز هاشمى وهو الصاع ) من حئطة أو شعير على ما قال الإمام قاضيخان فى فتواه أو مما يزرع فيبا على ماذ كر 
فى شرح الطحاوى ( ودرهم ) 


—V— 


ولأن الموّن متفاوتة فالكرم أخفها مؤنة والمزارع أكثرها مؤنة والرطاب .بينهما » والوظيفة تتفاوت بتفاوما 
فجعل الؤاجب فى الكرم أعلاها وف الزرع أدناها ونى الرطبة أوسطها . 


وضع على ابلحربان المقادير الى ذكرناها ولا سبو ينسب إلى قائل هذا » وقد تقدم رواية أىيوسيف به » وهو 
منقطع » لأن الشعى لم يدرك عمر رضى الله عنه . واعلر أنالرواية عن عمر اختلفت كيرا ف تقدير الوظيفة » 
فروى ابن ای شيبة : حدثنا عل" بن مسهرعن الشيبانى عن أنىعون محمد بن عبيد الله الق قال : وضع حمر رضى 
الله عنه على أهل السواد على كل جريب أرض يبلغه الماء عامر أو غامردرهما وقفيزا من طعام » وعلى البساتين 
على كل جريب عشرة دراهم وخسة أقفزة من طعام : وعلى الرطاب على كل جريب أرض خسة درام وخخسة 
أقفزة من طعام » وعلى الكروم غل كل جريب أرض عشرة درام وعشرة أقفزة » ولم يضع على النخيل شيل 
جعله تبعا للأرض . ثم حدآث عن ألى أسامة عن قتادة عن ألى عباز قال : بع شمر عمان بن حنيف على مساحة 
الأرض فوضع عبان على الحريب من الكرم عشرة دراهم > وعلى جريب النخل تمانية دراه » وعلى جريب 
القصب ستة درام : يعنى الرطبة » وعلى جريب البر أربعة دراهم » وعلى جريب الشعير درهمين . وقال أبو عبيد 
فى كتاب الأموال : حدثنا هشم بن بشير .: أنبأنا العام بن حوشب عن أبرأهم التيمى قال : لما افتتح السلمون 
فساق الحديث بطوله إلى أن قال : فسح عمان بن حنيف سواد الكوفة من أرض أهل الذءة فجعل على 
جريب النخلعشرة درام ؛ وعلى جريب العنب تمانية درا »وعلى جريب القصب ستة دراه » وعلى الحريب 
من البر أربعة » وعلى الحريب من الشعير درهمين » وفيه قال : فأخذ مننجاره, م نكل عشريندرهما درا » 
فرفع ذلك إلى عمر بن الطاب رضى الله عنه فر ضی به » ققد رأيت ماهنا من الاختلاف د ومالك رجه الله 
يعتير إجارة الإمام لأنها وقهف على المسلمين عتده فتقوض إلى إجارته كا هو الرسم الآن فى أراضى مصر » فإن 
المأخوذ الآن بدل إجارة لاخراج ؛ ألا ترى أن الأراضى ليست ملوكة للزراع »> وهذا بعد ماقلنا إن رض مر 
ختراجية » والله أعلم كأنه اوت المالكين شيا فشيئا من غير إخلاف ورثة فصارت لبيت المال ؛ وينبغى على 
هذا أن لايصح بيع الإمام ولا شرااوه من وکیل بیت الال لشى ء منها لأن نظره فى مال المسلمين كنظر ولى الم 
فلا یوز له بيم عقاره إلا لضرورة عدم جود ماينفقه سواء » فلذا کتبت فى فتوى رفعت إلى فى شراء السلطان 
الأشرف برسباى رحمه الله لأرض ممن ولاه نظر بيت المال هل يجوز شراوه منه وهو الذى ولاه؟ فكتيت : إذا 
كان بالمسامين حاجة والعياذ بالله جاز ذلك . وأحمد فى رواية كالك » وف رواية فى جريب حنطة أو شعير 
فو » والباق كقولنا . وقيل كل الروايات عن عمر صميحة ؛ وإنما اختلفت لأختلاف النواحى فوضع بعضها 
أقل وبعضها أكثر لتفاوت الريع فى ناحية مع ناحية > وما قلنا أشهر رواية وأرفق بالرعية . ثم ذكر المصنف ال مى 
فى.اختلاف الوظيفة فقال ر ولأن الموؤن متفاوتة فالكرم أخفها مؤثة ) لأنه يبي على الأبد بلا مؤنة وأ کرها ريعا 
(والمرارع) أفلها ربعا و ( أكثرها مؤنة ) لاحتياجها إلى البذر وموئن الزراعةمن الحراثة والحصاد والدياس والتذرية 
فى کل عام ( والرطاب بینہما) لأنها لاتدوم دوام الكرم ويتكلف ی علھا كل عام فوجب تفاوت الو اجب بتفاوت 
المؤنة » أصله قوله عليه الصلاة والسلام « ماسقت الشماء ففيه العشر » وما نى بغرب أو دالية ففيه نصف العشر » 


سسب ی 3 

( قوله فالكرم أخفها ) يعنى وأكبرها ريعا. لأنه يبقى على الأبد بلا مؤنة ( والزار عأ كرما مؤنة ) لاحتياجها إلى 
الزراعة وللقاء البذر ق كل عام ( والرطاب بينهما ) لنها تبنى أعواما ولد تدوم دوام الكروم فكانت مؤنها فوق 
مؤنة الكروم ودون مؤنة المزارع . وخخراج «قاسهة وهو أن يكون الواجب شيئامن الحارج كاللدمس . والسدس 


5 
قال ( وهاسوى ذلك من الأصناف كال زعفران والبستان وغيره يوضع عليها ممسب.الطاقة ) لأنه ليس فيه توظيف 
عمر وقد اعتير الطاقة فىذلاك فنعتيرها فيا لاتوظيف فيه . قالوا : ولماية الطاقة أن يبلغ الواجب نصف الحارج 
لايزاد عليه » لأن التنصيف عين الإنصافٍ لماكان لنا أن نقسم الكل بين الغائمين . والبستان كل أرض يحوطها 
حائط وفيها نميل متفرقة وأشجار أخرء وف ديارنا وظفوا من ألدراهم فى الأراضى كلها وترك كذلك لأن التقدير 
يحب أن يكون بقدر الطاقة من أى شى ء كان . قال ر فإن م تطق ما وضع غليها نقصهم الإمام ) والنقصان عند قلة 
الريع جائز بالإحماع ؛ ألا ترى إلى قول عمر : لعلكما حا الأرض مالا تطيق » فقالا : لا بل حملناها ماتطيق » 
ولو زدنا لأطاقت . وها يدل على جواز النقصان . وأما الزيادة عند زيادة الريع يجوزعند محمد اعتبارا بالنقصان 
٠‏ وعند أيوسف لايجوزلن عر لم بزد حين أخبر بزيادة الطاقة» وإن غلب على أرض اللحراج الماء أو انقطع الما 
عنبا أو اصطلم الزرع فة فلا خراج عليه ) 


( قوله وما سوى ذلك ) أى من الأرافيئ الى فيا أصناف غير ماوظف فيه عمر رضى الله عنه ( كال زعفران ) 
والنخيل الملتفة ( والبستان ) وهو أرض يحوطها حوائط وفيها نخيل متفرقة وأشعجار » وكذا غير ذلك كالنخيل 
الملتفة ( يوضع على ذلك سب الطاقة ) فيوضع على النخيل الملتفة بحسب ماتطيق» ولا يزاد علالكرم » وعلى 
جريب الزعفران كذلاك ينظر فى ذلك كله إل غللها » فإن لم تبلغ سوى غلة الزرع يواد قدر خراج الزرج أو 
الرطبة يوخي خراج الرطبة أو الكرم فالكرم » وإنما ينتبى إلى نصف الحارج ر لأن التنصيض ) بعد ماکان لنا أن 
نقتلهم ونتملاك رقاب الآراضى والأموال ( عين الإنضاف . قوله فإن لم تطق ماوضع عليها )بأنلم يبلغ الخارج 
منها ضعفه نقص إل نصف الخارج: كذا أفاده فى الخلاصة حيث قال : فإن كانت الأراضى لاتطيق أن يكون 
الحراج خسة بأن كان الحارج لايبلغ عشرة يجوز أن ينقص حى يصير مثل تصف ال حارج اتهى . وفى هذا لافرق 
بين الأرضين الى وظف عليها عر رضى الله عنه ثم نقص نزلها وضعفت الآن أو غيرها . وأ جمعوا أنه لانجوز 
الريادة على وظيفة عمر رضى الله عنه فى الأراضى الى وظف فيها ررض الله عنه أو إمام آخرمثل وظيفة عم رذ كره 
فى الكاق . وأما فى بلد لو ار اد الإمام أن يبتدئٌ فا التوظيف فعند أى حنيفة و أفى يو سف لايزيد » وقال:محمدوهو ` 
قول مالك وأحمد ورواية عن أن يوسف وقول الشافعى : له ذلك.» ومعنى هذا إذا كانت الأرض الى فتحت 
بعد الإمام عر رضى اللهعنه تزرع الحنطة قاراد أن بضع غليها درهمينوقفيزا وهىتطيقه ليس له ذاك . وعند محمد له 
ذلك اعتيار! بالنققصان » وهذا یوید ماذ كرته من حمل الآر ض فى قوله فإن لم تطق ماو ضع عليها على مايشمل أرض عمر 
رغى الله عنه » ومنعه أبو يوسن بأن عمر رضى الله عنه لم يزد حين أخبر بزيادة طاقة الأرض » فى البعخارى 
من حديث غر و بن ميمون: أتحات أن تكونا ماما الأرض مالا تطيق » قالا : حملناها أهرا هى له مطيقة مافيها 
كبير فضل . وروی عبد الرزاق قال.: أخيرنا معمرعن على بن ال میک البنانى عن محمد بن زيد عن إبراهم قال : 
جاء رجل إلى عمر بن الطاب رضى الله عنه فقال : أرض كذا وكذا يطيقون من اللخراج أكثر ما علبهم » فقال : 
` ليس إليهم سبيل ( قوله وإن غلب على أرض اللحراج الماء أو انقطع الماءعنها أو اصطام الزرع آفة لا خراج عليه ) 


ونو ذلك ( لأنه ئيس فيه توظيف عر ) فنعتبر فيه الطاقة كا اعتيرها فى الموظف» ومن الإنصاف أن لايزاد على 
النصف ر قولة والبمنتان .كل أرض يحوطها حائط ) ظاهر (وإن غلب على أرض اللحراج الماء أو انقطع عنبا فلا 
خراج علية ) بالاتفاق 0 


سد #4 لي 
لأنه فات المكن من الرراعة وهو الماء التقديرى المعتبر فى اللخراج » وفيا إذا أصطل اازرع أ فة فات ١القاء‏ 
التقديرى فى بعض ال حول وكونه ناميا فى جميع الول شرط "كما فى مال الركاة أو يدار الحكر على الحقبقة عند 
خخروج الحارج . قال ( وإن عطلها صاحبها فعليه اللحراج ) لآن البمكن كان ثابتا وهو الذى فوته . 


أما فى غلبة الماء أو انقطاعه ( فلأنه فات المْكن من الزراعة وهو العْاء التقديرى المعتبر فى الحراج ) وأما :فى 
الاصطلام فلفوت ر الماء التقديرى ف بعض ال حول » وكونه ناميا فى جميع الحول شرط كا مال الزكاة » أو 
يدار الحكم على حقيقة الخارج عند الحروج ) لأن القكن من الزراعة قم مقامه » فإذا وجد الأصل بطل اعتبار 
الحلف وتعلق الحكم بالأصل . واعلم أن أكر المشايخ حملوا المذكور فى الكتاب من سقوط الحراج بالاصطلام 
على ما إذا لم يبق من السنة مقدارمايمكن الزراعة ثانيا » فإن ابى لايسقط الحراج لأ نه عطلها . وف الفتاوى الكبرى : 
تكلموا أن المعتبر فيه زراعة الحنطة أو الشعير أم أ زرع كان » وأن المعتبر مدة ترك الزرع قبها أو مدة يبلغ 
الزرع فيها مبلغا يكون قيمته ضعف الخراج ‏ والفتوى على أنه مقدر بثلاثة أشهر وهو لايناى الوجه الثاى لأن 
إدارة ا لحم على حقيقة الحارج إن أسقط الواجب منه لابمنع الإيجاب بالتعطيل فيا بعده من الزمان . وأما الوجه 
الأول فصريح فى نى الوجوب وإن بن إمكان الزراعة إلى حر السنة » ولم .يذ كر كثير من المشايخ هذا » وإعادة 
الزرع تستدعى مونا كالآول » فإن أخرج شِيئ! فقصاراه أن ينى بالراجين فأخد الحراج إذالم يزرع والحالة هذه 
تخير أصل مال الزارع وكذا إن زرع ( قوله وإن عطلها صاحبها فعليه الحراج لأن القكن ) من الزراعة ( كان 
ثابتا وهو الذى فوته ) أى فوت الررع وهذءا بشرط المكن كا يقيد قوله لأن امن كان ثابتا » فأما إذا م يتمكن 
لعدم قوته وأسبابه للإمام أن يدفعها لغيره مزارعة ويأحذ الحراج من نصيب المالك ويعطيه الباق ء أو يوئجرها 
ويأخحف الحراج من الأجرة » أو يزرعها بنفقة من بيت المال » فإن لم يتمكن من ذلك ول يحد من يقبل ذلك باعها 
وأحذ من أمنها حراج السنة المنسادخة ودقع باق المن لصاحبها ثم استمريأخذ انراج من المشترى . وهذا وإنكان 
نوع حجر ففيه دفع ضرر العامة بإثبات ضرر واحد وهو جائز ها قلناى الحجر على المكارى المفلس والطبيب 
( لأنه فات الممكن من الزراعة وهو القاء التقديرى المعتير فى الحراج »وفيا إذا اصطلم الزرع آفة ) أى استأضله 
حر شديد أو برد شديد أو نحوذللك فلا خراج أيضا.( لأنه فات الناء التقديرى) الدى آقم مقام الناء الحقيى .(فى 
بعض ا حول وكونه ناميا ى جميع الحول شرط كنا فى ماك الزكاة ) فإن من اشترى جاربة للتجارة فضى عليها ستة 
3 ثم نواها لالخدمة سقطت الركاة لأنهالم تبق نامية ف جميع الحول ( أو) يقال ( يدار الحكم على الحقيقة عند 
خخروج الخارج ) يعنى أن العْاء التقدير ى كان قاتما مقام الحقيى » فلما وجد الحقيى تعاق الحكم به لكونه الأصل 
وقد هلك فيبلك معه الحراج . فلن قيل : إذا استأجر أر ضا للزراعة فاصطل الزرعآفة لم تسقط الأجرة فا الفرق 
بينه وبين اللحراج ؟ أجيب بأن الأجر يحب إلى وقت هلاك الزرع لابعده »وليس الأجر كالحراج لأنه وضع على 
مقدار الحارج إذا صلحت الأرض لازراعة » فإذالم يخرج شىء جاز إسقاطه » والأجر لم يوضع على مقدار 
الخارج فمجاز [يجابه وإن ل تخرج . ثم قال مشايخنا : ماذ كر فى الكتا ب أن الحراج يسقط بالاصطلام مول على ما إذا 
لم يبق من السنة مقدار مايمكن أن تررع الأرض ثانيا » أما إذا بى فلا يسقط الحراج . قال (وإن عطلها: صاحيبا 
فعليه الخراج ) إذا عطل الأرض الحراجية صاحبها عليه ار اج لأن المكن كان ثابتا وهو الذى فونه . قيل هذا 
إذا كانت الأرض صا حة لازراعة ومالك متمكن من الزراعة وعطلها » أما إذا عسجز المالك. عن الزراعة 
باعتبار عدم قوته وأسبابه فللإمام أن يدفعها .إلى غيره مزارعة ويأخذ الحراج من نصيب المالك ويمسك 
الباق له » وإن شاء آجرها وأحذ ذلك من الأجرة »وإن شاء 


سم ۵ سق 


الوا : من التقل إلى س" الأمرين من غير عذر فعليه حراج الأعلى لأنه هو الذي ضع الريادة » وهذأيعرف 
ولايفى به کی لایتجراً الظلمة على أخذ أموال الناس (ومن أسلم من أهل اللحراج أخذ منه الحراج على حاله ) لأن 
فيه معنى المؤنة فيعتبر مؤنة فى حالة البقاء فأمكن إبقاؤه على المسلم ( ويجوز أن يشرى المسلم أرض انراج من 
الى ويوخط منه الخراج لما قلنا ؛ وقد صح أن الصحابة اشتروا أراضى الحراج وكانوا يدون خراجها » 


الجاهل . ولو وقع ابيع فى أثناء الستة فإن ببى منها قد مايتمكن المشترئئ من الز راعة فالخراج عليه وإلا على البائع 1 
وما عن أنى يوسف أنه يدفع للعاجز كفايته من بت المال قرضا ليعمل فيها سيخ أيضا . ومن فروع ذلك (ما إذا 
انتقل إلى أنحس" الأهرين من غير عذر ) بأن كانت مثلاتزروع الكرم فزرعها حيوبا (أخاه منه خراج الأعلى ) وهو 
الكرم (لانه هو الذى ضيع اثريادة) على المسلمين قالوا : لايفى بهذا لما فيه من تساط الظامة على أموال المسلمين 
إذ يدعى كل ظالم أن أرضه تلح لزراعة از عفران ونحوه وعلاجه صعب ( قوله ومن ألم من أهل الاج أخين 
منه الحراج على حاله ) وعند مالاث والشافعى يسقط عنه اراج » وكذا لو باعها من مسلم يجوز البيع عندنا خلافا 
لمالاث ىرواية » وعلى رواية اواز وسقط الحراج لما فيه من معنى الذل والصغار وهو غير لائق بالمذلم . وقوله 
(ما قلنا) من أن فيه معنى المؤنة والملم من أهل المؤنة كالعشروالأرض لاتخلو منها » فإيقاء ماتقرو واجبا أولى » 
ولأن وضع عر رضى الله عنه بموافقة جحاعة من الصحاية ما كان إلا ليجد الذين يجيئون من المسلمين بعد أه ل الفتح 
مایسد حاجتهم ۽ وفتح هذا الباب يؤدى إلى فوات هذا المقتصود > فإن الإسلام غير بعيد بعد مخالطة المسلمين 
ومعرقة محاسنه أو تقية من الكلفة وتجشم المشاق فى الزراعة ثم دفع نمو النصف للغير .. قال المصئف ( وقد صح 
أن الصحابة اشر وا أراضى الحراج وكأنوا يوّدون خراجها ) قال البيبى : قال أبو يوسف : القول ما قال أبوحتيفة 
أنه كان لابن مسعود وخعباب بن الأرت والحسين بن على" ولشربح أرض ال حراج فدل على انتفاء كراهة تملكها . 
حدثنا عجالد بن.سعيد عن عامرعن عتبة بن فرقد ااسلمى أنه قال لعدرين اللاطاب رضى الله عنه : إفىاشتريت 
أرضا من أرض السواد » فقال : عمر : أنت فيا مثل صاحبها . قال الببيق : وأخبرنا أبو سعيد» حددنا أبو العباس 
الأصم 3 حدثنا الحسن بن على بن‌عقان 3 حدثنا می بن آدم قال : حدثنا حسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن 
طارق بنشهاب قال : أسلمت امرأة من أهل نهر الماك » فكتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه : إن احتارت . 
أرضها وأدات ما على أرضا من الخراج فخلوا بينها وبين أرضها » وإلا فخلوا بين المسلمين وبين رضم ا 
وروی عبدالرزاق. وابن أى شيبة : حلا التورى عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن دهقانة من أرض 
نهراللاك أسلمت » فقال مر : ادفعوا إليبا أرضما توّدى عنها اراج . وقال ابن ألى شيبة وعبد الرزاق فى 
مصنفيهما : حدثنا هشم بن بشير عنشيبان بن الحكم عن زبير بنعدى أن دهقانا أسلم جلى عهد على رضی اللدعنه 


زرعها بنفقة من بيت المال » فإِنلم يتمكن ولم جد من يقل ذلث باعها وأخيف اللحراج من ثمنهاء وهذا بلا خلاف 
وإن کان فيه وع حجر وهو ضرر ولكنه إلحاق ضرر بواحد العامة ( قوله قالوا ) يعنى المشايخ ( من انتقل إلي 
أخس الأمرين من غير عير ) ين كانت الأرض صاللحة الزراعة. للأعلى وهو الزعفران مثلا قزرع :الشعير مثلا 
( وجب حراج الزعفران لآنه هو الذى ضيع الزيادة » وهذا يعو ولا يفتى به كى لايتجرأ الظلمة .عل أخذ أموال 
الناس ) ورد بأنه كيف يجوزالكمان وأنهم لو أخذوا كان فى موضعه لكونه واجبا. وأجيب بأنا لو أفتينا 
بذاك لادعى كل ظالم فى أرض ليس :شأتها ذلك أنها قبل هذا كانت تزرع الزعفران فيأخذ خواج ذلك وهو ظلم 
وعدوان ("قوله ومن أسلم من أهل الحراج ) ظاهر : 


مدل على جواز الشراء وأخل الحراج وأدائه للمسل من غبر كراهة ولا عشر ف الخارج من أرض الخراج ) وقال 
الشافعى :مع بينهما لأنهما حقان ممتلفان وجبا فى علين بسببين مختلفين فلايتنافيان : ولنا قوله عليه الصلاة والسلام 
و لاجتمع عشر وخراج فى أرض مسلم ٠)‏ 

عنة » فقال على" : إن أقمت فق أرضك رفعنا عنلك الحراج عن رأسك وأخذناها من أرضك > وإن تحوّلت 
عنها فنحن احق بها . وقال ابن ألى شيبة : حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن قيس عن ألى عون محمد بن 
عبيد الله الثقبى عن عمر وعلى قالا: إذا أسلم وله أزض وضعنا عنه ابزية وأعذنا خراجها . قال المصنف ( فدل 
على جواز الشراء وأخذ اللحراج وأدائه للمسلم من غير كراهة ) وصرح فى كاف الحا كم بننى الكراهة . قيل : ولو قال 
من ١‏ كان ول » وهو بناء على تعليقه بلفظ أخذ وهو غير مقصود: فإن الأخذ يقوم بالإمام » وليس المقصود 
إفادة أنه هل يكره للإمام أخيذ الراج من المسلم» بل المقصود إفادة حكم شراء اسم الأرض الخراجية وتعراضه 
بذلك للأخذ مته » هل يكره له ذلك أو لا؟ فيعجب لفظ للمسل ليتعلق بالشراء فى قوله فدل على جواز الشراء 
للملم وعدم الكراغة » لا كنا يقول بعضن المتقشفة رجمة الله عليهم و رحمنا بهم من كراهة ذلك ؛ لما روى « أنه عليه 
الصلاة والسلام رأى شيئا من لات الحراثة فقال : مادحل هذا بيت قوم إلا ذلوا » ظنا منهم أن الذل بالتزام 
اللتراج > وليس كذللف ».بل المراد أن المسامين إذا اشتغلوا بالزراعة واتبعوا أذناب البقر قعدوا عن الغزو فكر 
عليهم عدوم فجعاوم أذلة لا ماذكروه ؛ إذ لا شاك فى أنه جوز للمسل الأزام مالايجب عليه ايتداء ؛ ألا ترى 
وأحمد ( يجمع. بينهما لأنبما حقان مختلفان ) ذاتا > فإن العشر مؤنة فيها معنى العبادة و الخراج:مؤنة فيا معنى 
العقوبة » ومحلا فإن العشر فى الحارج.والحراج فى الذمة » وسيبا لآن سيب العشر الأرض النامية بالحارج نحقيقا » 
وسيب ال حراج الأرض النامية.به تقديرا ومصرفا » مرف العشر الفقراء » ومصرف اللحراج المقائلة وقد تحقق 
بب كل مما .ولا ماقا بين الحقين. فيان كوجوب الدين مع العثر والخراج:+ قال المصديف 
( ولنا قوله عايه الصلاة والسلام ١‏ لامجتمع عشر وخراج ق أرض مس ) ' وهو حديث ضعيف ذكره 
ابن عدى فى الكامل عن .يحبى بن عنيسة : حدثنا اب و حليفة عن حماد عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام ١‏ لايجتمع على مسلم حراج وعشر ٩‏ 

( قوله من غير كراهة ) احتراز عما يقوله المتقشفة وهم طائفة من الصوفية إنه مكروه » لأن ال صلى الله عليه 
وسلم رأى شيا من آلات الحراثة فقال : «مادخجل: هذا بيت قوم إلاذلوا» ظنوا أن المراد بالذل ازام الخراج وليس 
كذلك » بل المراد أن المسلمين إذا اشتغلوا بالزراعة واتبعوا أذناب البقر وقعدوا عن اللنهاد كر علييم عدوم 
وجعلهم أذلة » ولأن الضغار إن كان قائما يكون فى الوضع ابتداء وأما بقاء فلاء يخلاف خراج الرعوس فإنه 
ذل وصغار ابتداة وبقاء فلذلك لايبى بعد الإصلام . ( قوله وجيا فى محلين بسبين محتلفين ) يعنى ولمصرفين 
ممتلفين » أما اختلأف المحل فلأن اللحراج فى ذمة المالك والعشر فى اللخارج ء وأما اختلاف ااسبب فلأن سب 
الحراج الأرض النامية تقديرا » وسبب العشر الأرض النامية ميقا × وأما اختلاف المصرفة فإن مصرف الحراج 
المقائلة ومصرت العشر الفقراء ( فلا يتنافيان ) لن التناق إتما ب يتحقق باتحاد امخل ( ولنا قوله صلى الله عليه وسم 
١‏ لايجتمع عشر وخراج فى أرض مسلم ») رواه أبوحنيفة عن خاد من إبراهم عن علقمة عن النى صلى الله عليه وسلم: 


( قال المصنف ؛ وأدإئه للمسلم من غيركراهة ) أقول : فال الإتقانى : لو قال من المسلم لكان أولى ام فيه تأمل , 
٦ (‏ - فتح القدير حنى - ١‏ ) 


س4 
ولأن أحدا من أثمة العدل والجور ل مجمع بينبماء وكى بإحماعهم جحمية ؛ ولأن الحراج يحب ىأرض فتحت عثوة 
»قهراء والعشر فى أرض أسلم أهلها طوعا ء والوصفان لامجتمعان فى أرض واحدة ع وسيب الحقين واحد وهو 
. الأرض النامية إلا أنه يعتبر فى العشر تحقيقا وى اللراج تقديرا ء وهذا يضافان إلى الأرض » 


وجي بن عندسة «ضعيف إلى غاية حى نسب إلى الوضع وإلى الكذب على أنى حنيفة » وإنما رواه أبوحنيفة عنحماد عن 
إبراهم فعجاء بحي وصله . نم إا روى عن التابعين مثل النخعى والشعبى وعكرمة كا ذكرناه» ورواه ابن ألشيبة 
عن الشعى : حدثنا إرراهم بن المغيرة حن لعبد الله بن المبارك عن حنزة السلولى عن الشعى قال : « لاتمع عشر 
وخراج ی أرض» . وقال : حدثنا أبو تميلة» حدثنا يحبى بن واضح عن آي امنيب عن عكرمة قال : «لايجتمع 
غشر وخراج فى مال ). وحاصل هذا كنا ترى ليس إلا نقل مذهب بعض التابعين ولم يرفعوه فيكون حديثا مرسلا. 
وقد نقل ابن المبارك اللحمع بينهما مذهيا بلسماعة آخرين فهذا نقل المذاهب لااستدلال . وأما قوله ( ولآن أحدا 
من الآثمة إلى آخيره ) فقد منع بنقل ابن المثلر الجمع فالخل عن عمر بن عبدالعزيز فلم يم »وعدم الأخذ من 
غيره جازكونه لتفويض الدفع إل امالك فلم يتعين قول صمالى بعدم المع ليحتج به من حنج بقولم على أن فعل 
عر بن عبد العزيز يقتضى أن ليس عمر رغ الله عنه على منع الجمع لان کان متبعا له مقتفيا لآثاره» وما ذكرناه 
عنه فيا تقدم من كتبه فى جواب الشائل فى مسثلة مس اللحزية واللخراج إذا رجعت إليه يفيدك ذلك » ثم المصنف 
منع تعدد السبب وجعل السيب فيهما معا الأرض » ولا مانع أن يتعلق بالسبب الواحد وهو الأرض هنا وظيفتان 
مع أن العدومات تقتضيه مثل قوله عليه الصلاة والسلام « ماسقت المماء ففيه العشر » فإنه يقتضى أن يوّخذ مع 
ا حراج إن كان » ولآن تعدد الحكم واتحاده بتعدد السيب واتحاده ء وسيب كل من انراج والعشر الأرض النامية 
۰ ( إلا أنه يعتبر الاء فى العشر محقيقا ) لأنه اسم إخباق فا م يتحفق خارج لايتحقق عشره ( وق اراج تقديرا » 
ولحذا يضافان إليها ) فيقال حراج الأرض وعشر الأرض والإضافة دليل السببية » وكون الأرض مع الماء 
التقديرى غير الأرض مع التحقيى عالفة اعتبارية لاحقيقية » فالأرض النامية هى السيب » وإذا انحد السيب اتحد 
الج وصار كزكاة التجارة والسائمة » فإن السبب واحد بالذات وهو العم مثلاء وهو مع ذلك لايقال الغم 
مع السوم غيرها مع قصد النعجارة فيعجب كل منهما لتعدد السبب . وأما قوله ر ولأن الحراج بحب فى الأرض إذا 
فتحت عنوة وقهرا » والعشر فى الأرض إذا أسلم أهلها ) عليهاء ولازم الأول الكرم ولازم الثانالطوع وها . 
متنافيان فلا جتمعان » فعلوم أن بعض صور الحراج يكون مع الفتح عنوة » وهو ما إذا قر أهلها علييا » وكذا 
يعض صور العشر وهو ما إذا فتخها عنوة وقسمها بين الغائمين » كنا أن بعض صور الحزاج لايكون مع العنوة 
والقهر بل للصلح » أو بأن أحياها وسقاها بماء الأنهار الصغار ء أو كانت قرينة من أرض الحراج على الحلاف » 
ومع ذلك فالذى يغلب على الظن أن الراشدين من عر وعئّان وعلى" رضوان الله عليهم أجمعين لم يأخذوا عشرا من 
أرض الحراج وإلا لنقل كا نقل تفاصيل آحذم الحراج بهذا تقضى العادة » وكوتهم فوضوا الدفع إلى الملآك 
. فى غاية البعد» أرأيت إذا كان العشر وظيفة فى الأرض الى وظف فما اراج ر الكفر هل يقرب أن 
يتولوا أحل وظيفة ويكلوا الأخرى إليهم ليس هذا معنى »> وكيف وهم. كفار لايوؤمنون على أدائه من طيب 
أنفسبم » وإذا كان الظن عدم أذ الثلاثة صح دليلا بفعل الصحابة ممصو صا اللخلفاء الراشدين ويكون إجماعا . 
(قوله والوصفان لايجتمعان ) لأت الفلوع ضمد الكره المماصل من القهر ٠‏ وإذالم يجتمع السيبان لم يثبت الممككان 
( قوله وهذا يضافان إلى الأرض ) يقال عشر. الأرض وخراج الأرض ١ ٠‏ 


م 
وعلى هذا الحلاف ازكاة مع أحدها ( ولا يتكرر اللخراج يتكرر امارج فيسنة ) لأن عر لم يوظفه مكررا » 
عخلاف العشر لأنه لابتحفق عشرا إلا بوجوبه في كل خارج » والله أعلم . ٠‏ ْ 


( باب الجزية ) 


وذكر الإسييجاق : لايجتمع الاجر والغيان عندنا والعقر والحد وابلعلدوالنى ء وكذا الرجم مع التلد» وزكاة 
التعجارة مع سل الفطر . والشافعى يوافق ف الد مع الرجم وما سواه يجمع ( وكذا الزكاة مع أحدها ) أى 
المدر والخراج خلافا لاشافعى. وصورته إذا اشترى أرض عشر أو خراج بقصد التجارة عليه العشر أو الحراج 
وليس عليه زكاة التجارة عندنا » ونام يعكس لأن العشر واللخراج ألزم للأرض» يلاف الزكاة فإنه يشرط 
فيها مالايشترط فيهما ( قوله ولا يتكرر الحراج بتكرر اللخارج فى سنة لأن عمر رضى الله عنه لم يوظفه مكررا ) 
فى سنة بتكرر امارج على الطريقة الى قلمناها » وقد يوازى بها تعلق اعراج بالفكن فيستويان » فا حراج له شدة 
من ححيث تعلقه بالفكن وله خفة باعتبار عدم تكرره فى السنة ولو زوع فيها مرارا » والعشر له شدة وهو تكرره 
بيكرر روج اللمازج وخفبة بتعلقه بعين الخارج » فإذا عطلها لايؤاخل بثىء » فإن أثيدت اللافة للعشر مطلقا 
ياعتبار الأغلب وهو عدم تكرر الزرع فى العام . قلنا : مكذلك ئيس نى الغالب أن تعطل الأرض من الزراعة 
بالكلية » ويخ اللتراج من أرض المأة والصبى والأراضى الموقوفة لآن وقفها إخراج من مستحق إلى مستحق 
وبذلك لايبطل ا حراج كالبيع والمبة » ويقبغى أن يطالب بذاك الناظر . 
( باب الحزية ) | 
هذا هو الضرب لثانى من الخراج » وقدم الأول لقوته » إذ يحب أسلموا أو لم يسلموا » لاف الحزية 


وقوله ( وعلى هذا الللاف الزكاة مع أحدهها ) أى العشر أو انراج . صورته : رجل اشترى أرض عشر أو 
خراج للتعجارة لم يكن عليه زكاة التعجارة مع العشر أو الخراج عندنا » وعند عمد أن عليه زكاة التعجارة مع العشر 
أو الخراج وهو قول الشافعى ومفرعهما توهم اختلاف الحلين أن محل العشر الحارج ومحل الزكاة عين مال التجارة 
وهو الأرض فلم يمتمعا فى محل واحد ؛ فوجوب أحدهما لامنع وجوب الآخر كالدين مع العشر.. ولنا أن امحل 
واحد لأن كلا مهما مؤنة الأرض الثامية » وكذللك الزكاة وظيفة المال النائى وهو الأرض » وكل منهما يجب 
حتا لله تعالى فلا يجب بسبب ملك مال واحد حقان لله تعالى » كما لانجب زكاة السأئمة وزكاة التعجارة باعتبار مال . 
واحد . وإدا ثيت أنه لاوجه للمجمع بينهما . قلنا العشر والخراج صارا وظيفتين لازمتين لهذه الأرض فلا يسقطان 
. بإسقاط المالك وهو أسبى يوتا من ذكاة التمجارة الى كان وجوبما بنية فلهذ! بقيت عشرية وخراجية نا كانت 
وبقوله وکل واحد منہما جب حقا لله خرج المتواب عن وجوب الدين مع العشر» فإن ألدين يحب للعبد والعشر 
لله تعالى فلا تنا بينهما فيعجبان وإن كانا بسبب ملأث واحد » والباق ظاهر . 
( باب الحزية ) ش 

لما فرغ من ذكر خراج الأراضى ذكر فى هذا اباب خراج الرعوس وهو اليزية ء إلا أنه قدم الأول لآن 
(قال المييف : وعل هذا العلاف الزكاة ) أقول: لو اشترى أرضا غشرية أو خراجية للتجارة ففنها العشر أو الفراج دون زكاة العجارة 
عندنا » وعنده تجب الزكاة مع أحدها وعيمد معه فيه » ودلائل الطرفين مذ كورة ف الشرووح . 
0 (.باب ابجزية ) 


ET 

( وهى على ضربين : جزية توضع بالراضى والضلح فتتقد ر بحسب مايقع عليه الاتفاق ) كنا صألح رسول 

الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألف ومائى حلة ۲ ولأن الموجب هو الراضى فلا يجوز النعدى إلى غير 
ماوقم عليه الاتفاق. 


لايلزمون بها إلا إذا لم يسلموا . ولأنه حقيقة #نلخراج ء لأنه إذا أطلق الحراج فإنئما يتبادر خراج الأرض » ولا 
يطلق على الحزية إلا مقيدا فيقال خراج الرأس » وعلامة .لجاز لزوم التقبيد » وتجمع اليزية على جزى كلحية 
ولخى وهى فى اللغة الحزاء » وإنما بنيت على فعلة الدلالة على الحيئة وهى هيئة الإذلال عند الإعطاء على ماسيعروف 
(وهى على ضربين : جزية توضع بالراضى والصلح ) عليها ( فتتقدر بحسب ماعايه الاتفاق ) فلا يزاد عليه تحرزا 
عن الغدر » وأصله صلج رسول الله صلى الله عايه وسلم آهل نجران وم قوم نصارى بقرب الين على لى حلة 
ف العام على ما فى أنى داود عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهماءقال : «صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أهل نجران على أإنى حاة » النصف فى صفر » والنصف فى رجب » اى . وصاليح عمر رضى الله عنه نصارى 
یی تخاب على أن پوخذ من كل منہم ضيعف مايوئخل من | من المال الواجب» فلزم ذلك وتقدم تفصيله فى 
الزكاة : هذا » وقد قال أبو يوسف فى كتاب الحراج وأبو عبيدة فى كتاب الأموال فى كتاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى آهل نجران بعد أن قال على ألىحلة كل حاة أوقية : يعنى قيمنها أوقبة» وقول الولوادى : كل حلة 
خسون درهما ليس يصحيح لأن الأوقية أربعون درهما » والحلة ثوبان إزار ورداء » وتعتبر هذه الحلل فى مقابلة 
مايوئخد من رعوسهم وأراضيهم . قال أبو يوسف : ألفا حلة علىأراضيهم وعلى جزية رءوسهم تقسم على رعوس 
الرجال الذين لم يسلموا » وعلى كل أرض من أراضى نجران وإن كان بعضهم قد باع أرضه أو بعضها من مسلم 
أو ذى أو تغلبى » والرأة والصى فى ذلك سواء فى أراضيهم : وأما جزية روءمهم فليس .على النساء والصبيان اه . 
يعنى أن ماوقع عليه الصلح يوخذ سواء باع بعضهم أرضه أو لم يبع ء ثم لذا باع أرضه يوخ ما وقع عليه الصلح 
على حاله » ويوخذ الخراج من المشترى المسلم وعش ران من التغلى المشترى . وقول المصئف على ألف ومائى حلة 
غير صحيح › وكذا قوله بی تجران » فإن نجران اسم أرض من حيز الين لا اسم أنى قبيلة » فلذا كان الثابت 


. العشر يشاركه فى سه » وف العشر معتى القربة وبيان القربات ٠قدم‏ . والحرية اسم لما يوخ من أهل الذمة 
1 والجمح الحزى كاللحية واللحى » ونما ممیت بها لأنها تجزى عن الذى : أى تقضى وتكى عن القتل » فإنه إذا 
قبلها سقط عنه القتل » قال الله تعالى ‏ قاتاوا الذين لايوئتمنون بالله: إلى قوله ‏ حى يعطوا الحزية عن يد و 
صاغرون ‏ فإن قبل الكفر معصية وهو أعظ الكبائر فكيف يصح أخذ البدل على تقريره ؟ أجيب بأن ابحزية 
لم تكن بدلا عن تقرير الكفر » Ely‏ هى عوض عن ترك القتل والاسترقاق الواجبين فجاز كإسقاط القصاص 
بعوض » أو هى عقوبة على الكفر فيعجوز كالاسترقاق ر قوله وهي على ضربين ) ظاهر : ونجران بلاد وأهلها 
نصارى » والالة إزار ورداء هو الختار » ولاتسمى حاة حى تكون ثوئين . وقوله (ولآن الموجب هو الراضى ) 
أى الموجب لتةرير |١‏ وقع عليه الاتفاق من المال هو التراضى لا الموج إوجوب الحزية » فإ موجه فى الأصل 
(قوله أجيب بأن المزية ء إلى قوله : كالاسترقاق الخ ) أقول : هذا المواب مع سؤاله فى شرح الإتقانى » إلا أن الأظهر نى المواب 
هو الشق الأول حيث يوهم الثانى جواز وضع المزية على النسوان والزمن وأمثالهما » ثم تجوز أن يجاب بأنه بدلعن النصرة لما سيجنىء 
فليتأمل . قال المسنف ( كا صالح رسول الله صل الله عليه وسلم ) أقول : الكاف لتعليل و لذاك عطف عليه قوله ولأن الموجب الخ . 


TE 
وجزية يبتدئ الإمام وضعها إذا غلب الإمام على الكفار وأقرّه على أملاكهم » فيضع على الغى“ الظاهر‎ ( 
الغنى ف كل سنة ماني وأربعين در ها بأحذ منم ف كل شهر أربعة درام ؛ وعلى وسط الحال ربعة وعشرين‎ 
: در هما فى كل شهر درهمين »وغل الفقير المعتمل اثنى عشر درهما فى كل شر درههما) وهذا عندنا . وقال الشافعئ‎ 
خذ من‎ ١ يضع على كل حالم دينارا أو مايعدل الدينار » الغنى والفقير ف :ذلك سواء لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ‎ 
كل حالم وحالمة دينارا‎ 


فى الحديث آمل نجران (و ) الغمرب الثانى (جزية يبتدئ الإمام بتوظيمها إذا غلب على الكفار) ففتح بلادهم (وأقرهم 
على أملاكهم ) فهذه.مقدرة بقدر معلوم شاءوا أو أبوا رضوا أولم يرضوا ( فيضع على الى فى كل سنة تمانية 
وأربعين درما) بوزن سبعة (يأخذ هن حدم ف كل شر أربعة درام :وعلى أوسط الخال أربعة وعشرين درها 
ی كل شهر دنین ء وعلى الفقير المعتمل اثنى عشر درهما فى كل شهر درهما) و احدا ( وقالالشافعى : يضبع على كل حالم) 
أى بالغ (دينازا) أو اثنى عشردرهما .وقال بعض مشايخهم : الإمام حير بينهما . والدينار ف الفواعد الشرعية بعشرة 
إلافى الحرية فإنه يقابل باثنى عش ر درهماء لأنعمر قضى بذلك . وعند عامة أصمابهم لايعتير الدينار إلا بالسعر والقيمة . 
ويستمحب للإهام آنا كسهم حى يأخذ من المتوسط دينارين ومن الغنى أربعة دناثير . وقال ماللك رحمه الله: يوتخل 
من الى أربعوندرهما أو أريعة دانير »ومن الفقير عشرة درام أو دينار . وقال الثورى: وهو روابة عن أمد:.هى 
غير مقدرة» بل تفوض إلى رأى الإمام «لآنه عليه الصلاة والسلام أمر معاذا بأخذ الدينارء وصالح هو عايه الصلاة 
والسلام نصاري نجران على ألى <لة ۽ وعمر جعل الحزیة على ثلاث طبقات كنا هو قولنا » وصالح بى تغاب 
على ضعف ايوخ من المسامين . فهذا يدل على أنه لاتقدير فا بشىء معين بل مفوض إلى رأى الإمام حى 
لو نقص عن الدينار جاز . وعن أحمد روايتان أخريان : إحداهما كقولنا : والأحري كقول الشافعى . وجه قوله 
مارواه أبو داود والترمذی والأسائ عن الأعمش عن أنى وائل عن مسروق عن معاذ قال : «عثنى رسول الله صلل 
الله عليه وسام إلى الين وأءرنى أن آذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة » ومن كل أربعين مسنة + ومن 
كل حالم دينارا أو عدله معافر »من غير فصل بين غنى وفقير» .قال الترمذى : حديث حسن . وذكر أن بعضهم 
رواه عن مسروق عن الى صلى الله علية وسلم رسلا قال : وهو أصح. ورواه ابن حبان فى صعیخه والحا 

وعضحه فهذا كما ترى ليس فيه ذكر الحالة ..وى مسند عبد الرزاق : حدثنا هعور وسفيان الثورى عن الأمش 
عن أنى وائل عن مسروق عن معاذ رضى لله عنه أن الى" صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى أن قال: ومن کل 
حالم أو حالمة دينار أو عدله معافر . وكان معمر يقول : هذا غلط ليس على اانساء شىء وفيه ظرق كثيرة فيها ذكر 


اختيارهم البقاء على الكفر بعد أن غلبوا . وقوله ( فيضع على الغنى الظاهر الى )قال الإمام فخر الإسلام : من 
مالك «ادون.المائتين أو لاعللك شيثا لكنه معتمل فعليه اثنا عشر » ومن ملاك مائى درم فصاعدا إلى عشرة لاف 
درم وهو معتمل أيضا فعايه أربعة وعشربهن درها > ومن ملك عشرة آلاف درم فصاعدا إلى مالا 'باية له 
وهو معتمل أيضا فعليه ثمانية وأربعون . ثم قال : وإنما شرط المعتمل لأن ال لحزية عقوبة فإنما تحب على من كان من 
أهل القتال <تى لايلزم الرمن.منهم جزية وإن كان مفرطا فى اليسار . قال : والمعتمل هو النبى يقدر على العمل 
وإن لم بحسن حرفة . وكان الفقية أبو جعفر يقول : ينظر إلى عادة كل بلد لأن عادة البلدان ختلفة فى الغنى ؛ 
ألا.ترى أن صاحب خسن ألفا ببلخ يعد من المكثرين وإن كان ببغداد أو بالبصرة لايعد من المكثرين » وى 
بعض البلدان صاحب عشرة آلاف يعد من المكرين » فيعتير عادة كل بلد . وذكر هذا القول عن أنى نصر 


س € س 


أو عذله معافر » من غير فصل . ولأن الخزية نما وجبت بدلا عن القتل حى لاتجب على من لايجوز قتله يسيب 
الكف ركالذراري والنسوان » وهذا المعى ينتظم الفقير والغنى' ‏ ومذهبنا منقول عنعمر وعمّان وعلى 3 وم ینکر 
عليهم أحد من المهاجرين. والأنصار > ولأنه وجب نصرة للمقاتلة فتتجب على التفاوت بمازلة خراج. الأرض » 


الحالمة . وقال أبو عبيد : وهذا والله أعلم فيا ری منسوخ » إذ كان فى أول الإسلام نساء المشركين وولدائهم 
يقتلون مع رجالم » ويستضاء لذلك بما روى الصعب بن جثامةم أن خيلا أصابت من أبناء المشركين » فقال عليه 
الصلاة والسلام : هم من آبائهم» . ثم أسند أبو عبيد عن الصعب بن جثامة قال : « سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن أولاد المشركين أنفتلهم معهم ؟ قال : نم فإنهم منهم » ثم نى عن قتلهم يوم خيب . والعدل بالفتح المثل 
هن لاف الحنه.. وبالكسر امل من الحنس . والمعافرى ثوب هنسوب إلى معافر بى مرة ثم صار امما الثوب بلا 
نبسبة ذكره فى المغرب . وف الفوائد الظهير ية : معافر حى من مدان تنسب إليه هذه الثزاب المعافرية . وهذا ذكره 
ابن فارس ف الجمل . وق الجمهرة لابن دريد: المعافر بفتح الم موضع بالين تنسب إليه الثياب المعافرية . وق 
غريب الحديث للقتى : البرد المعافرى منسوب إلى معافر من الهن . وف ابلحمهرة قال الأصمعى:: ثوب معافر غير 
منننوب » فن نسب فهو خطأ عنده (ولآن الحزية إنما وجبت بدلا عن القتل ولذالم تيجب على من لم يجز قتله بسبب 
الكفر كالذرارى والنساء؛ وهذا ا محئ ينتظم ) فيه ( الغنى والفقير) لأن كلا منهم يقل ( قوله ومذهبنا منقول عن 
عر وعان وعلى ) ذكره الأصماب فى كتبهم عن عبد الزن" بن أنى ليلى عن الحكم أن عر بن الطاب رضى الله 
عنه وجه حذيفة بن اليان وعمان بن حنيف إلى السواد » فسحا أرضبا ووضعا عليها الخراج » وجعلا الناس ثلاث 
طبقات على ماقلنا » فلما زجعا أخبراه بذلك » ثم عمل عثان كذلك ثم عمل على" كذلك . وروی ابن ألى شيبة : 
حدثنا على بن مسر »عن الشيباى » عن أل عون محمد بن عبيد الله الثقى قال : وضع عمر بن اللعطاب فى ابليزية على 
رعوس الرجال على الخنى ثمانية وأربعين درهما » وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير انى عشر درهما . 
وهو مرسل . ورواه ابن زنجويه فى كتاب الأموال :. حدثنا أأبو نعم : حدثنا مندل عن الشيباى عن أنى عون عن 
المغيرة بن شعية أن عمر وضع إلى آخره . وطريق آخر رواه ابن سعد ف الطبقات إلى ای نضرة أن عمر وضع الحزية 
على أهل الذمة فيا فتح من البلاد » فوضع على الغنى إلى آخره . ومن طريق آنحر أسنده أبو عبيد القاسم بن سلام 
إلى حارثة ين مضرب عن عمر أنه بعث عا بن حنيف فوضع عليهم تمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثنى عشر 
وقد كان ذلك بحضرة الصحاية بلا كير > فحل محل الإجماع . “م عارض المصنف معناه بقوله ( ولأنه ) أى اللحرية 
( وجب نصرة للمقاتلة) أي حلفا عن نصرة مقائلة آهل الدارء لان من هؤ من آهل دار السلا م عليه نص رهم وقد 
فاتت بميلهم إلى هل الدار المجادين لنا للإصرارهم على الكفر ء ولهذا ,صرقت إلى المقاتلة ووضعت عل الصالين 
لقتال لين يازمهم القتال لو كانوا مسلمين » فتتختلف باختلاف حالم لأن نصرة الغنى" ل وكان مسلما فوق نصرة 
المتوسط والفقير فإنه كان ينصر راكبا ويركب معه غلامه ؛ والمتوسط.راكبا فقطء والفقير راجلا ؛ وهذا معنى 


محمد بنسلام . وقوله صلى الله عليه وسلم « من كل حالم وحالمة » معناه بالغ وبالغة ( أو عدله معافر ) أى أوخل 7 
مثلدينار بردا من هذا الحفس يقال ثوب معافرى منسوب إلى معافر بن مرة ثم صار له اما بغير نسبة: وذكر فى 
الفوائد الظهير بة معافر حى من مدان ينسب إليه: هذا التوع من الثياب وعدل الشىء بفتح العين مثله إذا كان من 
خلاف جنسة وبالكسر فثله من جنسه ( قوله ولأنه وجب نصرة للمقاتلة ) وكل ما وجب نصرة المقائلة وجب 
متفاوتا ( كنا فى خواج الأرضن ) : ْ 


¥ 
وهذا لأنه وجب بدلا عن النضرة بالئفس ولال وذلك يتفاوت بکرة الوفر وقلته فكذا ماهو بدله »وما رواه 
محمول على أنه كان ذلك صلحا » ولهذ! أمره بالأخذ من اة .وإن كانت لايكخل منها المحرية < 


قول المصنف ( وذلك ) أى النصرة ( يتفاوت بكثرة الوفر وقلته فكذا ماهو بدله ) يعنى اللتزية » وإ لحاقا حراج 
الأرض فإنه وجب على التفاوت . فأورد عليه لوكانت خلفا عن النصرة لزم أن لاتؤئخذ منم لو قاتلوا مع 
المسلمين سنة متبرعين أو بطلب الإمام منهم ذلك » والحال أنه توحذ منهم مع ذلك . أجيب بأن الشارع جعل 
نر هم بالمال وليس للإمام تغيير المشروع . وتحقيقه أن النصرة الى فاتت نصرة المسلمين » فنصرة الإسلام فاتت 
بالكفر فأبدلت بالمال » وليس نصرمم فى حال كفرهم تلك النصرة الفائتة فلا يبطل خطفها . نعم سيعجىء ما يفيه 
أن ابلحزية لف عن قتلهم > والوجه أنها حلف عن قتلهم ونص رهم جميعا . قال (وما رواه) من وضع الدينار 
على الكل ( حمول على أنه كان صلحا ) فإن الهنلم تفتح عنوة بل صلحا فوقع على ذلك» وقلنا : ولأن آهل الين 
كانوا أهل فاقة والنى صل الله عليه وسلم يعلم ففرض علييم ما على الفقراء » يدل على ذلك . ماروى البخارى 
عن أنى نجيح قلت لجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنائير وأهل الين علهم دينار ؟ قال : جعل ذلك من . 
قبل اليسار . هذاء ثم اختلف فى المراد من الغنى" والمتوسط والفقير؛ فقيل إن كان له عشرة آ لاف در م فهو موسر » 
ومن كان له ماثتان فصاعدا مالم يصل إلى العشرة فتوسط » ومن كان معتملا فهو مكتسب . وعن بشر بن غیاث : 
من كان يملك قوته وقوت عياله وزيادة فوسر » وإن ملك بلا فضل فهو.الوسط › ومن لم يكن له قدر الكفاية 
فهو المعتمل : أى المكتسب . وقال الفقيه أبو جعفر : ينظر إلى عادة كل بلد فى.ذلك ؛ ألا ترى أن صاحب 
خمسين ألفا ببلخ يعد" من المكثرين وف البصرة وبغداد لايعد مكثرا . وذكره عن أنى نصر محمد بنسلام » ويعثير 
وجود هذه الصفات فى آخر السنة والمعتمل المكتسب » والاعال الاضطراب ف العمل وهو الاكتساب ؛ وقيد 
بالاعيّال لأنه لوكان مريضا فى نصف السنة فصاعدا لاحب عليه شىء » أما لولم يعمل وهو قادر فعليه اللخرية 


وقوله ( وهذا ) إشارة إلى قوله ولأنه وجب نصرة المقاتلة : يعنى وإنما قلنا إن الخزية وجبت نصرة المقائلة لآنها 
تحب بدلا عن النصرة للمسلمين ببذل النفس وا مال لأ نكل من كان من أهل دار الإسلام جب عليه النصرة للدار 
بالنفس والمال » قال الله تعالىيا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم توامنون بالله 
ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير إنكتم تعلمون ‏ لكن الكافر كا لم يصلحلنصرتنا 
ليله إلى دار الحرب اعتقادا قام الخراج المأخوذ منه المصروف إلى الخزاة مقام النصرة بالنفس» ثم النصرة من المسلم 
تتفاوت إذ الفقير ينصر دارنا راجلا ومتوسط الحال ينصرها راكبا وراجلا والموسر بالرکوب پنفسه وإركاب 
غيره : ثم الأصل لما كان متفاوتا تفاوت الخراج الذى قام مقامه . فإن قيل : النصرة طاعة الله وهذه عقوبة فكيف 
يكون العقوبة خحلفا عن الطاغة؟ جيب بأن الحلفية عن النصرة فى حق ال مسلمين ما فيه من زيادة القوة للمسلمين وهم 
يثابون على تلك الزيادة الحاصلة يسبب أموالم بمنزلة مالو أعاروا دوابهم للمسلمين ( وما زواه محمول على أنه 
كان صلحا ) والدليل على ذلك أنه أمر بالأخذ من النساء واب لعزية لانجب على النساء . 


إ(قوله لأثها تجب بدلا عن النصرة) أقول: من ههنا إلى قوله قام مقامه مين عبارة الاتقا (قوله لأن كل من كان من أهل دار الإسلام جب عليه 
العصرة إلدار بالتفس والمال » قال اه تعالى الخ ) أقول : فى الدلالة بحث ( قوله قإن قبل : النصرة طاعة الخ ) أقول : السرال والمواب 
مذكوران ف الباية . : ا 


~A —‏ 
قال ( وثوضع ابلزية على هل اأكتاب والغيوس ) لقوله تعالى ‏ من الذدين أوتوا الكتاب حى يعطوا الجزية ‏ الآية» 
ووضع رسول الله صل الله عليه وسل الحزية على المجوس . قال ( وعبدة الأوثان من الععجم ) وفيه حلاف الشافعى . 
هو يقول :إن القتال واجب لقوله تعالى ‏ وقاتلوهم إلا آنا عرفنا جواز تركه فی حق أهل الكتاب بالكتاب وى حق 
الجوس بالحبر فبى من وراعم على الأصل . ولا أنه يجوز استرقاقهم فيجوزضرب اللخزية عليهم إذكل واحد منهما 
يشتمل علن سلب النفس منهم فإنه يكتسب ويئدى إلى المسلمين ونفقته ف كسبهء 


كن عطل الأرض ر قوله وتوضع ابلزية على أهل الكتاب ) اليهود » ويدخل فيم السامرة فإنهم يدينون بشريعة 
موی صل الله عليه وسلم إلا أنهم مخالفونهم فى فروع . والتصارى ويدحل فيهم الفرنج والأرمن لقوله تعالى 
- قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآحر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب حى يعطوا ابلحزية عن يد وهم صاغرون - وأما الصابئون فعلى الحلاف من قال هم من النصارى أو 
قال هم من اليهود فهم من أهل الكتاب > ومن قال يعبدون الكواكب فليسوا من الكتابيين بل كعبدة الأوثان د 
ونی فتاوى قاضيخان : وتوحذ : أى الخزية من الصابئة عند أنى حنيفة خلافا لهما ٠‏ وأطلق فى أهل الكتاب 
فشمل أهل الكتاب من العرب والعجم . وأما الخبوس عبدة النار فى البخارى : ولم يكن عمر رضى الله عنه أخل 
الحزية من المجوس نحبى شد عبد الرحمن بن عوف ون رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر ع 
وهذا قول المصنف ( ووضع عليه الصلاة والسلام ابلنزية على المجوس ) وهجر بلدة ف البحرين ( قوله وعبدة 
الأو ثان) باحر : أى وتوضع على عبدة الأوثان من العجر ( وفيه حلاف الشافعى . هو يقول القتال واجب لقوله 
تعالى ‏ وقاتلوهم ‏ إلا آنا عرفتا .جواز تركه ) إلى الخزية ( ىحق آهل الكتاب بالقرآن) أعنى ماتلوناه من قوله تعالى 
حى يعطوا ابلخزية ‏ ( وف امجوس بالخبر ) الذى ذكرناه فى صمح البخارى ( فبى من وراءم على الأصل . ولنا 
أله يموز استرقاقهم فيجوز ضرب الحزنة عليهم ) يجامع أن كلا من الاسترقاق والحزية ( يشتمل على سلب النفس 
منهم ) أما الاسترقاق فظاهر أنه يصير منفعة نفسه لناء وكذا ابلحزية ( فإنه يكتسب ويؤدى إلى المسلمين )الال 
أن .( نفقته فى كسبه ) فقد أدى -حاجة نفسه لينا أوبعضها + فهذا المعنى يوجب تخصيص عموم وجوب القتال الذى 


قال ( وتوضع ابلازية على أهل الكتاب ) سواء كانوا من العرب أو من العجم ( لقوله تعالى من الذين أوتوا 
الكتاب -حبى يعطوا ابلزية - وعلى اموس لأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الحزية على الجوس ) 
روى البخارىة أن عمر رضى الله عنهلم يكن يأخذ الحزية من المجوس حى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم أخذها من جوس هجر » وهجر اسم بلدق البحرين ( وعبدة الأوثان من العخم ) ؤهو بار 
عطفا على أهل الكتاب» وقيد بقوله من العجم احتراز1 عن عبدة الأوثان من العرب قإنه لاتوضع عليهم الزية 
على ماذكر فى الكتاب ( وفيه حلاف الشافعى رحه الله) وكلامه ظاهر ( ولنا أنه يجوز استرقاقهم ) وکل من جوز 
استرقاقهم يجوز ضرب الحزية عليهم (لآن كل واحد متهما يشتمل على سلب النفس منم ) أما:الاسترقاق فظاغر 
لآن نفع الرقيق يعود [لينا حملة » وأما الحزية فلآّن الكافر يوديها من كسبه » والحال أن ثفقته فى كسبه فكان إذا 
كسبه الذى هو سبب حياته إلى المملمين دارة راتبة ى معنى أخذ النفس منه حكا. ونوقض بأن من جاز استرقاقه 


( قال المصتف : فإنه يكنسب الخ ) أقول :دليل عل اشتال ضر ب: اللمزية عليه (قوله فكان إذاكسبه الذى هو سبب حياته إل المسلنين 


دازةٌ راتية فى معى أذ النفس مته كا ) أقوك : قوله دارة حال»وقوله راتت حال أيضاءوقؤله فى ععى .غبر كان . ثم أقول : وف 
الكاق. لما جاز استرقاقهم بالإسماح جاز بر ب ابلزية عليهم لأنهما يعتدلان معى » فالرقيق يصير مئا دارا كالذى و رفقه يمود:إليناددارة 
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ر وإن ظهر عليهم قبل ذلك فهم ونساؤمم وصبیانہم فىء ) بلبواز اسرقاقهم ( ولا توضع على عبدة الأوثان من 
العرب ولا المرتدين ) لأن كفرهما قد تغلظ » أما مشركو العرب فلآن النى” صل الله عليه وسل نشأ بين أظهرهم 
والقرآن نزل بلغتهم فا معجزة فى حقهم أظهر . وأما المرتد فلأنه كفر بربه بعد ماهدى للإسلام ووقف على محاسنه 
فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف زيادة فى العقوبة . وعند الشافعى رحمه الله يسترق مشركو العرب ؛ 


استدل به » وذلك لأ نه عام خصبوص بإخراج أهل الكتاب + والمهوس عند تهوم الحزية كنا ذكر فجاز تختصيصه 
بعد ذلك بالمعى » وإنما لم تضرب اللحزية على النساء والصبيان مع جواز استرقاقهم لام صاروا أتباعا لأصولم 
فى الكفر فكانوا أتباعا قى حكهم > فكان ابلزية على الرجل وأتباعه فى المعنى إن كان له أتباع : وإلا فهىعنه 
خاصة ر قوله وإن ظهر عليهم. ) أى على من تقدم ذكرم من أهل الكتاب والمجوس وعبدة الآوثان من العجم 
( قبل ذلك ) أى.قبل وضع الحزرية ( فهم فىء) وللإمام اححياربين الاسترقاق وضرب اللحزية ( قوله ولا توضع ) 
الزية ( على عبدة,الأوثان من العرب ولا المرتدين لأن كقرهما ) يعتى مشركى العرب والمرتدين ( قد تغلظ ) فلم 
يكونوا فى معنى العجم ( أما العرب فلن القرآن نزل بلغتهم فالمعجزة فى حقهم أظهر ) فكان كفرم والحالة هذه 
أغلظ هن كفر العجم ر وأما المرتدون فلآن كفره بعد ماهدوا للإسلامووقفوا على محاسنه ) فكان كذلك ( فلا 
يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف زيادة فى العقوبة ) لزيادة الكفر ( وعند الشافعى يسرق مشركو العرب ) 
وهو قول مالك وأحمد لأن الاسترقاق إتلاف حكما فيجوز كا يجوز إتلاف نفسه بالقتل . ولبَا قوله تعالى ‏ تقاتلو م 
أو يسلمون_أى إل أن يسلموا . وروى عن ابن عباس آنه عايه الصلاة والسلام قال ولايقبل من مشركى العرب 
إلا الإسلام أو السيف » وذكر محمد بن الحسن عن يعقوب عن امسن عن مقسم عن ابن عباس وقال « أو القتل ؛ 


لو جاز ضرب اللحزية عليه بلحاز ضربها على الفساء والصبيان واللازم باطل . وأجيب بأن ذلك لمعنى آخر » وهو 
أن التزية بدل النصرة ولا نصرة على المرأة والصى فكذا بدله » وهذا ليس بدافع بل هو مقرر للنقض . والصواب 
أن قبول امحل شرط تأثير المكثر فكان معنى قوله وكل من يجوز استرقاقهم يجوز ضرب ابلعزية عليهم إذا كان 
امحل قابلا » والمرأة والصبى' ليسا كذلك لأن ابحزية إنما تكون من الكسب وهما عاجزان عنه . وقوله ( وإن ظهر 
عليهم ) أى على أهل الكتاب والغجوس وعبدة الأوثان من العجم ( قبل ذلك ) أى قبل وضح الحزية عليهم ( فهم 
ونساؤه, وصبياتهم فىء ) أى غنيمة للمسلمين بحواز استرقاقهم ( ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب ولا 
المرتدين لأن كف رهما قد تغلظ ) على ماذكر فى الكتاب » وكل من تخلظ كفره لايقبل منه إلا السيف أو الإسلام . 
( زيادة فى العقوبة ) عليه ٠‏ ولقائل أن يقول : هذا منقوض بأهل الكتاب فإنه تغلظ كفرم > فإنهم عرفوا الى 
معرفة تامة مميزة مشخصة ومع ذلك أنكروه وغيروا اسمه ونعته من الكتب وقد قبل منهم الحزية : وأيضا الفصل 
بينهم وبين عبدة الأوثان من العرب يجواز امنترقاقهم دون عبدة الأوثان مخالف لقوله صلى الله عليه و يوم 
أوطاس « لو جرى رق على عر بلحری اليوم ؛ من غير فصل بين عبدة الأوثان وأهل الكتاب . واب واب عن 
. الأول أن القياس كان يقتضى أن لاتقبل منهم الحزية إلا أنه ترك بالكتاببقوله تعالى ‏ قاتاوا الذذين لايمنون بالله 
الآية » وعن الثانى بأن مراده عليه الصلاة والسلام عر الأصل » وأهل الكتاب وإن سكنوا فها بين العرب 
كابزية تجود إلينا زاتبةاه..فعلم منه أن الأولى الشارح أن لايذكر دارة (فوله وهذا ليس بدافعالخ) أقول : فيدبحث ءفإئم لاتجوز أن يقال 
المراد»وكل من يجوز استرقاقهم جوز ضر ب الخزية علهم إذا كانوا من أهل التصرة-فإنها بد لالتصرة فى سق المسلين كا سبق آنفا ( قوله 
وأيضا الفصل بيهم وبين عبدة الأوثان من العرب بجوان استرقاقهم ) أقول : قوله من العرب بيان للضمير فى قوله ينهم وبين عبدة الأوثان. 
( ۷ - نتم القدي حنى = )١‏ 


ق 

وجؤابه ماقلنا ( وإذا ظهر عليهم فنساوم وصبيانهم فىء) لأن أبا بكر الصديق رضى الله عنه امبترق” نسوان بی 
حنيفة وصببائهم لما ارتدوا وقسمهم بين الغانمين ( ومن لم يسلم من رجاهي قتل ) لمنا ذكرنا ( ولا جزية على امرأة 
ولاصی) لأنها وجبته بدلا عن القتل أو عن القتال وها لايقتلان ولا بقاتلان لعدم الأهلية . قال (ولا زمن 
ولا أعمى ) وكذا المفلوج والشيخ الكبير 

مكان أو السيف . وعنه عايه الصلاق والسلام «لارق على عرف » وخر جه البيبى عن.معاذ أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال لو كان ثابت على أحد من العرب رق لكان اليوم » قال المصنف ر وجوابه «اقانا ) يعنى من أن 
كفره أغلظ فلا يكون له حكم الأخض منه ( قوله وإذا ظهر عايهم ) أى على مشركى العرب وامرتدين ( فنساوهم 
وصبیانهم فىء) يسرقون« لأنه عليه الصلاة والسلام استرق ذرارى أوطاس وهوازن» وأبو بكر استرق بى حنيفة. 
أسند الواقدى فى كتاب الردة له ق قتال بی حنيفة عن محمود بن لبيد قال : ثم إن خالدبن الوليد صالحهم على أن 
يأخذ منهم الصفراء والبيضاء والكراع والسلاح ونصف السبى » ثم دخل حصو نم صلحا فأخرج السلاح والكراع 
والأموال والسى » ثم قسم السبى قسمين » وأقرع على القسمين فخرج سمه على أحدهما وفيه مكتوب لله . قال 
الواقدى : وحدثى أبو الزناد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذدر عن أسياء بنت أنى بكر الصديق رضى الله 
ابا محمد بن الحتفية . قال : وحدثبى عيد الله ين نافم عن أبيه قال : كانت أم زيد بن عبد الله بن عمر من ذلك 
الى » وحنيفة أبو حى من العرب “مى .به لأن جذعة ضربه حين التقيا فحنف رجله وضرب حنيفة بده فيجذمها 
فسمى جذعة وحنيفة بن ۷ نجيعدة بن صعب بن على بن بكر بن وائل . واعلم أن ذرارى المرتدين .ونساءعهم 
يجبرون على الإسلام بعد الاسيرقاق بحلاف ذرارى عبدة الأوثان لايجبرون . وأما الزنادقة قالوا : لوجاء زنديق 
قبل أن يۇخ فأخبر أنه زندیق وتاب تقبل توبته» فإن'أخذ ثم تاب لاتقيل توبته ويقتل لأنهم باطنية يعتقدون 
فى الباطن خلاف ذلك فيقتل ولا تخا مته ابلنزية ( قوله ولا جزية على اءرأة وص ) وكا على مجنون بلا حلاف 
لأن الحزية بدل عن قثلهم على قول الشافعى » أو عن قتالمم نصرة للمسلمين على قولنا وهؤلاء ليسوا كذلاك ( ولا 
على أعى أو زمن ولا المفلوج ) وعن الشافعى تخد منهم لاعتبارها أجرة الدار (ولا) تؤخط (من الشيخ الكبير ) 


وتوالدوا فهم ليسوا بعرب فى الأصل > وإنما العزب فى الأصل عبدة الأوثان فإنهم أميون . وقوله ( وجوابه 
ماقلة! ) يريد به قوله لن كفرهما قد تغاظ . وقوله ( وإذاظهر عليهم ) أى على عبدة الأوثان من العرب والمرتدين 
( فنساؤهم وصبيانهم فىء ) إلا أن ذرارى المرتدين ونساءهم يجبرون على. الإسلام دون ذرارى عبدة الأوثان 
وتسائهم > لآن الإجيار على الإسلام غا يكون بعد ثبوت حكر الإسلام فى حقه > وذرارى المرتدين قد ثبت فى 
حقهم تبعا لابائهم فييجبرون عليه : .والمرتدات كن مقرات بالإسلام فيجبرن عليه » لاف ذرارى.العبدة 
ونسائهم . وحنيفة أيو حى من العرب » وقيل المراد بينى حتيفة رهط مسيلمة الكذاب ( وقوله لما ذكرنا ) إشارة 
إلى قوله فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف زيادة فى العقوبة . وقوله ( لأنها وجبت بدلا عن القتل ) يعنى 
فى حق المأخوذ منه ( أو عن القتال) أى عن النصرة نفى حقنا كنا تقدم » ولا يحب البدل إلا على من يحب عليه 


(قال لصتف ؛ لأن أبا بكر رغى اه عنه) أقول : الدليل أخص من المأعى وبمك التعمي بالقياس ر قال المصنف ؛ استرق نموان 
بى حنيفة ) أقول : قال فى القاموس : سنيف كسفينة لقب أثال بن بكيم أن حى ملم .خولة بنت جمفز الحتقية أم غميد بن عل أبن أي طالب 
رغى "الله تعالى عنه , : 
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لما بينا . وعن ألى يوسف أنه تحب إذا كان له مأل لأنه يقتل فى الحملة إذا كان له رأى ( ولاعلى فقير غير 
معتمل ) خلافا للشافعى . له إطلاق حدیثمعاذ رضى الله عنه :ولنأ أن عيّان رضى الله عتهلم يوظفها على فقير غير 
معتمل وكان ذلاث بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم : ولأن خراج الأرض لايوظف على أرض لا طاقة لها 
فكذا هذا الحرج» والحديث محمول على المعتمل ( ولا توضع على المملوك والمكاتب والمدبروأم الولد ) لأنه 
بدل عن القتل ف حقهم وعن النصرة فى حقنا ءوعلى اعتبارالثانى لانجب فلاتجب بالشك ( ولايؤدىعتهم «والهم) 


الذى لا قدرة له على قتال ولاكسب ( وعن ألى يوسف توح منه ذا كان له مال لأنه يقتل فى اللحملة إذا كان له 
رأى ) فى الحرب . وجه الظاهر أنه لابقتل ولا يقاتل وهو المراد بقوله (لما بينا) والحزية بدل عنهما ويقال زمن 
الرجل كعم يزمن زمانة (قوله ولا على فقير غير معتمل ) أى الذى لايقدر على العمل وإن أحسن حرفة ٠‏ وعلى 
قول الشافعى عليه الحزية فى ذمته ( له إطلاق حديث معاذ رضى الله عنه ) وهو قوله عئيه انصلاة والسلام « نحل 
من كل حالم » (ولنا أن عمّان لم يوظف اللحزية على فقير غير معتمل ) أراد بعمّان هذا عمّان بن حنيف حين بعثه 
عمر رضى الله عنه . وروى"ابن زتجويه ئی کتاب الأموال : حدثنا اليثم بن عدى عن عمر بن نافع قال : حدثى 
أبو بكر العبسى صلة بن زفر قال : أبصرعمر شيخا كبيرا من أهل الذمة يسأل » فقال له مالا ؟ قال : ليس لى 
مال وإن الخزية تواخذ منى » فقال له عر : ما أنصفناك » أكلنا شبيبتاث ثم نأحذ مناك ابلزية ثم كتب إلى عماله 
أن لايأخيذوا الحزية من شيخ كبير ( ولأن خراج الأرض كا لايوظف على أرض لاطاقة لها فكذا حراج الرأس ) 
يجامع عدم الطاقة لحكمة دفع الضرر الدنيوى ر والحديث محمول على المعتمل ) بالمعنى الذى ذكر نا وبتوظيف تمر 
المقعرن بالإجماع جمعا بين الدليلين . فإن قات : ما تقدم من توظيف عمر ليس فيه المعتمل . قلنا : قد اء فى بعض 
طرقه وعلى الفقير المكنسب اثى عشر درهما أخرجه البيبى . لايقال : فنفيه عن غير المكتسب باافهوم اخالف 
ولا يقولون به . لآنا نقول ليس ذلك بلازم بل جاز أن. يضاف إلى الأصل وهو عدم التوظيف على من لم يذكر + 
ثم إنما توظف على المعتمل إذا كان صحيحا فى أكثر السنة وإلا فلا جزية عليه لأن الإنسان لايذاو عن قليل «رض 
فلا يجعل القليل منه عذرا وهو مانقص عن نصف العام ( قوله ولاتوضع على المملوك والمكاتب والمدبر.وأم الواد 
لأنه بدل عن القتل فى حقهم وعن النصرة فى حقنا ) وعلى الاعتبار الأول نجب لأن المماوك الحرلى يقال 
0 على الاعتبار:الثانى لاتيجب ) لأن المملوك عاجز عن النصرة فامتنع الأصل فى حقه فاءتنع اللحلف لأن شرطه انتفاء 
الأصل وإمكانه فدار بين الوجوب وعدمه ( فلا تجب بالشلك ) والوجه أن يقال : إنها بدل عن القتل ئى حقوم 
وعن القتال ى حقنا جميعا فلا يتتحقق الثانى لما ذكرنا 6 فلم يتتحقق الموجب لانتفاء الكل بنى ابلحزء وهذا )ا 
نذ كره فيا يى هذه المسثلة » وإذا كان خلا عن المجموع فلايحسن قوله فلاتجب بالشلك بل لاتجب بلا شلك » ثم 
لايخى أن ذكر أم الولد ليس على مايفيغى فإن من المعاوزم أن لاجزية على النساء ولعله ابن آم الولد فسقطت لفظة 
ابن ( قوله ولا یود عنهم مواليهم ) يعنى لما قلنا لاتوضع عايهم جاز أن يقال إنما تؤخذ من «واللهم فيؤدون 
الأصل ٠‏ والأصل وهو القتل أو القتال لايتتحقق فى حق المرأة والصى لعدم الأهلية فكذا البدل . وقوله راا 
بینا ) يعبى قوله وما لایمتلان ولايقاتلان : وقوله ( له إطلاق حديث معاذ ) هو قوله عليه الصلاة والسلام « حل 
من كل حالم وحالمة » وقوله ( وعلى اعتبار الثانى لاتجب ) يعنى أن الحزية بدل عن الأهرين كما مر تقريره ٠‏ وعلى 
اعتبار الأول يحب وضع ابلدرية لأن الأصل يتحقق فى حق الممذلراك لأن المملوك الحرلى يقتل فيتحقق البدل أيضا . 


© ده 


لأنبم تحملوا الزيادة بسببهم ( ولا توضع على الرهبان الذين لامخالطون الناس ) كذاذكر هاهنا . وذكر محمد 

عن أنى حنيفة أنه يوضع عليهم إذا كانوا يقدرون على العمل : وهو قول ای يوسف . وجه الوضع عليهم أن 
القدرة على العمل هوالذى ضيعها فصار كتعطيل الأرض اللحراجية . ووجه الوضع عنهم أنه لاقدل عليهم إذاكانوا 
لامخالطون الناس . والحزية فى حقهم لإسقاط القتل » ولابد أن يكون المعتمل حا ويكتى بصحته : نی أكر 
السنة ( ومن أسلم وعليه جزية سقطت عنه ) وكذلك إذا مات كافرا خحلافا للشافعى فيهما . له أنها وجبت بدلا 
عن اة أو عن الى و قدو یل ابدام س 


عنهم » فأزال هذا الاحتال بقوله ولا بئدى عنهم موالهم (لأنهم تحملوا الزيادة ) فى الئزية حى 1 
الأغنياء ( بسبيهم ) فلا يؤخذ منهم عنهم شی ء آخر وإلا كانوا «لزمين يجزيتين ١‏ ويقرر بوجه آآخر وهو آم 
تحملوا الزيادة بسبيهم فكانت الحزية عنه وعنهم معنى شرعا فلا يجب شی ء آخخر ء وهذا بناء على أن غنى الملا 
بهم لانم مال ويجرون امال بالكسب ( قوله ولا توضع على الرهيان ) جح راهب » وقد يقال لاواحد رهيان 
أيضا و أن لايخالط الناس » ومن خالط منهم عليه ابلدز یة ( هكذا ذكر ) القدورى ( وذكر محمد عن 
أ حنيفة أنه توضع عليهم إذا كانوا يقدرون على العمل وهو قول أنى يوسف . ووجه الوضع أنه الذى ضيع 
القدرة على العمل فصار كتعطيل أرض الحراج ) من الزراعة ( ووجه وضع الحزية عنهم أنه لاقتل عليهم إذا كانوا 
لايخالطون الناس والحزية فى حقهم لإسقاط القتل ) ولا يخى أن هذا ا عندنا 
بدل عن نصرتهم الى فاتت بالكفر وعنده بدل عن القتل» فأفاد صحة هذا الاعتبار عندنا ولكنه ليس هو المعتبر 
فقط بل المجموع منه ومن كونه خلفا عن نصرتهم إيانا فى تخلف أحدها انتى وجوبها . وعن محمد لاجزية على 
السياحين . قبل يجوز أنه أراد من لايقدر على العمل منهم فيكون اتفاقا » ويجوز أن يقول هو من لايخالط الناس 
ومن لامخالط الناس لايقتل ( قوله ومن اسم وعليه جزية ) بأن أسل بعد كمال السنة سقطت عنه: وكذا إذا مات 
كافرا خلافا للشافعى فيهما ) وكذا لو مات فى أثناء السنة أو أسلم . وفى أصح قولى الشافعى لايسقط فما أيضا 
قسط ماءضى » وعلى هذا اللحلاف لو عمى أو زمن أو أقعد أو صار شيبخا كبيرا لايستطيع العمل أو افتقر بحيث 
لايقدر على شى ء ( له أن التزية وجبت بدلا عن العصمة ) الى ثينت للذى بعقد الذمة كما هو قول للشافعى( أو ) 
بللا ر عن السكتى ) ف دار الإسلام كا هو قول آخخر له ( وقد وصل إليه المعو ضس ) وهو حفن دمه وسكناه إلى 


وعلى اعتبار الانى لاحب لأن العبد لايقدر على النصرة فلا يجب عابه بدله . وقوله (لأنهم تحملوا الزيادة بسيهم ) 
أى صار مواليهم بسبهم من صنف الأغنياء أو وسط الحال حى وجب عليهم زياذة علىمقدار الواجب علىالفقير 
المعتمل 0 نا على الموالى بسييهم لكان وجوب اللحزية مرتين بسيب شى ء واحد وذلك لامجوز . وقوله 
( ولا توضع على الرهبان ) واضح . قال ( ومن أسلم وعليه جزية سقطت عنه ) إذا أسل من عليه الحزية أو مات 
كافرا أو عى أو صار زمنا أو مقعدا أو شبخا كبيرا لايستطيع العمل أو فقيرا لابقدر على شى ء وبقيت عليه الحزية 
سقطت عنه عندنا سواء كانت هذه العوارض قبل استككال السنة أو بعدها ( حلاف للشافعى رحمه الله. له أنها وجبت 
بدلا عن العصمة أو عن السكنى وقد وصل إليه المعوض ) وكل ما وجب بدلا عن شىء 

1 ( قال لصيف : ومن أسام »إلى قوله : E‏ 0 :فى وجيز الشائعية: ية: لو ألم أو مات بعد مضى السنة استوق . ولومات 
فى أئناء ألستة طولب بقسط على أحد القو لين 
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فلا يسقط عنه العوض ببذا العارض كا فى الأجرة والصلح عن دم العمد . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « ليس 

على مسلم جزية ) . ش 
الموت أو الإسلام وصار بذلك مستوفيا المبدل فتقرر البدل دينا ف ذمته ( فلا يسققط بهذا العارض ) الذى هو موته 
أو إسلامه كسائر الديون من الأجرة والصلح عن دم العمد فيا لوقتل رجلا عمدا فصالح على مال ثم مات قبل أدائه 
( ولنا ما) رجه أبو داود والترمدى عن جربر عن قابوس بن ایی ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضی الله عنهما 
قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسار « ليس على مسلم جزية » ) قال أبو داود : وسئل سفيان الثورى عن هذا 
فقال : يعنى إذا أسلم فلا جزية عليه ٠‏ وبالافظ الذى فسره به سفيان الثورى رواه الطبراى فى معجمه الأوسط 
عن ابن عمر عن النى صلى الله عليه وسلم قال « من أسل فلا جزية عليه » وضعف ابن القطان قابوسا ٠‏ ولیس 
قابوس ف مسند الطيرائن ٠‏ فهذا بعمومه يوجب سقوط ما کان استحق عليه قبل سلامه > بل هو المراد حصو صه 
لآنه موضع الفائدة . إذ عدم المنزية على المسلم ابتداء من ضروريات الدين . فالإخبار به هن جهة الفائدة ليس 
كالإخبار بسقوطها فى حال البقاء . وهذا بخص السقوط بالإسلام والوجه يم موته وإسلاءه . وبهذا الحديث 
ونحوه أمم المدامون على سقوط الحزية بالإسلام فلا يرد طلب الفرق بين الحزية وبين الاسترقاق إذ كل منهما 
عقوبةعلى الكفرءثم لايرتفع الاسترقاق بالإسلام «وكذا خراج الأرض ٠‏ وترتقع الحزية لأن كلا منهما عل الإجماع » 


وقد وصل إليه المعو ( لايسقط عنه العوض ببذا العارض ) أى بالإسلام أو اموت ( كمافى الأجرة والصلح 
عن دم العمد ) فإن الذعى إذا استوق منافع الدار المستأجرة ثم اسم أو مات لاتسقط عنه الأجرة لأن المعوض قد 
وصل إليه وهى مناقع الدار » وكذا إذا قتل الذى رجلا عمدا ثم صالح عن الدم على بدل معلوم ثم أسلم أو مات 
لايسقط عنه البدل لآن المعوض وهو نفسه قد سل له » وإنما ردد فى قوله بدلا عن العصمة أو السكنى لاختلاف 
العلماء فى أن الحرية وجبت بدلا عا ذا؟ فقال بعضهم وجيت بدلا عن العصمة الثابتة بعقد الذمة » ونه قال 
الشافعى رحمه الله لأن الله تعالى أمر بالقتال ومده إلى غاية وهى إعطاء الخزية . وقال بعضهم وجيت بدلا عن 
السكنى فى دار الإسلام لأنهم مع الإصرار على الشرك لايكونون من أهل دارنا باعتبار الأصل وإتما يصيرون من 
أهل دارنا بما يوؤدون من الحزية . وقال بعضهم : وجبت بدلا عن النصرة الى فاتت بإصرارهم على الكفر وقد 
تقدم وأعيده هاهنا توضيحا وذلاك لآنهم لما صاروا من أهل دارنا بقبول الذمة وهذمه الدار دار معادية وجب 
عليهم القيام بنصرتها » ولا تصلح أبدانهم لمذه النصرة لأن الظاهر أنهم بميلون إلى أهل الدار المعاد ية لاتحاد 
فى الاعتقاد فأوجبعليهم الشرع الحزية لتوخخذ منهم فتصرف إلى المقاتلة فتكون خلفا عن النصرة . قال شمس الأئمة 
السرخسى رحمهالله وهو الأصح؛ ألاترى أن المزية لاتؤخذ من الأعمى والشيخ الفانى والمعتوه والمقعد مع اہم 
مشا رکون فى السکنی لأنه لم ياز مهم أصل النصرة بأبدانهم لوكانوا مسلمين) فكذلك لايؤخذ منيم ماهو خلف 
عنه . ولنا قوله صلى الله عليه وسلم « ليس على مسلم جزية ٩‏ ) رواه ابن عباس رضى الله عنهما > وهو مطلق 
فيجرى على إطلاقه » بل الإنصاف أن المراد به بعد الإسلام لآن كل أحد يعلم أن المسلم لاتكون عليه جزية 
فتعين أن يكون المراد به أنها تسفط بالإسلام» إذ لو لم تسقط لصاءق أن على هذا المسلم جزية . 

( قوله باعتبارالأصل ) أقول : النى هو الإسلام'لآن الدار دار الإسلام ( قوله وهو الأصح الخ) أقول : بالنسبة إلى القول الثاى “ا يقهم 
من دليله , وأيضا نحن لاننی كوبا بدلا عن الةعل (قوله وهو مطلق الخ). أقول : قينى عنه ابتداء وبقاء . 
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ولأنها وجبت عقوبة على الكفر ولهذا تسمى جزية وهى وال حزاء واحد ¢ وعقوبة الكفر تسقط بالإسلام ولا تقام 
بعد الموت » ولأن شرع العقوبة فى الدنيا لايكون إلا لدفع الشر وقد اندفع بالموت والإسلام » ولآنها وجبت بدلا 
عن النصرة فى حقنا وقد قدر عليها بنفسه بعد الإسلام . والعصمة تثبت بكونه آدميا والذنى بسكن ملك نفسه فلا 


فإن عقلت حكة فذاك وإلا وجب الاتباع . على أن الفرق بين خراج الأرض والحزية واضح إذ لاإذلال فى 
خراج الأرض لأنه مؤنة الأرض كى تب فى أيديناء والمسلم تمن يسعى فى بقائها للمسلمين بخلاف ابلز ية لأنها ذل 
ظاهروشتار. وأما الاسترقاق فلن إسلامه بعد تعلق ملك شخص معين برقبته فلا يطل به حق المستحق المعين . 
لاف ابلا بة فإنهلم بتعلق بها ملك شخص معين بل استحقاق للعموم » والحق اللخاص فضلا عن العام ليس كاملا 
الحاص ر قوله ولأنها ء أى الخزية نما ( وجيت عقوبة على الكفر ولهذا ميت جزية وهى والحزاء واحد) وهو 
يقال على اواب بسبب الطاعة والعقوبة بسبب المعصية » ولا شك فى انتفاء الأول » ولذا أخذت بطريق الإذلال 
بل هذا ضرورى من الدين فتعين أنها عقوبة على معصية الكفر دنيوية لابدل معاوضة كنا ظنه ( فتسقط بالإسلام 
ولا تقام بعد الموت ) وهذا لايضرب من سبق موته إقامة حد ثبت عليه » ولأن العقوبة الدنيوية لاتكون إلا لدفع 
شه في الدنيا بحسب مايكون ذلك الشر » والشر الذدى يتوقع بسبب الكفر الحرابة والفتنة عن الدين احق ( وقد 
اندفم بالموت والإسلام ) وهذا لايناى كونها بدلا : أى خلا عن النصرة لنا فكانت عقوية دنيوية على كفره الذى 
هو سيب رابت دفعا لا بإضعافه بأخذها منه وبدلا عن نصرته الفائتة بكفره » وإذا كانت خلفا أيضا عن النصرة 
انتغت بالإسلام لأن شرط الحلئ عدم القدرة على الأصل.وقد قدر عليها بالإسلام . وأما قوله إنها بدل عن 


وقوله ( ولأثبا وجبت عقوبة الخ ) ظاهر . واعترض بأته آلحق ضرب ابلحزية فيا تقدم بالاسترقاق با عى 
الجامع بنهما فقال : ولنا أنه يجوز استرقاقهم فيجوز ضرب الخزية عليهم إذ كل واحسد منهما يشتمل 
على سلب النفس منهم فكيف افترقا فى البقاء حيث يبى العبد رقيقا يعد الإسلام ولا تبى اب حرية بعده مع 
أن كلا منهما فى الابتداء يثبت بطر يق المجازاة لكفرم ؟ وابواب أن أداء ابحزية لم نشرع إلا بوصف الصغار » 
وما شرع بوصف لابيق بدونه على ماعرف ق الأصولء» والإسلام يناف الصغار فتسقط الحزية به » يخلاف 
الاسترقاق فإنه لم يشرع كذلك . وقوله ( والعصمة. تثبت بكونه آدميا) جواب عن قوله إنها وجبت بدلا عن 
العصمة » ومعناه أن العصمة ثابتة للآدى من حيث أنه آدى لما مر أنه خلق متتحملا أعباء التكاليف فلايصلحأن 
تكون الحرية الطازئة بدلا عنها . ولقائل أن يقول : سلمنا أا ثابتة للآدمية ولكنها سقطت بالكفر» فالخزية تعيدهأ 
على ما كانت فكانت بدلا. والحواب أنها لو كانت بدلاعن العصمة فإما أن تكون عن عصمة فيا مضى أو فيا 
يستقبل» لاسبيل إلى الأول وهو ظاهر » ولا إلى الثانى لأن الإسلام يغنى عنها . وقوئه ( والذى يسكن مللك نفسه ) 
جواب عن قوله أو السكنى » ومعناه أن الذى يمالك موضع السكنى بالشراء أو غيره من الأسباب » فلا يجوز 
إيجاب البدل بسكناه فى موضع ملوك له » فلو كانت الحزية أجرة كان وجوبما بالإجارة لاعالة» ويشرط فيا 
( قال اللسئف : ولا ثقام بمد اموت الخ ) أقول : يعى من قبلنا بل الله يقيمها » قال اقه تعالى - ولنذيقنهم من العذاب الأدف حون 
العذاب الأكبر لعلهم يرجمون ‏ قال المصنف ( وقد اندفع بالموت و الإسلام ) أقول : م لايموز أن يكون المقصود دقع شر غيره وذاك 
لايندقم با موث ( قولة والإسلام يناق الصفار الخ ) أقول : أنت خبير بأن الرق تفسه صغار بل لا صغاز قوقه » فالأولى أن يجاب جواب 
غيره ( قوله لما مر أنه عاق متحملا ) أقول :فى أواخر باب المستأمن ( قوله ولكنها سقطت بالكفر ) أقول : كا سبق فى باب المستأمن 
( قوله لا سبيل إلى الأول وهو ظاهر ( أقول : فيه بحث > ألا يرى إلى قول. الشافهى وقد وسل إليه المعو . 


ع ف سيد 

مى لايجاب بدل العصنمة والسكتى ( وإن اجتمعت عليه الحولان تداحات . وف ال حامع الصغير : ومن ل وح 
منه خواج رأسه حى مضت السنة وجاءت سنة أخرى ل يوئخل ) وهذا عند ألى حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله : بو نحذ منه وهو قول الشافعى رحمه الله ( وإن مات عند تمام السنة لم يوشخذ منه فى قول جميعا » وكذللك 
إن مات فى بعض ااسنة ) أما مسئلة الموت فقد ذ كرناها . وقيل خراج الأرض على هذا الحلاف . وقيل لاتداخل 
فيه بالاتفاق . لما فى الحلافية أن الخراج وجب عوضا » والأعواض إذا اجتمعت وأمكن استيفاؤها تستوق » 
وقد أمكن فيا نحن فيه بعد توالى السنين » 


العصمة فهى ثابتة بالآدمية على ماتقدم من ثبو تما ضرورة تمکنه من فعل ما کلف به أو لظهور خلافه منه فلا يكون 
ثبوتها بقبول الخزية » وقوله بدلا عن السكنى . قلنا إن الذى يسكن ملك نفسه فلاتكون أجرة . ولأأنه بعقد الذمة 
صار من أهل الدار فلا يوئخذ منه بدل تمكنه من الإقامة بها » والأحسن ترك الكلام فى إبطال الآءرين فإنالمصمة 
الأصاية زالت بالكفر » وهذه عصمة متجددة بالحزية . ويكنى ماذكرنا من دلالة أنها عقوبة جزاء ثم تلبت 
العصمة معها لمكن إقاءتها » وهذا لاثما عقوبة مستمرة لاستمرار السبب وهو كفره الداعى إلى حرابته + ولا يتمكن 
من إقامة هذه انعقوبة على الاستمرار إلا بعصمته ( فإن اجتمعت عليه الحولإن تداخلت ) أى ابلعزية أنث فعل 
الحولين لتأويله بالسنتين » ولا داعى إلى ذلك من أُوّل الأمر » أو بتقدير مضاف : أى جزية حولين . ولفظ 
القدورى فيا ذكره الأقطع : وإن اجتمع عايه حولان ( وفى الحامع الصغير : ومن لم يؤخل نه حراج رأسه حی 
مضت السنة وجاءت سنة أخرى ل يوخذ منه » وهذا عند ألى حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : ولحل 
نه : فإن مات عند تمام السنة لم يؤحذ منه فى قوم جميعا وكذا إن مات فى بعض السنة . أما «سئلة الموت فقد 
ذكرناها . وقيل خراج الأرض على هذا الحلا ) فإذا مضت سنون لم يؤخ منه حراج عنده ١‏ وعندهما يتل 
منه مامضى ( وقيل لاتداخل ) فيؤخذ «امضى ( بالاتفاف مما فى الخلافية ) وهى تداخخل اللحزية ( أن اللدراج ) 
أى الحزية لأنها خراج الرس ( وجب » عوضا . والأعواض إذا اجتمعت وأمكن استيفاوها ) على الوجه المأمور به 
( تستوفى ١‏ وقد أمكن فيا تحن فيه بعد توالى السنين ) لأنه مادام كافرا أمكن استيفاؤه على وجه الصغار والإذلال له 


للأقيت لأن الإبهام يبطلها » وحيث لم يشترط التأقيت فى السكنى دل على.أن ابحزية لم تكن بطريق الإجارة » 
فإن قال قائل : كا أنه لايحوز أن تكون بدلا عن العصمة والسكنى .فكذلك لا جوز أن تكون بدلا عن النصرة أيضا؛ 
ألا ترى أن الإمام أ استعان بأهل الذمة فقاتلوا معه لاتسقط عنهم جزية تلاك السنة . فلو كانت بدلا عنها لسقطت 
لأنه قد نصر بنفسه #أجيب بأئها إنمالم تسقط لأ نه حينئذ ياز م تغيير المشروع وليس للإمام ذلك : وهذا لآن الشرع 
جع طريق النصرة فىحق الذى المال دون النفس . قال ( فإن اجتمعت عليه الحولان ) أنث فعل الحولين + إما 
باعتبار حذف المضاف : أى اجتمعت جزبة الحولين » ولما بتأويل السنتين» وآنى بعبارة الخامع الصغير لتفصيل 
فى اللفظ ولإبهام فى قوله وجاءت سنة أخرى على مابينه » وكلامه واضح . وقوله ( وقيل لاتداخل فيه بالاتفاق ) 
يحتاج إلى بیان الفرق بيئهما ..والفرق أن الخراج قى حالة البقاءمؤنة من غير التفات إلى «عتى العقوبة > وهذا إذا 
اشترى المسلم أرضا خراجية يجب عليه الخراج فجاز أن لايتداحل» مخلاف الحزية فإنها عقوبة ابتداء وبقاء ولحذا 
لإ تشرع فى حق المسلز أصلا والعقوبات تنداخل . وقوله ءاف الخلافية) أى فيا إذا اججمع عليه الحولان ر أن 
انراج وجب عوضا) على ماتقدم وکل ماوجب عوضا إذا اجتمع وأمكن استيفاؤه يستوى کا فى سائر الأعواض 


ع 81 لم 
لاف ما إذا أسلم لأنه تعذر استيفازه. . ولأ حنيفة أنبا وجبت عقوبة على الإصرار على الكفر على مابيناه » 
. وهذا لايقبل نه لو بعث على يد نائبه فى أصح الروايات .بل يكلف أن بأ به بنفسه فيعطى قائما والقابض منه 
قاعد. وف رواية : يأحذ بتلبيبه ويبزههزا ويقول : أعط ابلحرية باذم فثبت أنه عقوبة : والعقوبات إذا 
اجتمعت تداخلت كالحدود » ولأنها وجبت بدلا عن القتل فى حقهم وعن التصرة فى حقنا كنا ذكرنا » لكن 
فى المستقبل لا ف الماضى لأن القتل إنما يستوفى الراب قاتم فى الخال لا تراب ماض : وكذا النصرة فى المستقبل 
لأن الناضى وقعت الغنية عنه . ثم قول محمد فى الحزية فى اللخامع الصغير وجاءت سنة أخرى . مله بعض 


المشايخ على المضى عجازا . 


(عخلاف ما إذا أسلم لآنه تعذر استيفاؤه ) لآن المسلم لامجب إذلاله بل يحب توقيره » وأنت تعلم أن كونها وجيت 
عوضا وون المتحصل منها أعواضا حلاف ماتقدم ونه قول الشافعى أايق . فإن أريد بالأعواض الأجزية 
الواقعة عقوبة تم عليهما وجه أنى حنيفة القائل : والعقوبات تتداخل حى قلنا بتداخل كفارات الإفطار ىرءضان 
مع ألما عقوبة وعبادة » غير أن المرجج فيها جهة العقوبة فكيف بالعقوبة المحضة والحزية عقوبة محضة . وقواه 
ر ولهذا الخ ) استيضاح على أنها عقوبة؛ يعنى ( لوبعث بها على يد نائبه لاتقبل مته فى أصح الروايات :بل يكلف 
أن يأق بها بنفسه فيعطى قاتا والقابض جالس . وف رواية : يأخذ بتلييبه ) وهو مايلى صدره من ثيابه ( ویقول : 
أعط الحزية ياذى ) وقبوها من النائب يفوت المأمور به من إذلاله عند الإعطاء : قال تعالى حى يعطوا المزية 
عن يد وهم صاغرون ‏ ووجه آخر ( أنها وجبت بدلا عن القتل فى حقهم وعن النصرة فى حقنا كما ذكرنا » لكن 
فى المستقبل ) يعنى عن القتل فى المستقبل والنصرة فى المستقبل ( لآن القتل إنما يستوق راب قائم فى الحال لالحراب 
ماض » وكذا النصرة فى المستقبل لأن الماضى وقعت الغنية عنه ) بانةضائه فانقطعت الحاجة فيه إلى شىء من 
الأشياء . وف المبسوط : ولآن المقصود ليس هو المال بل استذلال الكافر واستصغاره : وهذا المقصود يحصل 
باستيفاء جز ية واحدة ( ثم قول محمد فى التامع : وجاءت سنة أخرى » حمله بعض المشايخ على مضى السنة مجازا 


وقد أن لأن الفرض أنه حى » واستيفاء امال من تى ممكن إذالم بمنع منه الإسلام (بخلاف ٠ا‏ إذا أسلم ) وقوله 
( ولأنى حنيفة ) ظاهر . وقوله ( على مابيناه ) اراد به ٠اذكره‏ قبل هذا بقوله ولأنها وجبت عقوبة على الكفر . 
ولقائل أن يقول : قد تكرر فى كلامهم أنها وجيت بدلا عن النصرة أو السكنى أو العصمة : وتكرر أيضا فيه أنها 
وجبت عقوبة على الكفر ؛ ومعى العقوبة غير معنى البدلية عن شى ء فيلزم توارد علتين على معلول واحد 
بالشخص وذِاك باطل . وابحواب عن ذلك أن كونها عقوبة لازم من لوازم كونه بدلا عن النصرة لأن يجاب 
النصرة لغير أهل دينه يستلز م عقوبة لا حالة . وقوله ( ولهذا ) توضيح لقوله وجبت عقوبة على الإصرار على الكفر 
والتلبيب أذ موضع الابب من الثياب » واللبب موضع القلادة من الصدر . وقوله ( ونما وجبت بدلا عن القتل ) 
استدلال من جهة الملزوم : وما تقدم كان من جهة اللازم وكلامه ظاهر » وقد بيناء من قبل . وقوله ( مله بعض 
المشايخ على المضى مجازا) قال الإمام فخر الإسلام شرح ابلحامح الصغير : اختلف مشايمنا فى قوله جاءت سنة 
أخرى ؛ فقال بعضهم : معناه عنمت حى يتتحقق اجتماعهما لأنها عند آخر ا حول تجب » وهذا ضرب من المجاز لأن جى ء 
كل شهر بمسجىء أوله . وأقول فى عبوز اجاز أن مجىء الشهر يستلزم مجىء الآخخر لامحالة وذكر الملزوم وإرادة 
اللازم مجاز . وقال بعضهم : معناه دخول أوها لأن ابحزية تجب بأول الحول والتأخير إلى آخره تخفيف وتأجيل 


م لھ 
وثال : الوجوب يآخر السنة » فلا بد من المنمى ليتحقق الاجتاع فتتداخل . وعند البعض هونجرى على حشيفته 
والوجوب عد ألى حنيفة بأول الحول فيتحقق الاجماع بمجرد الجبىء . والأصح أن الوجوب عندنا فى ابتداء 
الحول؛ وعند الشافعى فى آخيره اعتبارا بالزكاة: ولنا أن ماوجب بدلا عنه لايتحقق إلا ق المستقبل على ماقر رناه 
قتعذر إيجابه بعد مضى ا حول فأوجبناه فى أوله . 


(فصل ) 
( ولا يجوز إحداث بيعة ولاكنيسة فى دار الإسلام) لقوله عليه الصلاة والسلام « لاحصاء فى الإسلام ولا 
كنيسة » والمراد إحداتها 
فقال : الوجوب بآآخر السنة فلا بد من المضى ˆ ليتحقق الاجماع فى الحولين أو فى الحزيتين ر فتتداخل » وعند 
البعض هو مجرى على حقيقته ) وهو أن يراد دخول أول الستة » فإن ممىء الشهر بمجىء أوله » ومجىء السنة 
بمجىء أوها » والأصح هو هذا ( فالوجوب عندنا بأول السئة» وعتد الشافعى رحه الله فى آخره اعتبارا بالزكاة. 
ولنا أن ماوجيت ) ابلحزية ( بدلا عنه ) وهو النصرة ( والقتل لايتحقق إلا فى المستقبل على ماقررناه) من أن القتل 
لبا يستوفى راب قائم فى الخال دفعا للضرر عن المسامين وبدلا عن تص رهم » وإنما يحتاج إلى ذلك فى المستقبل » 
لاف الزكاة لأن الوجوب ف المال الثائى فلا بد من الحول ليتتحقق الاستهاء فل تجب قبله لعدم اتصافه بذلك 
قبله ثم أقم الحول مقام الغاء أنه ا ممکن منه قصار المال به ناميا تقديرا : 
( فصل ) 
لما كانت هذه الأحكام تتعاق بالذى باعتبارغيره وما مضى باعتبار نفسه قدم تلك: ( قوله ولا جوز إحداث 
بيعة ) بكسرالياء ( ولا كنيسة فى دار الإسلام ) وهما متعيدا الهود والنصارى » ثم غلبت الكنيسة لمتعبد اليبود 


عند أى حنيفة > وعلى هذا يتحقق التداخل عند مضى شهر بلا ارتكاب انجاز > وكلاءه واضح . وقوله ( على 
ما قررناه ) إشارة إلى قوله لأن القتل إنما يستوى لحر اب قائم فى الحال لا راب ماض الخ » ويحتاج إلى االحواب 
عن الزكاة » وهو أن الركاة وجيت فى آخر الحول لأنها جب فى المال النانى وحولان الحول هو الممكن من 
الاستئاء لاش اله على الفصول الأربعة على مامر فلا بد من اعتبار الحول ليتحقق شرط وجوب الأداء. 
( فضل ) 
الما فرغ من بیان ما يجب على أهل الذمة بسكناه, فى دار الإسلام شرع فی بیان ما يجوز لم أن يفعلوا مما يتعاق 
بالسكنى ( ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة فى دار الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم « لاخمصاءفى الإسلام ولا 
كنيسة » ) والحصاء بكسر اللتاء والمد على وزن فعال مصدر خخصاه:إذا تزع .خخصيتيه أ والإخصاء فى معناء خطأ 
(قال اللصئف : والآصح أن الوجوب عندنا فى أبتداء الول ) أقول ؛ سيجىء فى آتمر كتاب الكراهية أن فى زمائنا يط الحراج فى آتعر 
السئٌ » والمأخوذ من المراج خراج السنة الماضية هو الصحيح ( قال المصئف : وعند الشافعى فى آلحره اعتبارا بالزكاة ) أقول : قال الإتقاق؛ 
قياسه منوع لأن الزكاة تجب بأول الول عندنا وشرط الحول التخفيف ام . قال الزیلمی : ولا يلزمنا الزكاة لأنها إنما وجبت فى آغر 
الحرل ليعحةق الماء أو هى لاتجب. إلا فى المال الثاني آم . 
(فصل) 
ولا يجوز إحداث بيعة ولاكنيسة فى دار الإسلام 
( ۸ -فئم القدير حى - ١‏ ) 


م © يبه 


ر ولت البدمت للتيع والكنائس القديمة أعادوها ) لأن الأبنية لاتب داعا » ولما أقر هم الإمام فقد عهد إليهم 
الإعادة إلا أنهم لايمكنون من نقلها لأنه إحداث فى الحقيقة » 


والبيعة لمتعيد النصارى» وف ديار مصر لايستعمل لفظ البيعة بل.الكنيسة لمتعبد الفريقين » ولفظ الدير للنصارى 
خاصة : وقيد المصدض عموم دار الإسلام بالأمصار دون القرى لأن الأمصار هى الى تقام فيها الشعائر » فإحدائه! 
فيها معارضة بإظهار مايخالفها فلا يجحوزء بخلاف القرى . ثم ذكر أن فى قزى ديارنا أيضا لاحدث فى هذا الزمان. 
ثم قال القدورى ( وإن انهدمت البيع والكنائس القديمة أعادوها ) قال المصنف ر لأن الأأبنية لاتبنى دائماء ولما 
أقرهم الإمام ققد عهد إليهم الإعادة ضمنا غير أنهم لايمكنون من نقلها من مكان إلى آخر. لأنه إحداث ) فى ذلك 
المكان المتقول إليه فلا يجوز » وف هذا التعليل إشارة إلى أن ذلك إذا كان بإقوار الإمام إياهم على ذلك » وذلك 
إذا صالحهم على إقرارهم على أراضيهم سواء كان إماما ىزمن الصحابة والتابعين أو بعدهي: قيل أمصار المسلمين 
ثلاثة -: أحدها مامصره المسلمون كالكوفة والبصرة وبغداد وواسط » فلا يجوز فيها إحداث بيعة ولا كنيسة ولا 
مجتمع لصلاتهم ولاصومعة بإجاع آهل العلم » ولايمكنون فيه من شرب اللخمر وأتذاذ المنازير وضرب الناقوس. 
وثانبيا مافتحه المسلمون عنوة فلإيجوزفيها إحداث شىء يالإجماع »وما كان فيها شىء من ذلك .هل يحب هدمه ؟ 
فقال مالك والشافعى فى قول وأحمد فى رواية بحب . وعندنا جعلهم ذمة آمرم أن يمعلوا كتائسهم مساكن 
ويمنع من صلاتهم فيها ولكن لادم » وهو قول للشافعى ورواية عن أحمد , لآن الصحابة فتحوا كثيرا من البلاد 
عنوة ولم يمدموا كنيسة ولاديرا » وم ينقل ذلك قط . وثالئها مافتح صلحاء فإن صالحهم على أن الأرض لم والحراج 
لنا حاز إحدائهم » وإن صالحهم على أن الدار. لنا ويودون ابخزية فالممكم فى الكنائس على مايوقع عليه الصلح 1 
فإن صالحهم على شرط تمكين الإحداث لايمنعهم » إلا أن الأولى أن لايصالحهم إلا على ما وقع عليه صلح عمر 
رضى الله عنه من عدم إحداث ثىء منها » وإن وقح الصلح مطلقا لايجوز الإحداث ولا يتعرض للقدبمة ويمنعون 
من ضرب الناقوس وشرب الأعمر واتخاذ الحتزير بالإجماع انى . وقوله يمنعون من شرب اللدمر : أى التجاهر 
به وإظهاره : وف المحيط : لو ضربوا الناقوس فى جوف كنائسهم لايمنعون انی . وقال محمد : كل قرية من 
قرى أهل الذمة أو مصر أو حديقة لم أظهروا فيا شيثا من الفسق مثل الزنا والفواحش الى يحرمونها فى دينهم 
يمنعون منه . وكذا عن المزاءير والطتابير والغناء : ومن كسر شيئا.من ذلك لم يضمن . واعلم أن البيع والكنائس 
القدبمة فى السواد لانهدم على الروايات كلها » وأما فى الأمصار فاختلف كلام محمد > فذكر فى العشر واللتراج 
تهدم القديمة » وذكر فى الإجارة أنها لامهدم وعمل الناس على هذا » فإنا رأينا كثيرا منها توالت عليها أثمة وأزمان 
وهى باقية لم يأمر بهدمها إمام فكان متوارئا من عهد الصحابة رضي الله عنهم » وعلى هذا لو مصرنا برية فيها دير 


. ذكره ف المغرب» والمناسبة بين ذكر اللحصاء والكنيسةهى أن إحذاث الكنيسة دار الإسلام إزالة لفحولية أهل 
داره معنى . كا أن اللحصاء إزالة لفحولية الحيوان إن كان اللحصاء على حقميقته » و إن كان المراد به التبتل والامتناغ 
عن النساء بملازمة الكتائس فالمناسية ظاهرة » والمراد بقولهعليهالصلاة والسلام « ولا كنيسة » إحداها فهو نى بمعتى 
النهبى : أى لا نحدث كنرسة فى دار الإسلام » ويقال كنيسة اليوود والتصارى لتعبدم »وكذا البيعة كان مطلقا ف اللأصل ؛ 
( قوله والمئاسبة بين ذكر اللصاء والكئيسة » إلى قوله : فالمناسبة ظاهرة ) أقول ٠‏ فحينعذ يكون كقوله عليه الصلاة و السلام د لارهبانية 
ق الإسلام 6. ْ ْ E a ١‏ : 
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والصومعة للتخل فيها بمتزلة البيعة » يلاف موضع الصلاة فى البيت لأنه تبع للسكنى » وهذا فى الأمصاردون 
٠‏ القرى ء لأن الأمصار هى الى. تقام فيها الشعائر فلا تعارض بإظهار ما يخالفها . وقیل فى ديارنا بمنعون من 
ذلك فى القرى أيضا لان فيبا بعض الشعائر » والمروئ عن صاحب المذهب فى قرى الكوفة لأن أكثر أهلها . 
أهل الذمة . وفى أرض العرب بمنعون من ذلك فى أمصارها وقراها 

أو كنيسة فوقع فى :هاخل السور ينبغى أن لايهدم لأنه كان مستحقا لللأمان قبل وضع المنور › فيحمل ما جوف 
القاهرة من الكنائس على ذلك لأنباكانت فضاء فأدلر العبيديون عليها السور ثم فيها الآن كنائس» ويبعد من إمام 
تمكين الكفار من إحدائها-جهارا فى جوف المدن الاسلامية » فالظاهر أنها كانت فى الفبواحى فأدير السور علبها 
فأحاط بها > وعلى هذا فالكنائس الموجودة الآن فى دار الإسلام غير جزيرة العرب كلها ينبغى أن لادم لها 
إن كانت فى أمصار قدعة فلا شلك أن الصحابة أوالتابعين حين فتتحوا المدينة علموا بها وبقوها » وبعد ذلك ينظر 
فإن كانت البلدة فتحت عنوة حكنا بأنهم يقوها.مساكن لامعابد فلا هدم ولكن يمنعون من الاجماع فيا 
التقرب » وإن عرف آنا فحت صلحا حكنا بأنهم أقروها معابد فلا يمنعون من ذلك فيها بل من الإظهار » وانظر 
إلى قول الكرخى : إنهم إذا حضر لم عيد بخرجون فيه صلبائهم وغير ذلك فليصنعوا فى كنائسهم القديمة من ذلك 
ما أحبوا » فأما أن يخرجوا ذلك من الكنائس حى يظهر فى المصر فليس لم ذلك » ولكن ليخرجوا خفية من 
كنائسهم » واستدل المصنف على عدم الإحداث بقوله صل الله عايه وسل « لاخصاء تى الإسلام ولا كنيسة) : 
قال المصنف رحه الله : المراد إحدائها » وهذا لأن البيعة قد تحققت كثيرا من الصحابة فى الصلح . وق رواية 
ایی تصريح بذلك فى سنه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم و لانتصاء فى الإسلام ولا 
بنيان كنيسة » وضعفه . ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام : حدثنا عبيد الله بن صالح » حدثنا الأيث بن سعد » 
حدئنى توبة بن الغر الحضريى قاضى مصر عمن أخبره عن النبى صلى الله عليه وس قال و لا خصاء فى الإسلام ولا 
كنيسة» قال : وروى أبو الأسود عن ابن يعة عن يزيد بن حبيب عن أنى اللير قال : قال عبر بن الحطاب 
رضى لله عنه :.لاكنيسة فى الإسلام ولا خصاء . وروی ابن عدّى فى الكامل بسنده إلى تمر رضى الله عنه قال : 
قال رمبول الله صلى الله عليه وسلم « لاتبی كنيسة فى الإسلام ولا يبنى ماحرب منها » وأعل” بسعيد بن سنان » 
وإذا تعددت طرق الضعيف يصير حسنا . ثم قيل : المراد با خصاء نزع اللحصيتين ؛ وقي لكناية عن التخلى عن إتهان 
النساء ( والصومعة) وهومايينى ( للتخلى ) عن الناس والانقطاع (فيها ) لم مثلها فيمنع أيضا وكذا بمنع بيت نار . 
(والمروى عن صاحب المذهب ) يعنى أبا حنيفة رضى الله عنه كان (فى قرى الكوفة لأن أكثر أهلها أهل 
ذمة ) يخلاف قرى المسامين اليوم ؛ ولذا قال شس الأمة فى شرحه فى كفاب الإجارات : الأصح عندى أنهم 
يمنعون عن ذاك فى السواد وإن كان هو فى السيز الكيير قال : إن كانت قرية غالب أهلها أهل الذمة لاإعنعون » 
وأما القرية الى سكا المسلمون اختلف المشايخ فيها على ماذكرناء فصار إطلاق منع الإحداث هو الحثار فصدق 
تعمم القدورى منعها فى دار الإسلام ( قوله ونی أرض العرب عنعون من ذلك فى أمصنارها وقراها ) فلايحدث 
فيها كنيسة ولا تقر لأنهم لابمكنون من السكنى بها فلا فائدة فى إقرارها ء إلا أن تنتخذ دار سكنى ولا يباع بها 


ثم غلب استعمال الكنيسة لمتعيد الببود والببعةلمتعيد النصارى. وقوله ( والصومعة للتخلى فيا بمئزلة البيعة ) أى 
لايمكنون من إحداث الصومعة الى يتخلون فما أيضا لاعبادة ( لاف مو ضع الصلاة ) أى صلاة الذى رف البيت ) 
فإنهم_يمكنون من ذلك (لأنه تبع للسكنى) وقوله (والمروى عن صاحب المذهب) أى عن أ حنيفة رضى اللعنه ‏ 


س س 
لقوله عايه الصلاة والسلام « لايجتمع دينان فى جزيرة العرب » . قال (ويؤخذ أهل الذمة بالميزعن المسلمين فى زم 
ومراكبهم وسروجهم وقلانسهم فلايركبون الخيل ولايعملون بالسلاح . وف الخامع الصغير : ويرخل أهل الذمة 
بإظهار الكستيجات والركوب على السروج الى هى كهيئة الا كف ) وإنما يوتخذون بذاك إظهارا للصغار عابهم 
وصيانة لضعفة المسلمين » ولآن المسلم یکرم والذى يهان » ولا ييتدأ بالسلام ويضيق عليه الطريق » فلو م تكن 


خر ولا فى قرية منها ولا فى ماء من مياه العرب ويمنعون من أن يتخذوا أرض العرب مسكنا ووطنا » بحلاف 
أمصار المسلمين الى ليست فى جزيرة العرب يمكنون من سكناها ولا حلاف ف ذللك . وذللك ( لقوله صلى الله 
عليه وسل « لايجتمع ديئان فى جزيرة العرب » ) أخرج إسحاق بن راهويه فى مستده : أخبرنا النضر بن شميل » 
حدثنا صالح بن ألى الأحوص » حدثنا الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أنى هريرة أن النى' صلى الله عليه وسلم 
قال فى مرضه الذى مات فيه « لايجتمع دينان فى جريرة العرب » ورواه عبد الرزاق قال : أنيأنا معمر عن الزهرى 
عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسا ٠‏ لامجتمع بأرض العرب » أو قال بأرض المعجاز 
دينان» ورواه ق الزكاة وزاد فيه ٠:‏ فقال عمر للبهود: من كان منک عنده عهد من رسول الله صلل الله عليه وسلم 
فليأت به » وإلا فإنى جایکم » قال : فأجلاهعمر ‏ . وقد کان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فى مرض 
موته . قال الدارقطبى فى علله :”هذا صحيح » ورواه مالك فى الموطل . قال مالاك : قال ابن شاب : ففحص حمر 
عن ذلك حى أتاه اليقين أن رسول الله صلى الله عايه و قال و لايجتمع دينان فى جزيرة العرب » فأجلى يبود 
خيير وأجلى يبود جران وفدك . وف صصح البخارى ومسل عن أبن عباس رضى الله عنبما وما اشتد برسول الله 
صل الله عليه وسل وجعه قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وجزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى 
ريف العراق فى الطول » وأما العرض فن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام » وسميت جزيرة 
لانجزار المياه الى حواليها عا كبحر البصرة وعمان وعدن والفرات . وقيل لأن حوالها بحر الحبش وبحر فارس 
ودجلة والفرات . وقال الأزهرى : ميت بذلك لأن بحر فارس وبحر السودان أحاطا انها الحنونى » وأحاط 
بالحانب الشمالى دجلة والفرات . وقال المنذرى فى مختصره : قال مالك : جزيرة العرب المدينة نفسها » وروى آنا 
ا لحجاز والين واليامة » وحكى البخارى عن المغيرة قال : هى أرض مكة والمدينة ( قوله وتوخذ أهل النمة بالقيز 
عن المسلمين فى زيمم ) نفسهم ( وف مراكبهم وسروجهم وقلانسبع ) وحاصل هذا أن أهل الذمة لما كانوا 
خالطين لأهل الإسلام فلا بد ما يتميز به المسلم من الكافر كى لايعامل معاملة المسلم فى التوقير والإجلال وذلك 
لايحوز » وربما يموت أحدم فجأة فى الطريق ولا يعرف فيصل عليه » يخْلاف يهود المدينة لم يأمرهم صلى الله 
عليه وسم بذلك لأنهم كانوا معروفين بأعيانهم بلنميع آهل المدينة ولم يكن لم زى عال على المسلمين » وذ وجب 
انیز وجب أن يكون بما فيه صغار لا إعزاز لن إذلالم لازم بغير أذى من ضر ب أو صفع بلاسبب يكون منه » 
بل المراد اتصافه بهيئة وضيعة ولذا أمروا ( بالكستيجات ) وهو خيط فى غلظ الأصبع من الصوف يشده فوق 


والمراد بالمروى هو ماذكره آنا بقوله وهذا فى الأمصار دون القرى . وقوله (فى جزيرة العرب ) قيل : 
إنما ميت أرض العرب بالحزيرة لأن بحر فارس وبحر الحبثى ودجلة والفرات قد أحاطت بها . وقوله ( ويؤخذ 
أهل الذمة بالقيز) ظاهر . وذكر رواية الخامع الصغير لكونها كالتفسير لما ذكره القدورى كأنه قال : وكيفية 
القّز ماذكره فى الجامع الصغير الخ . والكستيج خيط غليظ بقدر الأصبع يشده الذى فوق ثيابه دون مايتزينون 
به من الز انبر المتخذة من الإبريسم . وقوله ( صيانة لضعففة المسلمين ) أى الضعفة فى الدين لا البدن : أى يفعل 


نت لقاع 
علامة ميز ة فاعله يعامل معاملة ا مسلمين وذلك لايموز ؛ والعلامة بحب أن تكون خيطا غليظا من الصوف يشده 
على وسطه دون الزنار من الإبريسم فإنه جفاء فحق أهل الإسلام : ويجب أن يتميز نساؤهم عن نسائنا ى 
الطرقات و الحمامات » ويجعل على دورم علامات كى لايقف علبها سائل يدعو لم بامخفرة . قالوا : الأجق أن 
لاينركوا أن يركبوا إلا الغضمرورة » وإذا ركبوا للضرورة فلينزلوا فى مجامع المسلمين » فإن لزمت الضرورة 
اتخذوا سروجا 1 ش 


ثيابه دون الزنار من الإبريسم ( لأن فيه جفاء بالمسلمين ) أى إغلاظا غليهم فهو من حسن العشرة معهم ولدفع 
الضرر عن ضعفة المسلمين فى الدين فربما يمرقون يجهلهم فيقولون الكفار أحسن حالا منا فإ:هم فى خفض عيش 
ونعمة ونحن فى كد وتعبوإليه شار بقوله تعالى - ولولا أن يكون النهس أمة واحدة بلحعلنا من يكفر بالرمن 
لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ‏ تنببها على خسة الدنيا عند الله عر وجل. وإذا منع من شد زنار 
وهوحاشية رقيقة من الإبريسم فنعهم من لباس الثياب الفاخرة الى تعد" عند المسلمين فاخرة سواء كانت حريرا أو 
غيره كالصوف المربع والحوخ الرفيع والأبراد اارقبقة أولى . ولا شك فى وقوع خلاف هذا فى هذه الديار . ولا 
شاك فى منع استكتابهم وإدخالم ف المباشرة الى يكون بها معظما عند المسلمين : بل رعا يقف بعص المسلمين 
خدمة له خوفا من أن يتغير خاطره منه فيسعى نه عندمستكتبه سعاية توجب له منه اضرو ءوكذا يخذون بالركوب 
علىسروج فوق الحم ركهيثة الأكف أو قريبا منه » ولايركبون الخيل . بل اختار المأخرون أن لايركبوا أصلا 
إلاإذا خرجوا إلى أرض قرية ونحوه أو كان مريضا : أى إلا أن تلزم الضرورة فيركب ثم ينزل فى مبامع المسلمن 
إذا مر بهم ولا محملون السلاح ويضيق علهم الطريق ولا يبدأ بالسلام » ويرد عليه بقوله وعليكم فقط : وإذا عرف 
أن المقصود العلامة فلا يتعين ما ذكر » بل يعتبر فى كل يلد مايتعارفه أهله » و بلادنا جعلت العلامة فى العمامة 
فألزموا النصارى العمامة الزرقاء واليهود العمامة الصفراء واختص المسلمون بالبيضاء » وكذا توخذ نساوؤهم بالزى 
فى الطرق فييجعل على ملاءة البهودية خرقة صفراء وعلى النصراقية زرقاء ٠‏ وكذا فىالحمامات . وكذا تميز دورهم 


فلات بهم لكى يكونوا فى أعين المسلمين الذين لم يتصليوا فى دين الإسلام أذلاء صاغرين حى لابميلوا إلى الكفر 
يسيب سهم فى الرزق والملايس والمراكب ورونق حالم . فإن قيل : لم يأخذ النى صل الله عليه وسلم من بود 
المدينة ولانصارى نجران ولامجوس هجر بذلك فيكون بدعة . أجيب بأنهم فىزەن انی صلل الله عليه وسلم كانوا 
معر وفين ف الممدبنة لايشتبه حالم فلم يع الاحتياج إلى ذلك» ثم فى زمنسمر رضى الله عنه لما كثر الناس من يعرف 
من لايعرف وقعت الحاجة إلى ذلك » فأمر بذلك عحضر من الصحابة وکان صوابا . قال صلى الله عليه وسلم : 
« أي دار عمر فالحق معه » وقوله (فإنه جفاء فىحق أهل الإسلام ) أى ترك حسن العشرة بأهل الإسلام لأن ف 
الأمر لأهل الذمة بتميز هم بما يوجب إعز ازهم من الخاذ الزنار من الإبريسم إهانة لأهل الإسلام » لآن من آعز عدو 
صديقه فقد أهان ضديقه معنى : وقوله ( أن لايركبوا إلا للضرورة) يعنى كالخروج إلى الرستاق وذهاب المريض 
( قوله كانوا معروفين ف المدينة ) أقول : فيه بحث ( قال المصنف : أن لايركبوا إلا الضرورة ) أقول : فى فتاوى الإمام المَرّائى قبل آخر 
الكتاب بورقتين تخمينا . وق شرح الحلواى : ولا بمنعون من ركوب الحمار لأن ركوب الحمار ذل غير أته يمنع من أن يضع عليه السرج : 
وكذا لابمنعون من ركوب اليفل لآقه تبع الحمار و البرذون مارلة الحمار ؛ألايرى أنه يوضع عليه الإإكاف» لاف الغرس لآن ركوبه عز» 
وركوب الحمل حمال بمنمون عله إلا عند الحاجة إليبم بأن يستعين بهم الإمام فى أنخاربة وللذب عن المسلمين فلا بأس بأن يركبوا » وهذا كله 
إذا وقع الظفر علهم ومن عليهم » فأما إذا وقع الصلح سهم على بحض هذه الأشياء فإنهم يتركون على ذلك اه . 


سي )س 


يالصفة الى تقدمت؛ وبمنعون من لياس يختص يه آهل العام والزهب والشرف( ومن امتنع من الحزية أوقذلمسلما 
أوسب النى علية الصلاة والسلام أوزنى بمسلمة لم ينتقفض عهده) لأن الغاية الى ينتبى بها القتال التزام امتزية لاأداؤها 
والالزام باق . وقال الشافعى : سب النى صلى الله عليه وسلم يكون نقغا لأنه ينقض إعانه فكذا ينقض أمانه إذا 
عقد الذمة خلف عنه . ولنا أن سب النى صل الله عليه وسلم كفرمتهء والكفر المقارن لامنعه فالطارئ لايرفعه . 


عن دور المسلمين كى لايقف سائل فيدعو م بالمغفرة أو يعاملهم بالتضرع "كما يتضرع للمسلمين (ويمنعون من 
لباس يخص أهل العلم والزهد والشرف ) وتجعل مكاعبهم خشنة فاسدة اللون » ولا يلبسوا طيالسة كطيالسة 
اكسلمين ولا أردية كأرديهم » هكذا:أمروا واتفقتالصحابة على ذلك ( قوله ومن امتنع من أداء الحزية أو قتل- 
مسلما أو زى بمسلمة أو سب النبى صل الله عليه وسام لم ينتقض عهده ) فيصير مباح الدم باعتبار أنه لاعهد له | 
عئدنا » وقيد بأذائها لأنه لو امتنع من قبولها نقض عهده : والشافعى ينقض عهده بالامتناع عن أدء الجزية 
وقبول أحكام الإسلام » ولاينقضه بزناه بمسلمة أو أن يصيبها بتكاح أو أن يفتن مسلما عن دينه أو يقظع الظريق 
أو ندل على عورات المسلمين أو يقتل مسلما ء وهو قول مالك وأحمدء إلا أن مالكا قال :. ينتقض بإكراه المسلمة 
على الزنا أو ضبه عليه الصلاة والسلام أو ذكره تعالى با لاينبغى فإنه يقئله به إن لم يسلمء ووافقه فى هذا الشافعئ 
فى قول وأحمد فى رواية ء وللشافعى أيضا فما إذا ذكره تعالى ما لايبغى أوسبه عليه الصلاة والسلام قولان آخران : 
أجدها لاينتقض » والآخر ينتقض» . وجه قوله هذا ( أنه بذلك ينتقض یاه ) لو کان مسلما ( فينتقض به أمانه 
إذ عقد الذمة حاف عن.الإبمان ) فى إفادة الأمان فا ينقض الأصل ينقض الحلف الأدنن بالطريق الأولى . وروى 
أبويوسف عن حفص بن عبد الله عن ابن عمر أن رجلا قال له :“معت راهيا سب انی صلى الله عليه ولم + 
فقال : لو سمعته لقتلته » إنالم نعطهم العهود على هذا.. قال المصنف ( ولنا أن سب الى صل الله عليه وسل كفر 
من الى ) كا هو ردة من المسلم ( والكفر المقارن) لعقد الذمة ( لابمنع عقد الذمة ) فى الابتداء ( فالكفر الطارئ 
لايرفعه ) فى حال البقاء بطريق أولى » يكيده ما روى عن عائشة رضى الله عنها « أن رهطا .من اللهود دخلوا عليه 
صلى الله عليه وسلم فقالوا : السام عليك » فقال وعليكم » قالت : ففهمما وقلت : عليكم السام والإعنة » فقال 
صلى الله عليه وسلم مهلا : ياعائشة فإن الل يحب الرفق فى الأمر كله » قالت : فقلت يارسول الله ألم تسمع ما قالوا ؟ 
قال صل الله عايه وسا :قد قلت وعليكي » ولا شك أن هذا سب منيم له صل الله عليه وسلم » ولو كان نقتا 
لعهد لقئلهم لصنيرورهم حربیین : قالوا : وحديث ابن عمر إسناده ضعيف » وجاز أن يكون قد شرط عليهم 
أن-لايظهرو! سبه صلى الله عليه وسل . والذى عندى أن سبه صل الله عليه وسلم أو نسبة مالايفبغى إلى الله تعالى 
إن :كان ما لايعتقدو نه كنسبة الولد إلى الله تعالل وتقدسن عن ذلك إذا أظهره يقتل به وينتقض عهده ؛ » وإن م 
يظهر ولكن عثر عليه وهو يكتمه فلا وهذا لأن دفع القئل والقتال عنم يقبول اللحزية الذى هو المراد بالإعطاء 
مقيد بكونهم صاغرين أذلاء بالنص » ولا حلاف أن المراد استمرار ذلك لاعنك جرد القبول وإظهاز ذلك منه بناق 
قيد قبول ابخزية دافعا لقتله لأنه الغاية فى العّرد وغدم الالتفات والاستخفاف بالإسلام والمسلمين فلا يكون بجاريا 
على العقد الذدى يدفع عنه القئل وهو أن يكون صاغرا ذليلا: وأما البيود المذ كورون فى حديث عائشة فلم يكونوا 
أهل ذمة بمعنى إعطائهم ابكزية » بل كانوا أصعاب موادعة بلا مال يوذ منهم دفعا لشرهم إل أن أمكن الله منهم » 
لأنه لم توضع جزية قط على الييود امجاوررين من قريظة والنضير » وهذا البحث منا يوجب أنه إذا استعلى على. 


إلي موضع ينتاج إليه.. وقوله ( بالضفة الى تقدمت ) يعنى كهيثة الأكف : وقولة ( لأنه ينقض إعانه) يعنى لو كان . 
مسلما ويسب إلننى صل الله عليه وسلم والعياذ بالله نقض إعانه (فكذا ينقض أمانه ) وذمته . 


يم ا يميد 
قال ولا ينقض العهد إلا أن يلح بدار الحرب أو يغلبواعلى موضع فيحاربونناء) لأنهم ضاروا حربا علينا 
فيعرى عقد الذمة عن الفائدة وهو دفع شر الحراب ر وإذا .نقض الذى العهد فهو بمنزلة المرتد.) معناه فى :ال دكم 
بموته باللحاق لأنه التحق بالأموات > وكذا فى حكم ما حمله من ماله ء إلا أنه لو أسر يسترق مخلاف المرتك . 


(فصل ) 
( ونصارى بنى تغلب يوذ من أموالمم ضعف مايؤخذ من المسلمين من الزكاة ) لن عمر رضى الله عنه 
صالحهم على ذلك بمحضر من الصحابة ( ويونخذ من نسائهم ولا يْخذ من صبياهم ) لأن الصلح وقع على الصدقة 


المسلمين على وجه صار متمردا عليهم حل للإمام قتله أو يرجع إلى الذل والصغار( قوله ولا ينتقض عهده إلا أن 
يلحق بدار الحرب أو يخليُوا) أى أهل الذمة (على موضع ) قرية أو حصن ( فيحاربوننا لآنهم ) بكل من الحصلتين 
(صاروا حربا علينا ) وعقد الذمة ماكان إلا لدفع شر حرابم ( فيعرى عن الفائدة ) فلايببى ( وإذا انتقض عهده 
فحكه حكم المرتد» معناه فى الحكم بموته باللحاق لأنه التحق بالأموات ) وإذا تاب تقبل توبته وتعود ذنته» ولا 
يبطل أمان ذريته بنقض عهده وتيين منه زوجته الذمية الى خلفها فدار الإسلام إجماعا وينم ماله بينؤرثته 
( وكذا فى حكي مأجمله من ماله ) إلى دار الحرب بعد النقضن : ولو ظهر على الداريكؤن فيثا لعامة المسلمين كالمرتد 
إذا التحق بمال ؛وا ولق بدار الحرب ثم عاد إلى دار الإسلام وأحذ منماله وأدخله دار الحزب ثم ظهر على الدار 
فالورثة أحق به قبل القسمة مجانا وبعد القسمة بالقيمة لآن الملك لم حين أخحذه فإن عاد بعد الحكم باللحاق فى رواية 
يكون فيا وفى رواية لا . ولايبعد أن يقال انتقاله إلى المكان الذى تغلبوا فيه كانتقاله إلى دار-الخرب إن لم تكن 
متاخة لدار الإسلام بالاتفاق وإذ كانت على قولهما . وقوله ( إلا أنه لوأسر يسترق ) استثناء من فوله هو بمتزلة 
المرتد ( يخلاف المرتد ) إذا لق ثم ظهر على الدار فأسر لايسترق بل يقتل إذا لم يسلم » وكذا يجوز وضع الحزية عليه 
إذا عاد بعد نقضه وقبلها لآنه ماكان التزم بالذمة الإسلام بل أحكامه فجاز أن يعود إلى الذمة » بخلاف المرتد 
الةم الإسلام فلا بد أن يعود إليه » أما إذا لم يعد ولم يقبلها حتى. أخحذ بعد الظهور فقد:استرق” فلا بتنضور منه 
جزية » والله الموفق.. ش 
ش (فصل) 

أفرد أحكام نصارى بنى تغلب بفضل لأن حكهم مخالف لسائر النصارى » وتغلب بن وائل من العرب 
قوله ( وكذا فى حكر ما حله من ماله) يعنى أن الى إذا نقض العهد ولبق بدار الحرب وف يده مال ثم ظهر على 
دار الحرب يكون فيئا » كالمرتد إذا لتق بدار الحرب ماله ثم ظهر على الدار كان ماله فيئا . وقوله ( إلا أنه لو 
أسر ) استثناء من قوله فهو بمنزلة المرتد : يعنى مخلاف المرتد فإنه لايسترق” بل يقتل إن أصر على اتداده 3 

( فصل ) 
ذكر نصارى بنى تغلب فى فصل على حدة › لآن لم أحكاما مخصوصة بهم تخالف أحكام سائر النصارى » 
( فصل ونصاری بق تغلب ) 


(قال المستف“ : يوعد من أمواللم سعق مايؤوغذ من المسلمين) أفول ؛ أى من أموال المسلمين عل تقذير امنفساف » والظاهر أفه لاحاجة 
إلى ذاك لاستقامة الكلام بدوقه . ( قال المصبف : لأن عر صالهم الخ ) أقوله : فإن قيل هلا السلم عخالف لقوله تعالى ‏ حى يعطوا 


ا 
الضاعفة والصدقة تخب عليين دون الصبيان فكذا ا مضاعف : وقال زفر رحه الله - لأيوحذ من نسائهم أيضا » 
وهو قول الشافعى لأنه جزية فى الحقيقة على ما قال عمر : هذه جزية فسموها ماشئم ٠‏ ولهذا تصرف مصارف ابلعرية 
ولا جزية على النسوان . ولنا أنه مال وجب به الصلح 5 والمرأة من أهل وجوب مثله عليها والمصرف مصالح 
المسلمين لأنه مال بيت المال وذلك لامختص باز بة؛ 


من ربيعة تنصروادى الخاهلية “فلما جاء الإسلام ثم زمن عمر دعاهم مر رضى الله عنه إلى الحزية فأبوا وأنفوا 
وقالوا : نحن عرب حل منا كا يأخذ بعضك من بعض الصدقة فقال : لا آتخذ من مشرك صدقة فلحق بعضهم 
بالروم فقال النعمان بن زرعة : يا أمير المؤمنين إن القوم لم بأس شديد وهم عرب يأتفون من ابلزية فلا تعن عليك 
عدوك بهم وخذ منهم ابلحزية باسم الصدقة ء فبعث عمر رضى الله عنه فى طلبهم وضعف عليهم » فأجع الصحابة 
على ذلك ثم الفقهاء . وى رواية أن يوسف بسنده إلى داود بن كردوس عن عبادة بن النعمان التغلى أنه قال 
لعمر رضى الله عنه : إن بنى تغلب الحديث » إلى أن قال : فصالحهم حمر رضى الله عنه على أن لايغمسوا أحدا 
من أولادهم ف النصرانية ويضاعف عليهم فى الصدقة » وعلى أن يسقط ابلحزية من رعومهم اه : فى كل أربعين 
شاة لم شاتان» ولا زيادة حى تبلغ مائة وعشرين ١‏ ففيها أربع شياه »وعلى هذا فى البقر والإبل . ثم اختلف 
الفقهاء هل هى جزية على التحقيق من كل وجه آولا؟ فقيل من كل وجه فلايوخل من المرأة والصبى » فلو كان 
للمرأة ماشية ونقود لايوئحذ منها شى ء وهو رواية الحسن عن ألى حنيفة : قال الكرعى : وهذه الرواية أقيس وهو 
قول الشافعى لن الواجب بكتاب الله تعالى عليهم ابنزية»فإذا صالحوهم على مال جعل واقعا موقع المستحق» يوئيده 
قول عمررضى الله عنه هذه جزية “موها ما شتتم . وقال أصحابنا : هو وإن كان جزية ف المعنى فهو واجب بشرائط 
ال كاة وأسبابها إذ الصلح وقع على ذلك » ولهذا لايراعى فيه شرائط الحزية من وصف الصغار فيقبل من النائب 
ويعطى جالسا إن شاء ولا يوخذ بتلبيبه ( والمصرف مصالح المسلمين لأنه مال بيت المال وذلك لايخص ابلحزية ) 
والرأة من أهله ومن أهل مايجب من المال بالصلح فيوخد منها بخلاف الصبى والمجنون لايوخذ منمواشيهم وأموالم 
لعدم وجود الزكاة عليهم عندنا » بخلاف أرضهم فيئخذ خر اجها لأنه وظيفة الأرض وليس عبادة لتخص البالغين 
وكلامه واضح . والأصل فيه ماذكر أبو يوسف فى كتاب الخراج بإسناده إلى داود بن كردوس عن عبادة بن 
النعمان التخليى أنه قال لعمر : يا أمير الموّمنين إن ببى تغلب من قد علمت شوكتهم وإنهم بإزاء العدوء فإن ظاهروا 
عليك العدو اشتدت المؤنة » فإن رأيت أن تعطيهم شيئا فافعل ‏ قال : فصا حهم عمر على أن لايغمسوا أحدا من : 
أولادهم ف النصرانية » وتضاعف عليهم الصدقة ‏ وعلى أن تسقط ابيزية عن رعوسهم » فكل نصراف من بنى 
تغلب له غنم سائمة فليس فيها شى ء حى تبلغ أربعين » فإذا بلغت أربعين شاة سائمة ففيها شاتان إلى ماثة وعشرين » 
فإذا زادت واحدة ففيها أريع من الغنم » وعلى هذا الحساب تؤخذ صدقاتهم » وكذلك الإبل والبقر إذا وجب. 
على المسلم شىء فى ذلك فعلى التغلبى مثله مرتين > ونساؤهم كرجالم فى الصدقة » وآما الصبيان فليس عليهم شى ء 
وكذلك أراضبهم الى كانت فى أيديهم يوم صوبكوا يؤخ ملهم الضعف مما يؤخذ من المسلمين ‏ وقوله ( والمأة 
من أهل وجوب مثله ) أى مثل مال وجب بالصلح . 

سابمزية ‏ الخ » قلنا: ذلك مخصوص بالآيات الدالة على جواز ألصلح كا مرت في ياب الموادعة ( قال المصنت :و لتا أنه مال وجب بالصلح) 
أقرل: ليس فيما ذكر من قبلنا جواب عما قاله عمر + ونمل أنت فيه ( قال الممسئف : والمرأة من أهل وجوب مثله ) أقول: لمل لفظ مغل مشتحم 
. (1) ( قوله مائة وعشرين ) سوب العلامة_البحراوى نقلا عن الى مائة وأحدا وعشرين أم كتيه مصححه . 


ألا ترى أنه لأيراعى فيه شرائطها ر ويوضع على مولى التغلبى الحراج) أى ابلازية ( وخراج الأرض بمزلة مولى 
القرشى ) وقال زفر : يضاعف لقوله عليه الصلاة والسلام: إذمولى القوم مم » ؛ ألاترى أن مولى الماشمى بلحق 
به فى حق حرمة الصدقة. ولنا أن هذا تخفيف والمولى لاياحق بالأصل فيهء ولهذا توضع الحزية على مولى المسلم 
إذا كان نصرانياء عملا ف حرمة الصدقة لأن الحرمات تثيت بالشبهات فألحق المولى بالهاشمى فى حقه . 


كنفقة عبيدهم : وحاصل ماذكرنا يفيد أنه روعى فى هذا المأخوذ جهة ابخزية في المصرف وفيا سوى ذل روعى 
جهة الزكاة : أما الأول فلأنه حقيقة ابحرية : وأما الثانى فلأن ما وقع عليه الصلح لايغير : وهذه الخزية الى وجيت 
بالصلح : وقد علمت أن ابلترية قسمان : قسم يحب بالصلح فيتعين على الوجه الذى وقع عليه الصلح كيفما وت 2 
والذى يراعى فيه من وجب عليه وصفه وكيته هو ابلزية الى يبتدى” الإمام وضعها شاءوا أو أبوا على ماتقدم 
( قوله ويوضع على مولى.التغلى ) أى معتقه ( اللخراج : أى ابلكزية وخراج الأرض » وقال زفر : يضاعف ) 
عليه مايئنخحذ من المسلمين كالتغلى نفسه ( لقوله عليه الصلاة والسلام « مولى القوم منبم » وهذا الحديث استدللنا 
به فى الزكاة على حرمان مولى الحاشمى الزكاة > فكذا استدل به على التضعيف على مولى التغلى » وجميع الأحاديث 
المذدكورة فى هذا الفصل تقدم الكلام عليبا نى كتاب الركاة من هذا الكتاب ( ولنا أن هذا ) أى وضع الصدقة 
المضاعفة ( تخقيف) إذ لم يكن فيه وصف"الصغار والذلة برغبّهم فى ذلك واشتشقاقهم ماسواه ( والمولى لايلحق 
بالأضل فيه ) أى فى التتخفيض + ألا ترنى أن الإسلام أعلى أسباب التخفيف » و لوكان اسم مول نصرائى وضعت 
عليه ابزية ولم يتعد إليه التخفيف الثابت بالإسلام فلآن لايتعدى التخفيف الثابت بوصف التغلبية أولى ( لاف 
حرمة الصدقات ) على الحاشعى لآنه ليس تخفيفا بل تحريم ( وا رمات تثبت بالشبهات فاق مول لاشم به ) وينقض 


وقوله ( الإترى أنه لابراعى فيه شرائطها ) أى فيا أحذ منهم من المضاعفة شرائط الخزية من وصف الصغاركعدم 
القبول من يد النائب والإعطاء قابا والقابض قاعد وأخط التلبيب على مامر . قوله ( وبوضع على مولى التغلنى 
المجراج: أى ابلارية وخراج الأرض بمنزلة مولى القرشى ) أى لاتوحذ الخزية وخراج الأرض من القرشى وتوئخذ 
من معتقه فكذلك هاهنا توخذ الحزية من معتق التغلبى وإن لم يوخذ من التغلى ( قوله ولنا أن هذا ) أى أخخذ 
مضاعف الزكاة ( حفيف ) يعى لما ذكرنا أنه ليس فيه وصف الصغار بحلاف ابلخزية ( والمولى لايلحق 
بالأصل فيه ) أى ف التخفيف ر وهذا ) أى ولكون المولى لايلحق بالأصل فى التخفيف ( توضيع ابمزية على مولى 
المسل إذا كان نصرانيا ) ولم يلحق بمولاه ف ترك الحزية:وإن كان الإسلام أعلى أسباب التخفيف وأولاها . 
فإن يل : حرمة الصدقة ليست بتغليظ بل هى تخفيف بالتخليص عن الندنس بالا ام وقد الق مولى الماشهى فيا 
بالماشثمى أجاب بقوله حلاف حرمة الصدقة الخ . وقوله ( فى حقه ) أى فيا هو حق مولاه وهو حرمة الصدقة . 
فإن قيل :مابال مولى الغنىلم يلحق به فى حرمة الصدقة والعلةالمذ كورة وهي أن اللهرمات تثبت بالشبهات موجودة . 


( قوله فإن قيل حرمة الصدقة ليست بتغليظ الخ ) أقول :فيه يحث» فإن الإثم ليس بثابت قبل الحرمة حى يتخلص بها عنه بل ثبوته بهاء فالحرمة 
ليست بعخفيف بل تغليظ على مالاخق. والقول بأن المراد إظهار حرمة الصدقة لايناسب المقام . ثم إن الموى إنما لايلحق بالأصل ف التخفيف 
إذا كان الموى من أهل التفليظ كا فيما نحن فيهء وليس مول الهائهى كذلك . والحق أن قول المصئف إخلاف حرمة الصدقة ليس جوابا ما 
ذكره الشارح ( قوله وقوله ی حقه : أى فيما هو حق مولاء ) أقول : الأظهر أن يقال : أى فى حق حرمة الصلقة » وأمر التذكبر 
والتأنيث سبل » فإن الحرمة فى تأويل أن يحرم أو الحرمان . 

( ۹ - فتح القدير نی - ٦‏ ) 
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ولا يازم مولى الغنى حيث لاتحرم عليه الصدقة »لأن الغنى من أهلها » وإنما الغنى مائع ولم يوجد فى حق المولى؛ 

أما الماثمى فليس بأهل هذه الصلة أصلا لأنه صين لشرفه وكرامته عن أوساخ الناس فألحق به مولاه . قال 
( وماجباه الإمام من الحراج ومن أموال بنى تغلب وما أهداه آهل الحرب إلى الإمام 


بمولى الغنى تحرم الصدقة على معتقه ولم تتعد إليه فقال ( لايلزم لآن الغنى من أهل الصدقة ) فى الحملة ؛ ألا ترى 
أنه لو كان عاملا عايها أعطى كفايته منبا ( وإنما الغنى مانع ) من الإسقاط عن المعطى له شرعا تحقق فى حق سيده 
ولم يتحقق فى المولى فخص السيد,( أما المائمى فليس بأهل هذه الصلة أصلا لشرفه وكرامته ) لاتساخها ولذا لايعطى 
منها لوكان عاملا رفألتق به مولاه) لأن التكريم أن لاينسب إليه تلك الأوساخ بنسبة. فإنقلت : هذا تقد للمعنى 
على النص» وهو قوله صل الله عليه وسلم «مولى القوم منهم». أجيب بأن انیٹ غير جری على مومه بالإجماع . 
فإن مولى الماشمىلاينزل مئزلته فى الكفاءة للهاشمية والإمامة فكان عاما مخصوصا بالنسية إلى الكفاءةوالإمامة فيخص 
بالمعى الذى ذكرناه أيضاء وهو أنه تخفيف فلايتعدى بالنسبة للتضعيف إلى المولى الأسفل بدليلالتخفيف بالإسلام لم 
يتعد إلى المولى فيختص كون المولى منهم بما فيه دفع نقيصة لما أن نقيصة المولى الأسفل تنتسب إلى مولاه : ووجه 
آخر بأن القياس أن لايكون المولى منهم ولاملزوما لأحكامهم لآنه لين منهم حقيقة » وقد ورد الحديث به فمنع 
الركاة وهو ما روى :أنه صل الله عليه وسلم استعمل أرتم بن أرق على الصدقات فاستبع أبا رافع مولى رسول الله 
صل الله عليه وسل فقال رسول الله صل الله عليه وسلم «إن الصدقة لاحل لمحمدولالآلحمد» وإن مولى القوم منهم » 
فإذا عل عدم عمومه فليخص بسببه وهو الركاة . وأما ابخواب بأن قيل لم يوافق زفر أحد من الفقهاء فقيل بل قوله 
مروى عن الشعبى ( قوله وما جباه الإمام من اللخراج ومن أموال بنى تغلب » وما أهداه آهل الحرب إلى الإمام 


أجاببقوله ( لأن الغنى من أهلها) أى م نأه ل الصدقة ف ابلبملة ولهذا حلت له إذا كان عاملا( وإنما الغنى مانع ولم 
يوجد فى حق المولى » وأما الحاشثمى فليس بأهل لها أصلا لآنه صين لشرقه ‏ وكرامته عن أوساخ الناس فأللحق به 
مولاه ) ويجوز أن يقال : حرمة الصدقة على بنى هاشم تشريف لم » وف إلحاق الموالى بهم زيادة ف النشريف 
وحرمها على الختى لغناه» وق إحاق مولاه به لايزداد غنى › ولم يذ كر الحواب عما استدل به زفرمن الحديث وهو 
أنه غير مجرى على عمومه » فإن مولى الحاثيمى ليس كهو ف الكفاءة بالإجماع فوجب التأويل بأنه حمول على التعاون 
والتناصر لأ نه من لوازمه › فإن الرجل إذا كان من القوم يقوم ينصرتهم . وقال شمس الأثمة السرخسى : القيياس 
فى الكل سواء » وهو أن لأيلحق مولى القوم بهم إلا أن ورود الحديث كان فى حرمة الصدقة على بنى هاشم » 
وهو ماروى :« أن أبارافع سأل رسول الله صلل الله عليه وس : أتحل له الصدقة؟.فقال رسول الله صلى الله عليه 
ولم : لاء أنت مولانا ومولى القوم من أنفسهم ؛ والمخصوص من القياس بالنص لایاحق به ها ليس ق معناه من 
كل وجه » وهذا ليس فى معنى ماورد فيه النص لأن ذلك كان لإظهار فضيلة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ق إلحاقهم مولام م ومولى التغلى ليس من:ذلك فى شىء . وقوله ( وما جاه الإمام ) أى جمعهء والثغور حع 
( قوله.لايزداد غى ) أقول: قيه عحعث ء فإنه لو ازداد غنى لايقيد أيضا » إذ لاتعلق. له بالإنحاق» و الحواب منع ذلك فإن الفى من الوجه 
اكشروع محمود فتأمل ( قوله فوجب التأويل.بأئه مول عل التعاون والتناصر الخ ) أقول + فإن قيل : التبى.عليه الصلاة و السلام مبعوث 
لبيات الأسكام . قلنا : ما نحن خيه أيضاء كذلك » حيث يدل .عل أن الممتق عاقلة.المعتق » فإن العقل باعتبار النصرة ( قوله إلا أن ورود 
الحديث كان فى حرمة الصذقة على بى" هاتم ؛ وهو ماروئ أن أيا زافم رقى الله عله الخ ) أقول : الأظهر أن يقال على ماروى أو نجوه » 
ثم أقول : فيه بث » لآن العبرة لعموم اللفظ لا للصوص السبب » إلا أن بمنع العموم مستندا! بأثه. مجمل فليتأمل . 


VN —‏ م 
وابمحزية يصرف فى مصالح المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر والحسور » ويعطى قضاة المسلمينو الم وعلماؤهم 
منه مايكفيهم » ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريمم ) لأنه مال بيت المال فإنه وصل إلى المسلمين من 
غير قتال وهو معد لمصالح المسلمين وهؤلاء عملهم ونفقة الذرارى على الآباء > فلوم يعطوا كفايمم لاحتاجوا 
إلى الاكتساب فلايتفرغون للقتال ( ومن مات فى نصف السنة فلاشى عله من العطاء ) لأنه نوع صلة وليس بدين 
ولحذا سمى عطاء فلا علاك قبل القبض ويسقط بالموت » وأهل العطاء فى زماننا مثل القاضى والمدرس والمني » 
والله أعلم ‏ 
وابحرية يصرف فى مصالح المسلمين كسد الثغور.ء وهى مواضع ياف هجوم العدو فيها من دار الإسلام ( وبناء 
القناطر والحسور ) وهى مانوضع وترفع فوق الماء اير عليه > جلاف القنطرة يحكم بنائها ولا ترفع ( ويعطى قضاة 
المسلمين وجماطم وعلماوهم منه مايكفيوم > وتدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم ) فإنه جب نفقتهم عليهم فلو لم 
يكفوها من بيت المال اشتغلوا بالكسب وتركوا الاستعداد للدقع وهذا (لأنه مالبيت المال لأنه وصل إلى المسلمين 
من غير قتال ) وما كان 'كذلك فهو مال بيت المال » بحلاف ال لحاصل يسبب القتال فإنه يقسم بين الغائمين ولا 
يوضع ف بيت المال » وإذا كان مال بيت المال يصرف ف مصالح المسلمين وهؤلاء عمالهم » وزاد المصنف 
فى التجنيس فعلامة السيد أى شجاع أنه يعطى أيضا المعلمين والمتعلمين و بهذا تدخل طلية العلل » مخلاف المد كور 
هنا لأنه قبل أن يتأهل عامل لنفسه لكن ليعمل بعده للمسلمين ( قوله ومن مات فى نصف السنة فلا شىء له من 
العطاء لأنه نوع صلة وليس بدين » ولكونه صلة مى عطاء فلا يماك قبل القبض ) فلا يورث ( ويسقط بالموت ) 
وهذا لآنه مات قبل تأكد حقه بمجىء وقت المطالبة . والحق الضعيف لامجرى فيه الإرث كسهم الغازى ى دار 
الحرب لايورث > مخلافما إذا تأ كد سهمه بعد الإحراز بدار الإسلام قبل القسمة فإنه يورث على ما أسلفناه » 
وتقييد محمد رحمه الله فى الخامع الصغير بنصف السنة ربما يشعر بأنه إذا مات آآخرها يعطى ورثته » وقالوا : 
لاحب أيضا ولكن يستحب لأنه أو عناءه : أى تعبه فىعمله للمسلمين فيسيحب أن يعطى : وعلل شس الأئمة 
عدم وجوب إعطائه بعد ماتمت السنة أيضا بما ذكرنا فى نصفها » فأفاد أنه لم يتأكد التق بعد مائمت السنة أيضا 
معولا على أنه صلة فلا يملك قبل القبض » وهذا يقتضى قصر الإرث على حقيقة املك : والوجه يقتضى وجوب 
دفعه لورثته لان حقه تأكد بإتمام عمله فى السنة كما قلنا إنه يورث سوم الغازى بعد الإحراز بدار الإسلام لتأكد 
الحق جينئف وإن لم يثبت له ملك د وقول فخر الإسلام فى شرح الحامع الصغير : وما خص نصف السنة لأن عند 
آخرها يستحب أن يصرف ذلك إلى ورئته » فأما قبل ذلك فلا إلا على قدر عنائه يقتضى أن يعطى حصته من العام . 
ثم قيل : رزق القاضى ومن ف معناه يعطى فى آخر السنة » ولو أخذ فى 'أوها ثم مات أو عزل قبل مضيها » قيل 


ثخر وهو موضع مخافة البلدان » والقنطرة مالايرفع » والحسر مايرفع : ( قوله وهؤلاء عملتهم ) أى القضاة وعمالم 
والعلماء عملة المسلمين والعملة جمع عامل ( قوله فلا شى ء له من العطاء ) العطاء مايكتب لاغز اة فى الدبوان ولكل 
من قام بأمر من أمور الدين كالقاضى والمفتى والمدرس » وف الابتداء كان يعطى كل من كان له ضرب مزية 
فى الإسلام كأزواج النى صلى الله عليه وسلم وأولاد المهاجرين والأنصار » وكذلك لو مات فى آآخر السنة 
لايورث العطاء لأ نه صلة فلا يملك قبل الفبض وإنما وضع الممنئلة فى نصف السنةء لأنه لومات فى آخر السئة 
يستجب صرف ذلك إلى قريبه لأنه قد أوفى عناءه فيستحب الصرف إلى قربيه ليكون أقرب إل الوفاء . 


A — 


قال ( وإذا ارت المسلم عن الإسلام والعياذ بالله عرض عليه الإسلام » فإن كانت له شيبة كشفت عنه) لأنه 
عساه اعترته شبهة فتزاح » وفيه دقع شره بأحسن الأمرين » إلا أن العرض على ماقالوا غير واجب لأن الدعوة 
بلغته . قال (ه حبس ثلاثة أيام » فإن أسلم وإلا قتل . وى الجامع الصغير : المرتد يعرض عليه الإسلام فإن أنى 
قتل ) وتأويل الأول أنه يستمهل فيمهل ثلاثة أيام 
يجب رد ماب » وقيل على قياس تعجيل الرأة النفقة لامجب . وقال محمد : أحب إلى" رد الباق كما لو عجل لها 
نفقة ليتزوّجها فات قبل الأزوّج لعدم حصول المقصود . وعندهما هو صلة من وجه فينقطع خق الاسرداد بالموت 
كالرجوع فى الحبة » ذكره فى جامعى قاضيخان والعْرتَائى . والعطاء : هو مايثيت ق الديوان باسم كل تمن 
ذكرنا من المقائلة وغيرهم » وهو كالمامكية فى عرفنا إلا أنها شبرية والعطاء سنوى . 

( باب أحكام المرتدين ) 

لما فرغ من بيان أحكام الكفر الأصلى شرع فى بيان أحكام الكفر الطارئ . والمرتد : هذ الراجع عن دين 
الإسلام : ( قوله وإذا ارتد” السام عن الإسلام والعياذ بالله عرض عليه الإسلام » فن كانت له شبية ) أبداها 
( كشفت عنه لآنه عساه اعترته ) أى عرضت له ( شبهة فنزاح عنه » وفيه دفع شره بأحسن الآمرين ) وها القتل 
والإسلام وأحسنهما الإسلام . ولا كان ظاهر كلام القدورى وجوب الغرض قال ( إلا أن العرض على ماقالوا ) 
أى المشابخ ( غير واجب ) بل مستتحب ( لن الدعوة قد باغته ) وعرض الإسلام هو الدعوة إليه ودعوة من ياغته 
الدعوة غير واجبة بل مستحبة ( قوله ويحبس ثلاثة أيام ء فإن أسلم ) فيها ( وإلا قتل ) وهذا اللفظ أيضا من 
القدورى يوجب وجوب الإنظار ثلاثة أيام على ماعرف من الأخبار فى مثله > فذكر عبارة الخامع وهو قوله 
روق ابحامع الصغير : المرتد” يعرض عليه الإسلام ٠‏ فإن أن قتل ) أى مكانه فإنه يفيد أن إنظاره الأيام الثلاثة 


( باب أحكام المرتدين ) 

لما فرغ من بيان أحكام الكفر الأصلى ذكر هذا الباب أحكام الكفر الطارئ » لآن الطارئ إنما هو بعد 
وجود الأصلى وكلامه واضح . وقوله ( إلا أن العرض على ماقالوا غير واجب)ظاهر المذهب: قال فى الإيضاح : 
ويستحب عرض الإسلام على المرتدين » هكذا روى عن عمر لآن رجاء العود إلى الإسلام ثابت لاحمال أن الردة 
كانت باعتراض شببة . وقوله ( وتأويل الأول ) يعنى به قوله ويحبس ثلاثة أيام ( أنه يستمهل ) أى يطلب المهلة 
فيحبس ثلاثة أيام » وأما إذا لم يطلب فالظاهر من حاله أنه معنت فى ذلك فلا بأس بقتله » إلا أنه ستحب أن 
يستتاب لأنه بمز لة كافر بلغته الدعوة . فإن قيل : تقدير المدة هاهنا بثلاثة أيام نصب الحكم بالرأى فها لامدخل 
له فيه لأنه من المقادير . أجيب بأن هذا من قبيل إثبات الحکم بدلالة النص » لأن ورود النص فىخبار البيع بثلاثة 


( ياب أحكام المرتدين ) 


( قال المصئف : إلا أن المرض على ما قالوا'غير اجب ) أقول : قوله على ماقالوا متعلق بغير واجب القدر ( قوله إلا أنه يستحب أن 
يستتاب لأنه بمنزلة كافر بلغته الدعوة ) أقول : تعليل لقوله يستحب أن يستعاب ( قوله أجيب بأن هذا الخ ) أقول : فيه تأمل. فإن المهلة 


TS 

لأنها مدة ضربت لإبلاء الأعذار . وعن أىحنيفة وى يوسف أنه يستحب أن بوؤجله ثلاثة أيام طلب ذلك أو لم 

يطلب . وعن الشافعى أن على الإمام أن يجله ثلاثة أيام » ولحل له أن يقتله قبل ذلك لأن ارتداد المسلم يكون 

عن شبهة ظاهرا فلابد من مدة بمكنه التأمل فقدرناها بالثلاثة . ولنا قوله تعالى ‏ فاقتلوا المشركين ‏ من غير قيد 

الإمهال» وكذا قوله عليه الصلاة والسلام ومن بل ديه فاقتلوه » ولآنه كافر حر بلغته الدعوة فيقتل للحال من 
غير استمهال : وهذا لأنه لايجوز تأخير الواجب لأمر موهوم » ولا فرق بين الحر والعبد لإطلاق الدلائل . 


ليس واجبا ولا مستحبا ء وإنما تعينت الثلاثة ( لأنها مدة ضريت لإبلاء الأعذار ) بدليل حديث حبان بن منقذ 
و فى الخيار ثلاثة أيام» ضربت للتأمل لدفع الغبن » وقصة مومى صلى الله عليه وسلم مع العبد الصالح ‏ إن سألتنك 
عن شی ء بعدها فلا تصاحبنى ‏ وهی إلثالثة إلى قوله ‏ قد بلغت من لدنى عذرا ‏ وعن عير رضى الله عنه أن رجلا 
أثاه من قبل أنى موسی فقال له : هل بمن مغربة خبر ؟ فقال نعم . رجل ارتد عن الإسلام فقتلناه ٠‏ فقال له : 
هلا حيستموه فى بيت ثلاثة أيام وأطعمتموه فى كل يوم رغيفا لعله يتوب 5 ثم قال . اللهم إنى لم أحضر ولم آمر 
ولم أرض . أخرجه مالك ف الموطل » لكن ظاهر تبرى عمر أرضى الله عنه يقنضى الوجوب . ثم قال اللصنف 
( تأويل الأول ) وهو قولالقدورى الدال على. وجوب إمهال الأيام الثلاثة ( أن يستمهل فيمهل ) وظاهر المبسوط 
الوجوب فإنه قال إذا طلب التأجيل أجل ثلاثة أيام» لن الظاهر أنه دحل عليه شبهة فيجب عابنا إزالة تللك الشبية؛ 
أو أنه يحتاج إلى التفكر ليتبين له الحق فلا بد من المهلة » وإذا استمهل كان على الإمام أن هله » ومدة النظر 
جعلت فى الشرع ثلاثة أيام کا فى الحيار » ثم قال قى حديث عمر المذكور الدال على الوجوب : تأويله أنه لعله 
طلب التأجيل ( وعن أى حنيفة وأى يوسف أنه يستحب أن يوئجله ثلاثة أيام طلب ذلك أو م يطلب . وعن الشافعى 
أن على الإمام أن يرجله ثلاثة أيام ٠‏ ولا محل قتله قبلها لآن ارتداد المسلى يكون عن شببة ظاهرا فلابد من مدة يمكنه 
فيها التأمل فقدرناها بثلاثة أيام ) لما ذكرنا . والصحيح من قول الشافعی أنه إن تاب فى ال حال وإلا قتل الحديث 
معاذ رضى الله عنه » وقوله صلى الله عليه وسال و من بدل دينه فاقتاوه» من غير تقييد بإنظار وهو اختيار ابن المنذرء 
وهذا إن أريد به عدم وسجوب الإنظار فكمذدهبنا والاستدلال مشيرك: ومن الآدلة أيضا قوله تعالى ‏ اقتاوا المشركين 
حيث وجدئموم - وهذا كافر حرى > وإن كان أريد به نى استحباب الإمهال فنقول هذه الأوامر مطلقة وهى 
لانقتضئ الفور فيجوز التأخير على ماعرف » ثم ثبت وجوبه محديث عمر رضى الله عنه .. وقول المصنف ( وهذا 
لأنه لايجوز تأخير الواجب لأمر موهوم ) ليس يجيد إذ يقتضى كراهة الإمهال ثلاثة أيام » وهو يخالف المذهب 
ويخالف ماذكرنا من أن الأمر المطلق لابقتضى الفور إلا إذاخيف الفوات . فإن قيل : لانسلم أن الأوامر الل كورة 

مطلقة بل مفيدة لاعموم للفاء فى قوله «فاقتلوه» لآنها تفيد الو صل والتعقيب. قلنا: تلك الفاء العاطفة وهى فاء السب 
فإن قيل : فتفيد الوصل باعتبار أن المعلول لايتأحر عن العلة . قلنا : المعلول وهو اللجكم الشرعى وهو لإاب 
قتله لم يتأخر عن علته المثيرة له وهى كفره » وأما یجاب الامتثال على الفور فشى ء آخر ( ولا فرق ) فى وجوب قتل 
امرتد ( بين كون المرتد حرا أو عبدا ) وإن كان يتضمن قتله إبطال حق المولى بالإجماع ( وإطلاق الدلائل ) 


أيام ورد فيه > لأن التقدير بثلاثة أيام هناك إنما كان للتأمل » والتقدير بها هاهنا أيضا للتأمل . وقوله ( ولأنه 
کافر حرى ) بیانه أنه كافر حرنى لامحالة وليس بمستأفن لأنه لم يطلب الأمان ولا ذى لأآنه لم تقبل منه الحرية 
فكان حربيا . وقوله ( لإطلاق الدلائل ) يعنى قوله تعالى ‏ فاقتلوا المشركين - وقوله عليه الصلاة والسلام 


ی‌المیار لانم اتال الغين وهومفقود فالمرتد مع أن مذ الليار عندها غير مقعصرة على ثلاثة آيام ( قال اميل ؛ وهذا لأنه لا يجوز الخ ) 


ع ١‏ 
وكيفية توبته أن يتبراً عن الأديا ن كلها سوىالإسلام لأنه لادين له ولوتبرا عا انتقل إليه كفاه الحصولالمقصود . 


الى ذكرناها ( وكيفية توبته أن يتبرأ عن الأديان كلها سوى دين الإسلام لأنه لادين له) فيل هو أن يقول تبت 
ورجعت إلى دين الإسلام وأنا برىء من كل دين غير دين الإسلام : قيل لکن هذا بعد أن انی بالشبادتين . 
والإثرار بالبعث والقشور مستحب » وبه قالت الأثمة الثلاثة ( ولو تبرأعما انتقل إليه كفاه لحصول المقصود) وف 
شرح الطحاوى : سل أبو يوسف عن الرجل كيف يسم ؟ فقال.: يقول أشبد أن لا إله إلا الله ون محمدا عبده 
ورسوله ١‏ ويقر بما جاء به من عند القهء ويتيراً من الدين الذى انتحله » وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول 
اللدوقال : ولم أدخل ىهذا الدين قط وأنا برىء منه : أى من الدين الذى ارتد إليه فهى توبة انهى : وقوله قط 
يريد به فعنى أبدا » لآن قط ظرف لما نضى لا لما يستقبل . وفى شرح الطحاوى : إسلام النصراق أن يقول : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا عبده ورسوله ٠‏ ويتبرأ من النصرانية » والببودى كذللك يتيرأ من الببودية : وكذا 
فى كل ملة . وأما عجرد الشهادتين فلا يكون مسلما لمهم يقولون بذلك غير نهم يدعون خحصوص الرسالة إلى 
العرب.فيصدق أنه رسول الله ولام الإسلام به هذا فيمن بين أظهرنا منهم . وأما من فی دار الحرب لو حمل عليه 

فقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مسام ؛ أو قال دخلت فى دين الإسلام أو فى دين محمد صلى 
الله عليه وسم فهو دليل إسلامه » فكيف إذا أتى بالشهادتين لأن فى ذلك الوقت ضيقا . وقوله هذا إنما أراد به 
الإسلام الذى يدقع عنه القتل الحاضر فیحمل عليه ويحكم به جرد ذلك فلو ارتد بعد ذلك قتلناهء ولو ارتد بعد 
إسلامه ثانيا قبلنا توبته أيضا وكذا ثاثا ورابعا : إلا أن الكرحى قال : فإن عاد بعد الثالثة يقتل إن م يتب فى الال 
ولا يؤجل : فإن تاب ضربه ضربا وجيعا ولا يبلغ به الحد ثم يحبسه ولا يخرجه حى یری عايه خشوع التوبة 
وحال الخلص فحينئذ لى سبيله › فإن عاد بعد ذلك فعل به كذللك أبدا مادام يرجح إلى الإسلام قال الكرخى : 
هذا قول أصحابنا جميعا أن المرتد" يستتاب أبدا » وما ذكر الكرخى فروئ فى النوادر قال : إذا تكرر ذلك منه 
يضرب ضربا مبرحا ثم حبس إلى أن تظهر توبته ورجوعه انہی :.وذللك لإطلاق قوله تعالى ‏ فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآ توا الركاة فخلوا سبيلهم ‏ وعن ابن سم روعى"رضى الله عنهم : لاتقبل توبة من كرر ردتهكالزنديق؛ وهو 
قول مالك وأحمد والليث لقوله تعالى ‏ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل 
توبتهم ‏ الآية . قلنا : رتب عدم المغفرة على شرط قوله تعالى ‏ ثم ازدادوا كفرا وق الدراية قال : فى الزنديق لنا 


« من يدل دينه فاقتلوه » ( وكيفية توبته أن يتبراً عن الأديان كلها) يعنى بعد الإثيان بالشهادتين 


أقول : لاف ما إذا استمهل فإن الإسلام حينئذ لايكون موهوما » فإن الاستمهال للتأمل ودلائل الإسلام ظاهرة » ولكن بى هاهنا بحث من 
وجهين : أما أولا فلأن هذا التعليل يقتضى كراهية الإمهال ثلاثة أيام وهو خلاف.المنهب . وأما ثانيا فلآن الأمر لايدل على الفور إلا إذا 
خيف الفوات» إلا أن يقال الفور يفهم من الفاء ىم فاقتلوه» . قال المصئف ( وكيفية تويته أن يتبزأ عن الأديان كلهاسوى الإسلام ) أقول: 
قال الكاكى : وف المتية هو أن يقول تبت ورجعت إلى دين الإسلام وأذا برىء من كل دين سوى دين الإسلام » والإقرار بالبعث والنشور 
مستحب أه . قال الإتقانى : نقل الناطق فى الأجناس عن كتاب الارتداد لسن : فإن تاب المرتد وعاد إل الإسلام تم عاد إلى الكفر حى 
فعلذلك ثلاث مرات »ونی كل مرة طلب من الإمام التأجيل. أجله الإمام ثلاثة أيام » فإن عاد إلى الكفر رابعا ثم طلب التأجيل فإنة لا يؤجله» 
فإن اسم وإلا قعل . وقال الكرنى فى ممتصره : فإن رجم آيضا عن الإسلام فأق به إلى الإمام بعد ثلاثة استتابه أيضا . فإن م يتب قتله ولا 
يؤجله فإن هو تاب ضريه ضربا وجيعا ولا يبلغ به الد ثم يحيسه ولا يخرجه من السجن حتى یری عليه خشوع التوبة » ويرى من حاله حال 
إنسان قد أخلص ۽ فإذا فعل. ذلك على سبيله » فإن عاد بعد ماخلى سبيله فمل به مدل ذلك. أيد! مادام يرجم إل الإسلام .» ولا يقتل إلا أن 
يأب أن يسلم . وقال أبو الحسن الكرخى رحه الله وهذا قول أععابنا حميما أن المرتد يستغاب أبدا اه , وف معراج الدراية :وف الزنديق لنا 
روايتاب : فى رواية لايقبل توبته كقول مالك وآحد . وف رواية تقبل كقول الشافعى آم . : 


س س 
قال ( فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره»ولاشى ء على القاتل) ومعنى الكراهية هاهنا ترك المستحب والتفاء ٠‏ 
الضمان لأن الكفر مبيح للفتل والعرض بعد بلوغ الدعوة غير واجب ( وأما المرتدة فلا تقتل ) وقال الشافعى تقتل 
١‏ روينا » ولأن ردة الرجل مبيحة للقتل من حيث أنه جناية متخاظة فتناط با عقوبة متغلظة وردة المرأة تشاركها 
فيها فتشار کھا فى موجبا . 


روايتان : فى رواية لاتقبل توبته كقول مالك وأحمد : وق رواية تقبل كقول الشافعى » وهذا فى حق أحكام 
الدنيا » أما فيا بينه وبين الله جل" ذكره إذا صدق قبله سبحانه وتعالى بلا خلاف » وما عن ألى يوسف : لو 
فعل ذلك مرارا يقتل غيلة » فسره بأن ينتظر فإذا أظهر كلمة الكفر قتل قبل أن يستتاب لأنه ظهر عنه الاستخفاف 
وقتل الكافر الذى بلغته الدعوة قبل الاستتابة جائ ( قوله فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه ) أو قطع عضوا 
منه (كره ذلك» ولاشىء على القاتل ) والقاطع ( لأن الكفر مببح ) وكل جتاية على المرتد هدر ( ومعنى الكراهة هنا 
ترك المستحب ) فهى كراهة تنزيه ؛ وعند من يقول بوجوب العرض كراهة نحريم . وق شرح الطحاوى : إذا 
فعل ذلك : أى القتل أو القطع بغير إذن الإمام أدب ( قوله وأما المرتدة فلا تقتل ولكن نحبس أبدا حى تسام 
أو تموت ) ولوقتلها قاتل لا شى ء عليه لأحد.حرة ,كانت أو أمة ذكره فى المبسوط » ولم يذكر الضرب فى الجامع 
الكبير ولا فى ظاهر الرواية ( ويروى ) عن ألى حنيفة أنها ( تضرب ف كل أيام ) وقدرها بعضهم بثلاثة » وعن 
الحسن تضرب كل يوم تسعة وثلاثين سوط إلى أن تموت أو تسلم ولم مخصه بحرة ولا أمة » وهذانقتل معنى لآن 
موالاة الضرب تفضى إليه » ولذا قلنا فيمن اجتمع عليه حدود : إنه لايعام عايه الحد الثانى مالم يبرا من الخد السابق 
كى لايصير قتلا وهو غير المستحق » ثم الأمة تدفع إلى مولاها فيجعل حبسها ببيت السيد سواء طلب هو ذلك 
آم لا فى الصبحيح » ويتولى هو جبرها . قال المصئف ( حعا بين الحقين ) يعنى حتى الله تعالى وح السيد 
ف الاستتخدام فإنه لامنافاة . بحلاف العبد المرتد لافائدة فى دقعه إليه لأنه يقتل ولايبى لمكن استخداءه » ولا 
تسر ق الحرة المرتدة مادامت فى دار الإسلام . فإن لحقت بدار الحرب فحيئئذ تسترق إذا سبيت . وعن ألى حنيفة 
فى النوادر : تسترق فى دار الإسلام أيضا . قیل ولو فی ببذه لا بأس به فيمن كانت ذات زوج حسما لقصدها 
السىء بالردة من إثبات الفرقة » وينبغى أن يشئّر يها الزوج من الإمام أو يبا الإمام له إذا كان مصرفا لأنها صارت 
بالردة فيئا المسلمين لا يختص بها الزوج فيملكها وينفسخ النكاح بالردة » وحينئذ يتولى هو حبسا وضربها على 
الإسلام فيرتد ضرر قصدها عليها . قبل : وف البلاد الى استولى عليها التتر وأجروا أحكامهم فيها وأبقوا المسلمين 
كما وقع فى خوارزم وغيرها إذا استولى عليها الزوج بعد الردة ملكها لبا صارت دار حرب فى الظاهر من غير 
حاجة إلى أن يشتريها من الإمام . وقد أقى الدبوسى والصفار وبعض أهل بمرقند بعدم وقوع الفرقة بالردة ردا 
عايهاء وغيرهم مشوا على الظاهر ولكن حكوا يجبرها على تجديد النكاح مع الزوج؛وتضرب خسة وسبعين سوطاء 
واخحتاره قاضيخان للفتوى ٠‏ وعند الأتمة الثلاثة تقتل المرتدة : وأقتصر المصنف على حلاف الشافعى . قال (لما 
روينا) من قوله صل الله عليه وسلم «من بد ّل دينه فاقتلو ه» وهو حديث فى صميح البخاری وغيره . قال ( ولان 
ردة الرجل مبيحة للقت لمن حي ثأنها جنايةمتغلظة) هى جناية الكفر (وجناية المرأة تشاركها فيهافتشاركها فىموجها) 
(وأما المرتدة فلا تقتل ) فإن قتلها رجل لم يضمن شيثا حرة كانت أو أءة . قال فى الهاية : كذا فى الميسوط . 
وقوله (لما روينا ) إشارة إلى قوله عليه الضلاة والسلام « من بدال ديئه فاقتلوه » وهذه 'الكلمة تم الرجال 
والنساء كقوله تعالى ‏ فن شد منكم الشبر فليصمة ب ١‏ 


اسه 
وأنا أن النى عايه الصلاة والسلام مبى عن قتل النساء » ولأن الأصل تأخير الأجزية إلى دار الأخرة إذ تعجيلها 
حل بمعنى الابتلاء » وإتما عدل عنه ( دفعا لشر ناجز وهو الحراب » ولا يتوجه ذلك من النساء لعدم صلاحيه 
البنية » يخلاف الرجال فصارت المرتدة كالأصلية قال ( ولكن تحيس حی تسای ) لہا إمتنعت عن إيفاء 
دق الله تعالى بعد الإقرار فتجير على إيغائه بالحبس كا فى حقوق العباد ( وف اللخامع الصغير : وتجبرالمرأة 
على الإسلام <رة كانت أو أمة . 


وهوالقتل ( وانا أن الى صلى الله عليه وسل نبىعن قتل النساء ) کنا مر فى الحديث الصحيح .وهذا مطلق يعم 
الكافرة أصليا وعارضا ٠‏ وثيت تعليله صل الله عليه وسلم بالعلة المنصوصة ها قدمناه فى الحديث هن عدم 
حر ايها فكان مخصصا لعموم مارواه بعد أن عمومه خصص ممن يدل دينه من الكفر إلى الإسلام 3 وماذكر 
المصنف من المعبى بعد هذا زيادة بيان » وهو أن الأصل فى الأجزية بأن تتأخر إلى دار الجزاء وهى الدار الاخرة 
فإنها الموضوعة للأجزية على الأعمال الموضوعة هذه الدار لما » فهذه دار أعمال وتلك دار جزاتها : وكل جزاء 
شرعت لحفظ النفوس.والأعراض والعقول والأنساب والأموال » فكذا يجب فى القتل بالردة أن يكون لدفع شر 
حرايه لاجزاء على فعل الكفر » لآن جزاءه أعظ من ذلك عند الله تعالى » فيختص بن يتأ منه اراب وهو 
الرجل » وهذا نبى الننى' صلى الله عليه وسلم عن قتل النساءء وعلله بأنها لم تكن تقاتل على ما صح من الحديث 
فها تقدم » ولهذا قلنا : لو كانت المرتدة ذات رأى وتبع تقتل لا لردنها بل لآنها حينئذ تسعىفى الأرض بالفساد : 
وإنما حيست .(لأنها امتنعت عن أداء حق الله تعالى بعد أن أقرّت به فتحبس كا فى حقوق العباد ) وقد روى 
أبو. يوسف عن أنى حنيفة عن عاصم بن ألى النجود عن ألى رزين عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لاتقتل 
(ولآن ردة الرجلمبيحة للقتل من حيث أنها جنايةمتغلظة) وكل ماهوجناية متغلظة (يناط بهاعقوبةمتغاظة »وردة 
المرأة تشارك ردة الرجل فى هذه العلة فيجب أن تشاركها فى موبجبها ) لأن الاشتراك فى العلة يوجب الاشترالك 
ف المعلول وصاركالز نا وشرب الحمر والسرقة » وفيه نظر لأنه إثيات مايدرأ بالشبهات بالرأى (ولنا أنه صل الله 
عليه وسلم نبى عن قتل النساء ) ولآن القتل جزاء الكفر ( والأصل فى الأجزية تأخيرها إلى دار الخزاء وهى الآخرة 
لأنتعجيلها يخل على الابتلاء ) الذى هو من الله تعالى إظهار علمه لأن الناس بمتنعون خوفا من لحوقه فصاروا في 
المعنى كاجبورين وفيه إخلال بالابتلاء ( وإنما عدل عنه ) أى عن هذا الأصل إلى تعجيل بعضها ( دفعا لش 
ناجز وهوالحراب » ولا يتوجه ذلك من النساء) لأن بنينبن. غير صالحة لذلك ر عخلاف الرجال فصارت المرتدة 
كالأصلية )والكافرة الأصلية لاتقتل فكذا المرتدة . وما قبل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعل مرندة فقد قيل 
إنه عليه الصلاة والسلام لم يقتلها مجر د الردة بل لآها كانت ساحرة شاعرة بجو رسول الله صلى اللدعليه وس 
وكان ها ثلاثون ابنا وهی رضم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسم فأمر بقتلها . والحواب عما روى أنه 
ليس بمج ری على ظاهره لأنالتبديل يتح من الكافرإذا أسلم » فعرفنا أنه عام لحقه حصو ص فيخصص المتنازع فيه با 
ذكرنا من المعنى . وقوله ( ولكن نمبس )ظاهر . وأعادرواية اجام الصغير لاشّالحا على ذكر احبر والحرة والآمة . 
( قال .المصنف : ولنا أنه عليه الصلاة والسلام نبى.عن قتل النساء الخ ) أقول : لكنه غصوص » فإنها إذا قتلت نفسا محديدة عدا تقعص 
فجاز تخصيصه بالقياس الذى ذكره الشافعى( قؤله لأن تعجيلها مخل » إلى قوله : لأن الئاس الخ ) أقول': تعليل لقوله يخل بمعى الابتلاء 
الخ ( قوله نوفا من لموقه ) آقول أى لحوق الحزاء فى الدنيا ( قال المصئف : وإنما عدل عنه الخ ) أقول : قال أبن هام : لا جزاء على فعل 
' الكفر » فإن جزاءه أعظم عند امه تعالى من ذلك اه فيه كلام لأنه يأباه ظاهر قوله ونما عذل عنه , 


E 
والأمة برها مولاها) أما الخبر فلما ذكرنا » ومن المولى لما فيه من ابأعمع بين الحفين » ويروى تضرب‎ 
» ىكل أيام مبالغة فى الحمل على الإسلام . قال ( ويزول ملك المرتد عن أمواله بردته زوالا مراعى‎ 


الفساء إذا هن ارتددن عن الإسلام » وذكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه. ونی بلاغات محمد قال : 
بلغنا عن أبن عباس رضى الله عنما أنه قال : إذا ارتدت المرأة عن الإسلام حيست . وأما ما روى الدارقطى عن 
جاررو أن اءرأة يال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فأءرالنبى صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام فإن 
رجعت وإلا قتات ه فضعف بمعمر بن بكار . وأخرجه أيقببا من طريق آآخر عن جابر ولم يسم الرأة » وزاد : 
و فعرض علا الإسلام فأبت أن تسلم فقتات » وهوضعيض بعبد الله بن أذينة . قال ابنحبان: لايجوز الاحتجاج به 
بحال . وتال الدارقطى فى المؤتئلف واغ الف : إنه متروك »> ورواه ابنعدى ف الكامل وقال : عبد الله بن 
عطارد بن أذينة منك ر الحديث . وروىحديث آحر عن عائشة وارتدت امرأة يوم أحد فأمر عليه الصلاة والسلام 
. أن .تستتاب فإن تابت وإلا قتلت » وى سنده محمد ين عبد اللاك قالوا فيه إنه يضع الحديث مع أنها معارضة 
بأحاديث أخر مثلها » وأمثل منها ما أخرجه الدارقطي عن ألى رزین عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی 
لله عليه وسلم « لاتنتل المرأة إذا ارتدت » وفيه عبد الله بن عبس الحزرى » قال الدارقطنى : كذ اب يضع 
الحديث . وأخرج ان عدئ فى الكامل عن أن 'ريرة رضى الله عنهو أن ا.رأة على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسا ارتدت فل يقتلها » وضعفه بحفص بن سليان . قال أبن عدی : عامة مايرويه غير محنوظ . وأخرج الطبرانى 
فى معجمه : حدثنا الحسن بن إسحاق التسئرى » حدشنا هرز بن معلى » حدثنا عمد بن سلمة عن الفزارى عن 
مكحول عن أنى طلحة اليعمرى عن أنى ثعلبة الحشنی عن معاذ بن جيل أن رسول الله صلى الله عليه ومام قال له 
حين بعثه إلى الين « أيا رجل ارتد عن الإسلام فادعه » فان تاب فاقبل منه » وان م يتب فاضرب عنقه. وابما 
امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها » قإن تابت فاقيل منها » وإن أبت فاستتبها » وتقدم رواية أنى حنيفة عن عاصم 
عن ألى رزين عن ابن عباس رضى الله عنهما » فا أسند الدارقطنى عن ابن معين أنه قال : کان الثورى يعيب على 
أ حنيفة حديثا كان پرویه عن عاصم عن أنى رزين لم يروه أحد غير ألىحتيفة عن عاصم عن ألى رزين مدفوع 
بأنه خر جه الدارقطنى عن أنى مالك التمخعى عن عاصم به فزال إنفراد أى حترفة الذى ادعاه الثورى ‏ وروی 
عبد الرزاق عن عبرو أنه أمر فى أم ولد تنصرت أت تباع ىأرض ذات مؤنة عليها ولا تاع فى أهل دينها فبيعت 
فى دوءة الحندل من غير آهل دينها » وأخرج الدارقطنى: عن على" رضى الله عنه :و المرتدة تسقتاب ولا تقتل » 
. وضعف بخلاس ( قوله ويزول ملك المرتد عن أملاكه زوالا مراعى ) أى «وقوفا غير بات فى الحال 


وقوله( والأمة برها مولاها ) قال أ.و حنيفة رحمه الله : إذا ارتدت الأمة واحتاج المولى إلى خدمتها دفعت إليه 
وأمره القاضى أن يجبردا على الإسلام . قال المصئف ( أما احبر فلما ذكرنا) يعنى آنا امتنعت عن إيفاء حق الله تعالى 
بعد الإقرار ( ومن المولى لما فيه من اللجمع بين الحقين ) أى احبر والاستخدام » ول يشترط فى الكتاب حاجة 
المولى إلى خدمها وهى رواية الجاع الضغير » وشرطها فى رواية . قال فخرالإسلام رحمه الله : والصحيح أنها 
تدفع إلى المولى احتاج إليها أو استغنى . وقال : وكذلك لايشترط طلب المولى . فإن قيل : للمولى حق الاستتخدام 
: فى العيد والأمة حميعا فكيف دقعت إليه الأمة دون العبد ؟ أجيب بأن العبد إذا ألى قتل فلا فائدة ف الدفع إلى المولى 
98 قال ( ويزول ملك المرتد عن أمواله بردته زوالا هراعى ) أى موقوفا إلي أن يقبين حاله › 
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4 : . 
فإن اسار عادت على حالما » قالوا : هذا عند أى حنيفة ».وعندهما لايزول ماكه ) لأنه مكلف ممتاج » فإلى 
أن يقتل ببنی ملكه كانحكوم عليه بالرجم والقصاص . وله أثمبحرى مقهور تحت أيدينا حتى يقتل »ولا قتل إلا 
بالحراب» وهذا يوجب زوال ماکه ومالكيتهء غير أنه مدعو إلى الإسلام بالإجبار عليه ويرجى عوده إليه فنوقفنا 
فى أمره » فإن أسلى جعل العارض كأنلم يكن فى حق هذا ا لمکم وصار كأن لم يزل مسلما وم يعمل السبب» وإن 
مات أو قتل على ردته أو ليق بدار الحرب وحكم يلحاقه استقر كفره فيعمل السيب عمله وزال ملكه . 
( فن اس عادت أمواله علىحالها )الأوّل (وإن مات أوقتلعلى ردته أو لق بدار الحرب وحكر)الخاكم ( بلحاقه 
استقر أمره فعمل السبب ) وهو کو نه کافرا حریرا ( عله )مستندا إلى وقت الردة كالمشرى بشرط الخيار يت ملكه 
عند الإجازة مستندا إلى وقت البيع ‏ وسجعله كتخيار الجاس عند الشافعى يقتضى أنه ملك يات ثم يرتفع بالخيا رشرعا 
كاارجوع فى الهبة » ويه صرح بعض الشارحين حين ورد عليه أن لا-منى للزوال المراعى والموقوف > لأنه إما 
أن يزول أولا فأجاب بأنه يزول ثم يعود بالإسلام وهلا ليس واقعا » وإلا م يمتند.إلى ماقبله كاللك الراجع 
بالرجوع ( قالوا) أى المشايخ ( هذا عند ألى -حتيفة رحمه الله وعندهما لايزول ملكه ) والأصح من قول الشافهى 
مثل قوله » ويه قال مالك وأحمد فى رواية وقوهما قول آنحر للشافعى . وجهه ( أنه مكلف محتاج ) ولا يتمكن من 
إقامة التكليف إلا بماله » وأثر الردة فى إباحة دمه لا فى زوال ملكه » فإن لم يقتل یبیی ملكه وصار ( كاكوم 
عايه بالرجم والقصاص ) لايزول ملكه مالم يقتل ( ولأنى حنيفة أنه كافر حرلى مقهور تحت أيدينا إلى أن يقتل ) 
واللاث عبارة عن القدرة و.لاستيلاء على التصرف ف المأل ولا يكون ذلك إلا بالعصمة » وكونه حربيا ( يوجب 
زوال ملكه ومالكيته ) ومقتضی هذا أن يزول فى الحال على البتات ( إلا أنه مدعو إلى الإسلام ويرجى عوده 
إليه ) لأنه كان من دخله وعرف غاسته وأنس:يه » نسأل الله حفظه علينا إلى ابلدنة بمنه وكرمه » فالغالب على الظن 
عوده إلى الإسلام ( فتوقفنا فى أمره » فإن أسلم جعل العارض كأن لم يكن فى.حق هذا اکم ) وهو زوال الملك 
( وصار كأن لح يزل مسلما ولم يعمل السيب ) عمله » وإن ثدت منه أحد ماقلنا عمل عمله من وقت وجوده » ولا 
( فإن أسلم عادت على حالما » قالوا ) أى المشايخ ( هذا عند ألى حنيفة » وعندهما لايزول لأنه مكلف متاج ) 
وکل من هو كذلك يجب عدم زوال ملكه لآنه لايتمكن من إقامة موجب التكليف إلابالملك: فييق ملكه ( إلى أن 
يقتل كاشكوم عليه بالرججم والقصاص ) واللخامع أن كلا منهم مكلف میاح اندم ( وله أله حر مقهور تمت 
أيدينا ) بدليل أنه يقتل ( ولا قتل إلا بالحراب ) فان القتل هاهنا مستازما للحراب لن نفس الكفر ليس بمبيح له 
ولهذا لايقئل الأعى والمقعد والشيخ الفانى » وقد نحقق الملزوم بالاتفاق وهوكونه ممن يقتل فلابد من لازمه وهو 
كونه حربيا ( وهذا ) آی کوئه حربيا مقهورا نحت أيدينا ( يوجب زوال ملكه ومالكيته) لأن المقهورية 
أمارة المملوكية.» فإذاكان مقهورا ارتفعت مالكيته > وارتفاعها يستازم ارتفاع اللاك لأن ارتفاع المالكية 
بقاء املك حال ر غير أنه مدعو إلى الإسلام بالإجبار عليه وعوده مررجو ) وذلك يوجب بقاء المالكية لأنه حي" 
مكلف يحتاج إلى مايتمكن به من داء ما كلف به » فيالنظر إلى الأوّل يزول ملكه ء . وبالنظر إلى الثاى لايزول 
( فتوقفنا ف أمره )وقلنا بزوال موقوف ( فإن أسلم جعلل العارض كأنلم يكن فیح هذا الحكم وصار كأنلم بزل 
مسلما ولم يعمل اليب » و إن مات أو قتل على ردته أو دق بدار الحرب وحكر بلحاقه استق ركفره فعمل السب 
عمله وزال ملكه ) لايقال : إذا كان كذلك كان الواجب أن لايخرج امال عن ملكه كا هومقتضى هذا الدليل 
( قوله وعندهما لايزول لأنه الخ ) أقول. : منقوض ماك المرقوق كا يشير إليه دليل أن حنيفة ( قوله والمامع أن كلا مهم الخ ) أفول : 
فيه بحث ( قال المصنف : وهذا يوجب زوال ملكه ومالكيته ) أقول : قوله ومالكيته كأنه عطف تفسيرى ( قوله يستلزم ارتفاع الملك الخ) 
أقول : لعل المراد ارتفاع إضافة الملك إليه » وإلا فظاهر أن الملك نفسه غير مرتفع . 1 : م 


يمه هلا ل 
قال ( وإن مات أو قتل على ردته انتقل ما اكتسبه ى إسلامه إلى ورثته المملمين » و كان ما اكتسبه فى حال 
ردته فيئا ) وهذا عند ألىحنيفة ( وقال أبو يوسف و محمد : كلاهما لورثته) وقال الشافعى :كلاهما ف لآنه مات 
كافرا والمسلم لايرث الكافر»ثم هومال حربى لا أمان له فيكون فيئا . ولهما أن ملكه فالكسبين بعد الردة باق على 
ما بيناه فینتقل بموته إلى ورثته ويستند إلى ماقبيل ردته إذ الردة سبب الموت فيكون توريث المسلم من المسلم : 


يحى أن الحرابة لاتوجب انتفاء الماك بل زوال العصمة » فإن الخرنى بمللك غير أن ملوكه لاعصّمة له » فإذا استولى 
عليه زال ملكه » فكون المرند حربيا قصارى مايقتضى زوال عصمة ماله ونفسه تبعا » وهو لاينى قيام الملك فى 
الحال فلا يوجب اللمدكم بالزوال مستندا » ولهذا زاد قوله مقهورا تحت أيدينا فيكون ماله مستولى عليه . واعلم 
أن حقيقة المراد أن بالردة يزول ملكه زوالا بانا » فإن استمرحتى مات حقيقة أو حكا باللحاق استمر بالزوال 
الثابت من وقت الردة » وإن عاد عاد اللاك وما هربا من المدكم بالزوال لأن الساقط لايعود » فيقول أبو حنيفة 
إن الردة لما اقتضت الزوال والإجماع على آنه إن عاد وماله قائم کان أحق به وجب أن يعمل بهما فيقول بالردة 
يزول › ثم بالعود يعود شرعا » هذا بعد اتفاقهما على عدم زوال ملكه . قال الشيخ أبو نصر البغدادى : إن أبا 
يوسف جعل تصرفه بممزلة تصرف من وجب عايه القصاص فتصير نبرعاته من جميم المال »> وجعله محمد عنزلة 
المريض فتعتير من الثلث . وجه قول محمد أنه فى معرض التلف فهو أسوأ من المريض حالا » وأبو يوسف يمنعه 
ويقول : المرتد متمكن من دفع اللاك بالإسلام والمريض غير قادر عليه ( قوله وإن مات أو قتل على ردته أو 
أوحكم بلحاقه انتقل ما اكتسبه ىإسلامه إلى ورثته المسلمين وكان ما اكتسيه فى حال ردته فيئا )الجماعة المسلمين 
يوضع فى بيت المال ر وهذا عند أنى حنيفة رحمه الله ء وقالا : كلا الكسبين لورثته . وقال الشافعى ) ومالك 
وأحمد ر كلاهما فىء لأنه مات كافرا والمسا لايرث الككافر ) إجماعا ( فبى ١ال‏ حر لا آمان له ) لم يوجف عليه 
مخيل ولاركاب (فيكون فيثا. وما أن ملكه ف الكسبين بعد الردة باق على مابيناه ) من أنه مكلف محتاج إلى آخره 
( فينتقل بموته إلى ورثتهويستند إلى ماقبيل ر دته إذ الردة سبب الموت فيكون توريثالمسلم من المسلم ) وهذا لايذوض 
على الشافعى إلا إذا بينا لية الاستناد» وهو أن يقال: إن أخذ المسلمين له إذالم يكن له وارث بطريق الوراثة وهو 
يوجب الحم باستناده شرعا إلى ماقبيل ردته وإلاكان توريث الكافر من المسلم > ومحمل الحاديث الكافر الأصلى 
الى لم يسبق له إسلام . أو نقول: استحقاق المسلمين له بسيب الإسلام والورثةساووا المسلمين ف ذلك وتر.جحوا 
يجهة القرابة فكانوا كقرابة ذات جهتين بالنسبة إلى قرابة ذات جه ةكالأح الشقيق مع الأخ لأب قال تعالى ‏ أومن 
فى غير هذا الموضع . لأنا تقول : ذلك مقتضاه إذا تساوى ابلحهتان وأففى إلى الشك » وداهنا ليس كذلك » فإن 
جهة الحروج ظن وجهة عدمه دونه فيلزم التوقف » وإما قيد بقوله فى حق هذا کے احترازا عن إحباط طاعاته 
ووقوع الفرقة بينه وبين امرأته وتجديد الإبمان» فإن الارتداد بالنسبة إليها قدعمل عمله'. وقوله ( وإن مات أوقتل 
على ردته) أعاده لأنه لفظ القدورى رحمه الله » والأول كان لفظه ذكره شرحا للكلام . وقوله ( ثم هو مال حرف 
فيكون فيئا ) يعنى يوضع فى بيت المال ليكون للمسلمين باعتبار أنه مال ضائع . وقوله ( على مابيناه ) إشارة إلى 
قوله لآنه مكلف محتاج الخ . وقوله ( ويستند) يعنى التوريث ( إلى ماقبيل ردته ) فيجعل كأنه اكتسبه فى حال 
الإسلام فورثه ورثته منه من وقت الإسلام ش 

( قوله وقوله ويستند : يعى التوريث ) أفول : فيه حث»فإن المرتد قبل ردته حى حتيقة و حكنا فكيف يستند إليه العوزيث فإذه يستلزم 
تقدم المكم على السبب فليتأمل فى جوابه » فالشرع جعل السبب هو ابلزء المقدم على الردة من الزمان لثلا بام توريث السام من الكافر . 


۷ 
ولأنى حنيفة أنه يمكن الاستناد فى كسب الإسلام لوجوده قبل الردة » ولا يمكن الاستناد فى كسب الردة لعدمه 
قبلها ومن شرطه وجوده » ثم إنما يزه من كان وارثا له حالة الردة وبى وارثا إلى وقت موته فى رواية عن ألىحنيفة 
اعتيارا للاستناد . وعنه أنه يرثه من كان وارثا له عند الردة » ولا يبطل استحقاقه بموته بل خلفه وارثه لأن الردة 
بمازلة اموت . وعنه أنه يعتبر وجود الوارث عند الموت 
كان میتا فأحبيناه ‏ (و لای حنيفة ) ماقالاه فى وجه التوريث إلا ( أنه إنما يمكن فى كسب الإسلام لوجوده قبل 
الردة ) وهى الموت فيستند الإرث إلى ماقبله + وقد قلت إن بمجرد ردته زال ملكه » فا اكتسبه بعد الردة لايقع 
مملوكا له لیکن استنادالتوريث فيه إلىماقبيلموته الحكى : أعنى الردة لأنه نما يورث ماهو ملوك للميت عند الموت 
فيظهر أن الاختلاف بينهوبينهما فى توري ثكست الردة ميق على الحكم الحلا المتقدم وهو أن المرتد تزول أملاكه 
باأردة المستمرة على ماحققناه. عنده » وعندهما لايزول حى يتحةق الموت الحقيى أو الحكى باللحاق » وإذا كان 
كذلك فا أكتمبه ف زمن الردة يكون مملوكا له » ثم إذا تحقق الموت وةلنا بوسحوب رتهم إراه والقرض أن له مالا 
ملوکا فلا بد من إرتهم له ورم يستدعى استناده إلى ماقبيل ردته فيئزم بالضرورة اعترار ما اكتسبه فى زمن 
الردة «وجودا قبلها حكما لوجود سیه وهبونف سالمرتد وإ کان معدوما حسا وقول » والله أعلم ( قوله ثم غا يرثه 
من كان وارثا له حالة الردة ) بأن كان حرا مسلما (وببى كذلك إلى وقت موته ) أو حاقه فى رواية عن أ حنيفة ) 
رواها عنه الحسن بن زياد » وهذا لاعترار الامتناد فى الإرث ٠»‏ فإن المستند لايد أن يثرت أولا ثم يستند فيجبه ٠‏ 
أن يصادف عند ثبوته من هوبصفة استتحقاق الإرث وهو المسل الحر وكذا عند استناده » حى لو ألم بعض 
قرابته أو ولد من عاوق -بادث ,عد الردة لايرئه على هذه الرواية ( وعنه أنه يرثه من كان وارئا عند الزدة ) فقط من 
غير اشتراط بقائه بالصفة إلى ا موت» وهذه رواية عن ألى يوسف عنه ( فلا يبطل استحتاقه ) أى استحقاق من 
كان وارثا عند ااردة بعروض موت ذلك الوارث أو ردته بعد ردة أبيه.( بل ) إذا مات أوارتد ( يخلفه وارثه ) 
وهو وارث الوارث » وعل هذه الرواية عوّل اأكرخى لأن الردة بمنزلة اموت فيعتبر وقنها لاستتحقاق الميراث 
( وعنه أنه يعتبر وود الوارث عند الموت ) واللحاق وهى رواية عمد عنه . قال ف الموسوط : وهذا أصح 
(ولای حنيفة رحمه الله أنه مكن الاستناد) أى استناد التوريث ( فى كسب الإسلام لوجوده ) أى لونجود الكسب 
( قبل الردة » ولا »كن الاستناد ىكسب الردة لعدعه قبلها) أى لعدم الكسب قبل الردة ومن شرطه وجوده ) قيلها 
أى ومن شرط استناد التوريث وجود الكسب قبل الردة ايكون فيه توريث المسلم من المسام . لآنا لو قلنا بالتوريث 
فيا اكتسبه فى حال الردة ازم توريث المسلم من الكافر وذلك لايجرز ( ثم إنما يرثه من كان وارثا له حالة الردة وبق 
وارثا إلى وقت موته) حبى لو حدث له وارث بعد الردة بأن أسلم بعض قرابته أو ولد له من علوق حادث بعد 
ردته لایرثه ( فى رواية عن ألى حنيفة رحمه الله ) وهى.رواية الحسن عنه ( اعترارا للاستناد) يعتى أن الردة يثيت 
بها الإرث بعد وجود الأشياء لثلاثة الموت والقتل والمدكم بلحاقه بدار اجرب » ون يثبت قبل وجودها » قإذا 
وجدت صار كأن الوارث ورثه حين الردة فلأّجل هذاشرط أن يكون وارثا إلى و.جود أحدهما ( وعنه) أى عن 
أن حنيفة وهو رواية عن أنى يوسف ( أنه یرئه من كان وارثاله عند الردة ثم لايبطل استحقاقه بعوته ) أى بموت 
الوارث ( بل يخلفه وارثه لأن الردة بمتزلة الموت ) فى التوريث ٠‏ ومن مات من الورثة بعد موت المؤرث قبل 
قسمة ميرائه لايبطل استح اقه ولكن يخلفه وارثه فه فهذاكاءلك ( وعنه ) أى عن ألى حنيفة رحمه الله ودو رواية 
عن محمد » تبيل وهو الأصح ( أنه يعتبر وجود الوارث عند الموت ) يعني أحد الأمور الثلاثة سوا ء كان موجودا 


بس ¥ 
لآن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه كالحادث قبلانعقاده بمنزلة الولد المبادث من المبيع قبل القبض . وترثه 
امرأته المسلمة إذا مات أو قتل على ردته وه ى العدة لأنه يصير قاوا وإن كان سبحا وقت الردة 3 


( لن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه کالحادث قبل انعقاده ) آلا ترى أن الولد الذى يحدث من المبيع بعد 
البيع قبل القبض عل کال مو جود عند ابتداء العقد فى أنه يصير معقودا عليه ويكون له حصة من امن إلا أنها غير 
مضضمونة » حى لوهلك فى يد البائع قبل القبض بغير فعل أحد هلك بغير شىء وبى المّن كله على البائع » فلو 
کان من بحيث يرئه كافرا أو عبدا يوم ارتد فعتق بعد الردة بل أن يموت أو يلحق أو آم ورثه ۰ وهو 
قول ای يوسف ومحمد . إلا أن الكرخى حکی بينهما خلافا في اللحاق . فعند ألى يوسف يعتير حال الوارث يوم 
الحم باللحاق » وعند محمد يوم اللحاق لا الحكم . وجه يوسن أن العارض يعنى الردة متصور زؤاله:فتوقفك 
ثبوت حكه عل‌القضاء . ووجه محمد أن اللحاق تزول به العصمة والأمان والذمة فىحق المستأمن والذى فكان 
هذا بميزلة المكاتب يموت ويرك وفاء فتوادى الكتابة فإنه يعتبرحال وارثه يوم مات لاحال أداء الكتاية . وجؤايه. 
من قبل ألى يوسف أن اللحاق ليسحقيقة الموت الأيوس عن ارتفاعه ليثبت ا لمكم به بلا قضاء ؛ بل فی حكله 
لانقطاع ولايتنا عنه وأحكامنا : فلا يثبت به أحكام الموت قبل أن يتأ كد وذلك با حم به ( قوله وترثه امرأته ) 
أى المرأة المسلمة (إذا مات أو قتل ) ولتق بذار الحرب ( وعى ف العدة لأنه يصير فارا وإن كان سحا وقت 
الردة ) وهذا لأن الردة لما كانت سيب الموت و نى باختياره أشبهت الطلاق البائن فى مرض الموت وهو 
يوجب الإرث إذا مات وهى فى العدة لأنه فار » واو كان وقت الردة مريضا فلا إشكال فى إرثها . وقد يقال 
كون الردة تشبه الطلاق قصاراها أن يجعل بالردة كأنه طنقها . والفرض أنه صبيح وطلاق الصحيح لايوجب حكم 
الفرار » فالتحقيق أن يقال بالردة كأنه مرض مرض الموت باخذياره بسبب المرض ثم هو بإصراره على الكفر. تارا 
فى الإصرار الذى هو سبب القتل حبّى قتل بمنزلة المطلق فى «رض الموث ثم بموت قتلا أو حتف أنفه أو بلحاقه 
فيئت حكم الفرار . وروی أبو يوسف عن أ حنيفة أنها ترثه وإن كانت منقضية العدة لأنها كانت وارثة عند 
ردته » وبه قال أبو يوسف > وهو تفريع على رواية الاكتفاء بالتحقق بصفة الوارث حال الردة فقط » وهى 
رواية أي يوسف » وما فى اكاب على رواية الحسن من اعتباره وبّقائه بالصفة إلى الموت » أوعلى رواية اعتباره 
وقت الردة أو حدث بعده ر لأن الحادث بعد العقاد السيب قبل تمامه كالحادث قبل انعقاده كنا فى الولد 
الحادث من المبيع قبل القبض ) فى أنه يصير معقودا عليه بالقبض فيكون له حصة من العن . قال فى الهاية : 
وحاصاه أن على رواية الحسن يشترط الوضفان وهما كونه و ارثا وقت الردة وكونه باقيا إلى وقت الموت أوالقتل؛ 
حى لو كان وارثاثم مات قبل موت الرتد أو حدث وارث بعد الردة فإنهما لابرثان . وعلى رواية أى يوسف 
رحمه الله يشترط الوصف الأول دون الثانى . وعلى رواية محمد يشرط الوصف الثانى دون الأول ( وترثه امرأته 
المسلمة إذا مات أو قتل وهى فى العددة لأنه يصير فارا وإن كان صمييحا) لأنبا سبب للهلا ككالمرض فأشبه ردقه 
الى حصلت بها البينونة الطلاق فى حالة المرض » والطلاق البائن حالة المرض يوجب الإرث إذاكانت ف العدة . 
فإن قيل : أبوحئيفة يسند التوريث إلى ماقبل الردة وذلك يستلزم أن لايتفاوت الحكم بين المدخول بها لإغير 
المدحول بها لأن الردة موت وامرأة امیت ترئه سواء كانت مدنحولابها أو م تكن . أجيب بأن اموت الحقبيى سهب 
للإرث حقيقة فيستوى فيهالمدخول بها وغيرها » وأما الردة فإنها جعلت موتا حکا ليكون توريث المسلم من المسلم 
فهى ضعيفة فى السيبية فلا بد من تقويتها بما.هو من آثار الذكتاح من الدحول وقيام العدة . 


الات 
والمرتدة كسا لورثنها لأنه لاحراب منها فلم يوجد سبب النىء » بخلاف المرتد عند ألى حنيفة رحمه الله تعالى د 
ويرئها زوجها السام إن ارتدت وهى مريضة لقصدها إبطال حقه » وإن كانت صميحة لاير نما لأنها لاتقعل فلم 
يعلق حقه الها بالردة » بحلاف المرتد . قال ( وإن لمق بدار الحرب مرتدا وحكم الحاكي بلحاقه عتق مدبروه 
وأمهات أولاده وحلت 
وقت موته فقط . هذا واشتراط قيام العدة يقتضى أنها موطوءة فلا ترث غير المدخولة وهو كذلك » وذلك أن 
بمجرد الردة تبون غير المدخولة لا إلىعدة فتصير أأجتبية ء ولمالمتكن الردة موتا حقيقيا حى أن المدخرولة إنما تعتد 
فہا باليض لا الأشهرم يتهض سيا للإرث إذا لم يكن عند موت الروج أو لحاقه أثر من آثار الذكاح › لن 
الإرث وإن استند إلى الردة لكن يتقرر عند الموت ؛ وببذا أيضا لاترث المنقضية عدتها ( قوله والمرتدة كسا 
لورثها لأنه لاحراب مها ) إذ المرأة لاحراب مها سواءكانت كافرة أصلية أو صارت كافرة ( فلم يوجد سبب 
الىء ) وهو سقوط عصمة 'نفسها المسنتبعة لسقوط عصمة مالا فبيق كل من كسى إسلامها وردما على ملكها 
في رهما ورثنها ( مخلاف المرتد عند أن حنبفة رحمه الله) فن كسبه فى الردة فىء لكو نه حاربا فى الخال أو فى المآ ل 
باللحاق فلا یملک لكونه مال حربى «قهو ربخت أيدينا فلا يورث ( قوله ویر ہا زوجها المسلم إذا كانت ارتدت 
وهى مريضة ) فاتت من ذلك امرض أو لحقت بدار الحرب مع ذلك المرض لأنها قصدت الفرار من ميراث الزوج 
بعد ماتعلق حقه اها بسبب مرضها » يذلاف ما أو ارتدت وهى صعيحة فإتها برد-ها هذه لم تبطل له جقا متغلقا 
بمالها : وهذا التقرير فيه جعل ردتها كطلاقه فردہا فى ٠رضها‏ كطلاقه فى مرضه » ور دتا فى صضبا كطلاقه فی 
حت » وبه لايكون فارا إذا عرض له موت وهى ق‌العدة : مخلاف ماقررناه فى جانب الرجل فإن بردته فى صصته 
ترث ذا عرض له موت »فلو جعلت ردته كطلاقه بائنا کان مطلغا ی صعته ء وعروض ا موت للمطلق فى صمتهلايوجب 
له حكم الفرارء فلذا جعلنا ردته كباشرته لسبب مرض موته ثم بإصراره جعل مطلقا فى مرضه فإذا مات لیت 
الفرار( قوله وإن لق بدارالحرب مرتدا وحكم الحاكم بلحاقه عتق«دبروه وأمهات أولاده وحلت ديونه المؤّجلة 


وقوله ( يخلاف المرتد عند أن حنيفة رضى الله عنه ) فان ما اكتسيه فى حال ردته فهو ء عنده » وفرق بينهما 
بقوله لآنه لاحراب منهاء ومعناه فلا قتل إذ ذاك لما تقدممن الملازمة ء وحاصلالفرق أنالمرأة لاتقتل والزجل يقتل : 
ومعناه أن عصمة المال تبع لعصمة النفس ٠‏ وبالردة لاتزول عصمة نفيها حى لاتقتل فكذلك عصمة مالها 
بحلاف الرجل ء فلما كانت عصمة ماما باقية بعد ر دما کان كل واحد من الكسبّين ملكها فرکون ميرائا لورثتها 
( وير ما زوجها المسلم إن ارتدت وهى مريضة ) والقياس أن لايرثها لآن فرار الزووج اا و مات 
وهی ف العدة؛ ألا ترى أنه لو طلقها قبل الدخول ما فى مرضه لم يكن لها الميراث لها ليست فى عدته ثم هاهنا 
لاعدة على الرجل فينبغى نلاير نما الزوج . ووجه الاستحسان ما أشار إليهبقوله( لقصدها إبطال حقه ) وبيانه أن 
حقه تعلق يماما بمرضها فكانت بالردة قاصدة إبطال حقه فارة عن ميرائه فيرد عليها قصدها کا فی جاب الزوج ¢ 
لاف ما إذا كانت ععيحة .حين ارتدت لأنها بانت بنفس الردة فلم تصر مشرفة على اللاك لأنها لاتقتل» لاف 
الرجلءفلا يكون فى حك الفارة المريضة'فلا یرٹ زوجها ٥نیا‏ ( قوله وإن لحق بدار الحرب مرتدا) إن لق 
المرئد بدار الحرب وحكم القاضی بلحاقه ( عتق مديروه وأمهات أولاده وحلت . 

( قال الصئف : ويرتها زوجها اللسلم إن ارتدت ) أقول : وفيه أنه يلزم توريث المسلم من الكافرة . وأجيب يأن ردتها فى سکم العدم 
وإسلامها باق سكا لالا بعد الردة تجبر على الإسلام وتحيس ». وباعتبار الحبر. والحبس كأنها مسامة > إلى هذا أشار فى المبسوط . 


A ل‎ 

الديون الى عايه وثقل ما اكتسبه فى حال الإسلام إلى ورثته من المسامين ) . وقال الشافعى : يبى ماله موقوفا ا 
كاذلانه نوع غيبة فأشبه الغيبة فى دار الإسلام , ولنا أنه باللحاق صار من أهل الحرب وهم. أموات فى حق 
أحكام الإسلام لانقطاع ولاية الإلزام كا هى منقطعة عن الموتى فصا ركالموت ء إلا أنه لايستقر لحاقه إلابقضاء 
القاضى لاحمال العود إلينا فلا يد من القضاء » وإذا تقرر موته لبقت الأحكام المتعلقة به وهى ما ذكرناها كما 

فى الموت الحقيى » ثم يعتبر كونه وارثا عند لاقه فى قول محمد لأن اللبحاق هو السبب والقضاء 
(ونقل ما اكتسبه فى دار الإسلام إلى ورثته المسلمين ) باتفاق علمائنا الثلائة ٠‏ وكذا ما اكتسبه فى أيام 
ردته على قولهما كما مر ولا يفعل شىء من ذلك ماکان مقما فى دار الإسلام » وأما ما أوصى به فى حال 
إسلامه فالملكور فى ظاهر الرواية من المبسوط وغيره أنبا تبطل مطلقا من غير فرق بين ماهو قربة وغير قربة ومن 
غير ذكر خلاف . وذكر الولوابحى إن.الإطلاق قوله وقوطهما أن الوصية يغير القربة لاتبطل لأن لبقاء الوصية 
حم الابتداء »وابتداء الوصية بغير القربة بعد الردة عتدهما تصح » وعند ألىحنيفة تتوقف فكذا هنا . قيل 
وأراد بالوصية بغير القربة الوصية للنائحة والمغنية . وقال الطخاوى : لاتبطل فيا لايصح الرجوع عنه » وهل 
إطلاق محمد لبطلان الوصية على وصية يصح الرجوع عنها . ووجه البطلان مطلقا أن تنفيذ الوصية لق الميت » 
ولا حق له بعد ما قتل على الردة أو لق بدار الحرب فكان ردته كرجوعه عن الوصية فلا يبطل مالا يصح 
الرجوع عنه كالتدبير لأن حق العتق ثبت للمدبر : و بهذا عرف معنى تقييد الطحاوى الذى ذكرناه آ نفا ( وقال 
الشافعى ) ومالك وأحد ( يبى ماله موقوفا ) ويحفظه الحاكم إلى أن يظهر موته نة أو يعود مسلما فيأخذه ( لأنه ) 
أى اللحاق ( نوع غيبة فأشبه الغيبة فى دار الإسلام وهذا لأن الدار عند واحدة ( ولنا أنه باللحاق صار من 
أهل الحرب وم أموات فى حت أنحكام الإسلام لانقطاع ولاية إلزام أحكامه عنهم كا هى منقطعة عن الموق ) 
مخلاف الغيبة فى بلدة أخرى من دار الإسلام » فإن أحكام الإسلام وولاية إلزامنا ثابتة فيما فلا يلحق بذلك » 
وإذا صار اللحاق كالموت لاأنه حقيقة الموت لايستقر حى يقضى به سابقا على القضاء بشىء من هذه الأحكام 
المذكورة فى الصحيح » لا أن القضاء بشىء منها يك بل يسبق القضاء باللحاق ثم تثبت الأحكام الم كورة » 
ولكونها كالموت قلنا : إذا لحقتالخربية فلزوجها أن ينزوج بأخنها قبل انقضاء عدتها » ولأنه لاعدة علىالحربية 
من المسلم لأن فى العدة حق الزوج وتباين الدارين مناف له » ولو سبيت أو عادت مسلمة لم يضز تكاح أختها لأن 
العدة بعد أن ستقطت لإتعود ( ثم المعتبر فى كؤن الوارث وارثا عند اللحاق فى قول محمد لأنه السبب والقضاء إنما 


الديونالى عليه » ونقل ما اكتسبه فى حالة الإسلام إلى ورثته المسلمين ) عندنا ( وقال الشافعى رضى الله عنه : 
يبن ماله موقوفا ) وهو أحد أقواله ( لأنه نوع غيبة فأشبه الغيبة فى دار الإسلام ) واب لامع كونه غيبة كنا ترى 
وهو ضغيف جدا (ولنا أنه باللحاق صار من أهل الحرب حقيقة وسحكما ) أما حقيقة فلأنه بين أظهرم واعتقاده 
کاعتقادم » وأما حكما فلأنه لما أبطل إحرازه نفسه بدار الإسلام حين عاد إلى دار الحرب صار حربا على 
المسلمين فأعطى حكم أهل الحرب فى دار الحرب وهم كالميت فى حت المسلمين : قال تعالى ‏ أو من کان ميتا 
فأحييناه ‏ ولأن ولاية الإلزام منقطعة عنهم ( كنا مى منقطعة عن الموتى إلا أن حاقه لايستقر إلا بقضاء القاضى ٠‏ 
لاحمال العود إلينا فلا بد من القضباء » فإذا تقرر موته الحكى تثيت الأحكام المتعلقة به وهى ماذكرناها ) 
يعنى قوله عتق مدبروه الخ (كا فى الموت الحقيق ) ( قوله ثم يعتير ) ظاهرء والضمير ف لتقرره للحاق » وقيل 
(قولہ وه كاليت فى سق المسلمين » قال الله تما ۔ أو من کان میتا فأحييناء ) أقول : فيه عط , 


ت 
لتقرره بطع الاححوال . وقال أبو بوسف : وقت القضاء لأنه يصير موتا بالقضاء»والرثدة إذا فت بدار ا حزب 
فهى عل هذا الحلاف ر وتقضى الديون الى نزمته فى حال الإسلام ما اكثسبه ق حال الإسلام » وما لزمه ف 
حال ردته من الديون یقضی مما اكتسبه فى حال ودته ) قال العيد الضعيف عصمه الله : هذه رواية عن أى حنيفة 
رحه الله » وعنه أنه يبدأ بكسب الإسلام وإنلم يف بذلك يقضى من كسب الردة وعندعلعكسه . وجه الأول أن 
المستحق بالسببين ججحتلف » وحصول كل واحد من الكسبين باعتبار السبب الذى وجب به الدين فيقضى كل دين 
من الكسب المكتسب فى تلك الحالة ليكون الغرم بالغم . وجه الثاني أن كسب الإسلام ملكه حى يخلفه الوارث 
فيه » ومن شرط هذه الخلافة الفراغ عن حق الموركث ' 


ازم لتقرره بقطع الاحتال ) أى احهال عوده : أى اللحاق لايوجب كام الموت إلا إذا كان مستقرا وهو أمر 
غير معاوم فبالقضاء به يتقرر ( وعند ألى يوسف ) يعتبر كونه وار ( وقت القضاء ) حتى. لو كان من يحيث 
يرث وقت الردة كافرا أو عبدا ووقت القضاء مسلما ٠عتقا‏ ورث عند ألى بوسف لاعند محمدء وهذا ( لآنه) أى 
اللحاق إنما ( يصير موتا بالقضاء ) لأنه عجرده غيبة فتقررها بالقضاء به » وبتقرره يصير موتا والإرث يعتبر 
عند اموت . وقدمنا مام وجهى القولين ( والمرتدة إذا لحقت بدار الحرب فهى على هذا اللعلاف ف المرتد 
وعلى الأحكام الى ذكرناها من عتق مديريها وحلول ديوتها ( قوله وتقضى ديونه الى لزءمّه فى حال الإسلام مما 
اكتسبه ی حال الإسلام » وديونه الى لزمته ی حال ردته ما اكتسبه فى حال ردته ) وعلى هذا فن فضل من 
كسب الإسلام عن ديون الإسلام شى ء ورثته الورثة وإلا لايرثون شيئا » ولو فضل عن ديون الردة شىء من 
كسب الردة عند ألى حنيفة أنه لايورث لأنه لايورث كسب الردة . . قال المصنف رحمه الله ( وهذا التفصيل 
المد كور رواية عن أي حنيفة ) قيل رواها زفر عنه » ولم ينسب الكرخى هذا إلى ألى حنيفة بل قال : وقال زفر 
والحسن : ما حقه فى حال الإملام إلى آنحره ( وعنه أنه يبدأ بكسب الإسلام ) فيقضى منه الدينان خميعا » فإن وف 
فكسب الردة ىء بلحماعة المسلمين ولا يرث الورثة شيئا فى هذه الصورة إلا أن يفضل عن كسب الإسلام شى ء 
عن الديتين ( فإن لم يف كل من كسب الردة ) وهه رواية الحسن بن زياد عنه ( وعنه على عكسه ) وهو أن يقضى 
الديتان حميعا من كسب الردة » فإن وف بالديون ورثت ااورئة كسب الإسلام كله » وإن م يف كل من كسب 
الإسلام وورثت الورثة مافضل إن فضل شى ء » وهأءه رواية أنى يوسف عنه ( وجه الأول )وهو التفصيل ( أن 
المستتحق بالسيبين ) وهو دين الإسلام ودين الردة ( خلب » وحصول كل من الكسبين باعتبار السبب الذى 
وجب به الدين فيقضى كل دين من الكبسب الذى حصل به ليكون الغرم بالغ . وجه الثانى.) وهو رواية الحسن 
( أن كسب الإسلام ملكه حى يخافه الوارث فيه > ومن شروط هذه الحلافة الفراغ عن حت المورث ) وهو مقداو 


للسبب وهما متقاربان ( قوله هذا رواية عن ألى حنيفة ) هو رواية زفر رحمهما الله . وقوله (وعنه) أى عن 
أ حنيفة رضى الله عنه( أنه يبدأ بكسب الإسلام) وهو رواية الحمنن عن أنىحنيفة ( قوله وعنه) أىعن أى تحنيفة 
أيضا وهو رواية ألى يوسف عنه (على عكسه ) وهو أن يبدأ ى قضاء الدين بكسب الردة ( قوله وجه الأول أن 
المستحق بالسببين ) أى المداينتين ( مختلف ) وتقريره أن المستحق بالسييين عنتاف والمؤدى من كسب واحد غير 
مختلف + فالمستتحق بالسيبين غير مدى من كسب واحد فلا بد من أدائه من كسبين تحميقا للاختلاف وحصول 
كل واحد من الكسبين باعتبار السبب الذى وجب بهالمستحق' وهوالدين فيضا ف أداؤهإليه ليكون الغر م بإزاءالهم . 
وقوله (وجه الثانى ) تقريره أن كسب الإسلام ملكه وکل ماهو ملكه غخلغه الوراث فيه > ومن شرط هذه اللحلافة 
(قوله وجب به الستسق وهو الدين الخ ) قول : قوله وهو راجم إل السفحق . 


2 
فيقدم بالدين عليه » أما كسب الردة فليس بمملوك له لبطلان أهلية اللاك بالردة عنده فلأ يقضى دينه منه إلا إذا 
تعذر قضاؤه من محل آخر فحینئذ بقضی منه » كالذى إذا مات ولا وارث له يكون ماله لماعة السلمين » ولو 
كان عليه دين يقضى منه كذاك هاهنا . وجه الثالث أن كسب الإسلام حق الورثة وكسب الردة خالص حقه ع 

فكان قضاء الدين منه أولى إلا إذا تعذر بأنلم يف به فحيقذ يقضى من كسب الإسلام تقدبما لحقه . 

ما عليه من الدين ( فيقدم الدين ) مطلقا ( عليه أما كسب الردة فليس مملوكا له لبطلان أهلية اللاك بالردة عند 
أن حنيفة فلا يقغى دينه منهء إلا إذا تعلر قضاؤه من عل آخر فحينئد یقضی منه ) فإن قیل : كيف يقضى منه 
وهو تيء عنده غير ملوك له بل لجماعة المسلمين ؟ أجاب فقال : لابعد قى هذا ( فإن الذى إذا مات ولا وارث له 
يكون ماله خماعة المسلمين ) ومع ذلك إن كان عليه دين يقضى منه أوّلا وما فضل يكون للمسلمين ( فكذلك 
هاهنا ) قال ق الميسوط : وعلى هذا لاينفذ تصرفه فى الرهن وقضاء الدين من كسب الإسلام ( وجه الثالث ) وهو 
رواية أىيوسف ( أن كسب الإسلام حق الورئة وكسب الردة حالص حقه ) بمعنى أنه ماتعلق به حق الغير كما 
يتعلق فى مال المريض ء ولا فهو قد ذكر. أن أملاكه تزول ٠‏ غير أنه لايلزم منكونه حالص حقه کو نه ملكا له ؛ 
ألا ترى أن كسب المكاتب خالص حقه ولیس ملكه » وإذا كان حالص حقه ( کان قضاء دينه منه ول » إلا 
إذا م يف فحينئذ بقضى من كسب الإسلام تقديما لحقه ) قال فى المبسوط : وعلى هذا نقول عقد الره ن كقضاء | 
الدين » فزذا قضى دينه من كسب الردة أو رهنه بالدين فقد فعل عون ماکان بح فعله » فهذه ثلاث روايات عن 


الفراغ عنحق المورث فيقدم الدين» و أماكسب الردة فليس بعملوك له لبطلان أهلية اللاك بالردة عنده فلايقضى دينه 
منه إلا إذا تغذ رقضاوئه من مح لآخربأن لم يكن له کسب الإسلام . فن قيل : لالم يكن ملك ه كيف يودىمنه دينه ؟ 
أجابٍ بقوله (كالذى إذا مات ولاوارث له ) ف يبق له ملك فيا اكتسبه بل يكون ماله لعامة ا مسلمين ‏ ومع ذلك 
لوكان عليه دين يقضى منه . وقوله ( وجهالثالث أن كسب الإسلام حق الورئة )تقريره : كسب الإسلام حت الورثة 
وكسب الردة حالص حقه » وقضاء الدين من خالص حقه أولى منه من حق غيره إلا إذا تعذر بأنلم يف به فحینئل 
يقضى دينه م نكسب الإسلام تقديما لحقه د وفيه بحث منأوجه : الأول ما قيل إن هذا يناقض قوله : أماكسب 
الردة فليس بمملوك له لبطلان أهلية الملك بالردة . والثانى أنكؤ نكسب الإسلام حق الورثة ممنوع » فإن حقهم 
ا يكون متعلقا بال ركة بعد الفراغ عن حق المورّث . والثالث أن قضاء.الدين. من حالص حقه واجب ومن حق : 
غيره متنع » فلا وجه لقوله فكان قضاء الدين منه أولى . وجيب عن الأول بأن انعنى من جلوص البق هاهنا هو 
أن لابتعاق حت الغير به "كا يثبت التعلق فى مال المريض » ثم لايلزم من كونه حالص حقه كونه ملكا له ؛ ألا. 
ترى أ نكسب المكاتب خالص حقه وليس باك له » وكذلك الذدى إذا مات ولا وارث له على ماذكرنا 1 تها . 
وعن الثاق بأن الدين نما يتعلق بماله عند الموت » لا بما زال من قبل» وكسب الإسلام قد زال وانتقل بالردة إلى 
الورثة » وكسبه فى الردة هو ماله عند اموت فيتعلق الدين به . وعن الثالث بأن كسب الإسلام بعرضية أن يصير 
خالص حقه بالتوبة » فكان أحدهما خالص حقه » والآنجر بعرضية أن يصير خالص حقه ولا شلك أن قضماء الدين 
من الأول أولى . هذا على طريقة أ ىحنيفة رضى الله عنه . وعندهما يقضى دينه من الكسبين خيعا لأنهما خيعا 


( قوله أجاب بقوله كالذى الع ) أقول : فيه بحث لوضوج فرق ينيم . 
۱١ (‏ - فت القدير حنى -1) 


A 
وقال أبو یوسف ونحمد : تقضی دیو ئه من الكسين لأنهما جميعا ملكه حى يجرى الإرث فييماء والله أعنر . قال‎ 
وما باعه أو اشتراه أو أعتقه أو وهبه أو رنه أو تصرف فيه من أءواله فى حال ردته فهو موقوف › فإن أسلم‎ ( 
: حت عقوده » وإن مات أو قتل أو لمق بدار الحر ب بطلت ) وهآءا عند ألىحنيفة . وقال أبويوسف ومحمد‎ 
يجوز ماصام فى الوجهين . اعلم أن تم رفات الرتد على أقسام : نافذ بالاتفاق كالاستيلاد والطلاق لأنه لايفتقر إلى‎ 
. حقيقة الملك وتمام الولاية . وباطل بالاتماق كالنكاح والدبيحة لأنه يعتمد الملة ولا ملة له‎ 


أى حنيفة » ولو ل يكن له مال إلا ما اكتسبه فى حال ردته قضى منه ( وتال بو يوس.ف ومحمد : تقضى ديونه 
من الكسبين لأنهما جميعا ملكه عندهما) حى يجرى فما :لإرث ر قوله وما باعه ) المرتد ( أو اشراه أو أعتقه 
أو رحنه إى آخره ) قال المصنف رحمه الله ( اعلم أن تصرفات المرتد عل ىأقسام : ناذذة بالاتناق كالاستيلاد والطلاق 
لأنه لايفتقر إلى حقيقة الملك فى الاستيلاد ولا إلى تمام الولاية ) فى الطلاق » فإن الاستيلاد يصح فى جاررة الابن 
وحق المرتد ماله أقوى من الأب ف جارية ابته » ولذا تصح دعوى المولى ولد أمة مکاتبه وحق المرتد فى ماله 
أتوى من حق الول فى كسب الكاتب لأن المال موتوف على حکم ملكه » سی إذا أسلم كان له پلا سیب جديد 
ولا ملك للأب والمولى نييما » والطلاق يقع من العبد مع قصور ولايته فإنه لا ولاية له على نفسه . وأورد عليه 
أن بالردة تحققت الفرقة ذكيف يقع الطلاق . أجيب بأته لايازم من وقوع البينونة امتناع الطلاق » وقد سلف أن 
المباثة يلمحقها صريح الطلاق مادامت ف العدة . وصرح ف المحيط بأن الفرقة بالردة من قبيل الفرقة الى يلحقهآ 
الطلاق مع أن الردة لاتلزمها الفرقة كنا لو ارتدا معا » ومن هذا القسم تسسلم الشفعة وقبول الهبة والحجر على عبده 
المأذون لأا لاتبنى على حقيقة الماك ( وباطل بالاتفاق كالنكاح والذبيحة لآنها تعتمد الملة ولا ملة له ) لآنه غير 


ملكه حتی يجرى الإرث فبهما على ماتقدم من مذهبهم! . قال ( وما باعه أو اشتراه ) ذكر التصرفات الى اختلف 
علماونا رحمهم الله فى نفاذه وتوقفه وقال. : وهلا عند أ حنيفة » وإنما قال كذلك لأن المسثلة من مسائل 
القدورى » ولیس الحلاف فيه مذكورا هذا الموضع: » وبين أقسام تصرفات المرتد وهو واضح إلا مانذكره » 
فقوله يجوز ماصنع ف الوجهين يريد بأحدها الإسلام وبالثانى القتل والموت واللحاق . وقوله لأنه لايفتقر إلى 
حقيقة اللاك وتام الولاية نشر لقوله كالاستيلاد والطلاق ؛ فقوله إلى حقيقة الك : يعنى فى الاستيلاد » فلو 
ولدت جاریته وادعى نسبه يثبت منه ويرثههذا الولد مع ورثته وكانت اب لحارية أم ولد له لأن حقه فى ماله أقوى 
من حق الأب ف جارية الابن واستيلاد الأب صميح » فكذلك استيلاده حيث لايحتاج إلى حقيقة الك » وإنما 
يكتى فيه يحق الملك . وقوله ر وتمام الولاية ) يعنى فى الطلاق فإنه يصح من.العبد مع قصور الولاية على نفسه .. 
فإن قيل : الفرقة تقع بين الزوجين بالارتداد فكيف يتصور الطلاق من المرتد ؟ أجيب بأن المرتد يقع طلاقه كنا 
لو أبان الرجل امرأته ثم طلقها طلاقا بائنا'على. ماعرف » على أنه يحمل أن يوجد الارتداد ولا تقع الفرقة كنا لو 
ارتدا معا ( قوله لأنه ) أى كل واحد من النكاح والذبيحة ( يعتمد الملة ولا ملة.له )لأنه ترك ماكان عليه ولا يقر 
على مادحل فيه لوسجو ب القتل . واستشكل بأن المراد بالملة إن كان الإسلام ينتقض بنكاح أهل الكتاب وذباتحهم ؛ 
وإن كان المراد بها الملة السماوية ينتقض بصحة نكاح الجوس والمشركين فيا بينهم ذإنهم ليس لم ملة سماوية لامقررة 
(قال لصنل : فافذ بالاتفاق كالاستيلاد ألخ ) أقول: فى الكاق وتسلم شقعته والحجر على عبده :المأذون ام ,وعد الإمام المرتاشى الحجر 
عل المأذون من الف فى توقفه ( قوله وزإن كان المراد بها الملة السراوية الخ ) أقول : وأيضا المرتد إذا أرتد إل النصرانية.أو الهودية كان 
له ملة مياوية » إلا أن يقال شرح ل جعله' له ملة يث أجبر على المود إل الإسلام . 


— Af 
وموقوف بالاتفاق كالمفاوضة لأنما تعتمد المساواة ولا ءساواة بين المسلم واارتد مالم بم . وتلاف نى توقفه‎ 
> وهو ماعددناه . مما أن الصحة تعتمد الأهلية والنفاذ يعتمد الماك » ولا حفاء فى وجود الأهلية لكونه مخاطيا‎ 
وكذا اللاك لقيامه قبل «وته على ماقررناه من قبل » ولمذا لو ولد له ولد بعد الردة لستة أشبر من امرأة مسلمة يرثه‎ 
» ولو مات ولده بعد الردة قبل الموت لايرثه فيصح تصرفاته » إلا أن عند أىيوسف تصح كا تصح من الصحيح‎ 
. لأن الظاهر عؤده إلى الإسلام » إذ الشبية تزاح فلا يقتل وصار كالمرتدة‎ 


مقر على ما انتقل إليه من دين مماوى أو غيزه » كالشرك فهو بمنزلة من لاملة له ؛ وهذا حاصل مافسر به ظهير 
الدين من أن المراد بالملة الى يدينون بلك الذكاحالتوارث والتناسل » والمرتد لايتحقق فى نكاحه شى ءمن ذلك لأأنه 
لايقر حيا ومن هذا القسم إرثه ‏ وأما الإرث منه فقد تقدم أنه ثابت لورثته المسلمين ( و«وقوف بالائفاق 
كا لفاوضة معا لأنها تعتمد المساواة ) بين الشريككين( ولا مساواة بين المسلم والمرتد) فيتوقف عقد المفاوضة » 
فإن أسل نفذت » وإن مات أوقتل أو قضى بلحاقه بطلت بالاتفاق لكن تصير عنانا عندهما » وعند ألى حنيفة 
تبطل أصلا لأن فى العنان وكالة وهى موقوفة عنده ( وغتلف ف توقفه وهو ماعددناه ) من بيعه وشرائه وعتقه 
ورهنه ومنه الكتابة وقيض الديون والإجارة » والوصية عنده هی موكوفة إن أسلم نفانت وإن مات أو قتل 
أو لتق بطلت ر مما أن الصحة ) للمعاءلات الى ذكرناءا ( تعتمد الأهاية ) لها ( والتناذ يعت د "للاك ولا خفاء فى 
وجود الأهلية لكونه اطا ) ,الإيمان » وكذا قتله فرع كونه مكلفا (وکذا ماكه اقيا.ه قبل موته على «أقررناه ) 
یعی من قوله مكلف عاج إن آخره » وما يوممح كون ملك المرتدة باقيا أنه لو ولد له ولد من ا.رأة مسلمة أو- 
أمة مسامة لستة أشهرفصاعدا ورثه » فاو كان ١اكه‏ ز ثلا م يرثه هذا الولد » ولو أن ولده قبل الردة مات بعدها 
قبل موته ولحاقه لایرثه » وإذاكان ملكه قابا وأهايته نفدت تصرفاته عندهما ( إلا أن عند ألى يوسف تصح كما 
تصح من الصحيح ) من جميع المال ( لأن الظاهر عوده إلى الإسلام إذ الشبية تزاح فلا يقتل ) قلا يكون كالمريض 


ولا عرفة » وقد كم بصحة نكاحهم ولهذا ےک القاضى بالنفقة والسكنى وجريان التوارث بين الزواجين مهم . 
وأجيب بأن المراد بالملة مايتدينون به نكاحا يقرون عليه ويحرى .به التوارث بين الزوجين لأن ماهو الغرض من 
النكاح محصل عند ذلك وهو التوالد والتناسل ؛ والمرتد والمرتدة ليسا علىتلك الملة فلا يصح نكاحهماءلأن المرقد ٠‏ 
يقتل والمرتدة تحبس فكيف يم هنا هذه الأغراض من التكاح » يخلاف المبوس وأهل الشرك فإنهم دانوا دينا 
يقرون عليه قبل الإسلام وبعده إن لم تكن المرأة من محارمة ذكانت المصالح منتظمة . وقوله ( كالمفاوضة ) معناه 
أن المرتد إن فاوض مساما توقف » فإن سل نفدت المفاوضة وإن مات أو تل أو قضى بلحاقه بدار الحرب بطلت 
المفاوضه بالاتفاق ( قوله وهو ماعددناه ) يعنى قوله و١‏ باعه أو اشتراه الخ . وقوله ( على ماقررناه ) إشارة إلى 
قوله لأنه مكلف يحتاج الخ . وقوله (ولهذا لو ولد له ولد بعد الردة لستة أشهر) توضبح لوجود ملك اأرتد : يعنى 
فاوكان المللك زائلا لما ورئههذا الولد أكون عاوقه:عد الارتداد . وقوله( ولومات ولده بعد الردة) يعنى لو مات 
ولده المواود قبل الردة بعدها قبن موت آلمرتد لايرثه :فلو م يكن ملكه قائما بعد الردة اورئه هذا الولد لأنهكآن حيا . 
وقت ردة الأب » فإذا ثبت وجود الأهلية وقيام الك يصح تصرفه لكن على الاختلاف المذكور ف الكتاب. 


( قوله وأجيب بأن اراد بلللة مايتديتون په نكاسا الخ ) أقول:قوله نكاحا حال . م أقول :فيه تأمل »فإله إذا أريد بلللة ذلك يتينى أن تمل 
قبائح افوس و المشركين و ليس كذاك . قال فى الباية: فالجاصل أن حل الأبيحة يقتضى ملة تتلق منالكتاب وة النكاح تقتفى لةلوماتت علها . 
پرا من كان عيبا بذلك اانكاح انبى »فانظر آلا يلزم حيئئذ الممع بين الحقيقة وألجاز أو بين معنيى المشترك ( قال المصنف :و الاناذ الملك) 


Af —‏ ع 
وعند محمد تصح كنا تصح من‌المريض لأن من انتحل إلى نحلة لا سا محرضا عما نشأ عليه قلما يئر كه فيفضى إلى 
القتل ظاهراء بخلاف الرتدة لأنها لاتقتل . ولألىحتنيفة أنه حرلى مقهور نحت أيديناعلى ماقررناه ىتوقف الملك 
وتوقف التصرفات يناء عليه وصار كالحرى يدخل دارنا بغير أمان فيوخذ ويقهر وتتوقف تصرفاته لتوقف حاله» 
فكذا المرتد » واستحقاقه القتل لبطلان سبب العصمة فى الفصلين فأوجب خللا فى الأهلية » يخلاف الزانى وقاتل 
: العمد لأن الاستحقاق فى ذلك جزاء على ابليناية 


ر وعند محمد تصح من الثلث كا تصح من المريض لأن من انتحل نحلة لاسما ) إذا كان بها ر معرضا عما نشأ عليه . 
قلما يتركه ) فكان بذلك على شرف الملاك كالمريض مرض الموت » إلا أن أبا يوسف يقول بيده دفع القتل عنه 
والموت على ذلك بتجديد الإسلام » بخلاف المريض ر ولألى حنيفة رحمه الله أنه حرلى مقهور تحت أيدينا على 
ماقررناه فى توقف اللاك ) أى عوده لما حررناه من أن المراد أنه يزول ملكه يردته ثم يعود بعوده إلى الإسلام من 
أنه حرى مقهور نفسه وماله تحت أبدينا ر وتوقف التصرفات بناء عليه ) فإن التصرفات الشرعية المذكورة توجب 
أملاكا لمن قامت به » وزوال أملاك مثا البيع يوجب أن يلك المبيع وأن مخرج من ملكه المن والإجارة كذلك + 
والفرض أن ليس مع الردة ملك فامتنع. إفادة هذه التصرفات أحكامها فى الخال » فإن أسلم أفادته حين وقعت وهذا 
معنى التوقف ر فصار ) المرتد کار يدخلدارنا بلا أمان فيوتخحذ ) أىيؤسر ( فتتوقفٌ تصرفاته لتوقف حاله ) 
حي ث کان للإمامالكيار بين استرقاقه وقتله» فإن قتل أو أسر تنفد منه هذه أو أسام لم يوذ له مال ر فكذا المرتد ) ٠‏ 
وقوله ( واستحقاق الخ )جواب عا يقال المرتد يحب أن يكون كالقضى عليه بالقصاص والرجم لآنه مقهور تحت 
أيدينا للقتل عيناحصو صا فإنه لايمكن له حالة غير القتل »لاف المرتد فإن غيرها حتمل فى حقه لاحّال إسلامه » 
ومع ذلك لايزول نملك واحد منهما عن ماله وتصرفاتهما نافذة . فأجاب بالفرق ر بأن استحقاق القتل تى الفصلين ) 
أىالحرنى والمرتد ( لبطلان العصمة ) بانتفاء سبيها وهو الإسلام ( فأوجب خللا فى الأهلية » بخلاف الزانى والقائل 
عبدالآن استحقاق القتل بذاك السبب جراء على ابلحتاية ) مع بقاء سبب العصمة وهو الإسلام فيبى مالكا حقيقة 
وقوله (على ماقررناه فى توقفالملك ) إشارة إلى ماقدمه هن قوله وله أنه حر مقهور تحت أيدينا ( وتوقف 
التصرفات بناء عليه ) أى على توقض الاك . وقوله ( لتوقف حاله ) أى حال الحرنى بين الاسترقاق والقتل 
وان . وقوله (وكذا المرتد) يعنى حاله يتوقف بين القتل والإسلام » ثم هناك إن استرق أو قتل بطل وإن 
ترك نفذ فكذلك هاهنا . واعترض عليه بن الحرى الذى دخل دارنا بغير أمان يكون فيئا فكيف تتوقف تصرفاته » 
والاعراف بجواز المن يسقط الاعتراض : وقوله ( واستحقاقه القتل ) جواب عن قولهما ولا خفاء فى الأهلية . 
وتقريره : لانسلم وجود الأهلية لأن الصحة تقتضى أحليةكاملة وليست بموجودة فى المرتد » كا أنها ليست بموجودة ٠‏ 
ف الحربى لأنكل واحد منهما يستحق القتل ليطلان سبب العصمة وهو كونه: آدميا مسلما وذلك يوجب الخلل 
فى الأهلية . وقوله (فى الفصلين ) يريد به قصل الحرى وفصل الرتد . فإن قيل : لو كان استحقاق القتل موجبا 
لحلل فى الأهلية موؤثرا فى توقف التصرفات لكان تصرفات الزانى امحصن الذى يستحق الرجم وقاتل العمد موقوفة 
لاستحقاقهما القئل . أجاب بقوله (لأن الاستحقاق فى ذلك ) يعنى أن الاستحقاق الموجب لاخلل وهو ماكان 
باعتبار بطلان بب العصمة » والزانى والقاتل ليسا كذلك لأن الاستحقاق فيهما ( جزاء على الحناية ) وقوله 
RE E‏ ع 

أقول : بالرفم عطلف عل القصير فى قوله يمتمد ‏ ولا يجوز التصب عل المقحب المنصور ثلا يام السلف عل معنو عاملين مختلفين » ويهذا 
تين ما فى شرح الإتقاف من الخال » وأنت بير بأنه حينئة يكون مي الكلام أنه الصحة تعتمد للنفاذ والملك » إلا أن يقال يفتغر ف الثوافه 
مالايغتضر فى الأوائل » وغيه بحث ( قواه واعترض عليه.يأن الخرب ) أقول : المرّرض هو الإتقاق . 


هم 
ولاف المرأة لآنها ليستحربية ولهذا لاتقتل ( فإن عاد المرتد بعد الحم بلحاقه بدار الحرب إلى دار الإسالام 
مسلما فا وجده ئی يد ورثتة من ماله بعينه أخذه ) لآن الوارث إنما مخلفه فيه لاستخنائه» وإذا عاد مسلما احتاج 
إلبه فيقدم عليه ؛ .حلاف ما إذا أزاله الوارث عن ملكه ء ولاف آمهات أولاده ومدبريه لآن القضاء قد 
صح بدليل مصحح فلا ينقض » ولو جاء مسلما قبل أن يقضى القاضى بذلك فكأنه نم يرل مسلما لما ذكرنا 


لبقاء عصمة ماله لقيام سما » ولهذا لو قتل القاتل غير ول القصاص قتل به » وإنما يقتل كل منهما با هو من 
حقوق تلك العصمة ( لاف المرئدة لأنها ليست حربية ولهذا لاتقتل ) قال أبو اليسر : ماقالاه أحسن لأن المرتد 
لايقبل الرق والقهر يكون حقيقيا لاحكيا » والملك يبطل بالقهر الحكتى لا الحقيق : وهذا المعتى لايبطل ملك 
المقضى عليه بالرجم . وحاصل مراده أن ا مثا للملك الاسترقاق ليس غير لكنه #نوع عند ألى حنيفة ۽ بل تقول : 
نما أوجب الاسترقاق ذلك فى الأصل للقهر الكائن بسبب حرابته » وهو موجود ف المرئد فيثبت فيه ذلك بطريق 
أولى لأن الرق يتصورمعه ملك التكاح » بخلاف قهر المرتد ر قوله وإن عاد المراد بعد الحكم باحاقه إلى دار الإسلام 
مسلما فا وجده فى يد ورثته من ماله بعينه ) نقدا أو عرضا ( حذه لأنالوارثإنا مخلفه فيه لاستغنائه ) عله بالموت 
امحكوم به ( و إِذًا عاد مسلما ) فقد أحياه الله تعالى حياة جديدة : و لذا قلنا فى المرتدة المتزولجة إذا للقت وعاذت 
مسلمة عن قريب تنزوجمن ساعتها لأنها فارغة من النكاح والعدة كأنها حيبت الآن » قال تعالى ‏ أومن كان ميتا 
فأحييناه ‏ فإذا حى ( احتاج إليه فيقدم على الوارث ) وعلل*هذا لو أحيا الله سبحانه وتعالى ميتا حقيقة وأعاذه 
إلى دار الدنيا كان له أخد ما نی يد ورثته ( حلاف ما أزاله الوارث عن ملكه ) سواء كان بسيب يقبل الفسخ 
كبيع أوهبة أو لايقبلهكعتق وتدبير واستيلاد فإنه بمضى ولاعود له فيه ولا يضمنه ( ولاف أمهات أولاده 
ومدبريه ) لايعودون ف الرق ( لأن القضاء ) بعتقهم (قد صح بدليل مصحح ) له وهو اللحاق مرتدا لأنه كالموت 
الحقيق فتفل, » والعتق بعد تفاذه لايقبل البطلان وولاؤم ولام : أعنى المرئد الذى عاد مسئما » هذا إذا جاء 
مسلما بعد الحكم باللحاق »فلو جاء مسلما قبل اسک باللحاق ( فكأنه لم يزل مسلما ) كأنهلم رتد قط (لما ذكرنا ) 


( وبخلاف الرأة) جواب عن قوبهما وصاركامرتدة . قال ( فإن عاد امريد" بعد الحكم بلمحاقه ) أى إذا عاد المرتد” 
بعد الحكم بلحاقه بدار الحرب إلى دار الإسلام ( مسلما فا وجده فى يد ورلته من ماله بعينه أخذه ) لآن الوارث 
غا يخلفه فيه لاستغنائه عنه حيث دخل دار الحرب ( وإذا عاد مسلما احتاج إأيه فيقدم عليه ) أى على الوارث . 
قال شمس الأنة الحلوانى رخمه الله فى هذا : ولو كان هذا بعد موته حقيقة بأن أحياه الله تعالى وأعاده إلى الدنيا 
كان المكم فيه هكذا إلا أنه خلاف العادة( لاف ما إذا أزاله الوارث عن" ملکه ) فإنه لا سبيل له لأ نه أزاله فى 
وقت كان فيه بسبيل من الإزالة فنفذ ت( ويخلاف أمهات الأولاد والمدبرين ) فإنه لاسبيل له عليبم ( لآن القضاء 
بعتقهم قد صح بدليلمصحح ) وهو قضاء القاضى بلحاقه عن ولاية » ل نه لوكان ق دار الإسلام كان له أن يميعه 
حقيقة » فإذا حرج عن ولايتهكان له أن بميته حكما » فإذا كان قضاؤه عن ولاية نفذ » والعتق بعد وقوعه 
لامجتمل النقض( ولو جاء مسلما قبل قضاء القاضى بذلك فكأنهلم يزل مسلما) فأمهات أولاده ومدبروه على 
حالم لايعتقون بقضاء القاضى > وماکان عليه من الديون فهو إلى أجله كنا كانت (لما ذكرنا ) يعنى من قوله 


( قوله وصاركاارتدة ) أقول : أنتخبير بأن قوله: وصا ركالرتدة ليس قوممما بل هوقول أتبيوسف ( قال لاصنف : فا وجده فى يد الخ ) 
أفول : قال فى الكاق : ولكن نما مود إلى ملكه بقضاء أو رضا . 


AN 

( وإذا وط المرقد جارية نصرانية كانت له ىحالة الإسلام فجاءت بولد لأكثر من ستة أشبر منذ ارتد فافاعاه 
فهى أم ولد له والولد حر وهو ابنه ولا يرثه ٤‏ وإن كانت اللخازية مسلمة ورثه الاين إن مات على الردة أو للق 
بدارالخرب ) أما عة الاستيلاد فلما قلناء وأما الإرث فلأن الأم إذاكانت نصرانية والولد تبع له لقربه إلى الإسلام 
الجبر عليه قصار فى حكم المرتد والمرئد لايرث المرتد ء أما إذا كانت مسلمة فالولد مسلما تبعا ها لأثها خيرهما دينا 
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من أنه لايستقر لناقه إلا بالقضاء » وما م يستقر لايورث فتكون أمهات أولاده ومدبروه على حالم أرقاء » وما 
كان عليه من الديون المجلة لاحل بل تكون إلى أجلها لعدم تقرر الموت » وصار كالعبد إذا أبق بعد البيع قبل 
القبض ثم عادء إن كان بعد القضاء بالفسخ لايبطل القضاء بالفسخ »و إن عاد قبله جعل الإباق كأنلم يكن ( قوله 
وإذا وطئ المرتد جارية نصرانية ) أو مبودية ( كانت له فى حالة الإسلام فجاءت بولد لستة أشر أو أكثر ) 
ولو إلى عشر سنين ( منذ ارتد فاد”عاه فهى أم ولد له والولد حر وهو ابنه) وثبت لأمه حق أمية الولد(ولا بره » 
فإن كانت ابكارية مسلمة ورثه الابن إن مات ) المرتد ( على ردته » أو ليق دار البرب . أما صعة الاستيلاد من 
المرقد فلما قلنا ) إنه لايفتقر إلى حقيقة الاك حبى صح استيلاد الأب جارية الابن والعبد المأذون جارية من تجارته 
٠‏ ذكره أبو الليث فى شرح الخامع الصغير ( وأما أنه لايرثه فلأن الأم إذا كانت ) يهودية أو ( نصرانية يجعل الولدتتبعا 
للمرثد لا لأمه ) لقرب المرتد إلى الإسلام للجبر عليه » والظاهر أنه لايوثر القتل على العود ( فصار الولد ق 
المرقد والمرتد لايرث المرتد ) ولاغيره ( وأما إذاكانت) الأمة (مسلمة فالولد مسا تبعا لها لها خيرهما دينا . وا 
يرث:المرتد ) ولا يقال : للم بعل تبعا للدار فيا إذا كانت الم نصرانية » لأنه إنما يجعل تيعا للدار إذا لم يكن معه 
أحد أبؤيه يأن يسبى وليس معه أجدهما أو ياتقط فى دار الإسلام ء ولا يظن أن هذا ينتقض با إذا ارثد الأبوان 
ا مسلمان ولهما ولد صغير ولد قبل ردمهماء فإنه يبى مسلما مع وجودهما لأن الیک بإسلامه فى هذه الصورة ليس 
لتبعية الدار بل لأنه كان حين ولد مسلما فيببى على ماكان عليه بخلاف مسثلة الكتاب لأنه لم يسبق للولد 
الإسلام إذا لم يوجد فى زمن إسلامهما » وتقييد المسئلة بما إذا نجاءت به لستة أشبر فصاعدا احترازا عا إذا جاءعت 
به لأقل من ستة أشهر فإنه يرئه إذا مات أو سق أو قتل على ر دته > وذلك للتيقن يحصول العلوق فى حالة إسلام أبيه 
المرتد فكان الولد مسلما والمسلم يرث المرئد . وف الفوائد الظهيرية ماذكر فى.الكتاب أن الإرث يستند إلى حالة 
الإسلام فيكون توريث المسلم من الممبلم فيا اكتسبه فى حالة الردة يضعف بهذه المسئلة > لأن الولد. يعنى ولد الأمة 
المسلمة هناك لم يكن موجودا حال الإسلام » ومع هذا يرث فعلم أن الصحيح ما رواه محمد عن أىحنيفة أنمن 
كان وارثا عند موته سواءكان موجودا وقت انردة أو حدث بعدها انہی . وقد قدمنا أنه أصح من قول شس 
الأنغة » وعلى هذا فيكون تخصيصا لقوله صلى الله عليه وسلم « لايرث المسلم الكافر » بالكافر الأصلى » إلا أنه 


. إلا أنه لايستقر لحاقه إلا بقضماء القاضى . وقوله ( وإذا وطى” الرتد جارية نصرانية ) ظاهر . وقوله ( فلما قلنا 

إشارة إلى قوله لأنه لايفتقر إلى حقيقة اللاك ثم حكم مام ستة أشهر حكم الأكثر منها » وإنا قيد بقوله لأكثر من 

ستة أشمر احبرازا عما إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر » فإن الولد يرث أياه المرقد وإن كانت أمه نصرانية » لأنا 

تيقنا حينئذ بوجوده ف البطن قبل الردة فيكون مسلما تبغا لأبيه » وأما إذا جاءت به لستة أشهر من وقت.الردة 

( قال الصتف:: والمسلم يث الرتد ) أقول: وهذا يسعقيم على رواية محمد من اشتراط كوقه وارفا عند الموت . قال الإمام العلامة الكاكى ‏ 
قعل زيهذا أن الصحيح ما رواه عن محمد عن أن حنيفة . : : 


MW‏ له 

( وإذا لتق المرئد بماله يددار الحرب ثم ظهر على :ذلك امال فهو فيء > فإن لق ثم ريجع وأخذ مالا وأسلقه بدار 
الحرب فظهر على ذلك المال فوجدته الورثة قبل القسمة رد عليهم ) لأن الأول مال لم بجر فيه الإرث » والثافى 
انتقل إلى الورثة بقضاء القاضى :باحاقه فكان الوارث مالكا قدبما ر وإذا لق المرتذ بدار الحرب وله عبد 
فقضى به لابنه وكاتبه الابن ثم جاء المرتد مسلما قالكتابة جائزة » 


محتاج إلى دليل التخصيص : ويمكن كونه دلالة الإجماع على إرث المسلمين ماله إذا لم يكن له وارث » لأن ذلك 
لإسلامهم على ماقدمناه فارجع إليه » وهذاكله بناء على كونه إذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر يحكم بأن العلوق 
بعد الردة . والوجه أنه مى جاءت به أمته النصرانية دة يتصور العلوق فيها فى حالة الإسلام يجب أن يعتبر العلوق 
فيها » وهذا يمكن إذا جاءت به لأقل من سنتين بلحظة لأنه أحوط للحم بالإسلام لأنه على هذا الاعتيار يعلق 
مسلما ويرثه وإنكان حلاف المذهب كالذى جاءت به لأقل من ستة أشهر » إلا أن على هذا لو جاءت يه امام 
سنتين فصاعدا لايرث ( قوله وإذا سلحق المرتك ماله بدار الحرب ثم ظهن ) المسلمون ( على ذلك المال فهو قء) 
بإجماع الأنمةالأربعة » و إتمايخالف الأثمة الثلاثة فيا كان فى دار الإسلام من الباق من ماله على ماتقدمأنه عندم محفوظ 
له إل أن بظهر موته فيصير فيئا.. ولا يشكل کون ماله فيئا دون نفسه » فإن مشركى الغرب كذلك ( وإن 
لتق ثم رجع وأخذ مالا وألحقه بدار الحرب فظهر على ذلك المال ) فحكم الورثة فيه حكم مالك مال استولى عليه 
الكفار ثم ظهرعليه فوجده مالكه وهوأنهم ( إن وجدوه قبل القسمة رد عليهم ) وإن وجدوه بعدها أخذوه بقيمته 
إن شاءوا ولو كان مثليا » فقد تقدم أنه لايئخل لعدم الفائدة . ثم جواب هذا الكتاب أعنى النامع الصغير وهو 
ظاهر الرواية لايفصل بين أن يكون عوده وآخذه المال بعد القضاء بلحاقه أو قبله ء أما إذا كان بعد القضاء 
باللحاق فظاهر لأنه تقرر الملك للورثة ثم استولى عليه الكافر وأحرزه بدار الحرب. وأما إذا عاد قيله كان غوده 
وأخذه ولحاقه ثانيا يرجح جانب عدم العود وي كده فيقرر موته + وما احتيج إلى القضاء باللحاق لصيرورته 
ميراثا إلا ليتر جح عدم عوده فيتقرر إقامته ثمة فيتقرر مونه قكان رجوعه وأخذه ثم عوده ثانيا بمازلة القضاء . وى 
بعض روايات السير جعله فيئا لأن بمجرد اللحاق لايصير المال ملكا للورثة . والوجه ظاهر الرواية ( قوله وإذا 
لق المرتد بذار الحرب وله عبد فقضى به لابته فكاتبه الابن ثم جاء المرتد مساما فالكتابة مجائزة ) ملافا للأئمة 


يتيقن بعلوق الولد قبل الردة فلا يجعل الولد مسلما بإسلام الآب.قبل الردة ( و إذا دق المرتد بماله بدار الحرب ثم 
ظهر على ذلك المال فهو ف ) أى امال ف دون نفسه » ويجوز أن يكون المال فيئا دون نفسه كشركى العرب 
( ون لحق ثم رجع ) يعنى وإن ليق وحكم القاضى بلحاقه ثم رجع ( وأحل مالا وألحقه بدار الحرب فظهر على 
ذلك المال فوجدته الورثة قبل القسمة رد عليه ) والفزق بين المسثلتين أن الأول مال لم يمر فيه الإرث فهو مال 
الحرنى › وإذا ظهر على مال الحرلى فهو ئ لا عالة ( والثانى انتقل إلى ورثته بقضاء القاضى بلحاقه فكان الوارث 
مالكا قديما ) والمالك القديم إذا ع ماله فى الغنيمة قبل القسمة أحذه مجانا » فان ٺم يكن القاضى حكم بلحاقه 
والمسثلة الها ؛ فى ظاهر الرواية يرد على الورثة أيضا لأ نه مى لمق بدار الحرب فالظاهر أنه لايعود فكان ميتا . 
| ظاهرا .. وى بعض روايات السير يكون فيئا لاحق للورثة فيه لأن الحق لايثبت لم إلا بالقضاء ( و إذا سلحق المرقد 

بدار الحرب وله عبد فقضی به لابنه فكاتبه الابن ثم جاء المرتد مسلما فالكتابة جاثزة 


والمكاتبة والولاء للمرئد الذى ألم ) لأنه لا وجه إلى بطلان الكتابة لنفوذها بدليل مثفد » فجعلنا الوارث 
الذى هوخلفه كالوكيل من جهته » وححقوق العقد فيه ترجع إلى الموكل » والولاء لمن بقع العتق عنه ( وإذا قتل المرتد 
رجلا خطأ ثم مدق بار ألحرب أو قتل على ردته فالدية ى مال اكتسبه فى حال الإسلام خاصة عند ألى حنيفة . 
وقالا : الدية فيا اكتسبه فى حالة الإسلام والردة جميعا ) لأن العواقل لائعقل المرتد لانعدام النصرة فتكون فى ماله . 
وعندهما الكسبان حميعا ماله لنفوذ تصرفاته فى الحالين ء ولهذا يحرى الإرث فيهما عندهما . وعنده ماله المكتسب 
ى الإسلام لنفاذ تصرفه فيه دون المكسوب فى الردة لتوقف تصرفه » ولهذا كان الأول ميراثا عنه : والثانى فيا 
عنده ( وإذا قظعت :يد المسلم عمدا فارتد والعياذ بالله ثم مات على ردته من ذلك أو احق بدار الحرب 


الثلاثة ( والولاء والمكاتبة ) أى بدل إلكتابة ( للمرتد الذدى أسلم » لأنه لا وجه إلى يطلان الكتابة لنفوذها بدليل 
منقذ ) وهو الفضاء بالعيد له » وإلى تقل الملك إلى الأب لأن المكاتب لابحتمل التقل من ملك إلى ملك 
فجعل كأن الاين وكيل عنه » فإنه لما لق بدار الحرب كان كأنه سلط ابنه على التصرف ق ماله ( وحقوق العقد 
تريجع إلى الموكل فى الوكالة ) بالكتابة ( والولاء لمن يقع العتق عنه ) فلذا كان الولاء للمرتد الذى عاد مسلما : 
مخلاف ما إذاكان أدى يدل الكتابة إلى الابن فإن الولاء حينئذ يكون للابن (.قوله وإذا قتل المرتد رجلا خطأ ثم 
لتق بدار الخرب أو.قتل على ردته فالدية فى مال اكتسبه فى حال إسلامه خاصة عند أن حنيفة » وقالا : فى مال 
اكتسيه نى الردة والإسلام ) أما أن الدية فى ماله ( فلن العواقل لاتعقل المرتد ) لأن تحملهم العقل باعتبار نصرتهم 
إياه الى بها يقوى على ابحرأة ولإنصرة منهم للمرتد > وأما أنها عنده قى كسب الإسلام فقط فلأنه لايملك غيره عنده» 
وعندهما ملك الكل فيكون مالزمه من الكل » وعلى هذا إذا غصب مالا فأفسده يحب ضمانه فى مال الإسلام 
وعندهما فى الكل » وعلى هذا لولم يكن له كسب الإسلام واكتسب ف الردة هدر ابلحناية عند أف حنيفة خلافا 
هما (وقوله وماله المكتسب ) ماله مبتدأ » والمكتسب بره » والأولل فى مثله الإتيان بضمير الفصل لرفع توهم 
الصفة» إلا أنه تركه للاهتداء إليه لفساد المعنى على الصفة › و-جتاية العبد والأمة والمكاتب المرتدين كجنايهم فى غير 
الردة لآن املك فيهما قائم يعد الردة» والمكاتبعلك أكسابه فى الردة فيكون موجب جتايته فى كسبه وابكناية على 
الممالياك المرتدين هدر ر قوله وإذا قطعت يد المسلم عمدا فارتد والعياذبالته ثم مات على ر دته من ذلك القطع أو ليق 


والمكاتبة والولاء للمرتد الذى أسلم ) أما جواز الكتابة ( فلأنه لاوجه إلى بطلانها لنفوذها بدليل منفذ) وهو 
قضاء القاضى باللحاق » ثم بعد ذلك إما أن يب المكاتب على ملاك الابن أو ينتقل إلى الأبءلا سبيل إلى الأول لن 
الكتابة لاتخل بملك الرقبة » وقد ذ كرنا أن المرتد إذا عاد مسلما أحذ ما وجده بعينه فيد وارثه > ولا إلى الثانى لأن' 
المكاتب لايقبل الانتقال من ملت إلى مللت فجعانا الوارث الذى هو خلفه كالوكيل من جهته لأن فى الوكالة حلافة 
احتيالا لبقاء حك الحاكي فى صعة الكتابة فكأنه وكله فى كتابة عيده ( وحقوق العقد فيه ) أى فىعقد الكتابة ( ترجع 
إل الموكل ) وأما أن الولاء للمرتد الذى ألم قلأن الولاء من أعتق » والعتق إنما يحصل منه بعد أداء بدل الكتابة » 
بخاذف ما إذا رجع مسلها بعد أداء بدل الكتابة لأن الملك الذ ى كان له لم يبق قاتما حينئذ . قال ( وإذا قتل المرتد 
رجلا) كلامه واضح . وقوله (لانعدام النصرة) يعنى أن التعاقل نما يكون باعتبار التناصر وأحد لاينصر المرتد 
. فتكثوزن ألدية فى ماله كسائر ديونه وماله هو المكتسب فى حال الإسلام دون الردة.عند ألى حنيفة رضى الله عنه 
( وعندهما الكسبان جميعا ماله )فقوله. و عنده. ماله المكتسيب مبتداً وخير »وكان المقإم مقتضيا لضمير الفصل ليفصله 


س ۸4 سه 
ثم جاء مسلما قات من ذلك فعلى القاطع تصف الدية فى ماله قلورثة ) أما الأول فلأت السراية حلت محلا غير 
معصوم فأهدرت » يلاف ما إذا قطعت يد الرتد ثم أسام فات من ذلك لن الإهدار لايلحقه الاعتبار » أما 
المعتبر قد يهدر بالإبراء فكذا بالرذة . وأما. الثانى وهو ما إذا لق ومعثاه إذا قضى بلحاقه فلأنه صار ميتا تقديرا 
والموت يقطع السراية وإسلامه حياة حادثة فى التقدير فلا يعود حكم الحناية الأولى » فإذا لى يقض القاضى باحاقه 
فهو على اتخلاف الذى نبينه إن شاء الله تعالى . قال ( فإنلم بلحق وأسلم ثم مات فعليه الدية كاملة وهذا عند . 
أ حنيفة وألى يوسف.وقال محمد وزفر : فى جميع ذلك تصفالدية»لأن اعتراض الردة أهدر السراية فلا ينقلب 


ثم جاء مسلما ومات منه قعلى القاطع نصف الدية قى ماله للورثة ) فيهما ( أما الأول ) وهو وجوب تصف الدية 
فيا إذا مات فلأن القطع وإن وقع على محل معصوم لكن السراية الى بها صار القطع قتلا حلت انحل بعد زوال 
عصمته فأهدرت إذ لولم مهدر وجب القصاص ف النفس للعمد . وأيةا صار اعتراض زوال العصمة شبهة ف 
سقوط القصاص ف اليد » وإذا أهدرت السراية وجب دية اليد لأن هذا القدر وقع زمن العصمة وأقل مافيه دية 
اليد ( بخلاف مالو قطعت يد المرتد ثم أسلم ات من ذلك ) القطع فإنه لابجب الضمان أصلا لن القطع وقع فى وقت 
لاقيمة لها فيه وهو وقت الردة فكانت هدرا ( والهدر لايلحقه الاعتبار:» أما المعتير فقد يلحقه الإهدار بالإبراء 
فكذا بالردة ) وأما الثانى وهو وجوب نصف الدية:إذا لتق ثم عاد مسلما فات من القطع . قال المصنف ( ومعناه 
إذا قضى بلحاقه فإنه صار ميتا تقديرا ) بالقضاء باللحاق ( والموت يقطع السراية وإسلامه حياة حادثة فى التقدير 
فلا يعودحكم ابلحناية الأولى ) على أنها قتل لأنه مائبت سراية بعد انقطاع حكم القطع فوجب الاقتصار على ٠ونجب‏ 
القطع الواقع حال العصمة من حيث هو قطع لاقصاص فيه » وى ذلك نصف دية النفس فوجب للورثة وأما , 
إذا م يقض بلحاقه ) حى عاد مسلما فات ( فهو على الحلاف الذى نيبنه ) قال شمس الآتمة : الصسحيح أنه على 
الحلاف . وقال فخر الإسلام : لانص فيه » ثم قال : وهو على الاختلاف » ويريد يقوله الذى نبينه مايذكر من 
أن على قول محمد يحب نصف الدية وعلى قوهما دية النفس كاملة فيا تلى هذه وهى قوله وإن لم يلحق : أى 
المقطوع يده مسلما إذا ارتد ثم أسل فات من القطع من غير تخلل ماق (١‏ فعند أ حنيفة وألى يوسف على القاطع 
دية كاملة ) استحسانا ( وعند محمد وزفر فى جميع ذلك ) يعنى الصور الأربعة » وهى ما إذا قطعت يده مسلما 
فارتد ومات على ردته أو ارتد ثم أسلم يلا لاق أو ارتد وسلحق بعد القضاء أو قبله ثم عاد فأسلم ( نصف الدية ) 
قياسا . ووجهه ( أن اعتراض الردة أهدر السراية ) حى لو قتله قاتل لاشىء عليه » فإذا أسلم بعد ذلك ( لاينقلب 


عن الصفة ( قوله أما الأول ) يعنى ما إذا مات على ردته ( قوله فأهدرت ) يعنى السراية. لآنها لولم هدر لوجب 
القصاص ف العمد والدية الكاملة ف اللحطإ لأن قطع اليد صار نفسا ( يلاف ما إذا قطعت يد المرتد ثم أسلم فات من 
ذلك ) فإنه لايضمن القاطع من ذلك شيئا وإن, كان معصوما وقتالسراية ( لأن. لإعدار لايلحقه الاعتيار) يعتى 
إذال يقع معتبرا ابتذاء لاينقلب معتيرا بعد ذلك لأن غير الموجب لاينقلب موجبا ( أما المعتير فقد هدر بالإبراء فكذللك 
بالردة . قوله فإنلم يلحق وأسم ) يعنی إذا قطع يد المسلم ثم ارد والعياذ بالله تعالى ولم يلحق بدار الحرب ثم أسلم 
ثم مات فعليه الدية كاملة ( قوله فى جميع ذلك) أى في إذا مات على ردته أو دق ثم جاء مسنلما أولم يلبحق وأسام 
وقوه ( لآن اعتراض الردة أهدر السراية فلا ينقلب 


( قوله لأنها لو لم تهدر انخ ) أقول : فيه نوع مصادرة ( قوله لأن قطم اليد صار "فسا ) أقول : الظاهر أن يقال سار تتلا . 
١۲ (‏ مفب القدير حنى ١‏ ) 


e 
بالإسلام إلى الضيانء “كا إذا قطع يد مرتد فأسلم . وما أن االحناية وردت على محل معصوم وحمت فيه فيجب ضهان‎ 
النفس » كما إذالم تتخلل الردة » وهذا لأنه لامعتير بقيام العصمة فى حال بقاء الحناية » وإتما المعتير قيامها فى‎ 
حال انعقاد السيب وى حال ثبوت الحكم » وحالة البقاء بمعزل من ذلك كله وصار كقيام الملك فى حال‎ 


بالإسلام إلى الضمان ) من غير سبب جدید وصار کا لو قطعت يد مرتد أو حر فأسالم لامجب على الفاعل ثبي ء 
( وما أن ابلحناية وردت على محل معصوم ) لآنه مسلم ( وتمت فيه ) لأأنه مام تى ادالين ( فييجب ضمان النفس 
ها إذالم تتتخلل الردة ) وهذا لأن للها كائن فى حال البقاء فقط » وإنما يوجب سقوط العصمة فى حال البقاء وبه 
تلوت الشببة المسقطة القصاص ف النفس فر ى ضمانها بالدية لأن سقوط العصمة ق حال البقاء لايمنع كال موجب 
هذه ابلحناية إلا لو كانت العصمة معتبرة حالة البقاء فى إيجابها » والواقع أنه لامعتبر ببقائها فى ذلك » وإنما المعتير . 
قيامها فى حال ابتداء الحناية لانعقاده سيبا » وق حال الموت ليثوبت الحكم وهو الضمان ( وحالة البقاء بمعزل ) إذ 
ليست حال انعقاد سبب الضمان ولا حال ثبوت حكمه ر فصار كقيام المللك فى حال بقاء الهين ) لاعبرة به بل 
المعتير قيامه حال التعايق. وحال ثبوت الحكم وهو حال وجود الشرط » حى إذا قال لزوجته إن دخلت فأنت 
طالق ثم أبانها ثم تزوجها فدخلت طلقت» وكذا للعبد إن فعلت فأنت بحر فباعه ثم .اشتراه ففعل عتق » وكذا وجود 
التصاب فى لجاب الزكاة المعتير وجوده أول الحول لرنعقد السبب وف آخره ليثبت حكمه » هذا إذا كان المقطوع 
يده هو الى ارتد » قلو كان القاطع هو الذى ارتد فى المبسوط . فإن قتل ومات ا مقطوع يده من القطع مسلماء 
فإن كان عمدا فلا شىء له لأن الواجب القصاص وقد فات عله حين قتل على ردته أو مات » وإن کان خطأً 
فعلى عاقلة القاطع دية النفس لأنه عند إيجابه كان مسلما وجناية المسلم خطأ على عاقلته » وبين بالسراية أن جئايته 
كانت قتلا فكانت على عاقلته » ولو كاتت ابلخناية منه حال الردة كانت الدية فى انحط فى ماله لما بينا أن المرتد 


بالإسلام إلى الضان ) دايله أن الردة معنى لو مات عليه لم يحب بالسراية شى ء فكذلك إذا لم يمت عليه كعبد قطعت 
يده ثم باعه المولى ثم اشتراه أو تفاسها البيع ثم مات العيد ل يجب إلا دية اليد كنا لو مات على البيع ء لأن البيع معنى لو 
مات عليه لم حب بالمراية شى ء» لأن الإقدام على البيع إبراء عن ابلحناية من خيث المعنى » وصار كا إذا قطع يد 
مرتد فأسلى سواء مات من القطع أو لم يمت حيث لامجب ضمان النفس ف الأول ولا ضان اليد ای الثانى 
.بناء على الأصل المارٌ أن المهدر لايلحقه الاعتبار ( لما أن الحناية وردت على محل معصوم ) لأن الفرض 
أنه قطع يده وجو مس ونمت على حل معصوم لن الفرض أنه لم يلحق وأسلم فیجب ضان النصف والباق ظاهرد 
وقوله ( وصار كقيام المملك فى حال بقاء اليين ) يعنى إذا قال لعيده إن دحلت الدار فأنت حر ثم باعه ثم اشتراه 
ثم دحل الدار عتق ء أما لو عدم المللك عند لين أو عند الحتث لم يعتق . وفرق بين الردة والبيع بأن الردة ليست 
٠‏ بإدراء ولا مستازمة له لأا وضعت لتبديل الدين وتصح من غير 1 راءء إلا أنه إذا مات على ذلك لم يجب الضهان 
هدر دءه باازدة ‏ بحلاف بيع المد اجى عليه لن ابيع وضع لقطغ ملكه والضمان بدل ملكه ء ذإذا قطع الأصل 
: قصدا ققد قطع البدل أيضا فصا ركالابراء . وذكر فخر الإشلام رحه الله فى شرح ابحامع الصغير أن قول محمد 
وزفر رجمهما الله قياس » وقول ألى خنيفة وأىيوسف رضى الله عنما استحسان . ولم یذ کر فى الكتاب ما إذا 


( قوله سواء مات من القطع أو يمت اخ) أقولن : الأول هو الاكضاء.بقوله إذا مات من القلع وبیان سکه.» فإن تغيمه يوه أن ليجب عند 
محمد وزفر قصف الدية أيضا بناء مل ماذكره فتأمل , 


ا 
( وإذا ارتد المكاتب ولق بدار الحرب واكتسب مالا فأحذ بماله وأنى أن يسلم فقتل فإنه يو مولاه مكاتيته وما 
بی فلورثته ) وهذا ظاهر على أصلهما لأن كسب الردة ملكه إذا كان حرا » فكذا إذا كان مكاتيا . وآما عند 
ألىحنيفة فلأن المكاتب إنما يملك أكسابه بالكتابة والكتابة لاتتوقف بالردة فكذا أكسابه ؛ آلا ترى أنه لايتوقف 
تصرفه بالأقوى وهو الرق » فكذا بالأدنى بالطريق الأولى 
لايعقل جنايته أحد ( قوله وإذا ارتد المكاتب ولق بدار الخرب واكتسب مالا) فى أيام ردته :ی بكتابته ( فأخذ 
بماله أى أسر) وأنى أن يسلم فقتل فإنه یوی مولاه مك'تبته وما یی فلورثته : وهذا ظاهر على أصاهما لآن كسب 
الردة ملكه إذا كان حرا فكذا إذا كان مكائبا ( إذ الكتابة لاتبطل بالموت فبالردة أولى » وإذا كان «لكه قضيت منه 
مكاتبته ( وأما عند ألىحنيفة رحمه الله ) فيشكل لأنه لابملكه كسب الردة إذا كان حرا وملكه إياه مكاتبا . ووجهه 
( أن المكاتب إِنما ملك أ كسابه بعقد الكتابة والكتابة لا تتوقف بالردة ) ولاتبطل بالموت فيستمر موجبها مع الردة 
فيتحقق ملکه فى أكسابه ولا يتوقف فيقضى منها ويورث الباق . وقوله ( ألا ترى إلى آخره ) توجيه لعدم توقف 
تصرف المك'تب الرتد وهو يرجع إلى توجيه عدم بطلان الكتابة بالردة لأن اکم ببقاء العقد يوجب اللحكي ابوت 
أحكامه » فالاستدلال على ثبوت حکه استدلال على ثبوته » وكان يكفيه فيه کون الكتابة لاتبطل بالموث الحقيق 
فأولى أن لاتبطل باوت الحكى وهو الردة » فإن منع عدم بطلانما بالموت الحقيى اكتنى بالاستدلال على مسثلة 
الكتاب إذا مات عن وفاء » واستدلال المصنف وجه آخر . وحاصله بدلالة حال الرق فإنه لايتوقف تصرف الک تب 


كان القاطع هو الذى ارتد فقتل ومات المقطوع يده بالسراية مسلما . وحكه أنه إن كان عمدا فلا شی ء له » لآن 
الواجب فى العمد القود » وقد فات له حين قتل على ردته أو مات » وإن كان خطأ فعلى عاقلة القاطع دية النفس 
لآنه عند الحناية كان مسلما ء وجناية المسلم إذا كانت خخعطأ على عاقلته وتبين بالسراية أن جاه كانت قتلا 
فلهذا كانت على عاقلته دية النفس » وإن كانت اللحناية منه قى حال ردته كاذت الدية فى انحط فى ماله لما بينا 
أن المرئد لابعقل جئايته أحد , وقوله ( وأما عند أنى حنيفة ) أبو حنيفة رحه الله يحتاج إلى الفرق بين المرتاد لحر 
والمكائب حیث لم يجعل كسبه ملكا له إذا كان حرا وجعاء ملكا له إذا كان مكاتها . وجه الفرق ما ذكره أن 
المكاتب بملك أكسابه بعقد الكتابة وعقد الكتابة لايتوقض بالردة لأنه لايتوقف يحقرقة اموت فكذا باللحاق الذى 
هو شبه الموث › وإذا م بتوقف المقد ل تتوقف الأكساب اللخاصلة بسببه واستوضح ذلك بةوله ( ألا ترى أنه ) 
أئ المكاتب ( لايتوقف تصرفه بالأقوى وهو الرق فكذا بالأدلى ) يعنى الزدة ر بالطريق الأول ) ونما كان الرق 
أقو ى من الردة فى المائعية عن التصرف لأت بعض تصرفات الرتد نافذ بالإجماع كالاسترلاد والطلاق . وعندها 
عامة تصرفاته نافذة كالبيع والشراء وغيرهما » وأما العبد فمنوع عن التصرفات كلها » ثم لما لم يتوقف تصرف 
المكاتب مع كؤنه رققا م يتوقف تصرفه أيضا مع أنه مرتد ولى . قال صاحب النهاية رحمه الله : قلت أشيخى رحمه 
الله فى هذا لايازم من عدم منع الرق المكاتب عن التصرف عدم منع الردة عنه » لآنه إذا لم بمنعه كل واحد »مهما على 
الانفراد جاز أن عنعاه عند الاجماع » لآن للاجماع تأثيرا كنا فى الشاهدين » ثم اتمم هاهنا للمكاتب ثلاثة 
أوصاف كونه مكاتبا ورقيقا ومرتدا » فهجاز أن يكون ينوعا عند اجمّاع هذه الأوصاف . قال رمه الله : أما 
الكتابة فهى مطلقة للتصرف لامانعة » وأما الرق والزدة فكل واحد منهما علة فى المنع عن التصرف بانفراده فلا 
( قوله كالاستيلاد والمللاق ) أقول : الأولى أن لايذكر الطلاق فإفه ميح من الميد أيضا كا مر ( قوله عدم منع الردة .عنه الخ ) أقول : 
أى ردة المكاتب » وأنت خبير بأن آخير كلامه .لايلاثم أوله لدلالة آخره بكو الماقع مجموعى الرق والارتداد لا الارتداد فقط» والأمر نبل 


۲ س 
(وإذا ارتد الرجل وامرأته والعياذ بالله لقا بدار الحر ب فحبلت المرأة قى دارا لحرب وولدت ولدا وولد لولدهما 
ولد فظهر عليهم جميعا فالولدان فى*) لأن المرتدة تسترق فيتبعها ولدهاءويجير الولد الأول على الإسلام »ولا يحبر 
ولد الولد . 


ببب رقه » مع أن الرق أقوى من الردة فى نی صعة التصرف حى لايصح استيلاده » فأولى أن لايتوقف يسبب 
ردته . والحاصل أن عقد الكتابة منع مقتضى الردة كنا منع مقتضى الرق قصار المكاتب فى دار الحرب ككونه 
فى دار الإسلام . وأورد عليه بأن كون أحاءهما لايمنع مع عقد الكتابة لايستلزم أن لايمنع إذا اجتمعا » وقد اجتمع 
فى المرتد المكاتب الرق والردة فجاز أن ينتى التصرف . أجيب مرة بأن جواز المنع لايستازم وقوعه فيبى على العدم 
إلا بدليل » ومرة بأن الكتابة مطلق للتصرف وكل من الرق والردة مانم منه بانفراده » وقد ثبت شرعا ترجيج مقتضى 
الكتابة على مقتضى أحدهما وانذمام أحددهما إلى الآخر انضمام علة إلى أخرى فيا يعال بعاتين مستقلتين » ولا ترجيح 
يكثرة العال المستقلة لما عرف » بل الأرجيح بوصف ف العلة ر قوله وإذا ارتد الرجل وامرأته والعياذ بالله ولا 
بدار الحرب فحبلت المرأة ی دار الحرب وولدت ولدا وولد لولدهما ولد فظهر عليهم جميعا فالولدان قء» 
لأن امرتدة تسترق فيتبعها ولدها ثم يجير الولد على الإسلام ) قال الولوابمسى : ولا يقتل كولد المسلم إذا بلغ ولم 
يصف الإسلام يحبر عليه ولا يتتل (ولا يحبر ولد الولد) أما جبر الولد فلأنه يتبع أبويه أو أحدهما فى الدين فيكون 
مسلما بإسلاءهما وءرتدا برد ہما › فاما كان مرتدا يردمهما أجير كا يجيران ؛ والح يجبر ولد الولد لآنه لايتيع جداه 
بل أباه لقوله صلى الله عايه وسلم ٠‏ كل مولود يواد على الفطرة حى يكون أبواه هما اللذان يبودانه ۾ الحديث : 
أى يستتبعانه فى ذلك » وإنما لم > لى تبعا لأبيه فى الردة فرجير مثاة لآن ردة أبيه كانت تبعا والتبع لايستتبع » 
خصوصا وأم ل التبعية ثابتة على حلاف القياس لأنه ل يرتد حقيقة ولهذا يجبر بالحبس لا بالقتل » لاف أبيه » 


يثيت الرجحان بزيادة العلة » كا إذا أقام أحد المدعين أربعة من الشهود » بل الرجحان إنما ثبت بوصف ف العلة 
لابالعلة تما إلى هذا لفظه . وأرى أن ابلتواب بحسب النظر غير مطابق للسرئّال لأنه ما أبرز السؤال من حيث 
أن إحدى على الع تعارض علة الإطلاق وتار جح بالأخرى ٠‏ بل أبرز من حيث أنهما عند الاسجماع ل لايحوز أن 
يكو نا مانعا عن التصرف بناء على أن الميئة بالاجماعية ها من الخواص ماليس لكل على الانفراد » ولعل الريئة 
الاجماعية إنما يكون لها زيادة تأثير إذا أمكن أن حصل من تركببها أمر خارجى أو اعتبار حقرى لا فرضى ولا 
يمكن ذلك من الرق والردة . قال ( وإذا ارتد الرجل وامرأته والعياذ بالله ) قيل قوله فحبلت المرأة فى دار الحرب 
تفييده بدار الحرب اتفاق فإنها إن حبات فى دارنا ثم سلحقت به بدار ارب فاب واب كذلك » ولعله ذكره لفائدة 
وهى أن العاوق إذا كان فى دار الحرب كان أبعد عن الإسلام » وإذا كان فى دار الإسلام كان أقرب إليه 
باعتبار الدار لكون الدار جهة فى الاستتباع » فابكير هناك يكون جبرا ههنا بالطريق الأولى » وكلامه ظاهر . 
وقوله ( ولايجبر ولد الولد) وهو ظاهرٌ الرواية . ووجهه أنه لو کان مسلما تبعا للجد كان تبعا لاجد جده فحيلئق 
يكون الناس كلهم مسلمين بتبعية آدم عليه الصلاة والسلام ولو كان تبعا لأبيه وهو تبع لكان التبع مستتبعا لغيره 
(قوله وأرى أن ابلواب بحسب النظر الخ ) أقول : لعل المراد نهيب أن الرق لو كان فى درجة الكتابة فى القوة معارضا لالم يار جح عليها 
بأنغمام ألردة الى هى من جلسه » ومظه فى المنع عن التصرف فلآن لايتر جح علا بزيادئّا وهو ليس فى مرتبتها فى القوة أولى بالطريق فتأمل 
( قوله تعارض علة.الإطلاق ) أقول : اللى هو الكتابة ( قوله ولمل اليثة الاجاعية الخ ) أقول : فيه منع ظاهر ( قوله قيل قوله الخ ) 
أقول : القاتل هو الإتقاف ( قوله و لعل ذ كره الخ ) أقول : قله ولمل ذكره الخ مأخوذ مع الكاق مع تیور يمير بعبارته فراجعه إن شنت 
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وروى الحسن عن أنىحنيفة أنه بجر تبعا الجد ‏ وأصله التبعية فى الإسلام وهى رابعة أربع مسائل كلها على 
الروايتين : والثانية صدقة الفطر . والثالثة جر الولاء . والأخترى الوصية للقراية . 


وإذا م يد وي بي E‏ امول امو و ا EE‏ 6 
وأما ا بالأصالة أو يسام (وروى الحسن عن أنى حنيفة أن ولد الولد يحبر على الإسلام تبعا 
ليده ) فيجعل مرتدا تبعا له . قال المصنف ( وأضله التبغية فى الإسلام ) يعنى أصل اللخبر على الإسلام تبعا الجد 
هو ثبوث الإسلام تبعا الجد ( وهى رابعة أربع مسائل كلها على الروايتين ) رواية ظاهر الرواية لايكون اثولد 
تبعا للجد » ورواية الحسن يكون تبعا إحداها هذه ( والثانية صدقة الفطر ) للولد الصغير إذا كان جده موسرا ولا 
أب له أو له أب معسر أو عبد لاتجب على اللند فى ظاهر الرواية » و رواية الحسن تجب عليه ( والثالثة جر . 
الولاء) صورتها : معتقة ٿر جت بعبد وله أب عبد فولدث.منه فالولد حرتبعا لأمه وولاؤه لول أمه ».فإِذا عتق 
جده لايجر ولاء حافده إلى مواليه عن موالى أمه فى ظاهز الرواية » وق رواية الحسن جره ما لو أعتق أبوه 
( والرابعة الوصية للقرابة ) لايدخل الوالدان ويدخل ابمحد فى ظاهر الزواية » وى رواية الحسن لايدخل كالآب » 
وتقييد الحبل بدار الحرب ليس للإخراج الحبل فى ذار الإسلام عن حكم المسئلة : أعنى جبر الولد بل لإفادة حكم 
احبر فيا إذا حبلت فى دار الإسلام وولدث فى دار الحرب بطريق أولى» لأنه إذا أجبر مع أنه عاق فى دار الحرب 
وللدار جهة استتباع تقتضى أنه أبعد عن الإسلام » فلأن يجير إذا عاق ق دار الإسلام ) على الإسلام أولى . هذا 
إذا ولد مما ولد بعد لحوقهما » أما إذا ارتدا لقا بواد مما صغير ثم ظهر عليهم فالولد ىء لأن الولد الصغير 
صار درتدا تبعا للأبورن وولد المرتد يصير فيئا بالسبى كذا ذكر.؛ ولو صح لزم آنہما لولم يلحقا به يكون مرتدا : 
وليس كذلك على ماتقدم من أنه ثبت له حكم الإسلام فیبتی عليه إلا بمزيل . والأحسن ماف المبسوط هن أنه حرج 
عن كونه مسلما باللحاق به » فن ثبوت حكم الإسلام الصخير باعتبار تبعية الأبوين والدار وقد انعدم كل ذلك 
حين ارتدا و لتقا به فكان الولد فيئا جبر على الإسلام إذا باغ كا تجبر الم عليه » فإن كان الأب ذهب به وحده 
والأم مسامة فى دار الإسلام لم يكن الولد فيئا لأنه بى مسلما تبعا لأمه . فإن قيل : كيف يتبعها بعد تباين الدارين 
قلنا : تباین الذارین يمنع الاتباع فى الإسلام ابتداء لافى إبقاء ما کان ثابتا ؛ ألا ترى أن الحرلى لو أسلم ق 
دار الحرب وله ولد صغير وخرج إلى ذارنا ہی الولد مسلما حى لو ظهر عليه لايكون فيئًا ٠‏ لاف مالو أسلم 
فى دارنا وله ولد ئى دار الحرب . ومرث هاتان المسئلتان . وكذا إن كانت الأم مسلمة والولد معه فى دار الحرب . 


(وروى الحسن عن أن حتيفة رضى الله عنهما أنه يجبر تبعا للجد ) لأن التبعية فى حق الأب لتفرع ١‏ والتفرع 
ثابت فى حق الحد ولهذا كان بمزلة الأب فى النكاح وبيع مال الصغير . وقوله ( كلها على الروايتين ) يعتى ف 
ظاهر الرواية لم يجمل اباد بمنزلة الأب فى تلك المسائل » وق رواية اسن عن ألى حنيفة جعل اليد فيها بمازلة 
الأب » أما صيرورة الولد مشلما بإسلام جده فهى ماذكرنا » وأما صورة صدقة الفطر فهى أن الأب ذا كان ٠‏ 
فقيرا أو عبدا وابكد موسر هل نجب فطرة الحافد عليه أو لا ؟ وأما صورة جر الولاء فلأنه إذا أعتق امد والخافد 
حر والآأب رقيق هل يكون ولاء الحافد لموالى الحد أو لايكون : وصورة الوصية للقرابة إذا أوصي رجل لذى 
قرابته لايدخل الوالدان فيها ‏ وهل يدخل اباد أولى على الروايتين . وذكرنا هذه المسائلى شرح الفرائض السراجية 
( قوله هل تجب غطرة الحافد عليه ) أقول :یی إذا لم يكن له مال ( قوله فلأنه إذا أعتق الد والحافد حرالخ ) أقول: : بأن كاذت أمسمعقة 
تزوجت عبدا فولدته فإن ولاه لوال الأم ( قوله هل يكون ولاء الحافد لرا ابل ) أقول: :يم إذا أعتق . 
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قال (وراتداد الصى الذى يعقل ارتداد عند ألى حنيفة ومد رحمهما الله » وبر على الإسلام ولا يقتل» وإسلامه 

إسلام لابرث أبويه إن كانا كافرين : وقال أبو پوسف : ارتداده ليس بارتداد وإسلامه إسلام ) وقإل زفر 

والشافعى : إسلامه ليس بإسلام وارتداده ليس بارتداد . هما فى الإسلام أنه تبع لأبويه فيه فلا يجعل أصلا . 

ولأنه :يازمه أحكاما تشويها المضرة فلا يذهل له . ولنا فيه أن عليا رضى الله عنه أسلم فى صباه » وصمح النبى عليه 
الصلاة والسلام إسلامه » واقتخاره بذلك مشهور . 


لدي يد يي ل ا 
لآن بالموث يتأكد الإسلام ولا يتقطع (قوله وارتداد الى الذى يعقل ارتداد عند أبى حنيفة ومحمد) أى يصح . 
فلو مات له قريب مسلم بعد ر دته لايرث منه وبه كان يقول أبو يوسف ثم رجع وقال : ليس بارتداد ( وإسلامه 
ل م ) باتفاق الثلاثة ( فلا يرث أبويه الكافرين ) ويرث أقار به المسلمين ء ولا يصح نكاح المشركة له ء وتحل له 
إلؤمنة » وتبال مالية الحمر والمنتزير ونحو ذلك . وعن ابن أنى مالك عن ألى يوسف أن أبا حنيفة رجع إلى قؤل 
آی.بوسف ( وقال زفر والشافعى : إسلامه ليسن بإسلام وردته ليست بارتداد لما ) أى لزفر والشافعى ى عدم 
عحة إسلامه ( أنه تب لأبويه فيه فلا يجل أضضلا ) لتناف بين صفة الأصاية والتبعية » لأن الأولى سمة القدرة والثانية 
سمة الععجز + ثم إسلامه يصح تبعا لأبويه فلا ل أصلا مستقلا به( ولأنه يلزمه أحكاما تشوبها المضرة ) من حرمان 
الإرث والفرقة بينه وبين زوجته المشركة ( فلا يول له ) كالطلاق والعتاق ( وثنا فيه ) أى إسلامه ( أن عليا رضى 
اله عنه أسلم فی صياه ء وصحح النى صل الله عليه وسلم إسلامه ٠‏ وافتخاره بذلك مشهور ) أما افتخاره فا نقل 
من قوله رضى الله عنه : ١‏ 

سبقتمو إلى الإسلام طرا غلاما ما بلغت أوان حلمى 


وشرح رسالتنا . وقوله ( وارئداد الصی الذى يعقل ارتداد ) يعنى يجرى عليه أحكامه فيبطل نكاحه ويحرم عن 
الميراث وبر على الإسلام ولايقتل وإن أدرك كافرا ويحبس : وتوجيه تحرير المذاهب فى الكتاب ظاهر . وقوله ٠‏ 
( هما ) أى لزفر والشافعى رها الله ( أنه ) أى الصبى الذى يعقل ( تيع لأبويه فيه ) أى فى الإسلام ( فلا يجعل 
أصلا ) يعنى يصح إسلامه بطريق التبعية للأبوين فلا يصح بطريق الأصالة » إذ التبعية دليل العنجز والأصالة 
دليل القدرة 3 وبين القدرة والعجزتناف وأحد المتنافين وهو الإسلام بطريق التبعية موجود بالإحباع فينتى الآخر 
ضرورة . وقوله ( ولآنه يلزمه ) دليل آخر وهو واضح ( قوله وافتخاره بذلك مشبور ) يشير إل ماقالة رضن 
الله عنه : سيقتكو إلى الإسلام طرا غلاما مابلغت أوان حلمى.” ٠ ٠‏ . 
ش واختلفت الروايات ف سنه حين أسلم رضی الله عنه وحين مات . قال جعفر بن محمد : أسلم وهو ابن جس 
سنين وماث وهو ابن تمان وخسين سبية) لأن النبئ” صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإإسلام فىأول مبعثه ومدة البعث 
ثلاث وعشرون سنة والخلافة.بعده ثلاثون انوت بموت على“ » فإذا ضممتخسا إلى ثلاث وخسين صار انيا 
i DE E‏ ۰ ٍ 
( قوله بطريق التعبية موجود ) أقول : فيه بحث . ( قال الصنف : ولثا فيه أن عليا رضى الله عنه أسلم صبيا وصحح النبى عليه الصلاة . 
والشلام إسلامه ) أقول: قال العلامة النسى فى الكاف : والتعلق به مشكل » إذ لم ينقل أنه عليه الصلاة و السلام صمح إسلامه فى أحكام الدئيا'من 
حرمان الميراث ووقوع الفرقة . فإث قلت : صصح فى أحكام الآخرة فهذا مسا ولا كلام فيه » وإما الكلام فى أحكام الديا . فإن قلت :ذكره 
مطلقا فافصرف إلهما . قلت : هى حكاية حال فلا موم اله وأحكام الآخرة مرادة فلم يرد غيرها اه . قال العلامة الكاكى : أجيب. أنه 
عليه الصلاة و السلام صصح صلاته وصومه وغزوه حى أعطى لله السهم »قعلم أنه عليه الصلاة والسلام صصحه فى أحكأم الدئيا أيضا ام . فتأمل 
نيه (قالٍ المصئف : وافتجاره بذاك مشو الخ ) أقول : ويشبد لذلك قوله : 

1 . سبقتكى إلى الإملام طرا غلانا ما پلفت أوان حملس. 


46 
ولأنه أن بحقيقة الإسلام وهى التصديق والإقرار ممه . لأن الإقزار عن طوع دليل على الاعتفاد على ما عراف 
وابلتقائق لاترد” » ومايتعلق به سعادة أبدية ونجاة عقباوية . وهى من أجل المنافع وهو الحكر الأصيل ١‏ ثم بيقى 
عليه غيرها فلا يبالى يشوبه 


وأما ما عن الحسن أنه أسام وهو ابن خس عشرة سنة فلم يوافقه أحد عليه سوى رواية عن أخد لم تصح.؛ بل 
الصنحيح عنه أنه أسلم وهو ابن مان سننين . قال ابن الموزى : استقراء الال يبعال رواية اللحمس عشرة لأنه إذا 
کان له يوم البعث ثمان سنين فقد عاش معه ثلاثا وعشرين سنة و بتى بعد النبى صل الله عليه وسام نحو ثلاثين سنة. » 
فهذه مقاربة الستين » وهو الصحيح فى مقدار عره . ثم أسند عن نجعفر بن محمد عن أبيه قال : قتل على" رضى 
الله عنه وهو ابن ثمان وخسين شنة , قال : فى قانا إنه كان يوم إسلامه ابن خس عشرة سنة صارعمره ثمانيا وستين 
ولم يقله أحد . وأحرج البعخارى ف تاريخه عن عروة قال : أسام على وهو ابن تمان ستين . وأخرج الخاكي فى 
المستدرك هن طريق ابن إتعاق أنه أسلم وهو ابن عشر سنين . وأخرج أيضما عن ابن عباس رضى الله عنما ؛ دفع 
الى صلى الله عليه وسام الراية إلى على يوم بدر وهو ابن عشرين سنة . وقال : صحيح على شرط الشيخين . قال 
الذهى : هذا نص على أنه أل وله أقل هن عشر سنين 1 بل نص على أنه أسلم وهو ابن سبع سنين أو تمان سنين . 
وما ذكر الثعالبى وغيزه فى اتفاق الأعمار هن أن كلا من النبى' صلى الله عليه وسلم وى بكر وعمر وغل رضى الله 
عنهم عاش ثلاثا وستين سنة يقتضى أن عمره حين سام كان عشر ستين وهو ماتقدم من رواية ا حاكي من طريق 
ابن تماق . قال صاحب التنقينح :. ولأنة صلى الله عايه وساي عرض الإسلام على ابن صياد وهو غلام لم يبلغ » وقد 
يقال تصحيحه صل الله غليه وسام إسلامه إن أريد في أحكام الآخرة فسام » وكلامنا فى تصحيحه فی أحكام الدنيا 
والآثخرة حى لايرث أقاربه الكفار ونمو ذلك. ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسل محه فى حق هذه الأحكام بل 
ف العيادات » فإنه كان يصلى معه على ماهو ثابت وغو ذلك . نعم لونقل من قوله صلى الله عليه وسام #صحت 
إسلامه أمكن أن صرف إليه باعتبار ابلنهتين ء لكن لم ينقل ذلك › وقد أورد هذا السوكال على حلاف هذا الوجه 
وعلى ماذكرنا هؤ الوجه . قيل : ومن أقبح القبائح أن لايسمى مسلما مع اشتغاله يتعلم القرآن و تعليمه والصلاة . 
قبل : والعجب من:الشافعى كيف يصحح اختياره لأحد أبويه عند الفرقة مع ظهور أنه إعا يختار من يطلق عنانه إلى 
أهويته من اللعب وغيره ولا يصحح اختياره المقطوع عير يته . فإن قال هو غير مكلف » قلنا : إنما يازم ذلك إذا 
قلنا بونجوبه عليه قبل البلوغ كا عن ألى منصور والمعازلة وأنه يقع مسبقطا للواجب » لكنا.إنما نختار أنه يصح 
لتترتب عايه الأحكام الدنيوية والأخروية » ثم إذا بلغ لزمه فلو ار تد بعد البلوغ. أجبر على الإسلام بالحبس لا بالقتل 
مخلاف المسلر بالغا . وعند أحمد ومالك يقتل إن لم يعد إلى الإسلام . قال المصنف (ولأنه أتى يحقيقة الإسلام وهو 
اتتصديق والأقرار معه) والتصديق الباطى يحكم به للإقرار الدال” عايه على ماعرف كن تعليق الأحكام المتعلقة بالباطن 
به » وإذا كان قد أتى به فقد دخلت حقيقة الإيمان قائمة به فى الوجود » فكيف نصح أن يقال لم تدحل وم 
يتصف مع الدخول والاتصاف , فإن قال : الإيمان الذى أنفيه مثه هو المعتبر » فا دحل ق الوجود لا أنفيه » 


وخسين : وقال القتبى : أسل وهو ابن سبع ومات وهو ابن ستين ( قوله ولأنه أن يحفيقة الإسلام ) دليل آخر > 
وهو ظاهر ( قوله وما يتعلق به سعادة أبدية ) يجوز أن يكون معطوفا على التصنديق + أى هو التصديق الأصلى وهو 
مايتعلق » ويجوز أن يكون حبر مبتد| محذوف ء ويجوز أن يكون مينداً و کیره قوله هو 7 الأصل على تقدير 
أن يكون بغيرواوء ويجوز أن يكون,قوله وما يتعلق به مبتدأ » وقوله سعادة أبدية خيره وهو الأول » وجو جواب ٠‏ 


ولي ى الردة أنها مضرة نخضة » يلاف الإسلام على أصل أن يوسف لأنه تعلق به أعلى المنافع على ما مر , 
ولأ حنيفة ومحمد فا أنها موجودة حقيقة » ولا مرد للحقيقة 

ولكن أقول لايعتبر شرعا . قلنا : دعوى عدم الاعتبار بعد وجود الحقيقة » إما لعدم أهلية الصحة وهو متتف لأنه 
جعل أهلا للنبوة "كا فى يحبى عليه الصلاة والسلام وهى فرع الإيمان والاتفاق على أهليته للصلاة والصوم حى 
يصحان منه ويثاب عليهما ء وإما لعدم أهلية الوجوب فنلاز مه والكلام ليس فيه كا ذكرنا؟ نفا » وإما لحاجز 
شرعى وهو منتف . ولايليق أن يثبت شرعا منع عن الإيمان بالله سبحانه وتعالی مع عقليته ومعرفته > نم مقتضى 
الدليل أن يجب عليه بعد البلوغ فيجب القصد إلى تصديق وإقرار يسقط به » ولا يكفيه استصحاب ماکان عليه 
من التصديق والإقرار غير المنوى به إسقاط الفرض » کا أنه لو كان يواظب الصلاة قبل باوغه لايكون كما كان 
يفحل بل لايكفيه بعد باؤغه منها إلا ماقر نه بنية أداء الوااجب امتثالا » لكنهم اتفقوا على أنه لاحب بل يقع فرضا 
قبلى البلوغ » أما عند فخر الإسلام فلأنه ثبت أصل الوجوب به على الصبى بالسبب وهو حدوث العالم وعقلية 
-دلالته دؤن وجوب الأداء» لأنه الطاب وهو غير مخاطب » قإذا وجد بعد السبب وقع الفرض كتعجيل الزكاة . 
وأما عند شمس الأثمة فلا وجوب أصلا لعدم كله وهو وجوب الأداء » فإذا وجد وجد وصار كالمسافر يصل 
الجمعة يسقط فرضه و ليست الجمعة فرضا هليه » لكن ذلك للترقية عليه بعد سببها > فإذا فل تم" » ولا نعل خلافا 
بين المسلمين ى عدم وجوب نية فرض الإيمان بعد بلوغ من حك بصحة إسلامه صبيا تبعا لأبويه المسلمين أو 
لإسلامه وأبواه كافران : ولو كان ذلك فرضالم يفعله أهل الإجماع عن آخره, . وأما قوله يشوبها ضرر.قلنا ماتتعلق 
به السعادة الأبدية ويزول به توقع مضرة أبدية من رد إسلامه ليستمر على الكفر كل عاقل يعنيه ولا يباللى معه يذلك 
الضصرر لأنه لانسبة له بالضرر الآخر . وأما التئائى الذى ذ كر فاا يازم لو قلتا باجماع كونه تبعا وأصلا معا 
ولسنا نقول به بل هو تبع مالم يعقل ويقرّ ختارا » فإذا عقل وأقر عذتارا نقول انقطعت تبعيته فى حق هذا الحكم 
وبق أصلا + وق المبسوط متع المضادة وأجاز اجماعهما كالمرأة تسافر مع الزوج تكون مسافرة تبعا له حى إذا 
لم تنو السفر تكون مسافرة » ولو نوته كانت مسافرة مقصودا وتبعا » فجعلهما أمرين يتأيد أحدهما بالآحر . قال 
المصنف( ولم ف الردة ) يعنى الشافعى وزفر وأيا يوسف (أنبا مضرة محضة » بخلاف الإسلام على أصل ألى يوسف 
لأنه تعلق به أعلى المنافم ) ودقع أعظ المضار ( ولألىحنيفة ومحمد ) ماقلنا من ( أنها موجودة حقيقة ) بوجود 
حقيقها من الإنكار والإقرار به ( ولا مرد الحقيقة ) فإن قيل : لايازم من اعتبار الحقيقة وعدم ردها فى الإسلام 


عن قوله ولآنه يلزمه أحكاما تشويها المضرة . وعورض بأنه لو صح إسلامه بنفسه وقع فرضا لأنه لانفل فى الإيمان 
ومن ضرورة كونه فرضا أن يكون مخاطبا يه وهو غير مخاطب بالاتفاق » فإذالم يمكن تصحيحه فرضالم يصح ع 
مخلاف سائر العبادات فإنه يتردد بين الفرض والنفل . والحواب آنا لانسلم أن من ضرورة كونه فرضا أن يكون 
اطبا . فإن المسافر إذا حضر ابلحمعة وصلى وقع فرضا وليس بمخاطب به » ومنصلى فى أول الوقت وقع فرضا 
وهو ليس بمخاطب به عندنا فى ذلك الوقت . وابلواب عن قوهما إنه تبع لأبويه فيه فلا يجعل أصلا أن إحدى 
المهتين مؤيدة بالأخرى فلا يكونان متنافيين : وذلك كالحندئ إذا سافر مع السلطان ونوى السفر فهو مسافر 
بنية مقصودة وتبعا للسلطان أيضا ( قوله ولم ) أى لأنى يوسف وزفر والشافعى رحمهم الله وقوله ( ولألى حنيفة 
ومحمد رخمهما الله فيها ) أى ف الردة ( أنها موجودة حقيقة ولا مرد للحقيقة 


( قوله والحواب آنا لا تسان الخ ) أقول : لا يلزم من كوف الثىء فرصا آن يكون من أقى به تخاطبا . 


اس امه 
كا قلنا ق الإضلام > إلا أنه جبر على الإسلام مما فيه من النفع لله » ولا يقتل لأنه عقوبة والعقوبات موضوغة عن 
الصبيان مرحمة عليهم . وهذا الصى الذى يل ١‏ 


مشله ق الردة لماءق ذلك نن النفع وف الردة من الضرر ؛ آلا ترى أنه يصح منه قبول الهبة ولا يصح منه المبة ؟ 
اواب أن الحقيقة اللداخلة منه فى الوجود إذا كانت ما يقطع فيه بالعام أو الحؤلى قهى الى لايمكن عدم اعتبارها 
كالإيعان والردة» فإنه لابمكن أن يل عارفا إذا عام جهله بالكفر و لاجاهلا ذا عا,علمه بالإبمان فلابد هن اعتبارها 
بعد وجو دھا » وصار کا إذا صام بنية جلى صائما شرعا » فلو أكل جعل مفظرا ولم ل صائما » وكذا إذا صلى 
ثم أفسدهاء فأما إذا كانت ما لا يقطع فيها بذلك بل هى دائرة بين علمه بالمصلحة و-جهله بها فلا تصح منه لتا 

تتيقن بالمصلحة فى نفس الآمر » وذلك كالبة فإنه جاز قيه كونه عام المصلحة لما علمه هن حسن الحزاء عليبا 
بالضعف » وجاز كو نه جاهلا فى ذلك بأنلم تكن جالبة لذلك فنعناها » لاف القبول فإنا علمنا علمه بالمصلحة 
فلا تجعله جاهلا بها » وإذا ثبت أن اللحقائق بعد العلم بثبوتما لاترد ازم ضررها بالضرورة ؛ ألا ترى أنا اتفقنا على 
جعله مرتدا إذا ارتد أبواه و-لحقا به بدار الحرب مع مافيه من الضرر ( قوله إلا أنه ) أى الصبى المرتد ( يخبر على 
الإسلام لما قبه من النفع ) المتيقن ودفع أعظ المضار ( ولا يقتل ) وهذه رابعة أربع مسائل لايقتل فيا المرتك * 
إحداها الذى كان إسلامه تبعا لأبويه إذا باغ مرتدا؛ فى القياس يقتل كفو ل مالك والشافعى؛ وف الاستحسان 
لايقتل لآن إسلامه لما ثبت تبعا لغيره صار شببة فى إسقاط القتل عنه وإن بلغ مرتدا . الثانية إذا أسلم فى صغره ثم بلغ 
مرتدا فى القياس يقتل وبه قال مالك وأحد » وفى الاستحسان لايقتل لقيام الشبهة بسبب اختلاف العاماءنى صعة 
إسلامه فى الصغر . والثالثة إذا ارتد ى صغره . والرابعة المكره على الإسلام إذا ارتد لايقتل استحسانا لأن الحكم 
بإسلامه من حيث الظاهر » لأن قيام السيف على رأسه ظاهر فى عدم الاعتقاد فيصير شبية فى إسقاط القتل » وى 
كل ذلك يخبر على الإسلام > ولو قتله قاتل قبل أن يسام لايازمه شىء ؛ ذكر الكل فى المبسوط . وما خامسة وهو 
للقيط فى داز الإسلام محكوم بإسلامه » ولو بلغ كافرا أجبر على الإسلام ولا يقتل كالمولود بين المسلمين إذا بلغ 
كافرا . وقال المصنف فى وجه عدم قتله ( لآنه ) أى القتل (عقوبة والعقوبات موضوعة عن الصبيان مرحمة عليهم) 
وبين أن الكلام كله فى الضبى الذى يعقل الإسلام . وق البسوط زاد كونه حبث يناظر ويفهم ويفحم . واعترض 
جماعة من الشارحين قول المصنف مرخمة عليهم بأنه يعذب ف الآخرة خلدا فليس بمرحوم » ونقل ذلك عن الأسرار 
والمبسوط وجامع القرتائبى رحمه الله » وأحال الغرتاشى هذه الرواية إلى التبصرة » فالأولى ف التعليل ماف المبسوط 
من أنه لايقتل لاختلاف العلماء فى صنة إم لامه . و لفظه فى المبسوط فى هذه المسألة: فإذا حكم بصحة ردته يانت 


کماقلناق الإسلام)فإن رد" الردة يكون بالعفوعنما وذلك قبیح » کا أن رد الإسلام إتما يكون بالحجرعنه وه و كذلك. 
واعترض بأن هذا اعتبار ماهو مضرة محضة بما هو منفعة محضة وذلك جمع بين الشيئين بالقياض . وفرّق الشارع 
بنبماء ومثله فاسد فى الوضع على ماعرف ف الأصول . وانلتواب أن هذا قياس متا بوجود شی ء وتققه بوجودشىء 
آخر وتحققه فى عدم جواز الرد » ولانسلم أن الشارع فرق بينهما . وقوله ( إلا أنه يحبر علق الإسلام ) هذا جواب 
الاستحسان وف القياس بقتل لردته بعد إسلامه . وقوله ( لأنه:عقوبة واأعقورات موضوعة عن الصيان مرحة عليهم) 
قال فى الباية : فيه نظر لأنه أسقط عقوبة القتل عن الصب المرتد مر حمة لصباهء والله تعالى أرحم الراحبين وجو لم 
يرحم عليه حى عاقبه فى النار لدا كسائر الكفار » وذلك منصوص عليه ف الأسرار والجامع الصبغير .للإمام 
( ۱۳ - فح القدير سئى + ٦‏ ) 


RA 
ومخ لأيعقلمن الصبيان لابصح ارتداده لأن إقراره لايدل. عل تخر العقيدة وكذا اجون والسكران الذى لايعقل‎ 


مته امرأته ولكنه لايقتل استحسانا لأن القتل عقوية وهو ليس هن آل أن يلتزم العقوبة ف الدنيا بمباشرة سيبه 
كسائر العقوبات » ولكن لو قتله إنسان لم يغرم شيئا لأن من ضرورة صحة ردته إهدار دمه دون استحقاق قتله 
کا رة إذا ارتدت لاتقتل » ولو قتلها قاتل لم یاز مه شی ء ( ومن لايعقل هن الصبيان لايصح ارتداده لان ارتداده 
لايدل على تغير العقيدة)وكذا لايصح إسلامه( قو له وكذا الجتون) لايصح ار تداده بالإجماع ولا إسلامه ( والسكران 
الذى لابعقل ) كالجنون » وهو قول مالك وأحبد فى رواية والشافعى قول وقال فی قول آخر : يصح ارتداده 
كطلاقه . قلنا : الردة تبنى على تبدل الاعتقاد » ونعلم أن السكران غير معتقد لما قال ووقوع طلاقه لأنه لايفتقر 
إل القصد ولذا لزم طلاق الناسى . وتقدمق كتاب الطلاق فيه زيادة أحكام فارجع:إليه فى فصل : ويقع طلاق 
كل زوج إلى آخره . ش 
[[فروع ] کل »ن أبغض رسول الله صل الله عليه وسار بقلبه کان مرتدا » فالسباب بطريق.أولى ؛ ثم یقتل 
حدا عندنا فلا تع ل توبته أىإسقاط القالى . قالوا : هذا مذهب أدلى الكوفة ومالك » ونلى عن أنى بكر الصديق 
رضى الله عنه » ولافرق بين أن جى ء تائبا من نفسه أو شبد عليه بذاك » لاف غيره من المكفرات فإن الإنكار 
فا توبة فلاتعملالشهادة معه: حى قالوا يقتل وإن سب سكران ولايعوعنهء ولايد من تقييده بما إذا كان سکره 
بسیب محظور باشره تارا بلا إكراه وإلا فهو كاخنون . وقال اللحطالى : ولا أعل أحدا خالف فى وجوب قتله . 
وأما مثله حقه تعالى فتعمل توبته فى إسقاط قتله . ومن هزل بافظ كفر ارت وإنل يعتقده للاستخفاف فهو 
ككف رالعناد » والآلفاظ الى يكفر بها تعرف فى الفتاوى » وإذا هود نصرانى أو عكسه لا تأمره بالرجعة إلى ما:كان 
عليه لأنه لايؤمر بالكفر » والردة محبطة ثو اب جميع الأعمال . وإذا عاد إلى الإسلام إنهعاد فى وقت صلاة صلاها 
فعليه آداؤها ثانيا » وكذا يحب عليه الحج ثانيا إن كان حح . وإذا أعتق. المرتد عبده ثم أعتقه اينه ثم مات المرتد.أو 
قتل لايثفذ لأن عتق المرتد موقوف فبموته.يبطل » وإعتاق أينه قبل ملكه لأنه لاعلكه إلا بعد الموث حقيقة أو كا 
ولا يتوقف » يلاف مالو أعتق الوارث عبدا من التركة المستغرقة بالدين ثم سقط الدين فإنه ينفذء والفرق 
ف المبسوط وعن عدم للك الوارث وسببه قلنا:إذا مات الابن وله معتق ثم ماث الأب وهو مرند وله معتق اله 
لمعتقه لالمعتق الابن.لأنه ماث قبل مام سبب الملك » وتقبل الشهادة بالردة من عدلين» ولا يعلم الف إلا الحسن 
رحه الله قال : لا يقبل ف الفتل إلا أربعة قياسا على الزنا.. وإذا شبدوا على مسلم بالردة وهو منكر 
لايتعرض له لا لتكذيب الشهود العدول بللأن إنكاره توبة ورجوع » وقتل المرتد مطلقا إلى الإمام عند 
عامة أل العلم إلا عند الشافعى فى وجه فى العبذ إلى سيده . ومن أصاب حذا ثم ارتد ثم أسلم إن لم يلحق 
بدارالحرب أقهم عليه الحد ‏ وإن لق ثم عاد لايقام عليه . وعند الشافعى وأحمد يقام مطلقا والمببى. ظاهرى 
وقدمنا أنه لاتقبل توبة الساحر والزنديق تى ظاهر المذهب وهو من لايتدين بدين » وأمامن يبطن الكفر 
وبظهر الإسلام فهو المنافق ء ويحب أن يكون كه فى-عدم قبولنا توبته كالز نديق ‏ لأن ذلك فى الزنديق لعدم 
الاطمئنان إلى ما ظهرمن التوبة إذا كان. نى كفره الذى جو عدم اعتقاده دينا > وا نافق مثله فى الإخفاء وعلى 
هذا فطريق العلى بحاله إما بأن يعبر بعض الناس عليه أو يسره إلى من أءن إليه . والجق أن الذى يقتل ولا تقبن 


المرتاشنى ومشار إليه فى المبسوط . ثم قال : وأولى مايعلل به فى :عدم قل الصبى المرتد ما ذكرناه من تعليل المبسوط 
وهو قوله وإما لايقتل لقيام الشيبة بسنبب اختلاف العلماء رحمهم ألله ق ععة إسلامة فى الصغر › والله تعالى أعلم : 


داقو 
باب البغاة 


ليب ا ا ل بي 
توبته هو المنافق » فالزنديق إن كان .حكمه كذلك قيجب أن يكون مبطنا كفره الذى هو عدم التدين بدين ويظهر 
تدينه بالإسلام أو غيره إلى أن ظفرنا به وهو عرلى » وإلا فلو فرضناه مظهرا لذلك حى تاب يجب أن لايقتل » 
وتقبل توبته كسائر الكفار المظهرين لكفرهم إذا أظهروا التوبة؛ وكذا من عل أنه ینکر ف الباطن بعض الرورياث 
كحرمة الخمر ويظهراعتراف حرمته . وقال أصعابنا :. للسحرحقيقة وتأثير فى إيلام الأجسام خلافا. لمن منع ذلك 
وقال إنما هو تخييل . وتعليم السحر حرام بلااخلاف بين أل العلم » واعتقاد إباحته كفر . وعن أصعاينا ومالك 
وأحمد يكفرالساحر.بتعلمه وفعله» وام اعتقد تحرعه أولا ويقتل . وقد روى عن عر وعئان وابن عمر وكذلك 
عن جناب بن عبد الله وحبيب بن كعب زقیس بن سعد ومر بن عبد العزيز فإنهم قناوه بدون الاستتابة » وفيه 
حديث مرفوع رواه الشيخ أبو بكر .الرازى ف أحكام القرآن : حدثنا ابن قانع : حلثنا بشر بن مومى :. حلش 
ابن:الأصفهانى ': حدثنا أبومعاوية عن [مماعيل بن مس عن الحسن عن جندب أن الى صلی الله عليه وسلم قال : 
« حد الساحر ضربه بالسيف »6 .انهى » يعى القتل. قال : وقصة جندب فى قتله الساحر بالكوفة عن الوليد بن 
عتبة مشهورة . عند الشافعى لايقتل ولا يكفر إلا إذا اعتقد [باحته . وأما الكاهن فقيل هو الساحر » وقيل هو 
العاف وهو الذى يحدث ويتخرّص . وقيل هو الذى له من اللتن.من يأتيه بالأخياز . قال أصعابنا : إن اعتقد أن 
الشياطين يقعلون له مايشاء كفر » وإن اعتقد أنه تخييل لم يكةر . وعند الشافعى إن اعتقد ما يوجب الكفر مثل 
التقرب إلى الكوااكب وأنها تفعل ما يلتمسة كفر. وعد أحمد حكله محكم الساحر . ف رواية يقتل لقول عر رضى 
الله عنه : اقتلوا كل ساحر وكاهن . وى رواية : إن ثاب لم يقتل » ويجب أن لايعدل عن مذهب الشافعى ف كفر 
الساحر والعرّاف وعلمه . وأما قتله فيجب ولا يسئتاب إذا عرفت مز اولته لعمل السحر لسعيه بالفساد ى الأرض 
لابمجرد عمله إذالم يكن فى اعتقاده مايوجب كفره » وإذا طلب المرتدؤن الموادعة لايجيهم إلى ذلك . 
( باب البغاة ) 

قد م أحكام قتال الكفار ثم أعقبه بقتال المسلمين > والوجه ظاهر . والبغاة جمع باغ » وهذا الوزن مطرد فى 
كل اسم فاعل معتل اللام كغزاة ورماة وقضاة . والبغى فى اللغة : الطلب ء بغي تكذا : أى طلبته » قال تعالى 
حكاية ذلك ما كنا نبغئ - ثم اشئهر فى العرف فى طلب مالايحل من الحور والظلم . والباغى فى عرف الفقهاء : 
الخارج عن طاعة إمام الحق . واللحارجون عن طاعته أريعة أصناف : أحدها الخارجون بلا تأويل بمنعة وبلا 
منعة يأخحذون أمو ال الناس ويقتاونهم ويخيفو ن الطريق وهم قطاع الطريق . والثانى قوم كذلك إلا أنهم لامنعة لم 


سا مسمس سس ع 


( باب اليغاة ) 
أخر هذا الباب عن باب المرد لقلة وجوده » والبغاة جع باغ كالقضاة جمع قاض : 


( باب البغاة ) 


( قوله أخر هذا الباب الخ ) قول ررر أن يقال يجرى مباحث البغاة من مباحث المرتد مجرى المركب من المفرد لاشتراط الأجتاع 
فى ألبغى دون الارتداد . وأيشا المرتد كافر : وكتاب السير فى بيان الحهاد مع الكفار بحلاف الباغى فإنه مسلم فليتدبر . 


۹۴ س 


لکن لم تأوبل» فحككهم حكر قطّاع الطريق » إن قتلوا قتلوا وصلبوا : وإن أحذوا مال المسلمين قطعت أيدييم 
وأرجلهم على ماعرف. والثالث قوم لم منعة وجمية حرجو | عليه بتأويل يرون أنه على باطل كفر أو معصية يوجب 
قتاله بتأويلهم : وهولاء يسمون باللوارج يستحلون دماء المسلمين وأموال ويسبون نشاءهي ويكفرون أعماب 
رسول الله صل الله عليه وس . وحکهم . عند جمهور الفقهاء وحمهور أدل الحديث حكم البغاة . وعند مالك 
يستتايون » فان تايوا وإلا قتاوا دفعا لفسادم لا لكفرم . وذهب بعض أحل الحديث إلى أنهم مرتدون لهم حكم 
المرتدين لمقوله صلى الله عليه وسلم ‏ يخرج قوم فى آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقو لون مئ. مير 
قول البرية يقرءون القرآن لايجاوز جناجرم يرقو نعن الدين كنا عرق السهم من الرمية » فأنا لقينبم فاقتلهم ». إن 
فى قتلهم أجرا من كتلهم يوم القيامة » رواه البخارى . وعن ا أمامة أنه رأى و عوسا منصوبة على حرج :مسيجد : 
دمشق فقال : كلاب آهل للنار كلاب أهل النار كلاب أحل النار ء وقد كان عوئلاء مسلمين فصاور! كفارا . 
قيل.يا أبا أمامة هذا شی ء تقوله ؟ قال : معت النبى صل الله عليه وسلم ‏ قال ابن المنذر :ولا أعل أحننا وافق آهل 
٠‏ الحديث على تكفيرهم » وهذا يقتضى نق إجماع الفقهاء . وذ كر ى الحيط أن بعض الفقهاء لايكفر أجدا ءن أهل 
البدع » وبعضهم يكفرون بعض أهل البدع وهو من الف يبدعته دليلا قطعيا ونسيه إلى أكثر أهل السنة » والنقل ' 
الأول أثبت » نعم يقح ف كلام أهل اذاهب تكفير كثير تولكن ليس من كلام الفقهاء الذين هر الجتبدون بل من 

غيرهم » ولا عبرة بغير الفقهاء » والمنقول عن انجهدين ماذكرنا » وابن المنذر أعرف بنقل مذاهب اليدين > 
وما ذكره محمد بن الحسن فى أول الباب هن حديث كثير الحضرى يدل على عدم تكفير الخوارج > وهو قول 
الحضرى : دخات مسجد الكوفة من قبل أبواب كندة » فإذا نفر خسة يشتمون عليا رضى الله غنه وفيهم رجل 
عايه برنس يققول : أعاهد الله لأقنانه » فتعلقت به وتفرقت أصابه عنه » فأتيتحه عليا رضى الله عنه فقلت : إنى. 
معت هذا يعاهد الله ليقتلنك ؛ فقال : ادن ويحك هن أنت ؟ ققاك : أنا سوار المنقرى ء قال عل رصى الله 
عنه : حل" عنه » فقلت أخلى عنه وقد عاهد الله ليقتاناك ؟ قال : أفأقتله ولم يقتانى ؟ قلت : فإنه قد شتماك » قال : 
فاشتمه إن شئت أو دعه . فى هذا دليل على أن مالم يكن للخار جين منعة لانقتلهم » ونيم ليسوا كفارا لابشم على" 
ولا بقثله . قيل إلا إذا استنحله.» فإن من استحل قتل مسلم فهو كافر › ولابد من تقييده بأن لايكون القتل بغير 
حق أو عن تأويل واجتهاد يودي إلى الحكم بحله > بخلاف المستحل بلا تأويل وللا لزم تكفيرهم» لآن الحوارج 
رستحاون القتل يتأويلهم الباطل » وما يدل على عدم تكفيرهم ماذكره محمد أيضا حيث قال : وبلغناعن على رضى 
اله عنه أنه بنا هو يخطب يوم الجمعة إذ حكلت اللخوازج من تاحية المسيجد » فقال على“ رضى الله عنه : كلمة . 
حق أريد يها باطل » ان نمنعكم مساجد الله أن تد کروا فيها اسم الله ٤‏ ولن تمنعكم الىء مادامت أيديكم مع أيدينا 5 
وان نقاتلم سی تقاتلونا » ثم أخل فى خطبته . ومعنی قوله حكت اللوارج نداوؤه, بقولم الحكم لله » وكانوا 
يتكامون بذلك إذا أحذ على" فى الحطبة ليشوّشوا <اطره » فإنهم كانوا يقصدون بذلك نسبته إلى الكفر لرضاه 
بالتحكم في صفين » وهذا قال عل“ رضى أله عته : كلمة حق أريد بها باد لى : يعنى ‏ تكفيره . وفيه دليل أن 
الحوارج إذا قائلوا الكفار مع أهل العدل يستحقون من الغنيمة مثل مايستحقه غير من المسلمين > وأنه لإيعزر 
بالتعريض بالشم لآن نسبته إلى الكفر شم «رضوا به ولم يصرحوا , والرابع قوم مسلمون خر جوا على إمام المدلك 


٠. - ٠. . ٠ 35 . 5 - 35‏ و 


E 
وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخحرجوا من طاعة الإمام دعاهن إلى العود إلى الحماعة وكشف عن‎ ( 
شبيتهم ) لأن عليا فعل كذلك بأهل حروراء قبل قا 0 ولأنه أهون الأمرين . واعل الشر يندفع به قدا به‎ 


ولم يستبيحوأ ما استباحه الحوارج من دماء المسلمين وسبى ذراريبم وه البغاة ( قوله وإذا تغلب قوم من المسلمين 
على يلد وخحرجوا عن طاعة إمام ) الناس به فى أمان والطرقات آمنة ( دعاهم إلى العود إلى الجماعة وكشف عن 
شبيتهم ) الى وجبت خرورجهم ( لأن عليا رضى الله عنه فعل ذلك بأهل حر وراء) قبل قتاهم ‏ وليس ذلك واجبا 
بل مستحب لا نهم كن اخم الدعوة لامجب دعوتهم ثانيا وتستحب . وحروراء : اسمقرية من قرى الكوفةء وفيه 
المد والقصر › ومنه قول عائشة رضى الله عنها لمعاذة أحر ورية أنت ؟ أسند النسانى فى سننه الكبرى فى صائص 
على" إلى ابن عباس رضى الله عنهم قال : لما حرجت الحرورية اعتزلو! فى دار وكانوا ستة "لاف . فقلت 
لغلى” : يا أمير الميامنين أبرد بالصلاة لعلى أكلم هولاء القوم . قال : إنىأحافهم علياك . قلت كلا . فليست 
“ثيانى ومضيت إلہم حی دخات عاييم فدار وھ مجتمعون فيا . فقالوا : مرحبا يك يا ابن عباس ما جاء بلك ؟ 
قلت : أتيتكم من عند آععاب الى صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار: من عند ابن عم النبى' ضلى الله عليه 
وسلم وصهره » وعايهم ازل القرآن وهم أعروف بتأويله منكم ولیس فيكم منهم. أحد: جئت لأبلغكم مايقولون 
وأبلغهم ماتقولون ٠‏ فانتحى لی ثفر منهم: قلت : هاتوا ماتقمتم على أصصاب رسول الله صلی الله عليه وسلم وابن 
عمه وخحتنه وأول من آمن به . قالوا : ثلاث . قلت : ما هی ؟ قالوا : إحداهن أنه حكم الرمجال فى دين الله . 
وقد قال تعالى ‏ إن الحك إلا لله قلت : هذه واحدة . قالوا : وأما الثانية فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم : ذإنْكانوا 
كفارا فقد حات لا نساؤهم وأموالم . وإن كانوا ممنين فقد حرمت عليئا دمائه : قلت هذه أخرى . قالوا: 
وأما اثثالثة : فإنه نحا نفسه من أمير المؤمتين ٠‏ فإن لم يكن أمير المومنين فإنه يكون أمير الكافرين . قلت : هل 
عندكي شی ء غير هذا ؟ قالوا : حسبنا هذاءقلت لم : أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله وحدثتكم من سنة نبيه 
صل الله عليه وس مابرد قواكم هذا ترجعون ؟ قالوا : اللهم نعم قلت أما قو اکم إنه حكم الرجال فى دين ألله 
فأنا أقرأ عليكم أن قد صير الله حكمه إلى الرجال فى أرنب نرا ربع درم :قال تعالى .. لاتقتلوا الصيد وأنم حرم 
إلى قوله _ * به ذوا عدل منكم ‏ وقال ف الرأة وزوجها - وإن خفتم شقاق بينهما فابعئوا حکا من أهله وحكا 
من أهلها ‏ أنشدكم الله أحكم الررجال فى حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم أحق أم فى أرنب تنما ريع 
درهم ؟ قالوا اللهم بل فى حقن دمائهم وإصلاح ذات بيهم : قلت : أخرجت من هذه ؟ قالوا : اللهم 

قلت : وأماقولكم [نه‌قاتل ولم یسب ولم يغنم أتسبون أمكم عائشة فتستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهی أمكي ؟ 
( وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخر جوا من طاعة الإمام دعام إلى العود إلى ابحماعة وكشف عن شيبتهم ) 
وذلك يطريق الاستحيات »فإن آهل العدل لوقاتلوا من غير دعوة إلى الحود ل يكن عليهم شىء لأمهم علموا مايقاتلون 
عليه . فحالمم فى ذلك كحال المر تدين وأهل الحرب الذين باغتهم الدعوة ( لأن عليا رضى الله عنه فمل ذلك بأهل 
حروراء) بالحاء المهملة مدودا ومقصورا :قرية بالكوفة كان بها أول نحكم الحوارج واجماعهم يسبب تحكم على 
أبا موسى الأشعرى رضى الله عنهما بينه وبين معاوية قائلين إن القتال واجب لقوله تعالى ‏ فقاتلوا التى تبغى - الاية . 
وعلى ترك لقتال بالتحكم وهو كفر لقوله تعالى ‏ ومن لم بحكم بما أنزل الله - فاو ئك هم الكافرون - وذلك أنه 
رضى الله عنه أنفذ ابن عباس ليكشف شبيتهم وبدعوهم إلى العود»غلما ذكروا شیم قال ابن عباس رضى الله 


( قوله وذاك بطريق الاستحباب) أقول : أشار بقوله ذلك إلى قوله دعاهم إلى المود , 


ااه 


. (ولا يبدأ بقتال حى يبدعوه » فإن بدعوه قاتلهم .حبى يفرق جمعهم ) قال العبد الضعيف : هكذا ذكره القدورى 
ى تصره : وذكر الإمام المعروف مخواهر زاده أن عندنا يجوز أن يبدأ بقتاهم إذا تعسبكروا واجتمعوا . وقال 
الشافعى : لايحوز حى يبدءوا بالقتال حقيقة لأنه لايجوز قتل المسلم إلا دفعا وهم مسلمون > حلاف الكافر لأن 
نفس الكفر مبيح عنده . ولنا أن الحكم يدار على الدليل وهو الاجماع والامتناع > وهذا لأنه لو انتظر الإمام 
حقيقة قتالم ربا لايمكنه الدفع فيدار على الدليل ضرورة دفع شرم . 


لثن فعلم لقبد كفرتم ‏ فإنقلم ليست أمنا فقد كفو َم » قال الله تعالى ‏ الى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم - فانم بين ضلالتین» فأتوا منها بمنخوج » أجرجت من هذه.الأجرى ؟ قالوا :.اللهم : > قلت : وأا 
قولكي إنه عا نفسه من أمير الموؤمنين فإن رسول الله صلل الله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بيئه 
وبيهم كتابا فقال : اكتب هذا ما قاض عليه محمد رسول الله.ء ققالوا : والله لو کنا نعلم. أنلك رسول الله 
ماصددناك عن البيت ولاقاتلناكٌ : ولكن اكتب محمد بن عبد الله : قال : والله إن لرسول الله وإن كذبتموق . 
ياعلى اكتب محمد بن عبد الله . فرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من على" ذ قد جا نفسه ولم يكن مجوه ذلك 
محوا من النبوة : أرجت من هذه الأخرى ؟ قالوا : اللهم نعم : فرجع منهم ألفان وبى سائرم فقتلوا على ضلالهم 
قتلهم المهاجرون والأنصار . وروى الحا م أن عبد الله بن شداد استتحكته عائشة عن الذين قتلهم على" فقال : 
لما كان حرب معاوية وحكم الحكمين خرج عليه مانية لأف من قراء الناس فتزلوا يأرض يقال لها حروراء من 
جانب الكوفة › إلى أن قال : بعث على إلهم عبد الله بن عباس فخرجت معه ء حى إِذا توسطنا عسكرهم قام 
ابن الكواعخخطيبا فقال :ياجملة القرآن هذا عيد الله بنعباس :فن لم يكن بغرفه فأنا أعرقه من كتاب الله مايعرقه په» 
هذا ممن.نزل فيه وى قومه بل هم قوم خصمون- فردوه إلى صاحبه ولاتواضعوه کتاب الله » فقام خطياوم وقالوا 
والله لنواضعنه » فواضعهم عيدالله بن عباس الكتاب وواضعوه ثلاثة أيام » فرجع منهم أربعة آلاف فيم ابن 
الكواء حى أدخلهم الكوفة على على" إلى آخر الحديث . وقال : على شرط البخارى ومسلم ( قوله ولا بدأ يقتال 
حى ید‌وه هكذا ذكره القدورى ) وهو عين ماقدمناه من قول عل رضى الله عنه » ولن نقاتلكم حتى تقاتلونا 
(وذكر الإمام الآنجل المعروف بخواهر زاده أنعندنا يجوز أن نبداً يقتالم إذا تعسكروا واجتمعواء وقال الشافعى : 
لايجوز حى يبدعوا حقيقة ) وهو قول مالاك وأحمد وأكثر أهل العلم ( لن قتل المسلم لايموز إلا دفما وهم ) آي 
البغاة ( مسلمون ) لقؤله تعالى ‏ وإن طائفتان من الموئمئين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ‏ ثم قال فإن يغت إحداهما على 
الأخرى فقائلوا الى تبغى حى ىء إلى أمر الله ونحن أدرنا الحكم وهو حل القتال على دليل تتام و ) ذلك 
(هر الاجماع ) على قصد القتال ( والامتناع » لأنه لو انتظر -حقيقة قتالم ريما لابعكنه الدفع ) لتقوى شوكهم وتكثر 
جمعهم خصوصا والفتنة يسرع إلييا أهل الفساد وهم الأكر ء والكفر ما أباح القثال إلا للحرابة والبغاة كذلك » 
وجب على كل من أطاق الدفع أن يقاتل مع الإمام إلا إن أبدوا مايجوز لم اتال كأن ظلمهم أو ظلم غيرهم ظلما 
لاشبية فبه ؛ بل يجب أن يعينوهم حى ينصفهم ويرجع عن جوره پخلاف ما إذاكان الال مشتبها أنه ظلم مثل 


لصح و د يلار افو ار افطل 
علهما : هده الحادثة ليست بأذنى من بيض جام » وفيه التعحكم بقوله تعالى ‏ يحكم به ذو1 عدل منكم ‏ فكان تحكم 
عق" رضى الله عنه موافقا للنص فألزمهم الج 5 فتاب البعض وأصر البعض » وكلامه واضح ‏ 

( قوله وفيه التحکم بقوله تعال ‏ کم .په ذوا عدل منکم ) أقول: .هله الآية فى سورة المائدة » ثم أقول: ظاهر هذا الكلام. لايبفع شبيتهم 
على ما قررها » فإله يدل على جوادٌ التحكي فى المملة لا على جواز ترك المآمور به بالتحك فليتأمل .. وستعرف بعذ أسطر أن الأمر فى قوله 
تعالى ‏ فقاقلوا ‏ الوجوب . 1 


4 مه 
وإذا بلغه أنهم يشترون السلاح ويتأهبون للقتال ينبغى أن يأخذه, ويحبسهم حى يقلعواعن ذلك ؤيحدثوا توية 
دقعا للشرّ بقدر الإمكان . والمروى عن أن حنيفة من لزوم البيت محمول على حال عدم الإمام » أما إعانة 
الإمام احق فن الواجب عند الغناء والقدرة ( فإن كانت لم فئة أأجهز على جريحهم وأتبع موليهم ) دفعا لشرم 
کی لايلحقوا بهم ( وإن لم يكن لم فئة لم جهز على جريحهم ولم ينيع موليهم ) لاندفاع الشر دونه . وقال 
الشافعى : لامجوز ذلك تى الحالين : لأن القتال إذا.تركوه لم يبق قتلهم دفعا . 


ميل بعض ابلحبايات الى للإمام أخذها وإ لاق الضرر بها لدفع ضرر أع, منه » ويجوز قتالم يكل مايقاتل په أهل 
الحرب من المنجنيق وإرسال الماء والنار . وخواهر زاده معناه ابن الأخحت » وكان ابن أت القاضى الإمام 
أنى ثابت قاض نمرقند واسم حواهر زاده محمد » وكنيته ابو بكر » واسم أبيه حسين الننجارى وهو معاصر لشمس 
الأتمة السرحمى وموافق له فى امه وكنيته » لن شمس الأئمة اسمه محمد و كنيته أبو بكر بن أنى سهل » وتوق كل 
منهما ى العام الذى.توق فيه الآحر وهو عام مان وثمانين وأربعماثة . وفخر الإسلام أيضا معاصر مما وتو 
فى سنة إحدى ونمانين وأربعماثة ( فإذا بلغه أنهم يشترون السلاح ويتأهبون للقتال ينبغى أن يأخذم ويحيسهم حى 
يقلعوا عن ذلك ويحدثوا توبة دفعا للشر بقدر الإمكان . والمروى عن ألىحنيفة رحمه الله ) من قوله : الفتنة.إذا 
وقعت بين الملمين فالواجب على كل مسلم أن يعنزل الفتنة ويقعد فى ببته لقوله صلى الله عليه وسلم « من فر من 
الفتنة أعتق الله رقبته من النار » وقاللواحد من الصحابة : کن حلسا من أحلاس بيتك » رواه عنه الحسن بن زياد 
( فبحمول على ما.إذا لم يكن لم إمام )وما روى عن جماعة من الصحابة أنهم قعدوا فى الفتئة محمول على أنهلم يكن 
لم قدرة ولا غناء » وریا كان بعضهم فى تردد من حل القتال . کا روى عن بعضهم أنه أتى عليا رضی الله عنه 
يطلب عطاءه من بيت المال فنعه على" رضى الله عنه وقال له : أينكنت يوم صفين ؟ فقال : ابغنى سيفا أعرف به 
الحق من الباطل » فقال له : ما قال الله هذا : وإِنما قال فقاتلوا الى تبغى حى توء إلى أمر الله وما روى « إذا 
التى المسلمان يسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار » فحمول على اقتتالهما حمية وعصبية كا يتفق بين أهل قريتين 
ولتي ن أو لأجل الدنيا والمملكة . قال الذهبى : صح عن أن وائل عن أنى ميسرة مرو بن شرحبيل قال : رأيت 
كأن قبابا فرياض . فقلت لمن .هذه ؟ فقالوا لذي الكلاع وأصعابه » ورأيت قبابا فى رياض فقلت لن هذه ؟ 
فقيل : لعمار بن ياسر وأصمابه » قلت : وكيف وقد قتل يعضهم بعضا » قال : إنهم وجدوا الله واسع المغفرة 
انہی » وهذا لأن قتاهم عن اجنهاد ( قوله فإن كان لم فئة أجهز على جرمحهم ) أى يسرع فى إماتته ( وأتبع 
موليهم) على البناء المفعول فيهما للقتل و الآسر ( دفعا لشرهي كى لايلتتحقا ) أى التريح والمولى ( بهم ) أى بالفئة 
على معنى القوم (وإنلم يكن لم فئةلم يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم لاندفاع الشر بدون ذلك ) وهو المطلوب 
( وقال الشافعى ) وأحد أيضا ( لاوز ذلك ) أى الإجهاز والاتباع ( فى الحالين ) حالى الفئة وعدمها ( لآن 
لقتال إذا تركوه ) بالتولية وابحراحة المعمجزة عنه (لم يبق قتلهم دفعا ) ولا يجوز قتلهم إلا دفها لشرهم : ولما روى 


وقوله ( والمروى عن أن حنيفة رحمه الله من لزوم البيت ) يريد به ما روى الحسن عن أن حنيفة أن الفتنة إذا 
وقعت بين المسلمين فالواجب على كل مسلم أن يعنزل الفتنة ويقعد فى بيته لقوله عليه الصلاة والسلام « من فر من 
الفتنة أعتق الله رقبته من النار» (محمول على حال عدم الإمام ) أما إذا كان المسلمون عجتمعين على إمام وكانوا 
آمنين به" والسبل آمنة-فخرج عليه ظائقة من المومنين فحينئذ يحب غلى كل من يقوى على القتال أن يقاتلهم ترا 
1 لإمام المسلمين قله تعالى ‏ ققاتلؤا الى تبغى ‏ فإن الأمر الوجوب + وقوله ر أجهز وأتبع ) على بناء المفعول * 


0000-7 
وجوأبه فا كراد أن المعتبر 'دليله لاحقيقته ( ولا يسبى لم درية ولأ يقبم لم ماله ) لقول على يوم العمل + 
ولا.يقتل أسير ولا يكشف سبّر ولا يوحن مال + وهو القدوة فى هذا الباب . وقوله ف الآسيرتأويله إذا م يكن 
م فة ٤‏ فإن كانت يقتل الإمام الأسير وإن شاء حيسه لما ذكرنا » ولآنهم مسلمون والإملام يعصم النفس 
وللمال (ولا بأس بأن يقاتلوا بسلاخهم إن احتاج المسلمون إليه ) وقال الشافعى : لا يجوز » والكراع على هذا 
الملاف . له أنه مال مسلم فلا جوز الانتفاع به إلا برضاه : ولتا أن عليا قسم السلاح فيا بين أصعابه بالبصرة 


ابن أنشهبة عن عبد خير عن على "رضى الله عنه أنه قال يوم الحمل : لانقبعوا مدبرا ولا هزوا على جربح» ومن 
آل سلاحه فهو آمن. وأسند أيضا ولايقتل أسيرا ( وجوابه ماذكرنا أن المحتير) فى جواز القتل (دليل قتالم لاحقيقته) 
ولأن قتل من ذكرنا إذا كان له فثئة لاعرج عن كونه دفعا لأنه يتحيز إلى الفئة وبعود شه كنا كان › وأصماب 
الحمل لم يكن لم فئة أخرى سواه قوله ولا تسى للم ذرية ) إذا ظهر عليهم ( ولا يقسم فم مال) بين المقاتلة 
( لقول على ) رضى الله عنه فم روى ابن ألى شيبة أن عليا لما هزم طلحة وأعمابه أمر مناديه فنادى أن لايقتل 
مقبل ولا مدير : يعنى بعد المزيمة ولأ بفتح باب ولا يستحل فرج ولامال . وروى عبد الرزاق نحوه » وزاه : 
وكان على" رضى الله عنه لايأخذ مال المقتول ويقول : من اعترف شيثا فليأخذه . وف تاريخ واسط بإسناده عن 
على أنه قال يوم الحمل : لاتتبعوا مدبرا ولا #هزوا على جريح ولا تقتلوا أسيرا وإياكم والنساء وإن شتسن' 
أعراضكي وسبين أمراءكم » ولقد رأيقنا فى ابحاهلية وإن الرجل ليقناول الرأة بابلدريدة أو بالمراوة فيعير جما هو وعقبه 
من بعده . هذا وق حديث مرفوع رواه الا كم ف المستدرك والبزار فى مسنده هن حديث كوثربن حكم عن 
نافع غن ابن مر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « هل تدرى یا ابن آم عبد کیت حكم لله فيمن يقى من 
هذه الأمة # قال : الله ورسوله أعلم : قال : لايهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هار بها ولا يقسم 
فيوئها» وأعله البزار بكوثر بن حكم وبه تعقب الذهنى على الاک : قال محمد : وبلغنا أن عليا ری الله عنه 
ألتى ما أصاب من عسكرأهل الہروان ف الرحبة » فنحرف شيئا آحذه حنی كان آآخره قدر خديد لإنشان فأخذه 
ر وقول على" رضى الله عنه فى الأسير تأويله إذال تكن له فئة فإن كانت فالإمام بالكياز إن شاء قتل الأسير ) وإإن 
كان عبدا يقاتل ر وإ شاء حبسه) والعبد:الذى لايقائل بل يخدم مولاه حبس رفا ذكرنا ) من دفغه الثذر بقدر 
الإمكان » وفيه حلاف الأنمة الثلاثة » ومعتى هذا الحياو أن يحكم نظره فيا هو أحسن الآمرين ف كسر الشوكة من 
قتله وحيسه » ويختلف ذلك بحسب الال لاسبوى النفس والتشى › وإذا أحذت المرأة من أهل البغى وكانت تقاتل 
حبست ولا تقتل إلا فى حال مقاتلها دفعا » ونما حبس النعصية ومنعها من الشر والفتنة ( قوله ولا بأس أن يقاتلوا 
بسلاحهم إن احتاج أهل العدل إليه) وكذا الكراع يقاتلون عليه ( وقال الشافغى : لأيجوز ) استعسالها فن القتال 
وترد عليهم عند الأمن منهم ولارد قبله ( لأنه مال مسلم قلا يجوز ذلك إلا برضاه . ولنا أن عليا الخ ) يريد ماروى 
ابن ألى شيبة فى آخر مصنفه فى باب وقعة ابلحمل بسنده إلى ابن الحتفية أن علبا رضى الله عته قسم يوم ابلدمل 


'ويقال أجهزت على الخريح إذا أسرعت قتله وتممت عليه ( قوله ولا يقتل أسير ) هو مقول على رضى الله عنه 
( ولا يكشف ستر ) أى لاتسبى نساراهم ؛ ألاترى أن أصعاب على" رضى الله عنه سألوه قسمة ذلك فقال : فإوًا 
قسمت فلمن تكون عائشة رضي الله عنها . والقدوة. اسم للاقتداء كالأسوة امم للائتساء » يقال فلان قدوة :.أى 
بقتدى به ( قوله لما ذكرنا ) إشارة؛ إلى قوله ويحبسهم إلى قوله دفعا للشرز قوله ولآنهم مسلمون)معطوف عل 


ساق ةلا 
وكانت قسمته للحاجة لا للتملياك »ولأن للإمام أن يفعل ذلك فمال العادل عند الحاجة » فى مال الباغى أولى 
والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدفع الأعلى ( وبس الإمام أموالم فلا يردها علیہم ولا يقسمها حى يتويوا 
فيردها عليهم ) أما عدم القسمة فلما بيناه . وأما الحبس فلدفع شرم بکسر شوکنیم وهذا يحبسها عنهم وإن 
كان لايحتاجإليها ء إلا أنه يبيع الكراع لآن حبس امن أنظر وأيسر . وأما الرد بعد التوبة فلاندفاع الضرورة ولا 
' استغنام فيها . قال ( وما جباه أهل البخى من البلاد الى غلبو! عليها من انراج والعشر لم يأخذه الإمام ثانيا ) لآن 
ولاية الأخذ له باعتبار الحماية وم يحمهم ( فإ نكاتوا صرفوه فى حقه أجزأ من أخذ منه ) لوصول الحق إلى 
مستحقه ( ون لم يكونوا صرفوه فى حقه فعلى أهله فيا بينهم وبين الله تعالى أن يعيدوا ذلك ) لأنه لم يصل إلى 
مستبحقه . قال العبد الضعيف : قالوا الإعادة علييم فى الخراج لأنهم مقاتلة فكانوا مصارف وإن كانوا أغنياءء 
وق العشرإن كانوا فقراء » فكذلك لأأنه حق الفقراء وقد بيناه ف الركاة .وف المستقبل يأخذه الإمام لآنه يحميهم فيه 
لظهور ولايته ( ومن قتل رجلا وها من عسكر أهل البغى ثم ظهر عليهم فليس عليهم شىء لآنه لاولاية لإمام 
فى العسكر ما أجافوا عليه من كراع وسلاح. قال المصنف ( وكانت قسمته للحاجة لاللتمليك ) وأولا أن فيه إجماعا 
لأمكن السك ببعض الظواهر فى تملكه» فإن ابن ألى شيبة أسند عن ای الببخترى: لما انز م أهل الحمل قال على“ 
رضى الله عنه : لاتطابوا من كان خحارجا من العسكر وما كان من دابة أو سلاح فهو لكي » وليس لكم آم ولد > .. 
وأىّ امرأة قتل زوجها فلتعتد أربعة أشهر وعشرا » فقالوا : يا أمير المومنين محل لنا دماه ولا تحل لنا امم ؟ 
فخاصموه » ققال : هاتوا نساءكم وأقرعوا على عائشة فهى رأس الأمر وقائد : قال : فخصمهم على رضى 
الله عنه وعرفوا وقالوا : نستغفر الله . قال المصنف ر ولآن للإمام أن يفعل.ذ ك ئی مال العادل ) أى يستعين بكراعه 
وسلاحه عند حاجة المسلمين إليه (فى مال الباغى أولى. والمعتى ) اجوز ( فيه أنه دفع الضرر الأعلى ) وهو الضرر 
٠‏ المتوقع لعامة المسلمين ( بالضرر الأدتى ) وهو إضرار بعضهم ( ويحبس الإمام أموالم ) لدفع شرم وإضعافهم بذلك 
ر ولا يردها إليهم ولا.يقسمها حى يتوبوا فيردها عليهم ) أو على ورٹہم إذا ظهر ذلك » وإذا حبسها كان بيع 
الكراع أولى ( لآن حبس المُن أنظر ) ولا ينفق عليه من بيت المال ليتوفر مؤنها عليه » وهذا إذالم يكن للإمام بما 
حاجة ر قوله وما جياه أهل البخى من البلاد الى غلبوا عليها من الحراج والعشر لابأحذه الإمام ثانيا ) إذا ظهر على 
البغاة ( لان ولاية الأخذ ) إنما كانت ( له حمايتة إياهم ولم يحمهم ) وما قبل إن عليا رضى الله عنه لما ظهر على 
أهل البصرة لم يطالبهم بشىء ما جبوه فيه نظر لأن اللحوارج لانعلم أنهم غلبوا على بلدة قأخذوا جباياما . قالوا : 
وكان ابن عر إذا أتاه ساعى الخرورا دفع إليه زكاته » وكذا سلمة بن الأكوع » ثم ( إن كانوا صرفوه إلى حقه) 
أى إلى مصارفه ( أجزأ من أخذ منه ) ولا إعادة عليه ( لوصول الحق إلى مستحقه » وإنلم يكونوا صرفوه ف حقه 
فعلى من أذ منهم أن يعيدوا الأداء فما بينهم وبين الله تعالى ) قال المصنف رحمه الله ( قالوا) أى المشايخ ( لا إعادة 
على الأرباب ف ال حراج لأنهم ) أى البغاة ( مقائلة ) وهم مصرف اللحراج ( وإن كانوا أغنياء » وف العشر إن كانوا 
فقراء فكذلك ) وإنكانوا أغنياء أفتوا بالإعادة » وكذا فى زكاة الأموال كلها لو أخذوها وتقدم ذلك» والمدفوع 
مصادرة إذا نوى الدافع التصدق عليهم فى كتاب الزكاة فارجع إليه ( قوله ومن قتل رجلا إلى آخخره ) يعنى إذا 


قوله لقول على رضى الله عنه . وقوله ( أما عدم القسمة فلما بيناه ) إشارة إلى قول على" : ولا يوخذ مال » وقوله 


قال المصئف ( وبس الإمام أموالم فلا يردها عليهم ولا يقسمها تى يتوبوا ) أقول : قوله ولا يقسمها تكرار محض مع أنه يوهم ذكره 
حاهتا من أول الأمر أن يكون حى يتوبوا غاية له » وليس كناك بل قوله سی يتوبوا غاية لقوله ويحبس فلا يردها کا يدل عليه قوله فيردها . 
١4 (‏ -فتم القدیر نی ¬ ٦‏ ) 
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العدل حين لقتل قلم يتعقد موجبا كالقتل فى دار الحرب ر وإن غابوا على مصر فقتل رجل من أهل المصر زجلا 
من آهل المصر عمدا ثم ظهر على المصر فإنه يقتص منه ) وتأويله إذالم جر على أهله أحكامهم وأزعجوا قبل ذلك » 
وف ذلك لم تنقطع ولاية الإمام فيجب القصاص ( وإذا قتل رجل من آهل العدل باغيا فإنه ريه » فإن قتله الباغى 
وقال قد كنت على حق وأنا الآن على حق ورثه » وإن قال قتلته وأنا أعلم أنى على الباطل ل بريه » وهذا عند 
أنىحنيفة وحمد رحمهما الله) وقال أبويوسف : لايرث الباغى ق‌الوجهين وهوقول الشافعى ‏ وأصله أن العادل 
لذا أتلف نفس الباغى أو ماله لايضمن ولا يأثم لأنه مأمور بقتاهم دفعا لشرهم » والباغى إذا قتل العادل لامجب 
الان عندنا ويأثم . وقال الشائعى رحه الله ف القديم : إنه يجب » وعلى هذا اللحلاف إذا تاب المرتد وقد تلف 
نفسا أومالا . له أنه أتلف مالا معصوما أو قتل نفسا معصومة فينجب الضمان اعتبارا بما قبل المنعة . ولنا إجماع 
الصعحاية » رواه الزهرى ‏ 

كان رءجلان من آهل البخى قتل أحدهما لاخر ليجب على القاتل دية » ولا قصاص إذا ظهرنا عليهم لأنه قتل نفسا 
يباح قتلها ؛ ألاترى أن العادل إذا قتله لامجب عليه شىء فلما كان مباج القتل لم يحب به شىء » ولأن القصاض 
لايستوف إلا بالولاية.وهى بالمنعة ولا ولاية لإمامنا عام فلا يجحبشىء وصار(كالقتل قى دار الحرب)وعند الأئمة 
الثلاثة يقتل يه لآن عندهم كل موضع تجب فيه العبادات فى أوقاتها فهو كدار العدل وتقدم الكلام فيه ( قوله وإن 
غلبوا على مصر )من أمصار أهل العدل ( فقتل رجل من أهل المصر رجلا منهم عمدا ثم ظهرنا على ذلك المصر فإنه 
يقتص منه ) ومعی المسئلة كا قال فخر الإسلام أنهم غليوا ولم بجر فيها حكهم بعد حى أزعجهم إمام العدل عن 
أهل المصر : أى أخرجهم قبل تقرر حكهم لأ نه حينئ ذل تنقطع ولاية الإمام فوجب القود » أما لو جرت أحكامهم 
حئ صارت فى حك, محل ولايهم فلا قود ولا قصاص ولكن يستحق عذاب الآخرة ( قوله وإذا قتل رجل من 
أهل العدل باغيا ذإنه يرثه) بالاتفاق لأنه مأمور بقتله فلا يحرم الميراث به ( وإن قتل الباغى) العادل ( وقال : كنت 
على الحق وأنا الآن على التق ورثه » وإن قال قتلته وأنا أعلم أنى على الباطل لم يرثه . وهذا عند أبىحنيفة ومحمد ‏ 
وقال أبويوسف : لايرث الباغى) العادل ر ف الوجهين وهوقول الشافعى . وأصله ) أى أصل- هذا الحلاف 
الدلاف فى ر أن العادل إذا آتلف تفس الباغى أو ماله لايضمن ) عندنا ( ( ولا يأثم لآنه مأمور بقتالم دفعا لش 
وهذا بالاتفاق ( والباغى إذا قتل العادل ) بعد قيام منعنهم وشوکتہم ( لاحب الضمان ) عليه ( عندنا ) وبه قال أحمد 
والشافعى فى قوله ابلحديد » ولو تله قبل ذلك اقتص منه اتفاقا وكذا يضمنون المال ( وقال الشافعى ف القدم 
يضمن ) ويه قال مالك لها نفوس وأموال معصومة فتضمن بالإتلاف ظلما وعدوانا ( وعلى هذا اتىلاف لو 
تاب المرتد وقد أتلف نفسا أو مالا . ولنا أنه) إتلاف من لم يعتقد وجوب الضمان فى حال عدم ولاية الإلزام عليه 
فلايواخل به قياسا علىأهل الحرب , والمتاصل أن نى الضمان منوط بالمنعة مع التأويل » فلوتجرد المنعة عن التأويل 
كقوم غلبوا على آهل بلدة فقتلوا واسهلكوا الأموال بلا تأويل ثم ظهر عليهم أخخذوا يجميع ذلك » ولو انفرد 
التأويل عن المنعة بأن انفرد واحد أوائنان فقتلوا وأخذوا عن تأويل ضمنوا إذا تابوا أو قدر عليهم » والدليل 
على ماذكرناه ( إجماع الصحابة رواه الزهرى ) قال عبد الرزاق قى مصنفه : أتبأنا معمر ء أخيرلى الزهرى » 


لانهم مسلمون . قوله( وأ زعجوا) يعنى أقلع أهل البغى من المصر ( قبل ذلك ) أى قبل إجراء أحكامهم على أهله . 
وقوله ( فى الوجهين ) أى فى الوجه الذى قال آنا على الحق وق الوجه الذى قال أنا على الباطل . وقوله ( رواه 
الزهرى ) قال الزهرى : وقعت الفتنة وأصماب سول الله صل الله عليه وسلم كانوا متوافرين + فاتفقوا على أن . 
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ولأنه أثلف عن تأويل فاسد والفاسد منه ملحق بالصحيح إذا ضمت إليه المئعة فح قالدفع كما ى مبعة أهل الحرب‎ 
وتأو يلهم »وهذا لان لأحكاملابدفيبامنالإلزام أو الالتزام ولاالتزاملاعتقادالإياحة عن تأويل» ولاإلزام لعدم الولاية‎ 
لوجود المنعة » والولاية باقية قبل المنعة وعند عدم التأويل ثبت الالتزام اعتقاداء لاف الإثم لأنه لامنعة فى حق‎ 
الشارع إذا ثبت هذا فنقول :قتل العادل الباغى قتل مح فلا يمنع الإرث . ولا يوسف رجه الله فی قتل الباغى‎ 
العادل أن التأويل الفاسد إِنما يعتبر قح الدفع والخاجة هاهنا إلى استحقاق الإرث فلايكؤون التأويل معتيرا ى حق‎ 
الإرث . وما فيه أن الحاجة إلى دفع الرمانأيضا » إذ القراية سبب الإرث فيعتير الفاسد فيه إلا أن من شرطه‎ 
بقاءه على ديانته» فإذا قال : كنت على الباطل لم يوجد الدافع فوجب الضمان . قال ( ويكره بيع السلاح من أهل‎ 
الفتنة وى عساكرم ) لأنه إعانة على المعصية ( وليس ببيعه بالكوفة من أهل الكوفة ومن لم يعرفه من أهل الفتنة‎ 
بأس ) لآن الغلبة فى الأمصار لأهل الصلاح » وإنما يكره بيع نفس السلاح لابيع ما لايقائل به إلا بصنعة ؛‎ 
أن سلمان بن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة حرجت من عند زوجها وشبدت على قومها بالشرك وملاقت‎ 
بالحرورية فتزوّجت ثم إنها رجعت إلى أهلها تائبة ؛ قال : فكتب إليه : أما بعد » فإن الفتنة الأولى ثارت وعد اب‎ 
رسول الله صنلى الله عليه وسلم من شبد بدرا كثير فاجتمع رأيهم على أن لايقيموا على أحد حدا فى فرج استحلوه‎ 
بتأويل القرآن ولا قصاصا فى دم استحلوه بتأويل القرآن ولا برد مال استحلوه بتأويل القرآن » إلا أن يوجد شی ء‎ 
بعينه فیرد" على صاحيه » وإنى أرى أن ترد إلى زوجها وأن يحد من افترى عليها . قال المصنف ر ولانه أتلف عن‎ 
تأويل فاسد والفاسد من التأو يل ماحق بالصحيح إذا ضمت إليه المئعة فىحق الدافع ) أى نى الضمان .وصار ( کا‎ 
ف منعة أهل الحرب وتأويلهم ) ولا ى أن هذا الاعتبار وهو إلحاق الفاسد من الاجتهاد الذى  يسوغ حى ضلل‎ 
مرتكيه بالصحيح بشرط انضام المنعة إليه » وتعليله بأنه عند انضمام المنعة تنقطع ولاية الإلزام فيلزم السقوط كله‎ 
مستندا إلى الإجماع المنقول من الصحابة وإلا فلا يلزم من العجز عن الإلزام سقوطه شرعا » بل غا يازم سقوط‎ 
الحطاب به مادام العجز عن إلزامه ثابتا » فإذا ثبتت القدرة تعلق حطاب الإلزام كما يقؤله الشافعى » لكن لما كان‎ 
الإحاع المنقول فى صورة مقيدة بما ذكرنا كان ذلك أصلا شرعيا ضروزة الإجماع المذكور : إذا عرفت هذا فيقول‎ 
أبو يوسف : إحاق التأو ر يل الفاسد بالصحيح بقول الصحابة كان فدفع الضان» والحاجة هنا إلى إثبات الاستحقاق‎ 
فإحاقه به :لا دايل»وامأ يقولان المتحقق من الصحابة جعل تلك المنعة والاعتقاد دافعا مالولاه لثدت لثبوتأسياب‎ 
الثبوث ألا ترى أنه لولا تلك المنعة والاعتقاد لثبت الضمان لثبوت سببه من القتل عمدا » وإتلاف المال المحصوم‎ 
فيتناو ل مانحن فيه فإن القرابة الى هى سيب استحقاق الميراث قائمة» والقتل بخيرحق مانع وجد عن اعتقاد الحقية مع‎ 
الئعة فنع مقتضاه من المنع فعمل السبب عمله من إثبات الميراث ( قوله ويكره بيع السلاح .من أهل الفتنة وق‎ 
عسكره لأنه إعانة على المعصية » وليس ببيعه بالكوفة من أهل الكوفة ومن لم يعرف من أهل الفتنة بأس » لآن‎ 
) الغلبة الأمصبار لأهل الصلاح » وإنما يكره بيع نفس السلاح ) لأنه يقاتل بعينه ( لا ما لايقاتل به إلا بصنعة‎ 
كل دم أريق بتأويل القرآن فهو موضوع » وكل فرج استحل" بتأويل القرآن فهو موضوع » وكل مال أتلف‎ 
بتأويل القرآن فهو موضوع . قوله ( ولا التزام لاعتقاد الإباحة ) يعنى أن الباغى اعتقد إباحة أموال العادل بأن‎ 
العادل عصى الله ورسوله ولم يعمل بموجب الكتاب . وقوله ( وهما فيه ) أى لأنى حنيفة وحمد رضى الله عنيما‎ 
) فى قتل الباغى العال : وقولة ( فيعتبر الفاسد ) أى يعتبر التأويل الفاسد فى دفع الكرمان . وقوله (لم يوجد الدافع‎ 
أى التأويل الدافع الفيان : وقوله ( ولیس ببيعه بالكوفة ) تقييده بالكوفة باعتبار أن البغاة حر-جوا فبا أوّلا وإلا‎ 
فالحكم فى غيرها كذلك . وقوله ( إلا بالصنعة ) به يريد الحديد » لأنه إنما يصيرسلاحا بفعل غيره فلا ينسب إليه‎ 
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ألا ترى أنه يكره بيع المعازف ولا يكره بيع الهشب ء وعلى هذا اللدممر مع العنب . 


تحدث فيه » ونظيره كراهة بيع المعازف لأن المعصية تقام بها عينها ( ولا يكره بيع الخشب) المتتخذة هى منه ( وعلى 
هذا بيع الحمر ) لايصح ويصح بيع العنب . والفرق ىذلك كله ماذكرنا . وقيل الفرق الصحيح أن الضرر هنا 
يرجع إلى العامة وهناك يرجع إلى الخاصة »> ذكره فى الفوائد الظهيرية . 

[ فروع ] إذا طلب أهلالبغى الموادعة أجيبوا إأيها إذا كان خيرا للمسلمين » لأن المسلمين قد محتاجون إلى الموادعة 
لحفظ قوتهم والاستزادة من التقوى عليهم ولايوخذ منهم:عليها شی ء لام مسلمون» ومثله فى المرتدين إلا آم إذا 
أخذوا ملكوا ثم يمجبرون على الإسلام: وإذا تاب أهل البغى تقدم أنهم لايضمنون ماأتلفوا : وف المبسوط : روى 
عن محمد قال : أفتيهم بأن يضمنوا ما أتلفوا من النفوس والأموال ولا ألزمهم بذلك ف الحكم : قال شس الأنمة : 
وهذا يح لأنهم كانوا معتقدين الإسلام وقد ظهر ي خطوه, » إلا أن ولاية الإلزام كانت منقطعة للمنعة فيفتوا 
به . ولو استعان أهل البن بأهل الذمة فقاتلوا معهم لم يكن ذلك منهم نقضا للعهد » كا أن هذا الفعل من أهل البغى 
ليس نقضا للإيمان » فالذين انضموا إليهم من أهل الذمة لم خرجوا من أن يكونوا ملتزمين حكم الإسلام ى 
المعاملات وأن يكونوا من أهل الدار فجككهم حكم البغاة » وإذا وقعت الموادعة فأعطى كل فريق رهنا غلى أن 
أيهما غدر يقتل الخرون الرهن فغدر أهل البخى وقتلوا الرهن لاحل لأهل العدل قتل ارهن ٠‏ بل محسونهم حى 
يهلك أهل البغي أو يتوبوا لآنهم صاروا آمتين بالموادعة أو بإعطائنا الأمان للم حين أخذناهم رهنا » والغدر من 
غيره لايؤاخذون به لكنهم بحبسون مخافة أن يرجعوا إلى فتنهم » وكذا إذا كان هذا الصلح بين المسلمين والكفار 
حبس رهنهم حى يسلموا ء فإن أبوا جعلوا ذمة ووضعت عليهم ابلحزية لآنہم حصلوا فى أيدينا آمنين . وحكى أن 
المنصور كان ابتلى به مع أهل الموصل » ثم إنهم غدروا فقتلوا رهنه » فجمع العلماء يستشيره فقالوا : يقتلون 
كا شرطوا على أنفسهم وقبهم أبو حنيفة ساكت » فقال له : ماتقول ؟ قال ليس لك ذلك » فإنك شرطت لهم 
مالايحل وشرطوا لك مالايحل » وکل شرط ليس فكتاب الته فهو باطل ‏ ولاتزروازرة وزرأخرى ‏ فأغلظ عليه 
القول وأمر بإخراجه من عنده وقال : مادعوتك لشیء إلا أتيتتى یا أكره » ثم جمعهم من الغد وقال : قد تبين لی 
أن الصواب ماقلت فاذا نصنع بهم : قال : سل العلماء'» فسألم فقالوا لاعلم لنا . قال أبو حنيفة : توضع عليهم 
ابليزية » قال : ل وهم لايرضون بذلك . قال : لأنهم رضوا بالمقام فى دارنا على التأبيدء والكافر إذا رضى بذلك 
توضع عليه الحزية » فاستحسن قوله واعتذر عليه . وإذا أمن رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغى جاز أمانه 
لأنه ليس أعلى شقاقا من الك'فر » وهناك جوز فكذا هنا » ولأأنه قد يحتاج إلى مناظرته ليتوب » ولا يتأق ذلك مال ۰ 
يأمن كل من الآخر » ومنه أن يقول : لا بأس عليك ولا يجوز أمان الذى إذا كان يقاتل مع أهل البغى » ولو 
ظهر آهل البغى على بلد فولوا فيه قاضيا من أهله ليس من آهل البغى صح » وعليه أن يقم الحدود والحكم بين 
الناس بالعدل . فإن كتب هذا القاضى كتابا إلى قاضى أهل العدل بحق لرجل من أهل مصره بشهادة من شبد 


( ألا ترى أنه بكره بيع المعازف ) قبل جمع معزف ضرب من الطنابير يتخذه آهل الین ( ولا يكره بيع اللهشب ) 
لآنه إنما يصير معز فا بفعل غيره . قوله ( وعلى هذا بيع الحمر ح العنب)أى لايجوزبيع الحمر ويحوز بيع العنب» 
سيأفى فى باب الكراهة إن شاء الله تعالى . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ٠‏ وإليه المرجع والمآب . 


لا ه١١‏ 


كتاب اللقيط 


عنده » إن كان القاضى يعرفهم وليسوا من آهل البغى آجازه ‏ وإن كانوا من أهل البغى أو لايعرفهم لايعمل به 
لأن الغالب فيمن يسكن عندم أنه منهم » ولا يقبل قاضى آهل العدل كتاب قاضى آهل البغى لهم فسقة . ويكره 
أخذ رءوسهم فيطاف بها فى الآفاق لأنه مثلة . وجوزه بعض المتأخرين إذا كان فيه طمأنينة قلوب أهل العدل 
أو کسر شوكتهم : ويكره للعادل قتل أبيه أو أخيه من أهل البغى > مخلاف أيه الكافر فإنه لايكره لأنه اجمتع فى 
الباغى حرمتان : حرمة الإسلام > وحرمة القراية » وف الكافر حرمة القرابة فقط » وإذا كان رجل من أهل العدل 
فى صف أهل البغى فقتله رجل من أهل العدل لم يكن عليه فيه دية كنا لو كان فى صف أهل الحرب . لأنه أهدر 
دمه حڼن وقف ف صفهم . ولو دخل بابا بأمان فقتله عادل عليه الدية كا لو قتل المسلم مستأمنا فى دارنا ٠‏ وهذا 
لبقاء شبهة الإباحة فى دمه . وإذا حمل العادل على الباغى فقال تبت وأل السلاح كف عنه + وكذا و قال كف 
عنى حى أنظر لعلى أتوب ولب السلاح . ومالم يلق السلاح فى صورة من الصور كان له قتله » ومتى ألقاه كف 
غنه » مخلاف الحربى لايلزمه الكفف عنه بإلقاته السلاح . ولو غلب أهل البغى على بلد فقاتلهم آخرون من آهل 
البغى فأرادوا أن يسبوا ذرارى أهل المديتة وجب على أهل البلد أن يقاتلوا دون ذراريهم لأنهم لايسبون فوجب 
قتالم : وإذا وادع أهل البغى قوما من أهل الحرب لايحل لأهل العدل غزوهم لأنهم مسلمون : وأمان المسلم إذا 
كان فى منعة نافذ على جميع المسلمين » فإن غدر بهم البغاة فسبوا لاحل لحد من آهل العدل أن يشترى منهم . ولو 
'ظهر أهل البغى على أهل العدل فابلأوم إل دار الشرك لم يحل لم أن بقاتلوا البغاة مع أهل الشرك لأن حكم آهل 
الشرك ظاهر عليهم » ولا يحل لم أن يستعينوا بأهل الشرك على أهل البغى إذا كان حكم أهل الشرك هو الظاهر ء 
ولا بأس بأن يستعين أهل العدل بالبغاة والنميين على الحوارج إذاكان حكم آهل العدل هو الظاهر لآنهم يقاتلون 
لإعزاز الدين » والاستعانة عايهم يقوم مم أو من أهل الذمة كالاستغانة عليهم بالكلاب ء وإذا ول البغاة 
قاضيا فى مكان غلبوا عليه فقضى ماشاء ثم ظهر أهل العدل فرفعت أقضيته إلى قاضى آهل العدل نفد مها ماهو 
عدل » وكذا ماقضاه برأى بعض الجہدين لأن قضاء القاضى فى الهدات نافذ:وإن كان الفا ٠‏ لرأى قاضى العدل . 
ولو امنتعان البغاة بأهل الحرب فظهر عليهم سبينا آهل الحرب ولا تكون استعانة البغاة بهم أمانا منهم هم حى .يلزمتا 
تأمينهم على ماقدمنا » لأن المستأمن من يدخل دار الإسلام تاركا للحرب وهولاء مادخلوا إلا ليقاتلوا المسلمين , 


ْ كتاب اللقيط 

أعقب اللقيط واللقطة ابلحهاد لما فيه من كون النفوس والأموال تصير عرضنة الفوات » وقدم اللقيط على 
كتاب اللقيط 

لماكان فى الالتقاط دفع الهلاك عن نفس اللتقط ذكره عقيب الحهاد الذى فيه دفع الاك عن نمس عامة 

المسلمين . واللقيط : امم لشىء منبوذ » فعيل بمعنى مفعول كاب ريح . وف الشريعة امم لي مولود طرحه أهله 
كتاب اللقيط 


( قوله واققيط اسم لثىء منبوذ الخ ) أقول : لامن حيث أنه منپوذ بل من حيث أثه سيلقط . 


دم اا 

اللفيط مى به باعتبار مآ له لما أنه يلقط . والالتقاط مندوب إليه لما فيه من إحيائه » وإن غلب على ظته 

ضياعه فواجب : قال ( اللقيط حر ) لأن الأصل فى بنى آدم إتما هو الحرية » وكذا 'الدار دار الأحرار » ولآن 
الحكم لاغالب ( ونفقته فى بيت المال ) هو المروى عن عمر وعلى» 


اللقطة لتعلقه بالنفس وامتعلق به مقدم على المتعلق بالمال . واللقيط لغة : مايلقط : أى يرفع من الأرض » فعيل 
بمعنن مفعول . سمى به الولد المطروح خحوفا من العيلة أو من همة الزنا به باعتبار مآ له إليه لأنه آيل إلى أن يلتقط' 
ف العادة كالقتيل فى قوله صلى .الله عليه سلم « من قتل قتيلا فله سلبه ( والالتقاط مندوب إليه لما فيه من إحياء 
نفس مسلمة ) إذا لم يغلب على الظن ضياعه ( فإن غلب على ظنه ضياعه كان واجبا) وقول الشافعى وباق الأئمة 
الثلاثة فرض كفاية » إلا إذا حاف هلاكه ففرض عبن يحتاج. إلى دليل الوجوب قبل الحوف : .نعم إذا غلب على 
الظن ضياعه أو هلاكه فكنا قالوا وهو المراد بالوجوب الذى ذكرناه لا الوجوب باصطلاحنا » لن هذا الحكم 
وهو إلزام التقاطه إذا خيف هلا كه مجمع عليه » والثابت إلزامه بقطعى فرض ( قوله اللقيط حر ولو كان الملتقفط 
عبدا ) أى فى جميع أحكامه حى بحد قاذفه » وابلحناية عليه كابحناية على الأحرار » ولايحد قاذف أمه لأنا لاز 
حرينها » ولا يقام المحد مع احهال السقوط » وإنماحكم الشرع فيه بالحرية ( لأن الأصل ق ببى آدم الحرية ) لمهم 
أولاد خيار المسلمين آدم وحواء ؛ وإنما عرض الرق بعروض الكفر. لبعضهم » فا ل يتيقن بالعارض لايحكم به . 
( وكذا الدار دار الأحرار > ولآن الحكي الغالب ) والغالب فى جميع أقطار الدتيا الأحرار ( قوله ونفقته ى بيت 
المال) أى إذالم يكن له مال » وهذا يلا خلاف . وأصله ماروی مالك فى المؤطل عن سنين أنى جميلة رجل من 
بی سلب أنه وجد منبوذا تی زمن عمر بن اللحطاب قال : فجئت به إلى عمر فقال : ماحملك على أحذ هذه النسمة ؟ 
فقال : و.جدتها ضائعة فأحذنا ؛ فقال له عريفه : يا أمير المؤمنين. ؟ إنه رجل صالح» قال كذلك ؟ قال نع .» 
قال اذهب به فهو حر وعليئا نفقته . وعن مالك رواه الشافعى فى مستده . وقال الى : وغير الشافعى يرويه عن 
مالك ويقولفيه : وعلينا نفقتهمن بيت المال انى . وكذلك رواه عبداارزاق قال : أنبأنا مالك عن ابن شهاب : 
حدثتى أبو ججيلة أنه وجد منبوذا على عهد عمر بن الحطاب رضى الله عنه فأتاه به فائهمه عمر رضى الله عنه » 
فألتى عليه خيرا » فقال عمر رضى الله عنه : هو حر وولاءه لك ونفقته من بيث المال : ونهمة عمر دل” عليها 
ماق روأية محمد عنه فى حديث ألى حميلة أنه قالله : عسى الغوير أوسا » وهومثل لما يكون ظاهره خلاف باطنه.. 
وأول من قالته الرباء.. وماقيل فيه دليل على أن اللتقط ينبغى أن يأقى به إلى الإمام رلا ليس بلازم د نعهمالم بتبرع 
بالإنقاق وقصد أن ينفق عليه من بيت المال كا فعل أبو خميلة يحتاج أن يأقى به إليه » وإذا جاء به إلى الإمام 
لايصدقه فيخرج من بيت المال نفقته إلا أن يقم بينة على الالتقاط لآأنه عسناه اينه ولذا قال عمر رضى الله عنه : 
عسى :الغوير أبؤساء: والوجه أنه لايتوقف على البينة إلى مايرجح صدقه ؛ ألا تر ىأن عم لما قال عريفه إنه رجل 


خوفا من العيلة أوفرارا من نهمة الزنا > مضيعه آثم ومحرزه غانم لأن فيه الإحياء : وقد قال تعالى ‏ ومن أحياها 
فكأنما أحيا الناس جيعا فإذا كان بمعنى المفعول كأن تسمية الشىء باسم مايئول إليه لما أنه يلتقط وهو حر 
أى جع أحكامه حى أن قاذفه يحد” وقاذف أمه لاير" > كذافى شرح الطحاوى . وقوله (لأن الأصل فى بنى 
آدم الحرية ) لأنهم من آدم وحواء وجا حران : والرق إتما هو لعارض الكفر على ماتقدم ؛ والأصل عدم العارض ‏ 
ولآن الحكي تاغالب والغالب فيمن يسكن بلاد الإسلام الخرية . وقوله ( هو المروى عن عمر وعلى رضى الله 
عنبما) روى عن على رضى الله عنه أله قال : اللقيط حر وعقله وولاؤه المسلمين . وعن عمر رضى الله عنه مقلهر 
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ولأنه مسلم عاجز عن التكسب ولا مال له ولاقرابة فأشبه المقعد الذى لامال له ولا قرابة » ولأن ميراثه لبيت المال 
والتراج بالشيان ولهذا كانت جنايته فيه . والممتقط متبرع ق الإنفاق عليه لعدم الولاية إلا أن يأمره القاضى به 
ليكون دينا عليه لعموم الولاية . قال رفإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه منه ) لأنه ثبت حق الحفظ له لسبق 
يده ( فإن ادعى مدع أنه ابنه:فالقول قوله ) د 

صالح أنفق عليه فإن هذه البينة ليست على أوضاع البينات فإنها لم تق على خجصم حاضر ٤‏ وإنما كانت ليترجح صدقه 
فى إخياره بالالتقاطء ولذا قال ف السو ط : هذه لكشف الخال والبيئةلكش ف الحالمقبولة وإن لم تكن على خصم: 
قال الواقدى: وحدثتى محمد بن عبدالله ابن أخى الزهرى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال : كان عمر إذا أ 
بلقيط فرض له مايصلحه رزقا يأخذه ولیه كل شبر ويوصى به خيرا » ويجعل رضاعه فى بيت المال ونفقته د 
وروی عبد الرزاق » حدثنا سفيان الثورى عن زهير بن ألى ثابت عن ذهل بن أوس عن تمم أنه وجد لقيطا فأ به 
إلى على" رضى الله عنه فألحقه على" على ماله (ولأنه مسلي عاجز ع نالكسب ولامال له ولاقرابة) أغنياء لتجب نفقته 
عليهم فكانتق بيتالمال كالمقعد الذىلامال له ولآن ميرائه لبيت المال( والخراج بالضمان ) أى لبيت المال غنمه: 
أى ميراثه ودينه» حتى لو وجد اقبط قتيلا نى علة كانت على أهلتلك امحلة ديته لبيت المال وعليهم القسامة» وكذا ‏ 
إذا قتله الملتقط أوغيروخطأ فالدية على عاقلته لبيت المال» ولوقتله عمدا فاخياز إلى الإمام على ماتقدم فى مثله فعليه 
غرمه (ولهذاكانت جنايته ف بيت المال) وبدأ حمدرجه الله بحديث الحسن البصرىأن رجلا التقط لقيطا فأتى يه عليا 
رضى الله عنه فقال : هوحر» ولان أكونوليت من أمره مثل الدى وليت منه أحب إلى" من كذا وكذا. فحرض على 
ذلك ولم يأخذه منه بالولاية العامة وهى الإمامة لآنه لاينبغى للإمام أن يأخذه منالماتقط إلابسيبيوجب ذلك لأن يده 
سبقت له فهو أحق به ( قوله والملتقطمتبرّع بالإنفاق عليه لعدم ولایته) على أن يلحقه الدين ليرجع عليه إذا كبر 
واکتسب رالا أن يأمروالقاضى به ليكون دينا عليه) يعنى بهذا القيد بأذيقول : أنفق عليه ويكونذلك ديناعليه : وظاهر 
الحصرالمذمكو رف قوله إلا أن يأمره إلى آنحره بفید أنه لوأمره ولم يقل ليكون دينا عليه لايرجع بما أنفق » وه وكذللك 
ف الأصح لأن مطلق الأمر بالإنفاق إنما يوجب ظاهرا ترغيبه قى إتمام الاحتساب ونحصيل الثواب . وقيل يوجب 
له الرجوع لأن أمر القاضى كأمر اللقيط بنفسه إذا كان كبيرا ( لعموم ولاية القاضى) فإذا أنفق بالآمر الذى يصيره 
دينا عليه فبلغ فادعى أنه أنفق عليه كذا فإن صدقه اللقيط رجع به» وإ نكذبه فالقول قول اللقيط وعلى الملتقط 
البينة( قوله فإن ادعى مدع أنه ابنه فالقول قوله) ويثبت نسبه منه عمجرد دعواه ولو کان ذميا . قال المصد م معتاه 


ص كت 
وقوله ( وانشحراج بالضان ) أى له غنمه وعليه غرمه » كغلة العبد المعيب للمشترى قبل الرد لأنه قبل الرد فى ضمانه » 
يقال خراج غلامه : إذا اتفقا على ضريبة يؤديها عليه ىوقت معلوغ : وقوله ر فيه ) أى فى بيت المال » ويقال 
برع الرجل وبرع بالفتح والضم : إذا فضل على أقرانه» ومنه يقال للمتفضل المتبرع . وقوله (إلا أن يأمره القاضى 
ليكون دينا عليه لعموم الولاية ) فىقوله ليكون دينا عليه إشارة إلى أنه إنما يصير دينا إذا قال ذلك» ومن أصصابنا 
من قال : عرد أمرالقاضى بالإنفاق عليه یکی » ولايشترط أن يقول على أن يكون ذالث دينا عليه » لأنأمر القاضى 
نافذ عليه كأمره بنفسه أن لوكان من أهله » ولوكان من أهله وأمر غيره بالإنفاق عليه کان ماينفق. دينا عليهء فكذا 
إذا أمره القاضى: والأصح أن لاير جع مالم يقل القاضى ذلك لأن مطلقه محتمل قد يكون للحث والرغيب .لهام 

(قوله لأن أمر القاضی إل قوله کان مايتفق عليه دينا ) أقول : يمنى أن آمر القاضى نافذ عل اللقيط كأمر اللقيط بنفسه أن لوكان القيط من آهل 
الأمر » ولوكان من أهل الآمر الخ . 
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فعثاه :ا الملنقط نسبه وهذا استحسان.. والقياس أن لايقبل قوله لأ نه ينضمن إبطال حق الملتقط . , وجه 
الاستحسان أنه إقرارالصى با ينفعه لا نه يتشرف بالنسب ويعير بعدمه . ثم قيل يصح ف حقه دون [بطال يد اللتقط.. 
وقيل يبتنى عليه بطلان يده» ولوادعاه اللتقط قيل يصح قياسا واستحساناء والأصح أنه على القياس والاستحسان 
وقد عرف ق الأصل ( وإن ادعاه اثنان ووصف أحدها علامة فى جسده 


إذالم يدع الملتقط نسبه ) يعنى سابقا على دعوى المدعى أو مقارنا : أما إذا ادعياه على التعاقب فالسايق من الملتقط 
واللبارج أولى ٠‏ وإن ادعياه معا فالملتتقط أولى ولو كان ذميا وانلخارج مسلما لاستوائهما ى الدعوى ولأحدها يد 
فكان صاحب اليد أولى وهوالذي. ويحكم بإسلام الولدء ثم ثبوت النسب بمجرد دعوى الخارج استحسانا .والقياس 
أن لايثبت إلا ببينة لأنه يتضمن إبطال حق ثابت بمجرد دعواه > وهو حى الحفظ الثابت الملتقط وحق الولاء 
الثابت لعامة المسلمين ( وجه الاستحسان أنه إقرار الصى با ينفعه لآنه يتشرف بالنسب ) ويتأذى بانقطاعه ٠‏ إذ 
يعير به ويحصل له من يقوم بار بیته ومؤنته راغبا فى ذلك غير تمان به » ويد الملتقط ما اعتبرت إلا حصول مصلحته 
هذه لا لذانها ولا لاستحقاق ملك › وهذا مع زيادة ماذكرنا حاصل بہذه الدعوى فيقدم عليه » ثم يثيت بطلان يد 
املق ضمنا سيرتبا على وجوب إيصال هذا النفع إليه ۾ لأن الأب أحق يكونه فى يده من الأجنى > وصار 
كشهادة القابلة على الولادة تصح » ثم يبرنب عليها استحقاق الميراث + ولو شبدت عليه ايتداء لم يصح » وكثير من 
المشابخ لابذ كرون غير هذا » وذكر بعضهم أن عند البعض يثيت نسيه من المدعى ويكون فى يد الملتقط للجمع 
بين منفعتى الولد والملتقط وليس بشىء » وأما ثبوت النسب فى دعوى ذى اليد ( فقيل يصح قياسا واستحسانا ) 
أى ليس فيه قياس مالف » والصحيح أنهما أيضا فيه إلا أن وجه القياس فيه غيره ى دعوى الخارج » فإن ذلك 
هو استلز امه إبطال خق بمجرد دعواه » وهنا هو استلز امه التناقض لأنه لما ادعى أنه لقطة كان نافيا نسبه » فلما 
ادعاه نناقض . وجه الاستحمنان فيه ماقدمناه » والتناقض لايضر فى دعوى النسب لأنه ما يخنى ثم يظهر » وهذا 
معن ما الأصل الذى أحال المصنف عليه ( ولو ادعاه اثنان ) خحارجان معا ( ووصف أحدها علامة فجسده) . 
ماشرع فيه من التبرع » وإنما يزول هذا الاحّال إذا شرط أن يكون ديتا عليه . وقوله ( معناه : إذال يلاع الملتقط 
نسبه ) يعنى إذا ادعاه الملتقط ور جل آخر فالملتقط أولى لآنهما استويا ف‌الدعوى ولأحدهما يد فكان صاحب اليد 
أو . وقوله ( ثم قبل يصح فى حقه ) أى فى حق النسب » وقيل يبتنى عليه بطلان يده لأن من ضرورة ثبوت 
النسب أن يكون هو أحق بحفظ ولده من غيره . وقوله ( ولو ادعاه الملتقط ) أى ولو ادعى الملتقط نسب اللقيط 
وقال هو اینی بعد ماقال إنه لقيط ء قيل يصح قياسا واستحسانا لأنه لم يبطل بدعواه ح قأحد ولا منازع له فى 
ذلك ( والأصمم أنه على القياس والاستحسان ) أى على -اختلاف حكم القياس مع حك : الاستحسان : يعنى 
ف القياس لايصح وف الاستحسان يصح جا فى دعوى غير اللتقط ».لکن وجه القياس هاهنا غير وجه القياس 
فى دعوى غير الملتقط. ووجه القياس ىدعوى غير الملتقط هو تضمن إبطال حق الملتقط فلذلك لم تصح دعواه . 
ووجه القياس فى دعوى اللتقط هو تناقض كلامه بأنه لما زع آنه لقيط كان نافيا نسبه لأن ابنه لايكون لقيطاقيده 
ثم ادعى أنه ابنهفكان مناقضا . وف الاستحسان تصحدعواه لن هذا إقرار على نفسه من وجهحيث يلزمه نفقته وجب 
عليه أنيحفظه فهو هذا الإقرار يكتسب له ماينفعه . و بالالتقاط يثبت له هذه الولاية > وقوله ( إنه متناقض )١‏ قلنا 
نم ولكن فيا طريقه الحقاء قد يشتبه على الناس.حال ولده الصغير وهو يظن أنه لقيط ثميتبين بعد ذلك أنه .ولده» 
: والتناقض لابمنع ثبوت الفسب كالملاعن إذا أكذب نفسه ( وإن ادعاه اثنان ووصف أحدهها علامة فى جسده 
)١(‏ ليست هه القولة بنسخ ااشرح الى بأيدينا > فلمل الحثىكتب عل تسخة أخرى ام ممح ,ا 
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فهو أولى به ) لن الظاهر شاهد له لموافقة العلامة كلامه » وإن لم يصف أحدهما علامة فهو اينهما لاستوائهما 
فى السبب . ولو سبقت دعوة أحدهما فهو ابته لأنه ثبث قى زمان لامنازع له فيه إلا إذا أقام الآخر البينة لآن البيدئة 
أقوى ( وإذا وجد فى مصر من أمصار المسلمين أو فى قرية من راهم فادعى ذى أنه ابنه ثبت نسبه 


فطابق ( فهو أولى به ) من الآخخر إلا أن يقم الآنحر البينة فيقدم على ذى العلامة أو كان مسلما وذو العلامة ذثى 
فيقدم المسلم ؛ ولو أقاما البينة وأحدهما ذتى كان ابنا المسلم ر ولو م يصف أحدهما علامة كان ابنهما لاستوائهما 
فى سبب الاستحقاق ) وهو الدعوى » وكذا لو أقاما وهما مسلمان ولو كانت دعوة أحدهما سابقة على الأخرى 
كان ابنه » ولو وصف الثانى علامة لثبوته فى وقت لا منازع له فيه » وإنما قدم ذو العلامة للارجيح بها يعد ثبوت 
سبى الاستحقاق بينهما وهو دعوى كل منبما » يلاف ما لو ادعى اثنان عينا فى يد ثالث وذكر أحدها علامة 
لايفيد شيشا » وكذا فى دعوى اللقطة لاحب الدفع بالوصف لأن سيب الاستحقاق هناك ليس برد الدعوى بل 
البيئة » فلو قضى له لكان إثبات الاستيحتاق ابتداء بالعلامة » وذلك لامجوز » إنما حال العلامة ترجيح أحد 
السببين على الآخر . ولو ادعاه اثنان خارجان فأقام أحدهما البيئة أنه كان فى يده قبل ذلك كان أحق به لظهور 
تقدم البدء وكلمالم يترجح دعوى واحد من المدعيين يكون ايئا هما . وعند الشافعى يرجع إلى القافة على ماقدمنا 
فى باب الاستيلاد » ولاياحق بأكثر من اثنين عند ألى يوسف وهو رواية عن أمد . وعند محمد لایاحتی بأ كثر 
من ثلاثة . وى شرح الطعداوى : وإن كان المدعى أكثر من اثنين؛ فعن أنى حزفة أنه جوز إلى خسة . ولو ادعته 
امرأة لايقبل إلا ببيئة لأن فيه تحميل النسب على الغير وهو الزوج + وإن ادعته امرأتان وأقامتا البينة فهو ابنهما + 
عند أنىحنيفة فى رواية أنى حفص . وعندهما لايكون ابن واحدة منهما وهو رواية ألى سليان عنه » وهذا كله 
فى حال حياة اللقيط » فلو مات عن مال فادعى إنسان نسبه لايثبت لآن تصديق هكان باعتبار أن اللقيط تاج إلى 
ذلك وبالموت استخی عنه فبى كلامه جرد دعوى الميراث » ولايصدق إلا ببينة على ذلك (قوله وإذا وجد ) اللقيط 
( فى مصر من أمصار المسلمين أو فى قرية من قراه, ) فهو مسلم لافرق فى ذلك بين كون ذلك المصر كان مصرا 
للكفار ثم أزعجوا وظهرنا عليه أولا » ولا بين كوته فيه كفار كثيرون أو لا ( فإن ادعاه ذى أنه ابنه يثيت نسیه 


فهو أولى به ) أى يحب على الملتقط أن يدفع اللقيط إلى الذى وصف علامة فى جسده وأصاب فى وصفه لآن 
الواصف أولى بذلك اللقيط. فإن قيل : ما الفرق بين اللقيط واللقطة فإن اللقطة إذا تنازع فيه اثنان وو صف أحدهما 
وأصاب ولم يصف الآخر فإنه لايقضى لصاحب الوصف » يل إذا افرد الواصف يحل للملتقط أن يدفعها إليه ولا 
يازمه وهاهنا يازم. أجيب بأن الفرق بينهما هو أن الإصاية بوصف أمر محتمل» يحتمل أنه أصاب لأنه له» ويحتمل 
أنه أصاب لأنمرأى فىيد غيره» وامحتمل لايصلح سببا للاستحقاق على الغير لكنه يصلح مرجحا لسيب الاستحقاق 
كاليد فى دعوى النتاج . إذا ثبت هذا فنقول فى فصل ارط : قد وجد ماهوسيب الاستحقّاق وهو الدعوة لأنها 
سبب الاستتحقاق فى حق اللقيط ؛ ألا ترى أنه لو انفرد بدعوى اللقيط قضى له به كما لو أتام البينة فيعتبر الوصف 
ليترجح. سبب الاستحقاق » وأما فى اللقطة فالدعوى ليست يسبب الاستحقاق حى يرجح بالوصف » فلو اعتير 
الوصف اعتبر لأصل الاستحقاق والوصف لايصلح سيا له فافترقا : قوله ( وإن وجد فى مصر من أمصار 
المسلمين ) على ماذكره نى الكتاب ظاهر . وقال فى النهاية: والمسثلة فى الحاصل على أربعة أوجه : أحدها أن يجده 
مسلم فی مكان المسامين كالمسجد ونحوه فيكون محكوما له بالإسلام . والثانى أن يجده كافر فى مكان أهل الكفر 


٠١ (‏ -فتم القدير حتى - ١‏ ) 


12 به 
مئه وکان مسلما ) وهيذا استحسان لن دعو اه تضمن النسب وهو تافع الصغير ‏ وإبطال الإسلام الثابت بالدان . 
وهو يضره فصحت دعوته فما ينفعه دون مايضره ( وإن وجد قرية من قرى أهل الذمة أو فى بيعة أو كنيسة كان 
ذميا) وهذا الحواب فيا إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة » وإن كان الواجد مساما فى هذا المكان أو ذ ميا فى 
مكان المسلمين الحتلفت الزواية فيه» فنى رواية كتاب اللقيط اعتير المكان لسبقه » وفى كتاب الدعوى فى بعض 
. النسخ اعتير الواجد وهو رواية أبن سماعة عن عمد لقوة اليد ؛ ألا ترى أن تبعية الأبوين فوق تبعية الدار حى 
إذا سبى مع الصغير أحدهما يعتير كافرا » وفى بعض نسخه اعتير الإسلام نظرا للصغير 
منه وكان مسلما ) استبحسانا . والقياس أن لايثبت نسبه منه لن ى ثبوت نسبه عته نى إسلامه الثابت بالدار وهو 
باطل . وجه الاستحسان ( أن دعواه تضمنت ) شيئين ( السب وهو نفع للصغير ون الإسلام الثابت بالدار وهو 
ضرر به) وليس من ضرورة ثبوت النسب من الكافر الكفر بلتواز مسلم هو ابن كافر بأن أسلمت أمه ( فحنا 
دعوته فيا ينفعه ) من ثبوت النسب ( دون مايضره ) إلا إذا أقام بينة من المسلمين على نسبه فحینئذ يكون كافرا : 
وذكر ابن سماعة عن محمد فى الرجل يلتقط اللقيط فيدعيه نصرانى وعليه زئ أهل الشرك فهو ابنه وهو نصراق » 
وذلك أن يكون فى رقبته صليب أوعليه قميص ديباج أو وسط رأسه عجزوز انہی . ولا يفبغى أن يجعل قميص 
الديياج علامة فى هذه الديار لأن المسلمين كثيرا مايفعلونه وإذا حكنا أنه اين ذى وهو مسلم فرچب أن زع 
من يده إذا قارب أن يعقل الآديان كما قلنا فى المحضانة إذا كانت أمه المطلقة كافرة ر قوله وإن وجد فى قرية من 
قرى أهل الذمة أو فى ببعة أو كنيسة ) فى دار الإسلام ر كان ذميا ) هكذا قال القدورى . قال المصنف ( هذا 
ابأحواب فيا إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة» فإن كان مسلما فىهذا اكان ) أى فى قرية من قرى أهل الذمة أو 
بيعة أو كنيسة ( أوكان ) الواجد ( ذميا ) ! ن وجده ( فى مكان المسلمين اختلفت الرواية فيه » فى كتاب اللقيط 
العبرة بالمكان ) فى الفصلين » وهو ما إذا كان الواجد مسلما فى نحو الكنيسة أو ذميا فى غيرها من دار الإسلام » | 
وعايه مشى القدورى هنا لأن اللكان سابق والسبق من أسباب الترجيح ( وق كتاب الدعوى ) اختلفت النسخ 
( فى بعض النسخ اعتبر الواجد ) فى الفصلين ز وهو رواية ابن مماعة ) فى الفصلين لأن اليد أقوى من المكان 
(ألاترى) أن الصبى المسبى مع أحد الأبوين إلى دار الإشلام يكو نكافراحى لايصل عليه إذا مات ( وى بعض 
نسخه ) أى نسخ كتاب الدعوى من المبسوط ( اعتير الإسلام ) أى مايصير الولد به مسلما ( نظرا للصغير ) ولا 
ينبغى أن يعدل عن ذلك » فعلى هذا لو وجده كافر فى دار الإسلام أو مسل فى كنيسةكان مسلما فصارت الصور 
أربعا : اتفاقيتانء وهو ما إذا وجده مسلم فى قرية من قرى المسلمين فهو مسلم أو كافر فى نحو كنيسة فه وكافر» 
واختلافيتان وا مسلم ف نحو كنيسة أوكافر فى نحو قرية للمسلمين . وق كفاية البيهى قيل : يعتبر بالسها والزى 
لأنه حچة ؛ قال الله تعالى ‏ تعرفهم.بسياهم ‏ يعرف امجرمون بسياهم ‏ وف الميبوط : كا لو اختلط الكفار : يعنى 
كالبيعة والكنيسة فيكون محكوما له بالكفر لايصلى عليه إذا مات . والثالث أن يجده كافر فى مكان المسلمين 
والرابع أن يجده مسل فى مكان الكافرين » فى هذين الفصلين اخبتلفت الرواية . فى كتاب اللقيط يقول : العبرة 
للمكان فى الفضلين جميعا . وف رواية ابن سماعة عن محمد أن الغيرة للواجد بالفصلين حميعا » كذا فى المبسوط . 
وتوله رى بعض النسخ ) أى ف بعض نسخ دعوى الميسوط . ْ 
قال.للصفٍ ( لقوة اليد ألا يزى الخ.) أقول : فيه يحث » فإن التبحية ف الأبوين للجزئية لا اليد مبجردها ( قال المصنف فوق تبمية الدار) 
أقول : لأن ييه وبين الأبوين جزئية ولااجزتية بيته وبين المكان . 
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( ومن ادعى أن اللقيط عبده لم يقبل منه) لن حر ظاهرا إلا أن يقم البينة أنه عيده ( فإِن ادعى عبد أنه ابنه ثبت 
نسبه منه ) لأنه ينفعه (وكان حرا )لآن المماوك قد تلد له الحرة فلاتبطل الدرية الظاهرة بالشلك ( وار" فىدعوته 
اللقيط أولى من العيد » والمسلم أولى من الذى) ترجيحا لما هو الأنظر فى حقه 


موتانا بموتاهم الفصل بالزى والعلامة » ولو فتحت القسطنطينية فوجد فیا شيخ بعلم صبیانا حوله القرآن يزعم أنه 
مسلم يجب الأخذ بقوله ر قوله ومن ادعى أن اللقيط عبده لم يقبل عنه) لأن الأصل الحرية لما قدمنا (إلا أن 
يقم بينة ) لايقال : هذه البينة ليست على صم فلا تقبل لن الملتقط خم لأنه أحق بثبوت يده عايه فلا تزول 
إلا ببينة هنا » وإنما قلنا هنا كى لاينقض با إذا ادعى حارج نسبه فإن يده ترول بلا بيذة على الأوجه . والفرق 
أن يده اعتبرث لمنفعة الولد » وى دعوى النسب منفعة تفوق المنفحة الى أوجبت اعتبار يد الملتقط فتزال التصول 
مايفوق المقصود من اعتبارهاء وهنا ليس دعوى العبدية كذلك بل هو ما يضره لتبديل صفة ال الكية بالمملوكية 
فلا تزال إلا ببينة( قوله فن ادعى عبدا أنه ابته ثبت نسبه منه لأنه ينقعه » وكان حرا لآن المملوك قد تلد له اة ) 
فيكون الأب عبدا والولد حرا لأنه يتبع آمه فى الحرية واارف فيقبل فما ينفعه دون مايضره على ماذكرنا فی دعوى 
الذى فلم يكن من ضرورة ثبوت نسبه منه رقه ( فلا تبطل الدرية الظاهرة بالشاك ) إذا لم تضف ولادته إلى امرأة 
أمةء فإن أضاف إلى امرأته الأمة ففيه حلاف بين أى يوسف ومحمد . ذكر فى اللخيرة أن الواد حر عند محمد» 
وعند ألى يوست عبد » فحمد يقول فى دعوى المد تفع هو النسب وضرر هو الق » وأحدهما يتفصل عن الآخر 
فيعتير فيا ينفعه دون مايضرهء وأبو يوسف يقول لما صدقه الشرع فى ثبوت النسب يصدته فيا كان من ضروراته 
3 فيحكم برقه تبعا » مخلاف الذى فإنه ليس من ضرورته ثبو ت کفره بحواز سلا زوجته » وعلى هذا لو قال 
الذى إنه من زوجى الذمية لابصدق ( قوله وار نى دعوت انلقيط أولى من العرد ) يعنى إذا ادعياه وهما حارجان 


(قوله ومن ادعى أن اللقيط عبده ) ظاهر . فإن قيل : إن البينة لاتقب إلا على خصم منكر ولا خصم هاهنا لأن 
لللتقط ليس بولى فلا يكون خصما عنه . أجيب بأن اللخصم هو الملتقط باعتبار يده لأنه يمنعه عنه » ويزعم أنه أحق 
يحفظه فلا يتوصل المدعى إلى استحقاق يده عليه إلا باقامة البينة » ذإن ادعى عبد أنه ابنه ثبت نسبه لآن دعواه. 
تضمنت شيئين : النسب وهو نفع للصبى لأنه يحصل له الشرف بثبوت النسب » والرق وهو مضرة فيئبت 
الأول دون الثانى لأن الأول لايستلزمه لن المملوك قد تلد له اسدرة فلا تبطل له الرية الظاهرة بالشك . ويمكن 
أن يقر.ر يجعل كلامه دليلين على مطلوبين أحدها أنه يثيث نسبه لأنه ينفعه » وکل ماينفعه يغبت له . والثانى أنه 
حر لأن.المملوك قد تلد له الحرة فلا يكون عبدا » وقد تلد له الأمة فيكون عبداء والظاهرف بنىآدم الخرية فلاتبطل 
يالشك . قال ( والحر فى دعوته اللقيط أولى من العبد ) إذا.ادعى اللقيط الجر والعيد وهما حارجان أو المسلم والذى 
و خارجان دعوى مجردة فالحر أولى من العبد و الم أولى من الذمى » وكذلك إذا أقاما اليينة وليست إحداها 
أكثر إثباتا » حى لو شهد للمسام ذميان وللذى مسلمان كان للمسام لأن بينة كل واحد منهما حمجة فى حق الآخر 
وليست إحداهها أكثر إثباتا فكان المسلم آولى . وأما إذا كانت بينة الذى أكثر إثيانا فلا يعتير الترسجيح بالإسلام» 
فلو ادعى الذنى صببا فى ند رجل أنه ابنه ولد على فراشه وأقام على ذلك شاهدين مسلمين وأقام عبد مسلم ببنة أنه 
ابنه ولد على فراشه من‌هذه الأمة قضى للدى بالصى » ولم يتر جح العيد بالإسلام لأن بينة الذى أكثر إثباتا لأنها تلبت 


( قوله لأنه. يمنعه عنه )-أقول : .أى مشه من المدعى ( قوله لأن الأول لايستلزمه ) أقول : إذا لم يستاز مه فكيف تضمئه ؟ 


۱~ 
( وإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له ) اعتيارا للظاهر . وكذا إذا كان مشدودا على دابة وهو عليها 
لما ذكرنا ثم يصر فه اأواجد ليه بأمرالقاضى لآنه مال ضائع وللقاضى ولاية صرف مثله إليه . وقيل يصرفه يغير أمر 
الفاضى لأ نه للقبط ظاهرا ( وله ولاية الإنفاق وشراء مالابد له منه ) كالطعام والكسوة لأنه من الإتفاق ( ولا يجوز 
تزويج الملتقط) لانعدام سبب الولاية من القراية والمللك والسلطنة . قال ( ولاتصرفه مال الملتقط) اعتبارابالآم ٠‏ 
وهذا لأن ولاية التصرف لتثمير المال وذلك يتحقق بالرأىالكامل والشققة الوافرة والموجود ىكل واحد مما أحدها . 


لما قدمنا أنه إذا كان الملتقط خميا ادعاه مع مسلم خارج رجح عليه ٠‏ وكذا إذا ادعى الذ أنه اينه والمسل أنه عبده 
فهو ابن الذبى لأنه يفوز بالنسب والحرية مع الحكم بإسلامه » ولاكذلك ق دعوی رقه إلا أن يقم بينة رقه فيكون 
رقيقا » "كا أن الذدى إذا ادعاه ابنا له وأقام بيئة من المسلمين يكون كافرا ء ولو وجد طفل فى يد عبد محجور ذكر 
أنه التفطه ولا بيئة له على الالتقاط وكذبه مولاه . وقال هو عبدى فالقول قول المولى لأن العبد الحجؤر لا يد له على 
نفسه فا يده كا فى يد المولى » وكذا لو أقر بعين فى يده لخر وكذبه المولى لايصح إقراره کا لوكان فى يد 
المولي ء ولو كان العيد مأخونا فى التجارة فالقول قول العيد لأن للمأذون يدا على نفسه حنى صخ إقراره بما فى يده 
لغير السيد » وإن كذبه السيد ذيكون الولد الذى فى يده حرا إلا أن يقم سيده بينة أنه عرده ( قوله وإذا وجد مع , 
اللقيظ مال مشدود عليه أو دابة هو مشدود عليها فالکل له ) بلا خلاف ( اعتبارا الظاهر ) أى فى دفع ملك غيره 
عنه ثم يثبت ملكه فى ذلك بقيام يده مع حريته الحكوم بها . وقوله (لما ذكرنا ) يريد قوله اعتبارا الظاهر ( ثم 
يصرقه الواجد إليه بأمر القاضى لأنه مال ضائع ) أى لاحافظ له » ومالكه وإ ن کان معه فلا قدرة له على الحفظ 
( وللقاضى ولاية صرف مثله إليه) وكذا لغير الواجد بأمره والقول قوله فى نفقة مثله ( وقيل له صرفه عليه غير أمر 
القاضى ) أبضا ر لآنه القيط ) كا حكئنا به ( وللواجد الإنفاق عليه وشراء مالا بد له منه من الطعام والكسوة لأنه 
من الإنفاق ) وشراء مالا بد منه عطف على ولاية من قوله وله ولاية الإنفاق : أى للواجد ولاية الإنفاق ء وله 
شراء مالابد للقيط منه » وبهذ! قال د ( ولا جوزلاملتقط تزويج اللقيط ) و اللقيطة ( لانعدام سبب ولاية الإنكاح 
. من القرابة والملك والسلطنة ) وهلا بلا حلاف ( ولا تصرفه فى ماله ببيع ) ولا شراء شى ء ليستحق الع دينا عليه لأأن 
الذى إليه ليس إلا الحفظ والصيائة وما من ضروريات ذلك ( اعتبار! بالأم ) فإنها لايجوز ها ذلك مع أنها تملك من 
التصرفات ما لا بلك الملتقط كالتزويج عند عدم العصبة فعدم ملكه لذلك أولى ( وهذا ) أى عدم تصرف کل من 
| الام والملتفظ بالبيع ونحوه ( لأن ولاية التصرف إنما هو لتثمير المال وذلك ) إنما ( يتحقق بالرأى الكامل والشفقة 
الوافرة والموجود فى كل منبما أحدهما ) لأن فى الأم شفقة كاملة مع قصور فى الرأى » وف الملتقط رأى كامل 
مع قصور شفقة لعدم القرابة.» ونظير ماذكر المصنضف هنا ماقدمه و ثبوت الديار للضغيرة إذا بلغت وقد زوجها 


النسب بمجميع أحكامه . وأما إذا كان الزاع بين الملتقط والخارج فالترجيح باليد لقوتها : فإن الملتقط إذا كان 
ذميا فهو أولى من السام الخارج ( وإذا ومجد مع اللقيط مال مشدود عليه أو على دابة هو عليها فهوله) وكذا الدابة 
( اعتبارا للظاهر ) لأن اللقيط لما كان فى دار الإسلام كان حرا من أهل اللاك »فا کان معه فهو له ظاهرا لعدم اليد 
الثابتة عليه كالقميص الذى عليه . فإن قيل : الظاهر بكى الدفع لا للاستحقاق » فلو ثبت لللك لاقيط بهذا 
الظاهر كان الظاهرحجة مثبتة وليس كذلك . أجيب بأن هذا الظاهر يدفع دعوى الغير ( قوله ثم يصرفه الواجد 
إليه ) ظاهر . وقوله ( والموجود فى كل واحد منهما ) أى من اللتقط والأم ر أحدها) لأن الملتقط رأيا كاملا 


۷ 

قال ( ويجوز أن يقبض له البة ) لأنه نفع مض ولهذا يملكه الصغير بنفسه إذا كان عاقلا وتملكه الأم ووصيها . 
قال ( ويسلمه ى صناعة ) لأنه من باب تثقيفه وحفظ حاله . قال ( ويؤاجره ) قال العبد الضعيف : وهذا 
رواية القدورى فى مختصره: وى الخامم الصغير : لايجو ز أن يراجره ‏ ذ كره فى الكراهية وهوالأصح . وجه الأول 
أنه يرجع إلى تثقيفه . ووجه الثانى أنه لاملك إتلاف منافعه فأشبه العم . بخلاف الأم لأنها تملكه على مانذكره 
فى الكراهية إن شاء الله تعالى . ۰ 


غير الأب والحد من كتاب التكاح ( قوله ويجوز أن بقبض ) أى الملتقط ( للقيط الهبة ) والصدقة عليه ( لأنه نفع 
محقق ولذا يملكه الصغير بنفسه إذاكان عاقلا وتملكه الم ووصيها . قال) القدورى : ويسلمه ف صناعة لأنه من 
باب التثقيف وحفظ حاله ) عن الشتات وصيانته عن الفساد . ثم ( قال ) القدوری ( ويؤاجره ) لآنه من التثقيف 
يعنى التقويم ( وف اللذامع الصخير : لايحوز أن يراجره ذكره فى الكراهية ) قال المصنف ( وهو الأصح ) لأنه 
لاملك إتلاف منافعه فلا يملك تمليكها ( فأشبه العم . لاف الأم لأنها تملك إتلاف منافعه ) بالاستخدام والإعارة 
بلا عوض . فبالعوض بالإجارة أولى . 

[فروع ] ادعاه الملتقط عبدا له بعد .ماعرف الالتقاط لايصدق إلا ببينة كالحارج . ولو ادعاه ذى وأقام 
بينة من آهل الذمة أنه ابنه لاعبرة بها لأن نسبه ثوت بمجرد دعواه . وأثر هذه البينة فى كونه كافرا ولا يثيت بذلك . 
ولو وجده مسلم وكافر فتنازعا فكو نه عند أحدهما قضى به للمسا لآنه حكوم له بالإسلام فكان المسلم أولى محفظه 
ولآنه يعلمه أحكام الإسلام ‏ مخلاف الكافر . وإذا بلغ اللقيط فَأقر أنه عبد فلان وفلان يدعيه . إن كان قبل أن 
بقغهى عليه عا لايقضى به إلا على الأحرار كاد الكامل ونحوه صح إقراره وصار عبدا لن غير مهم فيه ٠‏ وإن 
كان بعد القضاء بنحو ذلك لايقبل ولايصير به عیدا لأن فيه إبطال حکہ الحا کم ولآنه مكذب شرعا فى ذلك. فهو 
كا لو كذبه الذى أقر له بالرق . ولوكانت الاقيطة امرأة فأقرت بالرق بعدما كبرت إن كان بعد الزويج صح 
وكانت أمة للمقر له . ولا تصدق فى إبطال التكاح لآن الرق لايناف التكاح ابتداء ولا بقاء فليس من ضرورة 
الحكم رقها انتفاء التكاح . ولو بلغ ازوج امرأة ثم أقر أنه عبد لفلان ولامرأته عليه صداق وصداقها لازم عليه 
لايصدق فى إبطاله لأنه دين ظهر وجوبه فهو مجم فى إقراره هذا وكذا إذا استدان دينا أو بايع إنسانا أ و كفل 
كفالة أو وهب أو تصدق وسلم أو دبر أو كاتب أو أعتق ثم أقر أنه عبد لفلان لايصدق فى إبطال شى ء من ذلك 
لأنه مهم ٠‏ وتقدم أن ميراثه لبيت المال ء فلو أنه والى رجلا بعد ما أدرك الملتقط أو غيره » فإن كان قبل أن 
يتأكد ولاؤه لبيت المال بأن جنى جناية وعقله بيت المال فلا يصح ولا ينتقل ميرائه عن بيت المال . وإن كان 
قبل ذلك جا زلآن ولاءهلم يتأ كد لبيت امال فله أن يوالى من شاء وصار كالذى أسام من آهل الحرب له أن يوالى 
من شاء إلا أن نى فيعقله بيت المال . 


ولا شفقة له » وللأم شفقة كاملة ولا رأى لها (قوله لأنه من باب تثقيفه) التثقيف تقوم المعوج بالثقاف وهو 
مايسوى به الماح ويستعار للتأديب والتهذيب ( قوله عخلاف الأم لأنها تملكه ) أى تملك إتلاف منافعه فإنها تملك 
استخدام ولدها وإجارته ء والله أعلم ١‏ 


( قال المصنف : ويؤاجره ) أقول : بالنصب عطف على قوله أن يقبض . 


— ( (A 
كناب اللقطة‎ 


قال ر اللقطة أمانة إذا أشبد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها ) 


كتاب اللقطة 


هى فعلة بفتح العين رصف مبالغة للفاعل كهمزة ولزة ولعنة وضحكة لكثير الهمز وغيره » وبسكوتها 
المُفعول كضحكة وهزأة للذى يضحك منه ويهزأ به . وجا قيل للمال لقطة بالفتح لآن طباع النفوس ف الغالب 
تباجر إلى التقاطه لآنه مال ٠‏ فصار المال باعتبار أنه داع إلى أخذه بععنى فيه نفسه كأنه الكثير الالتقاط عيازا , 
وإلا فخقيقته الملتقط الكثير الالتقاط . وما عن الأصمعى وابن الأعرالى أنه يفتح القاف اسم المال أيضا فحمول 
على هذا : يعنى يطلق على المال أيضا . ثم اختلف فى صفة رفعها فنقل عن المتقشفة أنه لاحل له لآنه مال الغير فلا 
يضع يده عليه بغير إذنه ويعض التابعين » وبه قال أحمد يحل » والترك أفضل أما الحل فلأنه صل الله عايه وسلم 
لم ينه عن ذلك ولا انکر على من فعله بل أمره يتعريفها على ماسنذكر . وأسند عاق بن راهويه عنه صلى الله عليه 
وسم دمن أصاب لقطة فليشهد ذا عدل » وأما أفضلية الترك فلأن صاحبها يطلبها فى المكانالذى فقدها في ولولم يذكر. 
حصوص المكان ء فإذا تركها كل أحد فالظاهر أن جدها صاحبها لأنه لابد عادة أن يمر تى ذلك المكان مرة أخرى 
فى عمره» ولأن الظاهر أن سقوطها فى أثناء الطرقات الى ععربها أو مجلس قى غادة أمره وعامة الفقهاء على أنه إليه » 
وقيده الطحاوى وغيره بما إذا كان يأمن على نفسه › فإن کان لايأمن يتركها » ولأآنه يجوز أن تصل يد خائتة إليها » 
فإن غلب على ظنه ذلك إن لم يأخذها فى الحلاصة يفترض الرفع.» ولو رفعها ثم يدا له أن يضعها مكانها فى ظاهر 
الرواية لاضان عليه وسنذكره ( قوله واللقطة أمانة إذا أشبد الملتقط أنه يأحذها ليحفظها ويردها عل صاحبها » 


كثاب اللقطة 
يط واللقطة متقاربان لفظا ومعنى » وحص اللقيط بببى آدم واللقطة بغيرهم للتمييز بينهما » وقدم الأول 
5 ب ىآدم على اللقطة وهى الشى ء الذى يجده ملقى فيأخذه أمانة ( إذا أشبد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها 
على صباحبها ) لأن الأخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعا بل هو الأقضل عند حامة العلماء رحمهم ال 


كتاب الذقطة 
. ( قوله واللقطة بغير هم اتيز بينهما ) أقول : فيه أنه إذا عكس يود المييز أيضا فلا يدل ماذ كره على التخصيص المطلوب , والأولى 
ماقي غاية الييان أن فعلة يدل على معنى الفاعل كالميزة واللمزة والضحكة بفتح اللاء والمال المنبوذ كأئه يلقطٍ نفس لكثرة رغيات الناس فيه » 
وميقان الطباع إليه فسمى لقطة على الإستاد اجازى » وف المثيوذ من پى آدم إباء فى القلوب عن قبوله قوم نفقته ومؤنته فسمى لقيظا : 
أى ملقوطا على سبيل التفاؤل وإرادة الصلاح فى حاله كنا مى اللديغ سليما والمهلكة مفازا انتهى ( قوله والقطة وهی الثىء اللى يجد مل 
نأل أماتق) أقول : كذا صمح ف المغرب ٠‏ ثم قوله اللقطة ميتدأ وقوله أمانة خبره . 


4~ 
لأن الأحذ عل" هذا الوجه مأذون فيه شرعا بل هو الأفضل عند عامة العلماء وهو الواجب إذا حاف الضياغ غلى 
.ما قالوا » وإذاكان ذلك لاتكرنمضمونة عليه» وكذلك إذا تصادقا أنهأخذها للمالك لأنتصادقهما حجة ى حقهما 
قصا ركالبينة » ولو أقرٌ أنه أخذها لنفسه يضمن بالإحاع لأنه أذ مال غيره بغير إذنه وبغير إذن الشرع » وإن م 
يشهد الشبود عليه وقال الآخذ أخذته للمالك وكذبه المالك يضمن عند ألىحنيفة ومحمد : وقال أبو يوسف:: 
لايضمن والقول قؤله لأن الظاهر شاهد له لاختياره الحسبة دون المعصية » 1 


لأن الأخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعا بل هو أفضل ) وظاهر المبسوط اشتراط عدلين إلى آخره ( وإذا كان 
كذلك ) يعنى إذا كان أشہد أو إذا كان أمانة بأن أشهد ر لاتكون مضمونة عليه ) فلو هلكت بغير صنع منه 
لاضان عايه » وكذا إذا صدقه المالك فى قوله أنه أخذها ليردها وصار تصادقهما كبينته على أنه أخذها ليردها 
( ولو أقر أنه أخذها لنفسه ضمئها بالإجماع » وإن لم يشهد وقال أدبا للرد للمالك وكذبه المالك يضمن عند 
ألى حنيفة ومد . وقال أبو يوسف : لايضمن ) وبه قال الشافعى ومالك وأحمد . وى شرح الأقطع ذكر محمدا 
مع أنى يوسف ( والقول له ) مع بمينه أنه أخذها لیر دها رلأن الظاهر شاهد له ) إذ الظاهر من حال المسلم ( اختياره 
الحسية لا المعصية ) ولأن الأخذ مأذون فيه شرعا بقيد كوته للماللك فإذا أذ إن لم يكن الظاهر أنه أخذه للمالك 


(قوله بلهو أفضل عند عامة العلماء) احتراز عن قول من يقول إنه أخذ مال الغير بغر إذن صاحبه وذلك حرام 
شرعاوعن قول من يقول آذه جائر وتركه أقضل لان صاحبها إتما يطلبها فى الموضع الذى سقطت منه» فإذا تركها 
وجدها صاحبها فى ذلك الموضع ( قوله وهو الواجب إذا حاف الضياع على ما قالوا ) والحاصل أن اللقطة-عند 
عامة العلماء على نوعين :مايكون أخذه واجبا وهو ما إذا خاف الضياع » واستدل على ذلك بقوله تعالى ‏ والمؤمنون 
والمؤمنات بعضبم أولياء بعض ‏ و إذا كان وليا وجب عليه حفظ ماله » وبأن حرمة مال المسلم كحرمة ماله » فإذا 
حاف على ماله الضياع وجب حفظه » فكذلك إذا خاف على مال غيره وما لايكون أخذه واجبا > وهو ما إذالم 
يخف الضياع فقيل رفعه متدوب إليه لقوله تعالى ‏ وتعاونوا على الب والتقوى ۔ ولأنه لو تركها لايومن أن يصل 
إليها يد خحائنة فتمنعها عن مالكها . وقيل تركه أفضل لما ذكرنا أن صاحبما نما يطلبها فى الموضع الذى سقطت منه 
والأول ظاهر المذهب ( وإذا كان كذلك ) أى إذا كان أحذها مأذونا فيه شرعا ( لاتكون مضمونة عليه ) كذا 
وكذاف يعض الشروح وهو لایناسب قو له إذا تصادقاء والظاهر أن معناه وإذا أشبد الملتقط أنه بأخذها الخ لاتكون 
مسمونة عليه لأنه لم يأخذ لنفسه » ويجوز أن يكون معثاه وإذا كانت أمانة لاتكون مضمونة عليه » وكذا إذا 
تصادق الملتقط والمالك أنه أحذها للمالك لأن تصادقهما حجة فى حقهما وصار كا إذا قام الملتقط البينة أنه أحذها 
ليوصلها إلى المالك ( ولو أ ) الملتقطه ر أنه أحذها لنفسه يضمن بالإجماع لأنه أخذ مال غيره بخير إذنه وبغير إذن 
الشرع ء وإنلم يشبد الشهود عليه وقال الآخحف أخلتها للمالك وكذبه المالك يضمن عند أنىحنيفة ومحمد . وقال 
أبو يوسف : لايضمن والقول قوله) أما عدم الضمان فلن الظاهر شاهد له لاختياره الحسبة دون المعصية لأن فعل 


(قوله كذا فى بعضى الشروح ) أقول : ين فى شرح الإتقانی ( قوله وهو لايناسب قوله وكذا إذا تصادفا لخ ) أقول: إئما لايكون مناسبا . 
أن لو كان قوله وكذا إذا تصادقا عطفا على قوله» وإذا كان كناك لاتكون مضنونة وليس ذلك بلازم فإنه يجوز أن يكون عطفا على قوله 
إذا أشبد الخ (قوله ويجوز أن کوان ممناه الخ ).أقول : وعتدى هذا أظهر ما ذكره قبله فمل هذا يكون معتى قوله وكذا إذا تصادقاء وکنا 
تكون اللقطة أمانة إذا تصادقا » ويوجد التناسب والعلاؤم لكوفم عطفا على قوله اللقطة أمانة الخ ؛ وعلى الوجه اللى ذكره قبله يكون للم 
ركذا لاتكون مضمونة عليه إذا تصادقا » فيه فوح تأمل . 
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.وما أنه أقريسب: الفميان وهو أخذ مال الغير وادعى مايبرثه وهو الأخذّ ل الكه وفيه وقع الشلك فلا يرأ » وما 
ذكز منالظاهر يعارضه مثله لأن الظاهرأن يكوث المتصرف عاملا لنفسه ويكفيه فىالإشباد أن يقول من معتموه 
بنشلم لقطة فد لوه.على واحدة كانت اللقطة أو أكر لأنه اسم جنس . 

فأقل ماق الباب أن يكون مشكوكا أنه أخذه له أو لنفسه فلايضمن بالشك ( وهما أنه أقر بسبب الضان وهو 
أخذ ماك الغير وادعى مابيرئه وهوالأخذ لمالكه » وفيه وقع الشلك فلا يبرأ : وما ذكر أبو يوسف من الظاهر 
يعارضه مثله لن الظاهركون التصرف عاملا لنفسه ) فإن قال كون أخذ المال سببا الضمان إذالم يكن بإذن الشرع 
فأما پإذنه فمنوع ‏ وإذالم يثبث أن هذا الأخذ سبب للضمان لم بقع الشك فى البراءة بعد ثبوت سيب القهان حى 
ينفع ماذكرتم . فالحواب أن إذن الشرع مقيد بالإشهاد عند الإمكان على ماذكرنا آنا من رواية إبمماق « من 
أصاب لقطة فليشيد ذا عدل » وهذا الاختلاف فيا إذا أمكنه الإشهاد : وإذا م يمكنه عند الرفع أو حاف أنه إن 
شېد أحذها منه ظالم فت ركه لايضمن بالإجماع : والقول قوله مع بمينه کون منعنى من الإشہاد كذا (قال : ويكفيه 
فى الإشهاد أن يقول من “معتموه ينشد ضالة فدلوه على" ) أو عندي ضالة أو شىء فمن سمعتموه إلى آخره . فإذا 
جاء صاحبها يطلبها فقال هلكت لايضمن . ولا فرق بين كون اللقطة ر واحدة أو أكثر لأنه ).ى اللقطة بتأويل 
الملتقط ( اسم جنس ) ولا يحب أن يعين ذهيا أو فضة حصوصا فى هذا الزمان . قال الحلوائى : أدنى مايكون من 
التعريف أن يشهد عند الأخذ ويقول أخذتها لأردها . فإن قعل ذلك ولم يعرقها بعد ذلك كن فجعل التعريف 
إشبادا . وقول المصنف يكفيه من الإشباد أن يقول إلى آخره يفيد مثله » فاقتضى هذا الكلام أن يكون الإشهاد 
الى أمر به فى الحديث هو التعريف . وقوله عليه الصلاة والسلام « من أصاب ضيالة فليشهد » معناة فليعرفها . 
ويكون قوله ذا عدل ليفيد عند جحد المالك التعريف : أى الإشهاد . فإنه إذا استشهد ثم عرق خضرته لايقبل 
مالم يكن عدلا . وإلا فالتعزيف لايقتصر على مابحضرة العدول :- وعلى هذا فخلافية ألىيوسف فيا إذا لم يعرقها 
أصلا حى ادعى ضياعها وادعى آنا كانت عنده ليردها و أخذها كذلك . وقولهما إن إذن الشرع مقيد بالإشباد 
أى. بالتعريف » فإذا لم يعرفها فقد ترك ما أمر به شرعا ف الأخذ وهو معصية فكان الغالب على الظن أنه خذها 
لنفسه : وعلى هذا لايلزم الإشباد : أى التعريف وقت الأخذ ء بل لابد منه قبل هلاكها ليعرف به أنه خذها 
. ليردها لا لنفسه ء وحيتئذ فا ذكر فى ظاهر الرواية من أنه إذا أخذها.ثم ردها إلى مكانها لايضمن من غير قيد 
بكونه ردها فى مكانها أو بعد ما ذهب ثم رجع ظاهر » لأن بالرد ظهر أنه لم يأخذها لنفسه وبه ينتى الضمان عنهء 
وقيده.بعض المشايخ يما إذا لم يذهب بهاء فإن ذهببها ثم أعادها ضمنء وبعضهم ضمنه ذهب بها أو لاء والوجه 
ظاهر المذهب » وما ذكرنا لاينى وجه التضمين بكونه مضيعا مال غيره بطرحه بعد ما لزمه حفظه بالأخذ 


المسلم حمول على مامحل له شرعا » والنى يحل له شرعا الأذ لارد لالنفسه فيحمل مطلق فعله عليه » وهذا الدليل 
الشرعى قاتم مقام الإشباد منه » وأما أن القول قوله فلان صاحبها يدعى عليه سبب الضمان ووجوب القيمة فى ذمته 
وهو منكر والقول قول المنكر مع بمينه كما لو ادعى عليه الغصب : وقوله ( وما أنه أقر بسبب الضمان ) ظاهر , 
قيل هذا الاحتلاف ف الإشباد فيا إذا أمكنه أن يشبد > أما إذا لم يحد أحدا يشبده عند الرفع أوخاف أنه لو أشهد 
عند الرفع أن يأحذه منه الظالم فتر ك الإشهاد لايكون ضامنا بالاتفاق » وإن وجد من يشهد ه فلم يشهده حتى جاوزه 
ضمن لآنه ترك الإشباد مع القدرة عليه .. وقوله ( ويكى فى الإشاد أن يقول ) ظاهر . 


( قوله قيل هذا الاختلاف فى الإشباد الخ ) أقول : أى فى وقت أنغاء الإشباد ففيه حف مضافين : 


HE 
قال ر فإن كانت أقل من غشرة دراهم عرفها أياما » وإن كانت عشرة مصاعدا عرفها حولا) قال العبد‎ 
الضعيف : وهذه رواية عن أن حنيقة .. وقوله أياما معناه عل حسب مايرى . وقدره محمد فى الأصل بالخول‎ 
من غير تفصيل بين القليل والكثير » وهو قول مالك والشافعى لقوله عليه الصلاة والسلام « من التقط شيثا فليعرفه‎ 
سنة من غير فصل ». وجه الأول أن التقدير بالحول ورد فى لقطة كانت مائة دينار تساوى ألف درم› والعشرة‎ 
وما فوقها فى معتى الألف ف تعلق القطع به فى السرقة وتعلق استحلال الفرج به وليست ف معناها فحق تعلق‎ 
الركاة » فأوجبنا التعريض بالحول احتياطا ء وما دون العشرة ليس قى معنى الألفبوجه ما ففوضنا إلى رأى البتلىبه‎ 
(قولهغإن كانت) اللقطة ( أقل من عشرة عرفها أيام) وفسرها المصنف بحسب مايرى من الأبام من غير تفصيل» ولك‎ 
أنه روى عن أ حنيفة :إن كانت مائتين فصاعدا عرّفها حولاء وإنكانت أقلءن ماثتين إلىعشرة عرفهاشيرا» وإن‎ 
: كانت أقل من عشرة يعرفها عى حسب مايرى . وف رواية أخرىقال : فيا دون العشرة إن كانت ثلاثة فصاعدا‎ 
يعنى إلى العشرة يعرفها عشرة أيام » وإن كانت درهما فصاعدا : يعنى إلى ثلاثة يعرفها ثلاثة أيام» وإنكانت‎ 
دائقا فصاعدا يعرفها يوما » وإن كانت دون الدائق ينظر بمنة ويسرة ثم يضعه فى كف فقير . قال شس‎ 
الأمة : شىء من هذا ليس بتقدي لازم » بل يعرف القليل بقدر مايغلب على ظنه أن صاحبها لايطلها بعد ذلك»‎ 
وهذا أذ بالزواية الى ذكرناها قبل هذا وهو جيد ء والظاهر أنه إنما قدّر يذللك التقديرات ف القليل لخلبة الظن أن‎ 
المالك فى تلك التقادير لايطلها بعد تلك المدد فكان المعول عليه غلبة ظن تركها » وظاهر الرواية وهو ماذكر‎ 
محمد فى الأصل تقديره بالحول من غير فصل بين قليل وكثير وهوقول مالك والشافعى وأحمد لقوله صلى الله عليه‎ 
وسلم ماسيذكرء وكذا روي عنحمر وعلى” وابن عباس: وجهه ماذكره المصنف من قوله عليه الصلاة والسلام‎ 
من التقط شيئا فليعرّفه سنة » من غير فصل» وفيه ألفاظ منها ما رواه البزار عن ألىهريرة رضى الله عنه « أن‎ « 
رسول الله صل الله عليه وسلم سكل عن اللقطة فقال : لاتحل اللقطة ء هن التقط شيا فليعرفه سنة » ومعنى لاتحل‎ 
اللقطة : أى لايحل للملتقط علكها » وهذا لانتعرض للالتقاط نفسه . وى الصحيحين عن زيد بن خالد الهى‎ 
و سأل رجل رسول الله صلى الله عليه و عن اللقطة فقال : عرفها سنة : ثم اعرف عفاصها ووكاءها ثم استنفقها‎ 
: فإن جاء صاحها فادها إليه »( وجه الأول أن التقدير بالحول ورد فق لقطة كانت مائة دينار تساوى ألف درهم‎ 
والعشرة ها فوقها فى معنى الألف شرعا فى تعلق القطع بسرقته وتعلق استحلال الفرج به وليست فى معناها فى‎ 
حق تعلق الركاة فأوجبتا التعريف با حول ) احاقا ها بما فيه الركاة من المائتين فا فوقها احتياطا (وما دون العشرة‎ 
ليس فى معنى الألف شرعا بوجه ما ففوضنا ) التعريف فيها ( إلى رأى المبتلى به ) والمراد بقوله كانتماثة دينار‎ 


( وقوله وهذه رواية عن أن حنيفة ) يشير إلى أنها ليست ظاهر الرواية » فإن الطحاوى رحه الله قال : وإذا 
التقط لقطة فإنه يعرفها سنة سواء كان الشىء نفيسا أو خسيسا فىظاهر الرواية ( وقوله كانت مائة دينار تساوى 
آلف در ) يريد ماروى البخارى رحمه الله الصحيح مسندا إل أ بن كعب رضى الله عنه قال : «أخذت صرة 
ماثة دينار » فأتيت لن صلى الله عليه وسلم فقال : عر فها حولا » فعرفتها قلم أجد من يعرفها »ثم أنيته ثانيا فقال 
عرفها حولا » فعرّفتها فلم جد > ثم أتيته ثالثا فقال : احفظ وعاءها ووكاءها وعددها » فإن جاء صاحبها وإلا 
فاستمتع بها . وفيه نظر لأن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب . وأقول: هذا الحديث يدل على أن التعريف 
(قوله لأن العبرة بعموم.الفظ الخ ) أقول :فإن النكرة إذا وقمت فى سياق الشرط تم على ماصرحوا به > وسيأق الحديث المروى كذلك ( قول 
وآقول هذا الديث الخ ) أقول : فيه حث إذ يوز أن يقال للحديث دلالتان على مامر مثله فى السير . 
1 ( 11 -نتم القدير حنى - ١‏ ) 


— ¥( : 
ويل الصحييح أن شيئا من هذه المقادير: ليس بلازم ء ويفوض إل رأى الملتقط يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن 
صاحبها لإيطلبها بعد ذلك ثم یتصد ق يها وإن كانت اللقطة شیا لايبى عرفه حى إذا حاف أن يفسد تصدق به » 
وينبغئ أن يعرفها فى الموضع الذى أصابها . وى ابحامع : فإن ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبها » وإن كانت 
اللقطة شيئا يعلم أن صاحبها لايطلبها كالنواة وقشور الرمان يكون إلقاؤه إباحة حى جاز الانتفاع به من غير تعرييف 
ولكته مبى على ملك مالكه لن القليك من الجهول لايصح . 


ماق الصخيحين واللفظ ابخارى عن أ بن كعب قال « أخذت صرة مائة دينار فأتيت الى صلى الله عليه وس 

فقال عرّفها بحولا » فعرفها فل أجد ‏ ثم أتيت بها فقال : عرفها حولا فعرقنها فلم أجد » ثم تيته ثالثا فقال : 

احفظ وعاعها وعددها ووكاعها فإف جام صاحها وإلا فاتتتعع ا وهدا يقتضى قصر حديث العام على حديث 
المائة دينار » ولي س كذلك بل قد ورد الأمر بالتعريف مبنة فى غير حديث مطلقا عن صورة المائة دينار كما قدمنا 
وغيره مالم نذكره ( قوله وقيل الصحيح أن شيئا من هذه التقادير ليس بلازم ) ولا التقديربالعام ( ويفوض إلى 
رأى المبتلى به يعرفها إلى أن يغلب على ظته أن صاحيها لايطلبها بعد ذلك ثم يتصداق بها )و هذا ذكره شم الأئمة 
واختاره . واستدل عليه بحديث الثلاث سنن ف المائة دينارء فإنه يعرف به أن ليس السنة بتقدير لازم بل مايقخ 
عند الملتقط أن صاحبه يتركه أو لا » وهذا يختلف بانحتلاف خط المال ؛ ألا ترى أن المال لما كان ذا حطر 
كبير أمره صلی الله عليه ولم أن يعرّفه ثلاث سنين ( قوله ون كانت اللقطة شيئا لابيبى عرقه حی ياف فساده 
فيتصدق به ) قال المصنف ( ويفبغى أن يعرّفها فى الموضع الذى أصايها فيه ونى الخامع ) يعنى الأسواق وأبواب 

المساجد فينادى من ضاع له شىء فليطلبه عندى . واعل أن ظاهر الأمر بتعريفها سنة يقتضى تكرار التہ يف عرفا 
وعادة وإن كان ظرفية السنة للتعريف يصدق بوقوعه مرة واحدة » ولكن يحب حمله على المعتاد من أنه يفعله 
وقتا بعد وقت » ويكرر ذلك كلما وجد مظنة » وما قلمنا من قول الولوابحى ما يفيد الاكتفاء بالمرة الواحدة هو 
فى دفع الضمان عنه» أما الواجب فان يذكرها مرة بعد أخرى (قوله وإن كانت اللقطة شيئا بعلم أن صاحبها لايطلبه 
كالنواة وقشور الرمان يكون إلقاؤه إباحة فييجوز الانتفاع بها ) للواجك ( بلا تعريف ) وعنه صلى الله عليه وسلم 
«أنه رأى تمرة فى الطريق فقال : لولا أحشى أن تكون من تمر الصدقة لأ كلها ولا يعم فيه حلاف بين العلماء » 

ولكن تبنى على ملك مالكها » حى إذا وجدها فى يده له أحذها لن الإباحة لاتخرجه عن ملاك مالكه › وإنما 
إلقاها إباحة لاتمليلث ( لآن القليلك من الجهول لايصح ) وذكر شيخ الإسلام أنها لوكانت متفرقة فيجمعها ‏ 


يكون حولين » وليس ذلك بشرط بالإجماع فيكون ساقط الدلالة على المراد ( وقوله وقيل الصحيح أن شيا من 
هذه المقادير ) إشارة إلى ما احتاره شمس الأئمة السزخسى ‏ رحمه الله . وقوله ر كالنواة وقشور الرمان) يعنى 
إذا كان فى مواضع مختلفة فجمعها وصار بحكم الكثرة لها قيمة فإنه يجوز له الانتفاع بها لآن القيمة ظهرت بالانجماع 
والاجماع حصل بصنعه ولكنه لابملكها » حى أن صاحيها إذا:وجدها فى يد ه بعد ما جمعها جاز أن يأحذها لآن 
الإلقاء متفرةا دليل على الإذن لاعلى القليلك » لأن القليك من الجهول لانصح . ذكره فى الحيط . فأما إذاكانت 
Jl)‏ المسنف : وقيل الصحيح أن شيئا من هله امقادیر ئيس بلازم » ويفوض إلى رأى الملتقط يعرفها إلىأن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلها) 
أقول :قال شس الأمة السرعسى فى مبسوطه :قال أ بن كعب رضى افهتعالى عنه و وجدث ماثة دينار فأخيرت النبى عليه الصلاة والسلام قال 
عرفها سثة ۲ قعرفتها فلم يعرقها أحداء» قأخيرته: فقاك عليه الصلاة و السلام: عرفها بسنة زى » فعرفها » 9 أخيرته فقال : عرفها عمنة أعرى » 
م قال بعد ثلاث ستين أعرفٍ عددها ووكامها و اخلملها مالك ءفإن جاء صابحبها فادفعها إليه وإلا فانتفع بها فإنها رزق ساق الله إليك » انى , 


س 
قال ( فإن جاء صاحبها ولا تصداق بها) إيصالا للحق إلى المستحق وهو واجب بقدر الإمكان م وذلك . بإيصال 
عينها عند الظفر بصاحبيا: وإيضنال العوض وهو الثواب علل اعتبار إجازة التصدق بها وإن شاء أمسكها رجاء 
الظفر بصاحبها . قال ( فإن جاء صاحبها ) يعنى بعد «اتصدق بها رفهو بانليار إن شاء أمضيئ الصدقة ) وله ثوأبها 
لأن التصدق وإن حصل بإذن الشرع لم يحصل بإذته فيتوقف على إجازته.. والملك بثبت للفقير: قبل الإجازة فلا 
يتوقف على قيام امحل » بحلاف بيع الفضولى لثبوته بعد الإنجازة فيه 


ليس للماللث أخشها لآنبا تصير ملكا له بالجمع » وعلى هذا التقاط السنابل » وبه كان يفتى الصدر الشبيد » وف 
غير وضع تقييد هذا الاب : أعنى جواز الانتفاع ہما بما إذا كانت متفرقة ۽ فإن كات مجتمعة فى مكان 
فلا يجوز الانتفاع بها لن صاحبها لما جمعها فالظاهر أنه ما ألقاها وأعرض عنها بل سقطت منه أو وضعها ليرفعه| . 
وعن أن يوسف : لو جز صوف شاة ميتة كان له أن ينتفع به » ولو وجده صاحب الشاة فىيده كان له . 
أن يأخذه منه » ولو ديغ جادها كان لصاحيها أن يأخذه بعد أن يعطيه مازاد الدباغ . وى الخلاصة : والتفاح 
والكثرى والحطب ف الماء لا باس بأخذه ر قوله فإن جاء صاحبها أخدها وإلا تصدق بها ) أو أكلها.إن كان 
فقيرا » أو استقرضها بإذن الإمام ويتملكها إن شاء وإن شاء أمسكها أبدا ی جیء صاحها » وإذا خشى اموت 
يوصى بها كى لارتدخل فى المواريث» ثم الورثة أيضا يعرفوتها » ومقتضى النظر أنهم لولم يعرّفوها حى هلکت 
ونجاء صاحبها أن يضمنوا لأنبم وضعوا أيديهم على لقطة وم يشهدوا : أى لم يعرفواء ويغلب على الظن بذلك أن . 
قصدم تعميتها عن صاحبها » ويجرى فيه حلاف ألى يوسف: وسيأقى لحلاف فى ذلك فى آخر اباب » فإن جام 
صاحها ( بعد التصدق فهو ) بأحد خيارات ثلاث ر إن شاء أمضى الصدقةٍ وله ثوابها لأن التصدق وإن جصل 
بإذن الشرع لم يحصل بإذنه ) .أى بإذن الماللك وحصول الثواب للإنسان يكون بفعل تار له وم يوجد ذلك قبل 
-لدوق.الإلان والرضا فبالا جازة والرضا يصير كأنه فعل بنفسه لرضاه بذلك . فإن قيل : كيف تلحقه الإجازة وهى 
تتوقف على قيام انحل وقد يكون عجىء المالك بعد استهلاك الفقير لها ؟ أجاب بأن ذلك فيا يتوقف فيه المملك على 
الإنجازة. كما فى بيع الفضولى.» أما هنا فا ملاك يثيت قبل ذلك شرعا لأن الأمر بالتصدق عند عدم ظهور المالك بعد 
التعريف لإيفيد.مقصوده دون ملك ا تصق عليه » وإذا ثبت اللاك قبلها ومعلوم أنه مطلق للتصرف وحال الفقير 
يقتضى سرعة اسبلاكها ثيت.عدّم توقض اعتبارها على قيام امحل بعد ثبوت اعتبارها بعد الاسبلاك شرعا إجماعا 


مجتمعة فى «ؤضع فلا يجوز الانتفاع بها" لان صاحبها لما حمعها فالظاه رآنه ما ألقاها ( قوله فإن جاء صاحبها وإلا 
تصدق بها ) يعنى إن جاء صاحبها بعد التعريف دفعها إليه أيضا لا لعين حقه المستتحق الدفع إليه كما فى بيع 
الفضولى ( وإلا) أى وإن لم جیء فهو بالحيار (إن شاء) تصدق بها أيضا لالعوض المستتحق وهوالثواب على اعتبار 
إجازته التصدق بها على مستتحقه ( وإن شاء أمسكها رجاء ) للظفر بصاحبها : فإن جاء صاحبها بعد ماتصدق با 


ثم قال : وف الحديث الذی رواه أل ب نكعب رغى الله تعالى عنه دليل لما قلنا أن التقدير بالحول فى التعريف ليس بلازم » و لكنه يعرفها 
بحسب مايطلبها صاحبها ؛والايرى أن المائة دينارلما كان نالا عظيما كيف أمره رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يعرفها ثلاث سنين اتهى,. 
فيفهم منه أن اللاقط يعرفها أكثر من حول عند شس الأمة بحسب ظنه . وف المحيط الرهاف والفقيه أي جعفر : كان يقول إذا بلغ مالا عظيما 
بان كان كيس فيه آلف درم أو ماثة دينار يعرف ثلاثة أخوال »وكان القاشى الإمام أبو على النسى يحكى عن الشيخ الإمام أنه كان پروی ` 
عن محمد آنه يعرف اللقطة ثلاث سلين قل أو كثر ( قوله فالظاغر أنه ما ألقاها ) أقول : بل سقطت منه ( قال المسنف : فلا يتوقف على قيام 
اهل )قول : والأظهر عندى أن فاعل لا يتوقف هو الضمير .الراجع إلى الإجازة , 
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( وإن شاء ضمن اللملتقط لآنه سل ماله إلى غيره بغير إذنه إلا أنه بإباحة من جهة الشرع » وهذا لايناق الضمان 

- حقا للعيد كما ف تناول مال الغير حالة الخمصة » وإن شاء ضمن المسكين إذا هلك فى يده لأنه قيض ماله يغير إذنه » 

وإن كان قائما آحذه لأنه وجد عين ماله د قال ( ووز الالتقاط فى الشاة والبقر والبعير ) وقال مالك والشافعى : 
إذا وجد البعير والبقر ى الصحراء فالترك أفضل . 


حى ينتقل إلبه الثواب ( وإن شاء ضمن الملتقط لآنه سلم ماله إلى غيره بغير إذنه ) فإن قلت : لكنه بإذن الشرع 
وإ احة منه . قلنا : الثايت من الشارع إذنه فى التصدق لا إيجابه ( هذا ) القدر (لاينافى ) وجوب الضمان ( حما 
للعبد کان ) إذنه ری تناول مال الغير عند اخمصة ) والمرور في الطريق مع ثبوت الضمان » فإذا جاز أن يثيت 
إذنه مقيدا به كا ذكرنا وجب أن يغبت كذلك لأن الأصل ثبوت ضمان مال العبد على المتصرف فيه بغير إذنه ( وإ 
شاء ضمن المسكين ) إذا كان المدفوع إليه ( هلك فى يده لأنه قبض ماله بغير إذنه ) فإن قلت : إذا قبضها الفقير 
ثبت ملكه فا بإذن الشرع فكيف يسترجعها . أجيب بأنه لامانع من ثبوت الك بإذن الشرع مع ثبوت حق 
الاسترداد كما فى المبة . والمرتد : الراجع من دار الحرب مسلما بعد أخذ الورثة ماله بعد الحكم باللحاق » وإذا 
کان كذالك جعل كذلك عند عدم إذنه رون کان انما أخذه لأنه وجد عين ماله ) وما نقل عن القاضی أى جعفر 
من أنه نما , جع على الملتقط إذا تصدق يغير آمر القاضى » أما إذا كان بأمره فلايرجع ردوه يأنه خلاف المنهب» 
فإنه لو تصدق القاضى بنفسه كان للمالك أن يضمنه إذا جاء فضلا عن الملتقط المتصدق بأمره » وهذا لأنالقاضى 
ناظر للغيب فى أموا حفظا ها لا إتلافا فلاينفذ من إتلافه إلامالزءه شرعا القيام والتصدق ليس كذلك (قوله ويجوز 
الالتقاط فى الشاة واليقر والبعير . وقال مالاك والشافعى ) وأحد (إذا وجد البقر والبعير فى الصحراء فالترك أفضل » 
الملتقط بإذن الحاكي فهو باللفيار » إن شاء أءضى الصدقة وله ثوابها لأن التصدق إن حصل بإذن الشرع لم يحصل 
بإذنه فيتوقف على إجاز تهر فإن قيل التوقف على الإإجازة يقتضى قيام احلعندها كما ق بيع الفضولى ولیس بلازم؛ 
حى لوأجاز المالك بعد هلاكها صحت الإنجازة . وأجاب بأن الملك يقبت للفقير قبل الإجازة لأن الملتقط لما كان 
مأذونا فى التصدق شرعا ملك الفقير بنفس الأخذ لأن التصدق من أسباب الملك فلم يتوقف ثبوت الماك على 
وجود انحل عند الإجازة : فإن قيل : لو ثبت اللاك للفقير قبل الإجازة لما ثبت للمالاك حق الأخذ إذا كان قائما 
ف يد الفقير : أجيب بأن ثبوت الملك لابمنع صعة الاسيرداد كالواهب ملك الرجوع بعد ثبوت اللاك الموهوب 
لهء وكاارتد” إذا عاد من دار الحرب مسلما بعد ماقسمت أمواله بين ورثته فإنه يأخذ ماوجده قائما بعد ثبوث 
الك لم + بخلاف بيع الفضولى فإن اللاك فيه للمشترى إنما ينبت بعد إجازة المالك بيعه فلابد من قيام الحل لثلا 
يلزم تمليلت العين المعدومة وكا يشترط قيام امحل يشرط قيام البائع والمشترى والمالك أيضا » وسيجىء تمامه فى 
البيوع إن شاء الله تعالى » و إن شاء ضمن الملنقطوهوظاهر. فإن قي ل كيف يص حتضمينهوقدتصدق بهابإذن الشرع ؟ 
أجاب بقوله (إلا أنه بإباحة من جهة الشرع) يعنى أن الإذن كان إباحة منه لا إلزاماء ومثل ذلك الإذن يسقط 
الإثم ولا ينان الضمان حقا للعبدكما فى تناول مال الغير حالة الخمصة ( وإن شاء ضمن المسكين ) لما ذكره فالكتاب 
وهو واضح ( وإن كانت العين قائمة أخحذها لأنه وجد عين ماله ) وحاصاه أن المالك إن م يجز الصدقة فلا يخلو 
إما أن تكون العين قانمة فى يد الفقير أو هالكة » ذإن كانت قائمة أخذها » وإن كانت هالكة فإن شاء ضمن 
الملتقط وإن شاء ضمن الفقير » وأيهما ضمنه لايرجع على صاحبه بشىء » فإن كلا منهما ضامن تفعله الملتقط ؛ 
بالتسلم بغير إذن المالك والفقير بالقسلم بدونه . لايقال : الفقير مغرور من- جهة الملتقط فيرجع عليه لأن 
التغرير إذا لم يكن فى ضمن عقد لايوجب شيئا . وقوله (ويجوز الالتقاط فى الشاة والبقر والبعير ) ظاهر 


— كك 
وعلى هذا الحلاف الفرس . لما أن الأصل فى أذ مال الغير الرمة والإباحة مخافة الضياع » وإذا كان معها 
ماتدفع عن نفسها يقل الضياع ولكنه يتوم فيقضى بالكراهة والندب إلى البرك . ولنا أنها لقطة يتوهم ضياعها 
فيستحب أخحذها وتعريفها صيانة لأموال الناس كا فى الشاة ( فإنأنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو متبرزع ) 
لقصور ولايته عن ذمة المالك » وإن أنفق بأمره كان ذلك دينا على صاحها لآن للقاضى ولاية فى مال الغائب 
نظرا له وقد يكون النظر فى الإنفاق على مانبين 


وعلى هذا الحلاف الفرس ) لم ( أن الأصل فى أخذ مال الغير الحرمة وإباحة الالتقاط مخافة الضياع › وإذا كان 
معها ما تدفع عن نفسما به ) كالقرن مع القوة فى البقر والرفس مع الكدم وزيادة القوة ف البعير والفرس ( بقل ) 
ظن ( الضياع ولكنه يتوهم فيقضى بالكراهة ف الأخذ والند ب إل الرك ) هذا ء ولك نكلامهم يقتضى أن اللحلاف 
فى جواز الخد وحله وهو الظاهر ( ولنا أنها لقطة يتوم ضياعها فيستحب أخذها وتعريفها صيانة لأموال الناس 
كنا فى الشاة ) لكن هذا قياس معارض با روى أسحاب الكتب الستة كلهم عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن 
خالد الحهنى قال : #جاء رجل يسأل النبى صلى الله عليه وسل عن اللقطة فقال : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرّفها 
سئة > فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قلت : فضمالة الغنم ؟ قال : هى لك أو لأخيك أو للذئب: وق الصحيح 
وقال خذها فإنما هى للك أو لأخيك أو للذئب . قال : فضالة الإبل ؟ قال : مالك وها ؟ معها سقاوؤها و<ذاؤهاء 
ترد الماء وتأكل الشجر فذرها حى يجدها ربها» وروی أبو داود عن جرير بن عبد الله أنه أمر بطر د بقرة الحقت 
بقرة حى توارت فقال : معت رسول الله صلى الله عليه وسار يقول:« لايووى الضالة إلا ضال» وقال صل الله 
عليه وسلم « إن ضالة ال حرق الثار » رواه الحماعة . أجاب ف المبسوط بأن ذلك كان إذ ذاك لغلبة أهل الصلاح 
والأمانة لاتصل إلا يد خائنة + فإذا تركها وجدها . وأما فى زءاننا فلا يأمن وصول يد خائنة إليها بعده : فى 
أحذها إحياؤها وحفظها علص احا فهو أو لى . ومقتضاه أنه إن غلب علىظنه ذلك أن يجب الالتقاط وهذا أحق. 
فإنا نقطع بأن «قصود الشارع وصوها إلى ربها وأن ذاك طريق الوصول . فإذا تغير الزمان وصار طريق التلف 
فحكه عنده بلا شاك حلاف وهو الالتقاط لللحفظ والرد . وأقصى مافيه أن يكون عاما فی الأوقات خص مہا بعض 
الأوقات بغمرورة العقل من الدين لولم يتأيد بحديث عن عياض بنحماده أنه صلى الله عليه وسل سثل عن الضالة 
فقال : عرفها فإن جاء رما ولا فهى مال الله يوتيه من يشاء : فتأيد به زيادة بعد نمام الوجه ( قوله فإن أنفق 
الممتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو متبرع لقصور ولايته عن ذمة المالك ) أى عن أن يشغلها بالدين بلا أمره ( وإن 
أنفق بأمره كان دينا عليه لأن للقاضى ولابة فى مال الغائب نظرا له > وقد يكون النظر قى الإنفاق على مانبين ) الآن 


. سوى ألفاظ نذكرها .وقوله ( والإباحة ) أى إباحة الأخذ . وقوله ( وإذا كان معها ) أى مع اللقطة ماتدفع به 
عن نفسها : يعنى مايبلكها كالقرن فى البقر وزيادة القوة ف البعير بكدمه ونفحه وكذلك ف الفرس . وقوله 
( فيقضى بالكراهة ) أىكراهة الأخط . 

( قوله لأن انخرير إذا م يكن فى ضبن عه لايويجب غينا ) أقول : لعل المراد عقد المعاؤضة ( قوله فى ليمير يكدمه وتقحه ) أقول : الكدم 
العض بادف الم 3 و النفح بالحاء المهملة : الضرب يالرجل . 
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( وإذا وفع ذلك إلى الحاكم نظن فيه ءفإن كان لبميمة منفعة آجرها وأنفق.عليها من أجرتما ) لأن فيه إبقاء ابيين على 
ملكه من غير إلزرام الدين عليه وكذلك يفعل بالعباد الآ ( وإن لم تكن لها منفعة وخحاف أن تستغرق النفقة يمتها 
باعها وأمر يحفظ نها م إبقاء له معنى عند تجنر إبقائه صورة ( وإن كان الأصلح الإنفاق عليبا أذن في ذلك وجعل 
التفقة دينا على مالكها) لأنه نص ناظرا ونی هذا نظر من الحانيين » قالوا : إتما يأمر بالإنفاق يومين أو ثلاثة أيام على 
قدرمايرى رجاء أن يظهر مالكهاء فإذالم يظهر يأمر ببيعها لأن دارة النفقة مستأصلة فلانظر ف الإنفاق مدة مديدة. 
قال رضى الله تعالى عنه : و الأصل شرط إقامة البينة وهو الصحيح لأأنه محتمل أن يكون غصبا فى يده فلا يأمر 

فيه بالإنفاق وإنما يأر به فى الوديعة فلابد من اليينة لكشف ال حال وليست البينة تقام للقضاء . 


( فإخاارفع إلى الماك خان كان للبهيمة منفجة ) وثم.من ينتأجرجا ( آجرها وأنفق عليپامن أجر ما لأن فيه إبقاء العين 
على مللفمالكها بلا ازام دين عليه » 'وكذا يفعل بالعبد البق وإن م تكن ها منفعة.) أو لم يحد منه من يستأجرها 
(ونناف أن تستخرق النفقة قيمتما باعها ولو يحفظ ثمنها إبقاء له معت عندتعلبر إبقائه صورة) :فإن امن يقوم مهام 
العين إذ يصل به إلى مثله قى العمل ( وإن كان الأصلح الإنفاق عليها أذن) له (فى ذلك وجعل التفقة دينا عليه ) 
إذ ( فيه نظر من الحانبين ) جانب المالك بإيقاء عين ماله له وجانب الملتقط بالرجوع ( قال المشايخ:إنما يأهر 
بالإنفاق يومين أو ثلاثة على قدر مايرجى أن يظهر مالكها » فإذا لم يظهر يأمر ببيعها لأن دازة النفقة مستأصلة 
للعين معنى ء بل ربما تذهب العين ويفضل الدين على مإلكها »: ولا نظر فى ذلك أصلا بل ينبغى أن لاينفذ من 
القاضى ذلك لو مر به للتيقن بعدم النظر + وإذا باعها أعطى الملتقط من ثمنها ما أنفق فى اليومين أو الثلاثة » لان 
امن مال صاحبها والتفقة دين عليه بعلم القاضى > وصاحب الدين إذا ظفر جنس حقه كان له أن يأخذه › وللقاضى 
أن يعينه عليه » ولو باعها بغير أدر القاضى لاينفذ ويتوقف على إجازة المالك» فإن جاء وهى قائمة فى يد المشترى 
فإن شاء أجاز البيع وإن شاء أبطله وأخذها من يده ٠‏ وإن جاء وهى هالكة فإن شاء ضمن المشترى قيمتها وإن 
شاء ضمن البائع » فإن ضمن البائع نفذ البيع لأنه مللث اللقطة من حين أخذها وكان ان للبائع ويتصدق با زاد 
على :القيمة ( وفى الأبصل ).يعن المبسوط ( يشترط البينة ). فإنه قال : فإن كان رفعها إلى القاضى وأقام بينة أنه 
النقطها أءره أن ينفق وعسحه المصنف (لأنه يحدمل أنه غضبهاء ولايأمر بالنفيقة إلا ف الوديعة) وهذه البينة (لكشف 
الجال ) آی ليتكشف للقاضی أنه التقطها لا للقضاء فلا يحتاج إلى خصم له » ذكره فى المبسوط . وف الذخيرة : 


وقؤله روف هذا.نظر »ن الحانبين ) أى هن جانب المالك بإبقاء عين ماله » ومن جانب الملتقط بالر جوع على الماللك 
ما أنفق على اللقطة . وقوله ( فإذالم يظهر يأمره ببيغها ).قيل فإدا أمر ببيعها فبيعت أعطى القاضى من ذلك المن 
ما أنفق بأمره فى اليومين والثلاثة لأن الم مال صاحبها والنفقة دين واجبعليه وهو معلوم القاضى فيعينه على 
أخذ حقه : لآن الفريم إذا ظفر نجنس حقه كان له أن يأخذه فكان للقاضى. أن يعينه على ذلك . وقوله .وق 
الأصل شرط إقامة البيئة ) يعنى أن الملتقط .يقم:البينة على أن هذه الدانة لقطة عنده . فإن.قيل : البينة إنما تقام. 
على المدعى عَلتِهِ المتكر وليس موجود هنا . أجاب بقوله .( وليست تقام للقضاء ) أى .هذه البينة تقام 
(قال المصنف : وكذا يفعل بالعبذ الخ ) أقول : قال الإتقاق : أى يؤجر الآبق ويتغق عليه من أجرته:. قال فى خلاصة الفتاوى :-لو 
احتاجت اللقلة إل النفقة يق بأمر القامى » والأولى أن يأمره الثافى بأن يؤجر البعير و الثور فيتفق عليه من غلته . ثم قال : والعبد 
الضال كذلك ¿ ثم قال : والآبق لايؤاجر » فإن تطاولت المدة فالأولى أن يبيعه اہی . وعلله فى الحیط بأنه:لا يأمن أن يأبق ثائيا ( قال 
الصف : فلا بد من البيئة لكشف المال الخ ) أقول : فاندقع يه مايقال البيئة لاتقيل من غير .خسم اضر ء فإن اشتراط. الخصم فى البيئة يقام 


Nz. 
وإن قال لابينة لى بقول القاضى له أتقق عليه إن كنت صادقا فيا قلت حى ترجع على.المالك إن كان صادقا » ولا‎ 
يرجع إن كان غاصبا . وقوله فى الكتاب وجعل النفقة ديتا غلل ضاحبها إشارة إلى أنه إنما يرجع على المبالك, يعد‎ 
ماحضر ولم تبع اللقطة إذا شرط القاضى الرجوع على المالك» وهذه رواية وهو الأصح : قال ( وإذا حضر) يعنى‎ 
ال مالك فللملتقط أن بمنعها منه حى يحضر النفقة ) لآنه حى بنفقته فصار كأنه استفاد الاك من جهته فأشبه المبيع ؛‎ ( 
وأقرب من ذلك راد الآبق فإن له الحبس لاستيفاء ابعل لما ذكرنا » ثم لايسقط دين النفقة بهلاكه فى يد‎ 
: الملتقط قبل الحيس » ويسقط إذا هلك بعد الحبس لأنه يصير بابس شبيه الرهن‎ 


الإمام حصي فييا عن ضاحبها ( وإن قال ) الملتقط ( لابينة لى يقول له أنفق عليها إن كنت صادقا ) وى الذخيرة : 
:يقول له ذلك بين يدى الثقات بأن يقول أمرته بالبيع أو الإنفاق إن كان الأمر كما قال ( وقوله فى الكتاب وجعل 
النفقة ديا على صاحبها ) إشارة إلى أنه نما مرجع ( إذا شرط القاضى ) ذلك ( وهذا رواية وهو الأصح ) وقبل 
يرجع بمجرد أمره » وقد مر ف اللقيط ( وإذ! حضر الماللك فللملتقط أن منعها منه حى يضر النفقة لأنه حى بنفقته 
فصار كأنه استفاد الماك منه فأشبه المبيع . وأقرب من ذلك راد الآبق فإن له الحيس لاستيفاء الجعل لما ذكرنا ) . 
من التشبيه بالمبيع ( ولا يسقط دين النفقة ببلاكه فى يد الملتقط قبل الحبس ٠‏ ويسقط إذا هلك بعد الحبس لآنه 
يصير با حبس كالرهن ) من حيث تعلق حقه به كالوكيل بالشراء إذا نقد امن من ماله له أن يرجع على الموكل ١‏ 
ولو هلك قبل الحبس لايسقط عن الموكل » ولو هلك بعده سقط لأنه كالرهن بعد اختيار الحبس » هکذا ذكره 

المصنف ول حك خلافا وحافظ الدين فى الكافى أيضا ء فيفهم أنه المذهب . وجعل القدورى هذا قول زفر .“قال 
فى التقريب : قال أصصابنا : وأنفق على اللقطة بأمر القاضى وحيسها بالنفقة فهلكت لم تسقط النفقة خلافا لزفر لاما 
دين غير بدل عن عين ولا عن عمل منه فيبا ولا يتناوها : أى العين عقد يوجب الفهمان . وصرح فى اليتابيع بعدم 
السقوط عن علمائنا الثلاثة فقال : لو أنفق الملتقط على اللقطة بأمر الحاكم وحيسها ليأخحذ ما أنفق عليها فهلكت لم 
تسقط النفقة عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر . وحاصل الوجه المذكور فى التقريب ني الحكر : أعنى السقوط لعدم 
دليل السقوط » فإن الدين ثابت وليست العين الملتقطة رهنا ليسقط بهلاكها إذ لم يتناولها عقد الرهن . واللصنف 
أوجد الدليل وهو الإخاق بالرهن وإنلم يكن من حقيقته لکن النقل كما رأيت . وأما مانقل عن ألى يوسف أنه 


لاستكشاف ال حال بأنه لقطة لاللقضاء على المدعى عليه . وقوله ( وإن قال لابينة لى ) أئ الملتقط قال لابينة لى على 
أنها لقطة عندى ولكنها لقطة يقول القاضى للملتقط أنفق عليها إن كنت صادقا فيا قلت » وإنما:يقول بهذا الترديد 
حذرا عن لزوم أحد الضررين » لأنه لو أمر قطعا تئر المالك بسقوطالضان على تقدير الغصب» ولو م يأر 
تضرر الملتقط على تقدير اللقطة وقد أنفق عليها . وقوله ( إذا شرط القاضى الرجوع على المالك ) متصل بقوله 
إنما يرجع : أى إنما يرجع الملتقط: على المالك نإذا شرط القاضى الرجوع على المالك » وهذه هى انرواية الى 
ذكرناها فى مسائل اللقيط بقوله والأصح أن يأمر, القاضى الملتقط بالإتفاق على أن يكون دينا على اللقيط › فحينثذ 
يرجع على اللقيط و إلا فلا ء فهذا احتراز عن قول بعض أصعابنا إن جرد أمر القاضى بالإنفاق عليه بكي للرجوع. ‏ 
قال ( وإذا حضر : يعنى المالك ) كلامه ظاهر. وقوله ( لما ذكرنا ) إشارة إلى قوله لأنه حى بنفقته» يقال 
- لقضاء لا فيما يقام لكشف الال ( قوله نيقول القاغى للملتقط ) أقول : يمنى عد اقات ( قوله إشارة إلى قوله لأنه مى بنفقته لغ ) 
أقول : فيه تأمل بل حو إشارة إلى قول كأنه استاد الملل من جهته . 


(A‏ بم 

قال ر ولقطة الل والحرم سواء ) وقال الشافعى : يجب التعريف فى لطة الحرم إلى أن ىء صاحبها وله 

عليه الصلاة والسلام فى الحرم د ولا يمل لقطبا إلا لدم ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : « اعرف عفاصها 

ووكاءها ثم عرفها سئة » من غير فصل ولا ١‏ لقطة ء وف التصدق بعد مدة التعريف إبقاء ملك المالك من 

وجه فيملكه كنا فى سائرهاء وتأويل ما روى أنه لاحل الالتقاط إلا التعريف : والتخصيص بالخر م لبيان أنه لاسقط 
التعريف فيه لمكان أنه لخر باء ظاهرا . 


ليس .له حبسما أصلا فأبلغ ( قوله ولقطة الحل والحرم سؤاء ) وبه قال مالك وأحمد والشافعى فى قول 00 
يعرفها أبدا حی يمىء صاحبها لا حکم لها سوی ذلك من تصدق و لك لقوله صل اق عليه ونل فيا ثبت 
الصحيحين من حديث أنى هريرة رضى الله عنه « لما فتح الله مكة قام الى صمل اف ايه وما ف الائ محمد ا 
وأثنى عليه وقال : إن الله حيس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمومنين + وإنهالم تحل لأحد قبلى وإنما أحلت 
لى ساعة من نهار ء وإنها لاتحل لأحد بعدى ن لايتفر صيدها و لا حتلی شوكها ولا نحل ساقطها إلالمنشد» الحديث . 
المنشد : المعرف » والناشد : الطالب : قال اقب : 
يسيخ للتبأة أساعه إساحة المنشد للناشد 

ويروى يصيخ وهو بمعناه . فالفعل من الأول أنشد الضالة ينشدها : وأنشدها إنشادا : إذا أعرفها ‏ ومن الثانى 
نشدتها أنشدها نشدا ونشدانا بكسر النون : إذا طلبها (ولنا إطلاق قوله صلى الله عليه وسلم ) ىحديث زيد بن . 
خالد الحهتى وغيرهة وسئلعن اللقطة فقال ( اعرف عفاصها ) أى وعاعها من جلد أو خرقة ونحوها ( ووكاءها ) 
أى رباطها الذى شدت به وعرفها سنة وتقدم » فإما أن يقضى العام على الخاص وإما أن يتعارضا فيحمل كل 
على حمل وهو أولى » لكن لاتعارض لأنه معناه : لايحل الالتقاط إلا من يعرف ولايحل لنفسه . و تخصيص مكة 
حينئذ لدفع وهم سقوط التعريف بها بسبب أن الظاهر أن ما وجد بها من لقطة فالظاهر أنه للغرباء وقد تفرقوا 
فلا يفيد التعريف فيسقط كا يسقط فيا يظهر إباحته : فبين عليه الصلاة والسلام أنها كغيرها من البلاد فى وجوب 


نشدت الغمالة ٠‏ أى عرفا : وأنشدتها : أى طلبها . وى الحديث الذى ذ كره الشافعى رحمه الله: و لاحل لقطة 
مكة إلا لنشدها » أى طالبها » وهو المالك عنده والمعرف عندنا العفاص وهو الوعاء الذى تكون فيه النفقة من 
جلد أ وخرقة آوغير ذلك والوكاءالرباط » يقال أوكى السقاء: شده بالوكاء وهو الرباط الذى يشد به . وقوه( [بقاء 
ملك المالك من وجه ) يعنى من حيث تحصیل الثواب ( فيملكه كنا فى سائرها ) أى فى سائر اللقطات ( وتأويل 
ماروى ) من قوله عليه الصلاة والسلام « لاتحل لقطنها إلا لمنشدها » أى لاحل التقاطها إلا للتعريف : فإن قيل 
ماوجه تخصيص هذا المعنى بالحرم ؟ أجاب بقوله ( والتخصيص بالحرم ) وبيانه أن مكة شرفها الله تعالى مکان 


( قوله يقال نشدت الضالة أى عرفا ) أقول : فى الصحاح نشدت الضالة أنشدها نشدة ونشدانا : أى طللبنهاء وأنشلتها : أى عرقها . وأما 
قول أب دواد ؛ 

ويصبيخ أحيانا كما اہ بيع المضل لصوت فاشد 
فهو المعرف هاهنا » ويقئال هو الطالب لأن المضل يشتهى أن يجد مضلا مثله ليتعزى به اه . فى تقرير الشارح قصور لاعى » وقوله والمعمرف 
علا لايلاثم لما سيق حيث لم يبين فى الإنشاد معى التعريف ( قال المصنف : لقوله عليه الصلاة والسلام فى الحرم « ولاتحل لقطلها إلا 
كنشدها ») أقول : معتاء على الدوام وإلا لم تظهر فائدة التتخصيس (قال المصنف : لاعل الالتقاط إلا التعريف) أقول: فى الحديث حذفالمضاف. 


4 
زوإذا حضر رجل فادعى اللقطة لم تدفع إليه حى يقم البينة » فإن أعطى علامتها حل" الملتقط أن يدفعها إليه ولا 
يجب على ذلك ف القضاء) . وقال مالك والشافعى رحمهما الله تعالى : بر » والعلامة مثل أن يسمى وزن الدراهم 
وعددها ووكاءها ووعاءها . هما أن صاحب اليد ينازعه فى اليد ولايناز عه ق الملك. فيشترط الوصف لوجود المنازعة 
من وجه » ولا تشرط إقامة البينة لعدم المنازعة من وجه . ولنا أن اليد حق مقصود كالملك فلايستحق إلا حجة وهو 
البينة اعتيارا بالملكإلا أنه يحل له الدفع عند إصابة العلامة لقوله عليه الصلاة والسلام « فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها 
وعددها فادفعها إليه ۾ وهذا للإباحة عملا بالمشبور وهوقوله عليه الصلاة والسلام « البينة على المدعى » الحديث 


التعريف» وقد ثبت فى صعيح مسا« أنه عليه الصلاة والسلام نى عن لقطة الحاج؛ . قال ابن وهب: يعنى يتركها 
حى يحبىء صاحبها » ولا عمل على هذا فى هذا الزمان لفشو السرقة بمكة من حوالى الكعبة فضلا عن المتروك . 
والأحكام إذا علم شرعينها باعتبار شرط ثم علم ثبوت ضده متضمنا مفسدة بتقدير شرعيته معه عل انقطاعها : 
بخلاف العلم بشرعينها لسبب إذا عل انتفائه » ولا مفسدة ف البقاء فإنه لاياز م ذلك كالريل والاضطباع فى الطواف 
لإظهار الحلا دة ( قوله وإذا حضر رجل فادعى اللقطةل تدفع إليه حى يقم البينة » فإن أعطى علامما حل للملتقط 
أن يدفعها إليه ولا يحبر على ذلك بالقضاء . وعند مالك والشافعى ) وأحمد ( بر ) وإعطاء علابتها أن ير 
عن وزنبها وعددها ووكائها ويصيب ف ذلك . والحق أن قول الشافعى كقولنا» والموجب للدفع مالك وأمد» 
واحتجوا بقوله صلی الله عليه وسل فیا أخرج مسلم فى حديث أ ب نكعب « عرقها » فإن جاء أحد يخبرك بعددها 
ووكائها ووعائها فأعطه إياها وإلا فاستمتع بها » وأخرجه أيضا عن زيد بن خالد الى وفيه « فإن جاء صاحبها 
وعرف عفاصها ووكاءها وعددها فأعطها إياه وإلا فهى لك » وأيضا ر فإن صاحب اليد ) وهو االتقط ( إتما 
ينازعه فى اليد لافى اللائ ) لأنه لايدعيه فكانت منازعته من وجه دون وجه : فيشترط ما هو حجة من وجه لا من 
كل وجه وف الوصف المطابق ذلك فاكتى به ( ولا يشترط البيتة لعدم منازعته ) من الوجهين جميعا ( ولنا أن اليد 
حق مقصود كاللك ) حى أن غاصب المدبر يضمن قيمته ولم يفوت غير اليد فيكون مثله لايستحق إلا بالبينة 
غير أنا أيحنا له الدفع عند إصابة العلامة بالحديث الذى رووه على أن الأمر فيه للإباحة جمعا بينه وبين الحديث 
المشهور وهو قوله صلى الله عليه وسلم « البينة على المدعى والوين على من أنكر » ويأتى إن شاء الله تعالى فى الدعوى » 


الغرباء ‏ لآن الناس يأتون إليها من كل فج عي ثم يتفرقون بحيث يندر الرجوع إليها » فالظاهر أنها للغرباء لايظن 
عودم فى سنة وأكر فينيغى أن يسقط التغريف لعدم الفائدة 4 فأزال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوم 
بقوله لاحل رفع لقطہا إلا لمعرفها» كنا هو الحکر فى غيرها من البلاد . وقوله لما ) أى لمالك والشافعی رحمهما 
أن اليد حق مقصود كاللات ) بدليل وجوب الضان ىغصب المدبر باعتبار إزالة اليد لأئه غير قابل لاتقل ملكا . 
وقوله ( وهذا) أى هذا الحديث الأمر فيه وهو قوله فادفعها ( للإباحة) أى وجب حمله على الإباحة ( لأجل العمل 
بالمشهور ) وهو قواله عليه الصلاة والسلام ‏ البينة على المدعى والهينعلى من أنكر » فإنه لولم يحمل على الإباحة 
عدم جواز الرفع أيضا ء لآن أنتفاء الوجوب يستلزم انتفاء الحواز . وابلحواب أن الشافعى رحمه الله تعالى لم يقل 
( قال اللصبف :التلامة) أقول : أى إعطاء العلائة على حذف المضاف( قوله لآن انعفاء الوجوب يستلزم انتغاء ابمواز ) أقول : ذلك عندنا 
فى النسخ وما نحن فيه من قبيل التعارض ( قوله والحواب أن الشافعى الخ ) أقول :وفيه أقه لابد لنا من الخلص عن ذلك على رأينا قا هو ؟ 

( ۱۲ - فيح القدیرحنی -- 0 ) 


3500-0-7 
ويأخد منه كفيلا إذا كان يدفعها إلبه استيئاقا :و هذا بلا خلاف ء لأنه يأخذ الكفيل لنفسه لاف التكفيل لورارث 
غائب عنده . وإذا صداق قيل لاجر على الدفع كالوكيل بقبض الوديعة إذا صدقه . وقيل يحبر لآن المالك هاهنا غير 

ظاهر والمودع مالك ظاهرا » 
والمدعى هنا صاحب اللقطة فعليهالبينة » ثم إذا دفعها بالعلامة فط يأحذ منه كفيلا استيثاقا . قال المصنف ( وهذا 
بلا حلاف » لأنه يأخد الكفيل تنفسه » يلاف التكفيل لوارث غائب عنده ) أى عند ألى حنيفة رجه الله تعالى 
فيا إذا قسمت التركة بين الغرماء أو الورثةلايوئخذ من الغريم ولا من الوارنث كفي عنده » وعندهما يوأخذ . والفرق 
لأ حنيفة أن حق الحاضرهنا غير ثابت فيمكن أن يكون المالك غيره فيجىء ويتوارنى الأتحذ فيحتاط بالكفيل . 
يلاف الميراث فإن حق الحاضر معلوم ثابت » وكون غيره أيضا له حق أمر موهوم فلا يجوز تأخير احق الثابت 
إلى زمان تحصيل الكفيل بحق «وهوم » وهذا يدلعلى أن دفع ا قط لو كان بالبينة لايأخذ كفيلا وهو الصحيح . 
وذكر فى جامع: قاضيخان أن فيه روايتين » والصحيح أنه لايأخذ. وأورد على المصنف أنه نى الحلاف فى 
الككفيل فى اللقطة . وقال فى فصل القياء بالمواريث فيه : أى فى أخذ الكفيلعند رفع اللقطة روايتان » والأصح 
أنه على لحلاف . على قول ألى حنيفة لايأخل وعلى قوهما يأخذ » هذا إذا دفعه بمجرد العلامة» فإن صدقه مع 
العلامة أو لامعها فلا شلك فى جواز دفعه إليه » لكن هل يحبر ؟ قيل يحبر "كما لو أقام بيئة » وقيل لايحبر كالوكيل 
يقبض الوديعة إذا صدقه )اودع لامجبره القاضى على دفعها إليه» ودفع بالفرق ر بأن المالك هنا غير ظاهر ) أى 
المالاك الخد لهذه اللقطة الى صدق الملتقط مدعيها غير ظاهر » والمودع فى مسئلة الوديعة مالك ظاهر » ونما 
فر الحاضر بحق قبضها وإقراره مدق قبض ملك الغير لايلزمه إقباضه لأنه إقرار عل ملك غيره» و إذا دفع بالتصديق 
أو بالعلامة وجاءآخر أقام البينة أنها له إن كانتقائمة نی ید المدعى قضى له بها وهو ظاهر » وإن كان هالككا 
خير بين أن يضمن القابض أو الملتقط » فإن ضمن القابض لايرجع على أحد » وإن:ضمن الملتقط فى رواية 
لايرجع على القابض وهو قول الإمام أمد فيا إذا كان الدفع بتصديقه » وى رواية يرجع وهو الصحيح . 
بائتفاء الحواز لانتفاء الورجوب » والمصنف رحمه الله تعالى هاهنا فى مقام الرفع فجاز أن يدفعه على طريق يليزمه 
الخصم . وقوله ( يلاف الكفيل لوارث غائب عنده ) أى عند آي حنيفة رحمه الله » وإغا ورد الضمير عليه وإن. 
م يسبق له ذكر لشهرة حكم تللك المسئلة » هذا إذا دفع اللقطة بذكر العلامة » أما إذا دفعها بإقامة ٠‏ الحاضر البينة . 
على أنها له فى أخد الكفيل عنه روایتان » والصحيح أنه لايأخذ كفيلا . وقوله ر لآن المالك هاهنا غير ظاهِر ) 
. يعنى فجاز أن يكون المالك هو الذى حضر ء فلما أقر الملتقط بأنه هو الماللك كان إقراره مازما للدقع إليه (وأما 
المودع فإنه مالك ظاهرا ) فبالإقرار بالوكالة لايلزمه الدفع إليه لأنه غير ماللك بيقين » ثم فى الوديعة إذا دفع إليه 
بعد ماصدقه وهلاث فى يده ثم حضر المودع وأنكر الوكالة وضمن المودع ليس له أن يرجع على الوكيل بشىء 
وهاهنا للملتقط أن يرجع على القابض لن هناك فى زعم المودع أن الوكيل عامل للمودع ف قبضمه له بأمره وأنه ليس 
بضامن بل المودع ظالم فى تضمينه إياه » ومن ظلم فليس له أن يظلم غيره »> وهاهنا فى زعمه أن القايض عامل لنفسه 
( قوله قال المصئف وهذا بلا لحلاف ) أقول : قال الإتقاف.: وقال فى فصل القضاء بالمواريث فيه روايتان . والأسح أنه على القلاف . 
عل قول:أى حنيغة لايأخذ الكفيل خلافا لصاحبيه » ون الملاف هنا مع إثباته فى فصل القضاء كلام متناقض من صاحب المداية انهى . قال 
الشارح أكل الدين : هذا إذا دف القطة بذكر الملامة » أما إذا. دنعها بإقامة الحاضر البينة على آنا له فى أذ الكفيل عنه روايتان » 
والصحيح أنه لايأخذ كفيلا انى › فائدفع التناقض . 


- 
ولا يتصدق باللقطة على غنى لأن المأمؤر به هو التصدق لقوله عليه الصلاة والسلام « فإن لم يأت » يعنى صاحبها » 
« فليتصدق به » والصدقة لاتكون على على فأشبه الصدقة المفروضة ( وإن كان الملتقيط غتيالم بحر له أن ينتفع بها ) 
وقال الشافعى : يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث أ رضى الله عنه « فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا 
فانتفع بها » وكان من المياسير » ولأنه إنما يباح للفقير حملا له على رفغها صيائة لها والغنى يشاركه فيه . ولنا مال 
الغير فلا يباح الانتفاع به إلا:برضاه لإطلاق النصوص والإباحة للفقير لما رويناه » أو بالإجماع فيب ما وراءه 
على الأصل »> والغنى" حمول على الأخذ لاحّال افتقاره قى مدأة التعريف ء والفقير قد يتوانى لاحمال استغنائه فيها 


وجه قول أحمد أن الملتقط اعترفبأنهمالكها و صاحب البينةظلمهبتضمينه فلا يظلمه هو وصار كالمودع إذا صدقا 
الوكيل بالقبض ودفع إليه ثم حضر المودع وأذكر الوكالة وضمنه لايرجع على الوكيل لزعمه أن الوكيل قيضه 
بأمره والمودع ظام فى تضمينه . ولنا أنه ون صدقه فى اللاك لكنه لما قضى بال ملاك للمدعى بالبيئة فقد صار مكذبا 
شرعا بتكذيب القاضى فبطل إقراره"وصار كأنه دفع بلا تصديق ء ثم ظهر الأمر بخلافه وصار كلقرار المشرى 
بالملاك للبائع إذا استحقه غيره ببينة فقضی له به يرجع على البائع > وەثل هذا يحرى فى إقراره بأنه وكيل المودع . 
والذى فرق به ى المبسوط أن ق زعم المودع أن الوكيل عامل لغيره وهو المودع فى قبضه له يأمره ولیس بضامن » 
بل المودع ظلمه فى تضمينه إياه » ومن ظلم لايظام غيره مهنا فى زعمه أن 'القابض عامل لنفسه وأنه ضامن إذا 
ثبت الماك لغيره بالبينة فكان له أن يرجع عليه بما ضمن انتبى (بقوله ولا يتصدق باللقطة على غنى لأب ال أمور .به 
هو الصدقة لقوله صلى الله عليه وسلم د فإنلم يأت : يعى صاحها » فليتصدق به » والصدةة لاتكون على غبى 
فأشبه الصدقة المفروضة ) والحديث الذى ذكره هو مارواه البزار فى مسنده والدارقطنى عن يوسف بن خالد 
السمتى : حدثنا زياد بن سعد عن می عن ای صالح عن أنى «ريرة رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سئل عن اللقظة فقال : لال اللقطة » فن التقط شيئا ذايعرفه سنة » فإن جاء صاحبه فليؤده إليه » و إن م 
يأت فليتصدق به ء فإن جاء فليخيره بين الأنجر وبين الذى له » وفيه يوسف بن خالد السمى : وليس للملتقط 
إذا كان غنيا أن يتملكها بطريق القرض إلا بإذن الإمام » وإن كان فقيرا فله أن يصرفها إلى نفسه صدقة لافرضا 
فيكون فيه للمالك أجرالصدقة تحقيقا للنظر من اخائبين جانب المالك يحصول الثواب له وجانب الماتقظ كا لو 
كان الفقير غير االتقط > ولهذا جاز دفعها إلى فقير:غير الملتقط وإن كان أبا الملتقط أو ابته أو زوجته ( وإن 
كان الماتقط غنيا لما ذكرنا ) من نحقيق النظر من المحانبين . وقال الشافعى : له أن يتملكها وإن كان غنيا بطريق 
القرض غير مفتقر إلى إذن الإمام ( لقوله صل الله عليه وس فإن جاء صاحبها فادفعها إلره وإلا فاستمتع بها ! 
قالوا ( وأ كان من المياسير ) بدليل ما بعض رواياته أنه صل الله عليه وسلم قال « وإلا فهى كسبيل ماللك » 
فقدجعل له مالا » قلنا : هذه الرواية ليس فيها أنالخطاب لأ » فإنبا کا ىمسم عن ای ب نكعب رضى الله عله 


وأنه ضامن بعد ماثبت اللات لغيره بالبينة فكان له أن يرجع عليه بما ضمن بهذا » كذا ف المبسوط . وقوله ( وكان 
من المياسير ) أى الأغنياء جمع الميسور ضد المعسور . وقوله ( حملا له على رفعها ) أى ليكون حاملا وباعثا على 
رفعها ) وقوله ( لإطلاق النصوص ) يريدبه قوله تعالی - ولا تأكلوا أموالكم بيد کم بالباطل ‏ الخ: وقوله تعالى 
ولا تعتدوا ‏ وقوله ‏ فن اعتدى عليكم - ( قوله والإباحة للفقير لما رويناه ) يريد به قوله عايه الصلاة والسلام 
« فليتصدق به » ( قوله والغنى' محمول على الأخذ ) جواب عن قوله ولآنه إنما يباح للفقير حملا له على رفعها ) . 


ات 
وانتفاع أ رضى الله عنة كان بإذن الإمام وهو جائز بإذنه (وإن كان املتقط فقيرا فلا بأس بأن ينتفع بها ) لما فيه 
من تحقيق النظر من اللحانبين ولحذا جاز الدفع إلى فقير غيره ( وكذا إذا كان الفقير أباه أو ابنه أو زوجته وإن كان 
هو غنيا) لما ذكرنا » والله أعلم . 
أن رسول الله صلى لله عليه وسلم قال فى اللقطة و عرفها سنة » فإن جاء أحد : إلى أن قال : فهى كسبيل مالك » 
وظاهر هذا أنه يحكى قوله لسائليسأله » وجاز کون ذلك كان فقيرا . ثمهنا مايدل على فقر أ فى زمنه صلی الله 
عليه وسلم ,وهو ما فى الصحيحين عن ألى طلحة « قلت :: يا رسول الله إن الله تعالى يقول ‏ لن تنالوا الب حى 
تنفقوا ما نحيون ‏ وإن أحب أموالى إلى" بيرحاءء فا ترى يارسول الله ؟ فقال : انجعلها فى فقراء قرابتك » فجعلها 
أبو طلحة فى أ وحسان » وهذا صريح فى أن أبيا كان فقيرا : لكنه يحتمل أنه أيسر بعد ذلك ء إلا أن قضايا 
الأحوال إذا تطرف إليه! الاحمّال سقط بها الاستدلال . وأما ما فى حديث زيد بن خالد وجاء رجل يسأل الل 
صلل الله عايه وس عن اللقطة فقال : اعرف » إلى أن قال وإلا فشأنك بها » وى رواية « فهى لك؛ فهو أيضا من 
قضايا الأحوال المتطرق إلا الاحتهال » إذ يجوز كون السائل فقيرا > ولو سلم أن اللاطاب لأ لامخرج عن قضايا 
الاحوال ذات الاحمال » إذ المال لايلزم كونه نصابا » وكونه خخاليا عن الدين لو کان نصايا فجاز كونه أقل من 
نصاب » وكونه مديونا . قالوا : لوكائت اللقطة لانحل للملتقط إلابطريق الصدقة فيمتئع إذا كان غنيا لما أكلها 
على رضى الله عنه وهو لاحل له الصدقة ‏ وقد أمره صل الله عليه وسل بأكلها فیا أخرج أبو داود عن مهل بن 
سعد « أن على" بن أنى طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين يبككيان فقال : مايبكيكما ؟ قالت : ابموع » 
فخرج على رضى الله عنه قوجد دينارا بالسوق » فجاء فاطمة تأخيرها فقالت : اذهب إلى فلان اليودى فخذ لنا 
دقيقا » فجاء اليودى » فقال البودى : أنت خان هذا ]لذى يزعم أنه رسول الله ؟ قال : نعم » قال : فخذ 
دينارك والدقيق للك » فخرج على" فأخبر فاطمة فقالت : اذهب إلى فلان الخزار وخذ لنا بدره مما » فذهب 
فرهن الدينار بدرهم بلحم » فعيجنت وخبزت وأرسلت إلى أبيها فجاء » فقالت : يارسول الله آذ کر لك فإن رأيته 
حلالا لنا أكدناه » من شآنه كذاوكذا ء فقال : كلوا بام الله » فأكلوا فبينا هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام 
الدينار » فأءر الننى صل الله عاره وسلم به فدعئى فسأله فقال : سقط منى فى السوق » فقال الى صل الله عليه 
وس : ياعى" اذهب إلى المتزار فقل له إن رسول الله صلی الله عليه وسام يقول للك : أرسل إلى" بالدينار ودر هملك 
على » فأرسل به فدفعه صلى الله عليه وسل إلى الغلام » قلنا : هذا الحديث تكلم فيه باعتبار تضمنه إنفاقه قبل 
التعريف فدل على ضعفه . وقول المنذرى : ولعل تأويله أن التعريف ليس له صيغة يعتد بها فراجعته لرسول الله 
صل الله عليه وسل على ماج من اهلق إعلان به » وهذا يويد الاكتفاء فى التعريف بمرة غير ظاهر فإنه لم يذكر له 
ذلك إلا يعد أن اشتروا وخيزوا وأحضروه صلى'الله عليه وسلم على الأكل . نعم يجب ال حكم بأن عليا عرف قبل . 


( قوله وانتفاع أنى ) جواب عن استدلاله بحديث أ رضى الله عنه. وقوله ( وهو جائز ) أى الانتفاع للغنى جائر . 
بإذن الإمام أنه فى محل بهد فيه . وقوله (لما فيه من تحقيق النظر من ابلحانبين ) يعنى نظر الثواب للمالك ونظر 
الانتفاع الملتقط . وقوله (لما ذكرنا ) إشارة إلى قوله لما فيه من تحقيق النظر من اب حانبين ؛ والله أعلم . 


(قال المصيف : وهو بجائز بإذنه) أقول : قال الإتقانى : أى الانتفاع باللقطة بعد المدة جائز عند الغى بإذن الإمام على وجه يكون قرضا 
لوقوعه فى حل ينهد قيه ‏ فإن الانتفاع للغتى تجوز عند الشافعى انى › وفيه بحث ( قوله أى الانتفاع الى » إلى قوله : فى محل الخ ) أقول : 
فيه ححث + فإن شلاصة استدلال الشافعى أنه لو لم يحز أن ينتفع بها الفى لما أذن رسول اله صلى الله عليه وسلم لأنى ب نكعب رغى الله عنه به 
إذ هو مبعوث ابيان الشرائع ء ولا جواب عن ذلك فيما ذكره ولا مى لابتناء إجازته عليه الصلاة والسلام على اجتهاد آحاد الأمة فلوتامل . 


r 
كتاب الإباق‎ 


( الآبق أخذه أفضل فىحق من يقوى عليه ) 


أن يأ بدفاطمةوإنلم يذكر. وقد رواه عبد الرزاقوإعاق بن راهويه.والبزار وأبو يعلى ا لموصلى » وفيه « أنه أت 
به النبى صلى الله عليه وسلم فقال : عرفه ثلاثة أيام ‏ فعرفه فلم يجد من يعرفه » فرجع فأخخبر النبى صلى الله عليه 
وسل » فقال : شأنك به » وفيه دليل تار مس الأئمة من أن التقدير حول وغيره ليس بلازم ٠‏ بل إلى أن تسكن 
نفسه .إلى أن طالبه قطع نظره عنه . وفى سنده أبو بكر بن عبد الله ء قال البزار على الظن : هو عندى أبى بكر بن 
عبد الله بن أنى-سيرة وهو لين الحديث : وقال عبد الحق : هو متروك . و الحق أن الحديث ضغيف من جهة 
الرؤأية ومن جهة الاضطراب » لأن ما الرواية الأول من أنهم نما أعلموه بعد أن اشتروا وصار مهيثا للأكل 
يناقض ما فى الثانية من أنه أعلمه فأمره بتعريفه ثم:أهره بأخذه . وق الأولى أنهدقم عينه للمنشد . وف الثانية «أنه 
جعله دينا عليه وقال : إذا جاءنا أديناه إليلك 6 وغين ذلك : والاضطراب موجب للضعف . ثم لو سلمنا حجيته 
كان الثابت به أن استقراضه بإذن الام جائز > وليس هذا محل التزاع كا تقدم» فلم يثبت بعد جواز افتراض 
الملتقط الغنى > فلو سلمنا ضعف حديث أىهريرة فى الصدقة بناء على تضعيف السمتى كفانا جواز التصدق 
بالإجماع ء ثم هو يثبت أن للملتقط الغنى فيها حكا آآخر » ونحن نطالبه فى إثباته بالدليل ول يم له عليه دليل فيبى 
على الاماء . 
كتاب الإباق 

كل من الإباق واللقيط واللقطة تحقق فيه عرضة الزوال والتلف : إلا أن التعرف له بفعل فاعل تار فى 
الإباق فكان الأنسب تعقيب الحهاد به » يخلاف اللقطة واللقيط ٠٠‏ وكذا الأولى فيه . وفى اللقطة الترحمة بالباب 
لا بالكتاب. والإباق ف اللغة : الخرب»أبق بأبق كضرب يضرب . والهرب لايتحقق إلا بالقصد فلا حاجة إلى 
ماقيل هو اهرب قصدا . نعم لو قيل الانصراف ونحوه عن المالك كان قيد القصد «فيدا والضصال ليس فيه قصد 
التغيب بل هو المنقطع عن مولاه الحهله بالطريق إلبه ( قوله البق أخذه أفضل ) من تركه ( فى حق من يقوى عليه) 
أى يقدر على حفظه حی يصل إلى مولاه 4 بحلاف من يعلم من نفسه العجز عن ذلك والضعف ولا يعلم ی هذا 
خلاف » وبمكن أن يجرى فيه التفصيل فى اللقطة بين أن يغلب على ظنه تلفه على المولى إن لم يأخذه مع قدرة تامة 


كتاب الباق 
قال صاحب النهاية رحمه الله : هذه الكتب » أعنى اللقيط واللقطة والإباق والمفقود كتب يجانس بعضها 


بعضا من حيث أن فى كل منها عرضة الزوال والهلاك . والإباق : هو المرب » والآبق : هو الهارب من مالكه 
قصدا ( والآبق أخذه أفضل فى حق من يقوى ) أى يقدر ( عليه ْ 


كتاب الوباق 


NPE 
لما فيه من إحيائه > وأما الضال” فقد قيل كذلك 6 وقد قيل تركه أفضيل لآنه لايبرح مكانه فيجده المالك ولا‎ 
كذلك الآبق ثم آخذ الابق يأق به إلى السلطان لأنه لايقدر على حفظه بنفسه » مخلاف اللقطة “ثم إذا رفم الأبق‎ 
ليه حيسه 04 .ولو رفم الضال لامحوسه لاه لايومن على الابق الإباق ثانيا ¢ مخلاف الضال” . قال (ومن وه" البق‎ 
على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا قله عليه جعله أربعون درا > وإن رده لأقل من ذلك فببحسابه ) وهذا‎ 
أستيحسان كي أن لايكون له شىء إلا بالك رط وهو 0 رحمه الله تعالى لانه متبرع بمنافعه فأشبه‎ 
العيد الضال”‎ 


عليه فيجب أخذه وإلا فلا . واختلف فى أخذ الضال" » تيل أخذه أفضل لما فيه من إحياء النفوس والتعاون على 
البر ( وقيل تركه أفضل لأنه لاببرح مكانه ) منتظرا ولاه حى يجده ۰ ولا يخنى أن انتظاره فى مكان غير متزخزح 
عنه ليس بواقع بل نجد الضلال يدورون متحيرين . لاشاك فى أن محل هذا الحلاف ؛ إذالم يعلم واجد الال 
مولاه ولامكانه . أماإذا علمه فلا ينبغى أن مختلف فى أفغراية أحذه ور ده (قوله ثم آذ البق يأقى به إلى الساطان ) 
1 و القاضى فيحيسه منعا له عن الإباق لأنه لايستطيع حفظه عن إباقه من الأخذ إلابذلك عادةء يلاف اللقطة . أما 
لو فرض قدرته على ذلث لايحتاج إلى الساطان : وبهذا الاعتبار خيره الحلوانى بين أن يأقى به إلى [السلطان أو يحفظه 
بنضه + وعلى هذا الضال والضالة من الإبل وغيرها : وإذا حبس الإمام البق فجاء رجل وادعاه وأقام بينة أنه 
عبده يستبدلقه ,الله أنه باق إلى ألآن و فى ملكلك لم حرج ببيع ولا هبة » فإذا حلف دفعه إليه : : وهذا لاال أنه 
عرض بعد علم الشهود بثبوت ملكه على وجه زواله بسبب لايعامونه + وإما يستحلفه مع عدم خحضم يدعى لصيانة 
قضائه عن الط ونظرا لمن هو عاجز عن النظر لنفسه من مشتر أو موهوب له » ثم إذا دفعه إليه عن بينة فى أولوية 
أذ الكفيل وتركه روايتان : وكا يدفعه بألبينة يدفعه بإقرار العبد أنه له » ويأحذ من المدفوع إليه هنا كفيلا رواية 
٠‏ . واحدة ؛ وينفق عليه مدة جيسه من بيت المال ثم يأخذه من صاحبه فيرده فى بيت المال ل E‏ 
منه إذا كبر مال ل بيت المال لأنه كان مستحقا له بفقره وعجزه عن الكسب» دف بعالك الغيد + وإذا م جي 
للعبد طالب وطالت, مدته باعه القاضى وأمسلك تمنه بعد أحذ ما أنفق لبيت المال منه > فإذا جاء مالكه وأقام بينة 
. وهوقاتم فى بد المشترى لايأخذه ولاینتقض بيع القاضى لأنه كحكه > يخلاف الضال” إذا طالت مدته فإنه يواجره 
وينفق عايه من أجرته لن لايخشى إباقه فلا يبيعه ء أما الآبق فیخشی ذلك منه فلذلك يبيعه ولا يؤاجره . وينبغى أن 
. يقدر الطول بثلاثة أيام كا تقدم فى الضالة الملتقطة لأن دارة النفقة مستأصلة » ولا نظر فى ذلك للمالك :بحسب 
الظاهر ( قوله ومن رد" الآبق على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فله عليه جعله أربعون .درهما ) فضة بوزن 
سبعة مثاقيل ( وإن رده لأقل ) من مسيرة سفر ( فببحسابه ¿ وهدذا استحسان > والقياس أن لايكون له شىء إلا 
بالشرط) بأن يقول من رد على" عبدى فلهكذا كا إذا رد بهيمة ضبالة أوعبدا ضالا . وجه القياس أن الراد” 00 


لما فيه من إحيائه ) إذ الآبق هالك فى حق/المولى فيكون الرد إحياء له ( وأما الضال” ) هو الذى لم يهتد إلى طريق 
معز له من غير قتصد فقيل إنه كذلك » وقيل تركه أفضل لآنه لايبرح مكانه فيجده المالك » ولاكذللك الآبق » 
ثم آخذ الآبق بای به إلى الساطان لأنه لايقدر على حفظه بنفسه ) وهذا اختيار شمس الأثمة السرخسى »وما اختيار 
مس الأمة الحلوانى فهو أن الراه” بالحيار إن شاء حفظه بنفسه وإن شاء دفعه إلى الإمام . وكذلك الضال والضالة ' 


اواج بالخيار . وقوله (ثم إذا دفع لابق إليه حبسه ) ظاهر . 


4 د 


ولنا أن الصحابة رضوان الله علهم اتفقوا على وجوب أصل ال لمعل ».إلا أن منهم من أوجب .أربعين وملهم 
من أوجب ما دولا . فأوجبنا الأربعين فى مسيرة السفر وما دوئها فما دونه توفيقا وتلفيقا بيلهما » 


عنافعه فى رده » ولو تبرع بعين من أعيان ماله لاستوجب شیا فكذا هذا . وقولنا قول مالك وأحمد فى رواية . 
قال المصنف فى وجه الاستتحسان ( ولنا إجماع الصحابة على أصل ابعل ٠‏ إلا أن منهم من أوجب الأربعين ومهم 
من أوجب ما دولها) وذلك أنه ظهر الفتوى به من غير واحد من حيث لايخى فلم ينكره أحد د وذلك أن عمدا 
رجه الله روى عن أى يوسف عن أنى حنيفة عن سعيد بن المرزيان عن ألى عمرو الشیبانی‌قال : وكنت قاعدا عند 
عبد الله مسعود» فجاء رجل فقال : إن فلانا قدم بإباق من الفيوم » فقالالقوم لقد أصاب أجرا + قال عبد الله : 
وجعلا إن شاء الله من كل رأ سأر بعين». وروی أبو يوسف هذا الحديث عزسعيد نفسه أيضاء ورؤى عبد الرزاق 
فى مصنفه قال : أخبرنا سفیان الثورى عن أل رباح عبد الله بن رباح عن ألىعمرو الشيبانى قال : و أصبتغلمانا 
أباقا بالغين فذكرت ذلك لابن مسعود فقال : الأجر والغنيمة » قلت هذا الأجر فا الغتيمة ؟ قال : أربعون 
درههما من كل رأس.؛ وروی ابن ألى شيبة : حداثنا محدى بن يزيد عن أيوب عن أى العلاء عن قتادة وأى هاشم أنه 
عمر رضی الله عنه قضى فى جعل الآبق أربعين درهما . وروی أيضا عن وكيع : حدثنا سفيان عن ألى إسعاق قال 
«أعطيث اللحعل فى زمن معاوية أربعين درهما» . وروی أیضا عن يزيد بنهارون عن حجاج عن مرو بنشعيب 
عن سعيد بن السب« أن عر رضى الله عنه جعل فى جعل الابق دينارا آو اتی عشر درهما0 . وروى أيضاعن يزيد 
ابن هارون عن حجاج عن -حصين عن الشعبى عن الحرث عن على" رضى الله عنه «آنه جعل فى جعل البق دينارا 
أو اثنى عشر درهما» وأخرج هو وعبد الرراق عن عمرو بن دينار « أن رسول الله صلى لله عليه وسل قضی ق 
العبد الآبق يوجد فى حارج الحرمبدينار أو عشرة دراهي؟ . وهذا حديث مرفوع مرسل . والمفهوم من حارج الحرم 
فالمتبادر القرب لاقدر مسيرة سفر عنه > وعن هذا روى عمار وإن أخذه فى المصر فله عشرة > وإن أخذه حارج 
المصر فله أربعون»» لعله اعتبر الحرم كالمكان الواحد : وقول المصنض (إلا أن مهم من أوجب أربعين ومهم من 
أوجب دونها ) يريد المروى عن عمر وعلى” ء وقد علمت الروايةعن عم رأيضا أن الحعل آربعون»ء وسنده أحسن من 
الأخرى ‏ والرواية عنعل” مضعفة بالحرث المذكور.فكانت رواية ابنمسعود أقوى الكل فر جحناهاءوكذا قول 
البيييى فى ساننه : هو أمثل ما فى الباب »و إنما يكخذ بالآقل إذا ساوى الأكثر فالقوة . وقيل إنما يوئخد به إذا لمكن 
التوفيق بين الأقاويل » وهنا بمكن إذ تحمل روايات الأربعين على رده من مسيرة السفر وروايات الأقل على 
ما حوتها » وحمل قول عمار حارج المضر على مدة الس ( والتلفيق ) الضم لفقت الثوب ألفقه : إذا ضممت 
وقوله ( ولنا أن الصحابة رضى الله عنهم اتفقوا على وجوب أصل ابعل »إلا أن منهم من أوجب أر بعين ومنهم من 
. أوجب مادونبها ) قال عمر رضى الله عنه فى جعل الأبق: ديتار أو اثنا عشر درههما . وقال على" رضى الله عنه فى. 
جعل الابق دينار' وعشرة دراه . وقال اين مسعود رضى الله عنه : أربعون درهما : وقال عمار بن ناسر رضى الله 
عنه : إن رده فى المصر فله عشرة دراهم > وإن رده ق خارج المصر استبحق أربعين ( فأوجبنا الأربعين فى 
مسيرة السفر وما دؤنها فا دونه توفيقا وتلفيقا ) أى جمعا بين الروايات المعار ضة . فإن قيل : كان الواجب أن 
بذ بأقل المقادير لتيقنه . أجيب بأنهلم يوذ بالأقل لأن التوفيق بين أقاويلهم بمكن بأن يحمل قول من أفى 
بالأقل على ما إذا رده ما دون مسيرة السقر : وقول من أفى بالأكثر على ما إذا رده من مسيرة السفر » وهذا أولى 
(قوله أى حما بين الخ ) أقول: أى بقذر الإمكان . ٠‏ 1 


کہ 4% س 
ولأن جاب الحعل أصله حامل على الرد إذ المسبة نادرة فتحصل صيانة أموال الناس والتقدير بالسمع ولا سمع 
ف الضال فامتنع » ولآن الحاجة إلى صيانة الضال دونها إلى صيانة الآبق لأنه لايتوارى والابق يختى » ويقد رالرضخ 
فى الرد عا دون السفر باصطلاحهما أو يفوض إلى رأى القاضى وقيلتقسم الأربعون على الأيام الثلاثة إذ هى أقل 
مدة السفر . قال (: وإن كانت قيمته أقل من أربعين يقغى له بقيمته إلا درهما ) قال رضى الله عنه : وهذا 
قول محمد . وقال أبو يوسف رحمهما الله : له أربعون درهما . لأن التقدير بها ثبت بالنص فلا ينقص عنها وهذا 


شقه إلى شقه : ولآن نصب المقادير لايعرف إلا سماعا فكان للموقوف على الصحابةحكم المرفوع + وأصعها حديث 
ابنمسعود فهو بعد كونه مثبتا الزيادة وزيادة العدل مقبولة راجح . ولان ماىهذا ( ولآن جاب أصلالجعل 
جامل على الرد إذ الحسبة) وهو رده احتسايا عند الله تعالى مع مافيه من زيادة التعب والنصب نادرة فشر ع للمصلحة 
الراجعة إلى العياد من صيانة أم الم عليهم (وتقدير الحعل ) إنما يدرى ( بالسمع ولا مع ق الال فا.تنع ) إلحاقه 
به قياسا ودلالة أيضا لأن الحاجة إلى صيانة الضال فى رده دو نها فى رد الابق لما رده من زيادة التحفظ فى حفظه 
والاحتياط فى مراعاته کی لايأبق ثانيا مما ليس فى رد الضال منه شىء ء ول و كان الآبق لرجلين فصاعدا فالحعل 
على قدر ألنصيب» فلوكان البعض غائبا فليس للحاض أن يأخذه حى يعطى تمام الحعل ولايكون متيرعا بنصيب 
الغائب فيرجع عليه لآنه مضطر فيا يعطيه لأنه لايصل إلى نصيبه إلا به » هذا كله إذا رده بلا استعانة » فاو أن 
رجلا قال لاحر : إن عبدى قد أبق فإذا وجدته حذه فوجده فرده ليس له شی ء ء لأ مالكه استعان به ووعده 
الإعائة والمعين لايستحق شيغا . وقوله (وما دونه فيا دونه ) أى أوجبنا مادون الأربعين فيا دون افر » وذلك 
لأنا لما عرفنا يجاب الحعل بكل من تقل عنه مقدار وذلك هو الواجب » فإذا جانا بعضه على مادون السفر كان 
ذلك حكن بالإيجاب فيا دون.السفر» لأنه ماذكر ذلك إلا على أنه واجب ( قوله ويقادر الرضخ ف الرد””عنا دون 
السفر ياصطلاحهما ) أى المالك والراد” أو يفوض إلى رأى القاضى يقدره غلى حسب ما يراهءقالوا : وهذا هو 
الأشبه بالاعتبار . وقال بعض المشايخ ( تقسم الأربعون على الأيامالثلاثة ) لكل يوم ثلاثة عشر وثلث (قوله وإن 
كانت قيمته أقل من أربعين يقضى له بقيمته إلا درهما ) قال المصنف ( وهذا قول محمد ) وهو قول ألى يوسف 
الأول نا قال آبو يوسف آخرا ( له أربعون ) وإن كانت قيمته درهما واحدا » ولم يذكر قول أى حنيفة فعامة 
كتب الفقه » وذكر فى شرح الطحاوی مع محمد وجه أنى يوسف ( أن التقدير بها ثیت بالنص ) أى قول ابن 
مسعود وعمر ووجب اتباعهماء والمراد بالنص إجماع الصحابة بناء على عدم تخالفة من سواهما لوجوب خمل قول 


لأنه يعمل بكل منهما . وقوله (والتقدير بالسمع ) جواب عن قياس الآبق على الضال فى عدم وجوب الحعل . 
وق قوله (ولآن الحاجة إشارة إلى نى الإلحاق دلالة لآنها تقتضى التساوى بي نالأصل والملحق وئيس عوجود . 
وقوله (ويقدر الرضخ ) تفصيل لقوله وإن رده لأقل من ذلك فبحسابه » فإن عملوا بالقسمة كان لكل يوم ثلاثة 
عشردرهما وثاث درم . قيل والأشبه التفويض إلى رأى الإمام . 
( قال ا مصتف : ولأن إيجاب الحعل أصله حامل عل الرد إذ المسية نادرة ) أقول: المراد الحسبة المخصوصة فإن قها من التعب والتصب مالاضق 
( قوله والتقدير بالسمع ) أقول : قوله والتقدير مبتدأ وقوله بالسمع خبره (قال المصنف : .ولا سمع بالضال فامتتع ) أقول : لا يقال هذا 
لايدل على. امتناع إيجاب الأصل بل على امتداع التقدير فليكن الزأى إلى السلطان. لأنا فقول : هذا جواب عن قياس الشافمى » وما ذكرته يندفم 
بقوله ولآن الهاجة الخ فتأمل ( قال المصنف : إل صيائة الآبق ) أقول :قوله إلى فى قوله إلى صيانة الآبق الخ متملى بالضمير فى دوا لكونها 
عبارة عن الحاجة . 


ع لاس 
لأيجوز الصلح على اأريادة » جلاف الصلح على الأقل لأنه حط منه.. ومحمد أن. المقصود حل الغير على الرو 
ليحيا مال امالك فينقص درم ليس له شی ء نحقيقا للفائدة ٠‏ وأم الولد والمدبر فى هذا بازلة القن إذدكان الرد فى 
. حياة المولى لما فيه من إحياء ملكه ؛ ولو رد بعد ماته لاجعل فيهما لأنهما يعتقان بالموت بحلاف القن » ولو 
كان الراد أبا المولى أو ابنه وهو نى عياله أو أحد إلزوجين على الآحر فلا جعل لآن هؤلاء يتبرعون بالرد عادة ولا 
يتنا وهم إطلاق الكتاب . 


من نقص منها على مانقص من السفر فلا ينتقص عا ( ولعمد أن المقصود ) من لمجاب الحعل ( حمل الغير على الرد 
ليحيا مال المالك فينقص ) منه ( دره, ليسلم له شىء تحقيقا للفائدة ) أى فائدة يجاب ابعل وتعيين الدرهم لأن 
مادونه كسور ( وأم الولد والمدبر فى هذا بميزلة إِلقن" إذا كات الرد فى حياة المولى لما فيه من إحياء ملكه ) وبه 
تيا ماليته له إما باعتبار الرقبة كا فى المدبر أو باغتبار الكسب كنا فى أم الولد عنده لأنها لا مالية فيها عنده لكنه أحق 
بأكسابها ( ولو رده بعد ماته لانجعل له فیہما لأنهما يعتقان باوت ) فيقع رد حر لا ملوك على مالكه » وهذا 
فى آم الولد ظاهر » وكذا المدبر:إن كان يخرج من الثلث لأنه يعت حينئذ بالموت أتفاقا وإنلم يخرج من الثلث 
فكذلك عندها » وعند أى حشيفة يصير كالمكاتب لأنه يسعى فى قيمته ليعتق ولا جعل فى رد المكاتب لأن المؤلى 
لايستفيد برده ملكا بل استفاد بدل الكتابة ان كرد غرم له ويرد غرم لايستحق شيئا » بحلاف القن ( قوله ولو 
كان الراد” أبا المولى أوابنه وهو فعياله أو أحد الزوجين على الآخرفلاجعل) له وقيد ف عياله إن رجع إلى الراد أو 
إلى الابن اقتضى أن يتقيد نى الجعل إذا كان الراد ابنا بكونه فى عيال المالك : أى ف نفقته وكو ينه »وهو غير صحيح 
لآن الآبن لاستوجب جعلا سواء كان فى عيال أبيه المالك أولاء وحملة الخال أن اراد إن .كان ولد المالك أو 
أحد الزوجين على الآحر والوصى لايستتحق جعلا مطلقا ‏ أما الولد فلأن الرا دكالبائع من انالك من وجه وباعتباره 
جب » وکالاًجیر من وجه لأنه من باب الخدمة » والأب إذا أستأجر ابنه ليخدمه لايستحق عليه أجرة لأن خدمته 
واجبة على الابن فوجب من وجه وانتى من وجه فلا يحب بالشك »وهذا يفيد عدم الوجوب ؛ وإنلم يكن فى 
عياله » فإِذا كان فى عياله فبطريق الأولى » وأما أحد الزوجين فإنءكان زوجا فالقيامر يحب ء وف الاستمحسان 
لامجب لان العادة أن يطلب الزوج عبد امرأته تبرعا فى العرف لأنه ينتفع به » والثابت عرفا كالثابت نصا ء وإن 


قوله ( وأم الولد والمدبر نى هذا ) أف فى وجوب الحعل ( بمئزلة القن ) لأنہما مملوكان المولى وهو يستكسبهما 
نز لة القن » وتعليل المصنض رحمه الله بقوله (لما فيه من إحياء ملكه ) أولى من تعليل غيره بقوله لما فيه من إحياء 
المالية » لأن أم الولد لامالية فيها عند أى حنيفة رحمه الله . وقؤله ( لأنهما يعتقان بالموت) بإطلاقه ظاهر فى أم 
الولد وى حت المدبر الذى لاسعاية عليه > وأما الذى عليه السعاية بان يكن للمولى مال سواه فكذلك لايستوجب 
المعل على الورئة أن المستسعى كالمكاتب عنده ورحرٌ مديون. عندهما » ولا جعل لراد المكاتب أو الحر ( قوله 
ولو کان الاد أبا المولى أو ابنه وهو عيالهم ای کل واحد منہما ى عياله ظاهر »ولم یذ کر جواب ما إذالم يكونا 
ى عياله . والقياس أن يستحق كل من ذى الرجم الحرم الحعل إذالم يكن فى عيالهء لكن استمحسن فقيل إذا وجد 
عبد أبيه ولیس فى عياله فلا جعل له لأن رد الآبق على أبيه من حملة ا لخدمة » ونخدمة الأب مستحقة عليه فلا جعل 
له على ذلك » وأما إذا وجد الأب عبد ابنه وليس فى عياله فله ابعل لأن خدمة الابن غير مستحقة على الأب . 
وقوله ( فلا پتناو م إطلاق الكتاب ) أئ القدورى وهو قوله ومن رد الآبق على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام قال 
( 54 -فتم القدیرسنی = ٩‏ ) 


۱۸ س 
قال ( وإن أبق من الذى رده فلا شى ء عليه ) لأنه أمانة ف يده لكن هذا إذا أشهد وقد ذكرناه فى اللقطة . قال 
رضى الله عنه وذكر فى بعض النسخ أنه لاشى ء له > وهو صديح أيضا لأذه فى معنى البائع من المالك » ولهذا 
كان له أن حيس الآبق حى يستوف الحعل بمنزلة البائع حبس المبيع لاستيفاء المن » وكذا إذا مات فى يده 
لاشى ء عليه لما قلنا . قال ( ولو أعتقه المولى كنا لقيه صار قابضا بالإعتاق ) كما فى العبد المشترى » وكان إذا 
باعه من:الراد" لسلامة البدل له »و الرد وإن كان له حكم البيع. 


كان زوجة فلا جب مد1 ولأن الرد يجهة الخدمة بمنعها منه لأنها لاتستحق بدل اللحدمة على الزوج كالولد»ولذا 
لو استأجرها لتخلفه لامجب الا شى ء؛ وأما الوصئ فإنما لايستحق الحعل برد عبد اليم لأنه من الحفظ » وشأن الوصى 
أن يحفظ ماله وإن كان غرم دن الأب وباق الأقارت ۽ فإن کانوا ف عيال امالك لامجب لم شىء 4 وإنلم 
يكونوافى عياله وجب لم أن العادة والعرف أن الإنسان إنما يطلب الآبق يمن فى عياله فكان التبرع منهم ثابتا عرفا 
وهو كالثايت نصا ء يخلاف ما إذالم يكونوا فى عياله لآن التبرع حينئذ لم يوجد نصا ولا عرفا ( قوله وإن أبق من 
الذى رده فلا شی ء عليه ) أى لاضمان على الراد . وف بعض نسخ القدورى لاشىء له أى لا جعل للراد»ء وکل 
منهما صح ( وكذا إذا مات عنده ) الا آن ننى المعل يصح بلا شرط لأن ابعل كالمّن والراد كالبائع للمالك » 
لأنه باباقه كالحالك من حيث فوات جميع الانفاعات به » ويالرد كأنه استفاد ملكه من جهته فصاركالبائع ولذاكان له 
حيسه لاستيفاء ابعل » والبائع اذا هلك فى بده أو أبق وهو عبد سقط المن فكذا يسقط المنعل » وانتفاء الضهان 
يشترط له أن يكون أشهد على قول أنى حنيفة ومد لأنه حينئذ صار أمانة عنده كنا نى اللقطة : وقال أبو يوسف : 
لاضان عليه آشہد أو لم يشهد إذا قال آخذته لأرده » والقول قوله نی ذلك مع يميه إذا عل أنه كان آبقا » فلوآنکر 
الموىإياقه فالقول له لأن سبب‌الضمان وه وأخذ مال الغير بغير إذنه ظهرمن الراد” ثم اد عى مايسقطه وهو إذن الشارع 
بإباقه والمالك منكر » وكذا لامجب المبعل إذا جاء به وأنكر المولى إباقه إلا أن يشبد شهود أنه أبق من مولاه أو . 
. . يشهدوا غلى [قرار المولى بإياقه ( قوله ولو آعتقه ا مولی كنا لقيه ) أى رآه قبل قبضه ( يصير بالإعتاق قابضها ) فیجب 
الجعل ( ”ها فى العبد المشترى ) إذا أعتقه قبل القبض يصير به قابضا ويب امن ( وكذا إذا باعه المولى من الراد ) 
٠‏ أى قبل قبضمه يصير به قابضها ( لسلامة بدله ) وهو لن "له . فإن قيل : للرد حكم البيع من امالك فبيع الماللك من 
) (وإن أبق من الذى رده أى إذا أبق الآبق من الذدى أخذه ليرده ( فلا شی ء عليه ) أى لاضمان عليه لأنه أمانة 
فى يده (لكن هذا إذا أشد) عند الأخذء وقد (ذكرناه ف اللقطة ) أن الأخذ على هذا الو جه مأذو ن فيه شرعا . قال 
المصنف رجه الله( وذكر ق بعض النسيح ) أى نسخ مختصر القدورى ( لاشی ء له ) أى لا جعل للراد إذا أبق الابق 
منه ( وهو صعیح أيضا لأنه ) أى الراد” ( معنن البائع من المالك ) لن عامة مناقع العبد زالت بالإباق » وإثما 
يستفيدها المولى بالرد بمال جب عليه » والبائع إذا هلك فى يده المبيع سقط الكن »فكذلك هاهنا يسقط ابعل » 
واستوضح ذلك با ذكره فی الكتاب وهو وآضح ( وكذا ذا مات فى يده فلا شى ء عليه لما قلنا ) إنه أمانة عنده 
بالإعتاق الى أنه لودبر مكان الإعتاق لم يضر قابضا . والفرق بينهما أن الإعتاق إتلاف للمالية فيصير به قابضا كما لو 
أت المشترى العبد المشترى قبل القبض > وأما التدبير فليس بإتلاف للمالية فلا يصير به المولى قابضا إلا أن يصل 
إلى يده ( وكذا إذا باعه من الراد” لسلامة البدل له ) وهذا يمخلاف الحبة » فإن المولى لايصير بباقابضا قبل الوصول إلى 
بده لأن فى الهبة قبل القبض لم يصل العبد إلى يد المولى ولا يد له فلا يكون هما حك القبض . وقوله والرد روإن 


فسالا 
لكنه بيع من وجه فلا دحل تحت النهى إلوارد عن بيع مالم يقبض فجاز . قال (وينبغى إذا أخذه أن يشهد أنه 
بأخذه ليرده ) فالإشباد حم فيه عليه على قول أنى حنيفة ومحمدء حتى لو رده من لم يشهد وقت الأخذ لاجعل له 
عندها لآن ترك الإشاد أمارة أنه أخذه لنفسه وصار كا إذا اشتراه من الآحذ أو ابه أو ورثه فرده على مولاه 
لاجعل له لآنه رده لنفسه > إلا إذا آشہد أنه اشراه ليرده فيكون له الخعل وهو متبرع ف أداء امن ( وإن کان 
الآبق رهنا فالجعل على المرتبن ) لأنه أحيا ماليته بالرد وهى حقهء إذ الاستيفاء منها وابحعل بمقابلة إحياء المالية 
فيكون عليه والرد فى حياة الراهن وبعده سواء > لأن الرهن لايبطل بالموت » وهذا إذا كانت قيفته مثل الدين , 
آو أقل منه » فإن كانت أكثر فبقدر الدين عليه والباق على الراهن لآن حقه بالقدر المضمون فصار كثمن الدواء 


الراد" قبل قبضه بيع مالم يقبض وهو لاوز . أجاب بقوله ( لكنه بیع من وجه ) لا من كل وجه ( فلا یدل 
تحت النهى ) المطلق ( عن بيع مالم يقبض فجاز). وأورد أن الشببة ملحقة بالحقيقة فى الحرمات . أجاب بأن هذه 
شببة الشببة ولا عبرة بباء وهذا لأنه لو شرط رضا الماللث كان الثابت الشبية لأنه ملكه حقيقة فع عدم الرضا الثابت 
شببة الشبهة ( قوله وينبغى إذا آخذه أن بشبد آنه يأخيذه ليرده) قال المصنف ( فالإشهاد حم فيه ) أى فى أخل البق 
( عليه ) أى على الآخخذ ( على قول ألى حنيفة ومحمد ) وتفسير بعضهم حم بأنه واجب تساهل وللا يلزم ببركه 
استتحقاق العقاب » ونقطع بأنه إذا أخذهبقصدالرد إلىالماللكواتفق أنه ل يشهد لاثم عليه »ونا الإشهادشرط عندهما 
خلافا لأ يوسف لاستحقاق الخعل ولسقوط الضمان إن مات عنده آو أبق ( لأن ترك الإشباد أمارة أنه أخذه 
لنفسه فصا ر كا لواشتراه ) الراد” ( من الآحذ أوامبيه ) منه ( فرده على مولاه لانجعل له لته رده لتفسه)لا نه بالشراء 
أو الاماب قاصد لقلكه ظاهرا فيكون غاصبا فى حق سيده فرده لإسقاط الضيان عن نفسه »وها معنى قوله رداه 
لنفسه : وكذا لو أوصى له به آو ورثه فى كل ذلك يكون قابضا لنفسه فيضمنه › فإذا رده لا جعل له لأنه لنفسه 
لأنه يسقط المان عن نفسه إلا أن يشهد عند الشراء من الآخذ أنه إنما اشتريته لأرده على مالكه لأنه لا يقدر على 
رده إلا بشرائه فحينئذ ( يكون له امحل ) ولا يرجح على السيد ہشی ء من امن لآنه متبرع به كما لو أنفق عليه بغير 
إذن القاضى ( قوله وإنكان الآبق رهنا فابمحعل على المرتهن) لأن بالرد حييتماليته وماليته حق ار نهن لأن الاستيفاء 
منها وابتعل على من حييت له المالية » آلا ترى أن بالإباق سقط دين المرةبن كما بالموت » وبالعود عاد الدين 
وتعلق حقه بالرهن استيفاء من ماليته كما لو ماتت الشاة المرهونة فدبغ جلدها فإن الدين يعود به ( والرد فى حياة 
الراهن وموته سواء لأن الرهن لاببطل بالموت » وهذا) أى كون ابعل على المرتهن ( إذا كان قيمة العبذ مثل الدين 
أو أقل : فإن كانت أكثر من الدين ) قىم ابعل على الراهن والمر نين » فا أصاب الدين على ارهن وما بى على 
الراهن ؛ مثلا الدين ثلائمائة وقيمة الرهن أربعمائة يكون على المرتهن ثلاثون وعلى الراهن عشرة » وصار الحعل 


کان له حکم البيع جواب عا يقال قد قللم من قبل إن الرد فى معنى البيع من المالك ثم جوز تم بيع المالك من الراده 

قبل أن يقبضه فيجب أن لايجوز لدخوله تحت النهبى الوارد عن بيع مالم يقبض وتقرير المدواب أن البىعن ذلك 

مطلق والمطلق ينصرف إلى الكامل ؛ والرد” ليس ببيع .كامل بل هو بيع من وجه من حيث إعادة ملك التصرف إليه 

فقط » لان ملت الرقبة لايزول عن المولى بالإباق فلا يكون داخلا تحت النہی فيكون جائزا: وقوله (وينبغى إذا 

أخذه أن يشهد أنه أخذه ليرده) ظاهر . وقوله ( فإ نكان الآبق رهنا ) سيق الكلام فيه فى الرهن إن شاء الله تعالى . .. 
وقوله ( والحعل بمقابلة إحياء المالية ) فيه نظرلأنه يارمه إذا رد" آم الولد وما ثمة إحياء المالية عند ألى حنيقة . 

وأجيب بأنه لامالية فيا باعتبار الرقبة» وها مالية باعتبار كسما لآنه أحق بكسبها وقد أحيا الراد" ذلك برد . 


وتخليصه عن الحناية بالقداء » وإن كان مديونا فعلى المولى إن اخختار قضاء الدين » وإن بيع بدى“ بالجعل والباق 
للغرماء لأنه مؤنة اللاك والملك فيه كالموقوف فتجب على من يستقر له » وإن كان جانيا فعلى المولى إن اختار الفداء 
لعود المنقعة إليه » وعلى الأولياء إن اختار الدفع لعودها إليهم » وإن كان موهويا فعلى الموهوب له » وإن رجع 
الواهب ىهبته بعد الرد لن المتفعة للواهب ماحصلت بالرد بل برك امو هوب له التصرف فيه بعد الرد” » وإن كان 
لصبى فالحعل فى ماله لآنه مؤئة ملكه » 

كثمن دواء الرهن وتخليصه من اللحناية بالفداء إن كان الدين أكثرمن قيمته انقسم انقساما عليبماكذلك ( قوله وإن 
كان مديونا ) أى إن كان العبد الآبق مديونا بأن كان مأذونا فلحقه فى التجارة دين أو أتاف مال الغير واعترف 
به المولى فابلحعل على من يستقر الملك له لآنه مؤنة المللك » والملك ف العيد بعد مباشرته سبب الدين كالموقوف» إن 
اختار المولى قضاء دینه كان التعل عليه لآن اللات استقر له » وإن اختار بيعه فى الدين كان الحعل فى المن يبدأ به 
قبل الدين لما قلنا إنه مؤنة المللث والباى للغرماءء فظهر آن قول المصنف ( فيجب ) أى المعل على من يستقر له المللك 
تجوز فإنه لامجب على المشترى » وكانه جعل مللك ثمنه بمازلة ملکه (وإن كان ) أى العہد (جانبا) أى جنى خطأ 
فلم يدفعه ٠ولاه‏ ولم يفدمحى أبق ذرده من مسيرة ثلاثة أيام فهو على القياس يكون الحعل على من سيصير له إن اختار 
امول قداءه فهو عليه لعود منفعته إليه » فإن احتار الدفع إلى أولياء اخناية فعليهم لعودها إلبهم » واوكان قتل عمدا 
فأبق ثم رد لاجعل على أحد » أما المولى فلأنه إن قتل ل #صل له بالرد منفعة » وإن عفا عنه فإئما حصلت بالعفو . 
وأماولى القصاص فإن قتل فالحاصل له التشنى لا المالية > وإن عفا فظاهر ( وإن كان موهوبا) فإن أبق ممن وهب 
له ثم رد (فهالجعل (على الموهوب له ) سواء رجع الواهب فى هبته بعد الرد أو لاء أماإذالم يرجع فظاهر : 
وأما إن رجع بعد انجىء فلأنه وإن حصلت إله المالية لكن لم تحصل بالرد بل برك الموهوب له التصرف 
فى العبد بعد رده مما يمنع رجوعه من بيعه وهبته وغير ذلك . وأورد عايه أنه حصل بالمجموع من ذلك + 
ومن الرد . أجيب بأن امرك آخحر جزءى العلة وإليها يضاف الجكم : وأما الحواب بأنه إذا ثيت بالكل لايكون بالرد 
وحده فلا يدفع الوارد على المصن ف بل يقرره( وإن كان ) الآبق( لصبى فالحعل فى ماله ) لما تقدم ( أنه مؤنة ملكهء 
( قوله وإنكان مديونا) أى العبد الآبق إذا كان مديونا بأن كان مأذونا له فلحقه الدين فى التجارة أو اسبلك 
مال الغير وأقر به مولاه ( قوله كالموقوف ) يعنى بين أن يستقر على المولى مى اختار قضاء الدين وبين أن يصير 
لغرماء مى اختار البيع » ولما توقف اللاك ف العبد توقف مؤنة اللاك وهو ابعل ( قوله وإن كان) أى الآبق 
موهوبا فاالحعل على الموهوب له وإن رجع الواهب ف هبته بعد الرد) وإتما ذكر أن الواصلة هذه لدفع شبهة 
ترد على ماذكر قبله بقوله فتجب على من يستقرالمللث له وبقوله فعلى المولى إن الحتار الفداء» فعلى كلا التقديرين 
كان يفبغى أن يجعل ابعل على اواب لوجود هذين المعنيين فى حقه . ووجه الدقم ( أن المنفعة للواهب ماحصلت 
بالرد ) أى برد الآبق بل بنرك الموهوب له التصرف فيه بعد الرد ) من الحبة والبيع وغيرهما من التصرف الذى يمنع 
الواهب عن الرجوع ف هبته فلا يجب الجعل على الواهب لذلك . فإن قيل : المنفعة حصلت للواهب بالجموع 
وهو ترك الموهوب له الفعل ورد الراد” . أجيب يأنه كان كذلك : لكن ترك الموهوب له الفعل آخرهما وجودا 
فيضاف الک إليه کا فى القرابة مع الماك فرضافالعتق إلى آخرهما وجودا > كذا هذا . وقوله (وإن کان لص إلى 
آخره ) ظاهر ويالله التوفيق . 

قوله ( قعل امول إن اختار الغداء الخ ) أقول : لعود المنفمة إليه . 


-١41 
. ون رده وصيه فلا جعل له لأنه هو الذى يتولى الرد فيه‎ ۰ 


(إذا غاب الرجل فام يعرف له موضع ولا يعلم أحى هو آم ميت تصب القاضى من يحفظ ماله ويقوم عليه 
ويستوق حقه ) لأن القاضى نصب ناظرا لكل عاجزعن النظر لنفسه والمفقود بهذ الصفة وصا ر كالصي والجنون » 
وق نصب الحافظ لماله والقائم عليه نظر له . وقوله يستوفى حقه لاخفاء أنه يقبض غلاته والدين الذى أقر به غرم 
من غرمائه لأنه من باب الحفظ » ويخاصم ف دين وجب بعقده 


وإن رد وصيه فلا جعل له ) وقد بيناه فى التقسم . وكذا اليم يعوله رجل فردآبقا له : لآنه إِدا كان تبزع 
له بمؤنته من مال نفسه فكيف لايتبرع له با هو دونه مع أن العرف فيه التبرح . وف الكاى للحاكم : أبقت أمة 
وها ولد رضيع فردهما رجل له جعل واحدء إن كان ابنها قارب الحلم فله تمانون لان منلم يراهق لم يعتير آبقا . 
وق الذخيرة والمحيط : لو أذ آبقا فخصبه منه آخر وجاء به إلى مولاه وأحذ جعاه ثم جاء آخر وأقام بينة أنه أخذه 
يأخذ الجعل منه ثانيا وير جع السيد على الغاصب بما دفم إليه ٠‏ ولو جاء بالآبق من مسيرة سفر فلما دخل البلد أبق 
من الأنخذ فوجده آخر فرده إلى سيدهء إن جاء به من »دة السفر فاحتعل له : وإن وجده لاقل فجاء به لاجعل لواحد 
متبءا . وف المبسوط : لا جعل لاساطان والشحنة آو اللفير فى رد الآبق والمال من قطاع الطريق لوجوب الفعل 
عليهم : والأولى أن يقال : لأخذم العطاء على ذلك ونصبهم له . 


هوالغائب الذى لايدرىحياته ولاموته( قوله ذا غاب الرجل ولم يعرف له موضع ولا یع أحى هو أم ميت 
نصب القاضى من بحفظ »اله ويقوم عايه ) أى على ماله (ويستو حقوقه لأن القاضى نصب ناظرا لكل عاجز عن 
النظر لنفسه واافةو د عاجز عنه فصار كالصى والجنون ) فعلى القاضى أن يفعل ى آرم ماذكرنا لما ذكرنا 
(وقوله ) أى قولالقدورى ( يستوف حقوقهيريدأنهيقبضغلاته والدينالذى أقر” به غرم ويخاصم ف دين وجب بعقده 


كتاب اللفقود 
قد تقدم وجه مناسبة ذكر هذا الكتاب هنا » والمفقود مشتق من الفقد وهو ف اللغة من الأضداد » يقال 
غقدت الشىء : أى أضللته » وفقدته : أى طلبته » وكلا المعنيين متحقق ف المفقود فقد ضل عن هله وهم ف 
طلبه . وذكر ف الكتاب مايدل على مفهومه الشرعى وهو قوله ( إذا غاب الرجل وم يعرف له موضع وم يعلم أحى 
هو آم ميت ) وقوله ( نصب القاضى من يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوى حقه ) إشارة إلى بيان حكه فى الشرع » 


( قوله وهو فى اللغة من الأضداد الخ ) أقوك : أنت خبير بأن الطلب ليس ضدا.للإضلال » إلا أن يكون إطلاق الد توسما بناء على 
أن الطلب سيب الوجدان فأقيم مقامه فليتأمل .. 
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لأنه أصيل فى حقوقه » ولا يخامم فى الذنى تولاه المفقود ولانى نصيب له فى عقار أوعروض فى يد رجل 
لأنه لیس مالاك ولا نائبعنه إنما هو وكيل بالقبض من جهة القاضى وأنه لامالث اللحصومة بلا حلاف » إتما الحلاف 
فى الوكيل بالقبض من جهة المالك فى الدين »وإذا كان كذلك يتضمن الحكم به قضاء على الغائب » وأنه لاجوز 
إلا إذا رآه القاضى وقضى به لآنه ېد فيه » ثم ماکان يخاف عليه الفساد ببيعه القاضى لأنه تعذر عليه حفظ 
صورته ومعناه فينظر له يحفظ المعنى ( ولا يبيع مالايخاف عليه الفساد ف نفقة ولاغيرها) لأنه لاولاية له على 

الغائب إلا حفظ ماله فلا يسوغ له ترك حفظ السورة وهو ممكن . 
أى بعقد الذى نصب القاضى ر لأنه أصيل ق حقوق عقده ء ولا ماص ف الدين الذى تولاه المفقود ولا 
فى نصيب له فى عقار أو عروض فى يد رجل ) ولا فحق من الحقوق إذا جحد من هو عنده أو عليه ( لأنه ليس 
مالك ولا نائب إنما هو وكيل بالقبض من جهة القاضى وهو لايعلك اللحصومة بلا حلاف » إتما الحلاف فى الوكيل 
يقبض الدين من جهة المالك ) عند أنى.حنيفة بمللك اللحصومة فيه وعندهما لاملك( وإذاكان كذللك ) يعنى إذا كان 
وكيل القاضى لابملك المخصوءة ( فلو قضى نخصوهته كان قضاء على الغائب ) والأوجه أن يقول للغائب : والقضاء 
عليه فيا لو ادعى إنسان على المفقود دينا أو وديعة أو شركة فى عقار أو رقيق أو ردا بعيب أو مطالبة لاستحقاق 
لاتسمع الدعوى ولا البينة لأنهما إنما يسمعان على خصم والوكيل ليس خصما » والورثة إنما يصيرون خصماء بعد 
موت المور ثولم يظهرموته بعد فيكون قضاء على الغائب ( وهو لايجوزالا إذا رآه القاضى) أى إذا رأى القاضى 
المصلحة ف المكم للغائب وعليه فحكي فإنه ينفذ لأنه جمد فيه. فإن قيل : ينبغى أن لاينفذحى يمضيه قاض آخر 
لاان نفس القضاء مهد فيه : كا لو کان القاضى محدودا فى قذف فإن نفاذ قضائه لموقوف على أن بمضيه قاض 
آخر . أجيب بمنع أنه من ذلك بل المْجنبد سببه وهو هذه البينة هل تكون حجة للقضاء من غير خصم حاضر أم لاء 
وإذا قضى بها نفذ كما لو قضى بشبادة المحدود فى قذف . وفى الخلاصة الفتوى على هذا ( ثم ماكان يخاف عليه 
الفساد ) كالمار ونحوها ( يبيعه القاضى لأنه تعذر عليه حفظ صورته ومعناه فينظر للغائب بحفظ معناه ) ولايييع 
مالا يخاف فساده منقولا كان أو عقارا (ى نفقة ولاغيرها » لأن القاضى لا ولاية له على الغائب إلا فى الحنعظ 
وف البيع ترك حفظ الصورة بلا ملجبى* فلا يجوز ء فإن لم يكن له مال إلا عروض أو عقا رأوخادم واحتاج ولده ) 
أو زوجته إلى النفقة لايباع » بحلاف الوصى فإنه يبيع العروض على الوارث الكبير الغائب لأن ولايته ثابتة فيا 


ا ل E‏ 
وكلامه واضح ( قوله ولا فى نصيب له ى عقار أو عروض فى يد رجل ) بأن. كان الثبىء مشتركا بين المفقود 
وغيره ( قوله وأنه ) أى الوكيل من جهة القاضى ( لابملك اللنصومة بلا حلاف» إنما الدلاف فى الوكيل بالقبض 
من جهة المالك فى الدين ) فإنه عند أن حنيفة رحمه الله ملك الحصومة وعندهما لابملكها ر وإذا كان كذلك ) 
يعنى أن وكيل القاضى لما ميملك الحضومة كان حك القاضى بتنفيذ الخصومة قضاء بالدين للغائب » والقضاء 
على الغائب وللغائب لايجوز ء لآن القضاء لقطع اللحصومة والخصومة من الغائب غير متصورة ( إلا إذا رآه 
القاضى ) أى جعل ذلك رأيا له وحكم به فحينئة يجوز » لأن القضاء إذا لای فصلا عبنهدا فيه نفذه . فإن قيل : 
اعجهد فيه نفس القضاء فينبغى أن يتوقف نفاذه على إمضاء قاض آخر كما لوكان القاضى دو دا فى قذف . أجيب 
بأن نهد فيه سبب للقضاء وهو أن البينة هل تكون حجة من غير خخصم حاضر أو لا » فإذا رآها القاضى حجة 
وقضى بها نفذ قضاؤه كا لوقضى بشهادة الحدود ف القذف(قوله ثم ما کان حاف عليه الفساد يبيعه القاضى ) ظاهر . 

. (قال اللصنف : يتضمن الحكم بد قضاء عل الغائب) أقول : فيه شىء > والظاهر أن يقال قضاء للغائب ( قوله والقضاء عل “الغائب والغائب 
لايحوز ) أقول : فى فصل القضاء بالمواريث من شرح الإتقان » وأحال على الختلف أنه قيل : يجوز القضاء النائب عندهها ولا يجوز عنده . 


ۋا 
قال ( وينفق على زوجته وأولاده من ماله ) ولیس هذا الحكم مقّصورا على الأولاد بل يم جميع قراية الولاد > 
والأصل أن كل من يستست النفقة ماله حال حضرته بغيرتضاء القاضى ينفق عليه من ماله عند غيبته لأن القضاء 
حينئذ يكون إعانة » وكل من لايستحقها فى حضرته إلا بالقضاء لاينفق عليه من ماله نى غيبته لآن النفقة -حينئذ 
تجب بالقضاء والقضاء على الغائب ممتنع » فن الأول الأولاد الصغار والإناث من الكبار واازمنى من الذكور 
الكبار » ومن الثانى الأخ والأخمت والخال واللخالة . وقوله من ماله مراده الدرا والدنائير لآن حقهم فى المطعوم 
والملبوس فإذالم يكن ذلك فى ماله حتاج إلى القضاء بالقيمة وهى النقدان والتبر باز لم ماق هذا الحكم لأنه يصلح 
٠‏ قيمة كالمضروب » وهذا إذا كانت فى يد القاضی » فإن كانت وديعة أو دينا ينفق عليهم منهما إذا كان المودع 


يرجع إلى حق الموصى ءوبيع العروض فيه معنى حقه ء وربما يكون حفظ المَن للإيصال إلى ورئته أيسرء وهنا 
لاولاية للقاضى على المفقود إلا فى الحفظ : وف المبسوط : وقال أبو حنيفة : إن كان له .أب محتاج فله أن يبيع 
شيا من عروضه وينفقه عليه وليس له بيع العقار وهو استحسان . وف القياس : ليس له بيع العروض وهو 
قوهما . وذكر الكرنى أنمحمدا ذكر قول أل ىحتيفة ف الأمالى وقال : هو حسن . وجه الاستتحسان أن الأب وإن 
زالت ولايته بى آثرهاحی صح.استيلاده جر ابنه مع أن الحاجة إلى ذلك ليس من أصول الحوائج » وإذا ثبت 
بقاء أثر ولايته كا نكالوصى فىحق الوارث الكبير » وللوصى بيع العروص دون العقار( وينفق على زوجته وأولاده 
من ماله ) يعنى الحاضل فى بيته والواصل من من مايتسارع إليه الفساد ومن مال مودع عنذ مقر ودين على مقر 
قال المصنف ( ولئيس هذا مقصورا على الأولاد ) قلت : ولا هو على إطلاقه فيهم بل يعم قرابة الولاد » يعى من 
الأب واب أحد وإن علا( والأصل أن كل من يستحق النفقة فى مالهحال حضرته بغي رقضاء القاضى ينفق عليه من ماله 
عند غيبته) 'لأنلم أن يأخذوا حاجهم بيدهم من ماله إذاكان جنس حقهم من النقد والثياب للبس فكان إعطاء 
القاضى إن كان المال عنده آوتمكينهم إن كان عنده إعانة لا قضاء على الغائب فانم كانوا مأذونين شرعا أن 
يتناولوا بأنفسهم ( وکل من لايستحقها فى حضرته إلابالقضاء لاينفق عليه من ماله) فن الأول : أعنى المستحقين 
بلا قضاء ( الأولاد الصغار والإناث الكبار ) إذا لم يكن لم مال » وكذا الأب وابحد والزمنى من الذكور الكيار 
فكل من له مال لايستحق النفقة عليه ى حال :حضوره فضلا عن غيبته » إلا الزوجة فإنها تستحق وإن كانت غنية . 
لن استحقاقها بالعقد والاحتباس واستحقاق غيرها بالحاجة وهی تتعدم بالغی ( ومن الثاى ) يعنى من لايستحق إلا 
بالقضاء (الأخ والأخخت والحال واللخالة ) ونحوهم من قرابة غيرالولاد ( وقوله) أى قول القدورى ر من ماله » يعنى 
الدراهم والدنانير لأن حقهم فى المطعوم والملبوس ٠‏ فإذا لم يكنفى ماله ) عين المطعوم والملبوس ( يحتاج إلى 
القضاء بالقيمة وهى النقدان والتبر ) أى غير المضروب ( كذلك لأنه يصلح قيمة كالمضروب ) وهذا إذا كانت 
الدراهم والدنائير والتبر: فى يد القاضى ( فإن كانت وديعة أو دينا ينغق عليهم مها ) إن كان المودع مقرا بالؤديعة 


( قوله ومن الثان الأخ والأحت ) إتما كان من الثانى لآنها نفقة .ذى الرحم الحرم ( وهى مهد فيها فلا يجب 
إلا بالقضاء أو الرضا ) وهذا لم يكن لم الأخذ بدون القضاء والرضا . وقوله ( فإذا لم يكن ذلك ) يجنى الممبوس 
القافى) ٠‏ ْ ش 
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والمديون مقرين بالدين والوديعة والنكاج والنسب ٠‏ وهذا إذالم يكونا ظاهرين عند القاضى »فان كانا ظاهرين 
فلا حاجة إلى الإقرار »وإن كان أحدهما ظاهر الوديعة والدين أو التكاح والنسب يشترط الإقرار بما ليس بظاهر 
هذا هو الصحيح ء فإن دفع المودع بنفسه أو من عليه الدين بغير أمرالقاضى يضمن المودع ولا يبرأ المديون لأنه 
ما أدى إلى صاحب الحق ولا إلى نائبه ١‏ يخلاف ما إذا دفع بأمر القاضى لأن القاضى نائب عنه . 

والنكاح والنسب والمديون كذلك مقر بالدين والنكاح والنسب ( وهذا ) يعنى اشتراط إقرارهما بالنكاح والنسب 
( إذالم يكونا ظاهرين) عنذ القاضى ( فإن کانا ظاهرين ) معروفين له ( فلا يحتاج إلى إقرار ما بہما . ولوكان 
الظاهر عنده أحدها الوديعة والدين أو النكاح والنسب ) جعل كل اثنين واحدا ( يشترط إقرار من ف جهته 
المال بالآخخر الذى ليس ظاهرا فيقر فى الأول عند القاضى أن هذه زوجته وهذا ولده . وف الثانى بأن له عندى 
وديعة أو على دينه وقوله هذا هو الصحيح ) احتراز عن جواب القياس الذى قال به زفر لا أن هذا اختلاف 
الروايتين » قال : لاينفق من الوديعة شيئا عليهم لأن إقرار المودع بذلك ليس حجة على ألغائب وهو ليس حصا 
عن الغائي » ولا يقضى على الغائب بلا خصم . ومثل هذا فى الدين أيضا . قلنا : المودع مقر بأن ما فى يده ملك 
الغائب » وأن للولد والزوجة حق الإنفاق منه . وإقرار الإنسان عا فى يده معتبر فينتصب هو حصا باعتبار ما فى 
يده ثم يتعدى القضاء منه إلى المفقؤد :ومثل هذا القياس ليس ف الوديعة والدين حاصة بل فى جميع أموال المفقود : . 
وقد يقال أيضافى جوابه : نعم القياس ماذكرت:: لكنا استحسنا ذلك محديث هند امرأة ألى سفيان : وقد أسلفناه . 
قال فيه : وخنى من ماله مايكفياك ويكى بنيلث بالمعروف , إذ هو يفيد مطلقا جواز الإنفاق من مال الغائب لمن 
يحب له النفقة من الزوجة والولد » ثم إذا ثبت فى الزوجة والولد على حلاف القياس لايلحق به قرابة غير الولاد 
بالقياس » وثبوت نفقة الأب بالدلالة لأن حقه فيها آ كد من حق الولد : فإن الولد لايستحقها عجرد الحاجة > 
بل إذا كان عاجزا عن الكسب والآب يستحقها مجردها وإن كان يقدر على الكسب ( قوله ولو دفع المودع 
بنفسه أو من عليه الدين بغير أمر القاضى يضمن المودع ولا يبرأ المديون لأنه ما أدى إلى صاحب الحق ولا إلى 
نائبه » حلاف ما إذا دقع بأمر القاضى لان القاضن نائب عنه ) فكان له أن يأمر هولاء بالقبض » وليس القاضى 
نائبافى الحفظ فقط » بل فيه وف إيفاء ما عليه من اللقوق أيضاجما لايحتاج فى ثبوته عنده إلى سماع بينة » وجاز 
له أن يوف:ما عليه من دين إذا علم بوجوبه» بخلاف المودع فإنه المأمور بالحفظ فقط فيضمن إذا أعطاهم بلا أ 4. 
فإن قيل : ينبغى أن لايضمن المودع إذا دفعها إليهم لأنه لو رد الوديعة إلي من فى عيال المودع برى" . أجيب بأن 
ذلك إذا دقعها إلهم الحفظ عليه لا للإتلاف » والأحسن أن يأخد الماض منبا كفيلا لاحّال أنه طلقها قبل 
ذهابه أوعجل ها النفقة » لكن لولم يأخذ جاز لأنه لايجب آخذ الكفيل إلا لصم وليس هنا خصم طالب هذاء 


(وهذا)أى الاحتياج إلى الإقرار نما هور زذالم يكونا ) أى الدين والوديعة أو النكاح» والنسبجعل الدين والوديعة 
شيئا واحدا » والنكاح والنسب كذلك فلذلك ذكرهما بلفظ التثنية ( قوله هذا هؤ الصحيح ) احتراز عن جواب 
القياس وهو قول زفر إنه لاينفق منهما عليهم بالإقرار لآن إقرار المودع ليس بحجة على الغائب »وهو ليس بخصم جن 
الغائب ولا يقضى على الغائب إذالم يكن عنه خصم حاضر » ولكنا نقول : المودع مقر بأن ما فى يده ملك 
الغائب » وأن للزوجة والولد حق الإنفاق منه » وإقرار الإنسان فيا ى يده معتبر فينتصب هوخصما باعتبارما فى 
يده ثم يتعدى القضاء منه إلى المفقوذ . وقوله ( لأن القاضى نائب عنه) اعترض عليه بأن القاضى نائب عنالغائب 
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خصما فى ذلك لان مايدعيه للغائب ل يتعين سيبا لثبوت حقه وهو النفقة » لأنها کا تجب فى هذا المال نجب فى مال‎ 
حر للمفقود . قال ( ولا يفرق بينه وبين امرأته ) وقال مالك : إذا مضى أريع سنين يفرق القاضى بدئه وبين امرأته‎ 
وتعتد عدة الوفاة ثم زوج من شاءت لأن عمر رضى الله عنه هكذا قضى فى الذى اسهواه الحن بالمدينة وكقى‎ 


( فلو كان المودع والمديون جاحدين أصلا) أى جاحدين لكل من الوديعة والدين والنسب والزوجية ( أو,جاحدين 
النسب والزوجية ) معترفين بالوديعة والدين وليسا ظاهرين عند القاضى (لم ينتصب أحد من مستحى النفقة ) 
الزوجة أو الأب أو الابن ( حصا فى ذلك ) أى فى إثبات الدين أو النسب أو الوديعة بإقامة البينة على شىء من 
ذلك » لأن المودع والمديون ليسا حصا فى ثبوت الزوجية والقضاء بها » ولا ما يدعيه للغائب سببا متعينا لثبوت حقه 
الذى هو النفقة ( لأنها كا تحب فى هذا المال تجب فى مال خم للمفقود ) وستغرف تفصيل هدا إن شاء الله تعالى 
فى أدب القاضى ( قوله ولا يفرق بينه وابين امرأته » وقال مالك : إذا مضى أربع ستين يقرق القاضى بينه 
وينما وتعتد عدة الوفاة ثم تنزوج من شاءت » لآن عمر رضى الله عنه هكذا قضى ف الذى اسو ته ابلحن بالمدينة ) 


فى القيض للحفظ ولاحفظ ف القبض للإنقاق على هوثلاء فلا يكون نائبا. وأجيب بأن القاضى نائب عنه 
فى إيفاء ماعليه من الحقوق كما هو نائب عنه ق الحفظ وهذا جاز له أن يوش ماعليه من الدين إذا علم بوجوبه 
يلاف المودع فإنه نائب عنه ف الحفظ فقط . فإن قلت : إذا دفع المودع بغير أمر القاضى وجب أن لايضمن 
لأنه دفعها إلى من فى عيال المودع ولا ضان عليه فى ذلك , أجيب بأن الدفع إلمنم لايوجبه إذا كان للحفظ والدقع 
للإنفاق دفع للإتلاف . وقوله (لأن مايد”عيه للغائب ) معناه أن الخصومة لاتسمع إلا من المالك أو نائبه 
والمالك غائب ولا نائب له حقيقة.لأنه لم يوكل وهو ظاهر » ولا حكما لآن مايدعيه للغائب لم يتعين له سيبا لثبوت 
حقه وهو النفقة لأنما كا تجب فى هذا امال تجب فى مال آنحر للمفقوة ) ولا يكون الثابت حكا إلا فى مثل ذلك » 
وسيجىء تمامه فى كتاب القضاء إن شاء الله تعالى . قال ( ولا يفرق بينه وبين امرأته ) كلامه واضح » وقصة 
من اسنپوته الحن : أى جرته إلى المهاوى وهى المهالك ماروى عبد الرحمن بن أنى ليلى قال : أنا لقيت المفقود 
فحدثى خحديثه قال : أكلت خزيرا فى أهلل فخر جت فأخطنى نفر منالحن” فكثت فيهم»ثم بدا لم ف عتى فأعتقوفى 
ثم أتوا نى قريبا من المدينة فقالوا : أتعرفٍ الخليل ۱؟ فقلت : نم » فخلوا عى . فجئت فإذا عمر بن الحطاب قد 
أبان امرأق بعد أريع سنين وحاضت وانقضست عدتبا وتزوجت » فخيرنى عمر رضى الله عنه بین أن يردها على 
وبين المهر : قال مالك : وهنا ما لايدرك بالقياس فيحمل على المسموع من رسول الله صلى الله عله وسل 


قوله ( قال أكلت خزيرا ) أقول : باللاء المجمة ( قوله وحاضت وانقضت الخ ) أقول : يتبادر منه أن: یون اعتدادها با ميض 
مم أنه قال تعتد عدة الوفاة » فالأ و لى حذف قوله وسماضت عن البين ( قوله وبين اللهر ) أفول : أى أذ مهر المثل من الزوج الا 


() خ : الخيل اه , 


( ۱۹ - فتح القدير حنق ١~‏ ) 


HE 

به إماما.» ولأنه منع حقها بالغيبة فيفرق القاضى. بينبما بعد مضى مدة اعتبارا بالإيلاء والعنة » وبعد هذا الاعتبار 
أحذ المقدار منهما الأربع من الإيلاء والستين. من العنة عملا بالشبيين . ولنا قوله صلى الله عليه وسل فى امرأة المفقود 
أنها امرأته حى يأنبها البيان . وقول على" رضى الله عنه فيها : هی امرأة ابتليت فلتصير حتى يستبين موت أوطلاق 


ولآنه منع حقها بالغيبة ) وإن كان عن غير قصد منه ( فيفرق بينهما القاضى بعد مضى مدة اعتبارا بالإيلاء والعنة ) 
فإنه يفرق بينهما قييما بعد مدة كذلك » وهذا منه فالإيلاء بناء على أنه لاي وجب الفرقة بمجرد مضى المدة بل بتفريق 
القاضى بعدها ؛ وبعد هذا الاعتبار أحذ فى المدة الأريع من الإيلاء والسنين من العنة يجامع دفع الضرر عنها ( عملا 
بالشببين ) وحديث الذى أخذته ان" رواه ابن ألى شيبة : حدثنا سفيان بن عيينة عن حمر و عن.يحى بن جعدة : أن 
رجلا انتسفته ابن" على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فأنت امرأته عبر فأمرها أن تتربص أريع سنين » ثم 
أمر وليه بعد اربع سنين أن يطلقها » ثم أمرها أن تعتد" فإذا انقضت عدتها تزوجت ء فإن جاء زوجها حير بين 
امرأته والصداق . وأخرج عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن يونس بن خحباب عن عجاهد عن الفقيد الذى فقد 
قال : دلت الشعب فامتهوتنى ابكن” » فكثت أربع سنين » ثم أت امرآتی عمر الحديث بمعنى الأول . وأخريعه 
عبد الرزاق من طريق آنحر وفيه : فقال له عمر لما جاء : إن شثت رددنا إليلك امرآتنك وإن شبّت زوجناك غيرها » 
قال : بل زوجتى غيرهاء ثم جعل حمر يسأله عن لحن وهو يخيره . ورواه الدارقطنی وفيه : ثم أمرها أن تعتد” 
أربعة أشبر وعشرا . وروى مالك فى الموطل أن عمر بن الطاب رضى الله عنه قال : أيما امرأة فقدت زوجها فلم 
تدر أين هو فإنها تنتظر أريع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل . وأسند ابن ألى شيبة عن سعيد بن المسيب أن 
عمر وعيٌّان قلا فى امرأة المفقود : تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا . وأسند ابن أىشيبة عن جابر بن 
زيد : تذاكر ابنعمر وابن عباس المفقود فقالا : تتربص امرأته أربع سنين ثم يطلقها وى" زوجها ثم تتريص 
أربعة أشبر وعشرا . قال المصنف ر ولنا قوله صلى التدعليه وسلم فى امرأة المفقود « إنها امرأته حى يأتيها البيان » ) 
أحر جه الدارقطنى فى سنته عن سوار بن مصعب : حدثنا محمد بن شرحبيل ال همدانى عن اللمغيرة بن شعية قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم « امرأة المفقود امرأته حتى پاتا البیان ۲ وق بعض نسخه « حی يأنها اللير وهو 
مضعف بنحمد بن شرحبیل . قال ابن ای تم عن أبيه : إنه يروى :عن المغيرة مناكير أباطيل : قال ابنالقطان: 
وسوار بن مصعب . أشهر فى المتروكين منه . ثم عارض المصنف بقول على ' قول عمر ء وهو ماروى عبد الرزاق: 
أخبرنا محمد بن عبد الله العزرى عن الىك بن عتيبة أن عليا رضى الله عنه قال فى امرأة المفقود : هي امرأة ابتليت 
فلتصبر حى يأتيها موت أو طلاق., أنبأنا معمر عن ابن أنى ليلى عن الحكر أن عليا مثله . وقال : أخبرنا ابن جريج . 


(ولأنه منع حقها بالغيبة فيفرق القاضى بينهما بعد مضى مدة اعتبارا بالإيلاء والعنة) واللخامع بينهما منع 
الزروج حق المرأة ورفغ الضرر عنها » فإن العنين يفرق بينه وبين امرأته بعد مضى سنة لرفع الضرر عنها ‏ وبين 
المولى وامرأته يعد أربعة أشهر لرفع الضرر عنها » ولكن عذر المفقود أظه, من عدر المولى والعنين » فيتعين فى حقه 
المدتان فى ار بص بأن تجعل السنون مكان الشهور فتتر بص أريع سنين ( عملا بالشبہین ) ( قوله ولنا ). ظاهر » 
وحاصله أن البيان فى الحديث المرفوع إلى النبى عليه الصلاة والسلام مجمل » وقول على رضى الله عنه 

( قوله ويين امول وامرأته) أقول: ق الت رکیپ فىء إلا أن يقدر الفعل بعد الواو العاطفة»ويقال ويقرق بين المول ويكون العطف على هلة 
فإن المنين الخ (قوله و لكن عذر امغقز د أظهر الخ) أقول : ىأظهريته منعذر العنين تأمل إلا أنه يقال : إقدامه مععنته عل از وجينقصمن علره . 
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خرج بيانا للبيان المذكور فى المرفوع » ولان الذكاح عرف ثبوته والغيية لاتوجب الفرقة والموت فى حيز الاحمّال 
فلا يزال النكاح بالشاك » وعمر رضى الله عنه رجع إلى قول على رضى الله عنه ولا معتير بالإيلاء لآنه كان طلاقا 
مغيجلا فاعتبر. فى الشرع مرجلا فكان مورجبا للفرقة ٠»‏ ولا بالعنة لأن الغيبة تعقب الأودة » والعنة قلما تنحل بعد 
استمرارها سنة . قال ( وإذا تم له مائة وعشرون سئة من يوم ولد حكمنا بموته ) قال رضى الله عنه : وهذهرواية 


قال : بلغنى أن ابن مسعود وافق عليا على أنها تنتظر أبدا . وأخخرج ابن أي شيبة عن أي قلابة وجابر بن يزيد 
والشعبى والنخعى كلهم قالوا : ليس لا أن تتزوج حى بستبين موته : وقوله ولان النكاح الخ اللناصل أن المسئلة 
مختلفة بين الصحابة رضنوان الله عليهم أجمعين . فذهب عر إلى ماتقدم. وذهب على" رضى الله عنه إلى أنها امرأته 
حى يأتيها البيان » والشأن فى الترجيح واللنديث الضعيف يصلح مرجحا لا مثبتا بالأصالة : وما ذكر من موافقته 
ابن مسعود مر جح آخر . ثم شرع الصنت ی مر جح آحر فقال ( ولان التكاح عرف ثبوته والغيبة لاوجب الفرقة 
والموت فى نحيز الاحمال فلا يزال التكاح بالشك ) وذكر أن عمر رغى الله غنه رجع إلى قول على . ذكره ابن 
أن ليل قال : ثلاث قضيات رجع فيها عر إلى قول على : امرأة المفقود» وامرأة أنى كنف » والرأة الى تزوجت 
فى عدتها . وقولنا نی الثلاث قول على" رضى الله عنه » فامرآة المفقود عرفت » وأما امرأة ألى كنف فكان أبوكنف 
طلقها ثم راجعها ولم يعلمها حی غاب ثم قدم فوجدها قد تزواجت » فأقى تمر رضى الله عنه فقص عليه القصة 
فقال له : إن لم يكن دخل بها فأنت أحق بها » وإن کان دحل بها فليس لك عليها سبيل ؛ فقدم على أهلها وقد 
وضعت القصة على رأسها فقال ل : إن لى إليها حاجة فخلوا بينى وبينها » فوقع علا وبات عندها ثم خدا إلى 
الأمير بکتاب عمر فعرفوا أنه جاء بأمربين؛ وهذا أعنى عدم ثبوت الرجعة ى حقها إذا م تعلم بها حى إذا اعتدت 
وتزولجت ودخل بها الثانى ل يبق للأوّل عليها سبيل لدفع الضرر عنها ثم رمجع إلى قول على" أن مراجعته إياها حح 
وهی منكوحته دخل بما الثاتى أولا . وأما المرأة الى تزوّجت فى عدتها فالمرأة الى ینعی إليها زوجها فتعتد وتتزوج: » 
وكان مذهبه فیہا إذا آتی زوجها حيا يخيره بين أن ترد" عليه وبين المهر » وقد صح رجوعه إلى قول عل“ وهو أن 
يفرق بينها وبين الثانى وها المهرعليه يما استحل من فرجها » وترد” إلى الأول ولايقربها حى تنقضى عدبها من ذلك. 
قال ( ولا معتبر بالإيلاء لأنه كان طلاقا مجلا فى الخاهلية فاعتير فى الشرع موكجلا) وهذا على رأينا بن الوقوج 
به عند انقضاء المدة بالإيلاء لايتوقف على تفريق القاضى . قال ( ولا بالعنة ) لأن الغيبة فى الغالب تعقبها الرجعة 
( والعنة قلما تنحل بعد استمرارها سئة ) فكان غود المفقود أرجى من زوال العنة بعد مضى السنة فلايازم أن يشرع 
فيه ماشرع فيها ( قوله وإذا تم له مائة وعشرون سنة:من يوم ولد حكنا بموته ) قال المصنف رحمه الله ( هذه رواية 


خرج إيانا لذلك المبهم ( قوله وعمر رضى الله عنه رجع إلى قول عل" رضى الله عنه ) رواه ابن أنى لين ( قوله 
ولا معتبر: بالإيلاءغ) جواب عن قياس مالك فى صوزة البزاع على الإيلاء وهو ظاهر » فإن الإيلاء إذا كان 
طلاقا كان مزيلا للملك » يلاف المفقود فإنه نظهز لم مثه طلاق لا معنجل ولاموئجل ( قوله ولابالعنة ) جواب 
عن القياس بالعنة . وتقريره أن العنةبعد ما استمرت سنة كانث طبيعة والطبيعة لاتنحل ففات حقها على التأبيد 
فيفرق بينهما بعد سنة دقعا للضزر عنها » بخلاف امرآة المفقودفإن حقها مرجو قبل مضى أربع سئين وبعده 
( قوله وإذا بم له مائة وعشرون سنة ) اخختلفت روايات أصصابنا ى مدة المفقود ؛ فروى الحسن عن ألى حنيفة 


( قوله والطبيعة لاتنحل الخ ) أقول : فى كلامه إشارة إلى أن قلما فى كلام المصنف قلت , 


اقمة١-‏ 
امسن عن أى حنيفة : وق ظاهر المذهب يقدر موت الأقران ٠‏ وق فى المروى عن أى بوسف عاثة سنة : وقداره 
بعضهم بتسعين» والأقيس أن لايقدر بشىء . والأرفق أن يقدر بتسعين» وإذا حكي بموته اعتدت امرأنه عدة الوفاة 
من ذلك الوقت ( ويقسم ماله بين ورثته الموجودين فى ذلك الوقت ) كأنه مات ى ذلك الوقت معايئة إذ المحكى 


معتبر بالحقيق 


امسن عن ألى حنيفة » ونی ظاهر المذهب يقدر بموت الأقران ٠‏ وى المروى عن اى يوسف بماثة سنة ٠‏ وقدر 
بعضهم بتسعين › » والأقيس أن لايقدر بشىء ر والأرفق أن يقدر بتسعين ) وجه رواية اسن أن الأعمار فى زماننا 
قلما تزيد على مائة وعشرين ٠‏ بل لايسمع آکار من ذلك فيقدر بها تقدیرا بالا کر اا لاك ار 
قول أهل الطبائع فإنهم يقولون لايجوز أن يعيش أحد أكثر من ذلك ٠‏ وقولم باطل بالنصوص كنوح عليه 

السلام وغيره ‏ فا لاينبثى أن يذ كر توجيها لمذهب من مذاهب الفقهاءء وكيض وهم أعرف جا دلت عليه صوص 
والتواريخ بالأعمار السالفة للبشر بل لأمحل لأحد أن يحكم على أئمة المسلمين أنهم اعتمدوا فى قول لم على أمرهم 
يعيرفون يبطلانه ويوجيون عدم اعتباره ق شی ء من الأشياء ل E‏ نسان 
بعد موت أقرانه فلا ينبنى الحكم عليه . ثم اختلفوا : فدهب بعض المشابيخ إلى أن المعتبر موت أقرانه من جميع البلاد 
وآخرون أن المعتبر موت أقرانه فى بلده » فإن الأعمار قد تتاف طولا وقصرا عسب الأقطار بحسب إجرائه سيحانه 
وتعالى العادة » ولذا قالوا : إن الصقالبة أطول أعمارا من الروم » فَإنما يعتبر بأقرانه فى بلده . ولآنفى ذلك 
حرجا كبيرا فى تعراف مونهم من البلدان » مخلافه من بلده فإنما فيه نوع حرج محتمل . وأما المروى عن أنى بوسف 
فذكر عنه وجه يشبه أن يكون على سبيل المداعبة منه لمم . قيل نه سثل عنه فقال : آنا أيبنه لكم بطريق سوس 
غإن المولود متاك ا ل ا ا ال GS‏ اا د 
هكذا » وعقد عشرين »ء فإذا كان ابن ثلاثين يستوى هكذا وعقّد ثلاثين » فإذا كات ابن أ ربعين حمل عليه 


أنبا «ائة وعشرون سنة من يوم ولد > فإذا مضت هذه المدة حكنا بموته . قيل : وهذا يرجع إلى قول أهل 
الطبائع والتچو م فإنهم يقواون : لاوز أن يعيش آحد ا کر من هله الدة :وی ‌ظاهر الرواية يقار بوت الا قران 

غه ذا ريق أحد من أقائهحيا حك جوت لگن ماتقع الحاجة إلى هعرفته فطريقه فى الشرع الربجوع إل أمثاله كقم 
الميلفات ومهر مثل النساء ۰ ويقاؤه بعد »وت جميع أقرانه نادر وبناء الأحكام الشرعية على الؤلاه ر دون الثادر. 
وهل یتر أقرانه فى جميع الدنيا أو فى الإقلم الذى هو فيه ذكرناه ی شرح الفرائض السر جية ET‏ ال مروى عن 
ای يوسف بماثة سنة لأن الظاهر أن لايعيش أحد ى زماننا أ كار من ماثة سنة ؛ وقدر يعضهم يتسعين لأنه متو سط 
ليس بعالب ولا نادر ٠‏ والأقيس وأفعل تفضيل للمفعول وهو المقيس ء عل طريق الشذوذ كتوم : أشغل من. 
ذات النحيين أن لايقدر بشىء من المقدرات كالماك والتسعين ولكنه يقدر بوت الأقران »لأنه لولم يقدر بشىء 
أصلا لتعطل حك المفقود» والأرفق أن يقدر بتسعينلأنه أقل ماذكر فيه من المقادير (قوله وإذا حكم بموتم ظاهر 
( قوله فطريقه ) أقول : أى فطريق معرفته ( قوله وبئاء الأحكام الشرعية على الظاهر ) أقول : قوله و بناء مبتدأ » وفو له على الظاهر 
خبرء ( قوله أن لايقدر بشىء من المقدرات الخ ) أقول : من القدر لامن القدرة ( قوله لأنه لو م يقدر الخ ) أقول : تعليل لتفييد شىء 
يقوله من المقدرات يو ا > إلى قوله.: لأنه الخ ) أقول : فى التعليل نوع قصور » والأولى أن يقم إليه» 
و التفحص عن حال الأقران أ ہم ماتوا أو له غير مكن عادة کا صرح به العلامة السكا كى» ولکن لاخ وأن سلب الإمكان إا يصح إذا اعت 


1 راته فى ميم البلدان ثم ذ کر فى شروح الفرائض السر اجية أنه ذهب بعضہم إلى أنى تبعون سلة لمأ وردق الحديث المشبور فى أغار 
هذه ء الآمة » فى تعليل الشارح يحث . إلا أن يقال : المراد المقادير الى يعتد بها وهذه ليست كذاك فليتامل . 


SHE 

( ومن مات قبل ذلك لم يرث منه ) لأنه لم يحكم عو ته فيبا فصار كا إذا كانت حياته معلومة ( ولايرث المفقود أحدا 
مات فى حال فقده ) لأن بقاءه حيا فى ذلك الوقت باستصخحاب الحال وهو لايصلح حجة ف الاستحقاق ( وكذنك 
لو أوصى للمفقود ومات الموصى ) ثم الأصل أنه لو كان مع المفقود وارث لامحجب به ولكنه ينتقص حقه به 

يعطى أقل النصيبين ويوقف الباق 
الأثقال هكذا وعقد أربعين . فإذا كان ابن خسين ينحنى من كثرة الأثقال والأشخال هكذا وعقد خسين . فإذا 
كان ابن ستين ينقبض للشيخوحية هكذا وعقد ستين + فإذا كان أبن سبعين يتوكأ على عصا هكذا وعقد سبعين ٠‏ 
فإِذا كان ابن ثمانين يستلى هكذا وعقد تمانين . فإذا كان ابن تسعين تنضے أعضاؤه فى بطنه هكذا وعقد تسعين ‏ 
فإذا كان ابن مائة يتحول من الدنيا إلى العقى کا يتحول الحساب من الهنى إلى البسرى ء ولا شلك أن ثل هذا 
لايغبت الحكم ؛ وإنما المعوّل عليه الحمل على طول العمر فى المفقود احتياطا ٠‏ والغالب فيمن طال عمره أن لايجاوز 
المائة . فقوله فى المبسوط : وكان محمد بن سلمة فی بقول أنى يوسسف حتى تبين له خطؤه فى نفسه فإنه عاش 
مائة وسبع سنين ليس موبجبا -خطته لأنه مبنى على الغالب عنده + وكونه هو حرج عن الغالب لايكون ممطثا فيا 
أعطى من الیک ؛ وكذا ذكر الإمام سراج الدبين ف فرائضه عن نصير بن يحبى أنها مائة سنة لأن الحياة بعدها نادر . 
ولاعبرة بالنادر . وروى أنه عاش مائة سنة وتسع سنين أو أكثر ولم يرجع عن قوله: واختار الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن حامد نها تسعون سنة لآن الغالب فى أعمار أهل زماننا هذا . وهذا لايصح إلا أنيقال : إن الغالب ف 
الأعمار الطوال فى أهل زماننا أن لاتزيد على ذلك. نعم المتأخرون الذين اخحتاروا ستين بنوه على الغالب من الأعمار. 
والخاصل أن الاختلاف ماجاء إلا من اختلاف الرأى فى أن الغالب هذا ف الطول أو مطلقا ٠‏ . فلذا قال شمس 
الأئمة : الأليق بطريق الفقه أن لايقدر بشىء لأن نصب المقادير بالرأى لايكون وهذا هو قول المصئف الأقيس 
الخ » ولكن تقول : إذالى يبق أحد من أقرانه يحكم بموته اعتبارا لاله حال نظائره . وهذا رجوع إلى ظاهر 
الرواية : قال الصنف ( والأرفق ) أى بالئاس ( أن.يقدر بتسعين ) وأرفق منه التقدير بستين . وعندى الأحسن 
سبعون لقوله صلى الله عليه وسام ‏ أعمار أمى مابين الستين إلى السبعين » فكانت المنهى غاليا . وقال بعضهم : 
يفوض إل رأى القاضى > فأَىّ وقت رأى المصلحة حكر بموته واعتدت امرأته عدة الوفاة من وقت ال لمكم للوفاة 
كأنه مات فيه معاينة , إذ الحكى معتبر باحق ( قوله ومن مات منهم ) أى ممن يرث المفقود ( قبل ذلك ) أى قبل 
أن يحكم بموت المفقود (لم يرث من المفقود ) بناء على اللدكم عوته قبل موت المفقود فتجرى مناسة فر ورثته من 
المفقود ( لأنهلم حكر بموت المفقود بعد ) وحين مات هذا كان المفقود حکوما بحياته كا إذا كانت حياته معلومة 
(ولايرث المفقود أحدا مات فى حال ققده لأن بقاءه حيا فى ذلك الوقت) يعنى وقت موت ذلك الأحد (باستصحاب 
الحال وهو لايصلح حجة فى الاستحقاق ) بل فى دفع الاستحقاق عليه ولذا جعلناه حيا فى حق نفسه فلا يورث 
ماله فى حال فقده ميتا فى حق غيره فلا يرث هو غيره ( وكذلك ) لو ( أوصى له ومات الموصى ) فى حال فقده قال 
محمد : لا أقضى با ولا أبطلها حى يظهر حال المفقود : يعنى يوقف نصيب المفقود الموصى له به إلى أن يقضى 
بموته » فإذا قضى به جعل كأنه مات الآن » وف استحقاقه لمال غيره كأنه مات حين فقد . وهذا معنى قولنا 
المفقود ميت فى مال غيره ( قوله ثم الأصل أنه إذا مات مر بحيث يرئه المفقود إن كان مع المفقود وارث لايحجب 
بالفقود ) حجب حرمان ( ولكنه ينتقص حقه به يعطى ) ذلك الوارث ( أقل نصيبه ويوقف الباق ) حى يظهر . 


ج ی ی 5 RN‏ 5 0000 2 
( وكذلك لو أوصى للمفقود ومات الموصى ) أى لاتصح الو صية بل توقف . وذ كر ف الذخيرة : وإذا أوصى 


35| س 
ون کات معه وارث عحجب به لايعطى أضلا. بيانه : رجل‌مات عن ابنتین وابن‌مفقود وابن ابن وبنت ابن والمال 
فى يد الأاجنى .وتصادقوا على فقد الابن وطلبت الابئتان الميراث تعطيان النصف لأنه متيقن به ويوقف النصف 
الآخر ولا يعطى ولد الابن لأنهم يحجبون بالمفقود » ولو كان حيا فلا يستحقون الميراث بالشك ( ولا يتزع من 
يد الأسجتبى إلا إذا ظهرت منه خيانة ) 


حياة المفقود أوموتهأويقضى عوته ( وإنكان معه وإرث يحجب به لايعظى)لذلك الوارٹ شيئًا (بیانه : رجل مات عن 
ابنتين وابن مفقود وابن اين أو ابنة ابن والمال) الموروث (ق يد أجنى وتصادقوا) أى الأجنى والورثة (على فقد 
الابن و طلبت البنثان الميراث تعطيان النصف لأنه متيقن به ) لن أخاهما المنقود إن كان حيا فلهما النصف » وإن 
د ال ا ا ا ا 
يعطى ولد الابن شيئا لأنهم يحجبون بالمفقود لو کان حيا ٠‏ ؤلا ۽ يستحق الميراث بالشك ولا ينزع من يد الأجنبى 
( إلا إذا ظهرت منه خيانة ) يأن كان أنك ال ل لأن 
أحد الور ثة ينتصب خصما عن الباقين.فإنه حبنئذ يكخذ الفضل الباق منه ويوضع فى يد عدل لظهور خيانته » ولو 
كانوا ل يتصادقوا على فقد الابن بل قال الأجننى الذى فى بده المال مات المفقود قبل :أبيه فإنه يجبر على دفعه 
الثلثين لأيختين لأن إقراره معتبر فيا ق يده » وقد أقر أن ثلثيه للبنتين فيجبر على دفعه مما ولا يمنع إقراره قول أولاد 
,الابن أيونا أو عتا مفقود » 5 بهذا القول لايدعون لأنفسهم شيا ويوقف الثلث الباق فى يده » ولو كان 
امال قى يد انين واتفقوا عل الفقد لامحرّل المال من موضعه ولا يخر شىء للمفقود بل يقضى للبنتين بالنصف 
ميراثا ويوقف النصف ق أيديهما على حكي ملك اميت ء قإن ظهر المفقتود حيا دفع إليه » وإن ظهر ميتا أعطى 
رنجل للمفقود بشیء فإنى لا أقضى بها ولا أبطلها حتى يظهر حال الفقود لأن الوصية أخت الميراث» وف اميراث 
تحبس حصة المفقود إلى أن يظهر حاله» فكذلك ف الوصيةء والأصل المذّكورف الكتاب ظاهر( قوله وتصادقوا ) 
أىالورثة المذكورون والأجنى »وإما قبد بالتصادق لأن الأجنى الذى يده المال إذا قال قد مات المنقود قبل 
أبيه فاته يحبر على دفع الثلئين إل البنتين» لآن إقرار ذى اليد فيأ فى بده معتير > وقد أقر بأن ثلثى ما فی يده نما 
فيجبر على تسلم ذلك إليهما . وقول أولاد الابن أبونا مفقود لابمنع إقرار ذى اليد لأنهم لايدعون لأنفسهم شيئا 
بهد القول ويوقئ الباق على يد ذى اليد حى يظهر مستحقد » هذا إذا أقر من فى يده المال » أما لو جحد أن 
يكون المال فى يده للميت فأقامت البتنان البيتة أن أباهما مات وترك المال ميزاثا هما ولأخيهما المفقود » فإن كان 
حيا قهو الوارث معهما » » وإن كان ميثا فولده الوارث معهما فإنه يدفع إلى البنتين النصف لاما مبذه البيئة 
تثبنات الملك لأبيهما ى هذا المال والب ميت وأحد الورثة يقتصب نحضا عن الميت فى إثبات الملكلهبالبينة » وإذا 
ثبت ذلك يدفع إليبما المتيقن وهو النصف » ويوقف النصف الباق على يد غدل » » لأن الذى فى يده جحد وهو 
غير موتمن عليه » وإننا قيد بقوله والمال فى يد أجنى لأنه إذا كان فى يد الابنتين والمسئلة بحاها فإن القاضى 
لاينبخى له أن يحول المال من موضعه ولا بقف منه شيئا للمفقود » ومراده بهذا اللقظ أنه لامخرج شيئا من أ يدديهما 
لآن النتصف صار هما بيقين والتصف الباق المفقود من وجه . ويريد بقوله ولا يقف منه شيئا للمفقود أن 
لامعل شيئا مما فى يد الابنتين ملكا للمفقود على الحقيقة . وكذّلك لو كان المال فيد ولدى الابن المفقود فطلبت 


( قال المصئف : ولا يتزع من يد الأجنبى الخ ) أقول : وق العقار خلاف سيأق فى فصل القضاء بالمواريث إذا جحد من فى يده © والظاهر 


ع قأهأابت 
ونظير هذا الحمل فإنه يوقف له ميراث ابن واحد على ماعليه الفتوى »ولو کان معه وارث آخر إن کان لاسقط 
محال ولايتغير بالحمل يعطى كل نصيبه > وإن كان من سقط بالحمل لايءطى › وإن كان من يتغير به يعطى 
الأقل للتيقن به "كما فى المفقود وقد شرحناه فى كفاية المثبى بأتم من هذا » والله أعلم . 
البنتان سدس كل المال من ذلك النصف والثلث الباق لولد الاين للذ كر مثل حظ الأنثيين ‏ ولوقالت البنتان 
ما تأخونا وليس عفقود وقال ولد الابن بلمفقود والمال ف أيديهما أعطيةا الثلثين ووقف الثلثءلأنهما هذه 
يدعيان الثلثين والمال نى أيديهما » فإن ظهر حياته أخحذ منهما السدس له ٠‏ ولوكان المال فى يد ولد المفقود 
واتفقوا أنه مفقود يعطى البنتأن النصف» لأنهما إنما ادعياه بالإقرار بفقده ويوقف النصف الآخر فيد من كان 
فى يده د ولو ادعى ولد المفقود أن أباهما.مات لم أدفع إليهما شيئا حى تقوم البينة على موته قبل أبيه أوبعده » 
فإذا قامت على موته قبله يعطى لم الثلث والثلثان للبنتين لأن المت على هذا مات عن بنتين وأولاد ابن» وإن قامث 
عليه بعده يعطى لم النصف لان الميت مات عن بنت وابن ثم مات الابن عن ولد : قال المصنعف ( ونظيره ) أى 
فى وقف الميراث عند الشك ق النصيب ر احمل فإنه يوقف له ميراث ابن واحد على ماعليه الفتوى.) واحيرز به 
عا روى عن ألى حنيفة أنه يوقف له ميراث أربع ينين لما قال شريك : رأيت بالكوفة لأ إبماعيل أريع بنين 
فى بطن واحد وعما » عن محمد هيراث ثلاثة بئين » وى أخرى نصيب ابنين » وهو روأية عن أنى يوسف » 
وعن أنى يوسف نصيب ابن واحد وعايه النتوى ( ولو كان مع احمل وارث آخر لايسقط بحال ولايتغير بالهمل ) 
يعطى كل نصيبهللتيقن به على كل حال وركذا إذا ترك ابنا وامرأة حاملا تعطى المرأة امن ( وإن كان من يسقط 
بالحمل لايعطى) شيئا (وإن كان ممن يتغير ويحطى الأقل للتيقن به)مثاله ترك امرأشحاملا: وجدة تعطى السدس لا نه 
لابتغير اء ولو ترك حاملا وآحا وعمالايعطى شيئا لآن الأخ يسقط يالابن» وجائز أن يكونالحمل ابنا فكان بين 
أن يسقط ولايسقط » فكان أصل الاستحقاق مشكوكا فيه فلا يعطى شيا . ولو ترك حافلا وأما أو زوجة تأخحذ 


البنتان مير اهما واتفقوا على أن الابن مفقود فإنه تعطى البنتان النصف وهو أدنى مايصيهما وترك الباق فى يدم ولدى 
الابن المفقود من غير أن يقضى به ما ولا لأبيهما » لأنا لؤقدرنا الابن المفقود ميتا كان نصيبهما الثلثين فكان 
النتصف متيقذا به . قوله ( ونظير هذا ) يعنى المفقود الحمل فى حق توقف النصف فإنه يوقف له ميراث ابن واحد 
على ماعليه الفتوى» وقد ذكرناه ف الرسالة وشرحهاوشرح الفرائض السراجية فى عل الفرائض . قوله ( ولو كان معه) 
أى مع الحمل(و ارث آخر) إن کان لايسقط مال ولایتغیر بالحمل يعطئن كل نصيبه: كما إذا ترك امرأةحاملا وجدة 
فإن للجدة السدس لأنه لايتغير فرضها با لحمل » وكذلك إذا ترك ابتا وامرأة حاملا فإن الرأة تعطى المن لآنه لاتتغير 
فر يضما وإنكان من يسقط بالحمل لاتعطى كابن الابن والألخ أو العرء فإنه لو ترك امرأة حاملا وأنخا أوعا لايعطي 
الأخ والعرشيئاء لأن من الخائر أن يكون الحمل ابنا فيسقط معه الخ والع »لما كان من يسقط محال كان أصل 
الاستحقاق له مشكوكا فلابعطى شيئًا لذلك . وإن كان من يتغير به يعطى الأقل المتيقن به كالزوجة والأم » فإنه 
إن كان الحمل حيا ترث الزوجة المّن والآم السدس ٠‏ وإن لم يكن حيا فهما يران الربع والثلث فتعطيان المن ` 
والسدس للتيقن كا فى المفقود : يعنى أنه إذا مات الرجل وترك جدة وابنا مفقودا فللجدة السدس كا ذكرنا ق 
الحمل لأنه لايتغير نصيبها » وكذلك لو ترك أخا وابنا مفقودا لايعطى الخ شيئا > وكذلك لو ترك أما وابنا مفقودا 
فإنه إن كان المفقود حيا تستحق الام السدس › وإن كان ميتا تستحق الثلث کا ى الحمل » والله أعلم . 


( قوله لور ك.امرأة حاملا وأا الخ ) أو عا . أقول. : لم يذكر أبن )لاہن جنا لأبه عم حاله 1 نغا ما ذكره فى المفقود , 


د AF‏ 
كتاب الش رکد 
( الشركة جائزة ) لأنه صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتعاملون بها فقررهم عليه ٠‏ قال 

الم السدس والزوجة امن . لأآنه لو كان ميتا أحذت الام اليلث أو حيا أخذت السدس والزوجة المن » لآنه 

لوكان ميتا أحذت الربع » والله الموفق للصواب . 

كتاب الشركة 

هو بإسكان الراء فى المعروف . أو رد الشركة عقيب المفقود لتناسيهما بوجهين : كون مال أحدها أمانة ى يد 
الآخر» كا أن مال المفقود أمانة نى يد الحاضر . وكون الاشتراك قد يتحقق فى مال المفقود كا لو مات مورثه وله 
وارث آخر والمفقود حى » وهذه مناسبة خحاصة بينهما . والأولى عامة فيهما . وف البق واللقيط والنقطة على 
اعتبار جود مال مع اللقيط > وإنما قدم المفقود علا وأولاه الإباق لشمول عرضية اللاك كلا من نفس المفقود 
والآبق.. وكأن” بعضهم تيل أن عرضية اللاك للمال فقال : لن المال على عرضية التوى . وحاصل محاسن الشركة 
ترجع إلى الاستعانة فى تحصيل المال . والشركة لغة : حاط النصيبين بحيث لايتميز أحدهمها : وما قيل إنه اختلاط 
النصيبين تساهل ء فإن الشركة اسم المصدر » والمصدر الشرك مصدر شركت الرجل أشركه شركا ٠‏ فظهر أنها فعل 
الإنسان وفعله الخاط . وأما الاختلاط قصفة تثبت للمال عن فعلهما ليس له اسم من المادة . ولا يظن أن اسمه 
الاشتراك لأن الاشتراك فعلهما أيضا مصدر اشتر ك الرجلان افتعال من الشركة » ويعدى إلى المال حرف وق» فيقال 
اش رکا بى المال : أى حققا اخلط فيه 3 فالمال مشر فيه : أى تعلق به اشتراكهما . أى خلطهما . وركتها ی 
شركة العين اختلاطهما : وى شركة العقد اللفظ المفيد له . هذا ويقال الشركة على العقد نفسه لآآنه سبب الخلط » 
فإذا قيل شركة العقد بالإضافة فهى إضافة بيانية ( قوله الشركة جائزة إلى آخره ) قيل شرعيتها بالكتاب والسنة 
والمعقول . أما الكتاب فقوله تعالى - فهم شركاء فى الثلث ‏ وهذا حاص يشركة العين دون المقصود الأصلى الذى 
هو شركة العقد » وقوله تعالى ‏ وإن كثيرا من الخلطاء ‏ أى من المشتركين لاينص على جواز كل منهما مع أنه حكاية 
قول داود عليه الصلاة والسلام [نخبارا للخصمين عن شريعته إذ ذاك فلا يلزم استمراره فى شريعتنا . وأما السنة 


كتاب الشركة 
مناسبة ترتيب الأبواب المارة انساقت إل هاهنا على الوجوه المذكورة . ولما كان للشركة مناسبة خاصة 
: بالمفقود من حيث إن نصيب المفقود من مال مورّثه مختلظ بنصيب غيره كاختلاط المالين فى الشركة ذ كرها عقيبه 
۰ وهىعبارة عن اختلاط نصيبين فصاعدا بحيث لابعرف أحد النصيبين من الانحرثم سمى العقد الخاص بها وإن لم 
يوجد الحتلاط النصيبين لأن العقد سبب له » والشركة جائزة لأن انى" عليه الصلاة والسلام بعث والناس 
يتعاملون بها فقر رهم عليه وتعاملها الناس من لدن رسول الله صل الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير منکر ۔ 


كتاب الشركة 


( قوله وهى. عباة عن اخعلاط نصيبين الخ ) أقول.: فيه تماسم » فإن الاحتلاط صفة النصيب و الشركة صفة صاحب النصيب ‏ 


كاق ١‏ امعطم 5 
ر الشركة ضربان : شركة أملاك » وشركة عقود . فشركة الأعلاك : العين يرثها رجلان أو يشتريانما فلا يخوز 
لأحدهما أن يتصرف ف نصيب الأخحر إلابإذنه» وکل واحد منبما ى نصيب صاحيه كالأجنى ) وهذه الشركة تتحقق 
فى غير المد کور فى الكتاب کا إذا اہب رجلان عينا أو ملكاها بالاشتيلاء أو اختلط: ماما من غير صنع أحدهما 


فاق أنى داود وان ماجه والحاكم عن السائب بن ای السائب « أنه قال انی صلی الله علبه وسلم : كنت شريكى 
ف الخاهلية فكنت خير شريك لاتدارئ ولاتمارى » وروی أحمد بنحنيل من حديث عبد الله بن عتان ین خثم ١‏ 
عن مجاهد عن السائب ٠‏ أن انى صلى الله عليه وسلم شارك قبل الإسلام ف التعجارة» فلما كان يوم الفتح جاءه 
فقال عليه الصلاة والسلام : مرحيا بای وشريكى كان لایدارئ ولا ماری » ياسائب قد كنت تعمل أعمالا 
فى الخاهلية لاتقبل منك وهى اليوم تقبل منك » وكان ذا سلف وصداقة » واسم السائب صيى بن عائذ بن عبد الله" 
ابن مر بن مخزوم» وقول السهيل فيه إنه كثير الاضطراب» فنهم من يرويه عن السائب» ومنهم من يرويه عن قيس 
ابن السائب» ومنهم من يرويه عن عبد الله بن السائب» وهذا اضطراب لایثبت به شىء ولا تقوم به حجة » نما 
يصح إذا أراد الحجة فى تعيين الشريك من كان > أما غرضنا وهو ثبوت مشاركته صلى الله عليه وسلم فثايت 
على كل حال . قال إبراهم الحربى فی كتايه غریب الحديث : يدارئ مهموز فى الحديث : أى يدافع . ثم إيراد 
المشايخ هذا إنما يفيد أن الشركة كانت على عهد ابخاهلية وهو جزء الدليل : أعنى أنه بعث وهم يتشاركون فقررهم 
ومفيد الحزء الثانى ما فىأنى داود ومستدرك الماك عن أن هر يرة رضى الله عنه» عنه عليه الصلاة والسلام « قال الله 
تعالى ‏ آنا ثالث الشر يكينمالم يمن أحدهما صاحبهء فإذا خانا حرجت من بينهما » زاد رزين ‏ وجاء يد الشيطان ٠‏ 
وضنعفه القطان يجهالة والد ألى حيان وهو سعيد » فإن الرواية عن أنى حیان عن أبيه وهو سعيد بن حيان » ورواه 
غيره عن أنى حيان مرسلا » ورواه الدارقطنى « يد الله على الشريكين ما لم بخن أحدهما صاحبه » فإذا خان أحدها 
صاحبه رفعها عنيما » ولاشك أن كون الشركة مشروعة أظهر ثبوتا ما به ثبونها من هذا الحديث ونحوهء إذ 
التوارث والتعامل بها من لدن النى صلى الله عليه وسلم وهل جرا متصل لامحتاج فيه إلى إثبات حديث بعيته فلهذا 
لم يزد المصنف على ادعاء تقريره صلى الله عليه وسلم عليها ( قوله الشركة ضربان : شركة أملاك » وشركة عقود . 
فشركة الأملاك العين.يرثها الرجلان أو يشتريانها ) وظاهر هذا الحمل من القدورى القصر ء ف كر المصئف آنا 
لاتقتصر على ماذكر بل تثدت فيا إذا اتهبا عينا أوملكاها بالاستيلاء بأن استوليا على مال حرلى بملك ماله بالاستيلاء 
أو اختلط مالهما من غير صنع من أحدهها بأن اثفتق كيساهما المتجاوران فاختلط ما فيا أو اختلط يخلطهما 
خخلطا يمنع القييز كاللنظة بالحنطة أو يتعسر كالخنطة بالشعير ؛ ولو قال : العين يملكائها كان شاملا » إلا أن 
بعضہم ذكر من شركة الأملاك الشركة فى الدين فقيل مجاز لأن الدين وصف شرعى لاعلك » وقد يقال : بل 
بملك شرعا و لذا جاز. هبته من عليه » وقد يقال إن المبة عجاز عن الإسقاط ولذالم نجز من غير من عليه » والحق 
ماذكروا من ملكه » ولذا ملك ما عنه من العين على الاشتراك حى إذا دفع من عليه إلى أحدهما شيا كان لاخر 


وهی على ضربين : شركة أملاك » وشركة عقود » وكلامه ظاهر , 


( قال المصنف : فشركة الأملاك المين ) أقول : أى شركة العين » فالمضاف مقدر ( قال المصنف : يرثا رجلان أو يشتريانها ) أقول د 
قوله يرما صفة العين كا فى قوله تعالى ‏ كثل الحمار يحمل أسفارا ‏ . ١‏ 


(1) ( قوله ابن خثم ) بشم الحاء کا فى أسياء الرجال لابن حجر اه . 
۲١ (‏ ف القدير سی مہ 6 ) 


of —‏ 
أو بطلطهما خخلطا ينع القييز رأسا أو إلا يحرج » ويجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه فى جميع الصور ومن غير 
شريكه بخير إذنه إلا فى صورة الخلط والاختلاط فإنه لامجوز إلا بإذنه » وقد ببنا الفرق فى كفاية المنتبى 
( والضرب الفى : شركة العقود » وركنها الإيجاب والقبول » وهو أن يقول أحدهما شاركتك فى كذا وكذا 
ويقول الآخخر قبلت ) 


الرجوع عليه بتصف ما أحذ» وليس له أن يقول هذا الذى أخذته حصی وما بى على المديون حصتك» ولايصح 
من المديون أيضا أن يعطيه شيئا على أنه قضاه وأخر الآنحر. قالوا: واخيلة نى اختصاص الآخذ با أخذدون شريكه 
أن يهبه من عليه مقدار حصته وييرئه هو من حصته 2 وحكم هذه الشركة أنه لايجوز أن يتصرف فى نصيب شريكه 
إلابأمره لأن كلا منهما فى نصيب الأخر كالأجنى عن الشركة لعدم تضملها وكالة» وأنه جوز لهأن يبيع نصيبه من 
الشريك فيجميع الصور (و) أما (من غيرالشريك فيجوز بغير إذنه فىجميع الصور إلا فى صورة الخلط والاختلاط 
فإنه لايجوز) بيع أحدهما نصيبه من غير الشرياك (إلابإذن الشرياك) قال المصنف( وقد بينا الفرق فى كفاية اللمتبى) 
وحقيقة الفرق ماأشار إليه ف الفوائد الظهير ية وهو أن الشركة إذا كانت بينهمامن الابتداء بأن اشتر ياحنطة أو ورثاها 
كانت كلحبة مشت رک بينهمافبيع كل منهما نصيبه شائعاجائزمن الشريك و الأجتى »لاف ما إذا كانت بالخلط 
:والاختلاط »لآ نكلحبة مملوكة يجميع أجزائها لأحدهما ليس للآخر فيها شركة» فإذا باع نصيبه من غير الشريك 
لايقدرعل تسايمه إلاخاوطا بنصيب الشريك فيتوقف على إذنه» بخلاف بيعه من الشريك القدرة على النسليم والتسل د 
وأما ماذكرشيخ الإسلام من أن خلط ابدنس باب دنس تعديا سبب لز وال الملك عن المخلوط ماله إلى اللخالط ‏ فإذا حصل 
بغير تعد يكون سببالزوال ثابتامن وجه دون وءجه فاعتبر نصيب كل واحد زائلا إل الشريك فى حق البيع من‌الأجنی 
غير زائل فى بحت البيع من الشريك فقد يمنعم ثبوت الزوال من وجه فإن تمام السبب فيه هو التعدى ؛ فعند علمه 
لايثيت من وجه وإلا لكانت جميع المسهبات ثابتة من وجه قبل أسبايها » وأيضا فالزوال إلى الخالط عينا لا إلى كل 
منهما فلا يترتب عليه اعتبار نصيب كل منهما زائلا إلى الشريلك الاخرعند البيع من الأنجننى » بل المترتب عليه 
اعتماره زائلا إلى الشريلك الخالط عينا فلا يلزم اعتبار نصيب كل مهما زائلا إلى الشريك فى البيع من الأجنى 5 
بل اعتبار نصيب غير االخالط فقط إذا باع من الألجنبى : وإنما قلنا : إن تمام السيب التعدى لأن الخلط لايظهر أثره 
فى ذلك ونما ينبين به أى تعد هو السيب فى زوال الملك فى هذا المال فيقال التعدى فى خلطه ( قوله والضرب 
الثانى شركة العقود» وركنها الإيجاب والقبول) ثم فسر*ما المصنف يقوله ( وهو أن يقول أحدهما شاركتك فى كذا 
وكذا ويقول الاتحر قبلت) أى فى كذا من المال وف كذا من التجارات البزازية أوالبقالية فى العنان أو فى كل مالي 
ومالك وهما متساويان وف جميع التجارات » وكل كفيل عن الآخر فى المفاوضة ونحو ذلك بناء على عدم اشتر اط 
لفظ المناوضة كا سياق » وليس اللفظ المد كور بلازم بل المعتى » ولهذا لودفع ألفا إلى رجل وقال أخرج مثلها 
واشتر وما كان من ربح فهو بيننا وقبل الاخحر أو أخذها وفعل انعقدت الشركة » ويندب الإشهاد عليها , وذكر 


وقوله ( خلطا منم القييز رأسا) كخلط الحنطة بالخنطة» أو إلا حرج كخلطها بالشعير . وقوله ( فإنه لايحوز ) 
يعنى البيع ( من الأجننى ) إلا بإذن شريكه . وقوله ( وقد بينا الفرق فى كفاية المنتهى ) قيل الفرق أن خلط الخنس 
بانس على سبيل التعدى سبب لزوال الملك عن انخلوط إلى الخالط » فإذا حصل بغير تعد كان سبب الزوال 
ثاپتا من وجه دون وجه ء فاعتبر تصيب كل واحد زائلا إلى الشريك فى حق البيع من الأجنبى غير زائل 
فحق البيع من الشريك كأنه يبيع ملك نفسه عملا بالشبهين . 


= 8۵ا ہہ 


وشرطه أن يكون التصرف العقود عليه عقد الشركة قابلا للوكالة ليكون مايستفاد بالتصرف مشا ركا بينهما فيتحقق ‏ 
حكنه المطلوب منه ( ثم هى أربعة أوجه : مفاوضة ء وعنان » وشركة الصنائع » وشركة الوجوه . 


محمد رحه الله كيفية كتابتها فقال : هذا ما اشترك عليه فلان وفلان اشتركا على تقوى الله تعالى وأداء الأمانة » 
ثم يبين قدر رأس مالكل منهما ويقول : وذلك كله فى أيديهما يشتريان به ويبيعان جميعا وشی » ويعمل کل 
منهما برأيه ويبيع بالنقد والنسيئة » وهذا وإن ملكه كل بمطلق عقد الشركة إلا أن يعض العلماء قول : لايعلكه 
واحد منهما إلا بالتصريح به فللتحرز عنه يكتب هذا › ثم يقول : فا كان من ربح فهو برنهما على قدر رعوس 
أموالهما » وما كان من وضيعة أو تبعة فكذلك » ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل » 
واشتراط الربح متفاوئا عندنا حح فيا سيذكر » فإن كان شرطا التفاوت فيه كتباه كذلك ويقول اشتركا على 
ذلك فى يوم كذا فى شبر كذا » وإنما يكتب التاريخ كى لايد عى أحدها لنفسه حقا فيا اشتراه الآخر قبل هذا 
التاريخ (قوله وشرطه أن يكون التصرف المعقود عليه عقد الشركة قابلا للوكالة ) وعقد الشركة منصوب على المصدر 
معمولا لمعقود» وكل صور عقود الشركة بتضمن الوكالة وتختص المفاوضة بالكفالة»وإنما شرط ذلك ( ليكون 
مايستفاد بالتصرف مشتركا بينهما فيتحقق حكمه ) أى حكم عقد الشركة ( المطلوب منه ) وهو الاشراك فى الربح » 
إذ لولم يكن كل مما وكيلا عن صاحيه فى النصف وأصيلا فى النصعن الآحر لايكون المستفاد مشت رکا لاختصاص 
المشترى بالمشترى ء واحترز به عن الاشتراك فى التكدتى والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد » فإن الملك ف 
كل ذلك ينص بمن باشر السبب ( قوله ثم مى ) أى شركة العقود على ( أربعة أوجه : مفاوضة » وعنان » وشركة 
الصنائع » وشركة الوجوه) قيل فى وجه الحصر إن العقد إما أن يذكر فيه مال أو لا ء وف الذكر إما أن تشارط 
المساواة فى المال وربحه وتصرفه ونفعه وضرره أو لا > فإن شرطا ذلك فهو المفاوضة وإلا فهو العنان . وق عدم 
ذكر المال إما أن يشترط العمل فى مال الغير أو لا » فالأول الصنائع » والثانى الوجوه . وقيل عليه أنه يقتضى 
أن شركة الصنائع والوجوه لايكونان مفاوضة ولا عتانا » وليسكذلك کا سنذكره فيا يئ » فوجه التقسم ماذكره 
الشيخان أبو جعفر الطحاوى وأبو الحسن الكرحى حيث قالا : الشركة على ثلاثة أوجه : شركة بالأموال » وشركة 


وقوله ( ابلا الوكالة ) احتراز عن الشركة فى التكدى والاحقشاش والاحتطاب والاصطياد » فإن املك 
فى هذه الصور يقع لمن باشر منببه خاصا لاعى وجه الاشتراك : أى شركة العقود كلها متضمنة لعقد الوكالة ؛ 
ثم شركة المفاوضة من بينها خصوصة بتضمن عقد الكفالة . ثم علل تضمن هذه العقود الكفالة بقوله ( ليكون 
مايستفاد بالتصرف مشتركا يبنهما فيتحقق حكه المطلوب مئه ) أى من عقد الشركة وشرح هذا أن هذه العقود 
نا تضمنت الوكالة لأن من حكم الشركة ثبوت الاشتر الك فى المستفاد بالتعجارة » ولا يصير المستفاد بالتجارة 
مشتركا ببنهما إلا أن يكو نكل واحد منهما وكيلاغن صاحبه ف النصف وف الصف عاملا لنفسه حى يصير المستفاد 
مشتركا بينهما فصا ر كل واحد منهما وكيلا عن صاحيه بمقتضى عقد الشركة . وقوله ( ثم هى أربعة أوجه ) ذاكر 
فى وجه الحصر على ذلك أن الشريكين إما أن يذكرا المال ف العقد أولا . فإن ذكراء فإما أن يلزم اشتراط المساواة 
فى ذلك المال قى رأسه وريحه أولا . فإن لزم فهى المفاوضة وإلا فالعنان » وإن ل يذ كراه فإما أن يشترط العمل 
فا ينهما فى مال الغير أو لا » فالأول.الصنائع والثانى الوجوه . ومعنى البيت : لايصاح أمور الناس حال كوتهم . 
متساوين إذا لم يكن لم أمراء وسبادات ء فإنهم إذا كانوا متساوين تتحقق المنازعة بيهم » والسراة جمع السرى 


۱0٩‏ س 
فأما شركة المفاوضة فهى أن يشترك الرجلان فيتساويان فى مالمما وتصرفهما ودينهما ) لأنها شركة عامة فى جميع 
التجارات يفوض كل واحد منهما أمر الشركة إلى صاحبه على الإطلاق إذ هى من المساواة > قال قائلهم : 
لايصلح التاس فوضی لاسراة للم ولا سرأة إذا جهاكم سادوا 
أى متساويين . فلا بد من تحقيق المساواة ابتداء وانباء 


بالأعمال > وشركة بالوجوه . وکل منهما على وجهين : مفاوضة وعنان ء وسیآتی البيان إن شاء الله تعالى ( قوله 
فأما شركة المفاوضة فهى أن يشترك الرجلان فيتساويان فى مالسا وتصرفهما ودينبما ) ويكون كل منهما كفيلا عن 
الآخر فى كل مايازمه من عهدة مابشتريه “كا أنه وكيل عنه ( لأنها شركة عامة ) يفوتض كل منهما إلى صاحيه على 
العموم ( فى التجارات ) والتصرفات لآن الفوضة الشركة والمفاوضة المساواة » فلزم مطلق المساواة فيا يمكن 
الاشيراك فيه فعم النساوى فى ذلك » ولا يخى أن قول المصنف إذ مى من المساواة تساهل لها مادة أخرى فكيف 
يتحقق الاشتقاق » بل هى من التفويض أو الفوض الذى منه فاض الماء : إذا عم وانتشر » وإنما أراد أن معتاها 
المساواة ء» واستشبد يقول الأفوه الأودى : 

لايصلح الناس فوضي لاسراة لم ولا سراة إذا جهالم سادوا 
وبعده : 

إذا تولى سراة التاس رم نما على ذاك أمر القسسوم وازدادوا 
وغيل بعدم : 

تهدى الأمور بأهل الرأى ماصلحت< فإن تولت فبابلتهال ينقادوا 
ومعى البيت : إذا كان الناس متساوين لا كبير لم ولا سيد يرجعون إليه بل كان كل واحد مستقلا پنفذ مراده 
كيف كان نحققت المنازعة كا فى قوله تعالى ‏ أو كان فيبما "هة إلا الله لفسدتا ‏ والسراة جمع سرى» وهو السيد » 
وجعله صاحب المفصل امم جمع له كركب فى راكب. والسرى فعيل جع على فعلة بالتحريك» وأصله سروة تحركت 
الواو وانفتحماقبلها قايت ألفا فصارسراة» وأصل سرى سريو اجتمعتا وسبقت إحداهما بالسكون نقلبت الواو ياء 
ثم دتمت فى الياء ء وسيأق وجه المساواة ( فلا بد من تحقق المساواة ابتداء ) عند عقد الشركة ( وانهاء) أى فىمدة 
البقاء لآن عقد الشركة عقد غير لازم ٠‏ فان لكل منبما أن يفسخه إذا شاء فكان لبقائه الابتداء » فا يمنع 
ابتداء العقد من التفاوت ف المال يمنع بقاءه ؛ حى لو كان المالان سواء يوم العقد ثم ازدادت قيمة أحدهما قبل 
الشراء فسدت المفاوضة وصارت عنانا » حلاف ما لو زاد بعد الشراء بالمالين لأن الشركة انتقلت إلى المشترى 
فإنما تغير سعر رأس المال بعد خروجه عن الشركة فيه . ولو اشتريا يجميع مال أحدهما ثم فضل مال الآثعر فى 
القياس تفسد المفاوضة » وف الاستحسان لاتفسد لأن الشراء بالمالين جميعا قل مايتفق فيلزم باشتراطه حرج » 
ولأن المساواة قائمة معنى لأن الآآخر لماملك نصف المشرى صار نصف‌المن مستحقا عليه لصاحبه وتصف مالم 
يستحق يه لصاحبه غير أنه لايشترط اتحادهما صفة . فلوكان لأحدما درام سود وللتتحر مثلها بيض وقيمتاهما 


وهو جمع عزيز لابعرف غيره . وقيل هو اسم جمع للسرى . وقوله ( فلابد من محقق المساواة ابتداء وانتباء) أما ابتداء 
فظاهربناء على ماذكر من مأحذ اشتقاقه : وأما انباء فلأن المفاوضة من العقود ابلحائزة » فإن لكل واحد منهما 
ولاية الامتناع بعد عقد الشركة فكان لدوامها حكم الايتداء . وق ابتداء المفاوضة تشرط المساواة فکذا فى الانهاء 


~~ NOV ب‎ 

وذلك ف‌المال » وامراد به ماتصح الشركة فيه » ولايعتبر التفاضل فيا لايضح الشركة فيه» وكذا فى التصرضء 
لأنه لو ملك أحدهما تصرفا لابملك الآحر لفات التساوى » وكذلك فى الدين لما نبين إن شاء الله تعالى » وهذه 
الشركة جائزة عندنا استحسانا : وف القياس لاتجوز » وهو قول الشافعى . وقال مالك : لا أعرف ما المفاوضة . 
وجه القياس أنها تضمنت الوكالة بمجهول انس والكفالة بمجهول» وكل ذلك باتفر اده فاسد : وجه الاستحسان 

قوله صلى الله عليه وسلم « فاوضوا فإنه أعظم للبركة » 
مقساوية صعت المفاوضة ء يلاف مالو زادت . وكذا لوكان لأحدها آلف وللآخر مائة دينار وقيمتهما 
آلف صصت »ء فإن زادت صارت عنانا » وكذا لوورث احدھا درام أو ابا تتقلب عنانا . ثم المراد 
بالمال الذى يلزم فيه النساوى ماتصح به الشركة من الدراهم والدنائير والفلوس على قوهما دون العروض » 
ولو كان لأحدهما وديعة تقدلم تصح المفاوضة . ول وکان له دين حت إلى أن يقيضه » فإِذا قبضه فسدت وصارت 
عنانا » ولذا يعتير التساوى فى التصرف » فإنه لو ملك أحددهما تصرفا لم يملكه الآخحرفات التماوى» وكذا ف الدین 
لما نبين عن قريب ( قوله وهذه الشركة جائزة فى قول أصحابنا رحمهم اله استتحسانا . والقياس أن لايجوزء وهو 
قول الشافعى رحمه الله . وقال مالك رحمه الله : لا أعرف ما المفاوضة ) وهذا لأيلزم تناقض به كا قبل : إذالم يعرفها 
فكيف حكم بقسادها لأن العالم يقول مثل ذلك كناية عن الحكم بالفساد. والمعتى : لاوجوداللمفاوضة علىالوجه الذى 
ذكرتموه فى الشرع » وما لاوجود له شرعا لا صعة له . وقد حكى عن أصعاب مالك أن المفاوضة تجوز وهى أن 
يفوض كل منهما إلى الآآخر التصرف ف غيبته وحضوره وتكون يده كيده غير أن لايشرط التساوى فى المالين» 
ومن روى عنه القول بالمفاوضة الشعبى وابن شیرین > ذكره الشيخ أبو بكر الرازى ( وجه ) قوشما وهو و 
(القياس أنها تضمنت الوكالة ب) شراء ( مجهول ابلدنس والكفالة بمجهول › وکل بانفراده فاسد ) ولو قال وكلتاك 
بشراء عبد أو ثوب لم يجز حن بين نوعه وصفته » ولو كفل لمن سيدينه بما يلزمه لايصح فاجماعها يزيد فسادا . 
فإن قيل : الركالة العامة مجائزة كا لو قال لآخر وكلتك فى مالى اصنع فيه ماشثت حى يجوز له أن يفعل فيه ماشاء : 
قلنا : العموم غير مراد » فإنه لايشيت وكالة كل في شراء طعام أهل الآأخر وكسوتهم » فإذًا لم يكن عاما کان 
توکیلا بمجهول ادنس ( وجه الاستحسان ) أمران : أحدهنا ( ماروى عنه صلى الله عليه وتسم أنه قال « فاوضوا 
فإنه أعظم للبركة ») أى أن عقد المفاوضة أعظم للبركة ءوقوله صلى الله عليه وساي « إذا فاوضم فأحسنوا المفاوضة » 


( وقوله وذلك ) أى تحقق المساواة فى المال » والمراد به ماتصح الشركة فيه » ولا يعتير التفاضل فا لاتصح فيه 
الشركة كالعروض والديون والعقار » حى لوكان لأحدهما عروض أو ديون على الناس لاتبطل المفاوضة مالم 
تقبض الديون . وقوله كل ذلك بانفراد ه فاسد ) آى كل من الوكالة والكفالة فى الجهول فاسد» حى لو وكل رجلا 
وقال وكلتك بالشراء أو بشراء الثوب كان فاسدا ء وكذلك الكفالة للمجهول بالمعلوم باطل » فالكفالة للمجهول 
بالجهول أولى بالبطلان . فإن قيل : الوكالة العامة جائرة كا إذا قال لآلحر وكلتك فى مالى اصنع ماشئت فإنه 
يجوز له أن يتصرف فىماله. أجيب بأن العموم ليس يراد هاهناء فته لاتقيت الوكالة فىنحق شراء الطعام والكسوةلأهله» 
( قال المصئف : وكذا فى التصرف ) أقولٍ : عطف على قوله و ذلك ف امال ( قال المصنف” : وكذلك ى الدين ) أقول : عطف عل قوله 
وذلك فى المال ( قوله لما نيين إن شاء اله تعالى ) أقول : إشارة إلى قوله ولا بين المسلم والكافر ( قال المسئف : وقال مالك : لاأعرف 
ما المفاوضة ) أقول : قال ف الكاق : وهو تناقفن » لأله إذا م يعرفه كيف يحكم بالفساد » اذ لاتصديق بلا تصور . ورد هذا بأن قوله 
لاأدرى مايكون حکا بالفساد ولا بالمواز حى يلزم التناقض اه . وفيه يحث ٠‏ 


مره أ 
وكذا الناس يعاملونها من غير نكير وبه يرك القياس و ايلحهالة متجملة تبعا هما فى المضاربة ولاتنعقد إلابلفظة المفاوضة 
لبعد شرائطها عن عل العوام” » حى لو بينا جميع ماتقتضيه تجوز لأن المعتبر هو المعتى + قال ( فتجوز بين الخرين 
الكبيرين مسلمين أو ذميين لتحقق التساوى . 


وهذا الحديث لم يعرف فى كتب الحديث أصلا › والله أعلم به » ولا يثبت به حجة على اللنصم » وما أخرج ابن 
ماجه فى التجارات عن ضالح بن صبيب عن أبيه قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسل « ثلاث فيين البركة : 
ببيع إلى أجل > والمقارضة » وإخلاط انبر بالشعير للبيت لا الببع وف بعض نسخ أبن ماجه : المفاوضة بدل 
المقارضة . ورواه إبراهم الحرنى ى كتاب غريب الحديث › وضبطه المعارضة بالعين والضاد وفسرها ببيع عرض 
بعرض مثله ( والآآخر ) ماذكره من ( أن الئاس تعاملوا بها من غير نكير وبه يترك القياس) لأن التعامل كالإجماع 
ولو منع ظهور التعامل بها على الشروط الى ذكرثم من المساواة فى جميع مابملكه كل من النقود بل على شرط 
التفويض العام كنا عن مالك أمكن : ثم أجاب عن القياس فقال (ابلبهالة متحملة ) لأنها إا ثبت ( تبعا ) والتصرف 
قد يصح تبعا ولايصح مقصودا ( كا ف المضاربة ) فإنها تتضمن الوكالة بشراء جهول الحنس» وكذا شركة العنان 
فلا يتم الإلزام » وانتظ الكلام الكلى وهو قوله واحهالة متحملة تبعا الحواب عن إلزام الكفالة لجهول » وفصل 
المواب فبا فى المبسوط فقال : وأما اللجهالة فعينها لاتبطل الكفالة ولكن تمكن المنازعة بسببها » وهو منعدم هذ 
لان كل واحد إنما يصير ضامنا عن صاحبه ما لزمه بتجارته » وعند الازوم المضمون له والمضمون به معلوم + 
وكأن المصنف نا م يعرج عليه لأنه لوصح صحت الكةالة مجهول ابتداءء لآن عند اللز وم لايد أن يتعين المكفول له 
فاكتى بنى الإلزام بما ذكرمن أن الشىء قد يصح تبعا لاقصداء ولا يلزم من عدم صعة الكفالة كذلك قصدا 
عدم ہا ضمنا » وعلى هذا يمكن إثبات صما شرعا أخذا من هذا اواب » هكذا تصرف نافع لامانع فيه 
فى الشرع فوجب صحته » والمانع وهو الوكالة بمجهول والكفالة عجهول ينع إذا ثبت قصدا » ولا يازم من منع 
الثىء إذا ثبت قصدا منعه إذا ثبت ضمنا . فإن قيل : فن أين اشتراط المساواة فى المال ؟ قلنا : هذا أمر يرجع 
إلى جرد الاصطلاح » وذلك أن الشركة فى صورة يكون الشريكان متساون المالين على وجه التفويض على 
العموم جائزة بلا مانع كما فى صورة عدم تساويهما . فقلنا : إن عقداعلى الوجه الأول مينا الشركة مفاوضة وإلا 
سميناها عنانا » غير آنا اكتفينا بلفظ المفاوضة فى ثبوت الشرط المذكور بعلن إياه علما على تا المساواة ف أمر 
الشركة » فإذا ذكراها تثيت أحكامها إقامة للفظ مقام المعنى » يلاف ما إذا لم يذكراها لعدم تحقق رضاها 
بأحكامها إلا أن يذكرا تمام معناهاء بأن يقول أحدهما : وهما حران مسلمان بالغان أو ذميان شاركتلك فى جميع 
ما أملك من نقد وقدر ماتملك على وجه التفويض العام من كل منا للآتحر فى التجارات والنقد والنسيئة » وعلى أن 
كلا منا ضامن على الآحر مايلزمه من آمر کل بيع > وهذا قول المضنف ر وتنعقد بلفظ المفاوضة لبعد شرائطها 
عن فهم العوامء حى لو بينا جميع ماتقتضيه يوز لأن المعتبر هو المعنى ) واللفظ وسيلة إل إفهامه ؛ ولوعقدا بلفظ 


فإذا لم يكن عاما كان توكيلا بمجهول ابلدنس فلا يجوز ( قوله وابدهالة متحملة تبعا كما فى المضاربة ) يعنى 
الوكالة بمجهول الخنس موجودة ف المضاربة وهى جائزة هناك تبعا فكذلك هاهنا » ألا ترى أن شركة العنان 
تصح وإن تضمنت ذلك لأن مايشتريه كل واحد منهما غير مسمى عند العقد فكدذالك المفاوضة . وقوله ( لأن المعتبر 
هو المعبى دون اللفظ ) يوضحه أن الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة » والحوالة بشرط ضهان الأصيل كفالة . 


د 444 جت 

وإن كان أحدهاكتابيا والآخر عجوسيا تجوز أيضا ) لما قلنا ( ولاتجوز بين الح والمملوك ولابين الصبى' والبالغ) 
لانعدام المساواة » لآن لحر البالغ بملك التصرفه والكفالة » والمملوك لابملك واحدا مما إلا بإذن المولء والصبى” 
لايملك الكفالة ولابملك التصرف إلابإذن الولى” . قال ر ولابينالمسلم والكافر) وهذا قول أنىحنيفة ومحمد د وقال 
أبو يوسف : يجوز للنساوى بينهما فى الوكالة والكفالة » ولامعتير بزيادة تصرف علكه أحدها كالمفاوضة بين 
الشفعوى وال تى فإنما جائزة . ويتفاوتان فى التصرف فى متروك النسمية » إلا أنه يكره لأن الذى لايرتدى إلى 
الحائز من العقود . ولمما أنه لاتساوى فى التصرف » فإن الذى لو اشترى برأس المال خمورا أو خنازير صح »> 
ولو اشراها مسلم لايصح ( ولا يجوز بين العبدين ش 

المفاوضة وبعض شرائطها منتف انعقدت عنانا إذا لم يكن المنتتى من شروط العنان ويكون تعبيرا بالمفاوضة عن 
العنان ( قوله وإن كان أحدهما كنابيا والآنحر مجوسيا ) إن فيه للوصل . وقوله ( لما قلنا) أى لتحقق التساوى إذ 
الكفر كله ملة واحدة ( قوله ولا تجوز بين اخر والمملوك ولا بين الصبى والبالغ لتعذر المساواة » لآن اسر لأبالغ 
ملك التصرف والكفالة » والمملوك لابملك وانحدا منبما إلا بإذن المولى » والصبى لابملك الكفالة ) أصلا ولو أذن 
له الول ( ولا بملك التصرف إلا بإذنه . قال : ولا بين الكافر والمسالم » وهذا عند ألى حثيفة ومحمد رحمهما الله : 
وقال أبو يوسف رحه الله : وز لتنساوى بينهما تق صعة ااركالة والكفالة ) وكون أحدهما وهو الكافر بمللك زيادة 
تصرف لابملكه الآخر كالعقد على الحمر ونحوه لامعتبر به بعد تساويهما فى أصل التصرف مباشرة ووكالة وكفالة 
( وصار كالمفاوضة بين الشافعى والحتى فإنها جائزة » ويتفاوتان فى العقد على مار وك النسمية إلا أنه یکره ) أى 
عقد الشركة بين المسلم والكافر ( لأن الذى لامهتدى إلى ابلداثز من العقود أو لايجترز من الربا فيكون سببا لوقوع 
المسلم فى أكل ارام ) وقوله إلا آنه یکره استثناء من قوله قال أبو يومنف يجوز بناء على استعمال الحواز ق أعم 
من الإباحة عى استواء الطرفين وهو مالايعاقب عليه وفيه نظر لأن قضية الاستثناء أن ينتى الحكم عا بعد إلا 
فيكون قد أخرج الكراهة الى يتضمنها الحواز عنه فلا يثبت » فإنما هو استدراك من ابمحواز فإن مطلقه ينصرف إلى 
غير المكروه فاستدرك منه الكراهة : أى لکنه مکروه 3 وبعض أهل الدرس قالوا َ يريد الاستثناء المنقطع لما 
رأوه بمعنى لكن » وهو غلط لأن المستثثى فى المتصل والمنقطع مرج من حكم الصدر » فالحمار لم يجى* فى قولك 
جاءوا إلا حارا فيقتضى إخراج الكراهة عن ثيوت اواز فلا تنبت الكراهة ( ولمما أنه لانساوى فى التصرف › 
فإن الذنى لو اشترى برأس ماله خورا وخنازير يصح » ولو اشتراها المسلم لايصح ) لكن بى قول أي يوسف 
كالمفاوضية بين الحنى والشافعى مع التفاوت فيا يملكان لم يجب عنه » وكذا بين الكتانى والجوسى فإن الجوسى 
يتصرف ف الموقوذة لآنه يعتقد ماليتها دون الكتانى > وكذا الكتانى يواجر نفسه للذبح دون الجوسى . وأجيب بأن 


وقوله ( لما قلنا ) إشارة إلى قوله لتحقق التساوی : أى فى كونہما ذميين . وقوله ( ولا تجوز ) أى المفاوضة 
بين الحر وبين المملوك ظاهر . واعترض على قوله وما أنه لاتساوى فى التصرف بأن المفاوضة تصح بين الكتاني 
وانجوسى مع أنهما لابتساويان فى التصرف » فإن الجوسى يتصرف ف الموفوذة لاعتقاده المالية فيها » والكتالى 
لايتصرف فا » وكذلك الكتاق يواجر نفسه للذبح دون النجومى لأن ذبيحته لانحل » وكذلك تصح بين الحتى 
والشافعى مع وجود التفاوت بينهما كا قال أبو يوسف . وأجيب يأن عدم المساواة مبطل للعقد لاعالة » وللتفاوت 
فى الموقوذة لم يعتبر لأن من جعل الموقوذة مالا متقوّما لايفصل فيه بين الكتانى وافبوسى فتتحقق المساواة » وأما 
مؤاجرة نفبسه للذبح فإن المساواة بينهما ثابتة فى ذلك معنى لاان كل واحد من الكتانى والمجومي من أهل أن يتقبل 


> ۵ ل جي 
ولا بين الصبيين ولا بين المكاتبين ) لانعدام عة الكفالة : وى كل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطها ء ولا 
يشترط ذلك فى العنان كان غنانا لاستجماع شرائط العنان » إذ هو قد يكون حاصا وقد يكون عاما . قال ( وتنعقد 
على الوكالة والكفالة ) أما ااوكالة فلتحقق المقصود وهو الشركة ف المال على مابيناه» وأما الكفالة : فلتحقق المساواة 
قا هو من مواجب التجارات وهو توجه المطالبة نحوهما جميعا : قال ( وما يشيريه کل واحد مهما يكون على 
الشركة إلاطعام أهله وكسؤتهم ) وكذا كسوته » وكذا الإدام لأن مقتضى العقد المساواة » وكل واحد منهما 


منهم من جعل الموقوذة مالا متقوما فى حقهم فلافصل بين النهوسى والكتاق فتتحقق المساواة فى التصرف ٠‏ وأما 
مؤاجرة نفسه للذبح فكل فما من أهل أن يتقبل ذلك العمل على أن يعمل بنفسه أو نائبه وإجارة المجوسى نفسه 
للذبح جائزة ليستوجب بها الأجر وإن كان لاتحل ذبيحته » وأما الحننى والشافعى فالمساواة ثابتة لأن الدليل على 
كونه ليس مالا متقوما قاتم › وولاية الإلزام بامحاجة ثابتة باتحاد الملة والاعتقاد فلا يجوز التصرفة فيه للشافعى 
كالخنى . وأما المسلم مع المرتد فلا تجوز الشركة بينهما.فى قوهمء هكذا ذكره الكرنخى . وذكر فى الأصل قياس 
قول أ يوسف أنه يموز عنده ( قوله ولابين الصبيين ) يعنى ولوأذن وليهما لأنهما ليسا من أهل الكفالة ولابين 
العبدين والمكاتيين ( قوله وفى كل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطها الخ ) وذلك كا لو عقد بالغ وصى. أو 
حر وعبد أو مكاتب أو شرطا عدم الكفالة تصير عنانا وإن عمما التصرف والمال وتساويا فيه » لأن عقد شركة 
العزان قد يكون عاما کا يكون نخاصاء مخلاف المفاوضة لاتكون إلاعامة ( قوله وتنعمّد) أى المفاوضة ( على الوكالة 
والكفالة ) وإنلم يصرح بها فإن ذلك موجب اللفظ فيثبت بذ كره : أى وكالة كل مما عن الآخر فى نصف 
مايشتريه وكفالة كل منهما الآخر ( أما ) انعقادها على ( الوكالة فلتحقق غرضن الشركة ) وقوله ( على مابيناه) 
يريد قوله ليكون مايستفاد به على الشركة فيتحقق الاشتراط فى الربح ( وأما الكفالة فلتحقق المساواة ) الى هى 
مقتضى المفاوضة فيا هؤ من موجبات التجارة وهو توجه المطالية نحوهما يسبب ماهو من آفعاها وما يشبه ماهو 
نجارة ( وما يشتريه كل واحد منهما يكون على الشركة إلا طعام أهله وكسوتهم ) فيختص به » ومع ذلاك يكون 


ذلك العمل على أن يقيمه بنفسه أو بنائبه » وإجارة المجوسى للذبح سميحة يستوجب بها الجر وإن كان لاتحل 
ذبيحته . وأما مسئلة الحنى والثافعى فإن المساواة بينهما ثابتة » لآن الدلالة قامت على أن متروك التسمية عامدا 
لبس بال متقوم » ولا يجوز التصرف فيه الحتى والشافعى جميعا لثبوت ولاية الإلزام بالحاجة قتتحقق المساواة ينما 
فى امال والتصرف . وقوله ( ولا بين الصبيين ) يعنى وإن أذن لمما أبوهما لأن مينى المفاوضة على الكفالة وها 
ليسا من آهل ذلك › وكذلك المكاتبان . وقوله ( إذ هو ) أى العئان قد يكون خحاصا وقد يكون عاما : يعنى قد 
يكون عاما فى أنواع النجارة وقد يكون فى نوع خاص مها » والمفاوضة عامة فيها فجاز أن يذ كر لفظ المغاوضة 
ويراد معنى العنان » كا يجوز إثبات معنى االخصوص بافظ العموم ( قوله وتنعقد على الوكالة والكفالة ) أى تنعقد 
شركة المفاوضة على الوكالة كعامة الشركات ليتتحقق المقصود وهو الشركة فى المال على مابينا : يعنى قوله ليكون 
مايستفاد بالتصرف مشتركاء وعلى الكفالة هوعلى معنى أن يطالب كل واحد من شريكى المفاوضة بما باشره الآتخرء 
وإليه أشار بقوله : لتتحقق المساواة فيا هو من موجبات التجارة وهو توجه المطالبة نحوهنا حيعا . وقوله ( لأن 
مقتضى العقد تعليل المستتنى منه ) وهو قوله قد يكون على الشركة . 

( قوله عل أن يقيمه بتغسه أو بنائه الغ ) أقول : فيه حك > فإن المسلم أيضا من آهل أن يشترى الهمر أو المئز ير بتائبه كا سيجىء 
فى كناب الوكالة . وجوابه أن إجارة نفسه صميبعة دون اشر اء المسلم اللسر فتأمل , 1 


مد ۱٩4‏ س 

٠‏ قائم مقام صاحبه فى التصرف » وكان شراء أحدغا كشرائهما » إلا ما استثناه فى الكتاب » وهو انتحسان لأنه 
مستثنى عزالمفاوضة للضرورة » فإن الحاجة الراتبة معلومة الوقوع » ولا يمكن إيجابه على صاحبه ولا التصرف 
من ماله» ولا بد من الشراء فيختص: به ضرورة : والقياس أن يكون على الشركة لما بينا ( وللبائع أن يأخذ بالمن. 
أيهما شاء ) المشترى بالأصالة وصاحبه بالكفالة » ويرجع الكفيل على المشترى نحصته م أدى لآنه قضى دينا عليه 
من مال مشترك بينهما . قال( وما يلزم کل واحد منهما منالديون بدلا عما يصح فيه الاشير اك فالآخر ضامن له 
نحقيقا للمساواة > مما يصح الاشراك فيه الشراء والبيع والاسشجار ¢ ومن القسم الآخر الحناية والنكاح والخلع 
الح ركفيلا عنه لسحى كان لبائع الطعام والكسوة لدولعيا له وإدامهم أن يطالبالآخر ويرجع الآخر عا أدىعلى 
الشريك المشتزى › لاف ما لواشترى أحدهما جارية للوطء يإذن شريكه فإنه يختص بها على ما سيأنى فى آآخر 
وقوعها ) أى المستمرة من قوم رتب الشىء إذا دام » ومته أمر ترقب : أى دام يفتح الناء الثانية وضمها ( ولايعكن 
إيجاب نفقة عياله على صاحبه ) فكان مستثني ضرورة ( والقياس وقوعه على الشركة لما بينا) من أن مقتضى العقد 


وقوله ( لما بينا ) إشارة إلى هذا التعليل . وقوله ( وللبائع ) أى لبائع الطعام والكسوة (قوله فما يصح الاشتراك . 
فيه البيع والشراء والاستئجار ) أما صورة البيع والشراء فظاهرة » وأما صورة الاستئجار فهو أن يستأجر أحد 
الممفاوضين أجيرا فى تجارتهما أو دابة أو شيئا من الأشياء للموكجر أن يأحذ أيهما شاء لأن الإجارة من عقود 
التجارة وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه عا يازمه بالتجارة » وكذلك إن استأجره الحاجة نفسه أو استأجر إبلا 
إلى مكة نجج عليها فللمكارى أن يأخذ أيبما شاء » إلا أن شريكه ذا أدى من خالص ماله رجع به عليه لآنه أدى 
ماكفل عنه بأمره » وإن أدى من مال الشركة يرجع عليه بنصيب من المُدى ؛ وأما فى شركة العنان فلا يوئاخذ 
به غير الذى استأجره لآنه هو اللتزم بالعقد وصاحبه ليس بكفيل عنه . ومن القمم الآخر الحناية على بنى آدم 
والتكاح والخلع والصلح عن دم العمد وعن النفقة ؛ فلو ادعى رجل على أحد المتفاوضين جراحة خطأ لما أرش 
مقدر واستحافه فحاف ثم أراد أن يستحجلف شريكه ليس له ذلك ولا حصومة له مع شريكه لان کل واحد منهما 
كفيل عن صاحبه فیا لزمه بسيب التجارة » فأما مايلزمه بسبب ابلحناية فلا يكون الآخر كفيلا به» ألا ترى أنه 
لو ثبت بالبينة أو بمعاينة السبب لم يكن على الشريك من موجبها شىء ولا حصومة للمجنى عليه معه » وكذا 
المهر واللخلع والصلح عن جناية العمد والتفقة إذا ادعاه على أحدهما وحلفه عليه ليس له أن يحلف الآخخر لما بينا 
وصورة الخلع ما إذا كانت المرأة عقدت عقد المفاوضة ثم خالعت مع زوجها فا لزم علا من بدل الحلع لايلزم 
شريكها » وكذا لو أقرت ببدل الحلع لايلزم على شبريكها > ومن هذا يتبين صورة غيره 

(قال المصنض : ولبائع أن يأعذ بالئن »إلى قوله : ماأدى ) أقول : ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدر الشرورة » وهذا م يتمد إل الكفالة 
وبقيت عل مقتضى القياس فليتأمل ( قال المصنف :.فما يصح الاشتراك فيه الشراء والبيم والاستتجار ) أقول : قال الإتقاق :. ولنا 
فى عبارة صاحب المداية نظرء لآن حق الكلام أن يقول فما يصح فيه الاشتر اك من المشترئ وأجرة ما استأجر لأنه هو الدين الواقع 
يدلا عما يصب فيه الاشتراك لا الشراء نفسه ولا الاستعجار » كذلك سق الكلام أن يقول : ومن القسم الآبعر أرش'المناية والمهر وآلنفقة الخ > 
لہا هى أنديون الواقعة بدلاعا لايصح فيه الاشار اك لاالحناية والتكام و الهلم أنفسها » إلى آلعر ما قال فيهم بأد فكر إن شاء ابه تعالى اه , 
وفيه محث » وف قوله لآنه جو الدين الواقع بدلا عا يصح فيه الاشير اك لاالشراء نفسه ولا الاستتجار بحث > لأن الكلام فما يصح فيه 
الأشتر الك لاف الدين الواقع بدلا عنه فينبنى أن يقول : فما يصح الاشار اك فيه المشترى و المستأجر وقس عليه . 1 
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م ۷ س 
قال ( ولو كفل أحدهما بعال عن أجنى" لزم صاحبه عند أىحنيفة » وقالا : لايازمه ) لأنه تبرع » وهذا لأيصح 
منالصبى' والعبد المأذون والمكاتب» ولوصدر من المريض يصح من الثلث وصار كالإقراض والكفالة بالنفس : 
ولا حنيفة أنه تبرع ابتداء ومعاوضة بقاء لآنه يستوجب الضمان بما يدى على المكقول عنه إذا كانت الكفالة 
بأمره ء' فبالنظر إلى البقاء تتضمنه المفاوضة » 


المساوأة » ثم كفالة كل الآخر إنما هى فما هو من ضمان التجارة » أما ويشبه ضهان التجارة فيكون صاحب الدين 
بالخيار إن شاء أخذ المشترى منه بدينه وإن شاء أخذ به شريكه » وضمان التجارة كثمن المشترى ف البيع الحائز 
وقيمته فى الفاسد وأجرة ما استأجره سواء استأجره لنفسه أو حاجة التجارة » وما يشبه ضهان التجارة ضهان غصب 
أو اسهلاك عند أى.حنيفة » أو وديعة إذا جحدها أو استهلكها » وكذا الغارية لأن تقرر الضمان فىهذه المواضع 
يفيد له تملك الأصل فتصير فىمعنى التجارة » ولوق أحدهما ضبان لايشبه ضمان التجارة لايكخذ به كأروش 
ابلحنايات والمهر والنفقة وبدل الخلع والصلح عن القصاص » وعن هذا ليس له أن لف الشريك على العلم إذا 
أنكر الشريك ابكانى » يخلاف ما لو ادعى على أحدهما بيع خادم فأنكر فللمدعى أن يحلف المدعى عليه على 
البتات وشريكه على العلم » لآن كل واحد لو أقر بجا ادعاه المدعى يلزمهما » لاف ابكناية لو أقر أحدهما لايلزم 
الآلحر فلا فائدة فى الاستحلاف + وصورة اللحلع ما لوعقدت امرأة شركة مفاوضة مع. رجل أو امرأة ثم المت 
زوجها على مال لايلزم شريكها » وكذا لو أقرّت ببدل اللخلع أو التزمه أحد الشريكين وهو أجنى ( قوله ولو 
كفل أحدهما يمال عن أجنى ازم صاحبه عند أنى حتيفة رحمه الله » وقالا : لايلزم صاحبه لأنه ) أى الكفيل 
( متبرع ولهذ! لاتصح ) الكفالة ( من الصى والعبد المأذون والمكاتب وهذا) أيضا ( لو صدر) أى عقد 
الكفالة ( من المريض مرض الموت صح من الثلث وصار كالإقراض ) إذا أقرض أحدهما من مال التجارة 
لإنسان لايلزم الشريلك» وإنما اقتصر على صدور عقد الكفالة فى المرض لأن المريض ١‏ "فر بكفالة سابقة على المرض 
لزمته فى كل المال بالإجماع لان الإقرار بها يلاق حال بقائها وهى ق حال البقاء معاوضة على ماسنذكره . ذكره 
فى الأسرار : وكون الإقراض لايلزم الشريلث ولوأخذ به سفتيجة هو قول محمد وظاهر الرواية عن أنىحنيفة 
رجه الله وقال بعضهم : وقال أبو يوسف : لامجوز » ونسبه إلى الإيضاح »وعبارة الإيضاح نقلها فى الهاية وغيرها 
هكذاء قال يضمن : يعنى المقرض لشريكه توى المال أو لم يتو» وقياسقول أىيوسف يضمن المقرض حصة شريكه . 
قال : وهذا فرع اختلافهم فى ضهان الكفالة ؛ فعند أنى يوسف ضمان الكفالة ضمائر تبرع فلا يلزم الشريك فكذا 
المقرض » وعند ألى حنيقة ضمان الكفالة ياز م الشر يك والكفيل فى حك المقرض ( ولألى حنيفة أنه ) أى عقد الكفالة 
( عقد تبرع ابتداء ومعاوضة بقاء) كالهبة بشرط العوض ( لأنه) أى الكفيل المدلول عليه بالكفالة ( يستوجب الضمان 
على المكفول عنه بما يديه عنه) إذاكفل بأمره فيلزم شريكه بعد مالزم عليه (فبالنظر إلى البقاء تتضمنه المفاوضة» 
(قوله ولوكفل أحدهما) ظاهر(قوله ولوصدر)يعنى عقد الكفالة» وإنما قيد بحال المرض لأن المر يض لوأقر” بالكفالة 
السابقة فى حال الصححة يعتير ذلك منجميع المال بالإجماع لأن الإقرار بها يلاق حال بقنائباء وفى حال البقاء الكفالةمعاوضة. 
( قوله فبالنظر .إلى البقاء تتضمنه المفاوضة ) يعنى وحاجتنا هاهنا إلى البقاء إذ المطالبة تتوجه بعد الكفالة لأنها حكها 


( قوله وإنما قيد يمال المرض ) أقول : يعى إنما قيد الصدور مال المرض ( قال المصنف : لآنه يسعوجب الضان ) أقول : تمليل لكون 
الكفالة معاوضة فبا بقاء . 


1 

وبالنظر إلى الابتداء لم تصح ممن ذكره وتصح من الثلث من المريض» يلاف الكفالة بالنفس لأنها برع ابتداء 

واتهاء : وأما الإقراض فعن أ حنيفة أنه يلزم صاحيه ؛ ولو سلم فهو إعارة فيكون لثلها حكم عينها لاحكم البدل 

حى لايصح فيه الأجل فلا يتحقق معاوضة » ولو كانت الكفالة بغير أمره لم تازم صاحبه فى الصحيح لانعدام 

معتى المفاوضة : ومطلق ابلدؤاب فى الكتاب محمول على المقيد » وضان الغصب والاسملاك بمازلة الكفالة عند 
أى حنيفة لأنه معاوضة انتهاء . 


وبالنظر إلى الابتداء لايصح ممن ذكره )والوجه أن يقول ممن ذكراه : يعنى الصى والعبد المأذون والمكاتب » 
ولا يبعد أن يكون مبئيا للمفعول بلا ضمير وأنه سقط من قل الكاتب مايشبه الماء » وهذا لأن الكفالة فى الابتداء 
تبرع فلا يتصور تمامهامعاوضّة لأن العام بناء على الابتداء . وقد يقال : إن الكفالة تلاق الذمة والذمة فى المأذون 
كالمشتركة بينه وبين المولى حى صح إقرار المولى عليه فى.الذمة بقدر قيمته فل تلاق الكفالة حقه » بخلاف الخر 
البالغ لأنها لاقت حقه قصحت ثم تمتمعاوضة فلزمت الشريك لأن لزومها ليس فى حال البقاء » لأنا إنما تقول 
يلزم شريكه بعد ما لزم الكفيل » يعخلاف الكفالة بالنفس فإنها تبرّع ابتداء وبقاء » إذ لايستوجب المكفول له على 
الكفيل شيا فىذمته من المال : وأما الإقراض فإنه إعارة حضة ابتداء وانهاء لامعاوضة » وإلا كان بيع النقد : 
بالنسيئة فى الأموال الربوية ( فيكون للها ) أى مل الدراهم أو الدنانير مقرو ضة ( حكم عينبأ لاحك البدل ولهذا 
لايصح فيه التأجيل) أى لايلزم أن يحرى على موءجب التأجيل ف الإعارة والقرض » وإلا لزم احبر فيا فيه تبرع 
وهو باطل » على أن عن ألى نحنيفة رواية الحسن فى القرض أنه يلزم الشريك يناء على شبه المعاوضة بلزوم المثل 
فلنا أن نمنع (قوله ولو كانت ) الكفالة ( بغير أمره) أى أمر المكفول عنه ( لايلزم صاحبه فى الصحيح لانعدام 
معنى المعاوضة ) انهاء أيضا ء إذ لايتمكن من الرجوع عليه . وقوله فى الصحيح يشير إلى حلاف المشايخ ». وما 
ذكره المصنض تاز الفقيه أنى الليث » وحمل مطلق جواب اللامع الصغير عليه > وعامة المشايخ جروا على الإطلاق 
ول يتعرضوا للتفرقة بي نكونها بأمره أو لا ر قوله وضمان الخصب والاسهلاك ) وكذا ضمان الخالفة فى الوديعة والعارية 
والإقرار بهذه الأشياء تلزم شريكه » ولا معنى لتخصيص المصنف أبا حنيفة هنا لأن قى ضمان الغصب والاسبلاك 


فلما لزم المال على الشريك الضامن لزم على الآحر وهذا هو حالة البقاء » مخلاف الصبى وغيره لأن كلامنا نمة فى 
الابتداء بأندهل يلزمه أولاء فاعتبرنا جهة التبرع فيه ولم نعتبر هنا لأن الابتداء ثمة مجتاج إليهء ولاكذلك هنا لضحة 
الابتداء لكو نالضامن من أهل الضمان دون الصى (قوله لم يصح من ذكره يريد به الصبى' وامجنونالخ)وأماالإقراض 
فعند ألى حنيفة :يعن أن فيه روايتين. قال ف المبسوط :إن أقرض أحد المافاوضين يلزم شريكه عند ألىحنيفة لأنه 
معاوضة وعندهما لايلزمشريكه لأنه تبرع.(قوله ولئن سلم فهو إعارة) أى ولثن سلمنا أن إقراض أحد المتفاوضين 
لايلزم صاحبه فإنما لايلزم لأن الإقراض إعارة لامعاوضة بدليل جوازه » إذ لوكان معاوضة لكان فيه بيع التقد 
بالقسيئة فى الأموالالر بوي ية فعلم بهذا أن مايأخذه المفرض بعد الإقراض حك عين ما أقرضه لاحكم بدله كنا فى الإعارة 
الحقيقية ( قوله حى لابصح فيه الأجل ) أى لايلزم لأن تأجيل الإقراض والعارية جائز » ككن لايازم اللضى على 
ذلك التأجيل ( قوله ولو كانت الكفالة بغير أمره ) متصل بقوله إذا كانت الكفالة بأمره ( قوله فى الصحبح ) إشارة 


.( قال المصئف : وبالنظر إلى الابتداء ل يصح من ذكره ) أقول : قال الإتقاق : أى ذكره أبو يوسف ومحمد 3 وكان القياس أن يقول : 


- ۱4 


قال (وإن ورث أحدهما مالا يصح فيه الشركة أو وهب له ووصل إلى يده بطلت المفاوضة وصارت عنانا ) 
لغوات المساواة فيا يصلح رأس المال إذ هى شرط فيه ابتداء ويقاء دونه لان الآخر لايشاركه فيا أصابه 
لانعدام السيب فى حقه » إلا أا تنقلب عنانا للإمكان » فإن المساواة لي ت بشرط فيه » ولدوامه حكم الابتداء 
لكونه غير لازم (وإن ورث أحدهاعرضا فهو له ولاتفسد المفاوضية ) وكذا العقار لأنه لا تصح فيه الشركة 


محمد مع أنى حنيفة فى أنه يلزم شریکه» وفى الكفالة مع ألى يوسف كا نقله آ نفا : 0 
وجب بسيب غير تجارة فلا يلزم شريكه كأرش المناية : ولآنه بدل ابلك والمسّهلك لاتحتمله الشركة . 

أن ضبان الخصب والاسهلاك كضمان البجارة » ولهذا صح إقرار ار المأذون به عيدا كان أو صبيا حرا و 
المكاتب ويواخطذ به نى ابال » ثم هو بدل مال تصح فيه الشركة لأنه إنما تجب بأصل السبب : وعند ذلك امحل قايل 
للتملك» وكذا ملك المغصوب. والمسّبلك بالضمان: وإذا كان كذلك كان كل من المتفاوضين ملتزما له ضرره وتفعه 
وف الكافى : الإعارة للرهن نظير الكفالة خلافا وتعليلا . ووجه كونما معاوضة عنده انتباء أنه لوهلك الرهن فى يد 
المرمين يرجع المعير على الراهن بقدر ماسقط من دينه: : ولو أقر أحد امتفاوضين هدين لمن لاتجوز شهادته لهلم يلزم 
الآخر غند أنى حنيفة ويلزمه عندهما , وأصله أن الوكيل لايملك اعد مع هوتلاء عنده خلافا هما : وسيأق إن شاء 
الله تعالى ( قوله وإن ورث أحدهما مالا تصح فيه ال نركة فقبضه بطلت المفاوضة وصارت عنانا ) وكذا إذا وهب 


إلى نى ماذهب إليه عامة المشايخ ف شرح الحامع الصغير من عدم التفرقة بين ما إذا كانت بأمره أو يغير أمره 
لإطلاق جؤاب اب مامح الصغير والمصنف تابع ماذهب إليهالفقيه أبو الايث قشر وح اب حامع الصغير من التفرقة بينهما ‏ 
وأجاب عن إطلاق جواب الكتاب : أى اب مامع الصغير بأنه محمول على المقيد وهو الكفالة بالآمر لأنه حينئذ 
تكون معاوضة اننهاء وإلا فهو متبرع ابتداء وانهاء فلا يلزم شريكه وضان الغصب والاستبلاك بمازلة الكفالة 
عند أى حنيفة : يعنى فى أنه يلزم شريكه . وعند محمد ضمان الغصب والاستهلاك بمتزلة التجارة فى أنه يلزمه 
أيضا . وعن أى يوسف فى غير رواية الأصول أنه لابلزم الشريلك وتلمح تحرير المذاهب على هذا الوجه يظهر 
لك سقوط ما اعترض به على المصاطل فى قوله باز له الكفالة عند أى حنيفة بأن محمدا مع آی حنيفه فى لزوم 
ضهان الغصب والاسهلاك الشريك فلا يكون لتتخصيص أنى حنيفة ولا لقوله بنزلة الكثفالة وجه . ووجه قول 
ی ی يوسف أنضمان الغصب والانتهلاك ضمان وجب بسبب ليس هو بتجارة فلا پازم شريكه كأرش ابلناية . وما 
أن ضهان الغصب والاسلاك ضهان تجارة لأنه بدل مال محتمل الشركة فإنه يجب بأصل السبب» وعند ذلك امحل 
قابل للملك ولهذا ملك المغصوب والمسهلك بالضمان» وكذلك يصح إقرار المأذون له ويؤاخذ به فى الحال» وكذلك 
يصح إقرار الصبى والأذون له والمكاتب به » ولو لم يكن ضهان تجارة لما صح وذلك معنى قوله لأنه معاوضة 
انهاء . . وقوله ( وإن ورث أحدهما مالا ).بالتنوين أى المال الذى تصح فيه الشركة.كالدراهم والدنائير والفلوس 
النافقة بظلت المفاوضة لما ذكر فى الكتاب : وقوله ( فإن المساواة ليست بشرط فيه ) أى ف العنان ابتداء؛ وکل 


= ذكراه بفسير الاثنين » أو كات القياس أن يترك الضمير المنصوب ويذكر لفعل عل صصيفة البق المفعول» فلعله وقع هكذا من قلم الكائب 
اه . والأمرفيه سهل » فإن الضمير المستتر راجم إليهما بتأويل المذكور بل من ذكر ( قوله والاسبلاك بمازلة التجارة ) أقول : لا يلائمه 
قوله فينا سيق لمما أن ضبان النصب والاستهلاك يان تجارة فليتأمل فى التوجيه ( قوله يظهر لك:سقوط ما اعترض به ) أقول: : فيه حث 
والمسترمن الاتقا والكاكى ( قوله فإنه بحب بأصل السبب الخ ) أقول : فيه إشارة إلى جواب سوال بأن المسبلك لا يحتمل الشركة إذ 
المعدلوم غير قابل البلك ( قوله وا ملك الغصوب الخ ) أقول : مستند إلى أصل اليب ( قوله وكذاك يصح إقرار الصبى: و المأذون الخ ) 


مھ س 
فلا تشرط المساواة فيه . 


له فقبضه أو تصدق به عليه أو أوصى له به أو زادت قيمة دراه أحدها البيض على درام الآلحر السود أو دنائيره 
قبل الشراء على ماقدمنا ». كل ذلك إذا وصل إلى يده صارت عنانا » ولو ورث مالا تصح فيه الشركة كالعقار 
والعروض اختص به ولاتبطل المفاوضة » وكذا فى باق الأسباب الى ذكرتاها » وإنما بطلت لفوات المساواة فيا 
يصلح رأسمال الشركة » إذ هى أن المساواة شرط ليقاء صا ابتداء ويقاء » و إنما کان ماهو شرط ابتدائها شر طا 
لبقائها لكو نه. : أىعقد الشركة عقدا غير لازم فإن أحدهما بعد العقد لي أراد فسخها فسخها . وأورد عليه كيف 
يصح التعليل بعدم اللزوم لأن لبقائه! حكم الابتداء والإنجارة عقد لازم ى لاينفرد أحد العاقدين فيها بالفسخ بل 
يجير القاضى الممتنع على المضى : ومع ذلك لدوامها حكم الابتداء حى لاتبى موت أحد المتعاقدين » فتبين أن 
کون العقد لدوامه حك الابتداء يتحقق مع كونه لازما "كا يتحقق مع كونه غير لازم . أجيب بأن القياس ى 
الإجارة أن لاتكون لارمة كما هو مذهب شريح لكون المعقود عليه معدوما فىالحال فهو كالعارية ء لكنه لما 
كان عقد معاوضة واللزوم أصل فالمعاوضات تحقيقا النظر من الحانبين وانفساخه موت أحدهما لاباعتبار أن 
لدوامه حكم الابتداء بل باعتبار فوت المستخدق لان الدار تتتقل إلى ملك الوارث بموت المستأجر ٠‏ فلو بقيت لزم 
إرث المنفعة الجردة وهى لاتورث ء ولهذا لو مات الموصى له يخدمة العبد تبطل الوصية ولا تنتقل إلى ورئته 
لأن المنفعة الحردة لاتورث وإن كانت الوصية لازمة : ولا بأس أن نذ كر فروعا من شركة العين إذ قل ذكرها ف 
الكتاب : أمر رجلا أن يشترى عبدا بعينه بينه وبينه فذهب فاشتراه وأشهد أنه اشتراه لنفسه حاصة فالعبد بينهما لآنه 
وكيل من جهة الآنحر بشراء نصف المعين فلا يقدر أن يعزل نفسه بغير حضور الموكلء وعلى هذا إذا اشيركا على 
أن ما اشتّرى كل واحد منهما اليوم فهو بينهما لم يستطع واحد منهما التروج من الشركة ذلك اليوم إلا بجضور 
الآخحر لن كلا منبما وكيل لصاحبه » ولو أشهد الموكل على إخراج الوکیل عما وكله به وهو غير حاضر لم يجز ذلك 
حى إذا تصرف قبل أن يعلم بالعزل نفذ تصرفمعلى الألحر فكذلك ف الشركة ؛ ولو أمره أن يشعريه بينهما فقال نم 
ثم لقيه آنحر فقال اشتر هذا العبد بينى وبينك فقال ن ثم أشتراه امامو فالعيد بين الامرین نصفیں ولا شىء 
المشترى فيه لآن الأول وكله بشراء نصفه له . وقيل فصار بحيث لاعلك شراء ذلك النصف لنفسه » فكذا لغيره 
لأنه إنما ملك لغيره ماعلك شراءه لنفسه» ولا أمره الثانى أن يشتريه بينهما فقد أمره بشراء نصفه له فينصرف إلى 


ما ليس بشرط ابتداء ليس بشرط فيه دواما + لآن لدوامه حكم الابتداء لكونه عقدا غير لازم » فإن أحد 
الشريكين إذا امتنع عنالمضى” على موجب العقد لايجبره القاضى على ذلك » وتأمل ف كلام المصنف رحمه الله 
تأمل عالم بالتحقيق تدرك سقوط ما اعترض عليه بأن عقد الإإجارة عقد لازم » ومع هذا فلدوامه حكم الابتداء 
حى أنها لاتبى بموت أحد المتعاقدين > فحينئد كيف يصح التعليل بعدم اللزوم لإثبات مد عاه وهو أن يكون 
لدوامه حكم الابتداء » وذلك لأنا قد قلنا : كل ماهو عقد غير لازم فلدوامه حكم الابتداء وهو ثابت بالاستقراء 
ونضم هذه المقدمة إلى قولنا مانحن فيه من الشركة عقد غير لازم فيجصل لنا مانحن فيه من الشركة لدوامه 

الابتداء » وأما أن يكون بعض العقود اللازمة أيضا لدوامه حكم الابتداء بدليل فلا يضر فى مطلوينا لأن الموجبة 


د أقول : الظاهر أن .هذه الواو زائدة وإن اتفقث. على إثباتها النسخ »و المأذون صفة الصبى ( قوله تدرك سقوط ما اعترض عليه) أقول : 
المعترض صاحب الهاية . 1 
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النصف الآخر لأن مقصودهما تصحيح هذا العقد وقد قبل ؛ ولا يمكن تصحيخه إلا بذلك ؛ ولو اشتری رجل 
عبدا وقبضه فطلب إليه آخر أن پش رکه فيه فأشركه فيه فله نصفه بمثل نف امن الذی اشتراه به » وهذا بثاء على 
أن مقتضى الشركة يقتضى النسوية » قال الله تعالى -.فهم شركاء فى الثلث ‏ إلا أن يبين خلافه » ولو أشرك اثنين 
فيه صفقة واحدة كان بينهما أثلاثا » ولو اشتری اثنان عبدا فأشركا فيه آخر فالقياس أن يكون له نصفه ولکل من 
المشرين ربعه لأن كلا صار ملكا نصنف نصيبه فيجتمع له نصف العبد د وى الاستحسان له ثلثه » لاما حين 
أششركاه سوياه بأنفسهما وكان كأنه اشترى العبد معهما » ولو أشركه أحد الرجلين فى نصيبه ونصيب الآحر فأجاز 
شريكه ذلك كان للرجل نصفه والشريكين نصفه وهو ظاهر . وروی ابن ساعة عن أن پوسف رحمهما الله أن 
أحد الشر يكين إذا قال لرجل أشركتك فى هذا العبد فأجاز شريكه كان بينم أثلاثا لأن الإجازة ف الانباء كالإذن 
ف الابتداء » وكذا لو أشركه أحدها فى نصيبه ولم يسم فى كم أشركه ثم أشركه الآخر فى نصيبه كان له النصف . 
ولو قال أحدها أشركتك ف نصف هذا العبد ققد روى ابن سماعة عن ألى يوسف كان ملکا جميع نصيبه منه ماز لة 
قوله قد أشركتك بنصفه ؛ ألاترى أن المشترى لو کان واحدا فقال لرجل أشركتك فى نصفه کان له نصف العبد 
كقوله أشركتك ينصفه + بحلاف ما لو قال أشركتتك فى نصبيى فإنه لايمكن أن يجعل بهذا اللفظ مملكا جميع نصيبه 
بإقامة حرف فى مقام حرف الباء » فإنه لو قال أشركتك بنصيى كان باطلا فلذا كان له نمف نصيبه . 

واعلم أن ثبوت: الشركة فيا ذكرنا كله ينبنى على صير ورة المشترى بائعا للذى أشركه وهو استفاد املك منه > 
فانبی على هذا أن من اشترى عبدا فلم يقبضهحتى أشرك فيه رجلا جز لأنه بيع مالم یقبض کا لوولاه یاه ول وأشركه 
بعد القبض ولم يسلمه إليه حى هلاك لم يازمه تمن لأن هلاك المبيع فيد البائع قبل التسلم يبطل البيع » ويعلم أنه لابد من 
قبول الذى أشركه لأن لفظ أشركتك صار لابا للبيع ؛ ولو قال أشركتك فيه على أن تنقد عنى امن ففعل كانت 
شركة فاسدة لأنه بيع وشرط فاسد وهو أن ينقد عنه تمن نصفه الذى هو له ع ولو نقد عنه رجع عليه بما نقد لأنه 
قضى دينه بأمره ولا شىء له ف العبد لأن الإشراك كان فاسدا والبيع الفاسد بدون القبض لايوجب شيثا ؛ ولو 
قبض نصف البيع .ثم أشرك فيه آلحر ملك الآآخر' نص العبد لا نصف النصف الذى قبضه لأن الإشراك يقتضى 
التسوية » ونما يصح إذا انصرف إشراكه إلى الكل » ثم يصح ف المقبزض لوجودشرطه لأن تصحيح التصرف يكون 
على وجه لامخالف اللفظ ء وقضية اللفظ إشراكه فى كله ؛ ولو قال رجل لآآخر أينا اشترى. هذا العبد فقد أشرك 
فيه صاحبه أو فصاحبه فيه شريك له فهو جائز » لان كلا منهما موكل لصاحبه بأن يشترى نصف العبد له » فا پیا 
اشراه کان مشر یا نصفه لنفسه ونصفه لصاحبه » فإذا قبضه فهو كقبضهما لأن يد الوكيل كيد الموكل مالم بمنعد سی 
لو مات كان من مالمما » فإن اشتر يأه معا أواشترى ألحدهما نصفه قبل صاحبه ثم اشترى صاحبه النصف الآخر 
کان بینہما مام مقصود كل مهما » ولو نقد أحدهما كل العن فى هذه الصورة ولو بغير أمر 'صاحبه رج بنصفه 
عليه لأن بالعقد السايق بينهما صار كل منهما وكيلا عن الآخر فى نقد المّن من ماله » كا لو اشتراه أحدهما ونقد 
من فإن أذن كل منهمًا لشريكه فى ببعه فباعه أحدهما على أن له نصفه كان بائعا نصيب شريكه بنصف الْن » ولو 
الكاية لاتنعكس كنفسها » وإن ورث أحدها عرضا فهو له ولا تفسد المفاوضة لما ذكر فى الكتاب» ولآن هذه 
المفاوضة لاتمنع ابتداء فكذا لاتفسد يقاء . 


e ¥ ¬ 


(فصل) 


(ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة ) وقال مالك : تجوز بالعروض والمكيل والموزون 


باعه إلا نصفه كان جميع المن ونصف العبد بينه وبين شريكه نصفين فى قياس قول أنىحنيفة وى قوهما البيع 
على نصف المأمور خاصة » ومبناه على فصلين : أحدهما أن عند ألى حنيفة أن الوكيل ببيع العبد يملك بيع نصفه 
والوكيل ببيع نصفه يملك بيع نصف ذلك النصف » وعندها لابملك . والثانى أن من قال بعتك هذا إلا نصفه 
بألف كان بائعا للنصف بألف » ولو قال بعتك بألف على أن لى نصفه كان بائعا للنصف خمسائة لأن الكلام 
المقيد بالاستثناء عبارة عما وراء المستتنى ». فكأنه قال بعتلك نصفه بألف » فأما قوله على أن لى نصفه فحاصله ضم 
نفسه إلى المشترى فيا باعه منه » وهذا ون کان فى ملكه لكنه إذاكان مفيدا تصح کا فى شراء رب الال مال 
المضار بة من المضارب فكان كالمشترى هو مال نفسه مع المشترى فينقسم امن عليهما فيسقط نصفه عنه فيب نصف 
العبد بنصف المن على المشترى . 
( مسئلة ) اشترى نصف عبد بائة واشترى آنحر تصفه الآخر بمائتين ثم باعاه مساومة بثلائماثة أو بمائتين فالمن 
بينهما نصفين » ولو باعاه مرايحة بربح مائة أو بالعشرة أحد عشر كان امن بينهما أثلاثا لأن المّن فى بيع المساومة 
يقابل الملك فيعتير الملك ف امحل دون المن الأول وأما بيع المرابحة والتولية والوضعية قباعتبار ان الأول ؛ ألا 
ترى أنه لاتستقم هذه البيوع فى الغصوب لعدم امن ويستقهم بيع المساومة فيه » وكذا لو كان مشترى بعوض 
لامثل له والمن الأول كان أثلاثا بينهما » فكذا الثانى يوصحه أنا لو اعتبرنا فى بيع المرانحة الملك فى قسمة العّن دون 
امن الأول كان البيع مرابحة فى حق أحدهما ووضيعة فى حق الآحر » وقد نصا على بيع المرايحة فى نصيبهما قلابد 
من اعتبار المن الأول كذلك » بخلاف المساومة » الكل من المبسوط . 
( فصل) 
لما ذكر اشتراط المساواة فى رأس مال الشركة المفاوضة احتاج إلى بيان أى مال نصح به فال ( لاننعقد الشركة ) 
أى شركة المفاوضة ( إلابالدرافم والدنانير والفلوس النافقة ) يعتى لاتنعقد المفاوضة إذا ذكر فيا المال إلا يذلك» 
وإما قلنا هذا لآنه ذكر فى المبسوط أن المفاوضة والعنان يكون كل منهما فى شركة الوجوه والتقبل فيصح قولنا 
( فصل) 
ما كان البحث عا تنعقد به شركة المفاوضة غير البحث عنها فصل عما قبله فى فصل على حدته . وقال ( ولا 
تنعقد الشركة ) أى شركة المفاوضة لان الكلام فما إذا ذكر فيها امال إلا بالدراهم والدنائير . وإنما قيد بقولنا إذا 
ذكر فيها المال لأن ذكر المال ليس عم فيها فإن المفاوضة تجوز فى شركة الوجوه والتقبل ولا يشترط فيهما المال » 
وكلامه واضح » غير أن فى ذكر حلاف مالك رحمه الله نظرا لما تقدم من قوله وقال مالك لا أعرف ما المفاوضة إلا 
(فصل) 
( ولا تنعقد الشركة الخ ) 
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أيضا إذا کان اتس واحدا لأنها عقدت على رأس مال معلوم فأشبه التقود. يلاف المضاربة لأن القياس يأباها 
لمافيها من ربح مالم يضمن . 


المفاو ضة تنعقد فى الوجوه والتقبل بلا مال فصدق بعض المفاوضة تنعقد بلا دراهم ودثائير وفلوس . وهو يثاقض 
قوله لا تنعقد المفاوضة إلا بالدراهم الخ ٠‏ لآن الإيجاب الحزتى يناقض السلب الكلى . والتقيبد بما ذكر يرج الدين 
والعروض وهو قول أحمد والشافعى فى وجه ٠‏ وفى وجه يجوز بالعرض المثلى : وقال مالك تجوز بالعروض إذا اعد 
نجنسها . وقال الأوزاعى وحماد بن أنى سلبان : تجوز الشركة والمضاربة بالعروض . ولو وقع تفاضل فى بيعها 
يرجع كل بقيمة عرضه عند العقد . و ها لا تجوز عندنا بالعرض لامجوز أن يكون رأس مال أحدها عرضا والاخر 
هراهم أو دنائير ء ولم يشرط حضور المال وقت العقد وهو صحيح . بل الشرط وجوده وقت الشراء . وتقدم أنه 
لو دفع إلى رجل ألفا وقال أخرج مثلها واشتر بها وبع فا ريحت فهو بيننا ففعل صح . إلا أنه لاد أن يقم البينة 
أنه فعل ليلزم الآتحر إذا لم يصدقه لو ثبنت وضيعة ٠‏ وقيد بالدراهم والدنانير لإخراج الحلى” والتبر فلا يصلحان 
رأس مال الشركة إلا فيا سنذكره . وأما الفلوس النافقة فلم يذ كر القدورى والحاكم أبو الفضل فى الكانى فيها 
خلافا » بل اقتصر على أن قال : ولا تجوز الشركة إلا بالدراه, والدنانير والفلوس . وخحص الكرخى الحواز 
بالفلوس على قولهما . وبعضهم جعل الظاهر ابحواز وعدم الحواز رواية عن أى حنيفة وأى يوسف . وقال : 
لوكان رأس مال أحدهما فلوسا لم تجز الشركة عند ألى حنيفة وأى يوسف لآنها إنما صارت ثمنا باصطلاح الناس 
وليست بنا فى الأصل وهم لم يتعاملوا أن يجعلوها رأس مال الشركة . وعند محمد يوز وهو قول أنى يوسف 
الأول : وقال المصنف (قالوا) يعنى المتآخرين( هذا قول محمد! ) واستدل عليه يعسئلتين : إحداتما أن الفلوس 
لاتتعين بالتعيين ولا يجوز بيع فلس بفلسين إذا كانا بعينهما عند محمد خلافا هما : وسين الوجه والتقييد بأعيائهما 
احبرازا عما لو باع فلسا بفلسين دينا فإنه لامجوز اتفاقا لأن حرمة النساء تثبت باتحاد ابكنس . وجه قول مالك أن 
ابعنس إذا كان متحدا فقد ( عقدت على رأس مال معلوم ) فكانت كالنقود ( مخلاف المضاربة ) حيث لا تجوز 
إلا بالنقود لأنها شرعت على حلاف القياس ( لما فيها من ربح مالم يضمن ) فإن المال غير مضمون على المضارب 


إذا ثبت عنه روايتان ؛ أو يكون تفريعا على قول من يقول بها صنيع أن حنيفة ف المزارعة . ثم قوله ( لأنها عقدت 
يعنى الشر كة بالعروض والمكيل والموزون يقتضى جوازها) . وإنكان الحنس محتلفا ولم يقل به مالك . وقوله 
( بخلاف المضاربة ) يعنى أن المضاربة مختصة بالدراهم والدنائير لأن القياس يأ جوازها لما فيها من ربح مالم 
يضمن فإن المال غير مضمون على المضارب » فكأن" ماحصل من الربح مال غير مضمون فلا يستحقه رب المال 
لأنهلم يعمل فى ذلك الربح فلا تصح إلا فما ورد الشرع به وهو الدراهم والدنائير ٠‏ وأما فى الشركة فإن كل واحد 


( قوله لأسا عقدت يعى الشركة بالعروص والمكيل والموزون يقعفى جوازها ) أقول : قوله ثم قوله ميتدأ وقوله يقتشى 
جوازها خبره ( قوله وإن كان الخنس عختلفا ولم يقل به مالك ) أقول : فإن مالكا يشترط الخلط وتحققه فى المنس الواحد( قال اممف ۽ 
لاف المضاربة ) أقول : فى الهاية ف كتاب المضاربة أن العروس تصلم رأس مال المضاربة عند مالك إلا أن يغبت عنه وايتان اه . 
ثم رأيث السؤال والحواب بعيهما فى غاية البيان فى كتاب المضارية ( قال المصنف : لأن القياس يأباها لما فيه من ربح مالم يضمن الخ 
( أقول : لزوم ربح مالم يضمن فى الشركة إذا كان الشراء بالنقدين فى غاية الظهور على مذهب مالك فإن عنده يلزم فالمضاربة إذا كان 
رأس المال أحد النقدين ربح مالم يضمن كا لاخنى على المتأمل فى دليله فلايد له من الغرق ولم يعلم فليتدير » والفرق هو أنه لابد عنده 
من. اخلط فلا يؤدى إليه » وفيه تأمل ( قوله فلا يستحقه رب المال ) أقول : وفيه بحث » والصواب أن يقول : فلا يستسقه ب 


(۱) هنا تقديم و تأخير فى هاتين القو لين حلاف تر تیب کلام المستف » أ« مسححهه . 
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فيقتصر على مورد الشرع : ولنا أنه يؤدى إلى ربح مالم يضمن ءلنه إذا باع کل واحد منہما رأس ماله وتفاضل 
الغنان فا يستحقه أحدهما من الزيادة مال صاحبه ربح مالم علاك ومالم يضمن » بحلاف الدراهم والدنائير لأن من 
مایشاریه ف ذمته إذ هى لاتتعين فكان ربح مايضمن ء ولأن أو التصرف ف العروض البيع وف الثقود الشراء » 
وبيع أحدهما ماله على أن يكون الآخر شريكا فى ثمنه لاوز » وشراء أحدهما شيئا بماله على أن يكون البيع 
بينه وبين غيره جائز : وأما الفلوس النافقة فلأنها تروج رواج الأثمان فالتحقت بها . 


ويستحق ربحه ( فيقتصر على مور د الشرع : ولذا أن رأس مال الشركة) ف العروض والمكيل والموزون ( يودي إلى 
ربح مالم يضمن ) لآنه إذا باع كل منهما عرضه واتفق تفاضل المنين ( فا يستحقه ألحدهما من الزيادة على -حصة 
رأس ماله ) الذى هو تمن عرضه ( ربح مالم يملكه ) وم يضمنه ( بخلاف النقود ) فإن كل واحد ثم وکیل عن 
صاحبه ف الشراء ماله » وما يشتريه کل منہما لايتعلق برأس المال لعدم التعيين فيكون واجبا فىذمته فربحه ربح 
ماضمنه . فإن قيل : هذا لايلزم لأنه يشترط خلط العرضين لاتحاد جنسهما مكيلين أو موزونين أو غير ها متحدى 
القيمة كثياب الكرباس من بابة واحدة . قلنا : الخلط لايوجب الاشتراك فى كل ثوب وحبة مثلا » فإذا باعا جملة 
فى وقت طلوع السعر من ذلك لم يعلم أن عدد مايبيع من الأجزاء وقبضه المشترى متساويان » بل الظاهر أتهما 
متفاوتان » فيلزم اختصاص أحدهما بزيادة ربح لزيادة ملكه » والتخلص عنه ليس إلا بضبط قدر ملكه وهو 
مجهول فقد أدى إلى تعذر الوصول إلى قدر حقه وربح الالحر مالم يضمن » ولأن القيمة لاتعرف إلا بالحزر والظن 
ولا يفيد أن العلم بالقيمة فيؤدى إلى المنازعة فيه » وهذا إنما يلزم لو اعتبر رأس المال قيمة العروض » أما إذا 
كان هو نفس العروض من جنس واحد متحدة القيمة وقت العقد : وقد خلطاه فيه فلا تنازع . نعم اللازم ربح 
مالم يضمن وتعذر ما يدفعه ( ولآن أول التصرف ف العروض البيع وف النقود الشراء : وبيع الإنسان ماله على أن 
بكون الآخر شريكا فى ننه لايجوز » وشراوه شيئا ماله على أن يكون الأنحر شريكا فيه جوز ) وعلمت أن الط 
لاينى ذلك ( وجه قول محمد أن الفلوس إذا كانت نافقة تروج رواج الآثمان فالتحقت بها) ولأنى حنيفة وأ يوسين 


من الشريكين يعمل فى ذلك المال فيستوى فيه العروض والنقود كما لو عمل كل واحد منهما فى مال نفسه من غير 
شركة فتصح ( قوله ولآنه يؤدى إلى ربح مالم يضمن ) وبيان ذلك أن الرجلين إذا عقدا الشركة فى العروض ثم باع 
أحدهما رأس ماله بأضعاف قيمته وباع الاتحر عثل قيمته وععت الشركة كانا شريكين فى الربح الذى حصل فى 
مبيع ألحدهما فحينئذ يأخذ الذى باع رأس ماله بمثل قيمته من مال صاحبه فيكون ذلك المال ربح مالم يضمن ولم 
ملك وذلك لاوز » بحلاف الدراهم والدتاتير لآن مايشترى كل واحد منهما برأس المال لايتعلق به البيع » بل 
يثبت وجوب المن فى الذمة إذ الأأثمان لاتتعين بالتعيين » فلما كان الئن واجبا علييما ف. ذمّهما كان المّن والربح 
الحاضل مه بينبما ضرورة فكان الربح ربح ماضمن » ومعنى قوله ( وتفاضل المنان) أى فضل ألحدهما على الآخر 
كنا ذكرنا؛ وأما تفاضلهما معا فسحال (قوله ولأن أول التصرف ف العروضن) دليل آخخر وقد قرره فى الهاية على ' 
وجه جره إلى ربح مالم يضمن ء وذلك لأنه قال لأن صحة الشركة باعتبار الوكالة > فى كل موضع لاتجوز الوكالة 
بتلك الصفة لايجوز الشركة » ومعنى هذا أن الوكيل بالبيع يكون أمينا » ذإذا شرط. له جزء من الربح كان هذا ربح 
مالم يضمن » فأما الوكيل بالشراء فهو ضامن بالمن فى ذمته» فإذا شرط له جزء من الربح كان ربح ماقد ضمن . 
سالمضارب »و الشارح ۴ عدل عن هذا لأن بيان الفرق بين المضار بة و الشركة يتوقف عليه علىماقر ره إلا أنه فرار من المطر إلى اليزاب فليتأمل. 
( ۲۲ - نتح القدير حنق = ١‏ ) 
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فالوا : هذا قول محمد لأنها ملحقة بالتقود عنده حى لاتتعين بالتعيين » ولا جوز بيع اثنين بواحد بأعيانها على 
«اعرف . أما عند أن حنيفة وألى يوسف رحمهما الله تعالى لاتجوز الشركة والمضاربة بها لآن نيما تتبدل ساعة 
فساعة تفر سلعة .روف عن أن يوسف مثل قول محمد ء والأول أقيس وأظهر » وعن ألى حنيفة عة 
المضاربة بها . قال ( ولا تجوزالشركة با سوى ذلك إلا أن يتعامل الناس بالتبر ) والنقرة فتصح الشركة بهماء هكذا 
ذكر فى الكتاب ( وف اللتامع الصغير : ولا تكون المفاوضة عثاقيل ذهب أو فضة ) ومراده التبر » فعلى هذه 
الرواية التبر سلعة نتعين بالتعيين فلا تصلح رأس المال فى المضاربات والشركات . وذكر فى كتاب الصرف أن 
النقرة لاتتعين بالتعيين حى لاينفسخ العقد بها بهلا كه قبل :التسلم » فعلى تلك الرواية تصلح رأس المال فيهماء وهذا 
لما عرف أنهما خلقا نين فى الأصل ١‏ 


( أن منيتها تتبدل ساعة فساعة ) فإنها باصطلاح الناس لابالحلقة » فى كل ساعة تلتى بانتفاء اللحلقة . وتصير ثمنا 
بالاصطلاح اقام :ولا خی أن هذا إنما هو فى الملاحظة ء أما فى الخارج فهى عن مستمر ما استمر الاصطلاح 
عليها . ولذا قال الإسبيجانى : الصحيح أن عقد الشركة على الفلوس يجوز على قول الكل لأنها صارت ينا 
باصطلاح الناس » وهذا لو اشترى شيئا بفلوس بعيلها ل تتعين تلك الفلوس حى لايفسد العقد لحلاكها . قال 
المصنف ( وروى عن أنى يوسف مثل قول محمد . والأول أقيس وأظهر ) لأن قوله مع أنى حنيفة مستقر فى بيع 
فلس بفلسين ( وعن أن حنيفة جواز المضاربة بها ) وعلى ماذكر من ميسوط الإسبيجانى يجب أن يكون قول 
الكل الآن علىجواز الشركة والمضاربة بالفلوس النافقة وعدم التغيين وعلى منع بيع فلس بفلسين كا ذ کر فبايليه 
حيث قال( ولاتجوزالشركة بما وراء ذللث إلا أن يتعامل الناس بها كالتبر) وهو غير المصوغ ( والنقرة )و هى القطعة 
المذابة منها. ونقل المصنف اخحتلاف الرواية فى ذللك: رواية الجامع لاتكون المفاوضة بمثاقيل ذهب أوفضة :ومراده 
التبر فعلى هذه التبر سلعة تتعين بالتعيين فلاتصلح رأس مال الشركات والمضاربات» وذكر فى كتاب الصرف أن 
النقرة لانتعين بالتعيين حى لاينفسخ العقد بهلاكها قبل التسلم » فعلى هذا تصلح رأس مال فيهماء وهذا لما عوف 


وقوله (قالوا هذا ) أى جواز الشركة بالفلوس النافةة ( قول محمد ) وقيد ( بأعيانها ) لتظهر ثمرة الللاف» فإنه 
لو باع فلسين بواحد من الفلوس نسيئة لايحوز بالإجماع المركب : وأما عندهما فلوجود النسيئة فى الخنس الواحدء 
وأما عند محمد فلهذا ولمعنى العنية» وأما إذا كانت بأعيانهما فعندهما يجوز ؛ وعند محمد لايحوز » وسيجىء تام 
البحث فيه فى كتاب البيوع إن شاء الله تعالى . قوله ( والأول ) يعنى قول ألى يوسف مع أنى حنيفة ( أقيس ) 
لأنهما لما اتفقا على جواز بيع فلس بعينه بفلسين بعينهما كانا متفقين أيضا فى عدم جواز الشركة بالفلوس وإنكانت 
نافقة لأنهذه المسئلة مبفية علىتلك المسئلة ء لأنه لماجاز بيع الواحد بالاثنينف الفلوس عندهما كان للفلوس حك الجر وض » 
والعروض لاتصلح رأسمال الشركة . وروى الحسن‌عن أ حنيفة رجه الله أنه تصح المضار بة بها : أىبالفلوس النافقة. 
قال ( ولا تجوز بما سوى ذلك ) كلامه واضح ء والمراد بقوله فى الكتاب مختصر القدورى رمه الله ( قوله تصلح 
رأس المال فيهما ) أى ف الشركة والمضاربة ( قوله وهذا لما عرف ) إشارة إلى ( أن النقرة لاتتعين بالتعيين لأيهما ) 


( قال المصنف ؛ ومراده التبر ) أقول : قال فى الكاق : التبر هو ماكان غير مشروب من الذهب والفضة اه . لكن إذا قوبل بالنقود 
يراد به الذعب الغير المضروب . 
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إلا أن الأول أصح لأنها وإن خلقت للتجارة فى الأصل لكن العْنية تختص بالضرب الخصوص لأن عند ذلك 
لاتصزف إلى شىء آنحر ظاهرا إلا أن جرى التعامل باستعمالهما نا فنزل التعامل بمازلة الضرب فيكون ثمنا 
ويصلح رأس المال : ثم قوله ولا تجوز بما سوى ذلك يتناول المكيل والموزون والعددى المتقارب » ولاخلاف فيه 
بيننا قبل انبلط » ولكل واحد منهما ربح متاعه وعليه وضيعته » وإن خلطا ثم اشتركا فكذلك فى قول ألى پوشف› 
والشركة شركة ملك لاشركة عقد . وعند محمد تصح شركة العقدد وثمرة الاختلاف تظهر عند التساوى فى المالين 
واشتراط التفاضل ف الربحء فظاهر الرواية ما قاله أبو يوسيف رحمه الله لآنه يتعين بالتعيين بعد الخئط كما تعينقبله. 


أنهما حلا منين : ثم قال ( إلا "أن الأول أصح ) يعنى دراية ليما إنما خحلقا للتجارة ( لكن المُنية تختص بالضرب 
امخصوص ) فخرج ضربما حليا فإنها تتعين البتة » وينفسخ العقد بهلاكها قبل التسليم ولم بجر التعامل بهما ) أى 
ثم قال. ( إلا أن يجرىالتعامل بهما )أىبالتبر والنقرة استثناء من قوله أصح وهو كونهما لاتصح الشركة بهما فكان 
الثابت أنهم إذا تعاملوا بقطع الذهب والفضة صلحت ر أس مال ف الشركة والمضاربة . ثم قال المصئف : قوله 
أي القدووى ر لاتجوز بما سوى ذلك ينئاول المكيل والموزون والمعدود المتقارب ولا خلاف فيه ) بيننا ( قبل 
اخلط ) لأنها عروض محضة ( لكل منهما متاعه وعليه وضيعته ) ويختص بريحه ( وكذا إن خلطاثم اشتركا عند 
أن يوسف ) أى لكل منهما متاعه مخصه ريحه ووضيعته لانتفاء شركة العقد» والوضيعة خسارة التاجر :يقال منه 
. مبنيا للمفعول وضع التاجر ركس ساعته يوضع وضيعة : أى نخسر . وقال قوم من العرب : وضع يوضع 
کوجل يوجل(وعند محمد رجه الله تصح شركة عقد) إذاكان الخلوط جنسا واحدا (وثمرة اللخلاف تظهر فى اشعراط 
التفاضل ف الربح) فعند أى سف لابصح وعند محمد يلزم (وقولأى يوسف هو ظاهر الرواية) عن أىحنيفة لأنه 
يتعين بالتعيين فكان عرضا مخضا فلايصح رأس ماماء وما لايصح رس مال الشركة لامختلف فيه الحال بين اخلط 
وعدمهء کا أنمايصح منالنقود لامختلف ق اخلط وعدمهء وهذا لأن المانع قبل اخلط هو كونه يوادى إلى ربح مالم 
يضمن وهو بعينه موجود بعد الخلط بليزداد تقررا لأن الخلوط لايكون إلامتعينا فيتقرر المعنى المفسد فكيف يكون 
مصبححا للعقد(قوله و محمد رجمه الله أنها)أى المكيل والموزون والعددى المتقارب (عر وض من وجه حى تتعين بالتعيين 


أى الذهب والفضة ( قوله إلا أن الأول ) يعنى رواية الشامع الصغير ( أصح ) وجعل ذلك فى المبسوط 
ظاهر الرواية ( قوله لأنها ) أى لأن مثاقيل الذهب والفضة (قوله إلا أن يجرى التعامل باستعمالهما ) استثناء 
من قوله إلا أن الأول أصح . يعنى أن عدم جواز الشركة يمثاقيل الذهب والفضة أصح » إلا عند -بتريان 
التعامل باستعمالهما فحينئذ تجوز الشركة بهما كذا قيل . والأولى أن يجعل استثناء من قوله لكن العنية تختص 
بالضرب الخصوص بدلالة السياق ( قوله ولاخلاف فيه ) أى فى عدم جواز الشركة بالمكيل والموزون قبل الحاط 
فيا بينا » وإن خلط ثم اشتركا ففيه الحلاف المذكور فى.الكتاب . وثمرة الاختلاف تظهر عند التساوى فى المالين 
واشتراط التفاضل ف الربح ؛ فعند ألى بوسف لايستحق زيادة الربح بل لكل واحد منهما من الربح بقدر ملكه ؛ 
وعند محمد رحمه الله الربح بينبما على ما شرطا ( فظاهر الرواية ما قاله أبو يوسف ) لأنه أى المذكور من المكيل 
والموزون والعددى المتقارب ( يتعين بالتعيين بعد الخلط كا يتعين قبله ) وهو ظاهر » وشرط جواز الشركة أن 


( قوله بدلالة السياق ) أقول : ولأنه أقرب . 


۷۲ 
وحمد أنها تمن من وجه جى جاز البيع بها دينا فى الذمة . ومبيع من حيث أنه يتعين بالتعيين : فعملنا 
بالشبهين بالإضافة إلى امحالين » بخلاف العروض لأنها ليست ثمنا محال .ولو اختلتها جنسا كالحنطة والشعير والزيت 
والسمن فخلطا لاتنعقد الشركة بها بالاتفاق : والفرق محمد أن الخلوط من جنس واحد من ذوات الأمثال » ومن 
جنسين من ذوات القع فتتمكن ابخهالة كنا فى العروض» و إذا لم تصح الشركة فحكم اخلط قد ييناه فى كتاب القضاء < 


تمن من وجه حى يصح الشراء بها دينا فيالذمة و هومن حك الأيمانفعملنا (بالشبمين بالإضافة إلى الخالين) وهما اخلط 
وعدمه بشبه العرض قبل الخلط فلا تجوز الشركة بها قيله » ويشيه العن بعد الليلط فتجوز الشركة بها بعده » وهذا 
لأن بالط تثبت شركة اللاك فيتأ كد بها شركة العقد ( مخلاف العروض ) المحضمة ( فإنها ليست نمنا محال ) وظاهر 
الرواية هو الأظهر وجها لأن المكيل والموزون قبل الخلط ليس شيا غير العرض له شبه به بل هو عرض محض ء 
وازداد ف العرضية ف اللحملة وكون الثثىء متأصلا فى حقيقة وله شبه بأخرى لايقال' له شبهان » وغايته أن 
الثبوت ف الذمة عرض عام لتقيقتين مختلفتين » والمفسد وهو ربح مالم يضمن لالمنتل بالخلط وإلا ازم قول مالك 
وقد بيناه ٠‏ ولو كان المخلوط لما جنسين كالخنطة والشعير والزيت والسمن ثم عقدا لاتجوز الشركة بالاتفاق 
( والفرق نحمد) بين العقد بغد صمة الخلط ومتفق اننس حيث لاجوز واختلفينحيث لانجوز ر أن ما كان من 
جنس واخد من ذوات الأمثال) حى يضمن متلفه مثله فيمكن تحصيل رأس المال كل منبما وقت القسمة باعتبار 
اثل ( و ) المخلوط ( من جنسين من ذوات القم ) حى يلرّم متلفه قيمته ( فتنمكن الحهالة ) لأنه لابمكن أن يتصل 
كل منهما إلى غير نحقه من رأس المال وقت القسمة ( كا فى العروض ) ( قوله فحكم اللدلط قد بيناه فى كتاب 
القضاء ) قيل أراد قضاء الخامع الصغير ء ولم يتفق فى هذا الكتاب » ويمكن تأويله أنه بينه فى غيره إلا أنه 


لايكون رأس المال ما يتعين بالتعيين لثلا يلزم ربح مالم يضمن ( ووجه قول محمد أنها ) أى. المكيل والموزون 
والعددى المتقارب ( تمن من وجه حى جاز البيع بها دينا ف الذمة ومبيع ) من وجه ( من:.حيث أنه يتعين بالتعيين 
فعملنا بالشنبهين بالإضافة إلى النالين ) يعنى اللخلط وعدمه فلشيبهما بالبيع . قلنا : لاتجوز الشركة بها قبل اللتلظ» 
ولشبهها بالمنقلنا تجوز الشركة بها بعد الخلط » وهذا لآن إضافة العقد إلا تضعت باعتبارالشببين فيتوةف ثبوتها 
على مايقويها وهو الخلط » لآن باللدلط تثبت شركة الملك فتتأكد به شركة العقد لاعحالة » بخلاف العروض لأأنيا 
ليست ثمنا يحال » فلو اختلفا جنسا كالحنطة والشعير والزيتٍ والسمن فخلط لاتنعقد الشركة بها بالاتفاق ؛ فحمد 
ياج إلى الفرق وهو ماذذكره آن الخلوط من جنس واحد من ذوات الأمثال» حتى أن من أتلفه يضمن مثله فيمكن 
تحصيل رأس مال کل واحد مهما وقت القسمة باعتبار للثل فتزول ابحهالة ومن جنسين من ذوأت القمء فإن من 
له يضمن قيمته » وإذا كان من ذوات القم كان بمنزلة العروض فتمكن ابلهالة كا ف العروض » وإذالم تضح 
. الشركةكحكم الخلط قد بيناه فى كتاب القضاء : أى قضاء ابخامع الصغير » وأماافى هذا الكتاب فقد بينه فى كتاب 
الوديعة. والدليل على أن مراده قضاء ابلدامغ الصغيز قوله قد بيناه بلفظ الماضى : :يعنى و لوكان مراده كتاب القضاء 
من هذا الكتاب لقال سنبينه » والذى بينه هنا فى كتاب الوديعة أن الحنظة إذا كانت وديعة عند رجل فخلطها 
( قوله حى جاز البيع الخ ) أقول:ويلزم ربح مالم يضمن إذا باع أحدها حصته بنصف ما باع به الآعر فلتأمل ( قوله وهذا لأن إضضافة 
المقد ) أقول : أى عقد الشركة ( قوله فيتوقف ثيوتها على مايقويها) أقول : فيتوقف عل ثيوتها , 
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خلاف العتاد من المصنفين فى" إطلاق هذه العيارة . والحاصل أن الخالط تعديا يضمن نصيب الخلوط ماله إذا 
خلطه يجنسه أو بخلاف جنسه :. ولا يئميز كشيرج رءجل خلطه بزيت غيره أو يتميز بعسر كحنطة خلطها بشعير ؛ 
لآنه انقطع سق مالكها بهذا الخلط + فإن هذا الجلط اسبلاك »بحلاف ماتيسر معه كخلط السود بالبيض من 
الدراهم ليس مونجيا الضمان لأنه يتمكن امالك من الوصول إلى عين ملكه » وحيث وجب الضان يجب على 
الخالط سواء كان أجنبيا عن الخلوط ماله كغير المودع وغير من ف‌عیاله كبيرا كان أوصغيرا أو کان فى عياله » 
فإن لم يظفر بالخالط فقال أحد المالكين أنا آحذ الخلو ط وأعطى صاحى مثل ماکان له فرضى صاحيه جاز لآن 
الحق لما » فإذا رضيا بذاك صح » وإن أنى يباع الجلوط ويقسم المُن بينهما على قيمة الحنطة والشعير على ماي كر 
وهوأن يضرب صاحب الحنطة بقيمتها غلوطة بالشعير وصاحب الشعير بقيمته غير خلوط بالحئطة لان الحنطة 
تنقص باختلاطها بالشعير وقد دخلت ف البيع بيليه الصفة فلا يضرب بقيمما إلا بالصفة الى بيعت بها والشعير 
يزداد قيمة بالاختلاط لكن هذه الزيادة من مال صاحب حنطة فلا يستحق أن يضرب بها عخلوطا فلهذا يضرب 
بقيمة الشعير غير خلوط : قيل هذا الحواب إنما يستقم على قول ألى يوسف ومحمد . ورواية الحسن عن أىحنيفة 
أن ملك المالك لاينقطع عن الخلوط بل له الخيار بين الشركة فى الخلوط وبين تضمين الخالط . فأما على ماهو 
ظاهر مذهبه الخلوط ملك الخالط وحقهما ف ذمته فلا يباع »اله فى ديتهما لما فيه من الجر عليه : أبوحنيفة لايرى 
ذلك د والأصح أنه قولم جميعا لأن ملكهما وإن انقطع عن الخلوط فالحق فيه باق مالم يصل كل منهما إلى بدل 
ماكه » ولحذا لايباح للخالط الانتفاع بالخلوط قبل أداء الضان » فلبقاء حقهما يكون مما أن يستوفيا حقهما من 
الخلوط » إما صاحا بالراضى أو بيعا وقضمة لمن » وإن اتفقا على الخلط ورضيا به وهو جنس واحد مكيل أو 
«وزون صار عينا مشتركة » فإذا باعه انقسم على قدر ملك كل منهما › ولو کان الحلوط غير مثلى كالثياب فباعاها 
يشمن واحد اقتسهاه على قيمة متاع كل منهما يوم باعه » لآن كلا منهما يائع لملكه والكن بمقابلة خيع ما دخل فى العقد 
من العرض فيقسم عليهما باعتبار القيمة » وإن كانا جنسين مثلين فالعن بينهما إذا باعا على قدر قيمة متاع كل منهما 
يوم خلطا مخلوطا لن امن بدل المبيع فيقسم على قيمة ملك كل منهما “وملك كل منبما كان معاوما بالقيمة وقت 
الخاط فتعتبر تلك القيمة » لكن مخلوطا إن لم ترد بالخلط قيمة أحدهما لآنه دحل ف البيع بذه الصفة ٠‏ فإن كان 
أحدهما يزيده اخلط خيرا فإنه يضر ب بقيمته يوم يقتسمون غير . مخلوط . مثلا قيمة الشعير تز داد إذا خلط بالحنطة » 
وقيمة الحنطة تنقص ؛ فصاحب الشعير يضرب بقيمته غير مخلوط لأن تلك الزيادة ظهرت فى ملكه من مال صابحبه 
فلا يستحق الضرب به معه » وصاحب الحنطة يضرب بقيمتها مخلوطة بالشعير لآن النقصان حاصل بعمل هو راض 
به وهو الخلط » وقيمة ملكه عند ذلك ناقصة فلا يضرب إلا بذلك القدر . وقد طعن عيسى رحمه الله فى الفضلين 
حبيعا فقال : قوله فى الفصل الأول أنه تعتبر قيمته يوم خلطاه » وف الفصل الثالى يوم يقتسمون غلط ٠‏ بل 
المبحيح يقسم امن على قيمة كل منهما يوم البيع لأن استحقاق امن به وصار كنا لولم يخاطاه وباعا الكل جملة » 
فإن قسمة الك على القيمة تكون وقت البيع إلا أن تكون قيمته يوم البيع ويوم الخاط والقسمة سواء . ورده شمعس 
الأتمة بأن معرفة قيمة الشىء بالرجوع إلى قنمة مثله فى الآسواق » وليس للمخلوط مثل يباع فيها حى يمكن اعتبار 
قيمة ملك كل منهما قت البيع » فإذا تعذر هذا وجب المصير إلى التقوبم فى وقت يمكن معرفة قيمة ملك كل منهما 


الرجل بشعير نفسه ينقطع نحق المالك إلى الضمان.. 
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قال ( وإذا أراد الشركة بالعروض باع كل واحد مما نصف ماله بنصف مال الثم عقدا الشركة) قال ( وهذه 
الشركة ملك )يلمبا.بينا أن العروض لاتصلح رأس مال الشركة » وتأويله إذا كان قيمة متاعهما على السواء » 


كا فى جارية مشتركة بين اثنين أعتق أحدهما ما فى بطها فهو ضامن لقيمة نصيب شريكه وقت الولادة لتعذر 
معرفنها وقت العتق قيصار إلى تقويه فى أول الأوقات الى يمكن معرفة القيمة فيها وهو ما بعد الولادة » فكذا هنا 
يصار إلى معرفة قيمة كل فى أول أوقات الإمكان وهو عند الخلط إلا أنه إذا عل أن الخلط يزيد فى مال أحدها 
وينقص فى مال الآخر فقد تعذر قسمة الع على قيمة وقت الخلط لتيقننا بزيادة ملك أحدهما ونقصان الآآخر 
فاعتبزت القيمة وقت القسمة باعتبار أن عند الخلط ملك كل مهما من ذوات الأمثال فيجعل حق كل غنهما يوم 
الحلط كالباق فى المثل إلى وقت القسمة فينقسم المن على ما هو حق كل منهما > مخلاف ما إذالم مخلطا لان تقوم 
ملك كل منهما وقت البيع هناك مكن » فاعتيرنا فى قسمة المن قيمة كل منهما وقت البيع ( قوله وإذا أراد الشركة 
فى العروض باع كل منهما نصف عرضه بنضف عرض الآخر فتصير شركة ملك ثم عقدا الشركة مفاوضية أو عنانا) 
فقيل هذا على قياس قول محمد ف المكيل والموزون » وعلى قياس قول أنى يوسف لايجوز إلا أن تكون مضافة 


قال ( وإذا أراد الشنركة بالعروض ) لما كان جواز عقد الشركة منحصرا فى الدراهم والدنائير والفلوس النافقة 
وف ذلك تضبيق على الناس ذكر الحيلة: ق تجويز العقد بالعروض توسعة على الناس فقال ( وإذا أراد الشركة 
بالعروض باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف ما لحر ثم عقدا التتركة ) لأنه إذا باع كل واحدامنهما 
نصف ماله بنصف ما للآثخر صار نصف مال كل واحد .مهما مضمونا على الآآخر بالمن فكان الربح الخاصل 
ربح مال مضمون فيكون العقذ سميحا. قال المصنف رحمه الله ر وهذه شركة ملك لما بينا أن العروض 
لاتصلح زأس مال شركة ) واستشكله الشارحون بأنه لو كان المراد بالشركة شركة الملك لم يحتج إلى قولة 
ثم عقدا الشركة ء وبأن العروض لاتصلح رأس مال الشركة إذا لم يبع أحدهما نصف عر ضه بنصف عرض 
الآخر » أما إذا باع فهو الحيلة فى جوازه . ثم جاب بعضهم بأن مع قوله ثم عقد الشركة عقد شركة ملك نحي 
يصح قوله وهذه شركة ملك وهو بعيد * لأن غرضن القدورى رحمه الله بيان:الحيلة فى تجويز عقد الشركة بالعروض 
وقال لحرو :.معناه أنها شركة ملك وإن عقدا الشركة.ء لأن هذا العقد كلاعقد لكون رأس المال غرضا : 
ونظم كلام المصئف لايساعده + وأنا أذكر لك ما ذكره شيخ شيخى العلامة عبد العزيز فى هذا المقام من غير 
زيادة ولا نقصان .لآنه حل مفيد فی هذا المغنى . قال : عدم جواز الشركة بالعروض مبنى على معنيين أحدهما ربح 
'مالم يضمن كا. بينا » والثانى جهالة رأس المان ء فإذا باع أحدها نصف عزضه بنصف عرض الآآخر ثم عقد 
الشركة قال القدورى موز » وانحتاره شيخ الإسلام وصاحب الذخيزة وصاحب شرح الطحاوى والمزف من 


و (قوله إن العروض لاتصلح الخ ) أقول :.تأمل فى هذا العطف ( قوله وقال آخرون ) أقول : أراد صاحب الكاقى ( قوله ونظلر كلام 
المصتف لايساعده ) أقول : فيه حث ٠‏ فإن مراد ذلك القائل أيضا أن المصئف ل يقبل كلام القدورى » وسيشير. الشارح إليه أيضا فى 
آحر كلامه ( قوله وأنا أذكر اك ماذكره شيخ شيخى العلامة عبد العزيز الخ ) أقول : شيخ الشارح هو الإمام العلامة قوام الدين الكاكى ` 
صاحب معراج الدراية فى شرح المداية » وشيخه هو الإمأم مولانا عبد المزيز البخارى صاحب كشف اليزدوى'( قؤله والثانى جهالة زأس . 
ال( أقول :' كا يدل عليه قول. المصنف فتتمكن المهالة. كا فى المرووضص ( قوله وصاحب شرح -الطحاوى.) أقول : أراد به الإمام 
با بكر الرازى امروف .بالخصاصس > فإنه قال ف شرحه مختصر الطحاوى : قال مد: إن أرأد الشركة فالعروضص باع' كل واحد مهما 
نصف عروضه ينصف عرو الآخر وتقايضا حى يصير ذاك كله پیہما ثم يشتركان بعد.ذلك -فتكون الشركة جائزة > قال : ولو ,اشتركز 


ولوكان بيئهما تفاوت يبيع صاحب الأقل بقدر ماتثيت به الشركة . 


إلى حال بيعهما العروض بالدراهم فإنه يجوز لآنه حينئذ مضاف إلى المستقبل » وعقد الشركة يحتمل الإضافة لأنه 
عقد توكيل فإنما يثبت العقد بالدراهم: والق أن. جواز هذا لايختص بقول واحد منهماء وقد تواردت كلمة أهل 
المذهب عليه » وهذا لآن المانع من كون رأس مالالشركة عروضا كل م نأمرين : لزوم ربح مالم يضمن وجهالة 
رأس مال کل منهما عند القسمة» وکل منهما منتفِ فيكون کل ما ريه أحدها ما هو مضمون عليه ٠‏ ولا تحصل 
جهالة فى رأس مال كل منهما لأنه لايحفاج إلى تعرف رأس مال كل منهما:عند القسمة حى يكون ذلك بالحزر 
فتقع الحهالة لأنهما مستويان فى المال شريكان فيه > فبالضرورة يكون كل مايحصل من العن بينهما نصفان. » 
وعلى هذا فقول المصنف وهذه شركة ملك مشكل » ومن المشايخ من جزم بأنه قصد إلى اللالاف حقيقة اختيارا 
منه لعدم الحواز وإن لم يضعه على طريقة االحلاف كما .قال القدورى أول الكتاب : ويستحب للمتوضي” أن ينوى 
الطهارة فقال المصنض : والنية فى الوضوء سنة > ولم يضع الخلاف وضعه المعروف ١‏ ولذا اختار شمس الأمة 
السرخحسى عدم جواز الشركة لبقاء جهالة رأس المال والر بح عند القسمة» ولايخى ضعف هذا وفسادها بالعروض 


أععاب الشافعى رحمهم الله لآن رأس الال صار معلوما وصار نصف مال كل مهما بالبيع مضمونا على صاحبه 
بن فكان الربح الحاصل من ماليهما ربح مال مضمون عليهما فيجوز » ولحذا لو باع أحدهما عرضه بنصف دراهم 
صاحبه ثم عقدا شركة عنان أو مفاوضة يجوز لزوال الحهالة لصير ورة العروض مشتركة بينهما فكدذا هذا . وقيل 
على قياس قول محمد رحمد الله جوز كا فى المكيل والموزون بعد اللخلط + وعلى قياس قول ألى يوسف لايجوز 
إلا أن يكون مضافا إلى المستقبل وعقد الشركة يحتمل الإضافة لأنه عقد توكيل» فعلى هذا يكون العقدعلىالدراهم . 
واتار شس الأثمة السرخسى وصاحب الحداية أنه لايموز عقد الشركة بالاتفاق وهو أقرب إلى الفقه لبةاء جهالة 
رأس المال والربح عند القسمة › يلاف المكيل والموزون بعد اللخلط عند محمد لزوال الجهالة أصلا لآنها من 
ذوات الأمثال » ولاف ما إذا باع نص عرضه بتصيف درام صاحبه ثم اشتركا لن الدراهم بهذا العقد صارت 
نصفين بينهما فيكون ذلك رأس مالهما ثم يثبت حك الشركة فى العروض تبعاء وقد يدخحل ف العقد تبعا مالا يجوز 
إيراد العقد عليه كبيع الشرب تبعا للأرض . ثم المصتف اختار عدم ابلبواز وعدل عا ذكره القدورى فقال : 
وهذه شركة ملك عندى لآن ماذكره القدورى أنه شركة عقد ولا اعتبار بهذا العقد بعد البيع لما بينا أن العروض 
لاتصلح رأس مال الشركة » ونظيره ما ذكره القدورىء ويستحب للمتوضى أن ينوى الطهارة » ثم عدل المصئف 
بقوله والنية فى الوضوء سنة »وله هذا الكتاب نظائر كثيرة.وقوله (يبيع صاحب الآقل بقدر ماتثب تبهالشركة) نظيره 
ما إذاكان قيمة عرو ضألحدهما أر بعماثة در هم مثلا وقيمة عروض الآخر مائة در هم بيع صاحب الأقل أربعة خاس 
عرضه خمس عرض الآلحر فيصير المتاع كله أخاسا ويكون الربح بينهما على قدر رأس ماليهما » والله أعلم . 


س هكذا مفاوضة جازء سیکی ذلك أبوالحسن . ثم قال أيوبكر الرازئى : وإما جازت لأنمما متساريان ف المال شريكان فيها » ولا شاج 
عند القسمة إلى اعتبار القيمة لأن جميع ماحصل من الثن يكون بينبما نصفين . إلى هنا لظ أب بكر نقله الإثقاى عله . إذا علمت هذا علمت 
أن قوله وهو أقرب إلى الفقه لبقاء المهالة منظور فيه فإمها جهالة لاتفضى إلى التزاع » والمفسد العقود من المهالات مايفضى إلى المنازعة » 
وإنما قلنا لاتفضى إلى الأزاع لأنه لاحتاج عند القسمة . إلى اعتيار القيمة ليحصل رأس المال حى يظهر الربح فيقتسبائه » لاف الزيت 
والسمن الفلوطين فإنهما يتفاوتان فى القيمة فيؤدى إلى التزاع سين القسمة لتحصيل رأس المال وعليك بالتأمل الصادق ( قوله على صاحيه 
بالئّن ) آقول : الذى هو نصف مال صاحبه ( قوله وكان الريح الحامل الخ ). أقول : الظاهر أنه يلزم هنا أيضا ربح مالم يضمن إذا باع 


0 
قال ( وأما شركة العنان فتنعقد على الوكالة دون الكفالةء وهى أن يشار ك اثنان نوع بر أو ودام : أو يشتركان 
فى موم التجارات ول يذ كران الكفالة )وانعقاده على الوكالة لتحقق مقصؤده کا بيناه » ولا ته 0 


لن اللفظ مث مشتق من الأعراض يقال عن" له : أى عرض » وهذا لاينئ' عن الكفالة وحكم التصرف لا ينبت 
عخلاف مقتضى اللفظ: ر ويصح التفاضل فى المال ) للحاجة إليه وليس من قضية اللفظ المساواة . 


ليس لذات العروض بل للازم الباطل وعلمت أنه منتف ( قوله وأما شركة العنان فتنعقد على الوكالة دون الكفالة . 
وهو أن يشترك .اثنان فی نوع من التجارات بر أو طعام أو يشتركا فى عموم التجارات ولا يذ كران الكفالة لآنها 
. حاصة بالمفاوضة» وعلى هذا فلو ذكراها وكانت باق شروطها متوفرة انعقدت مفاوضة لما تقدم من عدم اشر اط 
لفظ المفاوضة فى انعقادها بعد ذكر جمبع مقتضيائها » وإن لم تكن متوفرة ينبغى أن تنعقد عئانا ٠‏ ثم هل تبطل 
الكفالة ؟ بمكن أن يقال : تبطل لان العنان معتبر فيها عدم الكفالة : . وبمكن أن يقال : لاتبطل لأن المعتبر 
فیا عدم اعتبار الكفالة لا اعتيار عدمها فتصح عناناء ثم كفالة كل الاآخر زيادة على نفس الشركة : أى ها آنا 
تكون عنانا مع العموم باعتبار أن الثانت فيها عدم اعتباز العموم لا اعتبار عدم العموم إلا أن الأول قد يرجح بأن 
هذه الكفالة مجهول فلا تصح إلا ضمنا ؛ 'فإذا لم تكن ما تتضمنها الشركة لم يكن ثبو ما إلا قصدا فلا تصح ٠‏ علاف 
نا لو عقد المفاوضة بغير لفظ المفاوضة بأن ذكرا كل مقتضياتها فإن منها الكفالة وتصح . فإن هذا التفصيل بمتزلة . 
الاسم المركب المرادف للمفرد الداخل فى مفهومه الكفالة » لاف العنان ليس المفرد معتبرا فى مفهومه الكفالة 
(قوله من عن" لى كذا ) أى عرض . قال امرو القيس : 
فعن” لنا سرب کان نعاجه عذارى دوار فى ملاء مذيل 

أى اعترض لنا سرب : أى قطيع يريد من بقر الوحبش كأن نعاجه عذارى : أى أبكار دوار وهو اسم صم 


قال ( وأما شركة العنان ) هذا عطف عل قو له فى أول كتاب الشركة : فأما شركة المفاوضة والعنان مأخحوذ 
من عن" إذا عرض »می به لأنه شى ء عرض ق هذا القدر لاعلى عموم الوكالة والكفالة . وقيل إنه مأخوذ من عنان 
الفرس لأن الفارس عسلكث العنان بإحدىيديه ويتصرف بالأخرى» فكذلك الشريلث هنا شارك فى بعض ماله وانفرد 
بالباقوكلامه ظاهر . وقوله كا بيناه ) إشارة إلى قوله من قبل :وشرطه أن يكون التصرف المعقود عليه عقد 
الشركة قابلا للوكالة ليكون مايستفاد بالتصرف مشت ركا بينهما فيتحقق حككه المطلوب منه > ويصح أن يتساويا 
فى المال ويتفاضلا فى الربح : وجملة القول فى ذلك أنهما إن شرطا العمل عليهما وشرطا التفاوت فى الربح مع 
النساوى تی رأس المال جاز عند علمائنا الثلاثة ويكون الربح بينهما على ماشرط وإن عمل أحدهما دون الآخر: 
وأما إذا شرطا العمل على أحدهما » فإن شرطا الربح بينبماعلى قدر رأس ماما جاز ویکون مال الذى لاعيل عليه 
بضاعة عند العامل له ربحه وعليه وضيعته » وإن شرطا الربح للعامل أكثر من رأس ماله جاز أيضا على 
الشرط ويكون مال الدافع عند العامل مضاربة ؛ ولو شرطا الربح للدافع أكثر من رأس ماله لايصح الشرط 


عه أحهدها ماخصه هن الملك بمائة مغلا والآحر بمائتين فإن حصة الآعر غير مفسمون على الأول مع أنه يكون شريكا معه فى المائتين فليتأمل 
(قال المصنعب : أويشتركان الخ) أقول : قال الإتقافي : عل عل مبيل القطع تقدرء أو ها يشثركان الى »وق تبعل أن لمدرية تشيها 
لها بما المصدرية » وعليه قوله تعالى - لن أراد أن ينم الرضاعة ‏ فيمن قرا برفع يم ( قال المصدف : وحكم التصرف لا يثبت الخ ) أقول : 
ل اراد لايثيت بلا دليل ارج وم يوجد ( قول ويكون مال الثى لاعمل عليه بضاعة ) أقول : يمى'لا شركة 
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( ويصح أن-يتساوياى المال ويتفاضلا ف الربح : وقال زفر. والشافعى : لاتجوز لأن التفاضل فيه يؤدى إلى ربح 
مالم يضمن فإن الماك إذا كان نصفين والربح أثلاثا فصاحب الزيادة يستحقها بلا ضان ء إذ الضان :بقدر 
رأس .امال » ولأن الشركة عندهما. فى الربح للشركة فى الأصل » ولهذا يشترطان اللخلط » فصار ربح المال 
بمتزلة نماء الأعيانفيسفحق بقدرال ملك فى الأصل:ولنا قولء صل الله عليه وآ له وسلم « الربح علىما شرطاء والوضيعة 
على قدر المالين » ولم يفصل » ولآن الربح كنا يستحق بالمسال يستحق بالعمل كنا فى المضاربة ؛ وقد “يكون 
أخدهما أحذق وأهدى وأكثر عملا وأقوى فلا يرضى بالمسباواة. فست الحاجة إلى التفاضل ء حلاف اشتراط 
جميع الربح لأحدهما لأنه يخرج العقد به من الشركة ومن المضاربة أيضا إلى قرض باشتراطه للعامل أو إلى بضاعة 
. باشراطه لرب المال » وهذا العقّد يشبه المضاربة .من حيث أنه يعمل 


كانت العربه تنصبه وتدور حوله » وهو بضم الدال وفتحها . وقوله فى ملاء تشيه لنعاج البقر فى اسرخاء مها 
لسمنبا بالعذارى » والملاء المذيل : أى الطويلات الذيل » وهذا الاشتقاق لايقتضى المساواة بل عروض عرض 
تعلق بقدر من الاختلاط قليله وكثيره وعمومه » وقيل مأخوذ من عنان الفرس كنا ذهب إليه الكساثن والأصمعى » 
فإنه فعل كل مهما عنان التصرف ف بعض ماله لرفيقه وبعضه لنفسه ء أو لأنه يجوز تفاوتهما فى المال والربح كنا 
يتفاوت العنان فى كف الفارس طولا وقضرا فى حالتى الإرخاء وضده » إلا أنه اشتقاق غير صحيح إلا فما مع 
ولابد منه كا فى : استحجرالطين وأمثاله ( قوله ويصح أن يتساويا ىرس المال ويتفاضلا فى الربح ) وعكسه 
بأن يتفاضلا تى رأس المال ويتساويا فى الربح وهو قول أحمد : وقال مالك والشافعى وزفر : لايجوز . وقوله 
ويتفاضلا الخ ليس على إطلاقه » بل ذلات فيا إذا شرطا العمل علييما سواء عمل أوعمل أحدهما أو شرطاه على من 
شرط له زيادة الربح » وإن شرطا العمل على أقلهما ريحا لايحوز : وجه قول الثلاثة أن ذلك يؤدى إلى ربح مالم يضمن 
لأن استحقاق أحدها تلاك الزيادة بلا ضيان لن الضمان بقدر رأس المال وضار كالوضيعة فإنها لاتكون إلا على 
قدر رأس المال اعتبارا للربح بالحسران ( ولنا ) ماذكر المشايخ من ( قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ الربح على ماشرطا 
والوضيعة على قذر المالين » ) ولم يعرف فى كتب الحديث» وبعض المشايخ ينسبه إلى على رضى الله.عنه ( ولآن . 
الربح كنا يستتحق بالمال يستحق بالعمل كا ف المضاربة » وقد يكون أحدهها أحذق وکر عملا وأقوى فلا یرضی 
بالمساواة فست الحاجة إلى التفاضل » و) رأينا ( هذا العقد ) أى شركة العنان ( يشبه المضناربة من حيث أنه يعمل 


ويكوزمال الدافع عند العامل: بضاعة لكل واحد منهما ربح ماله والوضيعة بيئهما علىقدر رأس مالا أبدا(قوله وهو 
قولزفر والشافعى) واضح (قوله ولنا قوله صلى الله عليه وس «الربح على ماشرط العاقدان» والوضيعة على قدر 
المال »):رواه أصعابنا فى كتبهم عن على" بن أنى طالب رضى الله عنه ( قوله من غير فصل ) يعنى بين التفاضل 
والتساوى ر قوله كا فى المضاربة ) اعترض عليه بأنه إذا ألحقم هذا العقد بالمضاربة صار فى التقدير كأنه قال : 
. اعمل فى مالك وريه لك » واعمل فى مالى وربحه بيننا : وفى المضاربة إذا شرط عمل رب المال فيا يبطل العقد وقد 
جوزتم هذه الشركة وإن شرط عملهما . وأجيب بأنه ليس هذا العقد مضاربة من كل وجه على ماسنذكره أنه 
يشببها من وجه » وما أشبه الشى ء من وجه لايلزم أن بأحذ حكمممن كل وجه : وقوله ( بخلاف اشتراط جميع الربح) 
جواب عا يقال إذا شرط جميع الربح لأحدهما لامجوز » فكذا إذا شرط الفضل واللخامع العدول بالربح عن‌التقسيط 
على قدر المال: ووجه الحواب أن بشرط حيع الربح يخرج العقد من الشركة والمضاربة إلى قرض أو بضاعة » 


(قو لمو يكو نمال الدافع عند العامل مضار بة)أقول : يعتى لاشركة (قال المصنف : إذ الضمان بقدر الخ) أقول :هذا ممنوع وقد سبق عض التفصيل, 
( ۲۲ س فتح القایر حنق - ١‏ ) 
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فى مال الشريك ويشيه الشركة اسا وعملا فإنهما يعملان فعملتا بشبه المضاربة : وقلنا : يصح اشتراط الربح من 
غير ضهان ويشبه الشركة حى لاتبطل. باشتراط العمل عليها . قال ( ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما 
يعض نال دود خض ) لآ الوا في امال لنت عر ليلذ اف ادر ضرع الام ی أ 
المفاوضة 7 تصح به الوجه الذتى ذكرناه ( ويجوز أن يشتركا ومن جهة أحدهما دنائير ومن الآخر حراهم » وكذا من 

أحدها دراه بيض ومن الآحر سود ) وقال زفر والشافعى: لايحوز › وهذا بناء على اشتراظ اللاطاط وعدمه 
فإن عندهما شرط ولا يتحقق ذلك فى مختلى الحنس » وسنبينه من بعد إن شاء الله تعالى : قال ( وما اشتراة كل 
واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآلحر لما بينا) أنه يتضمن الوكالة دون الكفالة » والوكيل هو الأصل 
قاقوق : قال ( ثم يرجع على شريكه بحصته منه ) معناه إذا أدى من‌مال نفسه لأنه وکیل من جهته ی حضته 
فإذا نقد من مال نفسه رجع عليه » فإن كان لابعرف ذلك إلا بقوله فعليه الليجة لأنه يدعى وجوب المال فى ذمة 


فمال) غيره وهو (الشرياث ) ويسر بح به ( ويشبه شركة المفاوضة اسا وعملا فإنهما يعملان فعملنا بشبه المضاربة) 
فى اشتراط الزيادة لأحدهما وهو الذى شرط عمله منفردا أو مع الآخر وإن كان رجا بلا ضهان ويشبه المغاوضة حى. 
أجز نا شرط العمل عليما » وكون المضاربة تفسد باشتراط العمل على رب المال لايبطل اعتيار شبهها الآحر الذى. 
باعتباره أجزنا الزيادة فى الربح لأ+حدهماء خلا مالوشرط كل الربح لأحدها فإنه لايموز لأن العقد حينئذ يخرج 

عن الشركة والمضاربة أيضا إلى قرض إن شرط للعامل كأنه أقرضه ماله فاستحق جميع ربحه » وإلى بضاعة إن شرط 
لرب المال » إلا.أنه يرد ماتقدم من أن المضاربة على حلاف القياس فلا يقاس عليها فلا يعتير شبهها إلا أن يمنم » 
ويقال بل الربح يستحق فى الشرع تارة بالعمل وتارة بالمال » والمشروط له الزيادة مشروط عمله وإ شرط عمل 
الآخر » لكن قد يكون ذلك أأعذق وأقوى الخ ر قوله إذ الافظ ) أى لفظ العئان ( لايقتضى المساواة ) ولا ينى* 
عنه أيعتبر فى مفهومه فلذا ‏ جاز أن يعقدها كل ببعض ماله » ويحوز إذا كان من جهة أحدها دنائير ومن 
الآخر درام » ويجوز بدراهم سود من جهة أحدهما وبيض من جهة الاو وإن تفاوت نت قيمتهما والربخ عل 


أنه إن شرط ابلحميع العامل صار قرضاء وإن شرط لرب المال صار بضاعة» وهذا العقد لا جوز أن مرج عا 
لأنه يشبه المضاربة من حيث أنه يعمل فى مالالشر يلك ويشيوالش ركة أىشركة المفاوضة اسا وعملا فإنهما يعملانمعا 
فعملنا بشبه المضاربة : وقلنا : يصح اشراط الربح من غير ضمان › فإن اشعراط زيادة الربح موجود ف المضاربة 
وهو جائر مع ذلك بالإجماح > وهذا يتضمن ابذواب عن قوهما إن اشتراط زيادة الربح لأحدهما يؤذى إلى ربج. 
مالم يضمن » وعملنا بشبه الشركة حى لايبطل باشتراط العمل عليهما E e‏ 
أى يجوز أن يعقد شركة العنان كل واحد منهما ببعض ماله دون البعض.ء لأن المناواة فى المال ليست بشره 

أى فىهذا العقد » إذ اللفظ : أى لفظ العنان لايقتضيه : أى لايقتضى المساواة بتأويل الاستواء » mM‏ 
المفاوضة ( قو له الوجه الذى ذكرناه ) يعنى ماذكره فى أول هذا الفصل أنه يؤدى إلى ربح مالم يضمن : وقوله 
( ويحوز أن يشتركا) ظاهر : وقوله رفن کان لاپعرف ذلك [لابقوله) يعنى إذا لم يعرف أنه أدى المن من مال نفسه 
زقال المصنف : فسملنا بشبه.المساربة ) أقول : قال الإتقانى : هذا جواب لقول زفر والشافعى إن التغاضل فى الربح مع ساوى المال 


يۇدى إل دبح مالم يضمن بعد التسلم ؛ وإنما قال بعد التسليلأنه بين ى أوائل الفصل عدم لزوم ونح مالم يضمن. (قوله يمى إذا لم يعرف 
أنه أدى ابن من مال نفسه الخ ) . 
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الآحر وهو ينكر ءوالقول المنكر مع يميئه قال ( وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئا بطلت 
الشركة ) لأن المعقود عليه فىعقذ الشركة المال » فإنه يتعين فيه كنا فى الحبة والوصية » وبهلاك المعقود عليه يبطل 
العقد كا فى البيع » يمخلاف المضارية والوكالة المفردة لأنه لا يتعين انان فما بالتعيين وإنا يتعينان بالقبض على 
ماعرف » وهذا ظاهر فا إذا هلك المالان ء٠‏ وكذا إذَا هلك أحدها لآنه ما رضى بشركة صاحبه ماله إلا 
ليشركه فى ماله » فإذا فات ذلك .یکن راضيا بشركته فيبطل 
ماشرط فيها تساويا أو تفاوتا على قدر قيمة دراهمهما بشرطه الذى بيناه ( قوله وإذا هلاك مال الشركة كله 
بطلت الشركة ) وكذا لو هلك أحد المالين قبل اخلط وقبل الشراء يلاك من مال صاحبه وحده سواء هلاك فى يد 
مالكه أو يد شريكه لأنه أمانة فى يده لاف مابعد الخاط حيث يهلك عليبما لعدم العبيز فتبطل الشركة » أما 
الأول فلأن مال كل واحد قبل الشراء وقبل الخلط باق على ملكه » وأما بطلان الشركة ر فلأن المعقود عليه عقد 
الشركة هو المال ) المعين ( لأنه يتعين بالتعيين فى الشركة )' والهبة والوصية ( وبهلاك المعقود عليه يبطل العقد كا : 
فى البيع » يلاف المضاربة والوكالة المفردة لايتعين المال قيهما بالتعيين وإنما يتعينان بالقبض ) حى لو اشرى 
الوكيل بمثل ذلك المال فى ذمته كان مشتّريا لموكلهء حبى لوهلك المال بعد الشراء يرجع عليه بمثله » أما لو هلك 
قبل الشراء فإنما يبطل العقد لأن الموكل لم يرض بكون المّن دينا فى ذمته فلا تبطل المضاربة والوكالة المفردة بهلاك 
المال : واحّرز بالمفردة عن الوكالة الثابتة فى ضمن الشركة فإنها تبطل ببطلان الشركة » وهذا ظاهر فيا إذا هلك 
المالان ( وكذا إذا هلك أحدهما لأنه ) أى الشريلث الذى ل يبلك ماله ( م يرض بشركة صاحبه فىماله إلا ليشركه ) 
هو أيضا ر فى ماله ) بتقد ير بقائه ( فإذا فات ذلك ) ظهر وقوع ما (لم يكن راضيا ) به عند عقد الشركة ( فيبطل 


أو من مال الشركة إلا بقوله فعليه إقامة البينة » فإن عيجز عن ذلك فالقول لصاحبه مع بمينه ( قوله فإذا هلك 
مال الشركة ) ظاهر » وقيد الوكالة بالمفردة احترازا عن الوكالة الثابتة فى ضمن عقد الشركة وى ضمن عقد الرهن 
فإنها فهما تبطل ببطلان ماتضمنها من الشركة والرهن لآن المتضمن يبطل ببطلان المتضمن تيعا » وأما الوكالة 
لمفردة كن وكل رجلا بشراء عبد ودفع إليه دراه فهلكت فإنها لاتبطل » وأما المضازبة فقد قال فخر الإسلام 
فى شرح الزيادات : حلاف المضاربة والشركة فإنها تتعين » حى إذا هلكت قبل التسلم بطلت المضاربة » وهو 
مخالف لما ذكره المصنض آنا تتعين فيها بالقبض فلعل فى المسئلة روايتين » ( قوله لآنه مارضى بشركة صاحبه فى 
ماله ) أى الشريك الذى لم يبلك ماله مارضى بشركة صاحبه الذى هلك ماله إلا على تقدير بقاء ماله بشركته فى ماله 


أقول : و شرح الإتقانى : ثم إذاكان لا يعرف آداء لمن من مال نقسه » لأ من مال الشركة إلا بقوله . والظاهر أن هذا هو السحيح 
لأن مال الشركة أمائة فى يده » والقول للا ين مع اليين تأمل » فإن مراد الشارح من مال الشركة هو مال نفسه الذى عقد عليه الشركة 
فكلامه صميح أيضا (قوله فإنها فهما تبطل الخ ) أقول : إن م يقبض المال ( قوله كن وكل 'رجلدالع) أفول: غخالف الشروح ؛ آلا يرى 
إلى قول المصئف وإنما يتمينان بالقبض ؛ و يمكن أن يجاب بأن الدفع قد يكون بلا قبض فإنه يوجد بالتخاية والوضع بين يديه صرح بذك 
المصئف من كتاب الإقرار ( قال الصنت : بخلاف المضار بة) أقول : قال الإتقافى : فيه نظر لأن النقود تتعين قالمضاربة والشركة جميعا قبل 
القبض والتسليم حى إذا هلكت قبل التسليم بطلتا نص عليه فى الزيادات فى باب من الوكالة بالثىء يكون على غير ما أمره انْهبى . قال 
الأكل : ولعل فہما روايتين . 


ناعم 
العقد لعدم فائدته » وأيبما هلكهنك من مال صاحبه ؛ إن.هلك فى يده فظاهرء وكذا إذاكان هلك فىيد الآخرلأنه 
أمانة فى يده » مخلاف ما بعد الحلطحيث يبلك على الشركة لأنه لايتميز فيجعل امالك من المالين ( وإن اشرى 
أحدهما بماله وهلك مال الآحر قبل الشراء فالمشترى بينهما على ماشرطا ) لآن الك حين وقع وقع مشتركا 
نينا قاع الح كرات الغراء ء فلا يتغير الحكم بهلاك مال الآخر بعد ذلك » ثم الشركة شركة عقد عند حمل 
خلافا للحسن بن زياد » حى أن أيهما باع جاز بيعه ل فلا ينتقض بهلاك المال 
بعد تمامها. قال ( وبرج على شریکه بحصة من تمنه) لأنماشترى نصفه بوكالته وتد امن من مال نفسه وقد بيناهء 
هذا إذا اشترى أحدها بأحد المالين ولا ثم هلك مال الآنحر . أما إذا هلك مال أحدها ثم اشترى الآخر بال 
الآتحرء إن صرحا بالوكالة فىعقد الشركة فالمشترى مشترك بينهما علىماشرطا لأن الشركة إنبطلت فالوكالة الصرح 
با قائمة فكان مشتركا يحكم الوكالة ويكون شركة مللك. ویرجع على شريكه بحصته من الكن 9 . 


العقد لعدم فائدته ) وهى الاشاراك فيا يحصل ( قوله فإن اشترى أنحدهما ادم عاك حال ادس تاي بابي 
على ماشرطا لأن الك حين وقع وقع مشتركا ينما لقيام الشركة وقت الغراء ) لآن الهلاكم يقع قبل لييطل فيختص 

المشترى يما اشتراه ( فلا يتغير اليك ) أي حكم ( الشركة بهلاك مال الآخر: بعد ذلك . ثم الشركة ) الواقعة ى هذا 
المشترى بعد هلاك مال الآلحر ( شركة عقد عند محمد خلافا للحسن بن زياد رحمهما الله ) فإنها شركة ملك عنده 
حى لاينعقد بيع ألحدهما إلا ى نصيبه : واجه قوله أن شركة العقد بطلت بهلاك المال فصار كا لو هلك قبل 
الشراء مال الالحر ول يبق إلا سكم ذلك الشراء وهو الملك فيلزم اتفراد الل يعدم مايوجب زيادة عليه . ولحمد 
وعليه اقتصر المصنف أن هلالك مال أحدهما إذا وقع بعد حصول المقصود بمال الآلحر وهو الشراء بها فلا يكون 
.الملاك ميلا شركة العقد ببنهما: بعد تمامها كنا لو كان بعد الشراء بالمالين ( وإذا وقع المشئرئ على الشركة 
يرجع خلى شریکه نحص من ال )لان اشترى نعتفه له وکاله ونقد الى من مال تفن (وقد باه قریبا ( هذا 
إذا اشترى أحدهما بحد المالين ألا ثم هلك مال الآخر ء أما إذا هلك مال حدها ثم اشترى الآخر ) يعنى الذى 
فى يده الال ر بالمال الاتحر إن صرجا بالوكالة فى عقب الذ مركة ) بأن قالا عند عقد الشركة على أن ما اشارا كل 
منبما بماله هذا يكون مشتركا بيننا ء كذا صوّره فى الميسوط ر فالمشترى مشترك بينهما على ماشرطا لأن الشركة إن 
بطلت فالوكالة المصرح بها قائمة فتكون شركة ملك ) وبهذا جمع فى المبسوط بين التناقض الواقع فى جواب المسثلة 
حيث قال د رحمه الله ق بعض المواضع : فاشترى بالمال الباق بعد ذلك يكون لصاحبه » وفى بعضها : إن 
د E‏ » فجعل حمل الأول إذا م يكن فى الشركة وكالة مصرح بها » ومحمل 


كا يشترك هو مال هذا ( قوله وأيهما هلك من مال صاحبه ) ظاهر : وقوله ( ثم الشركة شركة عقد عند محمد 
خلافا لصن بن زياد ) فائدته نظهر فى حق جواز بيع الكل : فعند محمد أيهما باعه جاز بيعه لآن الشركة قد تمت 
ف اشتری فلا تقض باك امال بعد تمامها كا لوكا الال بعد شرا بالمالين جیا . وعند الحسن بن زياد 
لاينفف بيع أحدهنا إلافى حصت لأن شركة العقد قد بطلت بهلاك المال. كا لو هلك قبل الشراء بعال الآخخر » وإنما 
بى ماهو حكم الشراء وهو املك فكانت شرکہما ی المتاع شركة ملك ( قوله وقد بيناه ) إشارة إلى قوله معتاه إذا . 
أدى من مال تفسه الخ ( قوله أما إذا هلك مال أحدهما ثم اشترى الآحر) واضح . 


( قال المصنف : علافا الحسن بن زياد ) أقول : قال الإتقانى : فإن عنده شركة ملك فقط حى لاينفذ بيع أحدهما إلا فى نصيبه: . 


۱4 
لما بيناه» وإن ذكرا جرد الشركة ولم ينصا على الوكا لةفيما كان المشترى للذى اشتر اه حاصة لأن الوقوع على الشركة 
حم الوكالة الى تضمنها الشركة » فإذا بطلت يبطل ماف ضما » مخلائما إذا صرح بالوكالة لأنها مقصودة : 
قال ( وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المال ) وقال زفر والشافعى : تجوز لأن الريم فوع المال ولا يقع الفرع 
على الشركة إلا بعد الشزكة فى الأصل وأنه بالخلط » وهذا لأن امحل هو المال وليذا يضاف إليه + ويشترط 
تعبين رأس المال » مخلاف المضاربة لآنها ليست بشركة ١‏ وإنما هو يعمل لر امال فيستحق الربح عمالة على 
عمله » أما هنا مْلافه » وهذا أصل كبير هما حى يعتبر اتحاد ابلس . 


الثافى إذا صرحا بها على ماذكر : وقوله (لما بيناه ) يريد قواه لأنه وكيل من جهته الخ ( قوله وتجوز الشركة وإن 

ل يخاطا المال ) وبه قال مالك وآحد رحمهما الله تعالی » إلا أن مالکا شرط أن يكون نحت يدهما بن يكون ىحانوت 
أو فى يد وكيلهما ( وقال زفر والشافعى رحنهما الله : لانجوز لأن الربح فرع المال » ولا يكون الفرع على الشركة 
إلا والأصل على الشركة » وإنه ) أى الشركة فى الأصل على معنى الاشتراك ( باتلخاط ) لما سلف من أن معناها 
الاختلاط أو اخلط على ما حققناه فلا تتتحقق شركة بلا خلط + وقد اتفقنا على أن المعتير فى كل عقد شرعى ماهو 
مقتضى أسمه . قال المصنض( وهذا) أى كون الربح فرع المال( أصل كبير طما)حتى تفرع عليه ( اعتبار اتحادابينس 


( قوله لما بينام) إشارة إلى قوله لآنه وكيل من جهته( قوله وأنه باللحلط ) أى الشركة فى الأصل على تأويل الاشتراك 
( قوله وهذا إشارة إلى قوله لآن الربح فرع الال ) يعنى وإتما قلنا إن الربح فرع المال لآن امحل : أى محل الشركة 
هوالمال وهذا يضاف إلبه» ويقال عقد شركة المال ويشترط تعبين رأس المال وما اعتبرالتعيين إلالتكون الشركةق 
لعن مستندة إلى الال لاف المضار بةفإنها تصح بدون اللخلط لأنها ليست بشركة» وإنماهوعامل لر ب المال فيستحقالربعح 
عمالة على قد رعمله ( قوله وهذا أصل كبير) إشارة إلى قوله لأنالربح فرع المال ( قوله حى يعتبر انحاد انس ) يعهى 
بناء على -أصلهما ذلك »فإنه إذا كان رأس مال أحدها دراهم والاخحر دانير تنعقد الشركة بينبماصحيحة عندنا خلافا 
لزفر والشافعى » وكذلك إن كان رأس مال أحدهما بيضا والآخر سودا » ولا تجوز شركة التقبل: أى على قول 
زفر والشافعى لانعدام المال . ولنا أن الشركة فى الربح مستندة إلى العقد دون المال »وكل ما هو مستند إليه هو 
الأضل» أما أنه مستندة. إلى العقد فلأآن العقد يسمى شركة لا امال فلا بد من تحقيق معنى الامم فيه » وأما أن كل 
ما هو مُستند إليه فهو الأصل فلن المراد بالمستند إليه هو أن يكون غير مبنيا عليه وذلك حد الأصل » وإنما عبر 
عنه بهذه العبازة لأن ار بح فى الحقيقة يحصل من التصرف والتصرف يحتصل من العقد » لأن كل و احد منهما يتصرف 
فى الكل فى بعضه بطريق الأصالة وف بعضه بطريق الوكالة » فكان العقد علة العلة » وجاز أن يضاف الحكم إلى 
علة العلة كا جاز أن يضاف إلى عين العلة » وإذاكان الأصل هو العقد وهو موجود يثبت الحك, فى الفرع وهو 
الربح وإن لم يمختاط المالان . والدليل الثانى وهو قوله ولأن الدراهم والدنانير لاتتعينان كالشرح للدليل الأول . 
و جه قول الحس نأنالشركة الى عقداها ارتفعت بيلاك مال الآخر »و إنما بوماهو حکم الشراء وهو الملك فلم يجز لأحدها أن يتصرف فى لهب 
الآغر انهبى . ويؤيد قول الحسن إن لدوام الأمور المستمرة الغير اللازمة حكم الإبتداء فليتأمل ودفعه فإن رأس المال لم ينعدم هنا لصلاحية 

المشترى له بقاء ( قوله لما يناه إشارة إلى قوله لأنه وكيل من جهته ) أقرل : والأقرب أن مل إشارة إلى قوله ١‏ نفا لأنه اشترى. نصفه 
بوكالته.( قوله وما اعتير التعيين إلا لتكون الشركة ألم الخ ) أقول: الأنسب للتفريع أن يقال إلا لتكون القّرة مستئدة إلى المال ( قوله وكل 
ماهو ستئد إليه فهو الأسل الخ ) أقول : : كان الأظهر أن يول : وكل ماهر مستند إلى العقد فالعقد أصل له فتأمل » ثم قوله مستند إليه 


بفتع التو ( قوله فلابد من تحقيق سني الاسم فيه ) أقول : وذلك لايكون إلا يجمل الشركة فى الربح مستندة إليه وعلى ما قالاه لا احتياج 
ف الشركة ف اربع إلى اعد أل » إذ الشركة فى للك الحاصلة ف مط كافية فها ( قول يتصرف فى الكل ) آنل : أى فى كل مال الشركة 


١88 
وپشترط الحلط ولا يجوز التفاضل: فى الربح مع التساوى فى المال » ولا تجوز شركة التقبل والأعمال لانعدام‎ 
المال . ولنا أن الشركة فى الربح مستندة إلى العقد دون المال لأن العقد يسمى شركة فلابد من تحقق معنى هذا الاسم فيه‎ 
فلم يكن اللتلط شرطا » ولآن الدراهم والدنائير لايتعينان فلا يستفاد الربح برأس المال » وإنما يستفاد بالتصرف‎ 
لأنه فى التصف أصيل وف النصف وكيل : وإذا تحققت الشركة فى التصرف بدون الخلط. تحققت ف المستفاد به‎ 
۰ وهو الربح بدونه وصار كالمضاربة‎ 


فلا جوز الشركة إذا كان لأحدها دراهم وللاتخر دنائير ». ولا إذا كان لأحدهما بيض وللآخر سود 
لعدم نحقق اخلط والاختلاط بحيث لايتميز ما لأحدهما عن الآخر ( ولا جوز التفاضل ف الربح مع النساوى فى 
الال ) لاختلاف الشركة فى الأصل والفرع > ولا شركة التقبل والأعمال لعدم المال ( قوله ولنا أن الشركة فى 
الربح مستندة إلى العقد دون المال ) حاصل تقرير الشارحين أن الربح يضاف إلى التصرف فى المال وهو العلة » 
وإل العقد الذى هو علة التصرف ء والحكم كما يضاف إلى العلة يضاف إلى علة العلة وأنت تعلم أن الإضافة إل 
غلة العلة بطريق الجاز »> فإن الحكم بالذات إنما يضاف إلى علته لما عرف أن لا أثر للعلة البعيدة فى الحكم : وحقيقة 
الإضافة أولى بالاغتبار من عجازها فى حكم ينبنى. على الإضافة » وإنما وجه التقرير المراد أن الربح المسفحق شرعا 
لكل من الشريكين فى مال الآخر ليس مضافا إلا إلى العقد الشرعى الذى به حل تصرفه فى مال غيره لا إلى نفس 
المال ولا التصرف فيه » لأن إضافة الربح إلى التصرف ف المال معناها أنه اكتسب عن التصرف فيه » وليس هذا 
فيد لنا إذ هو معلوم » وإنما حاجتنا إلى ثبوت حل الربح لكل منهما » ولا شك أن حله إنما يضاف إلى العقد 
الشرعى لا التصرف » فإن نفس التصرف ف المال وإن كان مأذونا فيه شرعا لايوجب حل الربح المنصرف » كا 
ف المبضع والوكيل بالبيع فلم يحل إلا بعقد الشركة متحققا فيسعنى اسمه فيه » لأن هذا العقد الشرعى يسمى شركة. 
فتحقق معناه بما يفيده.شرعا وهو الشركة فى الربح والتصرف معا لا أن أحدهما عن الأتعر ليكون علة العلةء بل 
التصرف علة ق وجود الربح والعقد علة حله والكلام ليس إلا فيه » وإذا كان كذلك لم يتوقف الامم على خلط 
المال لآن المال محل العقد شرط لتحققها حارج عنه : ثم قال المصنف ( ولآن الدراهم والدنانير لايتعينان يعنى عند 
الشراء بهما ) مافيه الربح حى جاز أن يدفع غيرثما فلم يكن الربح مستفادا بعين رأس المال حى يلزم فيه اخلط . 
بل بالتصرف » وإذا ظهر تحقق الشركة بلا حلط ( تحققت فى المنتفاد بدونه ) أى بدون اللحاط ( وصار كالمضاربة ) 


فإن قيل : لوكان العقد هو الأصل دون المال لما بطلت الشركة بهلاك المال قبل أن يشتريا به شيثا لأن هلالك 
المال وبقاءه إذ ذاك يمنزلة لكون الأصل وهو العقد قد وجد والمال موجود فلا يبال بعد ذلك ببقائه . أجيب بأن 
بقاء الأصل شرط لوجود الفرع والأصل قد انتى بانتفاء شرطه وهو الحل فكذلك الفرع : واعترض أيضا بأن 
الالين إذا لم تاطا بقيا متميزين ولا شركة مع المّيي "كنا فى العروض . وأجيب بأن علة فساد الشركة فى العروض 
ليست المييز بل هى ماذكرنا من الإفضاء إلى ربح مالم يضمن : وقوله ( وصار كالمضاربة ) يعنى لما ظهر أن 
الأصل هو العقد دون المال كان الربح مستحقا بالعقد دون المال كافى المضاربة » فإنه ليس هناك حلط المالين ' 
والربح مشترك بسبب العقد» وإذا بطل ذلك الأصل بطل الفروع المثرتبة عليه فلا يشترظ اتحاد الحنس والتساوى 


( قال المصنف : فلا يستغاد الربح برأس المال ) أقول : ققوله الربح فرع المال ممنوع فتذكر صدر الكلام حي يظهر فك ورود المتع . 
( قوله وإذا بطل ذلك الأصلٍ الخ ) أقول : يمى أصل زفر والشافى . ش 
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فلا يشترط انحاد المنس والتساوى فى الريح وتصح شركة التقبل . قال( ولا تجوز الشركة إذا شرط لأحدها درام 
مسماة من الربح) لأأنه شرط يوجب انقطاع الشركة فعساه لايخرج إلا قدر المسمى لأحدهما » ونظيره فى المزارعة . 
قال ( ولكل واحد من امتفاوضين وشريكى العنان أن يبضع المال ) لآنه معتاد فى عقد الشركة » ولأن له أن 
يستأجر على العمل والتتحصيل بغير عوض دونه فيملكه » وكذا له أن يودعه لأنه معتاد. ولا يجد التاجر منه بدا : 
قال ( ويدفعه مضاربة )لأنها دون الشركة فتتضمتها . وعن أنى حنيفة أنه ليس له ذلك لأنه نوع شركة» والأصح 

هو الأول » وهو رواية الأصل لأن الشركة غير مقصودة » وإنا المقصود تحصيل الر بح 

تتحقق الشركة ف-الربح بلا حلط . فإن قيل : فعلى هذا ينبغى أن لاتبطل بهلاك المال قبل الشراء تووجود المال 
وقت العقد لأنه انعقد فى امحل : قلنا : إنما بطلت لعارض آنحر وهو أن هلاك امحل قبل حصول المقصود بالعقد 
منه ينطله كالبيع يبطل بهلاك المبيع قبل القبض » والمقصود من عقد الشركة الاستر باح وهو بالشراء أولا » فإذا 
هلك المال قبل الشراء كان كهلاك المبيع قبل القبض » وإذا كان الأآصل هو العقد لاالمال (لم يشترط انحاد 
اهنس ولا القساوى ) فى رأس المال ولا (فى الربح وتصح شركة التقبل ) قوله( ولا تجوز الشركة إذا شرط لأحد 
دراه مسماة من الربح ) قال ابن المنذر : لاحلاف فى هذا لأحد من آهل العلم : ووجهه ماذ كره المصنف بقوله 
لأنه شرط يوجب انقطاع الشركة فعساه لامخرج إلا قدر المسمى فيكون اشتراط جميع الربح لأسحدهما غلى ذلك 
التقدير واشتراطه لأحدهما خر ج العقد عن الشركة إلى قرض أو بضاعة على ما تقدم . وقوله ( ونظيره ف المرارعة ) 
يعنى إذا شرطا لأحدها قفز انا مسهاة بطلت لأنه عسى أن لاتخرج الأرضغيرها ر قوله ولكل واحدمن المتفاوضين 
وشريكى العنان أن بضع المال لأنه معتاد فى عقد الشركة ) من المتشاركين ( ولأن له أن يستأجر على عمل التجارة 
والتحصيل ) للربح ( بغير عوض دونه ) وأنه أقل ضررا > فإذا ملك ما هو أكثر ضررا ملك ما هو أقل وظهر 
أن لفظ التحصيل مرفوع على الابتداء وخبره الظرف ( قوله وكذا له أن يودعه لأنه معتاد ولا جد التاجر بدا مته ) 
فى بعض الأوقات والمضايق : وقوله ( ويدفعه مضاربة لآنها دون الشركة ) لآن الوضيعة فى الشركة تلزم الشريلك 
ولا تلزم المضصارب فتتضمن الشركة المضاربة ( وعن أنى حنيفة ) لروابة الحسن ( أنه ليس له ذلك لأنه نوع شركة ) 
فى الربح (والأصح هو الأول وهو رواية الأصل:لآن الشركة فى الربحغير مقصودة؛ وإغا المقصود نحصيلالريح) 
فى الربح وتصح شركة التقبل ( قوله ولا تجوز الشركة ) واضح . وقوله ( ونظيره فى المزارعة ) يمى أنه إذا شرط 
لأحدهما قفزان مسماة كانت فاسدة لأن الشركة تنقطع به» ومنشرط المزارعة أن يكون الخارج بينهما شاعا : 
قال : ولكل واحد من المتفاوضين. هذا بيان مايحوز للشرياث شركة مفاوضة أوعنان أن يفعل وأن لايفعل يجوز له 
أن يبضع لا نه معتاد فى عقد الشركة » والمعتاد جاز له العمل به » ولأن له أن يستأجر على العمل بتححصيل الربح 
بلا حلاف » وکل من جاز له أن يستأجر لتحصيل الربح جاز له أن يبضع لأن الاستئجار تحصيل بعوض والإبضاع 
بدو نه فكان الاستئجار أعلى ومن ملك الأعلى ملك الآأدى » وأن يودع المال لآنه معتاد ولا يجد التاجر منه بدا » 
وأن يدفع مضاربة لأنها دون الشركة ؛ ألا ترى أنه ليس على المضارب شى ء من الوضيعة ون المضاربة لو فسدت 
م يكن للمضارب شى ء من الربح فيمكن جعل المضاربة مستفادة بعقد الشركة لآنها دون الشركة فتضمنما الشركة » 
هذا ظاهر الرواية ( وعن أنى حنيفة ليس له ذللك » لأنه ) أىعقد المضاربة ( نوع شركة) لانه إيماب الشركة 
للمضار بف الربح فيكون بمنزلة عقد الشركة وليس لحد الشريكين أن يشارك مع غيره بمال الشركة فكذا لايدفعه 
مضاربة ( والأول ) أى جواز الدفع مضاربة ( أصح وهو رواية الأصل لأن الشركة ) يعنى ف المضاربة غير 
مقصودة وإتما المقصود محصيل الربح 


(A4 —‏ سه 
كا إذا استأجره بأجر بل .أولى لأنه .محصيل بدون ضمان فى ذمتهء لاف الشركة حيث لابملكها لأن الشئغ 
لايستتبع :مثله . قال ( ويوكل من يتصرف فيه ) لان التوكيل بالبيع والشراء من توابع النجارة والشركة انعقدت 
للفجارة؛ يلاف الوكيل بالشراء حيث لايعللكء أن يوكل غيره لأنه عقد حاص طلب منه تحصيل العين فلايستتيع مثله 


فصار ( ”ا إذا استأجره بأجرة ) ليعمل له بعض أعمال التجارة ( بل أولى لأنه تحصيل بدون ضمان فى ذمة 
الشريك » يلاف الشركة ) فإن أحد الشريكين لاتملك أن يشارك غيره فى مال الشركة (لآن الشىء) لايستقبع مثلم 
وآورد عليه المكاتب يكاتب عبده والمأذون يأذن لعبده واقتداء المفترض والتنفل عثلهماء والناسخ مثل المنسويخ. 
وأجيب بأن ملكهما ذلك ليس بظريق الاستتباع بل بإطلاق التصرف مطلقا » وكذا الاقتداء ليس صلاة الإمام 
مستتبعة لصلا-هما بل تلك مبنية عليها » وحقيقة الناسخ مبين لاغير » على أنه ليس وزان مانحن فيه بتأمل يسيرء 
ولكل واحد أن يشترى بالنسيئة وإن كان مال الشركة فى يده استحسانا » وليس لحد شريكى العنان الرهن : 
أى رهن عين من مال الشركة بدين. من التجارة عليه والارتهان بدين له » حلاف المفاوض له أن يرهن وير نهن 
على شريكه » فإن رهن فى العنان متاعا من الشركة بدين عليهما لم جز وكان ضامتا للرهن : ولو ارهن بدين هما 
م جز على شريكه » فإن هلك الرهن فى يده وقيمته والدین سواء ذهب يحصته وبرجع شريكه بحصته ويرجع 
المطلوب بنصف قيمة الرهن على المرتهن» وإن شاء شريك المر نهن ضمن شريكه حصته من الدين لأن هلاك الرهن 
في يده كالاستيفاء» وكذا إذا باع أحدهما فليس للآخرقبضه وللمدين أن يمتنع من دفعه» فإن دفعه إليه برئ من 
حصةالقابض ولم يبرأ من.حصة الآخر : وليس لواحد منهما أن يخاصم فيا ادانه الآآخر أوباعه والحصومة للذى باع 
وعليه » ولا أن يوئخر دينا : فإن أخره لم عض على الآتحر» وكذا لابمضى إقرا رأحدهما بدين ف تجار نما على 
الآخرء فإن أقر وأنكر الآثخر لزم المقر جميع الدين إن كان هو'الذى وليه لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد وكيلا 
كان أو مباشرا : وإن أقرّ أنهما ولياه وأنكر الآآخر لزمه نصفه . ولو اشترى أحدهما شيثا فوجد به عيبا لم يكن 
للأآخر أن يرد ٌه لأن ذلك من حقوق العقد » ولو أذ أحدهما مالا مضاربة اختص بربحه لأن مال المضاربة ليس 
من مال الشركة » وعلى هذا لو شد أحدها لصاحبه بما ليس من شركتهما فهو جائز » بحلاف المفاوض فى جميع 
ذلك ويضى إقراره عليه ويشارك شركة عنان وبمضى على الآلحر . مخلاف شريك العنان : ويجوز قبض كل من ٠‏ 
المتفاوضين ما اداه الآتخر أو اد”اناه أو وجب فما على رجل من غصب أو كفالة أو غير ذلك ويرد بعيب ما اشتراه ' 
الآخر وكل منهما خصم عن الآخر يطالب بما على صاحبه وتقام عليه البينة ويستحلف على العلم فيا هو من ضمان 
اتتجارة وتقدم شىء من هذا أوّل الباب فيا هو من ضمان التجارة ( و ) لكل من شريكى العنان أن ( بوكل من 
يتصرف فيه لأن التوكيل بالبيع والشراء من أعمال التجارات والشركة انعقدت ها حلاف الوكيل ) صرعا 

( بالشراء لبس له أن يوكل به لأنه عقد حاص طلب به ) شراء شی ء بعینه فلا يمبتقبع مثله » 

وهو ثابت بالمضاربة فيملكه أحد الشريكين » كا لو استأجر أجيرا ليعمل فإنه يجوز قولا واحدا : فهذا 

أولى لأنه حصيل بدون ضمان ف فمتهء فإن المضارب إذاحمل وم حصل الربح لامجب علن رب المال شىء بخلاف 

الإجارة فإن الأجير إذا عمل ف التجارة ولم يححصل شىء من الربح يكون المستأجر ضامنا للأجرة »لاف الشركة 

حيث لابملكها لآنْ الشىء لايستقبخ مثله . فإن قيل : هذا منقوض بالمکاتب فإنه جاز له أن يكاتب عبده» والعبد 

المأذون له نجاز له أن يأذن لعبده. فالحواب أن ذللث ليس من قبيل الاستقباع. فإن كل واحد منهما أطلق فىالكسب 

وأسبابه.» وهذا من أسباب الكسب المطلقة مما لا أنه هن المستتبعات » وأن يوكل من يتصرف: فيه وهو ظاهر . 


م (Ad‏ ~~ 
قال ( ويده فى المال يد أمانة ) لأنه قبض المال بإذن المالك لاعلى وجه البدل والوثيقة فصار كالوديعة . 


لأحدهما أن يعمله إذا نهاه شريكه عنه لم يكن له عمله فإن عمله ضمن نصيب شريكه : ولهذا لو قال أحدهما 
احرج لدمياط ولا تجاوزها فجاوز فهلك المال ضمن حصة شريكه لآنه نقل حصته بغير إذنه » وكذا لو نهاه 
عن بيع النسيئة بعد ماكان أذن له فيه ( قوله ويده ) أى يد الشريك مطلقا ( فى المال يد أمانة لأنه قبض الماك 
بإذن المالك لاعلى وجه البدل والوثيقة ) فيكون أمانة » بخلاف المقبوض على سوم الشراء لأنه قبضه على وجه إعطاء 
البدل فيكون مضمونا » بخلاف الرهن فإنه مقبوض للتوثق بدينه فيضمن بذلك الدين : وإذا كان مقبوضا على 
الوجه الذى ذكرنا صار كالوديعة فكان أمانة . 

واعلم أن جميع الآمانات إذا مات تنقلب مضمونة بالموت مع التجهيل إلا فى مسائل : إحداها إذا مات 
أحد المتفاوضين وم يبينحال الذى كان فىيده فإنه لايضمن لشريكه نضيبه . والأخرى ف السير إذا أودع الإمام 
بعض الغنام فى دار ارب قبل القسمة عند بعض الحند ففات. ونذكر الثالثة فى الوقف إن شاء الله تعالى . 

[ فروع ف اختلاف امتفاوضين ] قد علم أنه ليس لأحد امتفاوضين أن يقرض ولا يهب ولا يتصدق ولا 
يعير دابة من شركتهما ؛ ولو ادعى على آخر أنه شاركه مفاوضة فأنكر والمال فى يد اللتاحد فالقول قول اللداحد 
مع بمينه » وعلى المدعنى البينة لآنه يد عى العقد واستحقاق ما فى يده وهو منكر » فإن أقام البيئة فشبدوا أنه 
مفاوضة أو زادواعلى هذا فقالوا الممال الذی ف بده من شركتهما أو قالوا هو بينهما نصفان قضى المدعى بنصفه 
لآن الثابت بالبينة كالثابت بالإقرار » وجميع ماذكر مقتضاه انقسام ما فى يده فيقضى بذلك . فلو ادعى الذى فى 
يده المال بعد ذلك أن هذا العين لى ميراثا مما ى يده وأقام على ذلك بينة قيلت عند محمد ولم تقبل عند أل يوسف 
لن ذا اليد صار مقضيا عليه بنصف ما فى يده » وبينة المقضى عليه فى إثيات الماك لاتقبل إلا أن يدعى تل اللاك 
من قبل المقضی له كا لوكانت الشہادة مفسرة . ولو اداعى ذو اليد عينا فى يده أنها له خاصة وهب شريكه مئه 
حصته وأقام البينة على المية والقبض قبلت لأنه إنما ادعى تلى اللاكمنه ؛ ولوادعى أنه مفاوضة والمال فى يد المدعى 
عليه فأقر وقضى عليه ثم ادعى عينا ما کان فى | يده أو مير اثا أو هبة وأقام بينة قيلت . والفرق لأى يوسن أن ذا اليد 
- هنا مقر بالمفاوضة مدع للميراث » ولا منافاة بينهما » وقد أثبت دعواه بالهينة » وف الأول ذو اليد جاحد مدعى 
عليه وقد صا رمقضيا عليه حجة صاحبه ؛ ألا ترى أنه لولم يكن آقام الببينة فى صورة الإنكار لم تحاف خصمه » 
وإذامات أحد الممفاوضين والمنال فى يد الى فادعى الورثة المفاوضة وجحد المى ذلك فأقاموا البيئة بذلك لم يقض 
لم بشى ء فیا فى يد الكى لأنهما شهدا بعقد علم ارتفاعه لانتقاض المفاوضة بموت أحدهما » ولآنه لاحك فها شهدا 
واعترض بأن الحكم الثابت مقصودا أعلى حالا من الحكم الثابت فى ضمن شی ء آنحر لاتمالة» والوكيل الذى كانت 
وكالته مقصودة ليس له توكيل غيره » فالوكيل الذى نبت وكالته فى ضمن الشركة كيف بجاز له توكيل غيره . 
وأجيب بذاك الحواب الشبور وهو قوم : كم من شىء يقبت ضمنا ولايثبت قصداكبيع الشرب وغيره» والشبهة 
وجه القياس فى هذه المسثلة » وجوايها وجه الاستحسان . وقوله ( لاعلى وجه البدل ) احترازعن المقبوض على 
سوم الشراء» لآن المقبوض على سوم الشراء قبض لألجل أن يدفع المن ( قوله والوثيقة ) احرازعن الرهن فإن المرهون 
مقبوض لأجل الوثيقة : 
( قوله وأجيب بذلك الحواب الشبور الخ ) أقول : وسيجىء نظير هذا من الشارح أيضا فى أخر كتاب الشركة ثم أقول فيه حث . 


) ۶ فح القدير حي = 1) 
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قال ( وأما شركة الصنائع ) وتسمى شركة النقبل ( كالخياطين والصباغين يشاركان على أن يتقبلا. الأعال 
. ويكون الكسب بينهما فيجوز ذلك ) وهذا عندنا . وقال زفر والشافعى : لانجوز لأن هذه شركة لاتفيد 
مقصودها وهو التثمير لأنه لابد من رأس المال » وهذا لأن الشركة فى الربح تبتى على الشركة فى المال على 
أصلهما على ماق زناه : ولنا أن المقصود منه التحصيل وهو جمكن بالتوكيل » لأنه لا كان وكيلا فى الصف أصياد 

فى النصف تحققت الشركة ف المال المستفاد » ولايشترط فيه 


به ف المال الذى فى يده فى الخال لآن المفاوضة فما مضى لاتوجب أن يكون المال الذى فى يده فى الحال من 
شركتهما إلا أن يقيموا أنه كان فى يده فى حياة الميت أو أنه من شركتهما فإنهم حینئذ شهدوا بالنصض للميت وور ڈت 
خلفاؤه : ولو کان المال فيد الورثة وجحدوا الشركة فأقام الى البينة على المفاوضة وأقاموا أن أباهم عات وترك 
. هذا ميراثا من مفاوضة بياهما لم تقبل مهم لأنهم جاحدون » فما يقيمونها على الننى وقد أثبت المدعى الشركة 
فيا فى أيديهم فيقضى له بنصفه » وصحح شمس الآئمة أن هذا قوی جميعا ؛ ولو قالوا : مات جدنا وتركه ميراثا 
لأبينا وأقاموا ابيينة على هذا لاتقبل فى قول أنىيوسف وتقبل فى قول محمد » كما لو كان المفاوض حيا وأقام ' 
البينة على ذلك بعد ماشهد الشمود علية بالمفاوضة المطلقة.: وإذا:افترق المتفاوضان فأقام أحدهما البينة أن المال 
كله كان ى يد صاحبه وأن قاضی بلدة كذا قضى بذلك عليه وسموا المال وأنه قضى به بينهما نصفين فأقام الآخر 
بمثل ذلك من ذلك القاضى بعينه أو غيره » فإن .كان من قاض واحد وعلم تاريخ القضاءين أخذ بالآخر وهو رجوع 
عن الأول ونقض له وإنلم يعلم » أو كان القضاء من قاضيين لزم كلامنهما القضاء الذى أنفذه عليه لأن كلا منهما 
يح ظاهرا فيحاسب كل صاحبه ما عليه وير ادان الفضل (قوله وأما شركة الصتائع وتسمى شركة التقبل) وشركة 
الأبدان وشركة الأعمال ( فنحو اللحياطين والصباغين يشتركان فى أن يتقبل كل الأعمال ) أونحو الصباغ والخياط 
يفعلان ذلك ( ويكون الكسب بينهما فيجوز عندنا : وقال الشافعى : لايحوز لأنها شركة لاتفيد مقصودها ) أأى . 
القصود منها » و بعض النسخ : مقصودهما بالثنية أى الشريكين ( وهو التثمير ) أى الربح( لأنه لابد) ف الربح 
( من رأس المال ) لأنه ينی عليه على ماقر رناه فى لحلاف عدم اشتراط اللحلط ر ولنا أن اللقصود من عقد الشركة 
محصيل الربح ) على الاشتراك وهو لايقتصر على المال بل:جاز بالعمل أيضا كنا مر ء فجاز بالتوكيل بأن وكل 
الآخر بقبول العمل عليه كا يقبله لنفسه فيكون كل أصيلا فى نصف العمل المتقيل ووكيلا فى نصفه الآخر فتتحقق 
الشركة فى المال المستفاد عن ذلك العمل » فإن عملا استحق كل فائدة عمله وهو المال المستفاد وه وكسبه » وإن 
عمل أحدهما كان العامل معينا لشريكه فیا لزمه بتقبله عليه » وهو جاثز لأن المشروط مطلق العمل لاعملالمتقبل 
بنفسه أو وكيله بنفسه؛ ألا ترى أن نح الخياط يتقبل ثم يستأجرمن يعمله وندفعه إلى مالكه فتطيب له الأجرة .. 
ومن صور هذه الشركة أن يحلس آخرع لد كانه فيطرح عليه العمل بالنصف القياس أن لاوز لأن من أحدها 
العمل ومن الآلحر الخانوت > واستتحسن جوازها لآن التقبل من صاحب الحانوت عمل ( قوله ولا يشرط فيه ) 


قال ( وأما شركة الصنائع ) كلامه ظاهر : وقوله ( لاتفيد مقصودها ) أىمقصود الشريكين وهو التثمير ظاهر . 
وى بعض النسخ : لاتفيد مقصودها » أضاف المقصود إلى الشركة وإن كان المقصود الشريكين بأدنى ملابسة 
وهو تلبس الشريكين بعقد الشركة ( قوله ولا يشرط فيه ) أى فى هذا العقد اتحاد العمل والمكان خلافا لزفر 
ومالك رحمهما الله » قالا : إن اتفقت الأعمال كالقصارين اشتركا أو صباغين جاز » وإن اختلفت كصباغ 


ن \AY‏ 
اتحاد العمل والمكان خلافا لماللك وزفر فيهما لأن المعتى انجوز للشركة وهو ماد كرناه لايتفاوت (واوشرطا العمل 
نصغين والمال اد جاز) وف القياس : لايجوز لأن الضيان بقدر العمل فالزيادة عليه رح مالم يضمن فام جز العقد 
لتأديته إليه وصار كشركة الوجوه» ولكنا نقول : : ما يأخذه لايأخذه رعا لأن الربح عند اتحادابخنس »وقد اختلف: 
لأن را س المال عمل والربح مال فكان بدل العمل والعمل يتقوم بالتقويم فيتقدر بقدر ما قوم به فلا يحرم: 


أى فى بجواز هذه الشركة ( اتحاد العمل والمكان خلافا لزفر ,ومالك ). وأورد عليه أنه قدم فى اشتراط اخلط لزفر 
أن من مراته عدم جواز شركة التقبل » وهو بنا اشتراطه لصحا اتحاد العمل والمكان . أجيب بأن عن زفر فى 
جواز شركة التقبل روايتين ذكرهما فى المبسوط ء ففررع رواية المنع على شرط خلط المال وذكر هنا شرطه فى 
تجويزها . ثم ذكر المصنف وجه الحواز بقوله (لأن المعنى اجوز لشركة التقبل ) من كون المقصود تحصيل الربح 
0 العمل فى ذكانين أو ذكان وكون الأعمال من أجناس أو جاس فلا وجه لاشتراط شرط 
بلا دليل يوجبه ( قوله ولو شرطا العمل نصفين ) يعنى التساوى ف العمل والربخ أثلاثا ( جاز ) بشرط کون 
المشروط له مشروطا عليه العمل ( وف القياس لايحوز) وهو قول زفر ( لأن الضمان هنا إنما هو بقبول العمل ) 
ای لأ لمال قدت اشرکتعله قيادة ار لاما (ري مام يضمن قل تین کا کر شركة الوبجوه م شرید 


وقصار اشتركا لامجوز لأن كل واحد منهما عااجز عن العمل الذى يتقبله صاحبه » فإن ذللك ليس من صنعته فلة 
يتحقق مقضود الشركة : ولنا أن المعنى اجوز الشركة وهو ماذكرناه أن و ا 
لاتتفاوت باتحاد العمل والمكان أو اختلافهما ء أما الأول فلأن التوكيل بتقبل العمل صميح ممن يحسن مياشرة ذ 3 
العمل ومن لايحسن لآنه لابتعين على المتقبل إقامة العمل بيديه » بل له أن يقم بأعوانه وأجرائه » وکل 3 
منهما غير عاجز عن ذلك فكان العقد صميحا . وأما الثانى فلن آحد الشريكين لوعمل فى د کان والآخحر فی دكان 
آحر لايتفاوت الال وهو ظاهر . فإن قيل : قد تقدم أن من الفروع المرتبة على أصل زفر والشافعئى فى مسئلة 
الخلط أن شركة التقبل لاتجوز فكيف بصح قول زفر مع مالاك رحمهما الله فى جوازها إذا كانت الأعمال متفقة ؟ 
أجيب بأن زفر له فى هذه المسئلة : أعتى الخلط قولانء فذكر المصنف ف تلك المسثلة حكم الرواية الى يشترط فيها 
خلط المال » وذكر هناحكم الرواية الى لايشترط لكن أطلق ف اللفظولم بل لتكلا ا ای ری اه 
TT‏ ن مفاوضة أن يكون العمل نصفين 
والربح الحاصل أثلاثاجاز استحسانا . والقياس أن لاتصح لأن الضمان بقدر ماشرط عليه من العمل فالزيادة عليه 
ربح مالم يضمن فلم يجز العقد لتأديته إليه : أى إلى ربح مالم يضمن فصار کڈ ركة الوبجوه فى أن التفاوت فيها فى 
الربح لايحوز إذا كان المشترى بينهما على السواء » وأما إذا اشترطا التفاوت فىمللك المشترى فيجوز التفاوت 
حينئذ فى الربح فى شركة الوجوه أيضا : وقوله ( ولكنا نقول ) بيان وجه الاستحسان ما يأخذه كل من الشريكين 
لا يأحذ ريحا » لأن الربح إنما يكون عند اتحاد ادنس ولهذا قالوا: لو استأجر دارا بعشرة دراه ثم آنجرها بثوب 
يساؤى خسة عشر جاز لما أن الريح لايتحقق عند اختلاف ابلس والدنس فيا نحن فيه م يت لأن رأس المال 
عمل والربح مال فكان ما يأخذه بدل العمل والعمل يتقوم بالتقويم» فإذا رضيا بقدر معين كان ذلك منهما تقو 
العمل يقد بعر ٠ا‏ قوم با ولا يحرم 8 ل ا 
متفق'وهوالعن الواجب فى ذممما دراه كانت أو دنائير والر بح يتحقق فى ابحنس المتفق . 


امآ هس 
بحلاف شركة الوجوه لأن جنس المال متفق والربح يتحقق فى الحنس المتفق » وربح مالم يضمن لايجوز إلا فى 
المضارية : قال ( وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يازمه ويلزم شريكه) حی إن كل واحد منهما طالب بالعمل 
ويطالب بالأجر ( ويبرأ الدافع بالدفع إليه ) وهذا ظاهر ف المفاوضة وف غيرها استحسان . والقياس حلاف ذلك لن 
الشركة وقعت مطلقة 


التفاضل فى ربح مايباع ما اشترى بالوجوه » وأما كون التفاضل يجرى فما إذا شرطا التفاوت فىملك المشترى» 
فإن اشتركا على أن ما اشتراه کل منهما يكو ن لاخر ربعه فقط: فينقسم الربح علىقدر ملكهما فذلك ف الحقيقة عدم 
التفاوت فى الريح ‏ قلنا: المأخوذ من هذه الشركة ليس ر بحاحقيقة لآأنحقيقة الربح إنما تكو زعند اتحاد جنسالربح 
وما به الاسثر باح » وهو هنا مختلف لآن رأس الممال عمل والربح مال » ونما يقال له ربح ازا وإنما هو بدل عمله 
والعمل يتقدر بالتقدير : أى بحسب الأراضى » فا قدر لكل هو ما وقع عليه التراضى أن يجعل بدل عمله فلا يحرم 
حصو صا إذا كان أحذق فى العمل وأهدىء وعلى هذا اتجه حلاف بعض المشايخ فيا لو شرطت الزيادة لأكثر هما 
عملا » وسصصحوا التواز لأن الربح لضان العمل لايحقيقة العمل» ولذا لو مرض أحدهما أو غاب فلم يعمل وععل 
الآخر كان الربح بينهما بلا حلاف يعلم . وقوله ( جلاف شركة الوجوه لأن جنس المال متفق ) فإن الربح يدل 
ماهو مال فيتحقق بالتفاوت فى الربح ربح مالم يضمن » وهو لايجوز إلا فى المضاربة على خلاف القياس . هذا 
وقول المصنفف لم يجز العقد وصار كشركة الوجوه يعطى ظاهره بطلان العقد بشرط الزيادة : والوجه أن تبطل الزيادة 
فقط ويستحق مثل الاجر » فإنه نص ف شركة الوجوه الى شبه بها على ذلك فى شرح الطحاوى فقال : وينبغى 
أن يشرط الربح بينهما على قدر الضمان وإن شرطا الربح » بحلاف الضمان بينهما فالشرط باطل ويكون الربح بينهما 
على قدر ضياتهما ( قولة وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه ) حت أن لصاحب الثوب أن 
يأخحل الشريك بعمله » وللشريك الذىلم يتقبل العمل أن يطالب رب الثوب مثلا بالأجرة ويبرأ الدافع يدفع الأجرة 
إليه وإن كان إما عمله الذى تقبله . قال المصنف ر هذا ) وهو ضهان كل مهما عمل ماتقبله الآخر ومطالبة كل 
بأجرة الآخر. وبراءة الدافع إليه الأجرة ( ظاهر ) فيا إذا عقدا شركة الصنائع مفاوضة ( وق غيرها ) وهو فيا 
إذا أطلمًا الشركة أو قيداها بالعنان ( استتحسان ) فلا فرق فى ثبوت هذه الأمور بين المفاوضة والعنان فيها ( والقياس 
خلاف ذلك لأن الشركة وقعت مطلقة ) وإذا وقعت مطلقة انصرفت إلى العنان فلم تثيت المفاوضة إلا بالنتص 
عليها أو على معناه » وبهذا علمت أن لافرق بين إطلاق الشركة والتنصيص على جعلها عتانا فى أن المنعقد عنان 


وقوله ( وربح مالم يضمن)تقديره لوجازاشتراط زيادة الربح كان ربح مالم يضمن»ء وذلك لايحوز إلا فى المضارية ». 
وإثما جاز فا لوقوعه بمقابلة العمل جانب المضارب وبمقايلة المال فى جائب رب المال وليس واحد منهما فى 
شركة الوجوه ولا الضمان بمقابلة الربحموجودا فيلزم فيهاربح مالم يضمن فلايجوز (قولمومايتقبله كل واحد منهما من 
العمل يلزمدويلزم شريكم)ظاهر. وقوله ( ويبرأً الدافع بالدفع إليه) أى يبرأ دافع الأجرة إلى كل واحد منالشريكين» ` 
. قبل فيجو ز أن يكون معناه ويبرا الدافع من كل من الشريكين بالدفع إليه: أى إلى صاحب.الثوب مثلا لوأخذ أحد' 
الشريكين ثويا الصيخ ثم دفع الآخر الثوب مصنبوغا إلى صاحيه برئ من الضمان ..وقوله (وهذا) إشارة إلى لزوم 
العمل على كل و احد منهما وهو معنى الكفالة ( ظاهر فى المفاوضة وف غير ها) وهو العنان ( استحسان) أى 
معنى الكفالة بطريق الاستحسان . والقياس حلاف ذلك لأن الشركة وقعت مطلقة عن ذكر الكفالة وليستالكفالة 
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والكفالة مقتضى المفاوضة . وجه الاستتحسان أن هذه الشركة ( مقتضية للضمان ؛ ألا ترى أن ما يتقبله كل واحد 

منهما من العمل مضمون على الآحر وهذا يستحق الأجر بسيب نفاذ تقبله عليه فجرى مجر المفاوضة فىضمان 
العمل واقتضاء البدل . قال ( وأما شركة الوجوه فالرجلان يشتركان ولا مال لهما على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا ` 
قتصح الشركة على هذا) ميت به لأنه لايشترى بالنسيثة إلام ن كان له وجاهة عند التاس»وإنما تصح مفاوضيةلأنه 
يمكن تحقيق الكفالة والوكالة فى الأبدال : وإذا أطلقت تكون عنانا لأن مطلقه ينصرف إليه وهى جائزة عندنا 
خلافا لاشافعى » والوجه من الحانبين ماقدمناه فى شركة التقبل . قال ( وكل واحد منهما وكيل الآلحر فيا يشريه ) 
لأن التصرف على الغير لايجوز إلا بوكالة أو بولاية ولا ولابة فتتعين الوكالة ( فإن شرطا أن المشترى بينهما نصفان 


( والكفالة مقتضى المفاوضة. وجه الاستحسان أن هذه الشركة) أعنى شركة الصنائع ( مقتضية للضمان) فى القدر . 
الذى ذكرناه » لا أا نضمنت توكيل تقبل العمل على ضاحبه فكان العمل بالضرورة مضمونا على الآخر ولذا 
استيحق من الأنجرة بعض ما مى للآحر ( بسيب نفاذ تقيله عليه فجرى ) هذا العقد وإن كان عنانا ( جرى المفاوضة 
فى ضمان العمل ) عن الآخر ( واقتضاء البدل ) وإ نل يتقبل ضرورة ء بحلاف ما سوى هذين الأمرين هو فيا 
على مقتضى العنان » ولذا لو أقر أحدهما بدين من أمر الصناعة كثمن صابون أو صيغ أو بدين للعملة عن عملهم 
أو أجرة بيت أو دكان لمدة مضت لايصدق على صاحبه إلا ببينة » لأن نفاذ الإقرار: على الآخر موجب المفاوضة 
ولم ينصا عليها : ثلاثة لم تعقدوا بينبم شركة تقبل تقبلوا عملا ثم جاء أحده فعمله كله فله ثلث الأجرة ولا شىء 
للآخرين لأنهم لمالم يكونوا شركاء كان على كل منهم ثلث العمل » لأن المستحتق على كل منهم ثلثه بثلث الأجر » 
فإذا عبل الكل كان متطوعا فى الثائين فلا يستحق: إلا ثلث الأجر ( قوله وأما شركة الوجوه فالرجلان يشت ركان 
ولا مال ما لیشتریا بوجههما) أى بوجاهتهما ؤجاههما والربح بيهما » لآن الحاه مقلوب الوجه لما عرف 
غير أن الواو انقلبت حين وضعت موضع العين الموجب لذلك ولذا كان وزنه عفل ( وأنها تكون مفاوضية ) 
بأن يكونا من أهل الكفالة والمشترى ببنهما نصفين وعلى كل مهما نصيف ننه ويتساويا فى الربح ويتلفظا بلفظ 
المفاوضة أو بذ كرا مقتضياتها كنا سلف ( فتتحقق الوكالة و الكفالة فى الأبدال ) أى الأثمان والمبيعات ء وإن فات 


من مقتضاها حى تنبت وإن لم تذكر » وإتما هى.مقتضى المفاوضة فلا يقبت معها ما ليس من مقتضاها بدون 
التصريح بذ كره ( وجه الاستخحسان أن هذه الشركة مقتضية للضان ؛ ألا ترى أن مايتقبله كل واحد منهما من 
العمل مضمؤن على الآخر ( ولهذا ) أى ولكون العمل مضمونا ( يستحق الأجر بسبب نفاذ تقبله ) أى تقبل 
صاحبه ( عليه ) ولو لم يكن مضمونا عليه لما استحق الأنجر لآن الغرم بإزاء الغنم» فإذا كان كذلك (جرى ) هذا 
العقد ( مجرى المفاوضة فى ضبان العمل واقتضاء البدل ) و وجه الاستجسان مصادرة على المطلوب فتأمل » وإغا 
قيد يحريانه مجرى المفاوضة فى هذين الشيثين لأن فيا عدا ذلك لم يجر هذا العقد عجراها حى قالوا : إذا أقر أحدها 
بدین من تمن أشنان أو صابون أو أجر أجير أو أجرة بيث لمدة مضت لم يصدق على صاحبه إلا ببينة »> وتلزمه ‏ 
خاصة لأن التنصيص على المفاوضة لم يوجد» ونفاذ الإقرار يوجب المفاوضة . قال( وأما شركة الوجوه فالرجلان "٠‏ 
يشتركان شركة الوجوه ) وهو أن يشترك الرجلان ولا مال هما ( على أن يشتريا بوجوههما) أى بوجاههما 
وأمانتّهما عند الناس ضبيحة عندنا ( على هذا ) أى على كونهما يشّريان بوجوههما: أى ميت شركة الوجوه لأنه 


0000 


( قوله وفيوجه الاستحسانمصادرة عل المطلوب فتأمل) أقول : يمكن أن يستعان فى دفع تلك المصادرة بما ذكره الشارح الزيلعى شرح الكثز . 


۹ 
والريح كذلك يجوز > ولا يجوز أن يتفاضلا فيه » وإن شرطا أن يكون المشترى بينهما أثلاثا فالر بح كذللك ) وهذا 
لأن الربح لايستحق إلا بالمال أو العمل أو بالغمان فرب المال يستحقه بالمال والمضارب يستحقه بالعمل » 
والأستاذ الذئ يلت العمل على التلميذ بالنصض بالقنمان ولايستحق با سواها ؛ ألا ترى أن من قال لغيره تصرف 
:مالك على أن لی رمه .لم جز اعدم هذه المعاى ‏ واستحقاق الربح فى شركة الوجوه بالضان علىمابينا والضمان على 
قدر الث ق المشترى وكان الربح الزائد عليه ربح مالم يضمن فلا يصح اشتراطه إلا فى المضاربة والوجوه ليست 
فى مشاها ۲ لاف العنان لأنه نی معناها من سحيث أن کل واحد منهما يعمل فى مال صاحبه فیایحق بهاء والله أعلم: 
شی ء مما ذكرنا كانت عنانا لأن مطلق عقد الشركة ينصرف إليهلتبادر ه وزيادة تعارفه عملا. ومنعها الشافعى ومالك» 
والوجه من ابذانبين تقدم فىشركة الأعمال . ونقول : صحة العقد باعتبار صحة الوكالة » وتوصل كل من الاخخر 
بالشركة على أن يكون المشترى بينهما نصفي نأو أثلاثا صصيح » فككذا الشركة الى تضمنت هذه الوكالة » وتقدم 
معنى الباق غير الفرق بين الوجوه والعتان من جهة أن فى شركة الوجوه لايصنح التفاوت ف الربح ويصح ف العنان 
مع أن الربح فى كلمنهما من جنس الأصل» ففرق بأنشركة العنان ف معن المضاربة منبحيث أن كلا عامل مال 
صاحبهء مخلاف شركة الوجوه فصح إعمال شبه المضاربة فى العنان فى إجازة تفاوت الربحء يلاف الوجوه : 
والحاصل أن شبه المضارية إنما جوز زيادة ربح أحدهما ق العنان باعتبار عمله فى مال الآخر وليس 
فى شركة الوجوه أحدهما عامل فى مال الآخر » وعلى هذا فلا يجعل الإستحقاق فى المضاربة على خلاف القياس 
ولا م جز إلحاق غيره به لشبهه به » بل نقول الربح يستحق شرعا بأأحد المعانى الثلاثة » منها العمل وإن كان فيه 
ربح مالم يضمن للاستحقاق شرعا بالعمل ف الإجارة » وحينئذ يسقط اعتراض بعضهم بأنه لو جاز ربح مالم يضمن 
فى العنان لشبهه بالمضاربة يصح الشركة بالعروض ف العنان » وحن إنما ل تجوّزها لآدائها إلى ربح مالم يضمن » 
لأن فى جعل رأسن مال الشركة عروضا ربح مالم يضمن لا فى مقابلة عمل المستحق فى مال الآخر لآنه يلزم من 
. أول الأمر عند بيع العروض متفاوتة ان . فإن قيل : ل لايجوز باعتبار فضل العمل كما فى الصنائع ؟ أجيب بأنه 

إنما جوز فيا يكون العمل فى مال معلوم كما ف العنان والمضاربة ولم يوجد هنا . 

لايشترى بالنسئقة إلا من له وجاهة عند الناس » وإنماتصح مغاوضة إذا كان الرجلان من أهل الكفالة لأنه حينئذ 
بمكن تحقيق الوكالة والكفالة فى الأبدال: أىالمُن والمثمن» فيكون تمن المشترى على كل واحد منهما نصفه ويكون 
المشترى يينهما نصفين » ولابد من التلفظ بافظ المفاوضة أو بماقام مقامه كا تقدم : وإذا أطلقت كانت عنانا لأن 
الطلق يتصرف إليه لكونه المعتاد فما بين الناس وهى أى شركة الوجوه جائزة عندنا خلافا للشافعى رحه الله » 
والوجه من الخاتبين مابيناه فى شركة التقبل وهئ أن الربح عنده فرع المالءفإذالم يوجد المال لم تنعقد الشركة . 
وقلنا إن الشركة فى الربح مستندة إلى العقد إلى آخره ( قوله ولا جوز آن یتفاضلا فيه ) أى فى الربح » وإن شرط 
لأحدهما الفضل بطل الشرط والربح بينهما على قدر ضمانهما ( قوله وهذا ) إشارة إلى تحع الممساواة فى اشير اط الربح 
: (قوله بالنصض) قيد اتفاق ذإنه يمو زأن يلبى بأقل من النصف ولايستحق با سواها : فإن قيل :لم لايجوز أنيستحق 
الزيادة لزيادة اهتدائه ومتانة رأيه وتدبيره فى الأمور العامة واللخاصة وعلمه بالتجارة ؟ أجيب بأن اشتراط الزيادةق 
الربح بزيادة العمل إما جوز إذاكان فىمال معاوم كما ف العنان والمضاربة ولم يوجد هنا(وقوله ألاترى) توضيح لقو له 
ولایستحق با سؤاها (قوله واستحقاق الربحق شركة الوجوه)عود إلى المبحث لإتمام المطلوب يعنى أن صورة التزاع 
استتحقاق الربح فيها بالضمان لابالمال ولا بالعمل ( قوله على ما بيناه) قيل هو إشارة إلى ما ذكره فى شركة التقبل بقوله 


( قوله قيل هو إشارة إلى ماذكره فى شركة التقيل بقوله الخ ) أقول : وفيه بحث » فإن الاستحقاق فى شركة الوجوه ليس بالعمل . 


إ4 سه 


(فصتل ف الشركة الفاسدة) 

( ولا تجوز الشركة فى الاحتطاب والاصطياد » وما اصطاده كل واحد منهما أو احتطبه فهو له دون صاحبه) 

وعلى هذا الاشتراك فى أخذ كل ثىء مباح لأن الشركقمتضمنة معنى الوكالة » والتوكيل فى أذ المال المباح باطل 
( فصل فى الشركة الفاسدة ) 

وجه تقدم الصمحيعحة على الفاسدة ظاهر ( قوله ولا جوز الشر؟ فى الاحتطاب والاصطياد ) وكذا 
الاحتشاش والتکد ی وسؤال الناسى ر وما اصطاده كل واحد مهما أو احتطبه) أو أصابه من التکدّی ( فهوله 
دون صاحبه » وعلىهذا الاشتراك فى كل مباح ) كأخذ الحطب والعارمن ابال ؟احوز والتين والفستق وغيرها » 
وكذا فى نقل الطين وبيعه من أرض مباحة أو الخصى أو الملح أو الثلج أو الكحل أو المعدن أو الكنوز الحاهلية ء 
وكذا إذا إشتركا على أن يلبنا من طين غير مملوك و يطبخا آجرا و لو كان الطين ملوكا ؛ أوسملة الزجاج فاشتركا على 
أن يشتريا ويطبخا ويبيعا جاز وهو شركة الصنائع » وكل ذلك جائز عند مالك وأحد لأن هذه شركة الأبدان 
كالصباغين » ويؤيده ما رو اه.أبو داود عن ابن مسعود قال : «اشتركنا آنا وعمار وسعد یوم بلدر : فم أجئ أنا 
وعمار بشى ء وجاء سعد بأسيرين فأشرك بينم انى صلى الله عليه وسلم» . أجيب بأن الغنيمة مقصومة بين الغائمين 
يبحكر الله تعالى ٠‏ فيمتنع أن يشترك ھولاء شی ء مها خصو صم ٠‏ وفعله صلى الله عليه وسلم إنما هو تنفيل قبل 
القسمة : أو أنه كان قدر مايخصهم . وعلى قول بعض الشافعية أن غنائم بدر كانت للنبى صلى الله عليه وسلم 


لأن الضمان بقدر العمل ٠‏ فالزيادة عليه ربح مالم يضمن : وقيل هو إشارة إلى قوله لاف شركة الوجوه لأن 
جنس المال متفق الخ + وتقري ركلامه : استحقاق الربح فى شركة الوجوه بالضان والفمان على قدر الملك فى 
المشترى فكان الربح الزائد عليه ربح مالم يضمن فلا يصح اشبراطه إلا فى المضاربة فإنه يصح فيها لما ذكرنا من 
وجوه مقابلته بالمال والعمل والوجوه : أى شركة الوجوه ليست ف معناها لأن المال فيها . مضمون على كل 
واحد من الشريكين » وأما المال فى المضاربة فليس عضمون عل المضارب ولا العمل على رب المال » لاف 
اوداك سور ول ل مر ا وا EN‏ 
قبل فيه نظر لآن ربحمالم يضمن لو لجاز فى العنان لشبهة المضاربة لصح الشركة بالعروض ف العنان لأن العنان مشيه _ 
بالمضناربة فكان علة تجو ربح مالم يضمن موجودة. لكنلايجوز ذلك لما تقدم أنه يؤدى إلى ربح ما لم يضمن. 
والحواب أن العنان بالعروض لو كان مؤديا إلى ربح مالم يضمن فقط لاغتفرناه : ولكن انضم إلى ذلك جهالة 
رأس المال والربح عند القسمة » وليس فى المضاربة ما يقتضى اعتقاده حى يلحق به وهذا الخواب يتزع 
إلى تخصيص العلة : فإما أن يلعزم مساغه : أو يصار إلى مخلصه المعلوم فن الأصول . 
ش ( فصل فى الشركة الفاسدة ) 

وجه فصل الفاسد عن الصحيح وتأخيره عنه لاخ على أحد وكلامه واضح : 
( قوله وقيل هو إشارة إلى قو له بخلاف شركة الوجوه) أفول : فيه يحث( قوله فإنه يصح فيها لما ذكرنا ) أفول:فى رأس الصسيفة السابقة 
( قوله وال حواب أن المناث بالعروض الخ ) أقول : والأولى عندى ف الجواب أن يقال جواز ربح مالم يضمن فى المضاربة عل لاف 
القياس » ودا يقتصر على مورد النص وهى الدراهم والدثافير » فالتشبيه بها لا بكون علة إلا لتجويزء فيما يجوز فيه فليتأمل .. * 


) فصل فى الشركة الفاسدة‎ ١ 


١‏ 4 س 
لأن أمر الموكل به. غير ضيح » وااوكيل يملكه بدون أمره فلا يصلح نائبا عنه » وإنما يثيت اللاك فما بالأخف وإحراز 
المباح ء فإن أحتاه معا فهو بينهما نصفان لاستوائهما فى سيب الاستحقاق › وإن أخذه أحدهما ولم يعمل الآخر 
شيعا فهو للعامل » وإن عمل أحدهما وأعانه الآخر فى عمله بأن قلعه أحدهما وحعه الآخر أو قلعه وجمعه وحمله الآلحر 
فللمعين أجر الثل تبالغا ما بلغ عند عمد . وعند ألى يوسف لا جاوز به نصف تمن ذلاك ء وقد عرف فى موضعه . 


يتصرف فيها كيف شاء ظاهر( قوله لأن أمرالموكل به) أى بأخذ المباح ( غير صمبح ) لعدم ملكه وولايته ( والوكيل 
بملكه ) أى يملك المباح ( بدون أمر الموكل فلا يصلح الوكيل نائيا ) عن الموكل لأن التوكيل إثيات ولاية لم تكن 
ثابتة الوكيل » وهذالم يوجد هاهنا . فإذالم تثبت الوكالة لم تثبت الشركة . و استشكل بالتوكيل بشراء عبد بغير عينه 
فإنه يجوز مع أن الوكيل يلك شراءه لنفسه قبل التوكيل و بعده . وحاصل اواب أن الوكيل ليس قادرا باعتبار 
آخر وهو شغل ذمة الموكل بالمن لولا الوكالة فيها تنبت له و لاية أن يشغل ذمته به بعد أنلم يكن يقدرعليه . 

وخاصل هذا أن التوكيل بما يوجب حقا على الموكل يتوقف على إثباته الولابة عليه فى ذلك » والكلام فى التوكيل 
مخلافه» وإنما الوجه أن الشرع جعل سيب ملك المباح سبق اليد إليه » فإذا وكله به فاستو ل عليهسبق ملكه له ملك الموكل 
ولو قيل عليه هذا إذا استولى عليه بقصده لنفسه » فأما إذا قصد ذلك لغيره فلم لايكون لاير ؟ يجاب بأن إطلاق 
نحو قوله صلى الله عليه وسا « الناس شركاء فى ثلاث » لايفرق بين قضد وقصد (قوله فإن أخذاه جميعا ) يعنى ثم 
خاطاه وباعاه قسم المن على كيل أو وزن ما لكل منهما » ون لم يكن وزنيا ولا كيليا قسمعلى قيمة ماکان لكل 
منہما » وإن لم يعرف مقدار ماکان لكل متهما صدق كل واحد إلى النصيف لأنهما استويا فى الاكتساب وكان 
المكتسب فى أيديهما » فالظاهر أنه ينما نصفان » والظاهر يشهد له ذلك فيقبل قولهء ولا يصدق على الزيادة 
على النصف إلا ببينة لآنه يدعى حلاف الظاهر( وإن أخذه أحدهما ولم يعمل الآخر شيثا فهو للعامل ) لوجود 
الشيب منه ( وإن عمل أحدهما وأعانه الآخر بأن قلعه أحدهما وحعه الآتخر أو قلعه أحدهما وجمعه والآتخر حمله 
فللمعين أجر مثله بالغا ما بلغ عند محمد ء وعند أىيوسف لايجاوزبه نصف تمن ذلك ) وقوله ( وقد عرف فى 
موضعه ) يعبى كتاب الشركة من المبسوط » فإنه ذكر فيه وجه قول كل مهما » فوجه قول محمد أن المسمى 


(قوله لأن أمر الموكل به غي رصميح) والوكيل بملكه دليلان على المطلوب: تقرير الأول المدعى أن التوكيل فى أحذ 
امباح باطل لانه يقتضى صعة أمر الموكل بما وكل به وه وأخذ المباح » وأمر الموكل بأحذه غير صميح لأنه صادف غير 
. محل ولايته. وتقريرالثانىالتوكيل بأخف المباح باط ل لان الوكيل بملكه بدون آمر الم وکل » ومن تملك شيئا بدون أمرالموكل 
لايصلح أن يكو ننائبا عنه لأن التوكيل إثبات ولاية التصرف فيا هو ثابت الموكل وليس بثابت للوكيل» وهذا المعنى 
لايتحقق فيمن بملك بدون أمره للا يلزم إثيات الثابت : ونوقض الثانى بالتوكيل بشراء عبد غير معين » فإن الوكيل 
بملكه بدو نأمرالموكل بالشراء لنفسه قبل التوكيل و بعده ومع ذلك صلح أن يكون نايا عن الموكل. وابلدواب أن 
معنا مللكه بدون أمر الموكل بلاعقد» وصورة النقض ليست كذلك فإنه لابملكه إلابالشراء . وقوله (فللمعين أجر . 
: مثله بالغا مابلغ عند محمد .وعند.ألى يوسف لايتجاوز به نصعل ثمن ذلك وقد عرف فى موضعم) أى فى کتاب 
الشركة من المبسوط . قيل تقديم ذكر .محمد على ایی يوسف رحمهما الله فى الكتاب » وكذا تقدم دليل أبى پوسف 


( قوله لآفه صادف غير محل ولايته ) أقول: وفيه محث لانتقاضه بالتوكيل بالشراء وكذا الدليل الثانى ( قوله والحواب أن معناء بملكه . 
الج) أقول : فيه تأمل » فإن الموكل به هو الشراء فالوكيل بملكه فلا يتدفع النقض ( قوله قبل ققدم ذكر محمد ) أقول : القائل هوالإتقاق. 


1 ب “إةقاس 
قال ر وإذًا اشثركا ولأحدها بعل وللآخر راوية يستتى عليا الماء فالكسب بينهما لم تصح الشركة والكسب كله 
للذنئ استى » وعليه أجر مثل الراوية إن كان العامل صاحب البغْل وإن كان صاحب الراؤية فعليه أجر مثل البغل) 


مجهول إذ م يدر أ نوع من الحطب يصيبان ء وهل يصيبان شيئا أو لاء والرضا بامجهول خو فسقط اعتبار رضاه 
بالنصف للجهالة وصار مستوفيا منافعه بعقد فاسد فله أجر مثله بالغا ما بلغ : وأبو يوسف يقبول بقول محمد فیا 
إذالم يصيبا شيئاء وفيا إذا أصابا أنه إن كان أجرمثله أكثرفهو قد رضى با دو نه‌من‌النصف وکو نه مهولا ق الخال 
فهى حالة على شرف الزوال فإنه على عرض أن يصيرمعلوما عند الجمع والبيع ٠‏ بحلاف ما إذا لم يصيبا شيئا فإن 
المسمى لايمكن اعتباره بلنهالته بالتفاحش حالا وما لا فحينئذ أنجر المثل بالغا مابلغ . وقوله ( لايجاوز به ) بفتح 
الواو على البناء للمفعول . وقوله ( نصف تمن ذلك١‏ ) بالرقع لآنه هو النائب عن الفاعل . 

[ فرع ] لخما كاب فأرسلاه فا أصاب بينهما » ولو كان لأحدهما وأرسلاه جیعا كان ما أصابه لمالكه 
( قوله وإذا اشتركا ولأأحدهما بغل وللآحر راوية يستى عليها الماء وما محصل بينهما لم تصح الشركة ) اعام أن 
الراوية فى الأصل هواحمل الذى يحمل عليه الماء مى به لآنه يرويه » ويقال رويت للقوم : إذا سقيت م » 
وكثر ذلك حى قيل للمزادة وهى ابنداود الثلاثة المصنوعة لنقلالماء»فعلى الأول أن يكون لهذا حمل وللآخريغل 
فاشتركا على أن كلا يؤجر ما لكل واحد فا رزقا فهو بينيما » » وذلك باطل لآن حاصل معنى هذا أن كلا 
قال لصاحبه بع منافع دابتك ليكون ثمنه بيننا ومتافع داببى على أن ثمته بيئنا » ولو صرحا بهذا كانت الشركة 
فاسدة ثم إن أجراهما بأجر معلوم صفقة واحدة ىعمل معلوم قسم الأنجر على مثل أجر البغل ومثل أجر احمل » 
لآن الشركة لما فسدت و الإإجازة ععيحة لانعقادها على منافع معلومة ببدل معلوم كان الاجر مقسوما ببنهما كذلك ٠‏ 
كا يقسم المن على قيمة المبيعين الختلفين » بخلاف ما لو اشتركا على أن يتبا الحمولات المعلومة بأجرة معلومة وم 
يواجر البغل و الحمل كانت صحبحة لأنها شركة التقبل والأجر بينهما نصفان » ولا يعتبر زيادة حمل ابحمل على حمل 
البغل كا لايعتبر فى شركة التقبل زيادة عمل أحدهما كصباغين لأحدهما آلة الصبغ وللآخر بيت يعمل فيه 
اشتركا على تقبل الأعمال ليعملا بتلك الالة نى ذلك البيت » وإن أجر البعير أو البغل بعينه كان كل الأجر لصاحبه 
لأنه هو العاقد » فلو أعانه الآحرعلى التحميل والنق لكان له أجر مثله لايجاوز.نصض الأجر على قول أن يوسف » 


على دليل محمد فى المبسوط دليل على أنهم اختاروا قول محمد . وجه قول أن يوسف أنه رضى بنصف المجموع 
وإن كان ذلك مهولا فى الحال لأآنه يعلم ف المآ ل وكانت جهالته على شرف الزوال فإنه بعرضية أن يصير معلوما 
عند الجمع » فإذا كان راضيا فى الابتداء بنصف الجموع وقد فعد العقد كان راضيا بنصف نن المجموع فى 
الانتهاء فلا يجاوز به نصفه لأنه يعتبر رضاه فىإسقاط حقه عن مطالبة الزيادة . ووجه قول محمد أنه لابمكن تقريره 
أى تقرير أجر الثل بنصف قيمة الجموع لأنه جهول جهالة متفاحشة جنسا وقدرا حيث لايدرى أئ 
نوع من الحطب يصيبان وأى قدر منه يمجمعان » ولا ندريان أيضا هل دان ما عقدا عليه. عقد الشركة 
أو لايجدانه » فإذا كان كذلك لا يمكن أن يقال إن. المعين رضى بنصف المسمى من الحطب أو غيره لآن 
الرضا بلمجهول لا يتحقق فيجب الأجر بالغا ما يلخ ».لا یری أنه لو أعانه عليه فلم يصيبا شيئا كان له الجر 
بالغا مابلغ فهاهنا أولى لأنهما أصابا . وقوله ر وإذا اشتركا ولأتحدهما بغل وللنخر راوية ) الراوية ف الأصل بعير 
السقاء لأنه يروى الماء : أى يحمله ثم كثر عى استعمل فى المزادة وهى المرادة هنا . قال أبو عبيدة : المزادة 
(۱) ف الشرح تقدم وتأخير مالف لتر تہب الاشية كا سبق فى أمثال ذلك > مصححه , 
( ۲۵ - فتح القدير حنى - 6 ) 


148 سه 
ما ساد الشركة فلانعقادها على ]خراز لمباج وهو الماء .وأا وجوب الأجر فلأن المباح إذا صارملكا المحرل 
وهو المستى وقد استوق منافع ملك الغير وهو البغل أو الراوية بعقد فاسد فياز مه أجره.( وكل شركة فاسدة فالربج 
فيهما على قدر الال » ويبطل شرط التفاضل ) لآن ربح فيه تابع المال فيتقدر بقدره » كنا أن الربع تابع للبذر 
فى الزراعة » والزيادة [نما تستبحق بالتسمية وقد فسدت فبنى الاستحقاق على قدر رأس المال ( وإذا مات أحد 
الشريكين أو رتد ولق بدار الحرب بطلت الشركة ) لآنها تتضمن الوكالة » ولا بد منبا لتتحقق الشركة على 


وبالغاما بلغ على قول محمد » وكذا لو دفع دايته إلممرجل ليولجرها وما اطع الله تعالی بینہما نصفان كان الأجركله 
لمالك الدابة.: وكذا فى السفينة والبيت لما بينا » إذ تقديره أنه قال يع منافع دابى ليكون الأجربيننا » ثم الأجركله 
لصاحب الدابة لأن العاقد عقد العقد على ملك صاحب الدابة بأمره » وللغاقد أجر مثله لآنه لم يرض أن يعمل عجانا » 
مخلاف مالودفع إليه دابة ليبيع عليها طعاما للمدفوع إليه على أن الربح بينهما نصفان فإن الشركة فاسدة والربح 
لصاحب الطعام ولصاحب الدابة أجر مثلها » لأن العامل استوق منافع الدابة بعقد فاسد فكان عليه أجر مثلها » 
والربح العامل:وهو صاحب الطعام لأأنه كسب ماله . وعلى الثانى أن يكون لهذا بغل وللآخر مزادة فاش رکا على أن 
يستقيا الماء فيهاعلىالبغل فالشركة فاسدة ٠‏ وهوظاهرقول الشافعى » وبه قال أحمد » والأجركله للذى استى » 
وعليه أجر:مثل المزادة إن كان صاحب البغل » وأجر مثل البغل إن كان صاحب المزادة : وجمع المزادة مزاد 
ومزايد ( أما فساد الشركة فلانعقادها على إحراز المباح وهو ) نقل ر الماء ) وأما وجوب الأجر فلأن المباح قد. 
صار ملكا للمحرز وهو المستى وقد استوق منافع ملك الغير بعقد فاسد فيلزمه أجر المثل ( قوله وكل شركة فاسدة 
فال ربح فيها على قدر رأس المال الخ )كألف لألحدهما مع ألفين للآخر فالربح بینہما أثلاثا » وإ نكانا شرطا الربح 
بيهما نصفين بطل ذلك الشرط » ولو كان لكل مثل ما لاحر وشرطا الربح أثلاثا بطل شرط التفاضل وانقسم 
نصفين يينهما ( لأن الربتح فى) وجوده ( تابع للمال ) وإنما طاب على التفاضل بالتسمية ف العقد وقد بطلت ببطلان 
العقد فيبى الاستحقاق علىقدر رأس المال المولد له > ونظيره البزرق المزارعة والريع الزيادة ( قوله وإذا مات 
أحد الشريكين أوارتد” ولتق بدار الحرب بطلت الشركة ) مفاوضة كانت أو عنانا إذا قضى بلحاقه على البئات 
حئ لو عاد مسلما لم يكن بينهما شركة » وإن لم يقض القاضى باحاقه انقطعت على سبيل التوقف بالإجماع + فإن 
عاد مسلما قبل أن يحكم بلحاقه فهما على الشركة » وإن مات أو قتل انقطعت ولو ام يلحق بدار الحرب انقطعت 
المفاوضة على سبيل التوقف › فإن لم يقض القاضى بالبطلان جى آسل عادت المفاوضة » وإن مات بطلت من 
وقت الردة » وإذا انقطعت المفاوضة عل سبيل التوقف هل تصيرعنانا عند أىحنيفة رخه الله ؟ لا : وعندهما تبى 
عنانا ذكره الولوالحى : وإتما بطلت الشركة بالموت لأنها تتضمن الوكالة : أى مشروط ابتداؤها وبقاوتها بها 
ضرورة فإنها لايتحقق ابتداوتها إلا بولاية التصرف لكل منهما فى مال الآخر ء ولاتبى الولاية إلا ببقاء الوكالة.» 
وبهذا التفريراندفع السوئال القائل الوكالة تثبت تبعا ولا يلزم من بطلان التبع بطلان الأصل وبطلاتما بالالتحاق 
لأنه موت حكمى على ما بيناه من قبل فى باب أحكام المرتدين » ولافرق فى ثبوت البطلان بين ما إذا علم الشريك 


لانكون إلا من جلدين يقام جلد ثالث بينهما ليتسع واللدمع مزاد ومزايد : وقوله ( لأن الربح فيه تابع للمال 
فيتقدر بقدره) فيه نظر » لأن الربح عندنا فرع للعقد كما مر » وكل فرع تابع » وكونه تابعا للمال إنما هو مذهب 
الشافعى رحمه الله كما تقدم فكان الكلام متناقضا : وابلحواب أنه تابع للعقد إذا كان العقد موجودا » وهاهنا قد 
فسد العقد فيكون تابعا للمال لأأنه شرط» فإن العلة إذا لم تصلح لإضافة الحكم: إليها تضاف إلى الشرط ٠‏ والريح 


ل ه8أ- 
مامر » والوكالة تبطلبالموت ٠‏ وكذا بالالتحاق مرتد! إذا قى القاضى بلحاقه لأنه باز لة الموتعلل ما بيناه من 
قبل » ولا فرق يما إذا عام الشريلث بموت صاحبه أو ل بعلم لأنه عزل حكى » وإذا بطلت الوكالة بطلت الشركة » 
مخلاف ما إذا فسخ أحد الشريكين الشركة ومال الشركة دراه ودنانير حيث يتوقف على علم الآآخر لأنه عزل 
قصدى » والله أعلم . 


بوت شريكه وعدمعلمه بذلك حى لاتنفذ تصرفات الآخ رعلى الشركة له عزل حكى فإن ملكه يتحول شرعا 
إلى وارثه علم موته أو لا فلايمكن توقفه » وقد نفذه الشرع حيث نقل املك » لاف ما إذا فسخ أحد الشريكين 
الشركة ومالها دراهم أو دنائير حيث يتوقف على علم الآخر لآنه عزل قصدى لأنه نوع حجر فيشترط علمه دفعا 
للضرر عنه ٠‏ وثقييده بما إذا كان مال الشركة درام أو دنائير لأنه لو كان عروضا فلا رواية فى ذلك عن أصعابنا » 
وإنمل الرواية فى المضاربة وهى أن رب المال إذا نهبى المضارب عن النصرف » فإن كان مال المضاربةٍ درام أو . 
دنائير صح نهيه غير أنه يصرف الدراهم بالدنانير إن كان رأس مال الشركة دنائير وعكسه فقط » وإن كان عزوضا 
لم يصح فجعل الطحاوى الشركة كالمضارية فقال لاننفسخ » وبعض المشايخ قالوا : تنفسخ الشركة وإن كان المال 
عروضا وهو الختار» وفرقوا بينالشركة والمضاربة بأن مال الشركة فى أيديهما معا وولاية التصرف إليهما حميعا فيملك كل 
هى صاحبه عن التصرف ماله نقداكان أو عرضا » لاف مال المضارية فإنه بعد ما صارعرضا ثبت نحق المضارب 
فيه لاستتحقاقه رحه وهو المنفرد بالتصرف فلا يملك رب المال نميه : 

[ فروع ] إنكار الشركة فسخ . وقوله لا أعمل فسخ » حى لوعمل الآلحركان ضامنا لقيمةنصوب شريكه . وق 
الخلاصة : قال: أحد الشريكين لصاحبه : أنا أريد أن أشترى هذه المحارية لنفسى فسكت فاشتراها لاتكون له .. ولو 
قال ال وكيل ذلك فسكت الموكل فاشتر اها تكون له . ثم فرق فقال إن الوكيل يملك عزل نفسه إذاعام الموكل رضى أم 
خط » لاف الشريك فإن أحد الشريكين لايملك فسخ الشركة إلا برضا صاحبه ام . وهذا غاط » وقد صمح هو انفراد 
الشريك بالفسخ والمال عروض والتعليل الصحيح ماذكر فى التجنيس » فإن أحد المتفاوضين لابملك تغرير موجبرا إلا برضا 
صاحيه » وى الرضا احمال : يعنى إذا كان ساكتا » والمراد بموجيها وقوع المشترى على الالحتصاص . ولا يشكل على هذا 
ماذكر فى الحلاصة فثلاثة اشتركوا شركة صميحة على قدر رعوس أموالم فخرج واحد إلى ناحية من النواحى لشركتهم 
فشارك الحاضران آخرعلى أن ثلث الربحاه والثلثين بينبمأثلاثا ثلثاهللحاضرين وثلثه للخاثب فع لالمدفوع إليه بذلاك الال 


عيارة عن الزيادة » يقال : أخرجت الأرض ريعا : أى غلة لأتها زيادة . وقوله ( على مابيناه من قبل ) إشارة 
إلى ما ذكره فى باب أحكام للرتدين فى قوله وإن لتق بدار الحرب مر تدا وحكيم بامحاقه إلى قوله ولنا أنه باللحاق 
صار من آهل الحرب وهم أموات فى حق أأحكام الإسلام الخ . وقوله ( لأنه ) أى اموت (عزل حكى ) لكون 
موت الموكل يوجب عزل الوكيل حكما لتحويل ملكه إلى ورثته فلا يتوقف حکه على ثبو تالعلم به ؛ ألاترى 
أن الوكيل ينعزل بموت الموكل وإنلم يعلم بموته : وقوله ( وإذا بطلت الوكالة بطلت الشركة ) متصل بقوله والوكالة 
تبطل بالموت : واعترض بأنه قد تقدم أن الوكالة تثبت فى ضمن الشركة » وإذا كان كذلك كانت تابعة لما » ولا 
يلزم من بطلان التابع بطلان المتبوع : وأجيب بأن الركالة تابعة للشركة من حيث أنها شرطها لاتصح الشركة بدون 
الوكالة » أشار المصنف إلى ذلك نفا بقوله ولا بد ما أى الوكالة لتتمحقق الشركة » وإذا كانت شرطا لابتحقق 
بقاء المشروط بدونه . وقوله ( لآنه ) أى الفسخ ( عزل قصدى ) فيتوقف على العلم . 1 


۱٩‏ س 


( فصل ) 


وليس لأحد الشريكينأن يدى زكاة مال الآخر إلا بإذنه ء لأنه ليس من جنس التجارة » فإن أذن كل 
واحد منهما لصاحبه أنيئدى زكاته . فإن أدى كل واحد منهما فالثاقى ضامن علم بأداء الأول أو لم يعم » وهذا 
عند ألى حنيفة : وقالا :لايضمن إذا م يعم وهذا إذا أد'يا على التعاقب » أما إذا أدديا معا ضمن كل واحد منهما 
نصيب صاحبه : وعلىهذا الاختلاف المأموربأداء الزكاة إذا تصدق على الفقير بعدما أدىالآمر بنفسه . هما أنه 
مأمور بالمّلياث دن الفقير وقد أق به فلا يضمن للموكل وهذا لأن فى و سعهالملياك لاوقوعه زكاة لتعلقه بنية الموكل 
وإتما يطلب منه ما فى وسعهوصاركال م أمور بذبح دم الإحصار إذا ذبح بعد ما زال الإحصار وحج الآمرلم يضمن 


سنين مع الحاضرين ثم جاء الغائب فلم يتكلم بشی ء فاقنسموا ولم يزل يعمل معهم هذا الرابع حبى تخسر المال أواسهلكه 
فأراد الغائب أن يضمن شريكيه لاضمان عليهما وعمله بعد ذلكرضا بالشركة لأن هذا أخص من السكوت الثابت لما فيه 
من زيادة العمل . 
(فصل) 
لما كانت أحكام هذا الفصل بعيدة عن الشركة إذ ليست من أمورالتجارة والاستر باح أفردها بفصل وأخره( قوله 
وإذا أذن كل أن يؤدى زكاة أمواله إذا حال الحول فحال فأدى ) وقد أدى الآذن المالك ضمن لشريكه ما أد اه ( عام 
بالأداء أو لم يعلم عند أىحنيفة رحمه الله )وعندها لايضمن مالم يعلم بأدائه: هكذا ذكر فكتاب الزكاةمن الميسوط . 
ونقلالولوالحى أنف بعض الو اضع لايضمنعندهما وإن عام بأداء المالك» ونصقز يادات العتالى أنعندهما لايضمن 
علم بأدائه أولم يعلم قال : وهوالصمحيح عندهماء وعلى هذا الدلاف لودفم مالا إلى رجل ليكفرعنه فكفر الآمربنفسه 
ثم كغرا مور (وعلى هذاالمأمي ربأداءالزكاة)وهذا الحلاف فيا إذا أديا على التعاقب» فإن أديا معاضمن كل نصيب الآخر 
عند أى-حنيفة : وعندهما لايضمن ذكره فى المبسوط وزيادات العتالى وعلل فوائقل عن المبسوط بأنزكاة كل منهما 
تقع با أداه بنفسه وأدلؤه بنفسهيويجب عزل الوكيل » ولاين أنه لايفيد لأنه بعد تسم أن أداءه يتضمنعز ل الوكيل 
وهو لاينعزل إلا بعد العلم والكلام فيه ؛ وجه قوهما فى خلافية الكتاب أنه أده بالأمر ولا ضمان مع الأمر . ولا 
يقال : إنما أمره بأداء ماهو زكاة . لأنا تقول : ليس هذا من وسع الوكيل لأن وقوعه زكاة يتعلق بأمر من جهة 
(فصل) 
٠‏ ولماكانت أخكام هذا الفصل أبعد عن مسائل الشركة من قبيل أنها ليست من مسائل التجارة أخرها فصل 
٠‏ على حدة » وكلامه واضح لايحتاج إلى شرح سوىمانذكره : وقوله ( أما إذا أديا معا ضمن كل واحد منهما 
نصيب صاحبه ) يعنى عند ألى حتيفة خخلافا هما . ش 
(فصسل ) 


وليس لأحد الشريكين أن يؤدى زكاة مال الآحر إلا بإذنه الخ 


۱۹۷ ب 

المأمور علم أو لا . ولأ حنيفة أنه مأمور بأداء الزاة والمؤدى لم يقع زكاة فصار مالفا : وهذا لأن المقصود من 
الأمر إخراج نفسه عن عهدة الواجب لأن الظاهر أنه لا يلتزم الضرر إلا لدفم البرر . وهذا المقصود حصل بأداثه 
وعرى أداء المأمور عنه فصار معزولا علم أو لم يعم لأنه عزل حكى : وأما دم الإحصار فقد قيل هو على هذا 
الاحتلاف » وقيل بينهما فرق . ووجهه أن الدم ليس بواجب عليه فإنه يمكنه أن يصبر حى يزول الإحصار . 
وف مسئلتنا الأداء واجب فاعتبر الإسقاط مقصودا فيه دون دم الإحصار . 


الموكل كنيته » وإنما يلزمه ما فى وسعه ولیس فى وسعه إلا الأداء . ولهذا لو دفع إلى رجل ليقضى با دينا عليه 
ثم أدتى الدافع الدين لايضمن إذا دفع ولم يعلم » وصار أيضاكدم الإحصار إذا ذبح المأمور بعد زوال الإحصار. 
( ولألى حنيفة أنه مأمور بأداء الزكاة والمدى ) بعد أدائه ( لم يقع زكاة فصار مالفا » وهذا لأن الظاهر أن 
لايلتزم الضرر ) بتنقيص المال إلا لدفع الضر رالدينى وقد خلا أداؤه عن ذلك ( فصار بأدائه معز ولا علم أو لم 
بعلم لأنه عزل حکی ) لايتوقف على العلم. بالعزل بالموت كا ذكرنا آ نفا » وأما ما التزمتم به من المسئلتين فقبل 
بمنع تسلم أىحنيفة الحواب فما ء وقيل بل هوعلى الاتفاق : والفرق ( أن الدم ليس بواجب على الآمر التصر 
لأنه بمكنه أن يصير حى يزول'الإحصار ) أدرك احج أو لم يدركه ويفعل أقعال فائت احج روف مسئلتنا الآداء 
واجب فاعتبر الإسقاط مقصودا فيه ) وأما مسئلة الدين : فالفرق أنه أمره بدفع مضمون على الآنحذ وذلك ثابت 


وقوله (لأن الظاهر أنه لايلازم الضرر ) يعنى أداء بعض ماله على يد الوكيل إلا لدفع الضرر: أى بقاء الواجب 
فى ذمته . وقوله ( لأنه عزل حکی ) اعترض عليه يأنه يشكل بالوكيل بقضاء الدين » فإن هناك إذا قضى 
الموكل بنفسه ثم قضى الوكيل : فإن عام بأداء الموكل فهو ضامن » وإن ل يعلم لم يضمن شيئاء فقد فرق هناك بين 
العلم وعدمه مع أنه حصل العزل الحكى هناك أيضا بأداء الموكل . وأجيب بأن الوكيل بقضاء الدين مأمور 
بأن عل الموادى مضمون على القابض على ماهو الأصل ء لأن الديون تقضى بأمثالها » وذلك يتصور بعد أداء 
الموكل فلم يكن أدارئه موجبا عزل الوكيل حكنا فوضح الفرق أن هناك لولم يوجب الضمان على الوكيل يجهلهبأداء 
الموكل تلتق الموكل فيه ضر ر لأنه يتمكنمن اسار داد المقبوض من القابض وتضمينه إن كانهالكا » وهاهنا لولم 
يوجب الضمان أدى إلى لاق الضرر بالموكل لأنه لايتمكن من استرداد الصدقة من الفقير ولا تضمينه » والضرر 
مدفوع فلهذا وجب ااضان بكل حال . واعترض عليه أيضا بأن زكاة كل واحد تسقط عنه بعد أدائه فيترتب عليه 
عزل وكيله » وحال ما يؤدى عنه الوكيل لم يحكم بسقوط الزكاة عن موكله فلم يوجب عزل الوكيل عن 
الأداء . وأأجيب عنه بأنه أمره بأداء الزكاة عنه فى حال استقرار الزكاة على الآمرء وعند مايؤدى الموكل عن 
نفسه الزكاة الحالة حالة زوال الركاة وسقوطها عنه فلا توصف فى هذه ال حالة آنا حالة استقرار الزكاة فكان 
أداؤها على غير الوجه المأذون فكان مالفا لما أمره فلذلك ضمن . وقوله وأما دم الإحصار جواب عن 
قوله فصار كالمأمور بذبح دم الإحصار ؛ وتقديره أنا لانسلم أن المأمور بذبح دم الإحصار لايضمن إذا ذبح 
يعد زوال الإحصار ؛ ول سلمنا أنه لايضمن بالاتفاق لكن الفرق بينهما أن دم الإحصار ليس بواجبالبتة لأنه 


( قوله وأجيب بأن الوكيل الخ ) أقول: وفى شرح الإتقاق والحواب عن مسغلة كتاب الوكالة قال صاحب الأجناس : من أصحايئا من قال 
إن هذا الحواب عن قوهما > فأما على قول اى حنيفة رمه الله تعالى يضمن التوكيل ف حي الأحو ال ء فعلى هذا لاحتاج أبو حنيفة إلىالفرق . 
( قوله واعترض عليه أيضا > إلى قوله : وأجيب عنه بأنه أمره الخ )أقول : هذا الاعتراغى والحواب للإتقانى . 
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قال ( وإذا أذن أحد المتغاوضين لصاحبه أنيشترىجارية فيطأها ففعلفهى له بغير شی ء عند ألى حنيفة وقالا: 
برجع عليه بنصف الُن) لأنه أدى دينا عليه خاصة من مال مشترك فيرجع عليه صاحبه بنصيبه کا فى شراء الطعام 
والكسوة ( وهذا) لأن اللاك واقع له خاصة والمٌن بمقابلة المإلث. وله أنالحارية دخلت فى الشركة على البتات جريا 
على مقتضى الشركة إذ هما لابملكان تغييره فأشبه حال عدم الإذن » غير أن الإذن يتضمن هبة نصيبه منه لآن 
الوطء لاحل إلا بالللك » ولا وجه إلى إثباته بالبيع لما بينا أنه مخالف مقتضى الشركة فأثبتناه بالحبة الثابتة 


وإن كان الاخذ دائنه » وهذا لأن عين الدين لابمكن دفعة بل دفع مال مضمون على القابض ثم يصير الضمان 
بالضمان قصاصا وقد وقع ولم يفت لإمكان الرجوع عليه بعد العلم بالقضاء » ولا مخى أنه لم يقع اب حواب عن قوهما 
ليس فى وسعه إيقاعه زكاة فكان المأمور به دفعه إلى المصرف وقد وجد ؛ وكونه عزلا حكيا لما أن بمنعاه لا نه 
موقوف على كون الأمر صح بدفعه مقيدا بوقوعه زكاة وهو ممنوع ٠‏ وقد قيل إنه لما أمره بأداء الزكاة كان 
ناويا ها » فلو بادر إلى الأداء وقع المأمور به » فلما خر حى أدى الآمر كان بتأخيره متسبا لوقوعها غيرزكاة 
ولا مخنى مافيه ر قوله وإذا أذن أحد المتفاوضين للآخر أن يشترى جارية ويطأها قفعل ) وأدى جميغ نها من مال 
الشركة ( فهئى له بغیرشی ء عند أنى حنيفة » وقالا : يرجع عليه) شريكه ( بنصف ) ما أدى ( لآنه أدى دينا 
عليه من مال الشركة ) لأن الملك فيها له خاصة كطعام أهله ر وله أن اللحارية دخلت ف الشراء على الشركة ) جريا 
على موجب المفاوضة ( إذ لايملكان تخييره فكان كحال عدم الإذن ) ثم ( الإذن ) له بالوطء ( يتضمن‌هية نصيبه 
منه ) إذ ( لاحل إلا فى ملك ولا يمكن إثباته بالبيع ) الصادر من البائع لأحد الشريكين (لما بينا )من عدم ملكهما 


لو صبر إلى أن يزول الإحصار لم يطالب يدم الإحصار فلم يكن أمرا مقصودا فلم يمكن أن يقال إن المقصود 
حصل بفعل امحصر قبل فعل المأمور فعرى فعل المأمور عن المقصود ء يلاف أداء الزكاة فإنه واجب وكان 
إسقاط الواجب أمرا مقصودا : وقد حصل هذا المقصود بأداء الآمر نفسه فعرى فعل المأمور عن المقصود 
فيضمن : وقوله ( وإدا أذن أحد المتفاوضين ) صورة المسئلة ظاهرة » وتقرير دليلهما أنه أدى دينا عليه خاصة 
من مال مشارك » وكل من فعل كذلك يرجع عليه صاحبه بتصيبه كنا فى شراء الطعام والكسوة : وقوله ( وهذا) 
بيان لقوله إنه أدى دينا عليه حاصة لأن الك واقع له حاصة بدليل حل وطتها والعن بمقابلة اللاك فكان الدين عليه 
خاصة د ولأ حنيفة رضى الله عنه أن الخارية دخلت"ق الشركة على اليتات وأددّى المشترى مها من مال . 
الشركة » وكل مادخل فى الشركة وأدى المشترى مها من مال الشركة فإنه لاير جع عليه صاحبه بشیء » كما لو 
اشتراها قبل الإذن وأدى ننا من مال الشركة فإنه لابرجع عليه بشى ء ؛ وبين دخوها فى الشركة بقوله (جريا 
على مقتضى الشركة ) أى شركة المفاوضة » فإن ذلك يقتضى دخول ماليس بمستثئى كالطعام والكسوة تجا 
وشراء الخارية ليس مستتی فيدخل تحہا لأنهما لابملكان تخيير مقتضى الشركة مع بقائما ألا ترى أنهما لو شرطا 
البفاوت بينهما فى ملك المشترى لم يعتبر مع بقاء عقد الشركة . فإف قيل : لو كانت واقعة على الشركة كيف كان 
يحل وطؤها ؟ أجيب بأنه كان يحل وطراها كا يحل إذا وهبة نصيبه بعد الشراء بغير إذن » وقوله ( غير أن 
الإذن يتضمن هبة نصيبه ) استثناء من قوله فأشبه حال عدم الإذن فإنه كان مما يوهم أن يقال كيف يشبه حال عدم 
الإذن وهناك لم يحل وطوها وبعد الإذن يحل » فأزال ذلك. بقوله غير أن الإذن يتضمن هبة نصيبه منه أن الوطء 
لايحل إلا بالك ٠‏ ولا وجه إل إثباته بالبيع : يعنى لايمكن أن يقال حل الوطء بناء على أنه اشترى جميعها لنفسه 
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فى ضمن الاذن » بحلاف الطعام والكسوةلأن ذلك مستثنى عنها للضرورة فيقع اللاك له حاصة بنفس العقد فكان 
موديا دينا عليه من مال الشركة . وق مسئلتنا قضى دينا عليهما لما بينا (وللبائع أن يأخذ بالعن أيبما شاء بالاتفاق 
لأنه دين وجب يسبب التتجارة والمفاوضة تضمنت الكفالة فصار كالطعام والكسوة . 


كتاب الوقف 


تغيبر مقتضى العقد » ولامن الشريك لعدم تعيين الّن فكان هية وإن كان شائعا . واستشكل بأنه لو ثبت الملك 
حكا للإحلال لكان قول الرجل للرجل أحللت لك وطء هذه الأمة تمليكا ها منه وهو منتف . وأجيب بالفرق 
بأن اللخارية المشتركة أقبل ملك الشريك ها من الخارنة الى لابملك الخاطب بالإحلال شقصا منها » ولذا كان 
أحد الشريكين بملكها بالاستيلاد دون الأجنى » فأما من له حت العّلك كالاب وابليد فالرواية غير محفوظة 
فى تملك الحارية بالإحلال : ١‏ 


كتاب الوقف 
مناسبته بالشركة أن كلا منهما يراد لاستبقاء الأصل مع الانتغاع. بالزيادة عليه ء إلا أن الأصل فى الشركة 


لما بينا أنه خالف مقتضى الشركة يريد به ماذكره آ نفا من قوله جريا على مقتضى الشركة فأثبتتاه يالهية الثابتة فى 
ضمن الإذن » فكأنه قال اشر جارية بيننا وقد وهبت نصيى هنبا لك فجازت المبة فالشائع لأن الحارية مما 
لاقم » يخلاف الطعام والكسوة حيث يقع المشترى خاصة لأن ذلك مستثنى عنها للضرورة فيقع اللاك لمخاصة 
بنفس العقد فكان مودي دينا عليه من مال الشركة » وف مسئلتنا قضى دينا عليهما لما بينا آنا دحلت ف الشركة . 
وفيه بحث من وجهين : أحدهما أن من قال أعتق عبدك عنى ولم يذ كر المال ففعل لايصير هبة عند أى حنيفة 
ومحمد » والعتق يقع عن المأمو رلانتفاء القبض الذى هو شرط المبة قكيض صارهية فيا يحن فيه. والثاق أن الملك 
ينبت فى نصيب الشركة بالهبة حكنا للإذن بالوطء ء والملك لايثبت ف ابلارية بالهبة حكما لاإحلال » فإن من 
قال لغيره أحللت لك وطء هذه الخارية لاتصير ملكا للمخاطب حكما للهبة بالإحلال . والحواب عن الأول أن 
ذلك نا لايصير هبة لانتفاء القبض الذى هوشرطها » وما تحن فيه ليس كذلك لأنه يقبض بعد الشراء على الشركة 
وهو وكيل ثم يقبضه لنفسه . وعن الثانى أن المصنف رحمه الله أشار إلى ذلك بقوله فى ضمن الإذن؛ وجازأن يثيت 
الغىء ضمنا ولا ينبت قصدا . قوله ر وللبائع أن يأخذ بالمّن أيهما شاء ) ظاهر › والله سيحانه وتعاللى أعلم 
بالعوات وإليه المرجع والمآاب . 
. كتاب الوقف 

(قوله و فيه حث منوجهين أحدفها أن من قال ,أعتق عبدك عتىالخ) أقول : المسثلةمذكوزة ف الأصول(ثقوله ومنالثافى أن المصئف أشارإلذاك 
بقولة فى ضبن الإذن : وجاز أن يثبت الثىء ضمنا ولا يغبت قصدا ) أقول : قد سبق نظير هذا اواب من الشارح قبل ثلاث ورقات 
ونحن_تقول فيه مث" فإن المبة إذا ثبت سكا للإحلال يون ثبوته ضمنا أيضا » والآولى أن يقال : إن الحارية المشتركة أقبل نملك 
الشريك لها من الحارية ار. لابملكها الخاطب بالإحلال شقضا منها » ولذا كان أسد الشريكين يملكها بالاستيلاد دون الأنبنبى . 


كتاب الوقف 


ع فو ت 
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مستبي فى ملك الإنسان » وفى الوقف عر ج عنه عند الأكثر ‏ وحاسن الوقف ظاهرة وهى الانتفاع الدار الباق 
على طبقات المحبوبين من‌الذرية و الحتاجين من الأحياء والموقى لما فيه من إدامة العمل الصالح: كنا فى الحديث 
المعروف « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » الحديث + ثم يحتاج إلى تفسيره لغة وشرعا > 
وبیان سببه وشرطه وركنه وحکه . أما تفسيره لغة فا لحيس مصدر وقفت أقل حيست » قال عثترة : 
ووقفت فا ناقى فكأتها فدن لأقضى حاجة المتلوم 

وهو أحد ما جاء على فعاته ففعل يتعدى ولا يتعدى » ويجتمعان فىقولك وقفت زيدا أو الحمار فوقف : وأما . 
أوقفته بالهمز فلغة زديئة : وقال أبو الفتح ابن جى : أخبرفى أبو على" الفارمى عن أنى بكر عن أنى العباس عن . 
أى عئان المازنى قال : يقال وقفت دارى وأرضى ولا يعرف أوقفت من كلام العرب . ثم اشر المصدر : 
أعنى الوقف فى الموقوف . فقيل هذه الدار وققف فلذا جمع على أفعال فقيل وقف وأوقاف كوقت وأوقات . 
وأما شرعا : فحيس العين على ملك الواقف والتصدق عنفعتها أو صرف منفعتها على من حب وعندهما حبسا لاعلى 
ملك أحد غير الله تعالى الخ ٠‏ وقد انتظم هذا بیان حكه وسيأى تمامه فلا حاجة لإفراده هنا أيضا . وإنما قلنا : 
أو صرف منفعتها لآن الوقف يصح لمن يحب من الأغنياء بلا قصد القربة . وهو وإن كان لابد قى آخره من القرية: 
بشرط التأبيد وهو بذلك كالفقراء ومصالح المسجد لكنه يكون وقفا قبل انقراض الأغنياء بلا تصدق . وسيبه 
إرادة عبوب النفس فالدنيا بين الأحياء . وق الآخحرة بالتقرب إلى رب الأرباب جل وعز : وأما شرطه فهو 
الشبرط فى سائر التبرعات من كونه حرا بالغا عاقلا » و أن يكون منجزا غير معلق » فلو قال : إن قدم ولدى فدارى 
صدقة موقوفة على المساكين فجاء ولده لايصير وقفاء وأما الإسلام فليس بشرط ٠‏ فلو وقف الذى على 
ولده ونسله وجعل آخره للمساكين جاز . ويجوز أن يعطى اساكين المسلمين وأهل الذمة » وإن حص فى وقفه 
مساكين أهل الذمة جاز ؛ ويفرق على الييود و النصار ى والجوس مهم إلا إن خص صنفا منهم ٠‏ فلو دفع القم إلى 
غير هم كان ضامنا .وإن قلنا إن الكفر كله ملة واحدة . ولو وقف على ولده ونسله ثم للفقراء على أن م نأسلم من 
ولده فهو خازج من الصدقة لزم شرطه » وكذا إن قال من انتقل إلى غير النصرانية حرج اعتبر نص على ذلك 
الحصاف . ولا نعلم أحدا من أهل المذهب تعقبه غير متأخريسمى الطرسو سى شنع بأنه جعل الكف رسيب الاستحقاق 
والإسلام سبب للحرمان : و هذا للبعد من الفقه » فإن شرائط الواقف معتيرة إذا م تخالف الشرع » والواقف مالك له 
أن عل ماله حيث شاء مالم يكن معصية » وله أن يخصض صنفا من الفقراء دون صنف وإنكان الوضع فى كلهم 
قربة » ولا شك أن التصدق على أهل الذمة قربة حى جاز أن تدفع إليهم.صدقة الفطر والكفارات عندنا فكيف 
لايعتبر شرطه فى صنف دون صنف من الفقراء ؟ أرأيت لو وقف على فقراء أهل الذمة ولم نذ كر غيرهم أليس يحرم 
منه فقراء المسلمين » ولو دفع المتولى إلى المسلمين كان ضامنا فهذا مثله » والإسلام ليس سببا للحرمان بل الحرمان 
لعدم نحقق سبب تملكه. هذا المال » والسبب هوإعطاء الواقف امالك » وشرط صمة وقفه أن يكون قربة عندنا 
وعندهم > فلووقض على ببعة مثلا فإذا خربت يكون الفقراء كان ابتداء » ولو لم يجعل آآخره للفقراء كان میراٹا عنه 
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نص عليه الحاف فى وتفه ولم حك خلافا . ومعلوم أن حلاف أنى حنيفة فى الوصية فإنه إنما شرط أن يكون قربة 
عندهم ؛ فقال صاحب الحيط : الوقف كالوصية» ولوأنكر فشهد عليه ذميان عدلان فىملهم قضى عليه بالوقف: 
ولو وقف على أن يحج به أويعتمر لم يجز لأنه ليس قربة عنده » بخلاف ما او وقف على مسجد بيت المقدس فإنه 
يجوز لأنه قربة عندنا وعنده, : وأما المرتد إذا وقف حال ردانه فى قول أىحنيفة هو موقوف إن قتل على ردته 
أو مات بطل وقفه . وقول محمد إذا انتحل ديتا جاز منه ماتجيزه لأهل ذلك الدين : أما المرتدة فأبوحنيفة بيز 
وقفها لأنها لاتقتل . وأما المسلم إذا وقض وقفا صميحا فى أ وجه كان ثم ارتد يبطل الوقف ويصير ميراثا سواء 
قتل على ردته أو مات أوعاد إلى الإسلام إلا إن أعاد الوقف بعد عوده إلى الإسلام وحكى اللحصاف فىوقف 
المرقدين خلافا بين أصابنا مبنيا على الليلاف ف الذى ينز ندق ہہو دیا أو نصرانيا أو مجوسيا : قال بعضهم : أقره على 
ما:اختاره وأقر ابلحزية عليه لأنى إن أخذته بالرجوع فإنما أرده من كفر إلى كفر ولا أرى ذلك . وقال بعضهم : 
لا أقره على الز ندقة . وأما الصابئة فإن كانوا دهرية يقولون مايبلكنا إلا الدهر فهم صنف من الز نادقة . وإن كانوا 
يقولون بقول آهل الكتاب صح من وقوفهم مايصح من أهل الذمة وجميع آهل الأهواء بعد كونهم من أهل القبلة 
حكم وقفهم ووصاياه حك أهل الإسلام ؛ ألا ترى إلى قبول شهاداتهم على المسلمين فهذا حكم بإسلامهم . 
وأما الحطابية فإتمالم يقبلوا لأنه قيل إنهم يشهد بعضهم لبعض بالزور على من خالفهم : وقيل لأنهم يتدينون صدق 
المدعى إذا حلف أنه عق . ومن الشنروط الك وقت الوقف :حى لوغصب أرضا فوقفها ثم اشتراها من مالكها 
ودفع تمنها إليه أوصالح على مال دفعه إليه لاتكون وقفا لآنه إنما ملكها بعد أن وقفها . هذا على أنه هو الواقف . 
أما لو وقف ضيعة غيره على جهات فبلغ الغير فأنجازه جاز :بشرط المحكم والتسلم أو عدمه على الحلاف الذى 
سنذكره » وهذا هو اراد يجواز وقف الفضولى . وستأتيك فروع أخر مينية على هذا الشرط . ومن شرطه أن 
لايكون محجورا عليه : حى لو حجر القاضى عليه لسفه أودين فوقف أرضا له لايجوز لأن حجره عليه کی 
لاخر ج ماله عن ملكه ليضر بأرباب الديون أو بنفسه كذا أطلقها الصاف . وينبغى أنه إذا وقفها فى الجر للسفه 
على نفسه ثم لخهة لاتنقطع أن يصح على قول أن يوسف : وهو الصحبح عند الحققين وعند الكل إذا حكم به 
حاكم ء هذا وأما عدم تعلق حق الغير كالرهن والإجارة فليس بشرط : فلو أجر أرضا عامين فوقفها قبل مضيها 
لزم الوقف بشرطه فلا يببطل عفد الإجارة » فإذا انقضت المدة جعت الأرض إلى ما جعلها له من ابلتهات » وكذا 
لو رهن أرضه ثم وقفها قبل أن يفتكها لزم الوقف ولا خر ج عن الرهن بذلك » ولو أقامت سنين فى يد المرتهن 


. مناسبة ذكر الوقف بعد الشركة هى أن المقصود بكل منبما الانتفاع "با يزيد على أصل المال » وهو مصدر 
وقفت الدابة وقوفا ووقفتها أنا يتعدى ولايتعدى » ووقفت الدارعلى المساكين وقفا وأوقفها لغة رديثة » وعرفه 


قال الإتقافى:: الوقف الحبس » من قوم وقفت الدابة إذا منمته من السير . قال صاحب الحمهرة : الوقف مصدر وقفت الدابة:أوتفه 
وقفا » وكذلك كل ثئء حبسته » وهو أحد ماجاء على فعلته ففعل : وقال ابن جى فى شرح المتفبى : أخبر فى أبو على الفارسى عن أب بكر 
عن أن العباس عن أب عن المازفى قال : يقال وقفت دارى وأرضى » ولا یعرف أوقفت من كلام المرب اہی . وفى شرح الكاكى : 
الوقف فى الأصل مصدر وقفه إذا حبسه وقفا ووقف بنفسه وقوفا يتعدى ولا يتعدى » ومنه وقف أرضبه على ولده لأنه حبس الملك عليه » ٠‏ 
وقيل الموقوف وقف كقوله نسج الين وضرب الأمير ومع عل أوقاف كوقت وآوقات ( قوله وهو مصدر وقفت الدابة وقوفا الخ ) 
أقول : فيه بحث لأن فى مصدر وقف اللازم يحئء وقوفا على ما اعترف به لاوقفا . وابذواب أن مقصوده أنه مصدر وقفبا أنا » وذكر 
وقفت الدابة التوطتة يدل على ذلك ذكر مصدر الأول دون الفاف . ١‏ 


( ۲۹ - فتح القلدير حنى - 5 ) 
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فافتكها تعود إلى ابهة » فلو مات قبل الافتكاك وترك قدرمايفتك به افتلك وزم الوقف» وإن لم يرك وفاء بيعت 
0 وبطل الوقت » وف الإجارة إذا مات أحد المالجرين تبطل وتصير وقفا . وأما شرطه الخاص الحروجه عن الملك 
٠‏ عند ألىحنيفة الإضافة إلى مابعد الموت وهو الوصية به أوأن يلحقه حكم به : وعند أنى يوسف لايشترط سوى 
کون انحل قابلا له من كونه عقارا أو دارا » وعندحمد ذلك مع كونه موئبدا مقسوما غير مشاع فيا يحتمل القسمة 
ومسلما إلى متول" . وأما ركنه فالألفاظ الخاصة كأن يقول أرضى هذه صدقة موقوفة موبدة على المساكين » ولا 
حلاف ف ثبوته بهذا اللفظ يعد شروطه . ولابأس أن نسوق شيا منالألفاظ : أرضى هذه صدقة » أو قال 
تصدقت بأرضى هذه على المساكين لاتكون وقفا يل نذرا يوجب التصدق بعينها أو بقيمتها > فإن فعل خرج عن 
عهدة النذر وإلا ورثت عنه » كن عليه زكاة أ وكفارة فات بلا إيصاء تورث عنه » وموقوفة فقط لاتصح إلا. 
عند ای يوسف > فإنه يجعله عيجرد هذا اللفظ وققا على الفقراء » وهو قول عثان الببى > وإذا كان مفيدا 'لخصوص 
اللصرف : أعنى الفقراء لزم كونه مؤبدا لأن جهة الفقراء لاتنقطع : قال الصدر الشهيد : ومشايخ بلخ يفتون بقول 
ی يوسف ء ونحن تفتی يقوله أيضا کان العرف › وبهذا يندفع رد" هلال قول أنى پوس بأن الوقف يكون 
على الغنى والفقير ولم يمين فبطل » لأن العرف إذا كان يصرفه للفقراء كان كالتنصيص علبهم » فلو قال موقوفة 
على الفقراء صح عند هلال أيضا لزوال الاحمال بالتنصيص على الفقراء » يلاف قوله محبوسة أو حبس » ولو 
كان فى حبس مثل هذا العرف يجب أن يكون كقوله موقوفة » وكذا إذا قال لاسبيل إذا تعار فوه وققا موثبدا على 
الفقراء كان كذلك وإلا سئل : فإن قال : أردت الوقف صار وقفالأنه محتمل لفظه » أو قال أردت معنى صدقة 
فهو نذر فيتصدق بها أو يدمنها ؛ وإن م ينو كانت ميراثا ذكره فى النوازل . وقال فى قوله جعلها للفقراء إن تعارفوه ' 
وقفا عمل به وإلا ستل » فإن أراد الوقف فهى وقف أو الصدقة فهو نذر > وكذا عند عدم النية لأنه أدى » 
فإثباته به عند الاسحمال أولى :. واعترضه فى فتاوى الخاصى بأنه لافرق بينهما » وذكر فى إحداهما إذا لم تكن له ية 
يكو ميراثا > ولا يخنى أن كونه ميراثا لاينأق كونه نذرا لأ المنذور بد إذا مات الناذر ولم نوف بنذره يكون ميراثا ۰ 
' إلا أنه اقتصر على تمام التفصيل فى إحداهما » وإلا فلا شلك أن ت یکل منهما إذالم تكن له نیة يكون نذرا » فإن مات 
وم يتصدق به ولا بقيمته يكون ميراثا ؛ ولو قال صدقة موقوفة فهلال وأبو يوسف وغيرهما على صمته لأنه 
لما ذكر صدقة عرف مصرفه » وانتى بقوله موقوفة احمال كونه نذرا » وكذلك حبس صدقة : وكذلك صدقة 
محرمة . قيل وعرمة بمنزلة وقف وهى فعروفة عند أهل الحجاز > مخلاف مالو قال حبس أو محبوسة موقوفة لأنه 
بععى موقوفة فكان كإفراد لفظ موقوفة : وف النوازل : لو قال جعلت نزل كرى وقفا وفيه مر أو لايصير 
الكرم وقفا » وكذا لو قال جعلت غلته وقفا تصحيخا للکلام ما أمكن كأنه قال جعلت کری با فيه وقفاء وینیغی 
أن لاتدخل الغار لما سنذكره ؛ ولو زاد فقال صدقة موقوفة على الفقراء يفبغى أن لامتللف فيه » کا لو قال مع 


شس الأئمة ال رخسى رحمه الله يأنه حبس المملوك المليلك عن الغير . وسبيه طلب الزلنى . وشرطه كون الواقف 
حرا بالغا عاقلا وكون امحل غير متقول . وركنه أرضى هذه صدقة موقوفة مؤبدة على السا کين . وحکه خرووج 
الرقف : أي الوقوف عن ملك الواقف وعدم دخولة فى ملك الموقوف عليه ؛ وكلامه واضح › وما عرف به 


لال 

قال أبو حنيفة : لايزول ملك الواقف عن‌الوقف إلا نكم به الحاكمأو يعلقه وتهفيقول إذا متفقد وقفت 
دارى على كذا . وقال أبو يوسف ( يزول ملكه یجرد القول . وقال محمد : لايزول حى يجعل لاوقف وليا 
ويسلمه إليه ) قال رضى الله عنه : الوقف لغة . هو الحبس تقول وقفت الدابة وأوقفتها بمعنى . وهو فى الشرع 
عند ألى حنيفة : حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمازلة العارية . ثم قيل المنفعة معدومة فالتصدق 
بالمعدوم لايصح» فلايجوز الوقف أصلا عنده » وهو الملفوظ فى الأصل . والأصح أنه جائز عنده إلا أنه غير لازم 
بمئزلة العارية : وعندهما حبس العين على حكم ملا الله تعالى فيزول ملاك الواقف عنه إلى الله تعاللى على وجه نعود 
ذلك موابدا وهو موضع اتفاق جيزى الوقف على أنها العبارة الوافية » إلا أن قوله فى الأسرار ولو لم يقل مؤبدا 
كان وقفا على قول عامة من بز الوقف يغيد أن فيه خحلافاء ولا ينبخى فإن التأببد أنيجعله فى أول الآمر أوآخره هة 
لاتنقطع وجعله للفقراء يفيد ذلك . وقوله موقوفة لله تعالى بمازلة صدقة موقوفة ( قوله قال أبو حنيفة رحمه الله : 
لایزول ملك الواقف عنالوقف إلا أن بحكم بذحاكم ) أى بخروجه عن ملكه ( أو يعلقه ) أى يعاق الوقف ( بموته 
فيقول : إذا مت فقد وقفت دارى على كذا ) وقال أبو يوسف ( يزول بمجرد القول ) الذى قدمنا صعة الوقف به » 
وقال محمد ( لايزول حى يمعل لاوقف متوليا ويسامه إليه ) بعد ذلك القول » وبه أخذ مشايخ ذارى › وإذام 
يزل عند ألى,حنيفة قبل الحكم يكون موجب القول المد كور حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالتفعة ٠‏ 
وحقيقته ليس إلا التصدق بالمنفعة » ولفظ حبس إلى آخره لامعنى له لا أن له بيعه می شاء وملكه مستمر فيه » 
كا لولم يتصدق بمنفعته فلم يحدث الواقف إلا مشيئة التصدق بمنفعته » وله أن يترك ذلك مى شاء » وهذا القدر كان 
اتا له قبل الوقف بلا ذكر لفظ الوقف فلم يفد لفظ الوقن شيئا > وهذا معنى ماذكر فم المبسوط من قوله كان 
أبو حنبفة لايجيز الوقف » وهوما أراد المصنض . يقوله ( وهو الملفوظ فى الأصل ) يعنى المبسوط » وحينئذ فقول 
من أخذ بظاهر هذا اللفظ فقال الوقف عند أن حنيفة لايجو زصميح لأنه ظهر أنهلم يثبت به قبل المحكم حكم لم يكن ء 
وإذالم يكن له أثر زائد على ماکان قبله كان كالمعدوم » والواز والنفاذ والصحة فرع اعتبار الوجود » ومعاوم أن 
«قوله لايجوزولايجيز ليس الراد التلفظ بلفظ الوقف بل لايجيز الأحكام الى ذكرغيره أنها أحكام ذكر الوقف فلاخلاف 
إذن ؛ فأبو حنيفة لايجيز الوقف : أى لاتثبت الأحكام الى ذكرت له إلا أن يحكي بها حا کم. وقوله عنزلة العارية 
لأنه ليس حقيقة العارية لأنه إن م يسلمه إلى غيره فظاهر وإن خر جه إلى غيره فذالك الغير ليس هو المستوف لمنافعه . 

[ فرع ] يثبت الوقف بالضرورة . وصورته أن يوصى بغلة هذه الدار للمساكين أبدا أو لفلان وبعده 
للمساكين أبدا » فإن هذه الدار تصير قفا بالضرورة . والوجه أنباكقوله إذا مت فقدوقفت دارى على كذا . 
قال المصتف : وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى فيزول لاك ' الواقف عنها إلى الله تعالى على وجه 


. أبو حنيفة رحه الله يقتضى أن لايصح الوقف لأنه قال : والتصدق بالمنفعة والتصدق بالمعدوم لايصح : وقوله 
( وهو) راجع إلى قوله ( فلا يجوز الوقف أصلا عنده وهو الملفوظ فى الأصل ) يعى المبسوط'ء» ولكنه نقله 
بالمعنى لابعين لفظه » فإن لفظ المبسوط : فأما أبو حنيفة فكان لايجيز ذلك » ثم قال : فراده أنه لامجعله لازما . 
فأما أصل الحو ازفثابت عند هكالعارية تصرف المنفعة إلى جهة الوقف وتبى العين على هلماك الواقف فله أن يرجع » 
ويجوز بيعه ويورث عنه » ولا يلزم إلا بطزيقين : قضاء القاضی بلزومه لكونه مجنهدا فيه » وإخراجه حرج 
الوصية: بأن يول :أوصيت بغلة دارى. فحينئذ يلزم. وعتدهما هوحبس العينعلى حكر ملك الله تعالىء قيزول 


دعلا سد 


منفعته إلى العباد فيازم ولا يباع ولا يوهب ولا لا يورث . واللفظ ينتظمهما والر جح بالدايل . هما« قول الى : 
صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه حين أراد أن يتصداق بأرض له تدعى غ : تصدق بأصلها لايباع ولا 


تعود منفعته إلى العباد . ولاح أنه لاحااجة إلى سوى قولنا يزول ملكه على وجه حبس عل منفعة العباد لن ملك 
الله ى الأشياء لم يزل قط ولا يزال ٠‏ فالعبارة الجيدة قول قاضيخان . إلا أن عند أنى يوسف ومحمد إذا صح 
الوقف يزول ملك الواقف لآ إلى مالك فياز م ولا يملك ٠‏ وهذا هو الأصح عند الشافعى وأحمد . وقال بعضهم : 
وللشافعى قول وهو رواية عن أحمد ينتقل إلى ملك الموقوف عليه إن كان أهلا للملك لامتناع السائبة . وعند مالك : 
هوحبس العين على ملك الواقف فلايزول عد. ملكه لکن لايباع ولا يورث ولا يوهب . وذكر بعض الشافعية أن 
هذا قول آآخرلاشافعى وأحمد . لآنه صل الله عليه وسلم قال «حبس الأصل وسيل لري اه وهذا أحسن الأقوال 
فإن خلاف الأصل والقياس ثابت فى كل من القولين وهو خرو جه لا إلى مالك وثبوت ملكه أو ملك غيره فيه. 
مع منعه من بيعه وهیته ‏ وکل منېما له نظير فى الشرع ؛ فن الأول المسجد وغيره > ومن الثانن أم الولد يكون 
الك فيها باقيا ولا تباع ولا توهب ولا تورث ء وكذا المدبر المطلق عندنا فكل مهما يمكن أن بقع بالدليل . ولا 
شلك أن ملك الواقف كان متيقن الثبوت والمعلوم بالوقف من شرطه عدم البيع ونحوه » فليثبت ذلك القدر فقط 
وبق الباق على ماکان حتی يتحقق المزيل ولم يتحقق» فإن الذى فى النديث ف بعالو ايات د تصدق بأصله و مع 
أنه ليس على ظاهره وإلا احرج إلى ماللك آخخر ٠‏ ثم رأينا غيره بينه بقولهدإن شت حبيءت أصلها وتصدقت بها , 
أى بالمرة أو الغلة + ؛ وظاهره حيسها على ما کان فلم حلص دليليوجب اروج عن الملك . وكذا المعنى الذى استدل 
به المصنف وهو قوله ولآن الحاجة ماسة إلى أن يلزم الوقف يفيد لزومه لاغير. والحاصل أنه ثبت قوله صلى الله 
عليه وسلم لعمرهتصد ق» وقوله e‏ مختلفان : لآن معنى تصدق بأصلها ملكه الفقير لله سبحانه . 
ومعنى حبس احبسه : أى على ماکان . ولا يمكن أن يراد .هما إلا معنى أحدهما . وإلا كان صلى الله عليه وسلم 
ميا لعمر رضى الله عنه فى حادثة واحدة بأمرين متنافيين : قإما أن حمل حيس على معنى تصدق و الاتفاق على 
فيه إذ لايقول واحد من الثلاثة علاك الفقير العين فوجب أن يحمل تصدق على معنى حبس وهو قول أنى حنيفة 
رمه الله فبحيس على الملا شرعا > وإذا حبس عليه شرعا امتنع بيعه . وصورة حكم الحاكم الذى به يزول الملك 
عنده أن يسلمه إلى متول . ثم يظهر الرجوع فيخاصمه إلى القاضى فيقضى القاضى يلزومه › قالوا : فإن حاف 
الواقف أن يبيعه قاض قبل أن يحكم به بكتب فى صلك الوقف : فإن أبطله أو غيره قاض فهذه الأرض بأصلها 
وجميع ما فيها وصية من فلان الواقف تباع ويتصداق بثمنها » لأنه إذا كتب هذا لايخاصم أحد فى إبطاله لعدم 
الفائدة له فى ذلك : ؛ والوصية نحتمل التعليق بالشرط > وإذا أبطله قاض يبصير وصية يعتبر من جميع ماله » كذا 
فى فتاوى قاضيخان . وینیغی أن يكون هذا إذا وقف فى ععته ١‏ أما إذا کان وقف فى مرضه فينيغى أن یعتبر من 
الثاث : وعلى هذا التقدير فقد يكون فى نقضه وبيعه فائدة للورثة » فحمل ما ذكر إذا لم يكن وقف فى 
المرض › أو كان فيه لكنه يخرج من الثلث ( قوله واللفظ ينتظمهما ) امد اريت وى :كل من زوال 


مللث الواقف عنه إلىالله تعالى على وجه تعود المنفعة إلى العباد فيلزم ولا يباع ولايورث ( قوله واللفظ ) أى لفظ 
الوقف (ينتظمهما ) : أى يتناول ما قاله أبوحنيفة هوحيس العينعلى مللك الواقف » وما.قالاه وهو حبس العين على 
حكر ملك الله تعالى انتظاها واحدا.من غير ترجيح» فلا بد من دليل مرجح . ثم ابتداً ببيان دليلهما بقوله : هما 


س 9 ) س 


يورث ولا يوهب » ولأن الحاجةماسة إلى أن ياز م الوقض منه ليصل ثوابه إليه على الدوام . وقد أمكن دفع حاجته 


املك وعدمه . إذ ليس من مقتضيات لفظ وقفت دارى أو حبسا حرو جها عن الملك فيصدق مع كل منهما ١‏ 
فال جيح : أى :ترجبح الحروج وعدمه بالدليل . ولا مى أن الأدلة المذكورة من قبلهما إنما تفيد اللزوم 
لا الخروج عن املك . ومن قبله تفيد نى كل منهما فلا دليل من الدائبين يفيد تمام المطلوب . ثم ابتدأ بدليلهما 
فذ کر حديث نمغ و هوبالثاء امثلثة المفتوحة بعدها مى ساكنة ثم غين معجمة . وذكر الشيخ حافظ الدين أنه بلا 
تنوين للعلمية والتأنيث , وفى غاية البيان أنها فى كتب غرائب الحديث المصححة عندالتقات منونا وغيرمنون كا فى 
دعد . قال محم بن الحسن فى الأصل : أخبرنا صر بن جويرية عن مولى عبد الله ب نم ره أن عر بن الطاب كانت 
له أرض تدعى عم . وقال : كان حلا ایسا . قال : فقال يارسول الله إنى استفدت مالا هو عندى نفيس 
أفأتصدق به ؟ قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدق بأصله لايباع ولايوهب ولايورث 
ولكن تنفق ثمرته » قال : فتصدق به تمر فى سبيل الله وف الرقاب ولاضيف والمساكين ولابن السبيل ولذى 
القرنى لاجناح على من وأيه أن يا كل بالمعروف أو يكل صديقا غير متمول فيد وحديث عر هذا فى الصحيحين 
وباق الكتب الستة عن ابن عر قال « أصات عر أرضا يخيبر» فأق النى صل الله عليه وسل فقال : أصبت أرضا 
لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرنى به ؟ قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها : فتصدق بها حمر 
لايباع أصلها ولا يورث ولا يوهب ف الفقراء والقرنى والرقاب وفىسييل الله والضيف ؛ الحديث . وى بعض 
طرق البخارى فقال عليه الصلاة والسلام :. « تصدق بأصله لابباع ولا يوهب ولا يورث ولكن تنفق نمر ته » ثم 
استدل بالمعبى وهو قوله ولان الحاجة ماسة إلى أن يلزم الوقف بلناجته إلى أن بصل ثوابه إليه على الدوام ٠‏ وقد 
أشار الشرع. إلى إعمال مايدفع هذه:الحاجة فيا روى الرمذى بسنده إلى أنى هريرة أن رسول الله صلل الله عليه وسام 
قال « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية . وعلم ينتفع به . وولد صالح يدعو له ؛ ولا 
طريق إلى تحقق دفع هذه الحاجة وإثبات هذه الصدقة ابخارية إلا لزومه ‏ وتقرير الصنف بأنه تحققت حاجة 
استمرار وصول ثوابه : ويمكن بإسقاط ملكه فيسقط ظاهر المنع إذ لم يتعين لذلك سقوط الملك طريقا بل يتحقق 
بالحكم بلزومه فلم يلزم زوال الملك من هذا المعنى فلا يقدح فيا رجحناه من الأقوال فيا مضى » ثم على تقريرنا 
محصل مطلوبهما لأنه إذا تمت الدلالة على لزومه خر ج عن ملكه بموافقتذا هما على ذلك لاعتقاد الثمة الثلاثة رحمهم 
الله التلازم بين اللزوم والحروج عن ملكه . وقوله كالمسجد نظير ماخرج عن املك بالإجماع لا إلى مالك : وكذا 


قول النئ صلى الله عليه وسلم لعمر رضی! الله عنه . روى صخر بن جويرية عن نافع « أن عمر بن الخطاب زضى الله 
' عنه كانت له أرض تدعى مغ وکانٹ تملا نفيسا ‏ فقال عمر : يارسول الله إنى استفدت مالا ومو عندى نفيس 
أفأتصداق به ؟ قال : تصدق بأصله . لايباع ولا يوهب ولا يورث : ولكن لينفق من ثمرته . فتصدق به عر 
رضى الله عنه فى سبيل الله وف الرقاب والضيف والمساكين وابن السبيل ولذى القرل. منه» ولا جناح على من وليه 
أن بأكل بالمعروف أو يكل صديقا له غير متمول عنهء وهذه الأرض كانت سهم عمر رضى الله عنه بخيبر حين 
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بين أصعابه - وتمغ لتب لها وهى بفتح الثاء المثلثة وسبكون المي والغين 


كك 
بإسقاط اللاك وجعله لله تعالى . إذ له نظيز فى الشرع وهو المسجد فييجعل كذللك . ولأ حنيفة قوله عليه الصلاة 
والسلام « لاحبس عن فرائض الله تعالى » وعن شريح : جاء محمد عليه الصلاة والسلام ببيع الحبيس لأن المللك باق 
فيه بدليل أنه جوز الاتتفاع به زراعة وسكنى وغير ذلك والللك فيه للواقف ؛ ألا ترى أن له ولاية التصرف فيه 
بصرف غلاته إلى مصارفها ونصب القوام فيا إلا أنه يتصدق بمنافعهفصار شبيه العارية » ولأنه يحتاج إلى التصدق 
بالغلة داتما ولا تصدق عنه إلابالبقاء على ملكه . ولأنه لايمكن أن يزإل ملكه » لا إلى مالك لأنه غير مشروع مع 
بقائه كالسائبة : لاف الإعتاق لأنه إتلاف : / 


اسم 


الإعتاق » وسيجيب بالفرق بين المسجد والعتق ومطلق الوقف ( قوله وله ) أى لأنى حنيفة رحمه الله قوله صلى الله 
عليه وسلم ‏ لاحبس عن فرائض الله » أسند الطحاوى فى شرح معانى الآثار إلى عكرمة عن ابن عباس قال : معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما أنز لت سورة النساء وأنزل فيها الفرائض نهى. عن الحبس . وروی هذا 
الحديث الدارقطى ء وفيه عبد الله بن هيعة عن أخيه وضعفوهما . ورواه ابن ألى شيبة موقوفا على عل" : حدثنا 
هشم عن إمماعيل بن أنى خالد عن الشعبى قال : قال على" رضى الله عنه : لا حبس عن فرائض الله إلا ماکان من 
سلاح أو كراع : وينيغى أن يكون لهذا الموقوف حكى المرفوع لأنه بعد أن على ثيوت الوقف ولهذا استتنى الكراع 
والسلاح لايقال إلا سماعا وإلا فلا يحل : والشعبى أدرك عليا وروايته عنه فى البخارى ثابتة . وأما حديث شريح 
فرواه ابن ألى شيبة فى البيوع : حدئنا وكيع وابن أنى زائدة عن مسعر عن ابن عون عن شريح قال : «جاء محمد 
صل الله عليه وسلم ببيع الحبيس» . وآحر جه الى وشريح من كبار التابعين .* وقد رفع الحديث فهو حديث مرسل 
يحتج به من يحتج بالمرسل ر قوله ولأن الملك الخ ) ظاهر مصاذرة عله الدعوى جزء الدليل : والأولى أنه نا 
ذكره لیصل الدليل بالدعوى » وتقريره أن حقوق العباد لم تنقطع عنه حى جاز الانتفاع به زراعة وسكبى لغير 
الواقف ٠‏ وتعلق حقوق العباد بالعين إثر ثبوت ملكهم فيها على ماهو الأصل ٠‏ فإما أن يكون ذلك الملك لغير 
الواقف أوله : واتفقنا على أنه لايكون ملكا لغيره من العباد قوجب أن يكون ملكا للواقف » وكذا الاستيضاح 
بنصب القوام وصرف غلاته بحسب الأصل يكون عن ملكه للعين إلا أن يوجب موجب لامرد له خروجه عن 


المعجمة . وقوله( إذ له نظير فى الشرع وهو المسجد ) لبيان ننى استبعاد أن تخرج من ملاث الواقف ولاتدخل فى 
ملك غيره » قإن اتخاذ المسجد لازم بالاتفاق وهوإخراج لتلاك البقعة عن ملكه من غير أن تدخل فى مللك أحد 
ولكنما تصبرعبوسة لنوع قربة قصدها فكذلك فى الوقف . ولأنى ,حنيفة قوله ( عليه الصلاة والسلام « لاحبس 
عن فرائض الله» ) أى لامال حبس بعد موت صاحبه عن القسمة بین ورثته ؛ لكنهم يحملون هذا الأثر على ماکان 
عليه آهل الماهلية من البحيرة والسائبة والوصيلة والخاى : ويقولون الشرع أبطل ذلك كله » ولكنا تقول 
النكرة ف موضع النى تع فتتناول كل طريق يكون فنِه حبس عن الميراث إلا ماقام عليه دليل . وقوله ر جاء محمد 
ببيع الحبيس) يدل على أن لزوم الوقف كان فى شريعة من قبلنا وأن شريعتنا ناضة لذلك . وقوله ( كالسائبة ) هى 
الناقة الى تسيب لنذر : وكان الرجل يقول : إذا قدمت من سفرى أو برثت من مرضى فناقى سائية . ومعناه أن 
الؤقف بمتزلة تسييب أهل الجاهلية من حيث أن العين لامخرج من "أن تكون مملوكة له منتفعا بها : فإنه لو سيب 
. دابته لم تخرج عن ملكه » فكذا إذا وق ف أرضه أو داره . وقوله ر يخلاف الإعتاق ) جواب عا يقأل لو كان . 
إزالة اللاك لا إلى مالك غير مشروع لما جاز العتق فإنه إزالة الماك الثابت فى العبد من# غير تمليك لأحد . 
( قال المصئف والملك فيه للؤاقف ؛ ألا يرى أن له ولاية التصرف ) أقول : ومفنى الملك على ماسيجى: من الشراح فى أول البيوع هو 
القدرة على التصرف شرعا ف انحل ( غوله إلا ماقام عليه دليل.) أقول : كالوصية . 


ب ۹ س 
ولاف المسجد لأنه جعل خخالصا لله تعالى ولخدا لايجوز الانتفاع به وهنا م ينقطع حق العبد عنة فلم يصز نالصا 
لله تعالى : قال رضى الله غنه : قال فى الكتاب : لايزول ملك الواقف إلا أن يحى به الحا أو يعلقه بموته د 
وهذا فى حك الحاكم صي لأنه قضاء فى حجتهد فيه » أما فى تعليقه باوت فالصحيح أندلايز ولملكة إلا أنه تصدق 
منافعه موبدا فيصير بمنزلة الوصية بالمناقع مؤبدا فيازم » والمراد بالخاكم المولى» فأما امحكم ففيه اختلاف المشايخ . 


ملكه : وأن تصرفه بولاية غير الملك ولم يثبت ذلك ثم شرع ف الفرق . وخاصله أن المسجد جعل لله تعالى على 
الخلوص عررا عن أن يملك العباد فيه شيا غير العبادة فيه » وماكان كذلك خرج عن ملك الحلق أجمعين أصله 
الكعبة » والوقف غير المسجذ ليس كذلك بل ينتفع العباد بعينه زراعة وسكى وغيرهما کا ينتفع بالمملوكات . 
وما كان كذلك ليس كالمسجد فياسحق بالكعبة كنا ألليق المسجد بها . وأيضا قضية كون الحاصل منهصدقة دانمة عن 
الواقف أن يكون ملكه باقيا إذ لاتصذق بلا ملك فاقتضى قيام الملك فأما الإعتاق فإتلاف لامملوك بالكلية وليس 
الوقعل كذلك : وجواب شمس الأنمة أن الأدمْخلق مالكا غير ملوك » وإنما عرض فيه المملوكية وبالاعتاق يغود 
إلى ماءكان » يلاف ما سواه لآنها خلقت لتتملك فبالوقف لاتعود إلى أصل هو عدم المملوكية بل إلى الهس على 
ملكه والتصدق بالنفعة وهذا محق » ويويد ما اخترناه من عدم اللخروج عن ملكه » لكن أبا حنيفة يجعل عدم 
الحروج مازوما لعدم لز ومه صدقة أو.برً! : وليس كذلك“:يل هما منفكان كا ذكرنا من آم الولد والمدبر . والحق 
ترجح قول عامة العلماء بلزومه لأن الأحاديث والاثار متظافرة على ذلك قولا كا صح من قوله: عليه الصلاة 
والسلام « لايباع ولا يورث » إلى آخره ». وتكرر هذا فى أحاديث كثيرة واستمر عمل الأمة من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم على ذلك أوَنها صاذقة رسول الله صلى عه ألى بكر وعمر وعثان وعلی" والزبير ٠‏ 
ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعائشة وأسماء أخيتها وأم سلمة وأم 

وخالد بن الوليد وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر وأى أروى الدوسى وعبد الله بن الزبیر » كل هؤلاء من 
الصحابة » ثم التابعين بعدهم كلها بروايات . وتوارث الناس أجمعون ذلك فلا تعارض بمثل الحديث الذى ذكره 
على أن معنى حديث شريح بيان نسخ ماكان فى الخاهلية من الحامى ونحوه . وبابحملة فلا يبعد أن يكون إجماع 
الصحابة العملى ومن بعدهم متوارثا على حلاف قوله فلذا ترجح خلافه . وذكر بعض المشايخ أن الفتوى على 
قوهما ر قوله وأما تعليقه بالموت فالصحيح أنه لايزول ملكه إلا أنه تصدق بنافعه مؤبدا فيصير بمازلة الوصية ٠‏ 
بالمنافع موئبدا فيلزم ) وإن لم يخرج عن ملكه لأنه بمنزلتهإذ لايتصور التصرف فبه ببيع ونحوه لما يلزم من إبطال . 


حبيبة وصفية بنت حى وسعد بن ألى وقاص: ٠‏ 


وقوله( وبخلاف المسجد) جواب عن قياسهم الوقف على المسجد: وقوله (قال ف إلكتاب)يعنى محختصر القدورى: 
لايزول ملاث الواقف إلا أن مک به الحاكم أو يعلقه بموته . صورة الک أن پسلم الواقف ما وقفه إلى التو ثم 
يريد أن يرجم عنه فينازعه بعد الازوم فيختصمان إلى القاضى فيقضى باز ومه : وقوله( فالصحيح أنه لايزول ملكه ) 
يعنى أن المشايخ اختلفوا على قول ألى حنيفة ؛ فقيل يزول الملاك بالتعليق بالموت لأنه وقت حر وج الآملاك عن كه 
فالتعليق به يدل على أن مراده اعروج من اللاك . وقيل لايزول وهو الصحيح لأن الواقف تصدق بالغلة وهو 
لايستدعى زوال أصل املك :و لأنه تصدق بالغلة دائما . ولا عكن التصدق بها هكذا إلا إذا ببى أصل الموقوف 
على ملكه » إلا أنه تصدق بمتافعه مؤبذا فيتصير بمازلة الوصية بالمنافع مؤيدا فيلزمه . والمراد با حا کم المولى : أى 
النى ولاه الحليفة عمل القضاء . وأما لمكم وهو الذى يفوض إليه ا دكي فى حادثة معينة باتفاق المتخاصمين ففيه 


سخ الم 
ولووقف ف مرض موته قال الطحاوى: هو بمازلة الوصية بعد الموت .. والصحيح أنه لايلزمه عند ألى حثيفةٌ » 
وعندهما يازمه إلا أنه بعتبر من الثاث والوقف فى الصحة من جميع المنال : وإذاكان اللاك يزو لعندهما يزول 
بالقول عند أى يوسف وهو قول الشافعى عير لة الإعتاقلأنه إسقاط المملث. وعند محمد لابد من التسام إلى المتولى 


الوصية ٠‏ وعلى هذا فله أن يرجع قبل موته كسائر الوصايا - وإغا يلزم بعد موته . وإنماكان هذا هو الصحيح 
لما يلزم على مقابله من جواز تعليق الوقف والوعف لايقبل التعليق بالشرط . ولذا لو قال إذا مت من مرضى هذا 
فقد وقفت أرضى إلى آخره فمات لم تصر وتفا وله أن يبيعها قبل الموت . نخلاف ما لو قال إذا مت فجعاوها 
وقفافإنه يجوز لاله تعليق التوكيل لاتعليق الوقف نفسه. وهذا لآن الوقف بمازلة تمليلك الحبة من الموقوف عليه . 

والقليكات غير الوصية لاتتعلق بالحطر . ونص محمد رجه الله فى السير الكبير أن الوقف إذا أضيف إلى مابعد 
اموت يكون باطلا أيضا عند أنى حنيفة . وعلى ماعرفت بأن صحته إذا أضيف إلى مابعد الموتيكون باعتباره 
وصية . قالوا : لو قال دارى هذه موقوفة على مصالح مسجدكذا بعد موق صح - وله الرجوع لأن الوقف بعد 
0 اموت وصية والوصية يصح الرجوع عنها . أما لوقال إن قدم ولدىفعلى' أن أقف هذه الدار على ابن السبيل 
فقدم فهو نذر جب الوفاء 5 فإن وقفه على ولده وغيره من لامجوز دفع زكاته إليهم جاز ف الحكم ونذره باق . 
و إن وقفه على غيرهم سقط لاان غيرهم ليس عنزاة نقسه . وتعيين المعطى له النذر لخو فصار الثابت النذر بالوقف 
فجاز على كل من لبس كنفسه . فإن قلت: ينبغى أن لايصح النذر بالوقف لأنه ليس من جنسه واجب . قلت : 
بل من جنسه واجب . فإنه يجب أن يتخذ الإمام للمسامين مسجدا من بيت المال أو من ماهم إن لم يكن لم بيت 
مال . ولو قال : إن شئت ثم قال شئت كان باطلا للتعليق ‏ أما لو قال شئت وجعلها صدقة صح بهذا الكلام 
المتصل ٠‏ بحلاف مالوقال إن كانت هذاه الدار فى ملكى فهى صدقة موقوفة : فظهر أنها كانت ى ملكه وقت 
التكلم فإنها تصير وقفا لأنه تعليق على أمر كائن . والتعليق على أمر كائن تنجيز ‏ والمراد بالحاكم : يعنى فى قوله 
أو حم به الحاكم القاضى .. وأما امهم ففيه اختلاف المشايخ :والصحيح أنه لايرقه الللاف فللقاضى أن يبطل 
الوقف بعد حكمه ( قوله ولو وقف فى مرضي الموت قال الطحاوى : هو كالوصية بعد الموت ) حى يازم بعد 
اموت لأن تصرفات المريض مرض الموت فى الحكم كالمضاف إلى مابعد الموت حى يعتبر من ثلث ماله . والصحيح 
أنه لايلزم عند أى حنيفة إلا أن ع به فله بيعه ويورث عنه إذا مات قبل الحكم إلا أن تجيز الورثة . وعندهما 
يلزم إلا أنه من الثلث لتعلق سح الؤرثة يخلافه فى الصحة :.وى فتاوى قاضييذان : مريض وقف وعليه ديون 
تحيط بماله يباع وينقض الوقف : كا لو وقف دارا ثم جاء الشفيع كان له أن يأحذها بالشفعة وينقض الوقف انهى 
من غير تقييد بكون ذلك قبل الحكم ١‏ وهذا خلاف مالو وقف المديون الصحيح وعليه ديون تحيط بعماله : فإن 
وقفه لازم لاينقضه أرباب الديون إذا كان قبل الحجر بالاتفاق لأنه لم يتعلق حقهم بالعين فى حال صمته ( قوله 
وإذا كان الللك يزول عندهما زول بالقول عند ألى يوسف وهو ) قول الأثمة الثلاثة وقول أكثر أهل العلم 


اختلاف المشايخ . قال ىكتاب القضاء من خلاصة الفتاوى : وأما حكم امهكم فى المين المضافة وسائر ادات 
فالأصح أنه ينفذ ولكن لايفى به ( قوله وقال الطحاوى : هو بمنزلة الوصية بعد الموت ) يعنى يلزم الوقف 
حيفئذ على قول أي حليفة : لاف الوقف ف الصحة فإنه لایازم عنده . ثم قال الطحاوى فى مختصره : وقد روى 
محمد عن أى حنيفة أن ذلك لايجوز منه فى مرضه "ها لا يجوز فى صحته : ثم قال : وهو الصحيح على أصوله . 


هه ب 


أنه حق الله تعال » ولا يقبت فيه ى ضمن التسلم إل العبد لأن لقليك من الله تخالل وهو VENA‏ 
مقصودا » وقل: يكون تبعا لغيره فيأخذ حكه قييزل متزلة الزكاة والصدقة : 


أنه إسقاط املك كالم ' عند مجم لاب لزواله من التسلم إل النوى لأن لاقف أن يجعيمقه فيصير حقا له وحقه 
لما يثبت مسلما فى ضبن التسلم للعبد .» وهذا لأن الوقف تيك لته تعلق ( والقلنِك من وهو مالك بلمميع الأشياء 
لايتحقق مقصودا وقد يتحقق تبعأ لغيره فيأخذ حكه فيتزل متزءلة الزكاة والصّدقة ) المنجزة . ولاق أن العُليك 
لله تعالى لانتتحقق لامفصودا ولا تبعا لأنه تحصيل المخاصل المستمر. ثم لاموجب لاعتباره حى يناج إلى تكلف 
. توجيهه لأن غاية مايوجبه الدأيل إما حر وج المملك عند الوقف لا إلى أحد . وتوجه الطاب بصرف غلته إلى من 
وقف عليه أو توجه اللبطاب بذلك مع بقاء الملك » فإذا فعل خنرج من عهدة الواجب کا هو فى سائر الواجبات 
المالية من غيرزيادة تكلف اعتبار نخر . نعم يمكن أن يلاحظ التسليم إلى 'المستحق تسلا إليه تعالى كأنه تعالى جعله 
نائبه فيقبض حقه وذلك بقبض المستحق رة . ويمكن أن لايلاحظ شىء من ذلك بل المفصود ليس 
إلا فعل ما وجب بالوقف » فلذا كان قول أنى يوسف أوجه عند الحققين . وف المنية : الفتوى على قول ألىيوسف 
وهذاءقول مشايخ بلخ اما اريو : فأخذوا بقول محمد رجه الله ا تقدم . وفى المبسوط : وكان القاضى 
أبوعاصم يقول قول ألى يوسف من حيث المعنى أقوى .إلا أنه قال : وقول محمد أقرب إلى موافقة الآثار : 

یعی ما روى أن مر جعل وقفه ی :يل حفصةء وغير ذلك ..ورده ف المبسوط يأنه لايلزم كونه فعله ليتم الوقف 
بل أشغله وخوف التقصير فى أمره » وكذا جميع من ينصب المنولين لامخطر له غير تفريغ نفسه من أمر . وأما قول 
محمد ر جه الله : لويم قبل الاسام إلى امول صارت يد الواقف مستحقة عليه والتبرع لايصلح سيبا للاستحقاق على 
المتبرع ٠‏ فجوابه منم ذلك أن 3 بالسبب الموجب لخروج ماق يده وچب عليه استحقاق يده كعتق العيد 
الكائن. فى يد سيده المعتق له والناذر بالعين‌الكائنة يده هى وقيمتها يونجب عليه إخراج أحدهما من يده وهذه 
أمور شرعية لاعقلية. وما بى على هذا الللاف ماد كر من ٠‏ أن الواقف إذا شرط الولاية فعزل القوام و.الاستيدال 
بهم لنفسه ولأولاده و خر جه‌من‌ يده وسلمه إلى متوؤل “هذا يجائ نص عليه ق السيرالكبيرة لن هد اشريط لأخل بشرائط 
الوقف وو لم يشرط ذلك لنفسه وأخرجه من يده إلى ټی قال محمد :لا ولاية لهوالولايةللقم وكذا لومات وله وصی 
فلا ولابة لوصيه والولاية القع » ولو أراد الواقف أن يعزل الق ويرده لنفسه أو يولى غيره ليس له ذلك . وقال 
أبويوشف : الولاية الواقف » وله أن يعزل القم فى حياته ويولى غيره أو يرد د النظر إلى نفسه » وإذا مات الواقف 
بطل ولاية القع لأنه بمئزلة الوكيل عنده > وهذا اللحلاف بناء على أن عند محمد لايصح الوقف إلا بالتسلم إلى اقم 
فلا يكون للواقف ولاية . وعئد أن يوضف بدون التسام إلى القع , ل 
أن يعزله وينعزل بموته لا !نا جاه فن نيا روبعل و ای علي ما ىال اروج فد 


وقالالصيف : والصحيح أنه لايازم عند ألى حنيفة لن المباشر: ة ف المرض كالمباشرة فى الصحة حى لايلزم و لايمنع 
لازت ر رجا إلا أنه بير م الث رازان اس جع المال ( قوله وقد يكون تبعا 
لغيره فيأحذ حكه ) أى يثيت القليلك من الله تعالى ضمنا للتمليلك من غير الله تعالى » ون كان لايثيت العلياث من الله 
تعالى قصدا فيأحن, العلياث من الله تعالى حكم العقليك من غيره حى يشترط فيه التسللم والقبض( قوله فيئزل ماز لة 
الزكاة والصدقة ) يعئن ينزل المليلك من الله تعالى فى الوقفة فى ضمن التسلم إلى العبد منزلة علياث ا سال من الله 


( ۲۷ سفت القدير حنى )١-‏ 


م (١‏ 
قال ر وإذا صح الوقف .عل انحتلافهم ) وق بعض النسخ : وإذا استحتق مكان قوله إذا صح ( حرج من ملك ' 
الواقف ولم يدحل فىمللك الموقوف عليه ) لآنه لو دحل فى ملك الموقوف عليه لايتوقف عليه بل ينفذ بيعه 
- كسائر أملاكه » ولأأنه لو ملكه لما انتقل عنه بشرط المحالك الأول كسائر أملاكه . قال رضى الله عنه : قوله خرج 
عن ملاك الواقف يجب أن يكون قوهما على الوجه الذى سبق تقريره . قال ( ووقف المشاع جائرعند أى يوسمف ) 


لاتصير للمسجد حى يسلمها إلى قى المسجد ( قوله وإذا صح الوقف خرج عن ملك الواقف ولم يدخل فى ملك 
الموقوف عليه) وهذا مذهب عامة علماء الأمصار إلا فىقول عن الشافعى وأحمد أنه يدخل فىملك الموقوف عليه 
إذا كان أهلا للملك إلا أنه لايباع ولا يتملك ء والختار الأول لأنه لو دحل فى ملكهلم ينتقل عنه بشرط المالك 
الذى هو الواقف لآنه لاملك له فيه لكنه ينتقل الإجماع على صحة قوله ثم من بعد فلان على كذا: ثم قال المصنف : 
وقوله أى القدورى ( حرج عن ملك الواقف يجب أن يكون قوهما ) لأن الصحة غير اللزوم وهو م يقل إذا لزم 
حرج عن ملك الواقف ليكون على قول الكل بل قال : إذا صح وححة العقد لاتستلزم اللزوم بل تختلف باختلاف 
أحكام العقود فقد يكون عقد حكه اللزوم كالبيع والإجارة وقد يكون .حكنه غير اللزوم كالعارية والظاهر أنه 
تجوز بالصحة عن اللزوم ( قوله وقف المشاع جائز عند ای يوسف ) وعند محمد لايجوز » والليلاف مينى على 
تعالى فى الزكاة حيث يتحقق العليك منه فى ضمن التسلم إلى الفقير . قال ( وإذا صح الوقف على اختلافهم ) أى 
إذا صح الوقف على ما اختلف فيه المشايخ من حيث أله يصح عند هما ولا يصح عند أنى حنيفة على ماهو الملفوظ 
فى الأصل » والأصح الصحة عند الكل حرج عن مللك الواقف : يعنى على قول أنى يوسف ومحمد ولم يدخخل 
فى مللك الموقوف عليه لأنه لو دحل فى ملكه جاز له إخراجه من ملكه كسائر أملاكه ؛ ولما انتقل إلى من بعده 
من شرطه الواقف لكن ليس كذللك بالاتفاق: وقوله يحب أن يكون قوطما على الوجه الذى سبق تقريره) 
اعترض عليه بأنه ذكر قبل هذا لايزول ملاث الواقف إلا أن يجک به الحاكم » ؤهذا الاسئثناء إنما يحتاج إليه 
علىقول ألى حنيفة فىسحق زوال الوقف عن ملاك الواقف ٠‏ وأما على قوهما فإن الملا يزول بدون حك الحاكم » 
نم الدليل الصحيح بقتضى عدم جواز الحروج عن اللاك لأن الحروج يقتضى أن لايصح شرطه فى صرف الغلة 
إذا أعتق عبده بشرط أن يصرف غالته إلى كذا أو جعل أرضه مسيجدا بشرط أن يصل فيه فلان دون فلان » فإن 
التصرف فى غير ملكه غير تيح . والواب عن الأول إنما ذكره فى الكتاب هاهنا إنما هو فى الصحة » وما ذكره 
قبل هذا فإنما هو فى اللزوم » والصحة لاتستازم اللزوم فكان القول خروج الوقف عن ملاف الواقف إذا صح 
لوقف قوهما لا قول أنى حنيفة» إلا إذا حك, به الخاكي فإنه حينئذ يكون خروج الوقف عن مالك الواقف قول 
: الكل : سلمنا أن الصحة هاهنا بمعنى اللزوم ولكن لايلزم من اللزوم الحروج عن ملك الواقف عند أنىحنيفة لآن 
الوقف عنده معرف بحبس العين على مللث الواقف والتصدق بالمنفعة » وذلاث يمنع عن الحروج لا عالة . 


( قال المصنف : وقوله خرج عن ملك الواقف يحب: أن يكون قوهما على الوجه الذى سبق تقريره ) أقول : يجوز أن يكون الراد بالصحة 
الصحة المستقرة“بقريئة الإطلاق » فإن ماهو على شرف الزوال كأنه ليس بموجود » وبقرينة النسخة الأخرى فإن الاسعحقاق بعد الصحة 
المستقرة فيكون ذلك قول أبحنيفة أيضا فليتأمل ( قوله سلمنا أن الصحة هاهنا إمعى ازوم ) أقول : فيه تأمل » إذ حينتذ يشكل أمر 


يدت 
لآن القسمة من تمام القبض والقبض عتده ليس يشرط فكذا تتمته . وقال محمد. : لايجوز لآن أصل القبض عنده 
شرط فكذا مايع به» وهذا فيا يحتمل القسمةء وما فيا لايحتمل القسمة فييجوز مع الشيوع عند محمد أيضا لأنهيعتبر 
بالهبة والصدقةالمنفذة إلا فى المسيجد والمقبرة » فإنه لايع مع الشيوع فيا لاحتمل القسمة أيضا عند ألى يوسف » لآن 
بقاء الشركة بمنع الخلوص لله تعالى ء ولأن المهايأة فيهما ى غاية القبح بأن يقير فيه الوق سنة ويزرع سنة ويصلى 
فيه ىوقت ويتخذ إصطبلا فى وقت » يلاف الوقف لإمكان الاستغلال وقسمة الغلة . 


الملاف فى اشتراط تسل الوقف » فلما شرطه محمد قال بعدم صعة المشاع ( لأن القسمة من تمام القبض ) ولابد من ٠‏ 
القبض فوجب + وعند أن يوسف لايشترط قبض المتولى فلا يشترط ماهو من مامه » فن أخذ بقول أن يوسف 
فى خروجه بمجرد اللفظ وهم مشايخ بلخ أخذ بقوله ى هذه » ومن أخذ بقول محمد فى تلك وم مشابخ بخارى أذ 
بقوله فى وقف المشاع : وأما إلحاق محمد رحة الله بامية والصدقة ر المنفذة ) أى المنجزة فى الخال فإنها لاتكون 
مشاعا » فكذا الصدقة المستمرة ؛ ففرق أبو يوست بأن اشتراط القبض فى تينك لما فيهما من القّايك للغير » 
وأما الوقف فليس فيه تمليك من الغير حى يشترط قبضه » و[نما هو إسقاط الملك بلا تمليك فلا يرد العئق والطلاق 
فلا موجب لاشتزاط القسمة فيه : والحاصل أن المشاع إما أن يحتمل القسمة أو لايحتملها » فضا يحتملها أجاز 
أبو يوسف وتفه إلا المسجد والمقيرة واللخان والسقاية » ومنعه محمد رحمه الله مطلقا » وفيا لايحتملها اتفقوا على 
إجازة وقفه إلا المسجد والمقبرة > فصار الاتفاق على عدم جعل المشاع مسجدا أو مقبرة مطلقا : أى سواء كان 
ما يحتمل القسمة أو لامحتملها د وآلللاف منى على اشتراط القبض والتسلم وعلمه » فلمالم يشرطه أبو يوسف 
أجاز وقفه » و لما شرطه محمد منعه لن الشيوع وإن م بمنع من التسلم والقبض ؛ ألا ترى أن الشائع كان مقبوضا 
لمالكه قبل أن يقفه لكن يمنع من تمام القبض فلذا متعه محمد رحه الله تعالى عند إمكان تمام القبض » وذلك فيا 
يحتمل القسمة فإنه بمكن أن يقسم أو لام يقفه » ونما أسقط اعتيار نمام القبض عند عدم الإمكان وذلك فيا 
لايحتملها » لأنه لو قسم قبل الوقف فات الانتفاع كالبيت الصغير واليمام فاكتى بتحقق التسلم ق الحملة ٠‏ وإنما 


وعنالثانى بان خروج الملاث إل الله تعالى قربة لابمنع التتصرف فيه من حرج عنه ؛ ألاترى أن القربات تصير بالإراقة 
إلى الله تعالى. ثم إن صاحبه يتصرف فيه بالا كل والإطعام والتصدق به بتولية الشرع لكونه المتقرببه فجازأن 
يكون أمر الواقف كذللك . لاف العبد فإنه يصير مالكا لمنافعه فلا يعمل فيه تصرف غيره » وأما المسجد فالأصل 
الكعية والمسيجد الحرام فيه سواع العا كف والياد ¿ فعلمنا أن الله تعالى لم يول" التخصيص إلى اللى جعاه مسبجدا ۹ 
وإنما ألحقه با مسجد الحرام والكعبة ( قوله لأن الق مةمن تمام القبض ) بيانه أن القبض للحيازة والحيازة فما يقسم 
إبما هى بالقسمة (قوله ووقف المشاع جائز ع'د أى يوسض) لاحلاف بينهما أن القسمة فيا يقسم من نام القبض »و اغا 
الحلاف بينهما فى أن" أصل القبض شرط أو لا عند ألى يوسف ليس بشرط فكذا تمامه» وعند محمد شرط فكذا 
تمامهء وأما فيا لايقسم فحمد أيضا يجوزه ويعتبره كاهبة والصدقة المنفذة : أى الصدقة الخاصة المسامة إلى الفقير 

وهو احبراز عن الصدقة الموقوفة وهى فيا نحن فيه ( قوله إلا فى المسجد والمقبرة ) استثناء من قوله ووقف المشاع 
الاستثناء بقوله إلا أن يحكم به حاكم كا لآ عى ( قوله وذاك يمتع عن الحروج لا محالة ) أقول : لانسلم ذلك فإنه يجوز أن يكون المعرف 
هو المعى المصدرى : أعى إحداث الوقف وإنشاءه ء أو يكون المعرف هو حقيقة الوقف يدون الطة أمر آنخر من حكم الحا كم فليتأمل 
( قوله وعن الثانى بأن خروج الملك الخ ) أقول : فيه حث فإنهم عرؤوا الملك بالقدرة عل التصر ف ف امحل شرعا » فلوصح ما ذكره لاقتقض 
تعريف الملك»ويجوز أن يجاب يملاحظة قوله بتولية الشرع أن يراد بالقدرة القدرة الأصلية لاالقدرة المستفادة كقدرة الوكيل بالبيع ونحوه , 


35 
ولو وقعب الكل ثم استحق جزء منه بطل ف الباق عند محمد لأن الشيوع مقارن كنا فى الهبة » يلاف ماإذا 
رجع الواهب فى البعض أو رجع الوارث ف الثلثين بعد موت المريض وقد وهبه أو أوقفه فى مرضه وفى المال 
ضيق » لآن الشروع فى ذلك طارئ . ولو استحق جزء مميز بعينه لم يبطل ف الباق لعدم الشيوع ولهدا جاز فى 
الابتداء ٠‏ وعلى هذا الهبة والصدقة المملوكة . 


اتفقوا على منع وتف المشاع مطلقا مسجدا ومقيرة لأن الشيوع يمنع خلوص الحق لله تعالى ٠‏ ولأن جواز وقف 
المشاع فما لايحتمل القسمة لأنه تاج فيه إلى الهايو › والايوُ فيه يؤدى إلى أمر مستقبح وهو أن يكون المكان 
مسجدا سنة وإصطبلا للدوابسنة ومقبرة عاما ومزرعة عاما أوميضأة عاما + وأما النبش فليس بلازم من المهايأة 
بل ليس للشريلك ذلك ء ثم فيا يحتمل القسمة إذا قضى القاضى إصحته وطلب بعضهم القسمة لايقسم عند أى.خنيفة 
وينهايئون » وعندهما يقسم ٠‏ وأجمعوا أن الكل لوكان وقفا على الأرباب وأراجوا القسمة لاتجوز» وكذا الباييكئء 
وعليه فرع مالو وقف داره على سکنی قوم بأعيانهم أو واده ونسله ما تناساوا . فإذا انقرضوا كانت غلا 
للمسا كين »٠‏ فإن هذا الوقف جائز على هذا الشرط » وإذا انقرضوا تكرى وتوضع غلا للمساكين ولیس لأحد من 
الموقوف عليهم السكنى أن يكريما ولو زأدت على قدر حاجة سكناه » نعم له الإعارة لاغير > ولوكير أولاد هذا 
الواقف وولد ولده ونسله حى ضاقت عليهم الدار ليس لم إلا سكناها تقسط على عددهم ؛ ولوكانوا ذكورا 
وإناثا إن كان فيها حجر ومقاصير كان للذكران أن يسكنوا نساءهم معهم و الإناث أن تسكن أزواجهن معهن » 
وإن لم يكن فيا حجر لايستقع أن تقسم ينهم ولايقع فيها مهايأة إنما سكناه لمن جعل له الواقف ذلك لالغيرهم . 
ومن هذا يعرف أن لو سكن بعضهم فام يجد الآخر موضعا يكفيه لايستوجب أجرة حصته على الساكن » بل إن 
أحب أن يسكن معه فى بقعة من تلك الدار بلا زوجة أو زوج إن كان لأحدهم ذلك » وإلا ترك المتضيق وخرج 
أو جلسوا معا كل فى بقعة إلى جنب الآآخر . والأصل المذ كور ف الشروح والفرع فى أوقاف الحصاف ول مخالفه 
أحد فيا علمث ٠‏ وكيف يخالف وقد نقلوا إجماعهم على الأصل المد كور + واواقتسما : أعنى الواقف للمشاع 
وشريكه على القول بازوم القسمة بعد القضاء أو قبله على قول أى يوسف فوقع نصيب الواقف فى محل مخصوص 
كان هو الوقف ولاايحب عايه أن يقفه ثانيا ( قوله ولو وقف الكل ثم استهحق جزء منه ) يعنى شائعا ( بطل الوقف 
عند محمد رحمه الله ) لن بالاستيحقاق ظه ر أن الشيوع كان مقارنا للوقف ( كا فى افبة ) إذا وهب الكل ثم استحق 
بعضه بطلت لهذا . بحلاف مالو وهب الكل ( ثم رجع الواهب فى البعض أو رجع الوارث ف الثاثين بعد موت 
المريض ) الذى وقف فى مرضه الكل ولا يخرج من الثلث فإنه لايبطل الباق لأن الشيوع طار » وإذا بطل الوقف 
فى الباق رجع إلى الواقف لوكان حيا وإلى ورثته إن ظهر الاستتحقاق بعد موته » وليس على الوأقف أن يبيع 
ذلك ويشعرى بثمنه مايجعله وقفا ( ولوكان المستحق جزءا بعينه لم يبطل فى الباق لعدم الشيوع ) فلهذا جاز فى 
الابتداء أن يقف ذلك الباق فقط ( وعلى هذا المبة والصدقة المملوكة ) لو استحق منهما جزء شائع بطلث » ولو 


جاتز عند أنى يوسف : فإنه لايع مع الشيوع فا لايحتمل القسمة بأن كان الموضع صغيرا لايصلح لما أراده 
الواقف من اتخاذ المسجد والمقبرة على تقدير القسمة . والحاصل أن جعل المسجد والمقيرة ف المشاع الذبى لابحتمل 
القسمة لا جوز أصلا لاقيل القسمة وهؤ بحال كونه مشاعا ولا بعدها » أما قبلها فإن بقاء الشركة يمنع الحلوص على 
٠‏ ماسيجىء ١‏ وأما بعدها فلأن فرض المسئلة فيا إذا كان الوضع غير صالح لذلك لصغره فيى أن يكون يطريق 


E 
قال : ولا يتم الوقف عند أن حنيغة و محمد حى يجعل آلحره يجهة لاتنقطع بدا . وقال أبو يوسف:إذا مى فيه‎ 
جهة تنقطع جاز وصار بعدها لافقراء وإن لم يسمهم + لما أن موجب الوقف زوال الملك بدون المليك وأنه‎ 
يتأبد كالعتق ء فإذا كانت اللبهة يتوم انقطاعها لايتوفر عليه مقتضاه» قلهذا كان التوقيت مبطلا له كالتوقيت‎ 
فى البيع . ولأىيوسف أن المقصود هو التقرب إلى الله تعالى وهو موفر عليه . أن التقرب تارة يكون ف الصرف‎ 


استحق معين لاتبطل . ولو كانت الأرض بين رجلين فوقفاها على بعض الوجوه ودفعاها إلى وال يقوم عليها 
كان ذلك جائزا عند محمد » لأن المانع من تمام الصدقة شيوغ ف المحل المتصدق به . ولا شيوع هنا لأن الكل 
صدقة ١‏ غاية الأمر أن ذلك مع كرة المتصدقين والقبض من الوالى فى الكل وجد حملة واحدة . فهو كا لو تصدق 
بها رجل واحد سواءء» حلاف ما لو وقف كل منہما نصفها شائعا على حدة وجعل ۵| واليا على حدة لآيجوز 
لأنهما صدقتان » فإن كلا منهما تصدق بنصيبه بعقدة على حدة ؛ ألا ترى أنه جعل لنصيبه واليا على حدة ٠‏ ومثل 
ذلك فى العصدقة المنفذة أيضا لاوز »حى لوتصدق بنصفها مشاعا على رجل وسلء ثم تصدق الآخر بالنصف عليه 
وسلم لم يجز شیء من ذلك لأن قبض كل منهما لای جزءا شائعا » فكذا قبض الواليين هنا . ولو وقف كل منهما 
نصيبه وجعلا الوالى واحدا فسلماها إليذ جميعا جاز لأن تامها بالقبض والقبض مجتمع ( قوله ولا يم الوقف عند 
أن حنيفة ومحمد حى يجعل آحره بلحهة لاتنقطع أبدا) كالمسا كين ومصالح الحرم والمساجد : بحلاف مالو وقف 
على مسجد معين ولم مجعل آآخره جلهة لاتنقطع لايصح لاحتال أن خرب الموقوف عليه ( وقال أبو يوسف : إذا 
مى جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وإنل يسمهم ) هذا كلام القدورى » وهذا کا ترى لایناسب استدلال 
المصنف على أنى يوسف بقوله( إن موجب الوقف ) يعنى بعد التسلم إلى المتولى عند محمد رجه الله و بعد الحكم عند 
أنى حنيفة ( زوال الملك بلا تمليك ) وزواله يتأبد بعتق » وإذا كانت ابلحهة يتوه انقطاعها لايتوفر عليه مقتضاه 
ولهذا كان التوقيت مبطلا له) كا لو وقض عشرين سنة لايصح اتفاقا لأنه إنما يلزمه لو قال يمجواز انقطاعه 


المهايأة . والمهابأة فما فى غاية القبح الخ ماذكره فى الكتاب وهو ظاهر . قال ( ولا يم الوقف عند أ حنيفة 
ومحمد حى جعل آنحره بلنهة لاتنقطع ) مثل أن يقول على" وكذا كذا : ثم على فقراء المسلمين .حيمًا وجدوا مثلا . 
وقال أبو يوسف : إذا سمى جهة تنقطع مثل أن يقف على أولاده أوعلى أمهات أولاده جازوصار بعدها للفقراء 
وإن لم يسمهم . هما أن موجب الوقف زوال الملك بدون المليك : يعنى لا إلى مالك. وكل ماكان زوال الملك 
بدون المليك فإنه يتأبد كالعتق فموجب الوقض يتأبدء وإذا كانت ابحهة يتوه انقطاعها لايتوفر عليه أى ى 
الوقنمقتضاه » وهذا كان التوقيت ميطلا له لأنه ناق مو جبه كالتوقيت فى البيع . قيل ف كلام المصنف رخه 
لله تناقض على قول أن حنيفة رحمه الله لأنه ذكر فى أول كتاب الوقف أن الوقف عنده حبس العين على ملك 
الواقف فكان موجبه عدم زوال اللاك عن الواقف ٠‏ ثم قال هنا : موجبه زوالالملك . وأجيب بأن هذا قول 
محمد ورواية عن ألىحنيفة . والمذكور فىأول الكتاب هو قول أنحنيفة فرواية عنهأخرى : فيكون عنه فى 
المسثلة رو ايتان . وقيل أراد هاهنا ما إذا حكم اداكم بصحة الوقف ولزومه فحينئذ يخرج الوقف عن ملك 
( قال المصئف : لما أن موجب الوقف زوال املك ) أقول ؛ أنت خبير بأن هذا لا يستقي على قول أبى حنيفة رحمة الله تعالى عليه . 
وجوابه مذكور فالشروح ( قوله وقيل أراد هاهنا ما إذا حكم الها كم بصحة الوقف و لزومه إلى آخره ) أقول:فيه أثه إذا حكم الحاكم 
بصحة الوقف ولزومه فيما إذا سمى جهة تنقطع ينبغى أن يم الوقف لمصادفة حكه محلا ممتبدا قيه فليتأمل ( قال المصنف : ولاب يوسف 
رحة الله تعالى عليه ) أقول : تأخير دليل أب يوسف يدل على أن وله هو انختار. 


i 

لى جهة تنقطع ومرة بالصرف إلى جهة تتأبد فيصح فى الوجهين و قيل إنالتأبيد شرط بالإحماع » إلا أن عند أىيوسف 

لايشترط ذكر التأبيد لأن لفظة الوقف والصدقة منبئة عنه لما بينا أنه إزالة الملك بدون العّليك كالغتق » ولهذا 

قال فى الكتاب فى بیان قوله وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم > وهذا هو الصبحيح » وعند محمد ذكر التأبيد 

شرط لأن هذا صدقة بالمنفعة أو بالغلة: وذلك قد يكون موقتا وقد يكون موبدا فمطلقه لا ينصرف إلى التأبيد فلابد 
من التخصيص . 


وعوده إلى الواقف بعد انقطاع تلك ابلحهة أو إلى ورثته وهو لم بقل ذلك › بل قال إذا انقطعت صار للفقراء . ثم 
نقل القدورى إتما هو على ماذ كره المصنض ثابتا عنه منالتأبيد حيث قال ( وقيل إن التأبيد شرط بالإجماع » إلا أن 
أبا يوسف لايشترط ذكر التأبيد لأن لفظ الوقف والصدقة منى* عنه لما بينا أنه إزالة املف كالءتئق وعندها 
يشرط : قال المصنف ( وهذا هوالصحيح. وعند محمد ذكر التأبيد شرط لأن هذا صدقة بالمنفعة ) إن كان وقف 
للسكنى ر أو بالغلة ) إن لم یکن ذكر السكنى ( وقد يكون ذلك مؤبدا وقد يكون غير موبد فطلقه لاينصرف إلى 
المؤبد ) بعينه ( فلابد من التنصيص ) عليه فكان الأولى أن يولى هذين الوجهين ا نقله من عبارة القدورى 4 ثم 
يذ كر الرواية الأخرى ويذكردليلهما الأول. فآما الوجه الأول فإنما يناس ب الرواية عن أىيو سف يأنهيعدا نقطاع 
الجهة يرجع إلى ملك الواقف أو ذريته - وقد نقل من الفروع مايدل على كل * «نهما عند ای يوسف فا ماق 
المبسوط فيا إذا تصدق على أمهات أولاده فى حياته وجعل هن السكنى بعد وفاته و ا أو 
حرجت منتقلة إلى غيره فلا حق لها فى السكبى ونصيبها مردود على من بققيت منهن » فذللك جائز اعتيارا السكنى 
بالغلة » و هذا الشرط يصح منه لحن فى الغلة » إلى أن قال : وإن لم يحتج من بی منهن كان ميراثا على فرائض الله 
تعالى عند ألى يوسف لما بينا أنه يتوسع فى أمر الوقف فلا يشترط التأبيد » واشتراط العود إلى الورثة ة عند زوال 
حاجة الموقوف عليه لايفوت موجب العقد عنده » قأما عند محمد رحه الله التأبيد شرط واشتراط العود إلى الورئة 
يبطل هذا الشرط فيكون مبطلا للوقف إلا أن يجعل ذلك وصية عند موته فييجوز كالوصية لمعلوم بسكنى داره بعد 
موته مدة معلومة فإنه جائز أن يازم ويعود إلى الورثة إذا سقط حق الموصى: له . ومن ذلك ما نقل للناطى فى 
الاجناس عن شروط محمد بن مقائل عن أنى يوسف : إذا وقف على رجل بعينه جاز : وإذا مات الموقوف عليه 
رجع الوقف إلى ورثة الواقف : قال : وعليه الفتوى . وإذا عرف عن ألى يوسف جوان عوده إلى الورثة فقد 
بقول فىوقف عشرين سنة بالحواز لأنه لافرق أصلاء ومنها ماذكر فى البرامكة. قال أبو يوسف : إذا انقرض 


الواقف بالاتفاق وهذا أوفق . وأقول : هذا ليس بمناسب لما تقدم من قول المصئف يجب أن يكون قولهما على 
الوجه الذى سبق تقريره : ولأى يوسف أن المقصود من الوقف هو التقرب إل الله تعالى » وهو موفر عليه فها 
إذا جعل على جهة تنقطع لأن التقر ب إل الله تعالى تار ة فى الصرف إلى جهة تنقطع وأخرى إلى جهة تتأبد فيصح 

ف الوجهين : وعلى هذا لو انقطعت ابلحهة عاد الوق ف إلى ملكه إن كان حيا » وإلى ملك ورثته إن كان ميتا . 
ولقائل أن يقول : هذا التعليل غير مطابق لما ذكر عن أبى يوسف لآنه قال وصار بعدها للفقراء ونم يسمهم » 
وذلك يدل عل أن التأبيد شرط : وابلواب أن المروى عن أى يوسف أمران : ألحدهما أنه لايشترط التأبيد أصلا د . 
والثالى أنه يشرط لکن لايشترط ذكره باللسان : والمصنف أشار إلى القول الأول بالطيل + 


( قوله والحواب أن المروى الخ ) أفول : هذا مما يهم فى كثير من المواضع . 


ITE 
قال ( ويحوز وقفالعقار ) لأن حاعة من الصنحابة رضوان الله عليهم وقفوه»‎ 


الموقوف عليهم بصرف الوقف إل الفقراء . قال فى الأجئاس : فحصل عنه روايتان . وأما الشرط الذى تقدم وهو 
قوله من تزوجت أو حرجت منتقلة عنه فلا حق لها فصحيح 3 فلو طلقها.زوجها أو مات أوعادت بعد ما انثقات 
لابرجع لها ماكان لها فى الوقف » بل قد سقط لأته قطع استتحقاقها بأحد هذه الصفات فلا يعود إلا أن ينص على 
ذلك فيقول فإن عادت أوفارقت عاد ماكان لها ( قوله ويحوز وقف العقار ) وهو الأرض مبنية كانت أو غير 
«بنية ويدخل البناء فى وقف الآرض تبعا فيكون وقفا معها د وى دخول الشجر فى وقف الآأرض روايتان كرما 
فى الخلاصة .وق فتاوى قاضيخان : تدخل الأشيجار والبناء ى وقف الأرض كا تدحل ف البيع » ويدخل الشرب 
والطريق استحسانا لأن الأرض لاتوقف إلا للاستغلال » وذلك لايكون إلا بالماء والطريق فيدخلان كا ق 
الإجارة » ولا تدخل الرة القائمة وقت الوقف سواء-كانت ما كل أو لا كالورد والرياحين ؛ ولو قال 
وقفتها يحقوقها وجميع مافيها ومنها قال هلال : لإتدخخل ف الوقض أيضا ء ولكن فى الاستحسان يلزم التصدق بها 
على وجه النذر لأنه لما قال صدقة موقوقة يجميع ما قبها ومثها فقد تكام بما بوجب التصدقء ولا تدخل الزدوع 
كلها إلا ما كان له أصل لايقطع فسنة . والحاصلأن كل شجر يقطع فى سنة فهو للواقف » ومالا يقطع ف سنة 
فهو داخل ف الوقف ؛ فيدخل فى وقف الأرض أضول الباذنجان وقصب السكر : ويدخل ى وقف ال حمام القدر 
وملق سرقينه ورماده » ولآيدخل مسيل ماء ى رض ملوكة أو طريق:. وقوله ( لأن جماعة من الصحابة رضى الله 
عنهم أجمعين وقفوه) قدمنا ذكر جماعة من الرجال الصحابة ونسائهم وقفوا » وأسانيدها مذكورة فى وقف 
الحصاف : ومنها ماتقدم من وقف عمر رضى الله عنه أرضه مغ . وأخرج إبراهم اللحربى فى كتابهغ ريب الحديث : 
حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة : حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أيه : أن الزبير بن العوام رضى الله 
عنه وقض دارا له على المردودة من بناثه . قال : والمردودة هى المطلقة والفاقدة الى مات زوجها . وق البخارى : 
« وقف رسول الله صلل الله عليه وسل أرضاوجعلها لابن السبيل صدقة » : وأخرج اللتاكي بسند فيه الواقدىوهو 
حسن عندنا وسكت هو عليه عن عمان بن الأرتم احخزومی أنه كان يقول : آنا ابن سبع الإسلام أسام أبى سابغ 
سبعة. وكانت دارهعلى الصفا وهی الى كان الى صل الله عليه وساريكون فيها فى الإسلام ءوفيها دعا الناس إلى 
الإسلام فأسلم فيها خلق كثير منهم عر بن اللعطاب رضى الله عنه فسميت دار الإسلام > وتصدق بها الأرتم على 
ولده . وذكر أن نسخة صدقته : بسع الله الرمن الرحم هذا ماقضى الأرقم ؛ إلى أن قال : لاتباع ولا تورث. 
. وى الخلافيات للببينى : قال أبو بكر عبد الله بن الزبير الجميدى : تصدق أبوبكر رضى الله عنه بداره بمكة على 
ولده فهى إل اليوم » وتصدق عمر بربعه » وتصدق سعدبن ألى وقاص رضى الله عنه بداره بالمدينة وبداره بمصر 
على ولده فذلك إلى اليوم 3 وعمان رضى الله عنه برومة فهى إل اليوم » ور بن العاص بالوهط من الطائف 
وداره بمكة والمدينة على ولده فذلك إلى اليوم . قال: وما لا يحضرنى كثير » وهذا كله مايستدلبه على أنى حنيفة 
فى عدم إجازته الوقف . 

[ فرع ] إذا كانت الدار مشهورة معروفة صح وقفها وإن لم تحدد استغناء لشه رها عن غيديدها , 

[ فرع آخر ] وقف عقارا على مسجد أومدرسة هيا مكانا لبنائها قبل أن يبنيها اختلف المتأحرون والصحيح 


“وإلى الثافن بذكر المذهب : واستدل عليه بقوله : وقيل إن التأبيد شرط بالإجماع الخ > وف كلامه تعقيد لاعمالة . ' 


٠‏ 1ت 
رولا يجوز وقف ما ينقل.ويحوّل )قال رضى اللدعته :.وهذا على الإرسال قول أحتيفة (وقال أبو يوضف ؛ 
إذا وقفضيعة يبقرها وأكر ا وهرعبيده جاز )وكذا سائرآ لات ار اسة لأنه تبع للأرض ى #صيل ماهو المقصود ' 
وقد يثبت من الليكم تبعا ما لایثبت مقصودا کالشرب. فی.البیع وألبناء فى الوقف» و محمد معه فيه . لأنه لما 
جاز إفراد بعض المتقول:بالوقف غنده فلأن يجوز الوقف فيه تبعا أولى.. ( وقان .محمد : يجوز جيس الكراع ‏ 
والسلاح ) ومعناه وقفه ف سیل الله . وأبو يوسن فعه فية على ماقالواء وهو استحسان .والقياس أن :لايجوز 
لما بيناه من قبل . وجه الاستخسان ٠‏ الآثار المشهوزة فيه : مها واه عليه الصلاة والسلام « وأما خالد فقد حيس . 


الحواز وتصرف غلم لن النقراء إلى أن بى ١‏ فإذا بنيت رد ت إليها الغلة أخذامن الوقف على" أولاد فلان ولا 
أولاد له كوا بصحته و تصرف غلته للفقراء إلى أن بولد لفان ( قوله ولا يحوز وقف ماينقل ويحول ) كلا قال: 
القدورى . قال المصنف رجه الله ر وهذا على الإرسال ) أى على الإطلاق ر قول أفى حنيفة زحه الله ) ثم قال 
القدورى ( وقال أبو يوسف إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده جاز) والأكزة الحراثون ( وكذا [لات : 
الحراثة ) إذا كانت تبعا للأرض يجوز ( لأنها تيع للأرض فق تحصيل ماهو المقصود) منها (وقلاثيت من الحكم 
تبعا مالا يغبت مقصودا كبيع الشرب) والطريق لايحوز مقصودا ويجوز تبعا : وهذا كثير مستغن عن العذ . 
وأو مرض بعضهم فتعطل عن العمل إن كان الواقف جعل نفقتهم فى مال الوقف وصرح بها فهنى ف مال الوق 
وإلالا نفقة لم » وإن م يصرح به فى مال الوقف فلاقم أن يبيع من عبج ويشترئ بشمته آحر يعمل کا أو قتل فاخ 
ديته عليه أن يشترى بها آخخر , ولو جنى أحدم جتاية فعلى القع أن ينظر . فإن كان الأصلح دفع. هذا العبد باب حناية : 
دفعه أو فداءه فداه من مال الوقف : وإذا فداه بفدية تزيد على أرش اتلكناية فهو متطوع بالزيادة ٠‏ وليس لآهل- 
الوقف من الدفع والفداء شی ء٠‏ فإن فدوه كانوا متطوعين ( محمد مع أنى يوسف فيه ) يعنى فلا مغنى لإفراد 
أنى يوسبف ( لأنه لما جاز إفراد بعض المنقولات بالوقف عنده ) أى عتد محمد.رحمه الله غ فتتجويزه تيعا للعقار 
أول فضمير لأنه للشأن » أما لووقف ضيعة فيها بقر وعبيد له وم يك کرم فإنه لايدخل شىء من الآلات والبقز 
والعبيدى الوقف . قال المصنف ر وقال محمد : يجوز حبس الكراع ) وهى لحيل والسلاح » ومعناه وقفه ف سبيل, 
الله وأبويوس.ف معه) أيضا ذلك (على ما قالواء, وهذا استحسان» والقياس أن لايجوز لما بينا من قبل) منشرط. . 
التأبيذ والمنقول لا يتأبد (وجه الاستحسان الآثار المشهورة فيه ) أ فى الكبراع والسلاح.. منها قوله صلی الله عليه 
وسلم فى الصحيحين عن أى هريرة؛ بعث النىصلى الله عايه وسلم عير بن الطاب على الصدقات فنع ابن جميل 
وقوله( وهذا على الإرسال)أى ماذكره القدورى من قوله(ولايجوز وقفمايتقل ويحول) على الإطلاق مقصودا 
أو تبعاء كراعا أوغيره » تعاملوا فيه أو لا , قول ألىحنيفة : والأ"كرة حع أكار وهو الرّاع كأنها جع ۲ ك رتقديزا. 
وقوله والبناء فالوقفف ) أى فى وقث الأرض الى عليها ذلك البئ'ء كوقض اللخانات'والرباطات . وقوله ر لآنه 
لماجاز إفراد بعض: المنقول ) يعنى من غير أن يجعل تبعا لشى ء كا فى المتعارف مثل القأس والقدوم. والمراجل 
( عنده ) أى عند محمد ر فلأن يجوز الوقف ) أى وقف المنقول ( تبعا أولى ) والمراذ يالكراع هنا هو الخيل 
مناسبة ذكر السلاح". وقوله ولما بيثاه من قبل ) يعنى ما مر أن من شر طه التأبيلذ ». والتأبيد لايتحقق فى المنقول 


( قال المسنف : زالبناء فى الوقف ) أقول : فيه"نوح'مصادرة لن البناء ما يتقل تأمل فى جوابه فإن تبعية البناء أقوئى ( قال المصنف : 
فلأت يموز الوقف فيه تبعا أوئلى ) أقول :, هذا فيما فيه تعاملمسلم > وأما.ملللقا فلا تدبر ( قوله يعتى مامر أن من شبرطه التأبيد و القأبيد 
لايتحقق فى المنقول ) أقول : وقيه تأمل : كنب وجهه فى الحواب عن دليل القافعى على مايجىء , ا 


NV 


أدرعا وأفراسا له ف سبيل الله تعالى وطلحة حيس دروعه :فسبيل الله.تعالى » ويروى أ كراعه . والكراع : اليل . 
ويتبخل فى لحكه الإبل لآن العرب يجاهدون عليها ‏ وكذا الببلاح يحمل عليها. وعن محمد أنه يجوز وقف مافيه 
تعامل من المنقولات 'كالفأس والمر والقدوم والمنشار والحنازة وثيابها والقدور والمراجل والمصاحق : وعند 
أى يوسف لايحوز لأن القياس إنما يترك بالنص + والنص وراد فى الكراع والسلاح فيقتصر عليه . 


وخالد بن الوليد والعباس فقال زسول الله صلى الله عليه وسلم : مايئقم ابن جميل إلا أن كان فقير! بأغناه الله . 
وأما بخالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتيس أدراعه وأعتذه فى سبيل الله . وأما اعباس" عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فهى غل ومثلها'ء ثم قال : أما شعرت "أن عم الرجل صنو أبيه ۾ وأما ماذكر المصدف من أن طلحة 
حيس در وعه » ؤق ر واية أدراعه و أعتده فلم یعرف“ وکذا ل يعرف جمعه على أ كراخ .لأن فعالا لامع على أفعال 
بل على أفعل كعقاب وأعقب :و إنما ذ کر :له فى الصحاح صيغى جمع . قال : فابلدمعاً كرغ ثم أ كارع ء إلا أن الطبراف. 
حرج عن ابن المبارك : حدثنا حماد بن زيد عن عيد الله بن الختار عنعاصم بن بہدلة عن أنى ؤائل:قال : لما 
. حضرت خالد بن الوليد الوفاة قال : لقدطلبت لقتل فلم يقدر لى إلا أن أموت على فراشی» وما من‌غمل أرجى 
عندى من ولا 'إله إلا الله » وأنا متترسءثم قال :إذا آنا مت فانظروا سلاحى وفرسئ فاجعلوه عدة ی‌سبیل الله. 
وذكر هذا الحديث ببذا السند فى تاريخ ابن كثير > وقال فيه : ها من عمل أرمجى عنّدى بعد لا إله إلا الله من 
ليلة بنها وآنا متترس والسماء لى ننظر الصبح حى. نغير على الكفار : وإذا عرف هذا فالإبل تدخل فى حكمه 
بالدلالة لگن الغعرب يغزون عليهاء مع أنه روى: أن آم معقل جاءت إل انی صل الله عليه وتلم فقالت : يارسول 
الله إن أبا معقل جعل ناضحه فى سبيل الله وإنی أريد الج أفأركبه:؟ فقال ضلى الله عليه وسل : اركبية فإن المج 
والعمرة من سبي الله » والحاصل أن ؤقف المنقول تبعا للعقار- يجوز وأما وقفه مقصوداء إن إن كراعا أو سلاحا 
جاز» وفيا سوى ذلك إن کان ما مجر التعامل. بوقفه كالثياب والحيوان ونحوه والذهب والفضة لايجوز عندنا:: 
ون كان متعارفا كابحنازة والفأس والقدوم ؤثياب الحنازة وممايحتا إليه من الأوانى والقدور فى غسل الوت 
والمصاحفءقال أبو يوسف : لإيجوز » وقال محمد : يجوز وإليه ذطب عامة المشايخ منهم الإمام السرخسى ء 
كذاف الحلاصة . وف الفتاوى لقاضیخان : وقف بناء بدون أرض قال هلال : لايجوز انہی. لکن فى اللحصاف 
مايقيد أن الأرض إذا كانت متقررة للاحتكارجاز فإنه قال فى رجل وقضبناء دار له دون الأرض :إنه لايجوز ء 
قيل له فا تقول فى حوانيت السوق إن وقف رجل: حانوتا منها؟ قال : إن كان" الأرض إجارة فى أيدى القوم 
الذين بنوها لاخ رجهم الساطان عنها فالوقف جائر لأنا رأيناها. ق أيدى أصماب البناء يتوارثونها وتقسم ينهم 
لايتعرض لم الساطان ولايزعجهم عنها ».وإتماله غلة يأحذها وتداوها الخلفاء ومضى عليها الدهور وهی ف یدہم 
يتاع وتنا ويؤاجرونها ونجوزفيها وصاياهم ويبدمون بناعها ويينون غيره » فأفاد أن ماكان مثل ذلك جا وقف 
.البنيان فية وإلا فلا : وذكر فى موضح آخر فى فتاوئ قاضيخان : إذا بنى قنطرة للمسلمين جاز ولا يكون بناؤها 
ميرانا » ثم ذكر' أنه إنما خض البناءط بذلك"لآن.العادة أن تتخد على جنبتى النبر الغام وذلك غير ملوك ثم قال : 
وهذه المسثلة دليل,على جواز وقف البناء يدون الأضل .. ثم نقل عن الأصل أن وقف البناء بدون أصل الدار 
لايجوز › ولا يجوز وقف البناء ى أرض هى عارية أو إجارة » وان كانت ملكا لواقف البناء جاز .عنذ اليعض.٠‏ 


( ۲۸ -فتم القدير حتى = ٦‏ > 1 


5000-3 
ومحمد يقول. : القياس قد يثك بالتعامل كا فى الاستصتاع : وقد ويجد التعامل فى هذه الأشياء : وغن نصير 
این مب أنه وقف كتبه إخاقا لها بالمصاحف » و هذا صميخ لأن كل واحد يمسلك للدين تعليا وتعلما وقراءة » 
وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمد » وما لا تعامل فيه لامجوز عندنا وقفه : وقال الشافعى : كل مايمكن 
الانتفاع به مع بقاء أصله و جوز بيع يجوز وقفه لأنه يمكن الانتفاخ به » فأشيه العقار والكراع والسلاح . ولنا أن 
الوقف فيه لايتأبد » ولابد منه على مابيناه فصار كالدراهم والدنائير » يلاف العقار » ولا معارض من حيث 


السمع ولامن نحيث التعامل فبى على أصل القياس : 
ع 5 الاك ا 


وعن تحمد : إذا كان البناء فى أرض وقف جاز وتفه على ابلنهة الى تكون الأرض وتنا عليها . ذكر الكل فى 
الفتاوى . وإطلاق الإجارة يعارض قول اللحصاف فى أرض المكور » اللهم إلا أن يجعل تخصيصها بسبب أنها 
صارت كالآملاك على ماذ كره وسمعته. . وف الخلاصة » إذا وقف مصجنفا على أهل المسجد لقراءة القرآن إن كانوا 
محصون جاز» وإن وقف‌عل المسجد جاز ويقرأ ى ذلك المسجد» وق موضع آخر » ولا يون مقصورا على 
هذا المسجد . وأما وتف الكتب فكان محمد بن سلمة لايجيزه و نصير بن بجی ميزه ووقف کتبه »> والفقيه 
ايو جعفر يجيزه وبه تأخذ . وجه قول أى يوسف أن القياس يأباه » والنص ورد فى الكراع والسلاح على خلافه 
فيقتصر عليه ( ومحمد رحمه الله يقول : القياس ينزل بالتعامل كما فى الاستصناع » وقد وجد التعامل. فى هذه 
الآشياء » وعلى قول محمد..أكثر فقهاء الأمصار ؛ وما لاتعامل فيه لايجوز وقفه عندنا) وقال الشافعى رحمه الله : 

كل ما أمكن الانتفاع به مع يقاء أصله ويحوز بيعه يجوز وقفه » وهذا قول مالك وأحمد أيضا . وأما وقف مالا 
يتنفع به إلا بالإتلاف كالذهب والفضة والمأكول والمشروب فغير جائز فى قول عامة الفقهاء » والمراد بالذهب 
و القضة الدراهم والدنانير وما ليس يحلى . وأما ا لحل فيصح. وقفه عند أحمد والشافى لأن حفصة رضى الله عنها 
ابتاعت حليا بعشرين ألفا قحبسته على نساءآ ل الطاب فكانت لاتخرج زكاته » وعن أحد لايصح وقفه » وأنكر 
الحديث » ذكره اين قدامة تى المفنى . وحاصل وجه الجماعة القياس على الكراع > وعارضه المصنف بأن جكم 


والمراجل : قدور النحاس . وقوله ( إ اقا لها بالمصاحف ) يعن أن وقف المصاحفصتيح » » فكذا الكتب : ذكر 
ق فتاوى قاضييخان : اختفف المشايخ فى وق الكتب جوزه الفقيه أبو الليث وعليه الفتوى. وقوله ( كل مايمكن 
اللانتفاع به مع يققاء أصلة ) احتراز عن الدراهم والدنانير» فإن:الانتضاع الذى خلقت الدراعم والدنائير لأجله وهو 
العثية لايمكن يهما مع يقاء أصله فى ملكة .. وقوله ( و يجوز بيعه ) احترازعن حمل الناقة اوا حارية فإنه لا جوز بيعه 
فكذا وقفه عنده أيضنا . وإنا أن الوقف ف المنقول لايتأيد وهو ظاهر » وما لايتأبد لايجوز وقفه لأن التأبيد لابد مته 
على مابيناه فصارت المنقولات كالدراهم والدنانير . وقوله.( يخلاف العقار ) جواب عن اعتباره بالعقار : وقوله 
( ولا معارض من نحيث السمع: ) جواب عن قوله فأشبه الكراع والسلاح . ووجهه أن الأصل أن لايجوز وقف 
الكراع والسلاح أيضا کالدراهم » إلا آنا تركناه بمعارض راجح من حيث السمع . وقوله ( ولا من حيث 
التحامل ) جو اب عما يقال ترك الأصل فى الكراع والسلاح بمعارض من حيث السمع وهو ليس بموجود ف المراجل 
والقدوم وغيرهما » فلتكن صورة التزاع مقيسة على ذلك . ووجهه أن هما معارضا من حيث التعامل وليس 


( قال المصئف : ولا بد منه على مابيتاه ) أقول : اللازم من الدليل هو تأيه الوقف مدة بقاء الموقرف » وذاك موجود فى محل الأزاع أيفا 


فنيتأمل . 


۱۹ س 
وهذا لأن البقار يتأبد » والمتهاد سنام الدين ع فكان معنى القربة فما أقوى فلا يكون غيرهما فى معناهما : 


الوقف الشرعى.التأبيد ولا يتأبد غير العقار » غير أنه ترك تى ابحهاد لأنه سنام الدين » فكان معنى القربة فييما 
أقوى » فلا يلزم من شرعية الوقف فيهما شرعيته فما هو دونهما » ولا يلحق دلالة أيضا لأنه ليس فى معناهما . وإذا 
عرفت هذا فقد زاد بعض المشايخ أشياء من المنقول على ماذكره محمد لما رأوا من جريان التعامل فيها . فق 
الجلاصة : وقف بقرة على أن ماخر ج.من. لبتها وسمنها يعطى لأبناء السبيل قال : إن كان ذلك فى موضع غلب 
ذلك فى أوقافهم رجوت أن يكون جائرا د وعن الأنصازى وكان من أصعاب زفر فيمن وقف الدراهم أو الطعام 
أو ما يكال أو ما يوزن اجوز ذلك ؟ قال : » قيل وكيف ؟ قال يدفع الدراهم ءضاربة ثم يتصدق بها فى الوجه 
الذى وقف عليه » وما يكال وما يون يباع ويدفع منه مضارية أو بضاعة . قال : فعلى هذا القياس إذا وقف 
هذا الكر من الحنطة على شرط أن يقرض للفقراء الذين لابڌر لهم ليزرعوه لأنفسهم ثم يوخ منم بعد الإدر اك قدر 
القرض ثم يقرض لغيره من الفقراء أبدا على هذا السبيل يجب أن يكون جائزا . قال : ومثل هذا كثير ف‌الرى وناحية 
دنباوند» والأكسية 00 صلقة أبدا جاز فتدفع الأكسية للفقراء فينتفعون بها ى أوقات ليسها؛ 
ولووقف ثورا لإنراء بقرم لايصح. . ثم إذا عرف جواز وقف الفرس والحمل سبي اللهء فلى وتفه ع ىأثيعسكه 
مادام حيا إن أمسكه للجهاد جاز له ذلك » لأنه لولم يشرط كان له ذلك لأن لخاءل .فرس السبيل أن يجاهد عليه » 
وان أراد أن ينتفع به فغير خلكلم يكن له ذلك وصح جعله للسبيل : يعنى يبطل الشرط » ويصح وقفه » ولا 
يواجر فرس السبيل إلا إذا احتيج إلى نفقته فيواجر بقدر ماينفق عليه . قال فى اللخلاصة : : وهذه دليل على أن 
المسجد إذا احتاج إلى نفقة يواجر قطعة منه بقدر ماينفق عليه اه ٠‏ وهذا عندى غير صحيح لآنه يعود إلى القبح الذى 
لأجله استثنى أبو يوسف المسجد من وقف المشاع » وهو أن يتخذ مسيجدا يصلى فيه عاما و[صطبلا يربط فيه 
0 عاما » ولى قيل إتما يواجر لغير ذلك فقول غاية مايكون للسكبى ويستلزم جواز الجامعة فيه وإقامة 

نض وابلب فيه » ولو قيل لايؤاجر لذللك فكل عمل يواجرله فيه تغيير أحكامه الشرعية » ولاشلك أن 
حاب لغلا ا ا را ا . نعم إن خرب ماحواه واستغنى عنه 
فحينقل لايصير مسجدا عند محمد خلافا لی يوسف » وأما إذا م يكن كذلك فتجب عمارته من بيت الال لأنه 
من حاجة المسلمين . وف اللحلاصة أيضا : يجوز وقف الغلمان والحوارى على مصالح الرباط » وإذا زوج 
السلطان أو القاضى جارية الوقف يجوز + واو زوج عبد الوقف لايجون » والفرق ظاهر » وهو أن فى الأول 
اكتسابا لوقف دون الثانى » ولهذا لو زوج أمة الوقف ءن عبد ااوقف لا جوز : وهن فروع وقف المنقول وقف 
دار فيها حمامات يرجن ويرجعن يدخل فى وقغه الحمامات الأصلية قال الفقيه: هو كوقف الضيعة مع الثيران:: 
وسثل أبو بكر عمن وقف شبجرة بأصلها والشجرة مما ينتفع بأوراقها و مرها قال : الوقف جائز وينتفع بث ردا ولا 
يقطع أصلها إلا أن تفسد أغصاتها » فإنلم ينتفع بأوراقها وثمرها فإنها تقطع ويصرف تنا إلى سبيله؛ فإ نبقت ثانيا 
وإلا غرس مكانها . وسثل أبوالقاسم الصفارعن شجرة وقف يبس بعضها وبق بعضها فقال : مايبس مما فسييله 


بموجود فى صورة الأزاع كالعبيد والإماء والثياب والبسط وأمثاها فبى على أصل القياس . وقوله ( وهذا ) 
. استظهار على أن إلحاق غير العقار والكراع والسلاح بهما غير جائز لگن غيرهما لقو ہما ليس فى معناهما ء ولم يذكر : 


ةلات 
قال ( وإذا صح الوقف لم جز بيعه ولا تمليكه » إلا أن يكون مشاعا غند أنى يوسف فيطلب الشريك القسمة 
فيصح مقاسمته ) أما امتناع القليك فلما بينا . وأما جواز القسمة فلأنما تمييز وإفراز ء غاية الأمر أن الغالب قى 
غير المكيل والموزون معنى المبادلة» إلاأن فى الوقف جعلنا الغالب معنى الإفراز نظرا الوقف فلم تكن بيعا وتمليكا ؛ 
ثم إن وقف نصيبه من عقار مشارك فهو الذى يقاسم شريكه لآن الولاية للواقف وبعد الموت إلى وصية» وإنوقف 
نصف عقار خالص له فالذى يقاسمه القاضى أو ببيع نصيبه الباق من رجل ثم يقاسمه الشتری ثم يشترى ذلك منه 


سبيل غلهاء وما بى متروك على حالها (قوله وإذا صح الوقضف) أى لزم » وهذا يويد ماقدمناه فى قول القدورى 
وإذا صح الوقف حرج عن ملك الواقف . ثم قوله (ل جز بيعه ولا تمليكه) هوبإجاع الفقهاء ( إلا أن يكون مشاعا 
فيطلب شريكه القسمة عند أن يوسف فتصح مقاسمته ٠‏ أما امتناع المُلييك فلما بينا) من قوله عليه الصلاة والسلام 
« تصدق بأصلها لايباع ولايورث ولا يوهب » ومن المعنى وهو أن الحاجة ماسة إلى آخخره ء ولأنه باللزوم خزج 
عن ملاك الواقف وبلا ملك لايتمكن من البيع ( وأما جواز القسمة ) أى عندهما » فإن على قول أنى حنيفة لا.+وز 
وإن قضى القاضى بصحة وقف المشاع لأا مبادلة»ومعنى المبادلة هو الراجح غير المثليات ( فلأنها تمييز ) معنى 
( وإفراز غاية الأمر أن الغالب فى غير المككيل والموزون معنى المبادلة » إلا أن فى الوقف جعانا: الغالب معنى الإفراز 
نظرا للوقف فلم تكن بيعا وتمليكا » ثم إن وقف نصيبه من عقار مشترك فهو الذى يقاسم شريكه لأن الولاية للواقف) 
عند أنى يوسف » ووقف امشاع إنما يحو زعلى قوله (و) لو طلب الشريات القسمة ( بعد موته ) فالقسمة ( إلى 
وصيه» وإن وقف نصف عقار حالص له ق)لاقسمة طريقان : أحدهما أن ر يقاسمه القاضى ) بأن يرفع الأمر إليه 
ويطلب منه القسمة فيأمر رجلا أن يقاسمه (الثالى أن يبيع نصيبه الباق من رجل ثم يقامم المشترىثم يشترى ذلكمنه) 


التعامل اعمادا على شهرة كون التعامل أقوى من القياس فجاز أن يترك به : قال ( وإذا صح الوقف لم يجز بيعه ) 
أى إذا ازم الوقف لم يز بيعه ولا تمليكه » إلا أن يكون مشاعا عند أ يوسف فيطلب الشريك القسمة فتصح 
مقاسمتهء فقوله إلا أن يكون مشاعا استثناء من قوله لم يز بيعه؛ وهو منقطع أومتصلءلأن معنى الميادلة فى قسمة 
العقار راجح فجعل کأنه بيع اتساعا ؛ أما امتناع القليك فلما بينا : يعنى ما روى من قوله صلى الله عليه و 

« تصدق بأصلها لاتباع ولاتوهب » وما ذكره من العنى بقوله ولأن الداجة ماسة الخ . وقوله ( وأما جواز 
القسمة) فظاهر . وقوله ( فهو الذى يقاسم ) أى الواقف هو الذى يقاسم شريكه لا القاضى : وقوله ( خالص ) 
صفة عقار: أى لو كان له عفار مائة ذراع وهوخالص له لاشركة لخيره فيه فوقف منه خسين. ذراعا وجب أن 
بكون القاسم هاهنا غير الواقف اثلا يازم أن يكون الشخص الواحد مطالبا ومطالباء فإن مقاسم الصف الذى هو 
الوق مطالب من مالك الصف الذى هو غير وقف وماللك النصف مطالب وهو الواقف بعينه امقام لنصف 
الوقف فكان مطالبا ومطاليا » وهو لايحوز فيرفع أمره إلى القاضى ليقاسمهء أو ببيع نصيبه الباق من رجل ثم يقاسم 
المشترى ثم يشترى ذلك منه » ولو کان فى القسمة فضل درام بأن كان أحد النصيبين أجود فدعت الضرورة 
إلى إدخال الدراهم فى القسمة أو تراضيا على ذلك فإن إدحال الدر اهم فى القسنمة لايجوز إلا لضرورة أو بالتراضى على 
ماسيأق فى كتاب القسمة إن شاء الله تعالى » فلا خلو إما أن يكون الواقف بأخذ الدراهم أو يعطيها ؛ فإن كان 
( قوله استثناء من قوله لم يحز بيعه الخ ) أقول' : بل من قوله ولا تمليكه كا يدل عليه أول كلام المصئف » نعم يفهم من آخره كونه 
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¬۷ 
لأن الوإحد لايجوز أن يكون مقامما. ومقاسما » ولو كان ف القسمة فضل دراهم إن أعطى الواقف لايجوز 
لامتناع بيع الوقف » وإن أعطى الواقف جاز ويكون بقدر الدراهم شراء . قال ( والواجب أن يبتدأ من ارتفاع 
الوقف بعمارته شرط ذلك الواقف أو لم-يشترط ) لأن قصد الواقف صرف الغلة موبدا . ولا تبى دائمة إلا 
بالعمارة فيثيت شرط العثمارة اقتضاء 


إن حب » وهذا (لأن الواحد لايصلح أن يكون مقاسا ومقاسا » ولوكان فى القسمة فضل دراهم ) بأن 
كان أحد النصفين أجود من الآخرفجعل بإزاء الحودة دراهم . فإن كان الآخذ للدراهم هو الواقف بان كان 
النصف الذى هو غير الوقف هو الأحسن لايجوز لآنه يصير بائعا بعض الوقفِ وبيع الوقف لايجوز . وإنكان 
الآخذ شريكه بأن كان النصيب الوقف أأحسن جاز لن الواقف مشر لابائع فكأنه اشترى بعض نصيب شريكه 
فوقفه » فقوله ( إن أعطى الواقف لايجوز ) يصح على بنائه للمفعول.ورفع الواقف . ويصح على بنائه للفاعل 
ونصب الواقف لأن المعنى فيهما أنه أخذ الدراهم . واعلم أن عدم جواز البيع فى غير القسمة فما إذا كان قائما 
عامرا ؛ أما إذا تهدم ولا حاصل له يعمر به فيجوز لأأنه رجح إلى ملك الواقف إن كان حيا . وإلى ورثته إن كان 
ميتا . وقال الصدر الشهيد : فى جنس هذه المسائل. نظر : يعنى لأن الوقف بعد ماخرج إلى الله تعالى لايعود إلى 
ملك الواقف ٠‏ وأنت تعلم أن قول محمد برجوعه إلى ملاك الواقف أولى من قوله فى المسجد لأن نخلوصه لله تعالى 
أقوى من غيره من الأوقاف» ولأن ذلك بشرط الفائدة ء وقد تحقق انناو ها إذا لم يكن له ريع يعاد به ولا يوجد 
من يستأجره فيعمره » ومن ذلك انوت احترق فى السوق وصار بحيث لاينتفع به ولا يستأجر البتة : وحوض 
حلة خرب وصار نحيث لاتمكن عارته فهو للواقف واورثته . فإنكان واقفه وورثته لاتعرف فهؤ لقطة كذا 
فى. الجلاصة . زاد فى فتاوى اللخاصى : إذاكان كاللقطة يتصدقون به على فقير ثم ببيعه الفقير “فيختفع بثمنه ٠‏ وعلى 
هذا فإنما يصير لبيت المال إذا عرف الواقف وعرف موته وانقراض عقبه . وروى عن محمد : إذا ضعفت 
الأرض عن الاستغلال ويجد القم بثمنها أخرى ہی أكثر ريعا کان له أن يبيعها ويشترى بثمنها ماهو أكر ريعا . 
وأما قول طائفة من المشايخ فيا إذا حاف المتولى على الوقف من وارث أو ساطان يغلب عليه . قال فى النوازل : 
ببيعها ويتصدق بشما . قال : وكذا كل قم خاف شيا من ذلك . قالوا : فالفتوى على خلاقه لان ااوقف بعد 
عاصح بشرائطه لابحتمل البيع > وهذا هو الصحيح حى ذكر قشجرة جوز وقف ف دار وقف خربت الذار 
لاتباع الشجرة لعمارة الدار بل تكرى الدار ويستعان بنفس ابكوز.على العمارة» ثم إذا جاز بيع الأشجار الموقوفة 
لايجوز قبل القطع بل بعده » هكذا عن الفضلى فى الأشجار المثمرة > وفى غير المثمرة قال : يجوز قبل القلع لأنها 
هى الغلة؛ وبناء الوقف والنبات لايجوز قبل المدم والقلع كالمثمرة كذا قيل . والوجه يقتضى إذا تعين البيع كونه 
قبل المدم دفعا لزيادة مؤنة المدم ء إلا أن تزيد القيمة بالهدم. وى زيادات أى بكر بنحاء : أجمع العلماء على 
جواز بيع بناء الوقف وحصيره إذا استغنوا عنه ( قوله والواجب أن يبتدأ من ارتفاع الوقف بعمارتة سواء شرط 
الواقف ذلك أو .يشرط ) لأن الغرض لكل واقف وصول الثواب موبدا وذلك ( بصرف الغلة موبدا ) ولابمكن 
ذلك بلا عمارة » فكانت العمارة مشروطة اقتضاء » ولهذا ذكر محمد رحمه الله فى الآصل ق شىء من رمم 
الصكوك فاشترط أن يرفع الوالى من غلته كل عام مايحتاج إليه لأداء العشر و الخراج والبذر وأرزاق الولاة عليها 


الأول لم يجز لأنه يعطى بمقابلة الدزاهم شيئا من الوتهف > وبيع الوقف لايجوز وإن كان الثانى جاز . لاله حينئذ 


~~ 

ولأن الحراج بالضمان وصار كتفقة العبد الموصى بخدمته فإنها على الموصى له بها . ثم إن كان الوقف على الفقراء 
لابظفر بهم » وأقرب أموالم هذه الغلة فتجب فيها : ولو كان الوقف غلى رجل بعينه وآخره للفقراء فهو فى ماله : 
أ مال شاء فى محال محياته . ولا يوتخذ من الغلة لأنه معين يمكن مطالبته » وإنما يستحق العمارة عليه بقدر ما يق 
الموقوف علي الصفة الى وقفه » وإن خرب يبنى على ذلك الوصف لأنها يصفتها صارت غلها مصروفة إلى 
الموقوف عليه . فأما الزيادة على ذلك فليست بمستحقة عليه والغلة مستحقة فلايحوز صرفها إلى شى ء آخر إلابرضاه» 
ولو كان الوقف على الفقراء فكذلك عند البعض » وعند الآلحرين يجوز ذلك » والأول أصح لأن الصرف إلى 

العمارة ضرؤرة إبقاء الوقف ولا ضرورة فى الزيادة : : 


والعملة وأجور الحراس والحصادين والدراسين » لأن حصول منفعما فى كل وقت لايتجقق إلابدفع هذه المؤن 
من رأس الغلة : قال شمس الأئمة : وذلاث وإن كان يستحق بلا شرط عندنا لكن لايؤمن جهل بعض القضاة. 
فيذهب رأيه إلى قسمة جميع الغلة . فإذا شرط ذلك فى صكه يقع الآمن بالشرط . قال المصنف ( ولأن الخراج 
بالضمان)أى الانتفاع بخراج الشى ءكغلة العبد والدابة ونحو ذلك بقيام ذلك الثبىء: أى لكون ذلك الشى ء لوتلف 
تلف من ضمان المستغل .-وروى أبو عبيد فى كتاب غریب الحديث عن مروان الفزارى عن ابن.أى ذئب عن 
مخلد بن أنى خفاف عن عروة عن عائشة عن ال صلى الله عليه وسلم «أنه قضى أن المراج بالضمانم . قال أبوعبيد : 
معتاه والله أعلم الرجل يشترى المملوك فيستغاه ثم يجد به عيبا كان عند البائم فقضى أنه يرد" العبد على البائع بالعيب 
ويرجع بالمن فيأخذه وتكون له الغلة طيبة وهوالحراج ء وإ نما طابت لأنه كان ضامنا للعبد » ولومات مات من 
مال المشترى لانه فى يده اه . ولهذا الحديث نقض عر بن عيد العزيز قضاءه حين قضى بالغلة للبائع » وهذا 
الحديث من جوامع الكلم > وفمعناه : الغرم بالخم » وقد جرى لفظه مجرى المثل واستعمل فى كل مضرة بمقابلة 
منفعة : وقوله ( وصار) أىعمارة الوقف ( كنفقة العبد الموصى يمخدمته فإنها ) تكون ( على الموصى له بها 
( قوله ثم إن كان الوقف على الفقراء ولا يظفر بهم ) لايتصور أن يلزموا لعدم اجمّاعهم ولعسرتهم ( وأقرب 
أموالم هذه الغلة ) الكائنة للوقف ر فتجب ) العمارة فيا ( قوله وإن كان الوقف علىرجل بعينه ) أو:رجال 
( وآخره للفقراء فهو فى ماله أئ مال شاء فىحياته ).فإذا مات فن الغلة ( ولايوحذ من الغلة ) عينا ( لأنه ) رجل 
(معين يمكن مطالبته) ثم هويعطى إن شاء من:الخلة وإن شاء من غيرها ثم العمازة المستحقة عليه إنها هى (بقدر مايق 
الموقوف بها علي الصفة البى وقف) عليها ( فأما الزيادة فليست بمستحقة) فلا تصرف ف العمارة ( إلا برضاه ء ولو . 
كان الوقف على الفقراء فكذلك عند البعضى ) أى لايز اد على الصفة التى كان عليها ( وعندآخرين يجوز ذلك ) ى 
الزيادة ( والأوّلٍ أصح ) لأنه صرف حق الفقراء إلى غير مايستحق عليهم » ولا توئخر العمارة إذا احتيج إليها 


يشعرى شيئا بمقابلة الدراهم ويقفه وهو جائز . وقوله ( لن اللتراج بالضمان ) هذا لفظ الحديث » وهو من جوامع 
الكلم » ولإحرازه معان جمة جرى مجرى المثل واستغمل فى كل مضرة بعقابلة منفعة » ومعناه هاهنا : أن غلة 
الوقف لما كانت الموقوف عليهم كانت العمارة عليهم أيضا . ثم إن كان الوقف على الفقراء لايظفر بهم + “حنمو 
لايفوز المتول »م لعدم تعينهم وعس رهم » وأقرب أمواهم إلى المتولى هذه الغلة فتجب فما . وقوله ( ولو كان 
الوقف على رجل بعينه ) ظاهر . وقوله ( ولا يخذ من الغلة ) يعنى حا لآنه قال فهو فی ماله أى مال شاء » وهذه 
ااغلة أيضا من ماله > فلو لم يقيد بذلك تناقض کلامه . وقوله ( ولو كان الوقف على الفقراء ) يعنى لا على رجل 


n. >‏ لاله 
فال (فإث وقف دارا على سكتى ولده فالعمارة على من له سكنى )لأن الخراج بالضان على مامر فصار كنفقة العبد 
الموصى يخدمته ( فإن امتنع من ذلك أو كان فقیرا آلجرها الماك و برها بأْجرئهاء وإذاعمرها ردها إلى من له السكى) 
لأن فى ذلك رعاية الحقين حق الواقف وحق صاحب السكنى » لأنه لولم يعمرها تفوت السكنى أصلا »والأول 
أول > ولا جير الممتتع على العمارة لما فيه من إتلاف ماله فأشبه امتناع صاحب البذر فى المزارغة فلا يكون 
امتناعه رضا منه ببطلان حقه لآنه فى حيز التردد » ولا تصح إجارة من له السكبى لأنه غير مالك . 


وتقطع الجهات الموقوفة عليها ها إن لم خف ضرر بين : فإن خيف قدام . وأما الناظرفإن كان المشروط له من 
الواقف فهو كأحد المستحقين » فإذا قطعوا للعمارة قطع إلا أن يعمل كالفاعل والبناء ونحوهما فيأخذ قدر أجرته » 
وإنلم يعمل لا يأخذ شيثا . قال الإمام فخر الدين قاضيخان : رءجل وقف ضيعة على مواليه ومات فجعل القاضى 
الوقف ف يد قم وجعل له عشر الغلات مثلا و الوقف طاحونة فى يد رجل بالمقاطعة لاحاجة فيا إلى القم 
٠‏ وأححاب هذه الطاحونة يقسمون غلا لايجب للقي فا ذلك العشر لان القے لا يأخذ ما يأخذه إلا بطريق الأجر فلا 
يستوجب الأجر بلا عمل اه: فهذا عندنا فيمن لم يشرط له الواقف شيئا ؛ أما إذا شرط كان من جملة الموقوف عليهم 
( قوله فإن وقف دارا على سكنى ولده) أو غير ولده ( فالعمارة على من له السكنى » لأن اللحراج بالضان وصار 
كالعبد الموصى بخدمته » فإذا امتنع من ذلك أو كان فقيرا أجرها الحاكم وعمرها بأجرتها ) ثم ردها إلى من له السكتى , 
لأن فى ذلك رعاية الحقين حقالواقف وح ق صاحب السكنى (لأنه لولم يعمرها تفوت السكى أصلاء والأول) وهو 

العمارة(أولى) من الثانى وهوعدم عمار تا المدلول عليه بقوله لولم يعمرها لأن الجمع بين المصاءحتين أو من إبطال 
إبحداهما ( ولا يجبر الممتنع على العمارة لما فيه من) إلزام الضرر ( بإتلاف ماله فأشبه امتناع صاحب البذْرّ.فيهما 
إذا عقد عقد ر المزارعة ) وبينا من عليه البذر فامتنع من عليه البذر عن العمل لايحبر عليه لذلك ( ثم لايكون 
امتناعه رضا منه ببطلان سحقه لن امتناعه فى حيز التردد ) يعنى دلالة الامتناع على الرضا بإسقاط حقه متردد فما 
بلحواز كون امتناعه لعدم القدرة على العمارة أو لرجائه اصطلاح القاضی کا يجوز كونه لرضاه بإبطال حقه 
وإنما قال أجرها الحاكم لآنه ( لانصح إجارة من له السكى ) وعلله بقوله ( لأنه غير مالك ) وى تقريره قولان : 
أحدهما أنه ليس بالك للمتفعة بل أبيح له الانتفاع. » وهذا ضعيف » فإن للموقوف عليه السكنى أن يعير الدار 
والإعارة تمليك المنافع بلاعوضء والمسثلة فى وقف اللحصاف » والاخر أنه ليس بمالك للعين والإجارة تتوقف 


بعينه فكذلك عند البعض : أى لاتصرف غلة الوقف إلى زيادة عمارة لم تكن ف ابتداء الوقف بل تصرف إلى الفقراء. 
وعند آخرين يجوز ذلك > والأوّل وهو أن يكون البناء الثانى مثل الأول لا زائدا عليه أصح لما ذكره فى الكتاب 
وهو واضح . وقوله ( وإن وقف دارا على سکنی ولده ) ظاهر . وقوله ( والأول أولى ) يريد به إجارة الا کم 
وعمارتها بأجرتم! ثم ردها إلى من له السكنى . و الثانى هو ترك العمارة. واستفيد ذلك بقوله لأنه لولم يعمرها تفوت 
السکنی أصلا . وقوله ( فى حيز التردد ) بيانه أن الامتناع يحتمل أن يكون لبطلان حقه ويختمل أن يكون نقصان 
ماله فى الخال ولرجائه إصلاح القاضى وعمارته ثم رده إليه : وقوله ( ولا تصح إجارة من له السكنى ) إضافة 
المصدر إلى فاعله» وهذا لأن الإجارة تمليك المنافع بعوض ولا تمليك من غير الماك » ومن له السكنى ليس بمالك:. 
ونوقض بالمستأجر فإن له أن يوئجر الدار وليس بمالكها . وأجيب بأنه مالك المنفعة وما أقيمت العين فى ابتداء 
العقد مقام المنفعة لثلا يلزم ليك المنفعة المعدومة > ومن له السكنى أبيحت. له المنفعة وله ذالم تقم العين مقام المنفعة 
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قال (وما هدم من بتاء لوق وآ لته صرفة الماكم رحمارة الوقف إن, اعحتاج لله ٠‏ وإن استغی e‏ 

يحتاج إلى مار ته فيصرفه فيهما لته لابد من الغمارة ليبق على التأبيد فيحصل مقصود الواقف . فإن مست الداجة إليه 
فى. ابال صرفها فیا ٠‏ وإلا أمسكها حى لایتعذر عليه ذلك أوان الحاجة فيبطل المقصود . وإن تعذر إعادة عينه 
1 إلى موضعه بيع وصزف منه إلى المرمة صرفا للبدل إلى مضرف المبدل رولا جوز أن يقسمه) يعنى النقض ( بين 
'مستحى الوقف ) لأنه جزء من العين TT‏ لت ياه تعال 
فلا يصرف إليهم غير حقهم . 


عليه لآم بن شافع والنافم معدومة فلا يتحقق ملكها ليلكها تأقيت اين مقام اة لود علا لتد ف بد من 
کو نها مماوكة ٠‏ وهو مشكل لآنميقتضى أن لاإيصح إجارة المستأجر فياالامختا باختلاف المتعمل. ٠‏ وأن لايصح 
من الموقوف: عليه إلسكنى الإعارة لكنه يضح 15 ذكرنا'؛ فالأولى أن يقال لانه علاك المنافع. بلا بدل فلم يملك 
تمليكها يبدل وهو الإجار ة , وإلا لاك أكثر ما ملك بخلاف الإعارة . وهذا الوجه والذى قبله يفيد أن لافرق بين 
الموقوف علي السكى وغيره : حى أن الموقوف عليه الدار المستحق للغلة أيضا ليس له أن يو أجر لأنه ليس بعالك 
٠‏ للعين فلا يمكن إقامة مة العين مقرام منافعها ليرد عليه عقلم الإجارة بل ماملكه من المنافع بلا يدل . ونص الاسربوشى ‏ . 
.. أنه رأئ فى المنقرل أن إجارة الموقوف عليه لاتجوز ‏ وإنما يملك الإجارة المتولى أو القاضى .. ونقل. عن الفقيه “ 
ألى جعفر أنه إن .كان الأجر كله الو قوف عليه إذاكان الوقف لايس م“ تجوز إجارته وهذا فى الدور والحوانيت . 
. وأما الأراضى فإن كان الواقف شرط تقديم العشر واللخراج وسائر امون فليس الموقوفت عانه أن يواجر وإن م 
يشرط ذلك ١‏ فیجب أن يجوز ويكون اللحراج والمؤنة عليه ٠‏ هذا وإن لم يرض الموقوف عليه السكنى بالعمارة ولم 
يجد القاضی من يستأجرهالم أر حكم هذهف المتوول من المذنهب ٠‏ والحال فيا يؤؤدى إلى أن تصطير نقضا على الأرض 
كرماد. تسفوه الرياح .وختطرل أنه مخيره القاضى بين أن يعمرها فيستوفى منفعتها وبين أن يردها إلى ورثة الواقف 
( قوله وما انهدم من بناء الوقف وآ لته ) وهو بالخر كانلشب والقصب وقد يغهم عطفا على ماصرفة الحاكم فى . 
عمارة الوقف إن احتاج إليه . وإن-استخى .عنه أمتببكه بجی بحتاج إليه . وأنت تعلم.أن بالانهدام تتحقق الحاجة , 
إلى عمارة ذلك القدر.فلا معتى للشرط فى قوله إن احتاج إليه وإن استغنى ادي يحتاج .: وإنما: المعتى . 
أنه إن كان الهيؤ للعمارة ثابتا ى الخال صرفه إليها وإلاحفظه حى نبا ذلك و تہ تتحقق الاجة.ء فإن ا نمدم قد کون 
قليلا جدا لاعل" بالانتفاع بالوقف ولاية ربه من ذلك فيكون وجواده كعدمه فيبحر حی تحن أو جب العمارة : 
وإن تعذرت إعارته بأن خرج عن الصلاحية لذلك"لضعفه ونحوه باغه وصرف نه فى ذلك إقامة للبدل متقاغ الميدل 
ولا يقسمه بين مستحى الوقض لأنه 'من عين الوقف . ولاحق لم فى فى العين الموقوفة . لأنها حت الله تعالى وم 
ف الغلة فقط , واعلم أن عدم جواز بيعه إلا إذا تعذر الانتفاع به إعا هو فها ورد عليه وقف الواقف أما 
فيا اشتراه المتولى من مستغلات الوقن فإنه يجوز بيعه بلا هذا الشرط . وهذا لآن فىصيرورته وقفا خلافا - 


فى ابتداء الوقف : ولا يلزم .من جواز تمليك المالك جواز تمليك غيره . قال ( وما امهدم من بناء الوقف وآ لته ) 
قال صاحب الهاية : قوله وآ لته يحتمل أن يكون مجرورا بالعطف على البناء : يعنى ما انندم من آلة الوقف بأن 
بلى خشب الوقعف وفند » ويحتمل أن يكون مرفوعا بالعطف على ما الموصولة وهو المنقول عن الثقات . لأنه 
لابقال الهدمت الآلة > والنقض بضم النون البناء:المتقوض + وف الصحاح ذكره بكسر النون لاغير 


` e. : 

قال ( وإذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه نجاز عند أ يوسال ) قال رضى الله عنه : ذكر 
فصلين شرط الغلة لنفسه.وجعل الولاية إليه.. أما الأول فهو جائر عند ألى يوسن ء ولا يجوز على قياس قول 
محمد وهو قول هلال.الرازى وبه قال الشافعى د وقيل .إن الاحتلاف بينهما بناء على الاختلاف فى اشتراط 
القبض. و الإفراز : وقيل هى مسئلة مبتدأة » والليلاف فما إذا شرط البعض لنفسه فى حياته وبعد موته لافقراء . 
وفها إذا شرط الكل لنفسه ف فى حیاته وبعد مو ته للفقراء سواء ؛ ولو وقف وشرط البعض أو الكل لأمهات أولاده 
. ومدبريه ماداموا أحياء. فإذا ماتوا قهو للفقراء والمسا كين ' : فقذ قيل يجوز بالاتفاق وقد قيل هوعلى لحلاف أيضا 
وهو الصحيح لن اشتراطه للم ف حياته كاشتراطه لنفسه . ١‏ 


وانختار أنه لايكون وقفا فإلقم أن يبيعه مى شاء للصلحة عرضت (قوله وإذا جع لالواقف غلة الوقف ائفسه أو 
'الولاية إليه جاز عند أن يوسفٍ) فهذان:فصلان ذكرهما القدورى ر شرط الغلة لنفسه وجعل الولاية إليه . أما 
الأؤل فهو جائز عند أني يوسعت) وهو قول أحمد وابن ن أب ليل وابن شبرمة والزهرى. ومن أككاب الشافعى ابن 
: مرج ( ولا يجوز على قياس قول بحمد ولال ) الأ وهو .هلال بن یی بن عام البصرى » وما نسب إلى 
الرأى : أى لأنه كان على مذبهب الكوفيين. ورأيهم وغو من أصماب يوسنف بن بخالد السمتى البصري : ويوسنف 
هذا من أععاب أ حنيفة . وقيل إن هلالا أذ العلم عن ألى يوس ف ,وزفر : ووقع فى المبسوظ والذخيرة وغيرهما 
الرازئ . وى المخرب هوتحريف ء بل هو الأين بتشديد الراء المهملة لأنه من البصرة لامن الرى + والرازى نسبة إلى 
الرى ؛ وهكذا صح فى مسند أل حنيفة وغبره؛ وبقول محمد قال الشافعى ومالك» واللحلاف فى شرط كل الغلة لنفسه 
وبعده على الفقراء أو بعضما وبعده للفقراء . ثم قيل إن الاختلاف بينيما بناء على الليلاف فى اشتراط القبض ( 
أى قبض المتولى » فلما شرطه محمد منع اشتراط الغلة لنفسه لأنه حينيذ لاينقطع حقه فيه ٠‏ وما شرط القبض إلا 
لينقطع حقه ».وهال يشرطه أبنو يوسف لم بمنعه ( وقيل مسئلة مبتدأة ) غير مبنية وهو أوسجه > ثم وصل المصنف 


وقوله( ولانجوز على قياس قول محمد) بناء على أن التسلم إلى المتولى شرط عنده ولم يوجد . . قال الصدر الشبيد : 

والفتوى على قول أن يوسف ترغيبا للناس فى الوقف : وقوله ( فقد قيل .يجوز بالاتفاق ) وهو رواية المبسوط 
والنخيرة والتتمة وفتاؤى قاضيخان ». وءبذا ظاهر.على أصل أى يوسف ء فإنه لو شرط بعض الغلة أو كاها لنفسه 
فى حال عخياته جاز فلأمهات أولاده أولى » وإنما الإشكال على قول محمد فإنه لامجوز أن يشرط ذلك لنفسه 
واشتراطه لأمهات أولاده ىحياته بمئزلة اشتراطه لنفسه » ولكن جوز ذلك استحسانا للعرف » ولأنه لابد من 
تصحبح هذا الشرط لمن لأنبن يغتقن بموته » فاشتراطه لحن كاشتراطه لسائر الأجانب فيجوز ذلك فى حياته أيضا 
تبع لما بعد الوفاة > وق قيل هو على. الملاف أيضا وهو الصحيح » لأن اشتراطه للم فى حیاته : أى اشتراط 
صرف الغلة فى ابتداء الوق لأمهات أو لاده ومدبريه » وذكر الضمير تغليبا للمدبرين على أمهات الأولاد 
1 كاشتر الله ليفسه » ثم اشتراط صرف الغلة لنفسه فى أيتداء الوقف جائز بدون واسطة عند أنى يوسف » فكذا يجوز 
' اشتراط صرف الغلة إلى نفسه انتهاء بواسطة اشتراط صرف الغلة إلى أمهات أولاده ومدبريه. وجه قول محمد أن 
الوقن تبرع على وجه القليك بالطريق الذى قدمناه : أى بطريق اقرب إلى الله تعالى » فاشتراطه الكل أو البعض 


( قال الصف : وقيل إن الإختلاف يبنا بنا الخ ) أقول : فى هذا البناء نوع تأمل ظاهر! » لکن يظهر رجه البئاء بما ذكره اللبازى 
(قالاللسنف : وقد قيل هو على الاختلاف أيضا وهو الصحيح) أقول :نالف لرواية الكتب المذكورة ( قوله لآن اشتراطه حم فى حياته) 
( ۲۹ - فتح الققدير حنق - ١‏ ) 


0% 
وجه قول محمد رحه الله أن الوقف تبزع على وجه القليك بالطريق الذى قدمتاه » فاشثر اطه.البعض أو الكل لنفسه 
يبطله لأن القليك من نفسه لايتحقق فصار كالصدقة المنفذة » وشرط بعض بقعة المسجد لنفسه ‏ ولألى يوسف 
ماروى: أنالنبى عليهالصلاة والسلام كانيأ كل من.صدقتهع والمراد متها صدقته الموقوفة » ولا يحل الأكل منبا إلا 
بالشرط ء فدل على صحته » ولآن الوقف إزالة الملك إلى الله تعاللى على وجه القربة على مابيناه » فإذا شرط البعض 
أو الكل لنفسه فقد جعل ماصار ماوكا لله تعالى لنفسه لا أنه يجعل ملك نفسه لنفسه » وهذا جائر » 


بهذه الحلافية ما إذا شرط الغلة لأمهات,أولاده ومدبريه ماداموا أحياء » فإذا ماتوا كان للفقراء بناء على جعل 
الحلاف المعلوم جاريا فيها على ماصححه المصنف . وقيل بلصعة شرط الغلة لأمهات أولاده ومدبريه بالاتفاق وهو 
الأصح: وما قال المصئف مالف لما ف المبسوط والمحيط والذخيرة والتتمة وفتاوى قاضيخان » غإن الكل جعاوا 
الصحة بالاتفاق : وفرق ف المبسوط محمد رحمه الله بين شرط الغلة لنفسه حيث لامجوز ولأمهات أولاده حيث 
يحوز مع أن شرطه لمن ولمدبربه كشرطه لنفسه بأن حر ينهم ثبقت و ته فيكون الوقف عليهم كالوقف على الأجانب 
ويكون ثبوته ی حالة حياته تبعا لما بعد موته + كا قال أبو حنيفة فى أصل الوقن إذا قال فى حياق وبعد وفاق 
يازم » أما لو وقف على عبيده وإمائه فلا يجوز عند محمد لأنهم لابعتقون بموته فلا تبعية » ويجوزعند أى يوسن 
كشرطه لنفسه ر وجه قول محمد رحمه الله إن الوقف تبرع على وجه العلياك ) للغلة أو للسكنى ( فاشتراط البعض 
أو الكل لنفسه يبطله لآن المليك من نفسه لايتتحقق فصار كالصدقة المنفذة ) بأن تصدق على فقير بعال وسلم إليه 
على أن يكون بعضه لى لم جز لعدم الفائدة » إذ لم يكن ملكا على هذا التقدير إلا ما وراء ذلك القدر » فكذاى. 
الصدقة الموقوفة ( وكشرط بعض بقعة المسجد لنفسه ) بيتا ( ولأىيوسف ماروى ١‏ أن الى صل الله عليه و 

كان يأكل من صدقته » والمراد صدقته الموقوفة » ولا محل الكل منها إلا بالشرط ) فإن الإخماع على أن الواقف 
إذالم يشرط لتفسه الكل منها لايحل له أن يأكل منها » وإتما الحلاف فيا إذا شرطه » والحديث المذكور بهذا اللفظ 
لم يعرف إلا أن ق مصنف ابن ألى شيبة : -حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال : ألم تر أن حجر المدرى 
أخيرى قال :إن فى صدقة النى صل الله عليه وسلم يأ كل منها أهلها بالمعروف غير المنكر (ولآن الوقف إزالة املك 
إلى الله تعالى ء فإذا شرط البعض أو الكل لنفسه فقد جعل ماصار مملوكا لله لنفسه لا أنه جعل ملك نفسه لنفسه ) 


لنفسه يبطله لآن المليك من نفسه لايتحقق فصار كالصدقة المنفذة » فإنه لايجوز أن يسلم قدرا من ماله للفقير على 
وجه الصدقة بشرط أن يكون بعضه له وشرط بعض بقغة المسجد لنفسه ء فقوله وشرط باحر عطفا على قوله 
كالصدقة المنفذة » ومعناه أن عل بعض المسجد لنفس هكان مانعا عن اللحواز فى الكل » فكذا إذا جعل بعض 
الغلة لنفسه : وقوله؛ ( ولأنى يوسف ماروى «أن الى صلى الله عليه وسلم کان يأ كل من صدقتهع) ذكر الحديث 
شيخ الإسلام فى مبسوطه » والمراد منه الصدقة الموقوفة » ولا يخل الأ كل منه إلا بالشرط بالإجماع فدل على صبيه : 
وقوله ( على ما بيناه ) إشارة إلى ماذكر عند قوله ولا يتم الوقف عند ألىحنيفة ومحمد حى يجعل آخره إلى جهة 
لاتنقطع أبدا بقوله هما أن موجب الوقف زوال الملك بدون القليك » وإلى قوله ولأنىيوسف أن المقصود هو 
= أقول : ذكر الضمير فى قوله لم تغليبا الذ كور على الإناث ( قال المصنف : وجه قول محمد رحة الله تعالى عليه إن الوقف تبرع على وجه 
القليك) أقول : فيه نوع عنالغة لما سبق من أن موجب الوقف زوال الملك بدون القليك » ولما قاله الشارحون من أن فى الوقف إباحة 
المنفعة لاتمليكه كا سبق فى الدرس السابق » و جوابه أن المنفعة غير العلة . 
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ها إذا ببى خانا أو سقاية أوجعل أرضه مقبرة وشرط أن ينزله أو يشرب منه أو يدفن فيه »ولأن مقصوده القربة 

وق الصرف إلى نفسه ذلك › قال عليه الصلاة والسلام « نفقة الرجل على نفسه صلقة » ؛ ولو شرط الواقف أن 
يستبدل به أرضا أخرى إذا شاء.ذلك فهو جائز عند ألى يؤسف » وعند محمد الوقف جائز والشرط باطل . 


كذا قرره المصنف © وعلى ماسادف لنا ف اشتراط التسلم إلى المتولى عن دحمد ينبغى أن يقر رهكذا الموقو فإزالة الملك 
الكائن بالعين وإسقاطه لا إلى مالك ابتغاء مرضاة الله تعالى على وجه يعتبر فيه شرطه الغير المنافى للقربة والشرع » 
وشرط النفقة على نفسه منه-لايناق ذلك رکا إذا بى حانا وشرط أن ينزل فيه أوسقاية وشرط أن يشرب مها أو 
مقبرة وشرط أن يدفن فيبا قال صل الله عليه وسلم « نفقة الرجل على نفسه صدقة ؛ ) روى معنى هذا الحديث من 
طرق كثيرة يبلغ بها الشهرة » فروى ابن ماجه من حديث المقدام بنمعديكر ب عنه عليه الصلاة والسلام قال 
«.مام نكسب الرج كسب أطيب منعمل.يده > وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهوله صدقة » 
وأخر جه النسائى عن بقية عن جير بلفظ ٠:‏ ما أطعمت نفساك فهولك صدقة) الحديث. وأخرج ابن حبان فى صحيجه 
عن أن سعيد عن النى' صل الله عايه وسلم قال وأا رجل کسب‌مالا حلالا فأطعمه نفسه أوكساها فن دونه من 
خلق الله تعالی فن له زكاة » وزواه الحاكم إلا أنه قال«غإنه له زكاة» وقال صعيح الإسناد وم يخرجاه د وأخرج . 
الخاكم أيضا والدارقطى عن جاو قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم « كل معروف صدقة » وما أنفق 
الرجل على نفسه وأهله فهو له صدقة » وما وق به عرضه صدقة » الحديث ١‏ وفيه فقلت محمد بن المنكدر : 
ما معنى وق به عرضه قال : أن يجطى الشاعر وذا اللسان المتثى ‏ وقال صميح الإسناد . وأخرج الطبران عن 
أنى أمامة عنه عليه الصلاة والسلام قال « من أنفق على نفسه فهى له صدقة ي ومن أنفق على امرأته وأهله وولده 
فهو له صدقة ) وى صحيح مسلل عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل « ابداً بنفسلك فتصدق عليها » فإن 
فضل شى ء فلأهلك » الحديث » ققد ترجح قول أن يوست د قال الصدر الشهيد: والفتوى على قول ألى يوس » 
ونحن أيضا نفى بقوله ترغيبا للناس فى الوقف » واختاره مشايخ بلخ > وكذا ظاهر الهداية حيث أحر وجهه ولم 
يدفعه : ومن صورالاشتراط لنفسه ما لو قال على أن يقصى دينه من غلته » وكذا إذا قال إذا حديث على المؤت وعللى” 
دين يبدأ من غلة هذا الوقف بقضاء ما على" فا قضل فعلل سبيله كل ذلك جائز . وى وقف الحصاف إذا شرط أن 
ينفق على نفسه وولده وحشمه وعياله من غلة هذا الوقف فجاءت غلته فباعها وقبض تنا ثم مات قبل أن ينفق 
ذلك هل يكون ذلك لورثته أو لأهل الوقف ؟ قال : يكون لورئته لأنه قد حصل ذلك وكان له فقد عرف أن 
شرط بعض الغلة لايلزم كونه بعضا معينا كالنصف والريع » وكذلك إذا قال : إذا حدث على فلان الموت : , 
يعنى الواقف نفسه أخرج من غلة هذا الوقف فى كل سنة من عشرة أسبم مثلاسهم يجعل فى الحج عنه أو فى كفارات ٠‏ 

أيمانه م وفى كذا وكذا وسمى أشياءٍ » أو قال أخرج من هذه الصدقة فى كل سنة كذا وكذا درهما لتصرف فى :هذه 
الومجوه ويصرف الباق فى كذا وكذا على ماسبله (قوله ولو شرط:أن يستبدل بها أرضا أخرى ) تكون وقنفا مكانه 
( فهو جائز عند أنى يوسف ) وهلال والمصاف » وهو استحسان » وكذا لو قال على أن أبيعها وأشترى يثمنها . 


التقرب : فعلم من هذا لمجموع: أن الوقف إزالة الك إلى الله تعالى على وجه القربةء ولو شرط الواقف أن يستيدل به 
أرضا أخرى إذا شاء ذلك جاز عند أنى يوسف ا هو مذهبه فى التوسع فى الوقف » وعند محمد الوقف جائز 
والشرط باطل لأن هذا الشرط لايؤثر فى المنع من زواله ؛. والوقف يم بذلك ولا يتهدم به معى التأبيد فى أصل 
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أخرى مكانا . وقال محمد : يصح الوقف ويبطل الشرط . ولیس له بعد استبداله مرة أن يستبدل ثانيا. لانتهاء 
الشرط رة إلا أن يذ كر عبارة تفيد له ذلك دائما . وكذا ليس للقم الاستبدال إلا أن ينص له بذلك . وعلى وزان 
هذا لو شرط لنفسه أن ينقص من المعالمم إذا شاء ويزيد ورج من شاء ويستبدل به كان له ذلك . ولیس لقيمه 
إلا أن ممعله له ٠‏ وإذا أدخل وأخرج مرة ليس له ثانيا إلا بشرطه ٠‏ ولو شرطه للقم ولم يشرطه لنفسهكان له أن 
يستبدل لنفسه لأن إفادته الولاية لغيره بذلك فرع كونه ملكها . ولو قيد شرط الانتبدال للقم بحياة الواقف ليشن 
له أن يستبدل بعد موته . وف فتاوى قاضيذان : قول هلال وأنى يؤاسف هو الصحيح لأن هذا شرط لايبطل 
الوقف » لأن الوقف يقبل الانتقال من أرض إلى أرض 3 فإن أرض الوقف إذا غصبها غاصب وأجرى علا 
الماء حى صارت بحرا لاتصلح للزراعة يضمن قيمنها ويشترى بها أرضا أخرى فتكون وقفا مكانها ء وكذا أرض 
الوقف إذا قل" برجا عع لعجل الزراعة ولا تفضل غلا عن مولا ویکوت ملاح الارض فى الامتيدال 
بأرض أخرى » وفى نحو هذا عن الأ:صارى/صعة الشرط لكن ن لايبيعها إلا بإذن الحاكم ٠‏ وينبغى للحاكم إذا رفع 
إليه ولا منفعة فى الوقف أن يأذن فى بيعها إذا رآه أنظر لأهل الوقف ٠‏ وإذا كان حاصله إثيات وقف يي 
شرطا فاسدا هو اشتراط عدم حکھ وهو التأبيد بل هو تأبيد معتى . ولا يقال : حكم الوقف إذا صح اللحروج عن 
ملكه فلاعكنه بیعه: لآنا نقول : حك ذلك على وجه ينفذ فيه شرطه الذى شرط ق أصل الوقف إذالم يخالف أمرا 
شرعيا » وقد ینا أن شرط الاستبدال لاغتالفه فوجب اعتباره » وكون شمس الأتمة ذكر مسئلة ثم قال : وهُذا تين 
خطأ من يجوز استبدال الوقف ٠‏ وكذا ما عن ظهير الدين رجوعه عنه بعد أن كان يفبى به لایو جب اتباعه مع قيام 
وجه غيره » ولو أريد تجويز الاستبدال بغير شرط الاستبدال فيا إذا كان أحسن للوقف كان بحسنا . 

والحاصل أن الاستبدال إما عنشرطه الاستبيدال وهو مسئلة الكتاب أو لاعن شرطه: فإن كان اروج الوقف عن 
انتفاع الموقوف عليهم به فينبغى أن لا تلف في هكالضورتين المذكورتين لقاضيخان» وإنكان لا لذلك بل اتفق 

أمكن أن يكخذ شمن الوقف ماهو حير منه مع لو عاب سي بالا بر 
ماكان عليه دون زيادة أخرى » ولأنه لاموجب لتجويزه لآن الموجب فى الأول الشرط وف الثانى الضرورة + 
ولا ضرورة فى هذا إذ لاتجب الريادة فيه بل تبقية تيقيته كا كان » ولعل حمل مانقل عن السير الكبير من قوله استبدال 
الوقف باطل إلا فى رواية عن أنى يوسف هذا الاستبدال » و الاستبدال بالشرط مذهب ألى يوسف المشبور عنه 
المعر وف لاعرد رواية » والاستبدال الثانى ينبغى أن لايختاض فيه كما قلنا . وفى فتاوىقاضيخان: أخعوا أن 
الواقف إذا شرط الاستبدال لنفسه يصح الشرط والوقف ويلك الاستبدال . أما بلا شرط أشار ف السير إلى أنه 
لايملكه إلا بإذن القاضى > ولا مى أن محل الإجماع المذكور كون الاستبدال لنفسه إذا شرطه له . وى القاضى فيا 
لاشرط فيه لا فى أصل الاستبدال وإلا فهو قد نقل الللاف . وعرف من هذا أن حمل ماذكر ناه عن الأثصارى 
الوقف فيم الوقف بشروطه ويبى و الاستبدال شرطا قاسدا فيكو ن باطلا ؟ ی نفسه كالمسجد إذا شرط ل الاستبدال به 
أو شرط أن يصلى فيه قوم دون قوم فالشرط باطل واتخانى المسجد صحيح فهذا مثله ‏ ولو شرط الواقف الخيار لنفسه 
فى الوقف ثلاثة أيام جاز الوقف » واللار عند أبى يوسف بناء على التوسعة كا مر + وعند محمد الوقف باطل : 
ونما قيد بقوله ثلاثة أيام لتكون مدة ايار معلومة» حى لوكانت مجهولة لايجوز الوقف علىقول أى يوس أيضا 


- ۹ — 
وهذا بناء على ماذكرنا ‏ 


ما إذا لم يشرطه لنفسه ء ثم إذا اشترى البدل للوق صار وقفا ولايتوقف وقفيته على أن يقفه بافظ يخصهء وليس 
لقم أن يوصى بالاستبدال لمن يوصى إليه عند موته بالوقف . ومن فروع الاستبدال لو قال على أن أبيعها بقليل 
أوكثير أو على أن أبيعها وأشترى بثمنها عبدا نص هلال على فساد الوقف كأنه قال على أن أبطلهاء ولو اقتصر 
على قوله على أن أزيعها وأشترى بثمنها أرضا جاز استحسانا » وإذا قال على أن أستبدل أرضا أخرئ ليس له أن 
يجعل البدل دارا » ؤكذا على العكس ؛ ولو قال بأرض من اليصرة ليس له أن يستبدل من غيرها لأن الأماكن قد 
تختلف فجودة الأرضء وينبغى إن كانت أحسن أن لا يجوزلا نه حلاف إلى حير ؛ ولوشرط الاستبدال ولم يذكر 
شيثا استبدل ما شاء من العقار خاصة » ولو باع الوقعف بخبن فاحش لايجوز البيع ؛ ولوقبض العن ثم مات ولم يبين : 
حاله فهو دين فى تركته : وكذا لو اسباكه » أما:لو ضاع العُن .يده فلا ضمان عليه » ولو اشترئ بالمن عرضا 
ما لايكون وقفا فهو لة والدين عليه » ولو وهيه من المشئر ىصحت الهبة ويضمنه فى قول أن .حنيفةومنعه أبويوسف . 
أما لو قبض الدن ثم وهبه فالمبة باطلة اتفاق » وأو باعه بعرض فى قياس قول أن حنيقة يصح : وقال أبو يوسف 
وهلال : لايمللك البيع إلا بالنص أو بأرض تكون وتفا مكاتها ؛ وإذا باع الوقف ثم عاد إليه بما هو فسخ من كل 
وجه كان له أن يبيعها ثانيا » وإن عادت بعقد جديد لايملك بيعها لأنها صارت وقنا فكأنه اشترى غيرها إلا أن 
يكون عمم لنفسه الاستبدال »ولو ردت بعيب بقضاء أو بغير قضاء بعد القبض أو قبل القبض بقضاء عادت وقفا؛ 
وكذا إذا: قال المشترى قبل القبض أو بعده قله أن يصنع بالأخرى ماشاء ء ولو استحقت الأولى فى القياس تبق 
الثانية وقفاء وفى الاستحسان لا لأن الثانية كانت وقفا ؤبدلا عن الأولى وبالاستحقاقانتقضت تلك المبأدلة من كل 
وجه فلا تبى الثانية وقفا »> ولو شرظ لنفسه أن يستبدل فوكل به جاز » ولو أوصى به عند موته لم يكن للوصى 
ذلك لأن فى الوكالة وهو حى لو تمكن خلله أمكنه الاستبدال بخلاف الوصى ».ولو شرط الاستبدال لنفسه مع 
آخرعلى أن يستبدلامعا فتفرد بذلك الرجل لايجوز » ولوتفر ديه الواقض جاز لأنه هوالذى شرطه لذلك » وما شرط 
لغيره فهو مشروط له » 5ا.لونصب قاضيا بلدين كل قا كان لكل أن يتصرف وحده » ولو أن أحد هذين 
القاضيين أراد أن يعزل الذئ أقامه القاضى الآتعر قال إذا رأى:المصلحة فى ذلك. كان له عزاه وإلا فلا (قوله ولو 
شرط ) أى الواقف ر الحيار لنفسه ثلاثة أيام ) بأن قال وقفت دارى هذه غلى كذا على أنى باللخيار ثلاثة أيام 
(جاز الوقف والشرط عند أىيوسف رحمه الله . وقال محمد رحمه الله : الوقن باطل ) وهو قول الشافعى وأحد 
وهلال . قال المصنف ر وهذا بناء على ماذكرنا.) يريد الأصل الختلف فيه : أعنى شرط التشلم + فإن محمدا لما 
(قوله وهذا) أى اللملاف ر بناء على ماذكرناه ) إشارة إلى أن جعل غلة الوقف لنفسه.جائز عند أي يوسف ؛ 
فإنه لما جا أن يست الؤاقيف الغلة لنفسه مادام حيًا فكذلك يجوز اشتراط الحيارلئفسه ثلاثة أيام لير وى النظرعيه . 
وعند محمد لما لم جز ذلك لم يجز -اشتراط الخيار لنفسه أيضا » ويهذا البناء صرح ق المبسوط . ثم لما لم يصح 
الوقف بشرط الحيار عندمك ل ينقلب الوقف جاثزا بإبطال الخيار بعد ذلك لآن الوقف لايجوز إلامؤبدا وشرط 


( قوله فإنه لما جاز أن يستثى إلى قوله أيضا ) أقول : وف الملازمة الأول لوع.تأمل , 


س ۰ 
وأما فصل الولاية فقد نص فيه على قول ألى يوسف»ء 


شرط تمام القيض لينقطع سح الواقف فلا شلك أن شرط اللحيار يفوت معه الشرط المذ كور لأنه لايتصور معه تمام 
القيض » وأما أبو يوسف فلمالم يشرط تمام قبض متول" انبنى عليه جواز شرط الخيار . وروی عن أن يوسف 
أن الوقف جائز والشرط باطل » وهو قول يوسف بن خالد السمى لأن الوقف كالإعتاق فى أنه إزالة الملك 
لا إلى مالك » ولو أعتق على أنه بالخيار عتق وبطل الشرط » فكذا يجب هذا و لذا اتفقوا على أن شرط السار فى 
المسجد يبطل ويم وقف المسجد» ومثل ذلك قال اهندوإف .: على قول محمد ينبغى أن يجوز الوقف ويبطل الشرط 
لأنه شرط فاسد فلا یر" *ثر فى المنع من الزوال » ولكن محمد يقول بام الرضا والقبض يم الوقف : ومع شرط الخيار 
لايع الرضا ولا القبض .فكان كالاكراه على الوقف فلا یم معد > مخلاف المسجد فإن القبض لبس شرطا فيه عنده 
بل إقامة الصلاة فيه يجماعة » وكذا فى الإعتاق فإن القبض فيه ليس شرطا . والحاصل أنه إن تم اه شرط التسللم فى 
أصل الوقف تم له هذا وقدمنا ما فيه» وتقييد الليار بثلاثة أيام ليس قيدا بل أن يكون معلوما؛حتى او كانت 
مجهولة بأن وقض على أنه بالحيار لايجوز بالاتفاق » وكذا روى عن أ يوسف أنه قال : إن بين اعخيار وقتا جاز 
الوقعف والشرط وإن لم يوقت لدفالوقف والشرط باطلان » ثم إذالم يصح الوقف مع شرط الخيار عند محمد : فلو 
أبطل الحيار قبل الثلاث لم يصح لأن الوقف لايجوز إلاموربدا واللبيار منم التأبيد» وكان شرط الخيار فى نفس العقدء 
مخلاف البيع فإن الخيار فيه لامنع -جوازه بل يفسده إذا شرطه أكثر من ثلاثة أيام لامتناع لزوم العقد بعد الأيام 
الثلاثة فلم يكن الفساد فى صلب العقد » فإذا أسقطه قبل الثلاث جاز » ذ كره فى فتاوى قاضيخان : ولايبطل الوقف 
بالشروط الفاسدة ء» وهذا لو وقف أرضا على رجل على أن يقرضه دراهم جاز الوقف وبطل الشرط . وف فتاوى 
قاضيخان أيضا قال الفقيه أبو جعفر : إعتاق المشترى قبل القبض جائز وقبل نقد الم موقوف فكذا الوقف » 
ولو اشترئ أرضا فوقفها ثم اظلع على عيب رجع بنقمان العيب ولا يكون للوقف بل له أن يصنع به ما شاء . 

[ فروع ] اشترى أرضا على أنه بالخيار فوقفها ثم أسقط الجيار صح » ولو كان الخيار للبائع فوقفها المشترى 
ثم أسقط البائع الخيار لاتكون وقفا » ولو وتفها البائع صح » ولو وقف الموهوب له الأرض قبل قبضها ثم 
قبضها لايصح الوقف > وکذا لو وقفها الموصى له بها "قبل موت الموصى ثم مات الموصى ٠»‏ وكذا لو وقفها ق 
الشراء الفاسد قبل قبضها ( قوله وأما:فصضل الولاية فقد نص فيم) أى القدنورى ( على قول أن يوسن ) حيث قال : 


الخيار يمنع .التأبيد فكان شرط الخيار شرطا فاسدا فى نفس العقد فكان المفسد قويا ( قوله وأما فصل الولاية فقد 
نص فيه ) أى فقد نص القدورى فى فصل الولاية باالحواز على قو لأ نيوسف بقوله وإذا جعل الواقعبٍ إلى قوله 
جاز عند أ يوسف وهو قول هلال أيضا ‏ وهو ظاهر المذهب » وذكرهلال فى وقفه : وقال أقوام : إن 
شرط الواقف الولاية لنفسهكانت له : وإن لم يشرط لم تكن له ولاية» وهذا بظاهره لايستقم على قول أنى يوسف 
لأن له الولاية شرط أو سكت » ولا على قول محمد لن التسلم إلى المتولى شرط ععة الوقعف فكيف يصح أن 

يشترط الواقف الولاية لنفسه وهو يمنع التسليم إلى المتولى » فلهذا أوله بعض مشايخنا وقالوا ET‏ 9 
هذا قول محمد إأن من أصله أن التسلم الخ » ع ومعتاه إذا سلمه إلى المتولى وقد شرط الولاية لنفسه حين وقفه كان له 
الولاية بعد ماسلمه إلى المتولى » والدليل على ذلك ماذكره محمد ى السير إذا وقفضيعة وأخرجها إلى القم لاتكون . 
له الولاية بعد ذلك إلا أن يشترط الولاية لنفسه » وأما إذا لم الي ا ل ف 


5 
وهوقول هلال أيضا وهو ظاهر المذهب: ؤذكر هلال فى وتفه.وقال أقوام :إن شرط اأواقف الولاية لنفسهكانث 
له ولايةء وإِن لم يشترط ل تكن له ولاية . قالمشاغمنا :الآشيه أن يكون هذا قول محمد» لأنمن أصله أن" التسلم 
إلى القم شرط لصحة الوقف » فإذا سلم لم يبق له ولاية فيه . ولنا أن المتولى إنما يستفيد الولاية من جهته بشرطه 
فيستحيل أن لايكون له الولاية وغيره يستفيد الولاية منه > .ولأنه أقرب الناس إلى هذا الوقف فيكون أولى 
بولايته » كن اتخ مسجدا يكون أولى بعمارته ونصب الموكذن فيه » وکن أعتق عبدا كان الولاء له 


أو جعل الولاية به إليه جاز على قو ل أنى يوسن ( وهو قول هلال أيضا) قال المصنف ( وهو ظاهرالمذهب . وذكر 
هلال فى وقفه ) فقال ر وقال أقوام : إن شرط الواقف الولاية لنفسه كانت له : وإنلم يشرط لم تكن له ولاية : 
قال مشاخنا : الأشبه أن يكون قول محمد لان من أصله أن التسلم إلى القع شرط لصحة الوقف فإذا سام لم ببق لله 
ولابة فيه ) فهذا يدل على أنه لم يثبت تصريح محمد به » ولذا أطلق المصنف قوله وهو ظاهر المذهب > وأورد 
على هذا أن مقتضى اشتراط محمد التسلم إلى القم أن لايثيت الواقعن ولاية وإن شرطها لنفسه لآنه يناف هذا الشرط. 
أجيب يوجهين : أحدهما أن تأويل ذلك أن يكون شرط الولاية لنفسه ثم سلمها إلى المتولى فإن الولاية تكون له 
عند عمد » فإنه ذكر فی فتاوى قاضيخان » ذكر محمد ق السير أنه إذا وقف ضيعة وأخرجها إلى القع لاتكون له 
ولاية بعد ذلك إلا إذا كان شرط الولاية لنفسه ء وأما إذا لم يشرط ف ابتداء الوقف فليس له ولاية بعد التسليم » 
إلى أن قال : وهذه المسئلة بناء عإن أن عند محمد التسليم إلى اتون شرط الوقف فلا تبنى له ولاية بعد هذا التسبلم » 
إلا أن شرط الولاية لنفسه » وأما على قول أنى يوسف التسليم ليس بشرط فكانت الولاية له وإنلم يشرطها » ومثل 
هذا الذى ذ كره فى الكتاب مذ كور فى التعمة والدخخيرة » والالحر أن معنى قول محمد إن شرط الولاية لنفسه فهى له 
أنه إذا شرط الولاية لنفسه يسقط شرط التسلم عند محمد أيضا > لآن شروط الواقف تراعى » ومن ضرورته 
سقو ط النسلم . قال ى النهاية : كذا وجدت فى موضع خط ثقة > وقد منا فرعا آخر على اشتراظ التسلن عند الكلام 
عليه . ثم استدل المصنض على قول أ يوسف الذنى جعله ظاهر المذهب بقوله ر ولنا أن المثولى إنما يستفيد الولاية 
من جهته بشرطه فيستحيل أن لايكون له ولاية وغيره يستفيدها منه ) ولقائل أن نع استفادة الولاية منه على تقلوير 
كون النسليم شرطا لأنه بالتسلم يخرج عن ملكه فيصير أجنبيا عنه فيجب كون الولاية فيه للحاكم يؤل فيه من شاء 
من يصلح لذلك » وهو من لم نسأل الولاية فى الوقف وليس فيه فسق يعرف بناء على خلوص التق لله عز وجل » 
لأن الحاكم هو الذى يتولى محقوق الله تعالى وهو تخريج للشافعية فلا بد لكون الولاية له بعد خرو جه عن ملكه وعدم 
اشتر اطه لنفسه من دليل : بخلاف ما إذا شرطها لنفسه » وقد يم قو له ( ولنه أقرب الناس إلى الوقض فكان أولى 
بولايته ) دليلا على ذلك فإن القاضى ليس أقرب منه إليه » والفرض أن الواقف عدل مأمون فهو أحق من القاضى 
لأنه وإن زال الملك فهو على وجه تعود منفعته للواقف يصرفه إلى ابلحهات الى عينها وهو أنصح لنفسه من غيره 
فینتصب وليا . وقوله ر كن اتخذ مسجد كان أولى بعمار ته ونصب الوذن » وکن أعتق عبدا كان الولاء له لآنه 


قال قاضيخان :.وهذه المسئلة بناء على- أن غنك محمد التسليم إل المتولى شرط لصحة الوقف فلاتيق له ولاية. بجد 
التسليم إلا أن يشترط الولاية لنفسه » أماغلى قول ألى يوسف فالتسام إلى:المثولى ليس بشرط فكانت. الولاية.الواقضف 
وإن لم يشترط الولاية لنفسه :. وقوله ر ولنا أن المتولى إنما يستفيد الولاية من جهته ) استدلال لأ يوس » وعبر 
"عنه بقوله : ولنا إشارة إلى أنه الختار'» وكلامه الباقى ظاهر لايحتاج إلى شرح ؛ والله أعلم . 


ْ WY 
لات اقرب الناسن إليه 050 شرطرو لابته لنفسه وكان الوداقف غير مأمون عل الوقف فللقاضى أن ا‎ 
كا له أن يخرج:الوصى نظرا للصغار  وكذا إذا شرط أن ليس للسلطانٍ ولا لقاض أن يخريجها من‎ ٠ يده بظرا للفقراء‎ 

يده.ويولييا غيره لأنه شرط عالت جم افرع 0 


(فصل) '. 


أقرب الناس إليه ) أما عمارته فلا لاف بعلم قي وأما نع ب لذن والمام فقا أب نصر فلأهل اة ويس 
البانى احق مم بذلك . وقال أبؤ بكر الإسكاف : النانى أحق بنصبهما من غيره كالعمارة . قال أبو الليث : وبه 
أل إلا أن يريد إماما ومؤذتا والقوم بريدون الأصلح فلهم أن يفعلوا ذلك ٠‏ كذا فى 'النوازل ( ثم إذا شرط 
الواقف الولاية لنفسه وكان غير مأمون على الوقف فللقاضى أن خر جه نظرا للفقراء . "كا له أن يرج الوصى نظرا . 
الضغار » وكذا لو شرط أن ليس لسلطان ولا لقاض أن يخرجه عنه ويولها غيره ) لايلتفت إلى شرطه إِذًا كان 
غير مأمون لأنة شرط غالف نكي الشرع فيبطل › وصرح أن مما مرج به الناظر ما إذا ظهر به فسق كشرت 
الحمر ونحوه . وفى فتاوى قاضيخان : لؤجعل الواقف.ولاية الوق إلى رجلين بعد موته فأوصى أحدهما إل . 
صاحبه فى أمر الوقف ومات جاز ق الحى فى حميع الوقف. وعن A NE‏ 
وفيا لو جعل أرضة وقفا فرض مرض ا موت فجعل رجلا وصی ثفسه وم ذکر من ا مر الوقف شيتا فإن ولاية 
لوت ره ال روس sS CLT‏ أبو يوسف : هو ؟! قال:. وقال 
أبو تحنيفة : هو وصى أن الأشياء كلها . 
(فصبل) 

لا اختص:المسجذ بأحتكام تخالضٍ أحكام مطلق الوق عند الثلاثة > فعند فى حنيقة لايشترط فى نزوال املك 
0 الإيصاء به » ولا يجوز مشاعا عند ان يوسف > ولا يشترط التسلم إلى المتولى غند 
محمد أفرده بفصل على .حدته وأخره . هذا وبمكن أن يجعل من ذلك أيضا ما لوإشترئ أرضا شراء فاسد! وقبضا م 
وقفها على -الفقراء جاز وعليه قيمتها للفقراء » ولو اتخذها مسيجدا قال .الفقيه أبو جعفر : ذكر محمد فى كتاب 
الشفعة أنه لو اشترى أرضا شراء فاسدا وبناها بناء المسيجد جاز عنذ أن حنيفة رضى: الله عنه وعليه قيمتها للبائع : 

(فصل ) 1 

فصل آحكام المسجد ۶ا قبله ى فصل على حذة خخالفة أحكامه لما قبله عدم اشتراط القسلم إل المتولى عند محمد 
ومنع الشيوع عند أن يوس » وخر وجه عن ملك الواقف عند أن -حنيفة وإن ل يحكم به الماك فرق أبوحنيفة بين ۰ 
الوقف والمسجد » فإن لوقف إذا لم يحكم به حاكم ولم يكن موصى به ولا مضافا إلى ما بعد الموث كان له أن 
يرجع فيه » وأما المسجد فليس له أن يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه لن الوقف اجتمع فيه معنيان : : الحبس » 
والصدقة ء فإذا قال وقفت فكأنه قال جبست العين على ملكى وتصدقت بالغلة » ولو صرح بذلك لايصج مالم 
.بوص به لن التصدق بالغلة المعدومة لايصح > فإذا أوصى به أو أضافه إلى ما بعد الموت كان لازما بعد موته » 


فصل وإذابى مستجد|غ ۰ 


Hn . :‏ اا 

٠‏ ا( وإذا بی مشجد1 ل بزل ملکه عنه جى يفرزه عن ملكه يطريقه وبأذن للناس بالصلاة فيه » ذا صلى فيه 
واحد زال عند ألى-خنيفة عن ملکه ). أما الإفراز فلأنه لايخلص الله تعالى إلا به » وأما الصلاة فيه فلأنه لابد من 
لتشم عند أن حنيفة وحمد » ويشترط تلم نوعه وذلك فى'المسعجد بالصلاة فيه .أو لأنه لما تعذر القيض فقام 

تحقق المقصود مقامهاثم يكن يصلاة الواحد: فيه فى رزواية عن أي جنيفة. وكذا عن محمد لأن فعل انس متعذر ' 
فيشترط أدناه : وعن محمد أنه يشترط الصلاة بالحماعة لأن المسجد بنى لذلك ف الغالب ( وقال أبو يُوسق : 
يزول ملكه بقوله جعلتة مسجدا ) لآن التسلم. عنده ليس بشرط لأنه إسقاط: اث العبد فيصنبر خالضا لله تعلل 


وقول أ يوسف ومحمد ينقض البناء ورد الأرضن إلى البائع بفساد البيع . قال : فاشتراط البناء له دليل على أن 
: لایکون مسجدا قبل البناء عند الكل . وذكر هلال أنه يصير مسجدا فى قول أصابنا فصار فب رؤايتان : قال 
الفقيه أبو جعفر : فى الوقف أيضا روايتان . والفرق على إحداهما عند هذا القائل أن فى الوقض نحق العباد كالبيع: 
والهبة » وأما المسجد فنخالص حى الله تغالى وما هو خبيث لايصلح الله تعالى » وهذا.قالوا لو اشترى دارا 
. ها شفيع فجعلها مسجدا كان لاشقيغ أن يأخذها بالشفعة » وكذا إذا كان لبا سق الاسترداد كان له أن يبطل 
امسجد (قوله وإذا بی مسجدا: لم يزل ملكه عنه حى يغرزه بطريقه عن ملكه وبأذن للناس نى الضلاة فيه » إذا 
صلى فيه واحددز ال ملكه عند أى خنيفة) ومحمد ف رواية عنما » وق رؤاية أخرى عنهما : لايزول إلا بصلاة . 
جماعة » وعند أن يوست يزو لملكه بمجرد قوله جعلته مسيجدا . أما قوهما فلأن اللك لم يزل بمجرد القول فش 
خمذ على أصله فى اشتراط التسلم ». لكن لايتعين المتولى لأن تعينه لتحقق.التسلم إلى من أخرج إليه 'وهو الله ' 
سيحانه وتعلل ء ولا يتخقق إلا فى ضمن التسلم إلى اليد على مامر لأ كل عبد » بل الذى تعود منفعته إليه » . 
غير أن: المتولى قا مقامهم. فى القيضن» ومقام الواققف قىإقبا الغلة لم لكل وقف ف العادة فتعين ولم تجرالعادة 
:ف المسجد بذاك إذ ليس له غلة يستحقها الناضن قأقم حصؤل المقضود مقام التسلم وهو بالصلاة فيهء وعلى هذا 
يخرج عن الملك بصلاة التفرد ‏ لآن قبقن ابكنس متعذر. فاكتى بالؤاسد . وعلى هفه الزواية اختلفوا لوصل 
الواقف بنفسه و حده» والصخيح أنه لانيكى لأن السلاة إغا تشترظ لأجل القبض للعامة وقبضدمن نفسه لايكى» ` 
... فكذاصلاته.- ووجه رواية أشتراط اللمناعة آنا المقصود بالمسمجل لامطلق الصلاة» فإنها تتحقى فى غير للسجد . 
فكان تخقق المقصود منه بصلاة الجماعة» وطذا يشترط كوتها بأذان وإقامة عندهما : ولو جعل لهأواحدا مؤذنا . 
وإماما أن وأقام وصلى وحده صار. مسجدا بالاتفاق » لأن أداء الصلاة عل هذا الوجه كالجماعة : هذا قالوا 
يكرة بعد صلاة الموذن هذه أن تعاد الجماعة من يأ بعده على هذا الوسجه عند البعض . وقولنا لايتعين: المتولى فيد " 
أنه لو سلمة إلى متول” جعله له صح و إن لم يصيل” فيه أحد . وفيه اختلاف الشاي . والوجه الصحة » لأن بلتم 
إن المتوى أيضها محصل تمام. التسلم “ليه تعللى رفع يده غنه ٠.‏ وجه قول 'أى نجنيفة ى الفرق بين المسيهد ؤغيره فى 
اروج عن املك بلا حكم مما سيت بأن لفظ الوقعن والصدقة فى قول الواقق جعلث أرضى ضدقة موقوفة 


وأما إذا قال جعلث أرضى مسجدا فليس فيه مايوجب البقاء على ملکه » فلو أزاله لله تعألى لم یکن له أن پرجع كا. 

لو أزاله بالإعتاق » وکلامه واضح . وقوله ( وعن تحمد أنه يشترط الصلاة فيه بالجماعة ) وهو رواية عن أ نحنيفة 

أيضا ؛ يشرط مع ذلك أن تكون الصلاة جهرية بأذان وإقامة » حى لوأ صلى جماعة بغير أذان وإقامة سرا لآيصير 

مسجدا عند أن حنيفة وحمد » فإن أذان رجل واحد وأقام وصلل ؤحده صار مسجدا بالاثفاق لأن صلاتة على ` 
۰ ( ۲۰ - فح اقذير حئی - ١‏ ) 


NE 
بسقوط سق العبد وصاركالإعتاق ؛ وقد بيناه من قبل . قال : ومن جعل مسجدا تحته سرداب أو فوقه'بيث:‎ : 
وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله عن ملكه فله أن ببيعه ء وإن مات يوررث عنه لأنه لم يخلص لله تعالى لبقاء‎ 
ج العبد متعلقا به » ولو كان ٠السرداب لمصالح المسجد جاز كا فى.مسجد بيت المقدس . وروى اخسن جنه أنه‎ 
قال : إذا جعل السفل مسنجدا وعلى ظهره مسكن فهو مسيجد ء لأن المسجد هما يتأبد وذلك يتحقق فى السفل دون‎ 
. العلو : وعن محمد على عكس هذا لأن المسجد.معظم » وإذا كان فوقه مسكن أو مستغل يتعذر تعظيمه‎ 
ونحوها لايوجب الخروج عن الملك لأن لفظ الوقف لاينى' عنه » والصدقة ليس معناها إلا التصدق بالغلة وهى‎ 
معدومة فلا يصح » بل الوقف بن عن الإبقاء فى الك لتعجصل الغلة على ملكه فيتصدق يها فيحتاج إلى حكم‎ 
الحاكم لإخراجه عن ملكه إلى غير مالك ف جل الاجنهاد » لاف قوله جعلته مسسجدا فإنه ليس منبئا عن إبقاء‎ 
› الك ليحتاج إلى القضاء يزواله ء فإذا أذن فى الصلاة فيه فصلى كنا ذكرنا قضى العرف فى ذلك يخروجه عنه‎ 
ومقتضى هذا أمران : أحدهما أنه لايحتاج فى جعله مسجدا إلى قو له وقفته ونحوه وهو كذلك » وبه قال مالك‎ 
» وأحمد » وقال الشافعى : لابد من قوله وقفته أوحبسته ونحو ذلك لأنه وقض على قرية فكان كالوقف عل الفقراء‎ 
ونحن نقول : إن العرف .جار بأن الإذن فى الصلاة على وجه العموم والتخلية يفيد الوقف على هذه الجهة فكان‎ 
كالتعبير به » فكان كن قدم طعاما إلى ضيفه أو تر نثار! كان إذنا فى أكله والتقاطه » مخلاف الوقف على الفقراء‎ 
لم تجر عاده فيه بمجرد التخلية والإذن بالاستغلال » ولوجرت به عاة فى العرف ١كتفينا بذلك. كسئلتنا . والثانى أنه‎ 
لو قال وقفته مسجدا ولم يأذن فى الصلاة فيه ولم بص ل" فيه أحد لایصیر مسجدا بلا حكر وهو بعيد . وأبو يوسف‎ 
رحه الله مر على أصله من زوال الملك بمجرد القول أذن فى الصلاة أو لم يأذن » ويصير مسجدا بلاحكي لأنه‎ 
إسقاط كالإعتاق » وبه قالت الأثمة الثلاثة . وينبغى أن بكون قول ألى يوسف إن كلا من جرد القول والإذن‎ 
قالا موجب لزوال الملك وصيرورته مسجدا لما ذكرنا من الجرف ( قوله ومن جعل مسجدا تحته سرداب)‎ 5: 
ْ وهو بيت يتخذ تحت الأرض لتبريد المداء وغيره ( أو فوقه بيت ) ليس للمسيجد و احد منهما فليس عسجد ( وله‎ 
ببعه ويورث عنه إذا مات ) ولو عزل بابه إلى الطريق. ر لبقاء سحق العيذ متعلقا به) والمسجد خالص لله سبيجانه‎ 
ليس .لأأحد فيه محق ب قال الله تعالى  ون المساجد لله مع العلم يأن “كل شى ء له فكان فائدة هذه الإضافة انبتصاصه‎ 
به وهو بانقطاع حق كل من سواه عنه وهو منتف فيا ذكر . أما إذا كان السفل مسجدا فإن لصاحب العلو قا‎ ١ 
فالغل حى ييلع صاجبه أن ينقب فيه كوة أو يتد فيه وتدا .على قول أن حنيفة » وباتفاقهم لايحدث فيه بناء‎ 
» ولا مايوهن البتاء إلا بإذن صاب العلو > وأما إذا كان العلو مسجد! فلن أرض العلو ملك.لصاحب السفل‎ 
لاف ما إذا كان السرداب أو العلوموقوفا مصاحب المسهد فإنه يجوز إذ لاملك فيه لأحد بل هو من تتمم مصالح‎ 
امسج فهو كسرداب مسجد بيت المقدس:هذا هو ظاهر المذهب . وروى عن أل حنيفة أنه إذا جعل السفل‎ 
سذ الوصا كانحماة . وقوله ( وقد بيناه من قبل [إشأر .ل ها قال عند قوله ولا يتمم الوقف عند أنبختيفة‎ 
ومحمد بقوله لما أن موجب الوقض زوال الملك بدون العليلك وأنه يتأبد كالعتق» والسرداب بكسر السين معرب‎ 
سردابة : وهوييت يتخذ تحت الأرض للتبريد .. وقوله (فله أن يبيعم) أىلايكون مسجذا وهو ظاهر الرواية» لأآن‎ 
» المسچد ما يكون حالصا له تعللى › قال تعالى  ون المساجدالله  أضاف المساجد إلى ذاته مع أن جميع الأماكن له‎ 
قوله وقوله وقد بيناه من قبل إشارة إلى ما قال عند قوله ويم الوقف الخ ). أقول : وفيه حث » بل هو إشارة إلى قوله وإذا كان‎ (١ ٠ 
الك يزول بالقول عند أبى يوسف الخ . ئ‎ 
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وعن ألى يوسف آنه جوّز فى الؤجهين حين قدم بغداد ورأى ضيق المنازل فكأنه اعتيرالضرورة . وعن محمد أنه 
حين دن الر ئ أجاز.ذلك كله لما قلنا . قال ر وكذلك إن امد وسط داره مسيجدا وأذن الناس بالدخول فيه ) 
یعتی له أن يبيعه ويورث عنه لن المسجد مالا يكون لأحد فيه حق المنع »وإذا كان ملکه حيطا يمجوانبه كان له 
حق المنع فلم يصرمسيجداء ولآنه أب الطريق لنفسه فلم يخلصن لله تعلل ( وعن محمد أنه لايباع ولايورث ولايوهب) 
ابره مسجدا » وهكذا عن ألى يوسف آنه يصضير مسجدا لأنه لما رضى بكونه مسيجدا ولا يصير مسجدا إلا 
بالطريق دخل فيه الطريق وصار مستحقا كا يدخل ف الإجارة من غير ذكر :قال ( ومن اتخذ أرضه مسجدالم 
يكن له أن برجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه ) لأنه تجرد عن حق العباد وصار خالصا لله » وهذا لآن الأشياء 
كلها لله تعالى » وإذا أسقط العبد ماثبت له من التق رجع إلى أصله فانقطع تصرفه عنه کا فى الإعتاق ‏ 


مسجدا دون العلو جاز لأنه يتأبد » بخلاف العلوء » وهذا تعليل الحكم بوبجوند الشرط » فإن التأييد شرط وهو مع 
المفتضن » وإنما يثبت الحكم معهما مع عدم المانع وهو تعلق حق واحد م وعن محمد عكسه لآن المسجد معظم وهو 
تعليل بحكم الشیء وهو متوقف على وجوده (وعن ألى يوسف أنه جور ذلك فى.الأولين لما دخل بغداد ورأى 
ضيق الأماكن و ) كذاة ( عن عحمدلما دحل الرئ ) وهذا تعليل صعيح لأنه تعليل بالضرورة (.وكذلك إن اتح 
وسط داره مسجدا وأذن للناس فيه ) إذنا عاما ( له أن يهيعه ويورث عنه ء لأن المسجد ليس لأحد حق المنع منه » 
وإذاكان ملكه حيطا يجوانبه ) الأريع ( كان له حق المتع فلم يصر مسجدا » ولآنه أبى الطريق لنفسه فلم يخلص لله 
: تعلل ) وعن كل من أنى حنيفة وحمد أنه يصير مسجدا » لآنه لما رضى أن يكون مسجدا ولم يصرمسجدا إلا 
بالطريق دخل فيه الطريق وصار داخلا بلا ذكر كا يدخمل فى الإجارة بلاذكر ( قوله ومن اتخذ أرضه مسجدا 
م يكن له أن یرجم ولا بورث عنه ) يعنى بعد صمته بشرطه . وق فتاوى قاضيخان: رجل له ساحة لابناء فا 
أمر قوما أن يصلوا فيها يبجماعة » قالوا : إن آرم بالصلاة فيها أبدا أو آرم بالصلاة مجماعة ولم يذكر اليد إلا 
أنه أراد الأبد ثم مات لابكون ميراثا عنه » وإن أمرم بالصلاة شهرا أو سنة ثم مات يورت لأنه لابد من التأبيد 
والتوقبت ينافيه » ومقتضى' هذا أن لايصير مسسجدا فيا إذا أطلق إلا إذا اعترفت الورثة أنه أراد الأبد > فلن نيته 
لاتعلم فلا يحكم عليهم بمنع رهم بمالم يثيت . ولو ضاق المسجد وبجنبه أرض وقف عليه أوحانوت جاز أن يؤغط. 
ويدحل فيه . ولوكان ملك جل أذ بالقيمة كرما » فلو كان طريمًا للعامة أدخل بعضه بشرط أن لايضر ˆ 
بالطريق . وف كتاب الكراهية من الخلاصة عن الفقيه ألى جعفر عن هشام عن محمد أنه يجوز أن عل شىء من 
الطريق مسجدا » أو عل شىء من المسجد طريقا للعامة اه . يعنى إذا احتاجوا إلى ذلك » ولأهل المسجد 


فاقتضى ذلك لوص المساجد له تعلل » ومع بقاسحق العباد فى أسفله أو ىأعلاه لايتتحقق اللحلوص ( قوله وعن 
أن يوسن أنه جوز فى الوجههين ) يعبى فيا إذا كان تحته سرداب أو فوقه بیت . وعن عمد أنه أجاز ذلك كله : 
أى ما تخته سرداب وفوقه بيت مستغل :أو ذكاكين » وإتما ذكر قول محمد بهذا الطريق ولم يقل وعن ألى يوسف 
ومحمد مع أن هلين القولين منبما فى الك سواء لينبيأ له ما ذكر لكل ؤاحد مهما من دخول خصو 
ف مصر مخصوص ء ولآنة ذكر زيادة. التعمم بلفظ الكل فى قول محمد ء وقوله لما قلنا يعنى من 
الضروزة : قال ( وكتالك إن انحخذ وسط داره مسيجدا ) وسط بالسكون لأنه اسم مبهم لداخل سمن الدار لالثبىء 
معين بين طرف الصمحن وكلامه واضح . وقوله (.ولا نه أبى الطريق لنفسه ) فلم خلص لله تعالی .ی لو عزل يابه 
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ولوخرب ماحول المسجد واستغنى عنه يببى مسجدا عند ألى يوسف لأ نه قاط منه فلايعود إلى ملکهء وعند محمد 
يعود إلى ملك البانى أو إلى وارثه يعد موته لأنه عينه لنوع قربة وقد انقطعت فصار كحضير المسجد وبحشيشه إذا 
استطنى عنه » 

أن يجعلوا الرحبة مسجدا » وكذا على القلب ويحولوا الباب أويحدثوا له يايا آخرء ولو اختافوا ينظ ر أيهم أكر 
ولاية له ذلك:» وم أن يهدموه ويحددوه » وليس لمن لبس من أهل الحلة ذلك » وكذا لم أن يضعوا ا 
ويعلقوا القناديل ويفرشوا الحصر كل ذلك من مال أنفسهم ‏ وأما من مال الوقض فلا يفعل غير المتولى 
إلا بإذن التقاضى » الكل من الخلاصة ١‏ إلا أن قوله وعلى القلب يقتضى جعل المسجد رحبة » وفيه نظر .. وقد 
ذكر المصنط فى علامة النون من كتاب التجئيس : قم المسجد إذا أراد أن ينی حوانيت ف المسجد أو فى فنائه 
لايجوز له أن يفعل » ء لأنه إذا جعل المسجد سكنا تسقطه حرمة المسجدء وأما الفناء فلأنه تبع: للمسجد ر قوله ولو 
خرب ما حول المسجد واستغنى عنه ) أى استغنى عن الصلاة فيه أهل تلك الحلة أو القرية بأن كان فى قرية فخربت 
حولت مزارع بی مسجدا على حال عند ألى يوسف ء وهو قول أ حنيفة ومالك والشافعى , وعن أحمد يباع 
تقضه ويصرف إلى مسجد آخر » وكذا فى الدار الموقوقة إذا حربت اع تقضها ويصرف تنا إلى وقف آتحر لما 
روى أن تمر كتب إلى أنى موسى لما نقب بيت المال الذى بالكوفة انقل المسجد الذى بالقارين واجعل بيت 
الال ف قبلة المسجد ( وعن محمد يعود إلى ملك الواقف ) إن كان حيا. ( وليل ورثته ) إن كان ميتا وإن لم يعوف 
بانيه ولاورثته كان لم بيعه والاستعانة بثمنه فى بناء مسجد:آخر . وجه قوله أنه ( عينه لق ر بة وق دانقطعت فينقطع 
هو أيضا وصار كتحصير المسجد وحشيشه إذا استخى عنه ) وقنديله إذا خرب المسجد يعود إلى ملك متخذه » 


إلى الطريق الأعظم صارمسيجد! (قولة ولو خرب ما حول المسجد واستخى عنه) على بناء اللفعول ( يب مسجدا 
عند أنى يوبيف ) إلى أن قال : وعند محمد يعود إلى ملك البانى . قال ف النهاية : وفى الحقيقة هذه المسئلة مبنية على 
ما بيناء» فإن أبا يوسف لايشترط فى الابتداء إقامةالصلاة فيه ليصير مسيجد! فكذلك ف الانتهاءء وإن تركالناسالصلاة 
فيه لايمخرج من أن يكون مسجدا ومحمد يشترط فى الابتداء إقامة الصلاة فيه بابخماعة ليصير مسجدا فكذلك فى 
الانهاء » وإذا ترك الناس الصلاة فيه بالجماعة يرج من أن يكون مسيجدا د وحكى أن محمدا مر بمزبلة فقال : 

هذا مسجد ألى يوسف » يريد به أنه لم ال يقل بعوده إلى ملك البانى يصير مز بلة عند تطاول المدة » وم“ أبو يوسف 
بإصطبل فقال : هذا مسجد محمد : يعنى أنه لما قال يعود ملكا فر عا جعله المالك إصطبلا بعد أن كان مسيجدا » 
فكل وانحد منهما استبعد مذهب صاحبه لما أشار إليه . استدل أبو يوسف بأنه منقط ملكه نى ذلك المقدار فلا 
يعود إلى ملكه واستظهر بالكعبة » فإن فى زمان الفترة قد كان..حول الكعبة عيدة الأصنام » ثم لم يرج موضع 
الكعبة به عن أن يكون موضعا للطاعة والقربة خالصا لله تعلل » فكذلك فى سائر المساجد . ومحمد يقول : عين 
هذا الحزعمن ملكه مصروقا إلى قربة بعينها » فإذا انقطع ذلك عاد إلى ملكه أو ملك وارثه وصار كتحشيش المسجد 


( قال المصنف : ولو خرب ماحول المسجد واستغى عله يى مسجدا عند أي يوسف » إلى قوله : وعند محمد يعود إل ملك البا ) أقول 

قال الکا کی : حكى أن محسدا مر بمزيلة فقال : هذا مسجد أجيوسف »وأبويوست مر إصطيل قال : هنا مسجد عبد لأثه أا ماد إلى 

ملك الواقف رعا يجمله إصطبلا بمرور الزمان انتهى . ؤ, ثوجه طمن أ يوسف تأمل » فإن الاستبعاد فى بقائه مسجدا عل تلك الال كا 
فى المزيلة على قول أ يوسف ٠‏ وليس الإسطبل كذلك عند محمد فإنه خرج عن أن يكون مسجدا فسقط ملكه فى ذلك المقدار من الزمان . 


0 
إلا أن أبا يؤسف“يقول فى الحصير والحشيش إنه يئقل إلى مسجد آخر . 


وكا لو كفن ميتا فافترسه سيع عاد الكفن إلى ملك مالكه > وكهدى الإحصار إذا زال الإحصار فأدرك احج 
كان له أن يصنع بهديه ما شاء . و استدل أبو يوسف وحمهور العلماء بالكعبة »' غإن الإسماع على عدم..خروج 
موضعها عن المسجدية والقربة » إلا أن لقائل أن يقول : القرية الى عينت له هو الطواف من أهل الآفاق » ونم 
ينقطع الحلق عن ذلك زمان الفترة ء وإن كان لايصح منهم لكقرم » على أن الإيمان لم ينقطع من الدنيا رأسا » 
فقد كان لمثل قس” بن ساعدة أمثلل .. فالاو جه أنه بعد فق سبب سقوط اللاك فيه لإيعود كالمعتق آنا لايعود دا 
زال إلى مالك من أهل الدنيا إلا بسبب يوجب تجدد الملك » فا لم يتحقق لم يعد . وأما ما قاس عليه من هدى 
الإجضار فليس بلازم لأنه م یرل ملكيه قبل الذبح» وكذا الكفن باق على ملك مالکه» إنما أباح.الانتفاع به على ملكه 
وقد استغتى المستعيز فيعود إلى المعير .. وأما الاصير والقنديل فالصحيح من مذهب ألى يوسف أنه لايعود إلى 
ملك متخذه بل يحول إلى مسجد آنحر أو يبيعه قم المسجد للمسجد > ولآأنه.ما.جعله مسجدا ليصل فيه أغل تلك 
لمحلة لاغير بل يصلى فيه العامة مطاقا أهل تلك الحلة وغيرهم . وأما استدلال أجد با كتبدعر لاايفيده لأنه يمكن 
أنه أمره باتخاذ بيت المال فى المسجد » واستدلاله بالانتفاع بالاستبدال مرذود بالحديث المشهور : وفى اللحلاصة: 
قال محمد فى الفرس إذا جعله حبيما فى سبيل الله فصار بحيث لايستطاع أن يركب يباع ويصرف تفه إلى صاحبه 
أو ورثته کنا ی المسجد » ولنم يعار صاحبه يشترى بثمنه فرص آخر يخزى عليه ولا حاجة إلى الخاكم » ولو جعل 
جنازة وملاءة ومغتسلا وقفا تى محلة ومات أهلها كلهم لايرد إلى الورثة بل حمل إلى مكان آخر » فإن صح هذا 
من محمد فهو رواية فى الحصر والبوارى أنه لاتعود إلى الور ثة » وهكذا نقل عن الشيخ الإمام الحلوانى قى المسجد 
والحوض إذا خرب ولايحتاج إليه لنفرق الناس عنه أنه يصرف أوقافه إلى مسجد آآخر أو حوض آخخر . 

واعلر أنه يتفرع على الللاف بين أى يوسف ومحمد فيا إذا استغنى عن المسجد راب المحلة والقرية وتفرق أهلها 
ما إذا اندم الوقف وليسله من الغلة مايمكن بهعمارته أنه يبطل الوقف وير جع النقض إلى بائيه أو ور ثتدعئد محمد 
خلافا لأبى يوسف > وكذا حانوت فى سوق احترق وصار بحيث لاينتفع به ولا يستأجر بشىء البتة يمخرج عن 
الوقفية » وكذا فى حوض محلة خرب وليس له مايعمر به فهو لوارثه » فإنلم يعرف فهو لقطة » وكذا الرباط إذا 
خرب يبطل الوقف ويصير ميراثا » ولو نى رجل على هذه الأرض فالبناء للبانى وأصل الوقف لورثة الواقف عند 
محمد » فقول من قال :نى جنس هذه المسائل نظر فليتأمل عند الفتوى غير واقع موقعه . وف الفتاوى الظهيرية : 
ستل الحلوانى عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلا ها هل للمتونى بيعها ويشترى بثمنها أخرى ؟ قال نعم . 
وروى هشام عن محمد أنه قال : إذا صار الوقف بحيث لاينتفع به المساكين فللقاضى أن يبيعه ويشترى يشمته 
غيره » وعلى هذا فينبخى أن لایفی على قوله برجوعه إلى ملاك الواقف وورئته عجر د تعطله وخرابه » بل إذا صار 
بحيث لاينتفع به يشترى بثمنه وقل آحر يستغل ول وكانت غلته دون غلة الأول» وكذا للمتولى أن يبيع من تراب 
مسبلة إذا كان فيه مصلحة . وى فتاوى قاضييخان : وقف على مسمين خرب ولا ينتفع به ولا يستأجر أصله يبطل 
الوقف ويجوز بيعه » وإن كان أصله يستأجر بشىء قليل يبى أصله وقفا انہی . ويحب حفظ هذا فإنه قد تخرب 
الدار وتصير كوما وهى بحيث لو نقل نقضها استأجر أرضها من بينى أويغرس ولو بقليل فيغفل عن ذلك وتباع 


وحصيره إذا استغنى عنه . إلا أن با يوسف يقول فى المحصير والتشيش ينقل إلى مسبجد آخر . 


۳۸ 
قال ( ومن بنى سقاية المسلمين أو خانا يسكنه بنو السبيل أو رباطا أو جعل ارضه مقيرة لم يزل ملكه عن .ذلك 
حی يحكم به الخاكم عند ی حنيقة لأنهلم ينقطع عن حق العبد ؛ ألا تر ىن له أن ينتفع به فيسكن فى اللحان وينزل 
فى :الرباط ويشرب من السقاية ويدفن فالمقيرة فيشترط نحكم الحاكم أو الإضافة إلى مابعد الموت 15 ق الوقف 
على الفقراء ‏ بخلاف المسجد لآنءلم يبق له حت الانتفاع به فخلص لله تعالى من غير بحكم الحاكئ ( وعند أنى پوسف 
يزول ملكه بالقول ) كا هو أصله » إذ السلم عنده ليس بشرط والوقف لازم . وعند محمد إذا استى الناض من 
السقاية وسكنوا الان والرباط ودفنوا ف المقبرة زال اللاك لأن التسلم عنده شرط و الشرط تسام نوعه وذلك بما 

ذكرناه » ويكتنى بالواحد لتعثر فعل اهنس كله > وعلى هذا اليئر الموقوفة والحوض » 


كلها .للواقف مع أنه الا يرجع منها إليه إلا النقض : فإن قلت : على هذا.تكونمسثئلة الرباط الى ذكرنا | مقيدة 
عا إذا لم تكن أرضه ميث تستأجر . قلنا -: إلا لأن الرباط موقوف للسكتى ؤامتنعت بانيدامه ‏ حلاف هذه 
فإ اراد وقف يكون لاستغلال الجماعة المسمين ٠»‏ ولو انهم يعض بناء الدار وليس.ثم مايعاد به يباع ومحفظ عمنه 
فيد القاثم بأمر الواقف إلى أن يحتاج الباق إلى العمارة فيضرف فيه » وكذا إذا يبس بعض أشجار الأرض 
الموقؤفة يبيعها ولا يبيع.من نفس الأرض لذلك ولا يعطى المستحقون شيئا من تمن النقض ولا من عينه بوجه من 
الؤجوه لأنه لإحق لم فما سوى الغلة: بل الحال أنه إن أمكن شراء شىء يستغل ولوقليلا أو إجارة الأرض بشىء 
ولو قليلا فعل وحفظه لعمارة ما بى . ولو خرب الكل وتعذر أن يشترئ بثمنه مستغل ولو قليلا حینئذ ير جع 
إلى ملك الواقف ر قوله ولو بنى سقاية للمسلمين أو خانا يسكنه بنو السبيل أو رباطا أو جعل أرضه مقيرة لم يزل 
ملكه عن ذلك حى يحكم به الحاکی عند أنى -حنيفة رحمه الله تعالی ) ولو سلمه إلى متؤل ( لآنهلم پنقطع حقه عنه ؛ 
ألا ترى أنه ينتفع به ) "فى الخال ( فله أن يسكن فى اللدان وينزل فى الرباط ويشرب من السقاية ويدفن فى المقبرة 
فيشترط سحكم اناكم أو الإضافة إلى مابعد الموت ) ليكون وصية فيلزم بعد الموت » وله أن يرجع عنه قبل موته 
على مامز ر 15 فى الوقف على الفق اء) بل أولى لأن الثابت فى كل منهما لفظ ينب“ عن اللبروج عن الماك كما قدمناه 
فى وقفت وتصدقت » وف هذه الآمور مع ذلك ثبوت تعلق حقه انتفاعا بعين الوقف كا ذكرنا » يلاف الوقف 
على الفقراء وتحوه ( بخلاف المسجد ) لايشترط فى زواله عن ملكه حكم ولا وصية لآنهلم يبق له حق الانتفاع به 
فخلص لله ع وجل بلااحكم . وعند ألىيوصف يزول ملكه بمجرد القول كبا هو أصله : وقولة قول الآثمة الثلاثة 
كا مر ( وعند محمد ) لايزول ( حى يستى اناس من السقاية ويسكنوا الحان والرباط ويدفنوا فى المقبرة لأن 
التسلم عنده شرط ) وتسلم هذه ( بجا ذكرنا ) من سكناهم اللمان والرباط إلى آآخره ( ويكتتى بالواحد ) فى التسلم 
الموجب لزوال الملك ( لتعتر فعل ادنس ) أى تسلم الكل على تقدير تسليمهم ( وعلى هذا البر ) إذا احتفره | 
( والحوض ) يزول الملك إذا استق منهما واحب أو شربت دابة » ومن ذلك ما لو دحل قطعة أرض له فى طريق 
المسلمين وجعلها طريقا يشرط فيه مرور واحد بإذنه على قول من يشترط القبض ف الأوقاف وكذا القنطرة 


وقوله ( ومن بنى سقاية أو خانا) ظاهر . وقوله ( بخلاف المسجد ) يعنى أن حكر الحاكم والإضافة إلى مابعد 


ال موت ليسا بشرط فى المسبجد : وقوله( وذلك مما ذكرناه ) يعنى أن التسلم يححصل بالاستقاء والسکی والتزول 
والدفن فى السقاية واللحان والرباط والقيرة ‏ 


~N ال‎ 

ولو سلم.إلى المتولى صح السام فى هذه الوجوه كنها لآنه نائب عن الموقوف عليه وفعل النائب كفعل- انوب غله 
وأما ف المسجد فقد قيل لايكون تسلما لأنه لاتدبيرللمتولى فيه » وقيل يكون تسليا لأنه يحتاج إلى من يكنسه 
ويغلق بابه » فإذا سل إليه صح التسلم > والمقبرة فى هذا عزلة المسجد على ماقيل لأنه لاامتولى له عرفا: 
وقيل هى ببزلة السقاية واللحان فيصح التسلم إلى المتولى : لأنه لو نصب التولن يصح وإن كان حلاف 
العادة : ولو جعل دارا له بمكة سكنى للاج بيت الله والمعتمرين أو جعل دازه فىغير مكة سكى للمساكين 
أو جعلها فى ثغر من النغور سكتى للغزاة والمرابطين . أو جعل غلة أرضه للغزاة فى سبيل الله تعالى ودفع ذلك إلى 
وال يقوم عليه فهو جائز ولا رجوع فيه لما بينا إلا أن فى الغلة تحل" للفقراء دون الأغنياء » وفها سواه من سكنى 

الحان والاستقاء من البئر والسقاية وغير ذلك يستوى فيه الغنى” والفقير : 


يلها للمسلمين تلزم بمرور واحد ولا يكون بناها ميراثا ( ولو سلم إلى المتولى صح التسلم فى هذه الوجوه ) 
أعنى السقاية واللحان والرباط والمقبرة واليئر والدوض (لأنه) أعنى المتولى ( نائب عن الموقوف عليهم ففعله ) 
أى تسليمه ( كفعلهم ) أى تسلمهم ( وأمافى المديجد فقيل لايكون تسام ٠‏ وقيل يكون ) وقد قدمناه مع وجهه › 
ووجه المصنض الصحة ( بأنه ) أى المسجد ( يحتاج إلى من يكنسه ويغلق بابه » فإذا سلم إليه صح التسلم ) لأنه. 
متول له عرفا . واختلف فى المقبرة » قيل كالمسجد على القول بأنه لايكى فى إزالة الملاك عنه التسلم إلى متول ( لاله 
لا متولى له ) فلا يزول الملك إلا بالدفن فيها ( وقيل كالسقاية فيصح التسليم إلى المتولى ) ( قوله ولو جعل دارا له 
بمكة سكنى لاحاج والمعتمرين ء أوجعل داره غير مكة سكن للمساكين ‏ أو جعلها فى ثغر من التغور سكى 
للغزاة والمرابطين » أو جعل غلة أرضه للغزاة فى سبيل الله ودفع ذلك إلى وال يقوم عليه فهو جائز ولا رجوع فيها) 
أى ف السقاية والمقبرة وفى الدار المسبلة عندهما للخروج عن ملكه بذاك القدر وهو قول الآمة الثلاثة بلا شرط الدفع 
إلى المتولى كقول:أنى يوسف . وعند أى حنيفة له أن يرجع مالم يحكم بذلك حا کم . ثم.روئ امسن عنه أنه إذا 
رجع بعد الدفن لايرجع إلى امحل الذى دفن فيه ويرجع فيا سواه + ثم إذا رجع فى المقبرة بعد الدفن لاينيشها . لآن 
النبش حرام > ولكن يسوّى الأرض.ويزرع وهذا على غير رواية الحسسن.. والفتوى فى ذلك كله على حلاف 
قول ألى حنيفة رضى الله عنه للتعامل المتوارث , هذا وتفارق. المقبرة غيرها أنه لوكان فى المقيرة أشجار وقت 
٠‏ الوقف كان للورثة أن يقطعوها لأن موضعها لم يدخل ف الوقف لأنه مشغول بها » كا أوجعل داره مقبرة لايدخل 
موضع البناء فى الوقف.: لاف غير المقبرة فإن الأشجار والبناء إذا كان ىعقار وقفه دحلت. ف الوقف تبعا › 
ولو نبت فيها بعد الوقف إن علم غارسها كانت للغارس ٠‏ وإن لم يعلى فالرأى فيها للقاضى إن ری بيعها وصرف 
تنبا على .عمارة المقبرة فله ذلك وتكون فى الحكم كأنها وقف. ولو كانت قيل الوقف لكن الأرض موات ليس ها 
نالك فاتخذها أهل القرية مقبرة فالأشجار على ماكانت عليه قبل جعلها مقبرة . واو أن رجلا غرس شجرة فى المسجد 
فهى المسجد + أو فى أرض موقوفة على رباط مثلا فهى للوقيف إن قال للق تعاهدها > ولو لم يقل فهى له 
يرفعها لأنه ليس له هذه الولاية ولا: يكون غارسا للوقف . ولو غزس فى طريق العامة أو على شط الهر العام أو 


وقوله ( ق هذه الوجوه ) أى فى السقاية واتلدان واأرباط والمقبرة . وقوله ( ويكتى بالواحد ) ظاهر .. وقوله 
( سکنی الحاج بيت الله تعالی) الحاج اسم جمع بمعنى الاج كالسامر بمعنى السار فى قوله تعللى ‏ سامرا تپجرون - 


ETT 

٠‏ والفارق هو العرف ف الفصلين ٠‏ فإن أغل العف يريدون بذلك فى الغاة الفقراء وق غيرها التببوية بيهم 

: وبين الأغنياء » ولأن الحاجة تشمل الغنى والفقير في الشرب والوزول + والغى لايجاج إل م و 
لغناه » والته تخالل أعام بالصواب . 


شط ا لحوض القديم فهى للغارس لانه aS‏ وكذا عل شط نه القوية.» ولو قطعها غنبت” 


: من عرزوقها أشجارفهى للفارس . ولو بنى. رجل فى-المقيرة بيتا لحفظ اللين ونحوهءإن كان ف الأرض سعة جاز 
وإن لم برض بذاك أهل القرية» لكن إذا إحتيج إلى ذلكالمكان يرفع البناء ليقير فيه : : ومن حفر لنفسه قيرا فلغيره أن 
شبر فيه وإن کان فى الأرض سعة » .إلا أن الأولى أن لايوحشه إن كان فيها سعة ؛ وهو كن بسط #بادة فى المسجد 
أو نزل فى الرباط أفجاء آخر لاينيغى أن يوحش الأول إن كان ف المكان سعة . وذكر الناطى: أنه يضمن قيمة 
الحفر ليتجمع بين الحقين » ولا جوز لأهل القرية الانتفاع بالقيرة الدائرة » فإن كان فيها حشيس محش ويمخرج إلى 
الدواب ولا برشل الدواب فيها . ثم فى جميع هاذ كرناه من سكنى الحان ودار الغزاة والسقاية والإستقاء من الببر 
يستوى الغنى والفقير »٠‏ فلاف وقف إلغلة على الغز اة فإنها حل" للفقراء دون الأغنياء منهم . قال المصنف (والفارق) 
فيه ( العرف فإن ) الو اققين من ر أهل العروف يرندون بذك فى الغلة الفقراء وىغيرها النسوية بينهم وبين الأغنياء » 
ولآن الخاءجة تشمل الغ والفقير فى 'الشرب والتَزْول ) لأن الغنى لايقدر على استصبحاب مايشربه فى كل مكان ‏ 


ولا.علل أن يتشترى ذلك فى كل منز ة من إلسفر » وعلى هذا فيجب ف الرباط أن بخص سكناه بالفقراء لآن العرف , 


على أن بناء الأربطة الفقراء . وهذان فصلان نى المتولى والموقوف عليه : 
| ( الفصل الأول فى المتولى ) 
قالوا : لايولى من طلب الولاية على الأوقاف كن طلب القضاء لايقلد » وللمتولى أن يشترى بما فضبل من 
غلة الوقهف إذا.لم مج إلى العمارة مستغلا ء ولا يكون وقفا والصمجيح حى. از بيعه . ومن سكن دار الوققف 


غصبا أي بإذن المتولى بلا أجرة كان عليه أجرة مثله سواء كان ذلك معدا للاستغلال أو غير معد" له حى لو باع ' 


المثولى دارا للوقت فسكها الملشرى ثم رفم إل قاض هذا الأمر فأبطل الييع وظهر الاستحقاق للوقفف كان على 


المشترى أجرة مثله.» وللمتولى أن يستأجر: من بخدم لر ل ۽ فإن ` 


. كان أكثر فالإجارة له وعليه الدفم .من مال. نفسه» ويضمن لو دفع من مال الوقف » وإن عام الأجير أن ما أجذه 
من مال الوقف لاحل له وله أن ينفق من.ماله على حاءجة الوقض . ولو أدخجل نجذعا من ماله فى المسجد كان له 
الرججوع كالوصى إذا أنفق على الصخير » وله أن يشترى.من غلة المسجد دهنا وحصيرا وآجرا وبحصا لفرش 


السجد إن كان الواقف وسع فقال يفعل مايراه مصلحةء وإن وقف لبتاء المسجد ولم یزد فليسن له أن يشتري ‏ ذلك» , 


خانم يعرف له شرط: يعمل ما.عمل من .قيله » ولايستدين على الوقف إلا إذا استقبله أمر لابد منه فیستدی بأمر ' 


التقاضى وير جع فى غلة الوقف . وذكر الناطى : وكذا له أن يستدين لزراعة الوقف وبزره بأمر القاضى» لآن 
القاضى ملك الإستدائة على الوق فصح بأمرة > لاف الول لاعلکه .. والاستدانة أن ؛لایکون ف ايده شی ء 
افیستدین ويرجع › ما إذا کان فی يده مال الوقف فاشتررى.ونقدٍ من مال تسو فإنه ورج بالا لأنه كالوكيل 


والتخر موضع الخافة من .فروج البلدان 5 ويقال رابط اليش : أقام فى افر لزاه اعدو مرابطة ورياطا » واه 
سپحانه وتعالى أعلم . 
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إذا اشترى ونقد العن فن مال نفسه له أن يرجع ولیس له أن يرهن دار الوقف » فإن قعل وسكنها المرتهن ضمن 
أجرة المثل : ولو أنفق دراهم الوقف فى حاجة نفسه ثم أنفق من ماله مثلها فى الوقف جاز: ويبرأ عن الضمان + ولو 
خلط دراه الوقف بمثلها من ماله كان ضامنا للكل : ولو اجتمع مال للوقف ثم نابت نائية من الكفرة فاحتيج إلى 
مال لدقع شرم قال الشييخ الإمام : ماكان من غلة وقف المسيجد الدامع يجوز للحا کے أن بصرقہ إلى ذلك على وجه . 
القرض إذا لم تكن حاجة للمسسجد إليه . وله أن يبى على باب المسيجد ظلة لدقع أذى المطر عن الباب من مال 
الوقف إن كان على مصالح المسجد . وإن كان على عمارته أو ترميمه فلا يصح . والأصح ما قاله ظهير الدين أن 
الوقف على سمارة المسجد ومصالخ المسسجد سواء . وإذاكان على عمارة المسجد لايشترى منه الزيت والنصير ولا . 
يصرف منه للزينة والشرفات ويضمن إن فعل . ومن وقنف وقفا ولم يجعل له متوايا ‏ حى ٬حضرته‏ الوفاة فأوصى إلى 
رجل قالوا يكون وصيا وقها > هذا فى قول أي يوسعف ٠‏ لأن التسليم ليس بشرط فصح الوقف ف حياته بلا تسل 
بحلاف مالو جعل لدنقيا ثم حضرته الوفاة فأو صى لايكون هذا الوصى قيا فى الوقف . قم مسيجد مات فاجتمع آهل 
المسجذ على جعل رجل قا بغير أمر القاضى فقام وأتفق من غلات وقف المسجد فى عبار ته احتلف المشايخ فى هذه 
التولية والأصح لاتصح . بل نصب القع إن القاضى.لكن لايضمن ما أنفق فى العمارة من غلاته إذا كان أجر 
الوقف وأخذ الغلة فأنفق : لته إذا لم تصح ولايته فإنه غاصب والغاصب إذا أجر المغصوب كان الأجر له 
. ويتصدق به : كذا فى فتاوى قاضبخان . وأنت تعلم أن المفى به تضمين غاصب الأوقاف . مخلاف ما إذا كان 
وقف عل أرباب معلومين فإن لم أن ينصبوا متوليا من أهل الصلاح . لكن قيل الأولى أن يرفعوا أمرهم إلى القاضى 
لينصب لم : وقيل بل الأولى فى هذا الزمان أن لايفعلوا وينصبوا لم ٠‏ وليس المشرف أن يتصرف فى مال الوقف 
بل وظيفته الحفظ لاغير + وهذا يختاف بحسب العرف فى معنى المشرف . وللمتولى أن يفوض إلى غيره عند مو ته 
كالوصى له أن يوصى إلى غيره » إلا أنه لو كان الواقف جعل لذلك المتولى مالا مسمى لم يكن ذلك لمن أوصى إليه 
بل يرفع الأمر إلى القاضى إذا تبرع بعمله ليفرض له أجر مثله إلا أن يكون الواقف جعل ذلك لكل متول : وليس 
القاضى أن يجعل الذى أدخله ماكان الواقق جعله للذى كان أدخله لأن الواقف فى هذا ما ليس لاحاكم . وكذا 
إذا أخذ المنولى من مال الوقف ومات بلا بيان لايضمن . فالأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن هيل إلا 
فثلاث : هذه إحداها . والثانية إذا أودع السلطان الغنيمة عند بعض الغانمين ومات ولم يبين عند من أودع , 
والثالثة الفاضى إذا أخف مال اليتم وأودع غيره ثم مات ولم يبين عند من أودع لاضمان عليه.ء أما لو كان القاضى 
أخذ مال اليم عنده ولم يبين حاله حى مات فقد ذكر هشام عن محمد أنه يضمن . ولو قال قبل موته ضاع مال 
لينم عندى أو أنفقته عليه ومات لايكون ضامنا » أما لو مات قبل أن يقول ضمن ٠‏ وكذا لو باع المتولى دار 
الوقعف ومات ولم يبين أين لعن فإنه يكون ديتا فى تركته » وللناس أن يأخذوا المتولى بنسوية حائط الوقف إذا 
مال إلى أملاكهم > فإن لم تكن له غلة يرفع إلى القاضى ليأمر بالاستدانة لإصلاحهاء وله أن يبنى قرية فى أرض 
الوقف للأكرة وحفاظها وليجمع فيها الغلة وأن يبنى بيوتا يستغلها إذا كانت الأرض متصلة ببيوت المصر ليست 
للزراعة ء فإن كان زراعنها أصلح :من .الاستغلال لايبنى . وثى النوازك فى إقراض مافضل من مال الوقف قال : 


( ۴۹ - فتم القدير حنى ¬ ١‏ ) 
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إن كان أحرز للغلة أرجو أن يكون واسعا ولا يوجر الوقف إجارة طويلة وأكثر مايجوز ثلاث سنين » وليس له 
الإقالة إلا إن كانت أصلح للوقف : ولو زرع الواقف أو المتولى أرض الاقف وقال زرعتها لنفسى وقال 
المستحقون بل للوقف فالقول قوله » وعلى الواقف والمتولى فى هذا نقصان الأرض » وليس عليهما أجر مثل 
الأرض ويقول القاضى له ازرعها للوقف » فإن قال ليس للوقف-مال أزرعها به يأمره بالاستدانة لذلك » فإن 
قال لايمكننى يقول لأهل الوقف استدينوا » فإن قالوا لايمكننا بل نزرع لأنفسنا لايمكنهم » لأن الوقف فى يد 
الواقف فهو أحق به ولا رجه عنه إلا أن يكون غير مأمون > ذكر هذه المسثلة بفروعها فى فتاوى قاضيخان 
وغيره . وينعزل الناظر بابحنون المطبق إذا دام سنة نص عليه الحصاف لا إن دام أقل من ذلك » ولو عاد إليه عقله 
وبرأ من علته عاد إليه النظر. وللناظر أن يوكل من يقوم بما كان إليه من أمر الوقف ويجعلله من جعله شيثاء وله 
أن يعزله ويستبدل به أو لايستبدلولوجن انعزل وكيله ويرجع إلى القاضى فالنصب . ولو أخرج حاكم تا 
فات أو عزل فتقدم ارج إلى القاضى الثانى بأن ذلك القاضى أخرجه بلا جنحة لايدخله لأن أمر الأوّل محمول 
على السداد » ولكن يكلفه أن يقم عنده بينة أنه أهل وموضع للنظر قى هذا الوقف » فإن فعل أعاده . وكذا لو 
أخرجه لفسق وخيانة فيعد مدة أناب إلى الله وأقام بينة أنه صار أهلا لذللث فإنه يعيده » وليس على الناظر أن 
يفعل إلا مايفعله أمثاله من الأمر والهبى بالمصالح ويصرف الأجر من مال الوقف للعملة بأيديهم > ولذا قلنا لوعمى 
أو طرش أو حرس أو فلجء إن كان بحيث يمكنه الكلام من الآمر والنبى والأأخد والإعطاء فله الأجر الذى عينه له 
الواقف ؛ ولاناظر فى الوقف على الفقراء أن يعطى قوما مدة وله أن يقطعهم ويعطى غيره فكيف لايدخل كثرة غين 
يمخاصصونهم . وق وقف اللتصاف: أن حك القاضى أن لايعطى غير هذا الرجل لم يعط غيره » ومالم يحكم بذاك 
لد أن يعطى غيره ويحرمه لان فى كل منهما تنفيذ شرط الواقف وقد استبعدت صعة هذا الحكم وكيف ساغ بلا شروط 
حى ظفرت فى المسثلة بقويلة أن هذا الىك لايصح ولا يلزم . 
( الفصل الان ف الموقوف عليه ) 

وقف على زيد ثم المساكين فرد زيد فهو للمساكين » وكذا على زيد وعمرو فزد أحدهما أو ظهر أنه کان متا 
فنصيبه للمساكين» وكذا إذا ردا جميعا » ومنقيل يعد الرد لايعود» ومن أحذ سنة ليس له أن يزد بعد ذلك ». أما 
لو قال لا أقيلها سنة وأقبل ماسوى ذلك فإنه جوز وحصته من هذه السنة الباق من أهلالوقف ثم يشاركهم فيا 
بعدها » ولو قبل سنين ومماها ليس له أن يردها بل بعدها على ولده » وقوله على ولد فلان أبدا ماتناسلوا فرده 
"اوفوت صار للفقراء » فإذا جاء من بعدهم رجع من الفقراء إليهم إلا أن يردوه » ولو رد واحد منم فقط فالغلة 
كلها لمن قبل ويجعل من لم يقبل كامبت » حلاف ما لوأوصى بثلثه لولد عبد الله وكانوا يوم مات أربعة فرد” واحد 
فحصته لورثة الموصى » وهذه ما افترق فيه الوصية والوقفء والفرق ذكره هلال وغيره , وعلى فلان وولده فرده 
فلان لم يعمل رده فى رد مالولده صغارا كانوا أوكبارا ..وقف على ولده ثم للمساكين فلولد صلبه پستوی فيه 
الذكر والآنثى إلاأن بخص صنفا ما دام واحد منهم فالكل له » فان م يكن له ولد وقت الوقف بل ولد ابن کان له 


لايشاركه من دونه من البطون » فإن كان ابن بذت لايدشعل فى ظاهر الرواية » وبه أحذ هلال وعن محمد يدخل 
وعصح ظاهر الرواية . ثم إذا ولد الواقف ولد لصابه رجع.من ابن الابن إليه ولوضم إلى الولد ولد الولد فقال 
على ولدى وولد ولدىثم للمساكين اشترك فيه الصلبيون وأولاد بنيه وأولاد بناتهء كذا اختاره هلال والحصاف 
وصصحه فى فتاوى قاضيخان . وأنكر اللدصاف رواية حرمان أولاد البتاث قال : لم أجد من يقوم برواية ذلك 
عن أصحابنا » وإنما روى عن أن حنيفة فیمن أوصى يثلثه لولد زيد بن عبد اللهء فإن وجد له ولد ذكور وإناث 
لصلبه يوم يموت الموصى كان بينهم » فن يكن له ولد لصابه بل ولد ولد من أولاد الد کور والإناث كان لولد 
الذكور دون البنات فكأ:هم قاسوا على ذلك وهذه هى وزان المسئلة الأولى . وفرق مس الآثمة بينها وبين هذه بأن 
ولد الولد اسم من ولده,ولده وينته ولده » يلاق قوله ولدى فإن ولد البنت لايدخل فى ظاهر الرؤاية » لآن اسم 
ولده يتئاول ولده لصلبه » وما وضع ف ولد ابنه لأنه ينسب إليه عرفا . قال: : وذكر محمد رجه الله أن ولد الولد 
بتناول ولد البنت عند آصعابنا » لككن ذكر الصئف فى التجنيس أن الفتوى على ظاهر الرواية ؛فقد اختلفوا ف 
الاخميار » والوجه الذى ذكر شس الأمة من صدق ولد الولد على ولد البنت صميح من سحيث اللغة ‏ لكن وجه 
ظاهر الرواية لمك فيه بالعرف فإنه يتيادر من قول القائل ولد ولد فلان كذا وكذا ولد ابنه وكلام الواقفين 
منصرف إلى العرف فإن تخاطبهم بة بخلاف ما إذالم يضف إلى الولد كا يقال ولدت فلانة فإنه يقال أولدت ذكرا 
أو أنثى ؟ فإن هذا الاستفهام ظاهر فى عدم فهم الذكر خصوصه: وإذا عرف الاختلاف فى دخول أولاد البنات 
فى أولاد أولادى فيجب فیا لو قال على الذكور من أولادى وأولاد أولادى إدخال ابن البنت على الليلاف لايدحل 
على ظاهر الرواية لأنه ليس ابن ولد الولد » ؤعلى الرواية الأخرى يدخل ؛ ثم إذا انقرض ولد الولد لايعطى أن 
بعدهم بل للفقراء »> ولو قال ولدى وولد ولدى وولد ولدى صرفت إلى أولاده أبدا ماتناسلوا » ولا يصرف 
للفقراء ماكان من نسله وااحد ويستوى الأقرب والأبعد إلا أن يرتب الواقف» ولو قال أولادى بافظ اللجمع. يدخل 
النسل كله كذ كر الطبقات الثلاث بلفظ ولدى » ولو قال ولدى وأولادم وله أولاد أولاد مات آباوم قبل 
الوقف لايدخخلون مع أولاد الأولاد الموجودينءلأنه لما قال بعد موت أولثاك على أولادى فإنما أراد الموجودين. 
وار أولادم يرجع الهم خاصة » عخلاف أولادى وأولاد أولادى لاموجب لقصره على الأولاد الموجودين 
فتدخل أولاد الذين ماتوا من قبل مهم » ولو قال أولادى وهم فلان وفلان وفلان وعدم للفقراء فهات أخد 
لثلاثة أعطى نصيبه للفقراء لا للباقين من إخوته » بخلافما لولم يقل فلان وفلان وفلان بل أولادى ثم الفقراء 
يصرف الكل للواحد إذا مات من سواه» ولوقال على بنى وله ذكران صرف إليهماءوإن كان واحد فله النصف 
والنصف الآآخر للفقراء لآن أقل المع اثنان » فإنما جعل مستسجق كله اثنين : وعليه فرع ابن الفضل قوله على 
المحتاجين من ولدى ولیس ف ولده ممتاج إلا واحد أن النضض له والنصضف الآخرللفقراء » غير أنه يشكل بأولادى 
فإنه صرف للواحد الكل إلا أن يكون عرف فى أولادى يالف كل جمع لمادة غيره كبنى” والحتاجين:ونحوه ما هو 
جمع غير لفظ أولادى د ونقل الحلاف بين أي يوسيف وعمد فيا لو أعطى لقم نصيب الفقراء لواحد أجازه 
أبو يوسف لأن الفقراء لا محصون فكان المقصود انس . ومنعه محمد للجمعية فو بس إعطاء اثنين وتدحل البنات 
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فى قوله بنى واخختاره هلال . وعن أنى حنيفة احتصاص الذ كور به . قال بعض المشايخ : فى المسثلة روايتان انتبى . 
والوجه الدخول لما عرف فى أصول الفقه ء وعليه بنوا قول المستأمن آمنوفى على بنى تدخل البنات . قال 
فى الخلاصة : وهذا إنما يستقم فى بنى أب يحصونء أما فما لاحصون فيصح أن يقال هذه المرأة من بنى فلان انجى 
يعنى فتدخحل المرأة. بلا تردد : ولو م يكن له إلا بنات صرفت الغلة للفقراء » وعلى بناق لاتدحل الذكور » ثم 
المستحق فن‌الولد كل من أدرك خروج الغلة عالقا فى بطن أمه» حى لوحدث ولد بعد حروح للخلة بأقل من ستة 
أشهر استحق ؛ ومن جدث إلى تمامها فصاعدا لايستّحق لأنا نتيقن بونجود الأول ف البطن عند خروج الغلة 
فاستحق » فلومات قبل-القسمة كان لورئته . وهذا فى ولد الزوجة ء أما لو جاءتأمته بولد لأقل من ستة أشهر 
فاعترف به لايستحق لأنه منهم فى الإقرار على الغير : أعنى باق المستحقين » لاف ولد الزوجة فإنه حين يولد 
ثابت النببب . ولو مات الواقف من غير تخلل وقت«يءكن فيه الرجوع إلى أهله فجاءت بولد لسنتين من يوم 
وقف استحق من كل غلة حرجت فيا بين ذللك » وكذا لو طلقها عقيب الوقف بلا نخلل مدة كذلك » بحلاف 
ما إذا كان اوت والطلاق بعد زمان كن فيه الرجوع لاحتال أنه من حمل حدث وخروج الغلة الى هى المناط 
وقت"انعقاد الزرع حبا ., وقال بعضهم : يوم يصير الزرع متقوما ذكرم فى فتاوى قاضيخان » وهذا ئی الجب 
خاصة : وى وقف اللحصاف يوم طاعت الكرة » وينبغى أن يعتبر وقت أمانه العاهة "كا فى الخب لأنه بالانعقاد 
يأمن العاهة وقد اعتبر انعقاده . وأما على طريقة يلادنا من إجارة أرض الوقف لن يزرعها لنفسه بأجرة تستحق 
على ثلاثة أقساط كل أربعة شر قسط فييجب اعتبار إدراك القسط فهو كإدراك الغلة » فكل من كان لوقا 
قبل تام الشهر الرابع حى ثم وهو لوق استحق هذا القسط ومن لا فلاء وهذا كله مخلاف ما لوقال على أصاغر 
ولدى أو العميان منها أو العور فإن الوقف يختص بهم ويعتبر الصغر والعور والعمى يوم الوقف لا يوم الغلة » 
بخلاف الوقف على ساكى البصرة مثلا وبغداد يعتبر سكتى البصرة يوم الغلة ».والأصل أن ماكان لايزول فهو 
كالامم العم : وكذللك إذا زال على وجه لايحتمل العود فيعتبر وجوده يوم الوقف » يلاف الفقر وسكنى البصرة 
يحتمل العود بعد الزوال . واوقال من خرج يسقط سہمه فخرج واحد ثم عاد لايعود سهمه ؛ كنا او وقف على 
الأياى على أن من تروجت سقط سبمها فتزوكجت بواحد ثم طلقت لايعود إلا إن كان نص على ذلك » وكل 
من مات من المستحقين إذا لم يبين الواقف حال حصته بعد موته يقسم على الباقين » فقد تنتقض .القسمة ف كل 
سنة ويعطى الغ والفقير من الأولاد إلا أن يعين الحتاجين من ولده فيازم ؛ فن ادعى الحاجة منهم لايعطى مالم. 
يثبتها عند القاضى » ولو تعارضت بينتا فقره وغناه حرم تقديما لبينة غناه لآأنها أكثر إثباتا : ومن ولد لأقل من ستة 
أشهر من وقت روج الغلة لايستحق عند هلال لأنه لايوصض بالخاجة فى بطن أمه » ولذالم يمعل نفقة الحامل فى مال 
هن فی بطنہا » واستحق عند النصاف لاه كان لوقا قبل مجىء الغلة ولا مال له . ولو م يكن فبہم حتاج كان 
المسا كين ؛ ومن افتقر بعد الغنى رجع إليه الكل . وق وقف اللدصاف رحمه الله : لواجتمعت عدة سنين بلا قسمة 
حی استغتى قوم وافتقر آلحرون ثم قسمت يعطى من كان فقيرا يوم القسمة ولا أنظر إلى من كان فقيرا وقت 
الغلة ثم استغنى فأعطيه : بخلاف من لم يكن موجودا وقت القسمة لايعطى من هذه القسمة شيثا بل ما بعدها » وكذا 
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لو حص عميان أولاده ونحوه تعينوا » والحتاج الذى يصرف إليه من تدقع إليه الزكاة ولا يكون له أرض أو دار 
يستغلها ون لم تف غلاها بكفايته حى يبيعها ويتفق ثمنها أو يفضل منه أقل من نصاب : يخلاف الدار الى يسكنها 
وغبد الخدمة وليس الموقوف عليهم الدار سكناها بل الاستغلال » كا ليس للموقوف عليهم السكنى الاستغلال . 

واعلم أنه إذا ذكر أولاده وأقاربه صح للغنى والفقير متهم إلا أنمختص الفقراء کا ذكرنا : وأما غيم قال هس 
الأمة إذا ذكر مصرفا فيهم تنصيص على الحاجة فهو صميح سواءكانوا حضون أو لاحصون > لأن المطاوب وبجه 
الله:تعالى . ومبى ذكر مصرفا يستوى فيه الأغنياء والفقراء » فإ نكانوا حصون فذللك صميح لم باعتبار أعيانهم » وإن 
كانوا لاحصون فهو باطل » إلا إن كان فى لفظه مايدل على الحاجة استعمالا بين الناس لا باعتبار حقَيْقة اللفظ 
كاليتاى فالوقف عليهم صحيح ويصرف للفقراء منهم دون أغنيائهم » فانينى على هذه مالؤ وقف على الرجال أو 
النساء أو المسلمين أو الصبيان أو على مضر أو ربيعة أو على تمم أو بی هاشم لامجوز شىء من ذللك لانتظامه الأغنياء 
والفقراء مع عدم الإحصاء ولا ميز فى الاستعمال ::ونص الخصاف على أن الوقف عل الزمنى والعميان والعوران 
باطل من قبل أن يتنظ الغتى والفقير وهم لاءصون » وكذا على قراء القرآن وعلى الفقهاء : أو قال على أععاب 
الحديث أوالشعراء كل ذلك باطل نلا ذكرنا. والذى يقتضيه الضابط الذى ذكره شمس الأثمة أنه يصح على الزمنى 
والعميان . وقراء القرآن والفقهاء وأهل الحديث » ويصرف للفقراء منهم كاليتائئ لإشعار الأسماء بالحاجة استعمالا 
لآن العمى والاشتغال بالعلم يقطع عن الكسب فيغلب فيهم الفقر » وقد صرح ق الوقف على الفقهاء باستحقاق 
الفقراء منهم وهو فرع الصحة » والمسكلة المذدكورة فى آخر فصل :المسجد من الباية تفيد ذلك » وهى ما إذا جعل 
غلة أرضه وقفا علن الغزاة أنه يصح ويصرف إلى فقراء الغزاة مع أن اسم الغزاء ينتظم الغنى والفقير.وه لايحصون 
غير أنه يشعر بالماجة » ونص فى وقف هلال على جواز» على الزمنى وتدفع لنفقراهم. وصرح فى وقف الحصاف 
بصحة الوقف على أرامل بنى فلان ؛ وأنه لكل أرملة كانت يوم الوقف أو شت سواء كن" محصين أو لاء 
.وهو للفقراء منبن إذا كانت بالغة » قن أعطى منبن ألجزأ . والأرملة المستحقة : كل بالغة كان لما زوج وطلقها 
أو مات . وخالفوا ى الآیای » فإذا وقف على أياى بی فلان وبعدهن للمساكين أو آیای قرابى إن كن يحصين 
فالوقف بجائر وغاته للغنية والفقيرة » ون كن لأيحصينلم يجز الؤقف فركون للمساكين . والأيم المستحقة : كل 
1 جومغت ولو بفيجور ولا زوج لها بالغة أو لا . ولوقال على كل ثيب من بنى: فلان أو من قرابى فإن كن 
حصين جاز هن ولكل من يحدث منهن » وإن. كن لايحصين في وقت قسمة من القسم فهو باطل والغلة للمساكين : 
والثيب : كل من جومعت وأو بف جور ولا زوج أو لا وإن م تبلغ » ولأبكار قرابى أو بنى فلان : فإن كن يحصين 
فهو ن ون يحدث أبدا » وإن كن لايصين فالوقف عايهن باطل وهو للمساكين. والبكر : من لم تجامع وإن 
كانت العذرة زائلة : وف كل مالاحصى ممن ذكرنا أنه لايصيخ معه الوقف لو قيد فقال للفقراء منهن جاز » ومن 
أعطى أجزأ كالوقفغلى الأقارب: وقف على أهل بيته ثم المساكين دخل الغنى والفقير من يناسبه إلى الأب الذى 
درك الإسلام آم ذلك الأب أو لا ممن كان مو-جودا حال الوقف أوحدث بعد ذلك من الرجال والأساء والصبيان 
لأقل من ستة أشهر من جى ء الغلة > ولو كانوا مرقوقين لقوم.أوكفار أو ذميين ولا دحل فى ذلك الأب ويدخل 
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أبو الواقف وأجداده وولده لصلبه وأولاد الد كور منهم وإن سفلوا » ولا تدخحل أبناء البنات من ولده إلا إذا 
كان آباوكم من يناسبه إلى ذلك الخد الذنى أدرك الإسلام » ولا يدحل الواقف ولا أولاد عماته ولا أولاد أخواته 
إذا كان آباوهم من قوم ارين . وقوله على آلى وجنسى كأهل بیی ولا محص الفقراء منهم إلا إن خصهم ء وقوله 
على الفقراء منهم وعلى من افتقر منهم سواء حيث يكون لمن يكون فقيرا وقت الغلة وإن كان غنيا وقت الوقف » 
ولا يتقيد يمن كان غنيا فافتقر على الصحيح. ولو وقف على قرابته فهو لمن يناسبه إلى أقصئ أب ف الإسلام من قبل 
أبيه . أو إلى أقصى أب له فى الإسلام من قبل أمه » لكن لايدخخل أبو الواقف ولا أولاده لصابه . وفى دخول الحد 
روايتان»وظاهر الرواية لايدخل . ويدخل أولاد البنات وأولاد العمات واللحالات والأجداد الأعاون وابلددات 
ورعی وأرحاى وکل ذى نسب می كالقرابة . وعلىعيالى يدخ لكل من کان فى عياله من الزوج والولد وابلدداتومن 
كان يعوله من ذوى الرحم وغير ذوى الرحم .و إذا عرف هذاء فلوقال على آمل بیی فإذا انقرضوا فعلى قرابی فهو 
صميح وتصرف بعده, أن يناسبه من قبل أبيه . ولو عكس فقال على قرابى فإذا انقرضوا فعلى أهل بيى لم يصح › 
ومثاه لوةالعلى حون فإذا انقرضوا فعل إخوق لأى وله إخوة متفرقون إذ بعد انقراض الكل لایب له أخ فيكون بعد 
انقراضهم المساكين وعلی‌جیرانه يجوز ثم هم عن أ حنيفة رضى الله عنه الملاصقون فهو مبميع من فى كلدار لاصقته 
من الأحرار »ولو كانوا آهل ذ»ة والعبيد بالسوية قربت الآبواب أو بعدت : وعند أىيوسف م الذين تجمعهم 
محلة واحدة أو مسيجد واحد > فإن جمعهم غلة واحدة وتفرقوا فى مسجدين فهى محلة واحدة إن كان المسجدان 
صغير ين متقار بين » فإن تباعدا وكان مسجد عظم جامع فكل أهل مسجد جيران دون الآخرين . وقال محمد: 
هم الملازتون السكان سواء كانوا مالكين للدار أو لاء وسيأتى بقية هذا إن شاء الله تعالى: ولايدخل الأرقاء ومن 
انتقل من الحوار على الحلاف فى الحار بطل حقه ن الوقف :. 1 


عرف أن مشروعات الشارع منقسمة إلى حقوق الله تعالى خالصة » وحقوق العباد خالصة » وما اجتمع فيه 
المقان وسقه تعالى غالب ٠‏ وما اجتمعا فيه وحق العباد غالب : مفحقوقه تعالى عبادات وعقوبات وكفارات ¢ 


كتاب البيوع 
لمافرغ من ذكر أنواع حقوق الله تعالی وذ کر بعض حقوق العباد شرع فى بیان مابى منها » وذكر البيوع 
بعد الوقف لن كلا منهما مزيل للملك والبيع فى اللغة تمليك المال بالمال > وزيد عليه فى الشرع فقيل : هو 
مبادلة المال بالمال بالتراضى بطريق الا كتساب . وهو من الأضداد لغة : واصطلاحا يقال : باع الثبىء إذا 


ْ كتاب البيوع 
فکل ماصدق عليه هذا الد بيع من كل وجه وشراء من كل وچه قراجعه . ١‏ 


فابتدأً لصتف يحقوق الله تعالى الخالصة وغيرها حتى أت على آنحر أنواعها » ثم شرع فى حقوق العباد وهى 
المعاملات» ثم فى ترتيب صوص بعض الأبواب على بعض مناسبات خاصة ذكرت فى مواضعهاء ووقع فى آخرها 
رل أقسام حقوق الغياد : أعنى البيع على الوقف . ووجهه أن الوقف إذا صح خرج المملوك عن ملك 
الواقف لا إلى مالك : وف البيع إلى مالك فتزل الوقض فى ذلك منزلة البسيط من المركب » والبسيط مقدم على 
المركب فى الوجود فقدمه فى التعلم > هكذا ذكر . ولا یی شروعه ف المعاملات من زمان » فإن ماتقدم من 
القطة واللقيط والمفقود والشركة من المعاملات . ثم البيع مصدر ؛ فقد يراد به المفعول فيجمع باعتباره كا مجمع 
المبيع » وقد يراد به المعتى وهو الأصل فجمعه باعتيار أنواعه > فإن البيع يكون سلما وهو بيع الدين بالعين » 
وقلبه وهو ابيع المطلقء وصرقا وهو بيع العنبالمن ء ومقابضة وهو بيع العين بالعين ويخيار ومتجز أو مؤجل الكن: 
ومراحة وتولية ووضيعة وغير ذلك والبيع من الأضداد ؛ يقال باعه : إذا أخر العين عن ملكه إليه » وباعه: 
أى إشتراه » ويتعدى بنفسه وبالحرف ء باع زيد الثوب وباعه منه . وأما مفهومه لغة وشرعا فقال قخر الإسلام : 

البيع لغة : مبادلة المال بالمال » وكذا فى الشرع » لكن زيد قيه قيد التراضى اه. والنى يظهر أن اأراضى لابد 
منه لغة أيضا » فإنه لايفهم من باعه وباع زيد عبيده إلا أنه استيدل به بالتراضى » وأن الأخذ غصيا وإعطاء شىء 
آخر من غير تراض لا يقول فيه أهل اللغة باعه . وشرعية البيع بالكتاب وهو قوله تعللى - وأحل الله البيع - 
والسنة وهى قوله عليه الصلاة والسلام « يامعشر التعجار إن بيعكي هذا يحضره اللغو والكذب فشويوه بالصدقة ٠»‏ 
وبعث عليه الصلاة والسلام والناس يتيايعون فقرره, عليه . والإجماع منعقد عليه . وسبب شرعيته تعلق البقاء 

المعلوم فيه لله تعالى على وجه جميل » و ذلك أن الإنسان لو استقل بابتداء بعض حاجاته من حرث الأرض ثم بذر 

المح وخدعته وحراسته وسحصده ودراسته ثم تذريته ثم تنظيفه و طحنه بيده وعجنه وخبر هلم يقدر على مثل ذلك » 

وف الكتان والصوف لليسه وبتاء مايظله من الحر والبرد إلى غير ذلك » فلابد من أن تدفعه الماجة إلى أن يشترى . 


ترئيب أو 


شراه » ويقال باعه الثبىء وباع منه » ولاشټاله على الأنواع الأقى ذكرها جمعوه » وجوازه ثابت بالكتاب بقوله 
تعالى - وأحل الله البيع - وبالسنة قإنه صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتبايعون فقرره على ذلك » والتقرير أحد 
وجوه السنة » وبالإجماع فإنه لم يذكره أمحد من الملبين وغيره » وبالمعقول وهو سلب شرعيتهء فإن تعلق البقاء القدوز 
بتعاطيها يدل على ذلك» وقد بينا ذلك قى التقرير. وركنه الإيجاب والقبول أو ما دل على ذلك . وشرطه من جهة 
العاقدين العقد والمييز » ومن جهة الحل كونه مالامتقوما مقدور التسلم . وحكه إفادة الك وهو القدرة على 
اتصرت ف المحل شرعا » فلا يشكل بتصرف المشترى.فى المبيع قبل القبض بالبيع فإنه ممتنع مع كونه ملكا له لن 
ذلك التصرف ليس بشرعى-مطلقا لنهى: الى صلى الله عليه وسلم عن بيع مالم يقبض هذا هو القصود من شرعية 
البيع » وقد يترتب عليه غيره كوجوب الاستبراء وثبوت الشفعة وعتق القريب وملك المتعة فى الحارية والليارات 
بطريق الضمن . وأنواعة باعقبار المبيع أربعة : بيع السلع بمثلها ويسمى مقايضة : وبيعها بالدين : أعنى المن . 
( قوله فإن تعلق البقاء المقدور ) أقول : من القدر ( قوله ومن جهة الحل كوله مالا متقوما ) أقول : التقوم شرط البيع السحيح و الكلام 
فيما يعم الفاسد أيضا ( قوله بيع السلع الخ ) أقول ؛ المراد بالسلعة مايتجر به مطلقا عروضا أو عقارا لامايقابل المقار فلا يخعل الضر› 
وسیچیء فى هذا الكتاب بعد ورقتين تعمي السلع الدور و العبيد والثياب . 


عا لات 
قاك ( ابيع ينعقد بالإيجاب والقيوك . . . د . . . . 2 . 

شيشا وببتدئ مزاولة شىء ٠‏ فلو لم يشرع البيع سببا للتملياك ف اليدلين لد اسن قا لاد ار 

السؤال والشحاذة أو يصبر حى بموت . وف كل منها مالا یی من الفساد . وف الثان من الذل والصغار مالا 
يقدر عليه كل آحد ويزرى بصاحبه : فكان ق شرعيته بقاء الكلفين المحتاجين ودفع -حاجهم على النظام الحسن د 

وشرطه ف المباشر : العييز والولاية الشرعية الكائنه عن ملاك أووكالة أووصية أو قرا رابة وغير ذلك . فصح بيع 
لصب والمعتوه اللذين يعقلان البيع وأثره . وق المبيع كونه مالا متقوما شرعا مقدور التسلم فى الخال أو فى ثائى 
الخال فيدحل السلم . وقد قالوا شرو طه : منها شرل الانعقاد وهو القييز والولاية وكون المبيع متقوما . ومنها شرط 
النفاذ وهوالملك والولاية .حى إذا باع ملك غيره توقف النفاذ على الإجازة ممن له الولابة . وأما ركنه فالفعل المتعلق 
بالبدلين من المتتخاطبين أو من يقوم مقامهما الدال على الرضنا بتيادل الملك فيهما . وهذا مفهوم الاسم شرعا + وقد 
يكون ذلك الفعل قولا. وقد يكون فعلا غير قول کا فى التعاطی کا سيأقى. وقد يكون الرضا ثابتا وقد لايكون 
فإن لفظ بعت مثلا ليس علة لثبوت الرضا بل أمارة عليه. فقد بتحقتق مغ انتفائه كالغ الرطب المطر» فكذا يتحقق 
بعت واشریت ولا رضا کا ف بيع | و ٠‏ وهذا على ما اخترناه من أن سحقيقة الراضى ليس جزء مفهوم البيع 
الشرعى بل شرط ثبوت حکه شرعا ( قوله البيع ينعقد بالإيجاب والقبول ) يعتى إذا مع كل كلام الألحر . ولو 
OS OG‏ المراد بالبيع هنا المعنى الشرعى اللحاص 
المعلوم محكه . ونا قلنا هذا لآنه قال يتعقد بالإجاب واأقبول فجعلهما غيره ثبت هو بهما مع أن البيع ليس إلا 
الإيجاب والقبول لأنهما ركناه على ماحققناه 5 نها من أن ركنه الفعل الدال إن آنحره . هذا ولكن الظاهر أن المراد 
بالبيع هتا ليس إلا تقس حكه لامعنى له ذلك الحكم . وما قيل البيع عبارة عن معنى شرعى يظهر: فى :امحل عتد 
الإيجاب والقيول حى يكون العاقد قادرا على التضرف ليس غير الحكم الذى هو الملك:لأنه هو اللى يثبت به قلرة 
التصرف . فلمتحقق من الشزع ليمن إلا ثبوت الحكم المغلوم من #بادل الملكين:عند وجود الفعلين : أعى 
الشظرين بوضعهما سببا له شرعا وليس هنا شى ء ثالث فا لك هو قدرة يثبتها الشار ع ابتداء على التصرف فخرج 
تجو الوكيل. » فإذا امتنع أن يرأد الفعل الحاص لزم الآخر . والإيجاب”لغة الإثبات لى شىء كان » والمراد-هنا 
إثبات الفعل الخداص الذال على الرضا الو اقع أولا سواء وقع من الباتع نم تبعت أو من.المشترى كأن -يبتدئ المشترق 

فيقول اشتريت هذا يألف والقبول الفعل الثاتى وإلا فكل منہما إيجاب > أى إثبات: قسمى الإثبات الائ بالقبول 
تمييزا له عن الإثبات الأول.» ولآنه يقع قبولاً ورضا بفعل الأول » و.حيث لم تصح إرادة اللفظين بالبيع بل 
حكلهما وهو للك فى البدلين وجب أن يراد بقوله ينعقد يقبت ؛ أى اللدكم » فإن الاتعقاد إِعا هو للفظين. لا للملك 


وبيع العن بالقن كبيع التقدين ويسمى الصرف ٠‏ وبيع الدين بالعين ويسمى سلما د وباعتيار امن كذلك المساومة » 
وعى الى لاتلتفت إلى المن السابق » والمراحة » والتولية » والوضيعة وسيأكى تفسيرها دقال رحمه الله( البيع يتعقد 
بالإيجاب والقبول ) الانعقاد هاهنا تعلق كلام أحد العاقدين بالآآخر شرعا على وجه يظهر أثره فى امحل . والإيجاب 
الإثبات » ويسمى ماتقدم من كلام العاقدين يحابا لآنه يثبت للآخر خيار القبول » فإذا قبل يسمى كلامه قبولا 
وحينئف لاخفاء فى وجه تسمية الكلام المتقدم إيجابا والمتأخر قبولا . وشرطه أن يكون الإيجاب والقبول بلفظين 
(قال اللضنف -: البيع ينعقد بالإيماب والقبولٍ الخ ) أقول : يحىء من المصنف فى آخر باب ماتجب فيه الشفمة ومالا تجب أن حد البيع 
مبادلة المال بالمال بالتراضى . 
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إذا كانا بلفظى الماضى ) مثل أن يقول أحدهما بعت والآآخر اشتريت ء لأن البيع إنشاء تصرف والإنشاء برف 
بالشرع والموضوع الإخبار قد استعمل فيه فينعقد به. ولاينعقد بلفظين أحدها لفظ المستقبل والآخرلفظ الماضى » ٠‏ 


أى انضام أحدهما إلى الآخر على ورجه يئيت أثره الشرعى ء وقولنا فى القبول إنه إلفعل الثانى يفيدكونه أغم من 
الفظ وهو كذئك. » فإن من الفروخ ما لو قال كل هذا الطعام بدؤهم فأكله تم" البيع وأكله حلال والركوب 
واللبس بعد قول البائع اركبما بماثة والبسه بكذا رضا بالبيع. » وكذا إذا قال بعتكه بألف فقيضه ولم يقل شيئا كان 
قبضه قبولا » بخلاف بيع التعاطى فإنه ليس فيه إيجاب بل قبض بعد معرفة المْن فقط وسيأتى : فى جعل مسئلة 
القيض بعد قوله بعتك بآلف من صور التعاطى کا فعل بعضهم نظر : وق فتاوى قاضيخان قال : اشريت منك 
هذا بكذا فتصدق به على هوّلاء ففعل البائع قبل أن يتفرقا جاز » وكذا اشتريت منك هذا الثوب بكذا فاقطعه لى 
قميصا فقطعه قبل التفرق . وقوله ( إذا كانا بلفظ الماضى مثل أن يقول أحدها بعت والآتحر اشتريت ) قال 
المصنضل ر لأن البييع إنشاء تصرف ) أى إثبات تصرفيفيد حكما يثيتجيرا ( والإنشاء ) على هذا الوجه لا( يعوف) 
إلا ( بالشرع) لما فيه من إثبات معنى يكون اللفظ علة له والعيد لايقدر على ذلك إنما له قدرة الإخبار عن الكائن 
أو ماسيكو ن وطليه » فقوم من الإنشاء:القنى وال جى والقسم والاستفهام اصطلاح فى تسمية مالا خارج لمعناه 
يطابقه أو لايطابقه إنشاء وهو يعم ماذكر وغيره مما يباينه ؛ ألا ترى أن لفظ لعل زیدا بأتی ولیت لی مالا لیس 
علة لترجى ذلك أو تمنيه بل دال على الترجبى والعى القائمين بالمتكلى كأنه أخبر عن قيامهما به : غير أن أهل 
الاصطلاح لايسمونه إحبارا لما قلنا » يلاف بعت وطالق فإنه علة تثبت به شرعا معان لاقدرة للمتكل على إثباتها . 

والحاصل أنالإنشاء على هذا الوجه لامكن إلا .من له الحلق والأمر تبارك الله رب العالمين »سواء مى غيره 
إنشاء اصطلاحا أو لا » وإذا كان الإنشاء لايعرف إلا بالشرع ولم يوضع لهف اللغة لفظ مخصه : والشرع استعمل 
فى إثباته من اللغة لقظ اللبر : أى وضعه علة لإثياته تعإلى ذللك المعبى عنده فينعقد : أى يثبت به . وأما تعليله بأن 
لفظ الماضى أدل على الوجود فإنه لايصدق إلا يتحقق الوجود سابقا فاختير له فربما يعطى قصر العلية عليه وليس 
كذلك » بل الوجه أنه تعليل أولوية ثفظ الماضى بأن يستعمل فيه من غيره فإنه لايقتصر عليه كاستسمع 
(قوله ولا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل» 


ماضيين مثل أن يقول الموجب بعت والخجيب اشتريت لأن البيع إنشاء تصرف شرعى : وكل ماهو كذلك فهو 
يعرف بالشرع » فالبيع يعرف به » أما أن البيع إنشاء فلأن الإنشاء إثبات مالم يكن» وهو صادق على البيع لاعالة؛ 
وأما كونه شرعيا فلأن الكلام فى البيع شرعا » وأما أن كل ماهو كذلك فهو يعرف بالشرع لأن تلى الأمور 
الشرعية لايكون إلا منه والشرع قد استعمل الموضوع للإخبار لخة فى الإنشاء فينعقد به » هذا تقرير كلام الشيخ 
رحمه الله فلايذ من ضم شئ ء إلى ذلك وهو أن يقال : وكان استعماله بلفظ الماضى وإلا لايع الدليل وهو ظاهر . 
قال رحمه الله ( ولا ينعقد بلفظين : أحدهما الماضى » والآلحر بلفظ المستقبل ) وإنما لاينعقد بذلك لأن انى صلى 
لله عليه وسبلم اشتعمل فيه لفظ الماضى' الذى يدل على تحقق وجوده فكان الانعقاد مقتصرا غليه » ولآن لفظ 

( قوله والشرع قد استعمل الموضوح للإخبار الخ:) أقول : يجوز أن يقال :أراد الشيخ بالموضوع للإخبار المعهود وهو لفظ الماضى » 


والمراد بالإخبار الإشبار عن الكائن . 
( ۳۲ ¬ فم القدير حش - ١‏ ) 
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يلاف التكاح » وقد مر الفرق هناك : 
لاف اکا اح ) فإنه إذا قال زوجى فقال زوجتك ينعقد بمجرد ذلك » أما البيع فإذا “قال بعنيه بألف فقال 
ل دح طول الأول ان E‏ ونحوه مما قال الطحاوى إنه يتعقد بثلاثة ألفاظ . قال 
( وقد مر الفرق هنك ) يعنى قوله لان هذا توكيل : يعنى زوجتى » فإذا قال زوجتك كان ممتثلا أمر الموكل 
مزوبجا له ووايا من زوجها والواحد يتولى طرف عقد النكاح » بحلاف البيع » وقدمنا من قال إن لفظة الأمر 
فى الک ح -جعلت لارا لأن النك'ح لايم رح باللطبة فيه » وطلبه إلا بعد مراجعات وتأمل واستخارة غاليا 
فلا يكون لنظ طلبه : أعنى زوجنى مساومة بل تحقيقا فاعتبر إيجايا » حلاف البيع لايكون مسبوقا بمثل ذلك 
فكان الأمر فيه مساومة فلا يتم العقد بمجرد جواب الأخر > وعلى هذا لايم فرق الصنف لأنه مبنى على 
كونه توكيلا . وأما الفرق بأن رد النك'ح بعد إمابه يلحق الشين بالأولياء » بحلاف رد البيع فبنى على 
جعل الأمر فيه إيجايا . ثم فيه نظر لأأنه لوصح | زم امتناع رجوعه بعد قوله زوجنی بنتك قبل قوله زوجتك لآنه 
أيضا.شين وانكسار ر ياحقهم . وهذه تمانية مواضع : منها البيع » والإقالة لايكتى بالأمر فيهما عن الإيجاب وهنا 
التكاج والخلع يقع فيبما إيجابا . اللخامسة إذا قال لعبده اشر نفسلك منى بألف فقال فعلت عتق . السادسة فى الحبة 
م ا م . السابعة قال لصاءحب الدين أبرئنى عا لك على“ من الدين فقال أبرأنك 
مت البراءة . الثامنة الكفالة قال اكفل بنفس فلان لفلان: قال كفلت تمت الكفالة » فإذا كان غائيا فقدم و آجاز 
كفالته جاز . واعلم أن عدم الانعةاد بالمستقبل هو إذا لم يتصإدقا على ئية الخال » أما إذا تصادقا على نية البيع ف 
الحال فينعقد به فى القضاء لن صيغة الاستقبال تحتمل الحا فيثبت بالنية . ذكره فى التحفة فى صفة الاستقبال 
مطلقا . وى الكاى قصر الكلام على المضارع فقال : الصحيح نما ذكره الطذاوى لأن المضارع فى الأصل 


المستقبل إن كان من جانب البائع كان عذة لابيعا » وإن كان من جانب المشترى كان مساومة : وقيل هذا إذا 
كان الافظان أو أحدهها مستقيلا بدون نية الإيجاب فى الخال . وأما إذا كان المراد ذلك فينعقد البيع وأسند ذلك إلى 
. تحفة الفقهاء وشرح الطحاوى . ثم قيل فى تعليله ؛ لأن صيغة الاستقيال تحتمل الخال فصحت النية . وقيل لأن هذا 
اللفظ وضع لابحال وفى.وقوعه للاستقبال ضرب تجوز » وفيه محث لأن المذكور لفظ المبتقبل ».وهو إنما يكون 
بالسين أو سوف وهو لايحتمل الخال ولا وضع له » فإن أراد الشيخ من لفظ المستقبل ذلك فلا خفاء فى عدم 
انعقاد البيع به » ونية الحال غير صحييحة لعدم مصادفتها امحل » وإن أراد مايحتمل الاستقيال وهو صيغة المضارع 
فعوز أن يقال إنه لم يقل بالحواز به وإن کان بالنية لأنها إنما تعمل فى المحتملات لا فى الموضوعات الأصلية › 
والفعل المضارع عند الفقهاء حقيقة فى الحال على ماعرف فلا يحتاج إلى النية ولاينعقد به لما مر من الأثر والمعقول. 
لايقال : سلمنا أنه حقيقة فى الحال لكن النية إغا هى لدفع النحتمل وهو العدة لالإرادة الحقيقة › لأن المعهود 
أن الجاز ماج إلى مايتى إرادة الحقيقة لا أن الحقيقة تحتاج إلى ماين إرادة الخجاز على أنه داقع للمعقول دون الآثر. 
فإن قيل : : فا وجه ماذكر فى شرح الطحاوى؟ فالو اب أن يقال : المضارع حقيقة فى الحال فى غير البيوع والمقيقة 
الشرعية فيها دواللفظ الماضى و المضارع فيها جاز فيحتاج إلى النية . فقوله(يخلاف النكاح ) يعنى أنه ينعقد بذلك» 
٠‏ (قوله والفمل الضارع عند الخ ) أقول : ف جميع العقود أو فى غير البيوح ء والأول مخالف لما نذکره فى توجيه کلام شرح الطحاوى 


والثاف لايم به التقريب ( قوله هو االفظ الماضى ) أقول : أى له :ضير قبا راجع إلى الحال» 
وكذلك ضمير فا من قوله والحقيقة الشرعية فها راجم إلى الال أيضا . 
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وقوله رضيت بكذا أو أعطيتك بكذا أو خخذه بكذا فى معنى قوله بعت واشتریت لآنه يودى معناه » والمعى | 
هو المعتير هذه العقود › 


موضوع: الحال ووقوعه فى الاستقيال نوع تجوز اه : وعلى هذا ينبغى أن يقبل قوله إذا اداعاه وكذبه الآحر لآنه 
حقيقة اللفظ ء لاف المستقبل وهو الأمر ‏ فلو ادعى فى قوله يعنى أنه أراد معنى اشتر يته بکذا ينبغى أن لايصدقه 
القاضى ؛ مثال ذلك أن يقول : أبيع مناك هذا بكذا أو أعطيكه فقال اشتريته أو آلحذه ونويا الإياب امال » 
والحق أن مراد بالمستقبل الذى ينعقد به بنية الحال هوالمضارع. وتسميته مستقبلا على أحد القواين » وإلا فالختار أنه 
موضوع لمجال » وأما الأمر فلا يوجد فى شىء من الكتب المشيل به لذلاك مع أنه هو المستقغبل فى الحقيقة » وذلك 
لآنه إنشاء وبينه وبين الإخبار كال انقطاع فلا يتجوز به فيه » فلا يقال بعنيه والمراد اشر يته فلا ينعقد به إلا ف قوله 
خذه بكذا فينعقد لثبوت الإيحاب اقتضاء » ومثل الأمر المضارع المقرون بالسين نحو سأبيعك فلا يصح بيعا ولا 
يتجوز به نی معنى بعتلك ف امال » فإن ذكر السين يناقض إرادة الخال : واعلم أن کون الواح لايتولى طرف العقد 
فى البيع صوص منه الأب يشرى مال ابنه لنفسه أو يبيع ماله منه » و الوصى عند أى.حنيفة إذا اشترى لايتم من 
نفسة أو لنفسه منه بشرطه المعروف تى باب الوصية » وقيده ى نظ الز ندويسى بما إذا م يكن نصبه القاضی ( قوله 
وقوله رضيت ) هذا بدرهم فقال بعتکه وقال اشتريته بُدرهم فقال رضيت أو قال بعتكه بكذا فقال فعلت أو 
أجزت أو آخذت كل هذه الألفاظ من قبل البائع أو المشترى يم بها البيع لإفادتما إثيات العنى واارضا به » 
وكذا لفظة خذه بكذا يتعقد به إذا قبل بأن قال أعحذته ونحوه لأنه وإن كان مستقبلا لکن خصوص مادته : 
أعنى الأمر بالأخذ يستدعى سابقة البيع فكان كالماضى إلا أن استدعاه الماضى سبق البيع بحسب الوضع واستدعاء 
خذه سبقه بطري الاقتضاءء فهو کا إذا قال بعتك عبدى هذا يألف فقال فهوحر عتق ويثبت اشر یت اقتضاء؛ 
لاف مالوقال هو حر بلا فاء لايعتق . وإنما صح بهذه ونحوها (لآنها تؤدى معنى البيع » والمعنى هوالمعتبر فى هذه 
العقود ) ألا يرى إلى ما قالوا لو قال وهبتك :أو وهيت لك هذه الدار أو هذا العبد بثوباك هذا فرضى فهو بيع 
بالإجماع . قالوا : إنما قال فى هذه العقود احتراز عن الطلاق والعتاق فإن اللفظ فيهما يقام مقام المعنى » وأنت 
تعلم أن إقامة اللفظ مقام المعنى أثر فى ثبوت نحكه بلا نية ليس غير » فإذا فارقت هذه العقود ذلك اقنضى أن 
لايثبت بمجرد اللفظ بلا نية فلا يثبت بلفظ البيع حكه إلا إذا أراده به وحيئئذ فلا فرق بين بعت وأبيع فى توقف 
الانعقاد به على النية ولذا لاينعقد بلفظ بعت هزلا فلا معی لقوله ينعقد بلفظ الماضى ولا يتعقد بالمستقبل > 
ثم تقييده بما إذالم ينو به فإنه ينعقد به فى الماضى وغيره بالثية » ولا ينعقد بالماضى وغيره بلا نية . ومن الصور 


فإن أحدها إذا قال زوّجنى فقال الآخر زوجتك انعقد » وقد مر الفرق هناك » وهو ماقال إن هذا توكيل 
بالنکآح والواحد يتولى. طرف, الذكاح . قال رحه الله : وقوله ( رضي تأو أعطيتك ) هذا لبيان أن انعقاد البيع 
لانحصر فى لفظ بعت واشتريت » بل كل ما دل على ذلك ينعقد به › فإذا تال بعت منك هذا بكذا فقال رضيت 
أو أعطيتاك امن أو قال اشتريت منات هذا بكذا فقال رضيت أو أعطيت : أى المبيع بذلاك المن انعقد لإفادة المع 
المقصود » وكذا إذا قال اشر يت هذا منلك بكذا فقال خذه : يعنى بعت بذلك فخذه لأآنه أمره بالأخذ بالبدل وهو 
لايكون إلا بالبيع فقد ر البيع اقتضاء قصار کل مابئدى معْنى بعت وأشتريت سواء فى انعقاد البيع به لأن الى 
هو المعتبر فى هذه العقود » وقيده بذاك لأن بعضن العقود قد يحتاج إلى اللفظ ولا ينعقذ بدونه كنا فى المفاوضة إذا 
( قوله لأن الس نهو الممتير الخ ) أقول : فيه أن الاعتيار فى المعاوضة أيضا الس كا صرح به المصنف هناك » ومساس الماجة إلى اظ 
إنما هو لبعده عن علم العوام . 


o — 

ولمذا ينعقد بالتعاطى فى النفيس والحسيس هو الصحيح لتحقق المراضاة . 
ل ا ا ب ا AR‏ ل أبيعك ‏ ومنبا 
اشتريته منك بألف فقال نعم أو هات العن انعقد » وكذا إذا قال هذا علياك بألف فقال فعلت ؛ ولو قال هو لك 
بألف إن وافقلك أو إن أعجباك أو إن أردت فقال وافقنى أو عجبنی أو أردت انعقد » ولو قال بعتكه بكذا بعد 
وجود مقدمات البيع فقال اشتريت ولم يقل مناك صح » وكذا على العكس » وكذا إذا قال بعد معرفة المن إن 
أديت تنه فقد بعته منائ فأدئ فى المجلس جاز استحسانا . 

[ فروع : فى اخختلاف الإيجاب والقبول ] قال يعتكه بألف فقال اشتريته بألفين جاز »فإن قبل البائع الزيادة 
ثم بألفين ء والأصح بألف إذ ليس له ولاية إدخال الزيادة فى ملكه بلا رضاه ؛ ولو قال اشتريته بألفين فقال 
البائع بعتكه بألف جاز كأنه قبل بألفين وحط عنه الفا » ولو ساومه بعشرة فقال بعشرين فقبضه من يده ولم يمنعه 
لزم بعشرة » فل وكان فى يد المشترى من أول الآمر فذهب به والباق بحاله فبعشرين عندهم جميعا . وقال الطحاوى: 
يلزم بآرم كلاما مطلقا . واو ال بعتكه يألف بعتكه بألفين فقال قبلت الأول بألف لم جز لأن البائع قد رع 
عنه » وليس هكذا ف الطلاق والعتاق» فإن قال قبلت البيعين حميعا بثلانة "لاف فهو كمّوله قيلت الآخر بتلاثة 
آلاف : يعنى يكون البيع بألفين والألف زيادة إن شاء قبلها ف المجلس وإن شاء ردها » وكذا يألف بئة ديئار 
إتما يلزمه الثانى » وقيل يلزمه الئان ¿ والأول ف الزيادات وهوأوجه » وإذا قبل الزيادة فالنجلس لزم المشترى 
( قوله ولهذا ينعقد) أى ولان المعتبر .هو المعنى ينعقد ( بالتء'طى فى النفيس و الحسيس ) قيل النفيس نصاب السرقة 
فصاعدا والحسيس مادونه ( وقوله هو الصحيح) احبراز من قول الكرخى إنه إنما ينعقد بالتعاطى ف السيس فقط 
وأراد باللسيس الأشياء الحتقرة كالببقل والرغيف والبيض واللحوز استحسانا للعادة . قال أبومع'ذ : رأيت سفيان 
الثورى مجاء إلى صاحب الرمان فوضع عنده فلسا وآخذ رمانة ولم يتكلم ومضى : وجه الصحيح أن انى وهو 
دلالة على الأراضى يشمل الكل وهو الصحيح فلا معنى للتفصيل : وق الإيضاح : هو خلاف ماذكره محمد 
فى الآصل فى مواضع اه : و شرح المنامع الصغير لفخر الإسلام ف رجل قال لرجل : يعنى هذا العبد لفلان 
فاشتراه له » ثم أنكر أن يكون فلان أمره بذلك ثم جاء فلان فقال آنا أمرته » قال يأخذه فلان » فإن قال لم آمره 
وقد كان اشتراه له لم يكن له إلا أن يسلمه المشترى لهء فإن سلمه وأخذه الذى اشتراه له كان بيعا للذئ أخذم من 
المشترى وكأن العهدة عليه : أى للتخذ على المشترى فدل على صمة التعاطى فى النفيس . وف المنتى :له على آخر 
ألف درم فقال الذى عليه المال النى له امال أعطيات بمالك دنائير فساومه بالدنائير ولم يقع بیع م فازقه فنجاءم 
بها فدفعها إليه يريد الذى كان ساوم عليه ثم فارقه وم يستأنف بيعا جاز هذه الساعة » وكذا لوساوم رجلا بشیء 
ولیس معه وعاء ثم فارقه وجاء بالوعاء فأعطاه المن وكال له جاز :. ومن صوره إذا جاء المودع بأمة غير المودعة 

يبينا جميع ماتقتضيه ( ولهذا ) أى ولكون المعنى هو المعتبر فى هذم العقود ( ينعقد البيع بالتعاطى تى القيس 
راس لتحقق ) المقصود وهو التراضى . وقوله ( هو الصحيح ) احتراز عن قول الكرخى البيع ينعقد بالتعاطى 
فى الحسيس كالبقل و وأمثاله : ثم إن حمدا رحب الله أشار فى ابحامع الصغير إلى أن تسلم المبيع یکی فى تحققه د 


( قال الصنف : لتحقق المراضاة ) أقول :. سيصرح فى باب الوكالة. بالشراء ء يكفاية التملم عل وجه الع التعالى وإن م يوجد نقد لشن . 
وق الباية فى فصل مايتحمله الشامد : التعالى بيع حکی ر ليس بین ای 


بب ۷ھ — 
قال ( وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار إن شاء قبل فى الجلس وإن شاء رداء وهذا خيار القيول» 
لأنه لولم ينبت له الحيار يلزمه حك البيع من غيررضاه » وإذالم يفسد الحكم بدون قبول الآخر فللموجب أن 
يرجع عنه قبل قبوله للحلوّه عن إبطال حت الغير > وإنما تد إلى آحر امجلس لاان المجلس جامع المتفرقات فاعتبرت 
ساعاته ساعة وااحدة دفعا للعسر وتحقيقا لليسر . 


وقال هذه أمتلك والمودع يعلم أنها ليست إياها وخلف فأخذها حل الوطء للمودع وللأمة . وعن أن يوست لو 
قال للخياط ليست هذه بطانى فحلف الحياط أنها هى وسعه أحذها . ومنها قول الدلال للبزاز هذا الثوب بدرهم 
فقال ضعه : وى أجناس الناطئ : لوقال بكم تبيع قفيز حنطة فقال بدرهم فال اعز له فعز له فهو بيع . وكذا لو قال 
للقصاب مثله فوزنه وهو سا کات فهو بيع ٠‏ حى لو امتنع القصاب من دفع العن واحذ اللحم أوامتئع القصاب من 
دفع اللحم أجبرهما القاضى : وكذا إذا قال زن لى ماعندك من اللحم على حساب ثلاثة أرطال بدرهم فوزن . 
لاف مالو قال زن لى ثلاثة أرطال فوزنما له الحيار لأنه ليسن بمعلوم » مخلاف مالو قال من هذا امنب ومن 
هذا الفخذء وكذا قوله لمن جاء بوقر بطبخ فيه الكبار والصغار بك عشرة من هذه فقال بدرهي فعزل عشرة واختارها 
فذهب بها و البائع ينظر » أو:عزل البائع عشرة فقبلها المشكرى ثم البيع : واختلف فى أن قبذى البدلين شرط فى بيع 
التعاطى أو أحدها كاف ء والصحيح الثانى . ونص محمد رحه الله على أذبيع التعاطى يثبت يقبض أحد البدلين 
وهذا يتلم اکن والبيع. ونصه فى اب لامع على أن تسام المبيع یکن لايق الآنحر : ومنها لورد مخيار العيب والبائع 
متيقن أنها ليست له فأخذها ورضى فهو بيع بالتعاطى (قوله وإذا أو جب أحد المتعاقدين البيع فالآلحر بالليار وهذا 
حيار القبول إن شاء قبل وإن شاء رده ) وللموجب أيهما کان بائعا ومشتريا أن يرجع قبل قبول الآخر عن 


قال رحمه الله ر وإذا أوجب ) إذا قال البائح مثلا بعتك هذا بكذا فالخر بالخيارء إن شاء قال فى المجلس قبلت > 
وإن شاء رد" » وهلا يسمى حيار القبول > وهذا لأنه لولم یکن عنتارا فى الرد والقبول لكان مورا على أنحدهما 
وانتى التراضى » فا فرضناه بيعالم يكن بيعا هذا خلف » وإذا كان إيجاب أنحذها غيز مفيد للحكم بدون قبول 
الآتخر كان للموجب أن يرجع عن ابه نره عن إبطال حت الغير : فإن قيل : سلمناه أن إيجاب.أنحدهما غير 
مفيد للحكم وهو الملك لكن حق الخير لم ينحصر فى ذلك فإن حى الفلك ثيت للمشارى بزيحاب البائع وهو حق 
المشترى فلا يكون الرجوح خاليا عن إيطال سح الغير . فالحواب أن الإيجاب إذالم يكن مفيدد! لحك وهو الاك 
كان الك سحقيقة للبائع وسحق القلك للمشترى إن سام ثبوته باب البائع لابمنع الحقيقة لكونها أقوى من الحق 
لاعالة ولا ينتقض ما إذا دقع .الزكاة إلى الساعى قيل الحول ء فإن المزكى لايقدر على الاسترداد لتعلق حق الفقير 
بالمدفوع > لأن حقيقة املك زالت من المركى فعمل المق عمله لانتفاء ما هو أقوى منه-( قوله وإنما يمتد إلى آخحر 
المجلس ) يجوز أن يكون جوابا عما يقال ما وجه اختصاص يار الرد والقبول باجلس ولم لايبطل الإيجاب عقيب 
خلوه عن القبول أو لم يتوقف على ما وراء افلس وتقرير ابلحواب أن تى إبطاله قبل القضام الجلس عسرا . 
بالمشرى » وق إبقائه فيا و راء مجلس غسرا بالبائم » وف :التوقف على المجلس يسرا بهما جميعا » والجلس جامع 
( قوله وهذا لأنه: لول يكن عتارا فى الرد والقيول ) أقول : أفت حبر بأنا لم نفرض- فى صورة- الود هيعا حى يلزم خلات المفروض» 
مع أن صورة الرد ل يتعرض ها المصئض ولا يتعلق بها الفرض » فالاو ف التعليل على ذكره من اليين» أو يقال فى التعليل يلزم أن لايوجه 


بيع أصلا فليتأمل ( قوله فا فرضناه بيعا مم يكن بيعا هذا خلف ) أقول : إنما يلزم ذلك إذا كان انعفاء التراضى مستطزما لانتغاء البيع وهو 
متو ألا يرى أن نيع المكره متعقد ( قوله فالمواب أن الإعماب الخ) أقول : الظاهر أن هذا جواب يتغيير الدلمل". 


4® ب 
والكتاب كاللتطاب > وكذا الإرسال حى اعتير مجلس بلوغ الكتاب 


الإيجاب لأأنه: لم يغبت له حق يبطله الآخر.بلا معارض أقو ى » لأن الثايت:له بعد الإيجابٍ حت للك والموجب هو 
الذى أثبت له هذه الولاية فله أن يرفعها كعزل الوكيل ؛ ولو سلم فلا يعارض حق العلك حقيقة اللاك » فلو لم 
يجز الرجوع لزم تعطيل حق الملك بحت القّلك ودلالة الإجماع تنفيه ؛ ألا يرى أن للأب سق المللك لمال ولده 
عند الحاجة وقبل تملكه بالفعل كان للولد أن يتصرف فيه كيف شاء » ولو صادف رد البائع قبول المشغرئى بطل : 
وأورد فى الا الزكاة المعجلة ليس له حت استردادها لثبوت حق الاك للفقير: . وسحاصل جو ابه أن الأصل الونجت 


للدفع قائم وهو النصاب ٠‏ ولتم الغائت وصفه وهو العاء فبعد أذ السب حكه تم" الأمر » وفيا نحن فيهلم يوج ` 


الأصل بل شطره فلا یکوت البيع موجودا . وله أن يقبل مادام الجاس قانما . فإن لم يقبل نى اختلف المجلس 
لاينعقد ؛ واختلافه باعتراض ما يدل على الإعراض من الاشتغال بعمل آخر وتحوه . أما لو قام ‏ أحدهنا ول يذهب 
فظاهر الهداية وعليه مشى جمع أنه لايصح القبول بعد ذلك وإليه ذهب قاضيخان حيث قال : فإن قام أحدهما 
بطل : يعنى الإيماب لأن القيام ذليل الإعراض . فإن قيل : الصريح أقو ى من الدلالة » فلو قال بعد القيام قيلت 
ينبغى أن لايثيت الإعراض . قلنا الصريح إنها كان أقوئ ٠‏ ويعمل إذا بى الإيحاب بعد قيامه ؛. وهنا لم يبق.فإن 
الأصل أن لايق اللفظ بعد الفراغ منه » ولايجتمع قوله قبلت به إلا أن للمجلس أثرا فى جمع المتفرقات وبالقيام 


لايبى الجلس : وقال شيخ الإسلام فى شرح اللدامع : إذا قام البائع و يذهب عن ذلك المكان ثم قبل المشترى صح ` 


وإليه أشير فى جمع التفاريق » وهذا شرح لقوله فيا يأنى وأيهما قام إلى.آخره » وعلى اشتراط انحاد المجلس ما إذا 
تبابعا وهما بعشيات أو يسيران لو كان على دابة واحدة فأجاب الآخر لايصح لاختلاف المجلس فى ظاهر الرؤاية » 
واختار غير واسحد كالطحاوى وغيره أنه إن أنجاب علن فور كلامه متصلا جاز.. وف الخلاصّة عن النوازل : 
إذا أجاب بعد ما مشي خخطوة أو حطوتين جاز ولا شلك أنهما إذا كانا بمشيان مشيا متصلا لايقع الإيماب إلا ى 
مكان آخر بلا شبية * ولوكان المخاطب فى صلاة فريضة ففرغ منها وأجاب صح ء وكذا لو كان فى افلة فضم 
إلى ركعة الإيجات أخرى ثم قبل جاز » بخلاف مالو .أ كلها أربعا » ولو کان فى يده كوز فشرب ثم جاب جاز » 
وكذا لو أكل لقمة لايتبدل اجس إلا إذا اشتخل بال كل » ولوناما جالسين لامختلف » ولو مضطبجعين أوأحدها 


للمتفرقات كا تقدم.فى أول الكتاب فجعلت ساعاته ساعة وانخدة دفعا للعسر وتحقيا ليسر : فإن ' قيل : فلم 
لايكون الخلع والعتق على مال كفالك ؟ فالحوابٍ أنهما اشتملآً على الهين من جانب الزوج والولى فكان ذلك 
مانعا عن الرجوع ف الجلس فيتوقف الإيجابٍ فيهما على ما وراء المجلس: قال رحمه الله ر والكتاب كالليطاب) إذا 
كتب أما بعد فقد بعتلك.عبدى قلاا بالف درخ ` أو قال لرسوله بعت.هذا من فلان الغائب بألف درم فاذهب 
فأخبره بذلك فوص ل"الكتاب: إلى المكتوب إليه وأخبر الرسول الرسل إلبه فقال فى مجلمن بلوغ الكتاب والرسالة 
اشعريت أو قيلت ثم البيع بينهمًا » لأن الكتاب من الغائب كاللاطاب من الحاضر »> لأن الى صلى الله عليه وسلم 


:98 1 جه : 
وأداء الرسالة » وليس له أن يقبل. بعض البيع ولا أن. يقبل.المشترى ببعض.المن العدم رضا الأآخر. بتفرق ` 


وأداء الرسالة ) فصورة الكتا ب أن يكتب : أما بعد » فقد بع تعبدىمنك بكلا ع فلما بلخه الكتاب وفهم ما فيه قال 
قبلت ف الجلس انعقد ء والرسالة أن:يقول ٠:‏ اذهب إلى فلان وقل له إن فلانا باع عبده فلانا منك بكذا فجاء 
فأخبره فأجاب فى تنلسه ذلك بالقبول : وكذا ذا قال بعت عبدى فلانا من فلان يكذنا فاذهب يافلان فأخبره فذهب 
فأخبره فقبل » وهذا لأن.الرسول اقل » فلما قبل اتصل لفظه بلفظ الموجب حكما » فلو بلغه بغير أمره فقبل لم جز 
لأنه ليس رسولا بل فضوليا » ولو كان قال بلغه يافلان فيلغه غيره فقبل جاز » ولو كان المكتوب بعنيه بکذا 
فكتب بعتكه لايم مام يقل الأول قبلت . وأما ماذكر فی المبسوط : لوكتب إليه بعنى بكذا فقال بعته يتم البيع » 
فليس مراد تحمد هنا من هذا سوى الفرق بين النكاح والبيع فى شرط الشهود لا بيان اللفظ الذى ينعقد به البيع . 
وقيل بالفرق بين الحاضر والغائب فبعنى من الحاضر يكون استياما عادة» وأما من الغائب بالكتابة فيراد به أحد 
شطرى العقد » هذا ويصح رجوع الكاتب والممسل عن الإيجاب الذى كتبه وأرسله قبل بلوغ الآحر وقبوله 
سو اء علم الآخر أو لم يعلم حى لوقيل الآخر بعد ذلك لايع الببيع لاف مالو وکل بالببيع ثم عزل الوكيلقبل 
ابيع قباع الوكيل فإنه مالم بعلم الوكيل بالعزل قبل البيع فبيعه نافذ . وعلى هذا اواب قق الإجارة والهبة والكتابة 2 
فأما الخلع والعتق على مال فإنه يتوقض شطر العقد فى سحق المرأة والعبد بالإجماع إذا كانا غائيين على القبول فى مجلس 
بلوغ الحبر » بخلاف العكس وهو أن تقول الرأة خالعت زوجى وهو غائب أو يقول العيد قبلت عتق سيدى 
الغائب على ألف فإنه لايتوقف بالإجماع وق التكاح مر لحلاف ؛ فعند أبى يوسف يتوقف ¡ وعندهما لا ( قوله 
وليسله أذيقبل إلى آخرم) يعتى إلا أن يرضي الآحر بذلك بعد قبوله فى البعض ويكونالمبيعثما ينقسم امن عليهبالإنجزا ِ 

و مكيل أو موزون » فإن كان مما لاينقسم إلا بالقيمة كثوبين وعبدين لايجوز وإن قبل الآخر . 

على عبارة الكتاب هنا فإنها مما وقع فيها تجاذب فنقول : الظاهر من نظم الكلام أن ضمير له ق 

ا المتعاقدين فى قوله وإذا أوجب أنحد التباقدين لبي أو لحر ود يكونأعم من ش 
ابع والمشترى » فعناه فى البائع. : أنه إذا أوجب المشترى البيع بأن قال اشئريت هذه الأثواب أو هذا الثوب 

بعشرة فليسن للبائع أن يقبل فى بعض المبيع من أثواب أو الثوب لحدم رضا الآخر بتفريق الصفقة أنه قد يتعلق 
غرضه اا بسبب حاجته إلى الكل ويعسر عليه تحصيل باق الأثواب لعزتها وبعضها لايقوم محاجته » فلو ألزمناه 
ابيع فى البعض انصرف ماله وم تندفع -جاجته وغير ذلك من الأمور . وأما فى المشترى فعناه : إذا أوجب البائع 


كان يبلغ تارة بالكتاب وتارة بالحطاب » وكان.ذلك سواء فى کونه مبلغا ن وكذلك الرسول معبر: وسفير فنقل 
كلامه إليه . قال رحمه الله (وليس له أن يقبل فى بعض المبيع ) يعنى إذا أوجب البائع البيع فى شيثين فصاعدا وأراد 
المشترى قبول العقد فى أحدها لاغير ٠‏ فإن كانت الصفقة واحدة فليس له ذلك لتضررالبائع :بتفريق الصفقة 
عليه لأن العادة فها ما بينالناس أنهم يضمون الحيد إلى الردىء ف البياعات وينقصون عن تمن الحيد لتر ویج الردىء به 
فلو ثبت خجيار قبول العقد نى أحدهما لقبل المشتري العقد فى الحيد وترك الردىء فزال الحيد عن يد البائع بأقل من 
ننه وفيه ضرر عا البائع لامحالة » وهذا التعليل نى الصورة الموضوعة صميح » وأما إذا وضعت المسئلة فيا إذا باع ٠‏ 
عبدا بألف مثلا وقبل الشترى فى نصفه فليس بصحيح . والصحيح فيه أن يقال : بتضرر البائع بسبب الشركة 

فإن قيل : فإن رضى البائع فى الجلس هل يصح أو لا : أجيب بأن القدورى قال : إنه يصح ويكون ذلك من 


3-5 
الصفقة : إلا إذا بين كل واحد لأنه صفقات معنى : قال ر وأيبما قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب » 
لن القيام دليل الإعراض ) والرجوع ٠‏ وله ذلك على ماذكرناه ء ا 


المبيع فليس للمشترى أن يقيل فى بعضه إذ قد يتضرر بتفريق الصفقة لأن العادة أن يضم البائعون الحيد إلى الردىء 
لير ؤجونه » فلو ألزمناه البيع بى الردىء وذهبما يروجه به فيتضرر بذلك ‏ ومعلوم أن القبول ف بعض المبيع 
يكون ببعض المن فحذ فا لصتف العلم ندلكن على هذا لاحاجةلقوله ولا أنيقبل المشترى ببعض|العن لأن ذلك يستفاد 
من العبارة الأولى بطريق الدلالة فلزم كون الضمير للبائم ولفظ المشترى بالبناء للفاعل لتصحيح كلامه '» أى 
وليس للبائع أن يقبل. فى بعض المبيع الذى أوجب .فيه المشترى البيع »ولا أن المشكرى يقبل المشترى قى بعض المبيع 
فيا إذا كان الموجب هنا البائع . والحاص ل أنعدمصحة القبول ف البعض للزوم تفري قالصفقة فوجب أن يعرف بماذا 
يثبت اتحادها وتفريقها فاعلم أنه يكون تارة من تعدد القابل وتارة من غيره'ء فا من تعدد القابل امتناعه لما فيه من 


المشترى فى الحقيقة استئناف إيجاب لا قبول ورضا البائم قبولا. قال : وإنما يصح مثل هذا إذا كان للبعض الذى 
قبله المشترى حصة معلومة من الدّن كالصورة الملكورة » وف القفيزين باعهما بغشرة لأن القن ينقمم عليهما 
باعتبار الأجزاء فتكون حصة كل يعض معلومة » فأما إذا أضاف العقد إلى عبدين أو ثوبين لم يصح العقد بقبول 
' أحدهما وإن رضى البائع لأنه يلزم البيح بالحصة ابتداء » وأنه لايجوز كا سيأى > وإن كانت الصفقة متغرقة كان له 
ذلك لانتفاء الضرر عن البائع » وإليه أشار بقوله ( إلا إذا بين تمن كل واحد لآنها ضفقات معنى ) والصفقة ضرب 
اليد على اليد فى البيع والبيعة » ثم -جعلت عبارة عن العقد.نفسه ء والعقذ يحتاج إلى هبيع وثمن ويائع ومشروبيع 
وشراء » وباتحاد بعض هذه إلأشياء مع بعض وتفرقها يحصل اتحاد الصفقة وتفريقها » فإذا أنحد الجمع انحدت 
الصغقة » وكذا إذا اتحد سوى المبيع كقوله بعنهما بمائة فقال قبلت» و اتحاد الجميع سوى العن لايتصور فيكون مع 
تعدد المبيع كأن فال بعتبما بماثة فقال قبلت أحدهما بستين والآخر بأربعين وذلك يكون صفقة واحدة أيضا كا 
ذكر فى الكتاب ء واتحاد الجميع سوى البائع كأن قال بعتا هذا مناك .ئة فقال قبلت يوجب اتجاد: الصفقة » 
وانحاد الجميع. سوى المشترى كأن قال بعته منكما عائة فقالا قبلنا كذلك وتفرق الجميع يوجب تفرق الصغقة 
وتفرق المبيع » والمن إن كان بتكرير لفظ المبيع فكذلك » وكذا تفرقهما بتكرير لفظ الشراء » هذا كله قياسا 
واستحساناء وأما تعدد البائع مع تعدد ان والمبيع بلاتكرير لفظ البيع فكذا تفرق المشترى مع تفرق المبيع وان 
بدؤن تكرير لفظ الشراء فيوجب التفرق قياسا لا استبحسانا . وقيل لاإيوجب التفرق على قول أن حنيفة 'ويوجبه 
على قوك صاحبيه ء. قال : وأبهما قام من الجلس قبل القبول بطل الإيجاب ».هذا متصل بقوله إن.شاء قبل فى . 
مجلس وإن شاء رد » وهو إشارة إلى أن رد" الإيجاب تارة يكون صريحا وأخرى دلالة » فإن القيام دليل للإعراض 
والرجوع » وقد ذكرنا أن الموجب الرجوع صريحا » والدلالة تعمل عمل الصريح : فإن قيل : الدلالة تعمل تمل 
الصريح إذا لم يوجد صريح يعارضبها وهاهنا لو قال بعد القيام قلت وجد الصريح فيبرجح على الدلالة .. 

(قوله لآنه يلزم ابيع بالخصة ابتداه وأله لاجوز ) أقول : ووز بقاء ويمىء . قال المصنف ( إلا إذا بين تمن كل واحد لآنه صفقات 
معى ) أقول : منيجىء فى لحر باب البيع الفاسد أنه لاتتعدد الصفقة بمجرد تفصيل القن » فالمراد هنا تكرير لفط البيع والشراء مع بيان تمن 
كل واحد ( قؤله فإذا اتحد المميع اتحدت الصغقة ) آقول : تأمل فى هذا التعبير ( قوله وأما تعد البائع مع تعد الثن الخ ) أقول : ويعلم 
من هذا سمال تعدد العّن و البيع بدون تفرق اباتع والمشترى بالطريق الأول » وفيه ثىء بمكن دفعه » ولعل الأولى أن لا يتعرض لتعدد : 
البائع والشاترئ , ` 


ا /أاق# ب ` 


وإذا حصل الإياب والقبول ازم البيع ولا حيار لراحد منهما إلا من عيب أو عدم روفية : وقال الشافعى ره الله 
يثبت لكل واحد منهما حيار المجلس لقوله عليه الصلاة والسلام « المتبايعان باللحيار مالم يثرا » ونا أن فى الفسخ 
. إبطال حى الآخر فلا جوز . والحديث محمول على حيار القبول : 

إلزام الشركة . .مثاله أن يقول الببائع لمشتر بين بعتا هذا يألف فتال أنحدهما اشتريت دون الآخر تعددت ء فلا 
يلزم لأنه لو تم فى الصف علأنه إنغا خاطبهما يالكل فكان اطبا كلا بالنصف » فلو ازم صار شريكا للبائع فدخل 
عليه عيب الشركة بلا رضاهءوكذا لو قال رجل لمالكى عين. اشتريت متكا هذه بألف فباعه أحدهما دون الآخر 
فإن بيعه إنما بم فى نصبيه فتعددت . فلو تم تضرر المشترى الموجب بالشركة أيضاء وأما إذا كان الموجب اثنين 
خاطبا واحدا فة لا بعناك أو اشترينا ناث هذا بكذا فأجاب هو فى بعضه لايازم » لكن لالتعددها بتعدد العاقد 
بل لإجابته ى البعض ؛ ألا ترى أن الموجب فيما او كان واحدا والباق عاله كان من تعدد الصفقة أيضا » فعرف 
أن هذا من جهة أخرى لاهن تعدد العاقد » وأما من غيره فيصورتين : إإحداهما أن يوجب البائع فى مثليين أو 
واحد قيمى أو مثل فقبل فى البعض أو يؤجب المشترى فيا ذكرناه بأن يقول اشتريت منك بكذا فقبل البنائع 
فى البعض فإن فى كل منهما الصفقة و احدة» فإذا قبل فى بعضها فرقها فلا يصح : فلو كان بين تمن كل منهما فلا بخلو 
إما أن يكون بلا تكرار لفظ البيع أو بد ارہ > ففما إذاكرره فالاتفاق على أنمصفقتان : فإذا قبل فى حدما يصح 
مثل أن يقول بعتك هذين العبدين بعتك هذا بأ'ف وبعنلك هذا بألف أو اشتريث مناك هذين العبئدين اشتريت هذا 
بألف واشتريت هذا بألف كذا فى موضع » وق موضع أن يقول بعتك هذين بعتك هذا بألف وهذا بألفين 
وفيا إذالم يكرره مثل بعتك هذين هذا عائة و هذا بمائة فظاهر الحداية أنه صفقتان و به قال بعضهم : وقال آنحرون 
صفقة واحدة» وأن مراد صاحب الحداية إذا كرر لفظ البيع ؛فأما إذالم يكرره وقد انحد الإيجاب والقبول والعاقد 
ولم يتعدد المّن فالصفقة, واحدة قياسا و استحسانا فليس له أن يقبل قى أحدهما . وقيل الأول استحسان وهو قول 
أبى حنيفة رضى الله عنه » والثانى قياس وهو قوهما. والوجه الاكتفاء عجرد تفريق المنء لأن الظاهر أن فائدته 
لیس إلا قصده بأن يبيع منه أيهما شاء » وؤلا نلو كان غرضه أن لايبيعهما منه إلا جملةلم تكن فائدة لتعين تمن 
كل منهما ( قوله وإذا حصل الإيجاب والقيول لزم البيع ولاخيارلواحد منهما إلا من عيب أو عدم روثية.) وهو 
قول مالك رحمه الله ( وقال الشافعى ) وأحمد رحمهما الله ر هما حيار الجلس لقوله صلى الله عليه وسام البيعان باتخيار 
مالم يتفرقا ) أو يكون البيع خيارا » رواه البخارى من حدیٹ این عمر رضى الله عنهما . وروی البخارى أيضا أن 


أجيب بأن الصريح إنما وجد بعد عمل الدلالة قلا يعارضها ( وإذا حصل الإيجاب والقبول ثم البيع ولزم ٠‏ وليس 
لواحدمن المتعاقدين البيار إلا من عيب أو عدم روئية)خلافا للشافعى رمه الله فإنه أثبت لكل منهما حيار الجلس 
على معنى أن لكل من المتعاقدين بعد تمام العقد أن يرد" العقد بدون رضا صاحبه مالم يترا بالأبدان» واستدل علىذلك 
( بقوله صلى الله عليه وسلى « البيعان بالخيار مالم يتفرقا » ) فإن التفرق عرض فيقوم بالحوهر وهو الأبدان ( ولنا 
أن فى الفسخ إبطال حق الآحر ) وهو لايجوز . والهواب عن الحديث أنه حمول على خيار القبول وقد تقدم 
تفسيره » وفيه إشارة إلى ذلك لآن الأحوال ثلاث : قبل قبولمما : وبعد قبوهما » وبعدكلام الموجب قبل قول 
( قوله وقد تقدم تفسيره الخ ) أقول : الذى تقدم تفسيره كان ممنتصا يجانب انجيب و المذكور فى الحديث يعمه وجانب الموجب » فالحق أن 


يفسر خيار القبول هنا بأعم ما ذكر أو من خيار الرجوع كا لاع , 


( م - فتم القدير حتى - ١‏ ) 


لد oA‏ — 
وفيه إشارة إليه فإنهما متبايعان حالة المباشرة. لابغدها أويحتمله فيجمل عليه › 


ابن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « البيعان باللخيار مالم يتفرقا » أو يقول أحدها 
لصاحبه اختر» وروی البنخارى أيضا من حديث حكم بن حزام رضى الله عنه» عنه عليه الصلاة والسلام « البيعان 
بالخيار مالم يتفرقا» ولنا المع والقياس . أما السمع فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ‏ و هذاعقد 
قبل التخيير » وقوله تعئلى ‏ لاتأكلوا أموالكم نكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم - وبع الإيجاب 
والقبولتصدق تجارةعن تراض غير متوقف على التخيير » فقد أباح تعالى أكل المشترى قبل التخيير » وقوله تعالى 
- وأشبدو | إذا تبايعم - أمر بالتوثق بالشهادة. حى لايقع التتجاحد ابيع » والبيع يصدق قبل الخيار بعد الإيجاب 
والقبول » فلو ثبت اليار وعدم اللزوم قباه كان إبطالا هذه النصوص » ولا مخاص له من هذا إلا أن يمنع تمام 
العقد قبل الخيار ويقول العقد الملزم يعرف شرعا ء وقد اعتبر الشرع فى كونه ملزما انختيار الرضا بعد الإيجاب 
والقبول بالأحاديث الصمحيحة » وكذا.لاتم التعجارة عن الأراضى إلا به شرعاء وإنما أباح الأ كل بعد الاختيار 
لاعتباره فى التجارة عن تراض . وأما حديث نحبان بن منقذ رض الله عنه حيث قال له ٠:‏ إذا ابتعت فقل لاخلابة 
ولى الخيار » فقد ثبت له اشتراط خيار آخر وهو ثلاثة أيام » فإنما يدل على أن خيار ثلاثة أيام لايثبت إلا 
بالاشتراط فى صلب العقد لا أصل الخيار » ولا خلص إلا بتسلم إمكان اعتبار الخبار فى ازوم العقد وادعاء أنه 
غير لازم من الحديث المذكور كا فعل المصئف بناء على أن محقيقة المتبايعين المتشاغلان بأمر البيع لامن تم البيع 
بينهما وانقضى لأنه مجازه » والمتشاغلان : يعنى المساومين يصدق عند إيجاب أحدهما قبل قبول الآنحر فيكون 
ذلك هو المراد ‏ وهذا هو خيار القبول » وهذا حمل إبراهم الننخعى رحمه.الله تعالى . لايقال : هذا أيضا مماز لأن 
قبل قبول الآخر الثابت بائع واحد لامتبايعان . لأنا نقول : هذا من المواضع الى تصدق اللتقيقة فيها يجزء من 
معنى اللفظ كابر لاحقيقة له إلا حال التككلم بابر » واللبر لايقوم به دفعة لتصدق حقيقته بحال قيام المعنى بل 
على التعاقب فى أجرائه » فبالضرورة يصدق مخبرا حال النطق ببعض حروف اللبر وإلا لايتحقق له حقيفة » 
ولأنا نفهم من قول القائل زيد وعمرو هناك يتبايعان على وجه التبادر أنهما متشاغلان بأمر البيع متراوضان فيه 
فليكن هو المع ا لحقیی » امل على التقيى متعين فيكون الحديث دليل إثبات خيار القبول لنى توهم أنهما إذا 
اتفقا على المّن وتراضيا عليه ثم أوجب أحدها البيع يازم الآخر من غير أن يقبل ذلك أصلا للاتفاق والتراضى 
السابق فى .إلزامه بكلام أحدهما بعد . قال المصنف رحمه الله تعالى ( أو ) هو ( يمحتمله فيحمل عليه ) جمعا بين 
ماذكرناه من الآيات حیث کان لمتبادر إلى الفهمفبها تمام البيع والعقد والتجارة عن تراض بمجرد الإيجاب والقبول . 
وعدم توقف الأسماء على أمر آخز . لايقال : إن ما في خيار أحد المتبايعين وهو الثانى القابل لاخيارهما لابه 
منوع » بل الموجب أيضا له خيار أن يرجع قبل قبول الأخر وأن لايرجع» وعلى هذا فالتفرق: الذنى هو غاية 
قبول الخيار تفرق الأقوال وهو أن يقول الآخر بعد الإيجاب لا أشترى أو يرجع الموجب قبل القبول » وإسناد 
التفرق إلى الناس مرادا به تفرق أقو الم كثير فى الشرع والعرف » قال الله تعالى ب وما ترق الذين أوتوا الكتاب إلا 


: انجيب + وإطلاق المتبايعين ف الأولين مجاز باعتبار مايثول إليه أو ماكان عليه :. والثالث حقيقة فيكون مادا » 
أو يحتمل أن يكون مرأدا فيحمل عليه . والفرق بينهما أن أحذها مرادا والآلحر محتمل للإرادة . لايقال : العقود. 
الشرعية فى حك ابابو اهر فيكو تا نمتبايعين بعد وجوذكلامهما » لآن الباق بعد كلامهما حكم كلامهما. شرعا لاخقبقة 


( قوله والثالث حقيقة ) أقول : فيه بحث . 


ب ¥04 
والتفرق فيه تفرق الأقوال . قال( والأعواض المشار إليها لامحتاج إلى معرفة مقدارها ىجواز البيع ) لأن بالإشارة 
كفاية فى التعريف وجهالة الوضف فيه لاتفضى إلى المنازعة 
من بعد ما جاعنهم البيئة ‏ وقال صلى الله عليه وسلم « افترقت قت بنو إسراثيل على ثنتين وسبعين فرقة » وستفترق أمى 
على ثلاث وسبعين فرقة » وحينئذ فيراد بأحدهما فى قوله أويقول أحدهما لصاحبه اخثرالموجب بقوله بعد إيجابه 
للخر انحر أتقبل أو لا ء والاتفاق على أنه ليس المراد أن بمجرد قوله اختر يلز م البيع بل حى يختار الببع بعد قوله 
احبر فكذا فى حيار القبول » والله سيحانه وتعالى أعلم . وأما القياس فعلى النكاح و الدلع والعتق على مال والكتابة 
كل مها عقد معاوضة يتم بلا حيار الجلس مجر د الافظ الدال على الرضا فكذا البيع . وأما مايقال تعلق حق كل 
من العاقدين ببدل الآنحر فلا يجوز إبطاله فيرد منعه يأن ذلك بالشرع والشرع, نفاه إلى غاية البيار بالحديث » فإنما 
يرجع الكلام فيه إلى ماذ كرناه من معنى المتبايعين . وأما ما قيل حديث التفرق رواه مالك ولم يعمل به؛ فلو کان 
المراد به ذلك لعمل به فغاية فى الضعف » إذ ترك العمل ب به ليس سحجة على ېد غيره بل مالك عنده حجوج به 
( قوله والأعواض المشار إلييا ) سواء كانت مبيعات كالحبوب والثياب أو أمانا كالدراه, والدنائير ( لاماج 
إلى معرنة مقدارها فى-جواز البيع ) فإذا قال بعتلك هذه الصيرة من الحنطة أو هذه الكورءجة من الأرز والشاشات 
وهى تجهولة العدد بهذه الدراهم الى فى يدك وهى مرئية له فقبلجاز وأزم لن الباقي جهالة الوصف 00 
وهو لايضرء إذ لايمنع من التسلم والنسلم لتعجله كجهالة القيمةلا عنع الصحة . قال فى الفتاوي : قال لغيره : للك 


كلامهما » والكلام فى حقيقة الكلام وهذا التأويل منقول عن إبراهم النخعى . وقوله ( والتفرق تفرق الأقوال ) 
جواب عا يقال التفرقعرض فيقوم باب منوهر: ولقائل أن قول عن لمر عر نات بتار با ار ان 
وهو غال پاجاع متكلدى أل السنة فیکون سناد التفرق إليها مجازا » فا وجھ تریح جا زک على مجازهم . . وأجيب 
بأن إسناد التفريق والتفرق إلى غير الأعيان سائغ شائ .» فصار بسبب فشو الاستعمال فيه بمثر لة الحقيقة » قال تعالى 
وماتفرق الذين أوثو | الكتتاب ‏ الآية وقال: لانفرق بين أنحد من رسله . وامراد التفرق فى الاعنقاد . وقال صلى 
الله عليه وسلم « ستفترق أمبى على ثلاث وسيعين فرفة » و هو أيضا ف الاعتقاد » وفيه نظر لأن الجاز باعتما ار مايئول 
إليه أو ماكان عليه أيضا كذلك » على أن ذلك يصح على مذهب أى يومف ومحمد رحمهما الله لاعلى مذهب 
أ حنيفة » فإن الحقيقة المستعملة أولى من اغياز المتغارف عنده » ولعل الأولى أن يقال : مله على التفرق بالأبدان 
رد إلى الجهالة » إذ ليس له وقت معلوم ولا غاية محرو فة فيصير من أشياه بيع الملامسة والمنابذة وهو مقطوع 
بفساده عادة » وهذا معنى قول مالك رحمه الله : ليس لمذا الحديث حد معروف . أو نقول : التفرق .يطلق على 
الأعيان والمعانى بالاشيراك اللفظى »و ترجح.جهة التفرق بالأقوال بما ذكرنا م نأداء مله على التفرق بالأبدان إلى الحهالة . 
وهذا التأويل : أعنى حمل التفرق جلى الأقوال منقول عن محمد ين الحسن رحمه الله . قال رحمه الله ( والأعواض 
المشار إليها لامحتاج إلى معرفة مقدارها) الأعو اض المشار إلبها تمنا كانت أو مثمنا لايحتاج إلى معرفة مقدارها 


( قوله وهذا التأويل منقول الخ ) أقول 9 تأويل الخيار الم كور لى الحديث ما ذكر ( قوله والتفرق تفرق الأتوال الن)آقول: : الافتراق 
أحمد.الأكوان الأريعة المعلوم و جودها بالمرؤرة عند المتكلمين ( قوله وأجيب بأن إستاد العفريق والتفرقالخ ) أقول : إستاد. التغرق إلى 
القول مجازا بالسببية لايستلزم و جود التغرق حقيقة كا فى قوله أقدمنى بلدك سق فى على فلان (قوله أو قول التفرق يطلق على الأعيان والممافم 
أفول : فلا بد من لزوم قيام العرض بالعرس من مدقع » والظاهر أنه متع 0 
مثمنا ) أقول : وتقرير صدر الشريمة صريح فى أنه اراد بالأنواض الان فتأمل فى الثر جيح 


5 
( والأئمان المطلقة لاتصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة » لآن الفسلم والْسلم واجب بالعقد » 


فى يدىّ أرض خربة لاتساوى شيئا فبعها منى بتسعة دراه فباعها وهو لابعلم وقيمّها أكثرجاز البيع ٠‏ بخلاف 
السلم لايشار للعوض: فيه للأجل فلا يصح فى المسلم فيه اتفاقا .. ولا فى رأس مال السلم إذا كان مكيلا أو موزونا 
عند ألىحنيفة رضى الله عنه لما مجىء . ثم المسئلة مقيدة بغير الأموال الربوية وبالربوية إذا قوبلت بغير جنسها + 
أما الربوية إذا قوبلت يجنسها كالحنطة بالحنطة والذهب بالذهب فلا يصح مع الإشارة إليبا لاحمال الربا واحمال 
الربا مانع كحقيقة الربا شرعا » والتقييد بمقدارها فى قوله لايحتاج إلى معرفة مقدارها احاراز عن الصفة » فإنه لو 
أراه دراهم وقال اشتريته بهذه فوجدها زيوفا أو نهر جة کان له أن يرجع بالحياد لن الإشارة إلى الدراهم كالتنصيص 
عليها وهو ينصرف إلى امياد » ولو وجدها ستؤقة أو رصاصا فسد البيع وعليه القيمة إن كان أتلفها . ولو قال 
اشتريتها بهذه الصرة من الدراهم فوجد البائع مافنها خلاف نقد البلد فله أن يرجع بنقد اليلد لأن مطلق الدراهم 
ف البيع ينصرف إلى نقد البلد » وإن وجدها نقد الباد جاز ولاخیار للبائع لاف ما لو قال اشيريت بما ى هذه 
الحابية ثم رأى الدراهم الى كانت فيها كان له الخيار وإن كانت نقد اأبلد : لآن الصرة يعرف مقدار ما فما من 
خارجها » وف الحابية لايعرف ذلك من اللمحارج فكان له الخيار » ويسمى هذا البيار حيار الكمية لاخيار الرؤية 
لأن خيار الروئية لايثبت ف النقود ر قواه والآثمان المطاقة ) أى عن قيد الإشارة ( لاتصح حى تكون معلومة 
القدر ) كخمسة وعثرة دراهم أو أكرار حنطة » بخلاف مالو اشترى بوزن هذا الحجر ذهها فإنه ليس عوضا 
مشارا إليه » ذإن المشار إليه الحجر ولا يعلم قدر جرم ما يوزن به من الذهب » فلهذا إذا اشترى بوزن هذا الحجر ' 
ذهبا فوزن بدكان له الخيار . وما لامجوز البيع به البيع بقيمته أو با حل به أو بما تريد أو تحب أو برأس ماله أو ا 
اشتراه أو بال ما اشترى فلان لاجوز : فان عام المشترى بالقدر فى مجلس فرضيه عاد جائزا » وكذا لانجوز بألف 
درم إلا دينارا أو مائة دينار إلا درهما . وكذا لامجوز عثل ماببيع الس إلا أن يكون شيئا لايتة'وت كالحيز 
واللحم ( والصفة ) كعشرة دراه يخارية أو مرقندية » وكذا حنطة بحيرية أو صعيدية » وهذا لآنها إذا كانت 
الصفة مجهوله تتحقق المنازعة فى وصفها ٠.‏ فالمشترى يريد دفع الأدون والبائع يطلب الأرفع فلا يحصل مقصود 
شرعية العقد وهو دفع الحاجة بلا منازعة . واعلم أن الأعواض ف البيع إما دراهم أو دنائير فهى تمن سواء 
قوبلت بغيرها أو يسما وتكون صرفا . وإما أعيان ليست مكيلة ولا موزونة فهى مبيعة أبدا » ولا جوز فيها 
ابيع إلا عينا إلا فيا يجوز فيه السلم كالثواب وكا تثبت الثياب مبيعا فى الذمة بطريق الس تقبت دينا مؤئجلا فى الذمة 


فجواز البيع > لأن ب'لإشارة كفاية فى التعريض المناق لاجهالة المفضية إلى المنازعة المائعة من ال.لم والتسلم الاذين 
أوجبهما عقد البيع » فإن جهالة الوصف لاتنخى إلى المنازعة لوجود ما هو أقوى مئه فى التعريف » وكون 
التقايض ناجزا فى البيع بخلاف السلم على ما سيأق » وهذا إنما يستقم إذا لم تكن الأعراض ربوية » أما إذا كانت 
ريوية فجهالة المقدار تمنع الصحة لاحمال الربا » ونما لم يقيد فى الكتاب لأن ذلك مما يتعلق بائربا وهذا الباب 
ليس لبيانه . قال ر و الآمان المطلقة لاتصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة ) الأثمان المطلقة عن الإشارة 
لايصح بها العقد إلا أن تكون معلومة القدر كعشرة ونحوها » والصفة ككونها بار يا أو سمرقنديا لأن التسام واجب 


( قوله فإن جهالة الوصف الخ ) أقول : والظاهر أن قول المصنض و جهالة الوصف الخ كلام مستأفف أن به بيانا حال جهالة الوصف فيه 
- (قوله ناجزا ف البيع ) أقول : أى حاضر ( قوله فجهالة المقدارتمنع الصحة ) أفول : إذا بيعت يمنسها . 


عاب 
وهفه ابحهالة مفضية إلى المنازعة فيمتنع التسلم والقسلم > وكل جهالة هذه ضغتها تمنع الحوازء هذا هو الأاصل ‏ 
قال ( ويجوز البيع بشمن حال" وموكجل إذا كان الأجل معلوما ). لإطلاق قواه تعاقى - 


على أنها من.» وحينئذ يشترط الأنجل لا لأنما نمن بل لتصير ملحقة بالسلم فى كونها دينا فى الذمة » فلذا قلنا إذا باع 
عبدا بثوب موصوف ف الذمة إلى أجل جاز : ويكون بيعا فى حق العبد حى لايشترط قبضه فى المجلس . بحلاف 
ما لو أسلم الدراهم ف القوب» وإتما ظهرت أحكام المسلم فيه فى الوب حى شرط فيه الأجل وامتنع ببعه قبل قبضه 
لإسلداقه بامسلم فيه أو مكيل أو موزون أو عددى متقارب كالبيض . فإن قوبلت بالنقود فهى مبيعات أو بأمثالها 
من المثليات» فاكان. موضوفا فى الذمة فهو تمنءوماكان معينا فبيع »فإن كان كل منہما معينا ۔ فا عصبه حرف 
الباء أو لفظ على كاف منا والانحر مبيعا . وقال خواهر زاده ره الله فى شہادات الجامع : المكيل والموزون إذا 
م يكن معينا فهو من دحل عليه حرف الباء أولم ندحل. فلذا لوقا اشتر يتمئلث كذا خنطة بهذا العبد لايح إلا 
بطريق السام فيجب أن يضرب الأجل للحئطة . واعار أن التقدير المشروط قد يكون عرفا كا يكون نصا 
ف الفتاوى لوقال : اشتريت منك هذا الوب أو هذه الدارأوهذه البطيخة بعشرة وم يقل دنانير أو درام » إنكان 
فى البلد يبتاع الناس بالدناتر والدراهم والقلوس ينعقد البيع ف الدار بعشرة دنانیر وف الثوب -بعشرة دراهم وق 
البطيخة بعشرة أفلس ء وإن كان فى يلد لايبتاع الناس بهذه الخملة يتصرف إلى ما يبتاع الناس بذلك النقد انهى . 
وحاصل هذا آنه إذا صرح بالعدد فتعينالمعدو د من کو نها دراهم أو دنائير أوفلوسا يثبت على مايناسب البيع ووقع 
شك فيا يناسب المبيع وجب أن لايم البيع ( قوله ويجوز البيسع بشن حال ومؤجل ) لإطلاق قوله تعالى 


بالعقد . وکل ماهو واجب بالعقد بمتنع -حصوله بالمهالة المفضية إلى الأزاع . فالتسلم يمتنع يها ( وهذه الخهالة 

مفضية إلى المنازعة فيمتنع التسلم و التسام) و يفو ت الخرض المطلوب من ابيع . قال ( ووز البيع بتمن حال ) قال 

الكرحى رحمه الله.: المبيم مايتعين فى العقد والمن مالم يتعين > وهذا على المذهب ء فإن الدراهم تتعين عند الشافعى 

ف البيع وهو تمن بالاتفاق . وقال أبو الفضل الكرماق:ف الإيقاح : العن ماكان فى الذعة نقله عن الفراء وهو . 
منقوض بالمسل فيه فإنه يثبت ف الذمة وليس بشمن + وقيل المبيع ما مله العقد من الأعيان ابتداء » وقوله ابتداء 

احتراز عن المستأجر : فإنه إنما يحله العقَدٍ باعتبارقيامه مقام امتفعة على أحد طرينى أصحابنا فى الإجارة + والمن 

ما قابا . وينقمم کل منهما إلى محض ومتردد » فالممبيع المحض هو الأعيان الى ليست من ذوات الأمثال إلا 

الثياب للوصوفة وقعت ف النمة إلى أجل بدلا عن عين فإنها أتمإن » وليس اشتراط الأجل لكونه ثمنا بل إيصير 

ملحقا بالسلم فى كونها دينا فى الفمة » و العن امخض هو ماحل لاثمنيةكالدراهر والدنانير والمأردد بينهماكالمكيلات 

والموزونات والعدديات المتقارية فإنها مبيعة نظرا إلى الانتفاع بأعيامها أثمان نظر | إلى أنها مثلية كالنقدين» فإن قابلها 

التقدان فهى معبنة» و إن قابلها عين وهى معينة فهى مبيعة تمان لأن البيع لابد له منہما ولیس أحدهما أولى بأن 

يجعل مبيعا من الآحر فجعل كل واحد مبيعاوتمنا وإن كانت أعنى المكيلات والموزونات غير معينة › فإن دخلت 

( قوله معنم حصواه بالمهالة الخ ) أقزل : أئ يجهالة'ذاك الواجب ( قوله.إك التزاع ) أقول : ف ذاك الواجب ( قوله وألقن مالم يتمين ) 
أقول :هذا أيضا منقونص بالمسلم فيه ورأس مال السلم إذا كان عينا ( قوله وهو متقوض بالسلم فيه فإنه يثبت في اللمة ) أقول: لاييعد أن 
يقال : اعرف هو المبيع المطلق وال المطلق وهو مايكون "متا يكل حال » فى التمريف ماكان فى الذمة على كل حال بقرينة الإطلاق 

الذئ يسر ف عل الكال ( قوله وقوله ابتداء استراز عن. المستأجر الخ:) أقول : ويجون :أن يكوت احتراز1 عن لمن ( قزوكه و المن مايقابله) 

أقول :.أى يقابل مايحله العقد بأن پذ کر سین العقد ى-مقايلته . 0" . 


۷ س 


- وأحل” الله البيع ‏ وعنه عليهالصلاة والسلام‌«آنه اشتری من يبودىطعاما إلى أجل معلوم ورهنه درعه». ولابد 
أن يكون الأجل معلوما لأنابلهالة فيه مانعةمن القسلم الواجب بالعقدء فهذا يطالبه به نى قريب المدة وهذا يسلمه 
فى بعيدها . قال ( ومن أطلق المُن ف البيع كان علىغالب نقد البلد) لأنه المتعارف» وفيه التحرى للجواز فيصرف إليه 


1 أجل الله ابيع - ) وما بثمن موئجل بيع . وق حيح الببخارى عن عائشة رضى الله عنها و( اشترى) رسول الله 
صل الله عليه وسلم (طعاما من يهودى إلى أجل ورهنه درعا له) من حديد» وف لفظ الصحيحين : وطعاما بنسيثةه . 
وقلہ می هذا الييودى فى سان لبه ىأخحرجه عن جابر و أنه عليه الصلاة والسلام رهن درعا عند أن الشحم زجل من 
بی ظفر فىشعير: ( ولا بد أن يكون الأجل معا وما لأنجهالته تفضى إلى المنازعة فى التسلم والتسلم › فهذا يطالبه 
فى قريب المدة وذاك.قى بعيدها ) ولآنه عليه الصلاة والسلام فى موضع شرط: الأجل وهو السلم أوجب فيه التعيين 
حيث قال « من أسلف ف تمر فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ؛ وعلى كل ذلك انعقد الإجماع 
واا البطلان فيا إذا قال بعتكه بألف حالا وبألفين إلى سنة فلجهالة امن » ومن جهالة. الأجل ما إذا باعه بألف 
على أن یوؤدی إليه ان فى بل د آخحر » ولو قال إلى شهر على أن تودی الدّن فى بلد آحر جاز بألف إلى شہر ٠‏ ويبظل 
شرط الإيفاء فى بلد آنحر لأن تعين مكان الإيفاء فيا لاحمل له ولا مؤنة لايصح » فلوكان له حمل ومؤنة صج › 
ومنه على قول محمد ما إذا باعه على أن يدفع إليه المبيع قبل أن يدفع امن فإن البيع فاسدء لآن محمدا رحمه الله علله . 
بتضمنه أجلا عبهولا حى لو مى الوقف الذى يسام إليه فيه المبيع جاز البيع : وأما أبويوسف فنا علله بالشرط 
الذى لايقتضيه العقد ( قوله ومن أطلق المن فى البيع) أى أطلقه عن ذكر الصغة بعد ذكر العدد بأن قال عشرة درام 
مثلا ( انصرف إلى غالب نقد البلد لآنه هو التعارف فينصرف ) المطلق ( إليه ) فإن كان إطلاق اسم الدراهم 
فیا الباء مثل أن يقال اشتريت هذا العبد. بكر حنطة وقد وصفها كانت نمنا » وإن دخلت فى غيرها كأن يقال : 
اشئر يت الكر بهذا العبد كان مبيعا ولايصح إلا سلما بشروطه : هذا ملخص كلامهم فى هذا الموضع . وأقول : 
الأعيان ثلاثة : نقود أعنى الدراهم والدنائير : وسلع كالثياب والدور والعبيد وغير ذلك . ومقدرات كاللكيلات 
والمؤزونات والعدديات المتقاربة > وبيع غير النقدين بالنقدين يشتمل على المبيع الحض والمن المحض » وما عدا 
ذلك فهو متردد بين كونه مبيعا وثمنا > والمييز فى اللفظ بدجول الياء وعادمه د قال ( والبيع بالمن الحا والموئجل 
جائز ) لإطلاق قوله تعالى - و أحل الله البیع - لما روى( أنه صلى الله عليه وس اشترى من .هودي طعاما إلى أجل 
ورهنه درعه ) لکن لابد وآن يكون الأجل معلوما لثلا يفضى إلى مابمنع الواجب بالعقد وهو السام والتسلم » 
فرعا يطالب البائع فى مدة قريبة والمشبرى يئخر إلى بعيدها . قال ( ومن أطلق المّن كان على غالب نقد اليلد ) 
ومن أطلق المن عن ذكر الصفة دون القدر كأن قال اشئريت بعشرة دراه ولم يقل بخاريا أو سمرقنديا وقع العقد على 
غالب نقد البلد » :وإن كان فى البلد الذى.وقع فيه العقد نقود عختلفة كان العقد فاسدا إلا أن يبين أحدها . 

واعار أ ف أذكر لك فى هذا الموضع الأقسام العقلية المتصورة فى هذه المسثلة إجمالائم أا على مان الكتاب حلا له » 
فإنى ماوجدت من الشاريحين من تصدى لذلك على ماينبغى فأقول :]ذا كان ف اليلد نقود مختلفةء فإما أن يكون 
الاختلاف ف المالية والزواج + أو ف‌المالية دون الرواج» أو فق الرواج دون المالية » أو لايكون فى. شىء 


( قوله.وأقول, الأعيان ثلاثة “الخ ) أقول : و لعل وجه العدول كا ذكروم استلزامه فقدان المبيع بيع النقدين. وفقدان الثّن ف المقايضة 0 
يلاف ما أختاره . : 


ا NY‏ بل 
(فإن كانت التقود تختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدهما ) وهذا إذاكان الكل ف الرواج سواء » لأن ابخهالة 
مفضية إلى المنازعة إلا أن ترتفع ابلهالة بالبيان أو يكون أحدها أغلب وأروج فحينئذ يصرف إليه تحريا للجواز» 
وهذا إذا كانت مختلفة فى المالية ».قإن كانت سواء فيها كالثنائى والثلاثى والنصرق اليوم بسمرقند والاختلاف 
بين العدالى بفرغانة جاز البيع إذا أطلق اسم الدرهم كذا قالوا » وينصرف إلى ما قدربه من أئ نوع كان لآنه 
لامتازعة ولا احتلاف فى المالية . 


‘اعرف يختص بها مع وجود دراه غيرها فهو تخصيص الدراهم بالعرف القولى وهومن أفراد ترك الحقيقة بدلالة 
العروف » وإن كان التعامل بها فى الغالب كان من تركها بدلالة العادة وكل منهما واجب حريا للجواز وعدم 
إهدار كلام العاقل ر فإن كانت النقود مختلفة ) المالية كالذهب الأشرفى والناصرى بمصر لکنا فى الرواج سواء 
( فالبيع فاسد) لعدم إمكان الضرف إلى أسحدها بعينه دون الانحر لما فيه من التتحكم عند التساوی ى الرواج » 


منهما.بل فى عرد الاسم كالمصرى:و الدمشتى مثلا » فإن كان الأول جازالبيع وانصرف إلى الأروج » وإن كان الثافى 
لايجوز لأن اللحهالة فى المنازعة توقعهما فى المنازعة المانعة من التسلم والتسلم + وإن كان اثالث يجوز ويبصرف 
إلى الأرؤج تحريا للجواز » وإن كان الرابع فكذلك لن الجهالة ليست موقعة فى المنازعة المائعة من التسلم والنسام ٠‏ 
وإذا عرف هذا فقوله ( فإن كانت النقو د ختلفة ) يعنى فى المالية كالذهب المصرى والمغربى » فإن المصرى أفضل 
فى المالية من المغرى إذا فرض استواوئهما فى الرواج ( فالبيع فاسد ) لأن المهالة تفضى إلى المنازعة إشارة إلى القنم 
لثانى » إلا أن تر تفع الهالة ببيان أحدهما, فحينئذ جوز . وقوله( أويكون أحدها أغلب وأروج فحينئذ يضرف 
البيع إليه تحريا للجواز ) إشارة إلى القسم الأول أو إل القسم الثالث » لن ون أحدها أروج أعم من أن يكؤن 
مع اختلاف ف المالية أو مع استو اء والبيع جائز فيهما . وقوله ( وهذا) أعوفساد البيع إذاكانت مختافة ف المالية : 
يعنى مع الاستواء فى الرواج إشارة إلى القسم الثانى : أعاده للتمثيل بقوله كالثئاق وهو مايكون الاثنان منه 
دانقا والثلاثى وهو مايكون الثلاثة منه دانقا والنصرق اليوم يسمرقند فإنه بمنزلة الناصرى ببخارى » والاختلاف 
بين العدالى بفرغانة وفقهاء ما وراء اهر يسمون الدره عدليا ء وكل هذا يختلف فى المالية مع التساوى ف الرواج ٠‏ 
وقوله ( فإن كانت سواء فبا ) أى فى المالية : يعنى مع الاستواء ف الرواج إشارة إلى القسم الرابع وجزاء الشرط 
قوله ( جاز البيع إذا أطلق اسم الدراهم كذا قالوا ) أى المتأخرون من المشايخ ( وينصرف ) اسم الدراهم.( إلى 
ماقدر به ) من المقدار كعشرة ونحوها ( من أى نوع كان ) من غير تقييد بنوع معين لآنه لامنازعة لاستوائهما فى 
الرواج ( ولا احتلاف ف المالية ) وظهر من هذا تعقيد كلام الشيخ رحه الله » فإنه فصل بين قؤله إذا كانت 
محتلفة فى المالية . ومثاله وهوقولهكالثناى بالشرط وهوقوله فإن كانت سواء وفصل بين الشرط هذا وبينجز أثه 
وهوقوله جاز البيع بقولهكالثناق إلى قول جاز . ولا يستقيم أن يجعل قولهكالثناق الخ متعلقا بقوله فإن كانت 
سواء لأن ماكان اثنان منه نقادا وثلاثة منددائقا لايكونان ف الماليةسواء» لكن يمكن أنيكونا ف الرواج سواء؛ هذا 


س ا 


(قالي المصئف : والاختلاف بين المدالى الخ ) أقول: و الظاهر أنه :خلة معارضة لبيان مكان يوجد فيه الاختلاف بين التقود فى المالية أن 
ينبت اخدلا فها فبا ( قوله وظهر من هذا تعقيد كلام الشيخ '» إلى قوله ؛ هذا ماشتح لن فى حل هذا.الموضع ) أقول.: فيه بحث فإن لمم 
٠‏ الدرام إنما يطلق على اثنين من اشنا وثلاثة من الثلاق كا صرعوا > فحينئذ يظهر استزاؤهها فى المالية وأنه ليس فى كلام الشيخ 


E 


مال ر ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة وعجازفة ) وهذا إذا باعه لاف جسه مه لقوله عليه الصلاة والسلام 
و إذا اخلف النوعان فبيعواكيف شم بعد أن يكو نيدابيد» بملاضما إذا باعه بجنسمعبازفة لمافيه مناحتال الريا 


وإذالم يكن الصرف إلى أحدها والحالة أنها متفاوتة المالية جاءت اللهالة المفضية إلى المنازعة لأن المشترى يريد 
دفع لأنقص مالية وألبائع يريد دفع الأعلى فيفسد ابيع" » إلا أن ترتفع الحهالة ببيان أحدهما فى مجلس ويرضى الآخخر 
لارتفاع المفسد قبل تقرره وصار "ما لو قال الدائن لمديونه بعنى هذا الذوب ببعض العشرة الى لى عليك وبعی هذا 
الأتجر باق العشرة فقال نعم كان صعييحا لعدم إفضاء جهالة المّن الأول إلى المنازعة بضع المبيع الثافى إليه إذ به 
بصير عنما عشرة : وهذا محمول على قبول الدائن بعد قول المديون نعم و ونحوه وإن كانت مختلفة المالية 
والرواج معا فالبيع صيح ويصرف إلى الأروج للوجه الذى تقدم من وجوب العمل بالعرف والعادة .. وكذا إذا 
كانت متساوية المالية.والرواج يصح البيع ويؤدى من أيها شاء لأنه لافضل لأحدها : فلو طلب البائع أحدها 
بعينه كان للمشترى أن يعطيه من الصنف الآخر لآن الامتناع عن قبض ما أعطاه المشترى مع أنه لافضل للآخر 
عليه ليس فيه إلا التعنت - وبهذا قلنا الدر رام والدنانير لاتتعين ع حي لو أراه درهما اشترى به فباعه ثم حيسه 
وأعطاه درهما آخر جاز : .يعنى إذا كانا متسجدى المالية والثنان والثلان اسا درام كانت ببلادهم علفة المالية : 

وكذا الر ى .و اللخليفنى ق الذهب كان الخليقنى أفضل ماإلية عندهم والعدالى اسم لدراهم ( قوله ويجوز بيع . 
الطعام.).وهى الخنطة ودقيقها خاصة ى العف الماضى كنا يدل عليه حديث الفطرة _ «كنا تخرج على عهد رسول 
وكذ لباق : أى وباق اليبوب فلا يتناو ل الطعام ( مكايلة ) أى بشرط عدد من الكيل . وإلا فى اللغة المكايلة أن 
تكيل له ويكيل للك ( ومباز فة ) أى بلا كيلولاوزن بل بإراءة الصيرة . والحزف ف الأصل : الأخذ بكارة من 
قوم جزف له فى الكيل إذا اکر ,ومر جعه إلى المساهلة . قال المصنف (وهذا ) يعنى البيع #از فة مقيد بخير 
الأموال الربوية إذا بيعت يجنسها ٠‏ فأما الأموال الربوية إذا بيعت ينسها فلا يجوز عباز فة لاحمال الريا وهو مانع 
كحقيقة الربا.ء وهذا. أيضا مقيد بما يدخل تحت الكيل منها ‏ وأما مالابدخل كحفنة يحفنتين فيجوز . وفى الفتاوى 
الصغرى عن محمد أنه كره العرةٍ بالقرتين فقال : ما حرم فى الكثير حرم فى القليل . والقيد مقيد أيضا با إذا باع 
غير الحبوب من الربوبات يجنسها كفة بكفة فإنه لايخرج عن الحازفة بسبب أنه لايعرف قدره ٠‏ ومع ذلك لو باع 
الفضة كفة ميزان بكفة ميز ان جاز ال ی و وهو منتف فيا إذا 


ماستح ل ف حل هذ اللوضع وال عام : قال ( ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايكة) امراد بالطعام الخنطة ودقيقها 
لأنه يقع علييها عرفا » وسيأق فالوكالة وبالحبوب غيرهما كالعدس والحمص وأمثالهما > كل ذلك إذا بيع 
مكايلة جاز العقد سواء كان البيع بجنسه أو مخلافه ؛ : وإذا بيع (مجازفة) فإن كان شيثا لايدحل تحت الكيل فكذبك 
وإن كان مما يدخجل تحته لايجوز إلا ( مخلاف جنسه لقوله عليه الصلاة والسلام « إذا اختلف النوعان فبيعواكيف ` 
شثم ٠)»‏ لايقال : لادلالة فى الحديث على المنع عند اتفاق النوعين لأنه مفهوم من الشرط + وهو ليس بحجة 
(قوله وإتكان ما يسعل ممتهء إلى قوله: لايقال لادلالة الحديث على المع الخ ) أقول : أنت خبير بأن إيراد الحديث ليس للدلالة على 


امعم بقدلالة على الحواز إذا بيع مملهف جنبه. ء و أما الدليل. على المنع فهوقوله لما فيه من احتال الربا » تأمل يظهر اك سوء ترتيب الشارج 
ف تقرير الكلام عالقا لما أختاره المصنف من التظام . 


ن 8( س 

ولأن الجهالة غير مائعة من النسلم والتسلم فشابه جهالة القيمة .قال (.ويجوز بإناء بعينه لايعرف مقدارة 
وبوزن حجر بعينه لايعرف مقداره ) لن ابدهالة لاتفضى إلى المنازعة لما أنه يتعجل فيه النسلم فينددر هلا که قبله 
يجلاف السام لآن التسلم فيه متأحر والملاك ليس بنادر قبله فتتحقق المنازعة : 1 

وضع صبرة فضة ىكفة ميزان ووضع مقابلها فضة حى وز ناء فيجوز : والحديث الذى ذكره ععناه وهو 
ما روى أصعاب الكتب الستة إلا البخارى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « الذهب بالذهب والفضة بالفضة واليرٌ 
بالبر والشعير بالشعير والمّر بالدّر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد . فإذا اختلقت هذه الأصناف فبيعو؛ 
كيف شع إذا كانتيدا بيد » ( ولأن)هذه ر ابلحهالة غير مانعة من التسلم والتسلم ) لتعجل التسلم على ماتقدم فلا 
يمنع ( فشابه جهالة القيمة ) للمبيع بعد روئيته ومشاهدته » فإنه لو اشرى من إنسان ما يساوى مائة بدرهم والبائع 
لايعلم قيمة ما باع لزم البيع ( قوله و يجوز بإناء بعينه لايعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لايعرف مقداره ) قد قيد 
الإناء بكونه ما لامحتمل الزيادة والنقصان كأن يكون من خشب أو حديد » أما إذا كان يحتمل كالزنبيل وابحوالق 
فلا يجوز » وعلى هذا بيع ملء قربة بعينها أو راوية من النيل عن أنى حنيفة أنه لامجوز » لأن الماء ليس عنده ولا 
يعرف قدر القربة لكن أطلق فى امهرد جوازم . ولابد من اعتبار القرب المتعارفة فى البلد مع غالب السقائين » فاو 
ملأ له يأصغر متها لايقبل : وكذا راوية منة يوفيه فى منزاه . وعن أىيوسف إذا ملأها ثمتراضيا جازكا قالوا لو 
باع الطب ونحوه أحمالا لامجوز. ولو مله على الدابة ثم ياعه الحمل جاز لتعين قدر المبيع ف الثانى . وى الخلاصة 
اشترى كذا كذا قربة من ماء الفرات جاز استحسانا إذا كانت القربة معينة . وعن ألى يوسف أيضا جوز فى 
القرب مطلقا . وف امحيط :بيع الماء ف الحياض والآبار لايجوز إلاإذا جعله فىوعاء . ووجه ف المبسوط منئلة 
الكتاب بأن ف المعين مجازفة يجوز فبمكيال غير معروف أولى ‏ وفيه نظرفإن فى الجاز فة الإشارة إلى عين المبيع 


لأن الدليل علىذلك صدرالعديث ٠‏ ولآن ابلحهالة مانعة إذا منعت التسلم , وهذه الخهالة غيرمانعة فضا ركا إذا باع 
٠‏ شيئالم يعلم العاقدان قيمته يدرهم ء مخلافمما إذا باع يمنسه مجاز فة لما فيه من احتال الربا قال ( ويجوز ) بإناء بعينه 
إذا باع الطعام أو الحبوب ر بإناء يعيته “أو بوزن حجر بعينهلايعرف مقدارهما جاز) لأن اللحهالة المانعة ماتفضى [ل. 
المنازعة » وهذه ليست كذلك لآن التسلم ف البيع متعجل فيندرهلاك كل منهما من الإناء واللحجر قبل التنليم . 
وقيل يشكل على هذا ما إذا باع آحد العبيد الأربعة على أن المشترى بالحيار ثلاثة أيام يأخذ أيهم شاء ويرد الباقن » 
آو اشتری بأى تمن شاء فإن الجهالة لم تقض إلى المنازعة والبيع باطل » وليس بوارد لآنا قلنا إن اخهالة المفضية 
إلى النزاع مفشدة للعقد وأهذا لانزاع فيه؛ولم تقل إن كل ماهو باطل لاإبد وأن يكون للجهالة » فيجوزآن يكون ' 
البيع باطلا لمعنى آخر وهو عدم المعقود عليه لكونه غير معين فى الأولى ولعدم. المن فى الثانية . وروى عن 
ألى يوسف أن الحواز فيا إذاكان المكيال لايتكبس بالكبس كالقصعة ونحوها › ,أما إذاكان ما ينكيس كالز نبيل 
ونحوه فإنه لامجوز › لاف السام فإنه لاجوز بإناء هول القدر وإن كان معينا » وكذا الجر لآن التسلم فيه 
متأخر» والحلاك ليس بنادر قبله فتتحقق المنازعة . وعن أى حنيفة ى رواية الحسن بن زياد أن البيع أيضا لايحوز 
كالم لأن البيع فى المكيلات والموزونات إما أن يكون مجازفة أو يذكر القدر » فى انجازفة المعقود عليه هو 
ما يشار إليه ولامعتير بالمعيار » وق غيرها المعقود عليه هو ما يسمى من القدر ولم يوجد شى ء منهما فإن الفرض عدم 


( قوله وهو عدم المعقود عليه لكونه غير عين فى الأولى الخ ) أقول 0 إذا كان غير عين يكون مجهولا وسيجىء أن الفناد فيه للجهالة , 
۲٤ (‏ فت القدير حش - 6 ) 
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وع ق أىحنيفة أنه. لايجوز ف البيع أبضا» والأوّل أصح وأظهر. 


ثابتة تفيد الإحاطة يمقدار جرمه وأقطاره » ومثل هذا المييز لاصل ها فى كيل غير معلوم قبل أن يصب 
فالأولوية منتفية بلا شلك :. والوجه يقتضى أن يثوت الخيار إذا كان به أو وزن للمشترى كا فى الشراء بوزن هذا 
الحجر ذهيا نص فى جمع النؤازل على أن قيه المحيار إذا علم به ؛ ومعلوم أن ذلك بالوزن :وى جمع التفاريق عن 
محمد رمه الله جواز الشراء بوزن هذا الجر ء وفيه الحيار » وينبغى: أن يكون هذا عمل الرواية عن أنى.حنيفة 
أنه لايجوزفى البيع أيضا كا لاجوز ف الشلم > فقوله لايجوز : أى لا يلزم . قال المصئف ( والأول أصح ) أى من 
جهة الرواية ( وأظهر ) أى من حيث الوجة المذ,كورف الكتاب . وحاصله أن الحهالة وإن كانت ثابتة لكنها 
لاتفضى إلى المنازعة وهى المائعة > وذلك لأنه يتعجل فيندر هلاكه.» بخلاف السام لايتعجل فقد يبلك ذلك الكيل . 
والحجر فيتعذر تسام المسلم فية » ولا مى أن هذا الوجه لاينى ثبوت اللخبار » وأقرب الأمور إلى مانحن فيه قول 
أن حنيفة ف المسئلة الى تلى هذه : وهى ما إذا باع صبرة كل قفيز بدرهم أنه إذا كال فى الجلس حى عرف المقدار 
صح » ويثيث الخيار للمشرى کا إذا رآه ولم يكن رآه وقت البيع مع أن الفرض أنه رى الصبرة قبل الكيل 
ووقعث الإشارة إللها » لكن هذه الرواية أتم : وصار كا إذا رأى الدهن ف قارورة زجاج فإنه يثبت الحيار بعد 
صبه . هذا وقد روى عن ألى يوسف اشتراط كون مايوزن به لايحتمل النقصان حى لايجوز بوزن هذه البطيخة 
ونحوها لأنها تنقص بابلغاف » وعول بعضهم على ذلك وليس بشى ء فإن البيع بوزن حجر بعينه لايصح إلا بشرط 
تعجيل الس ولا حفات يوجب نقصا فى ذلك الزمان > وما قد يعرض من تأخره يوما أو يومين ممنوع › بل لامجوز 
ذلك كا لايجوز الإسلام فى وزن ذلك الحجر للحشية الحلاك فيتعذر: التسليم وتقع المنازعة المنانعة منه » والفرض أن 
أقل مدة السلم ثلاثة أيام » ولا شلك أن تأخر القسلم فيه إلى مجلس آخر يفضى إل المتازعة لأن هلاكه إن ندر 
فالاختلاف ف أنه هو أو غيره والهمة فيه ليس بنادر » وكل العبارات تفيد تقيبد صمة البيع فى ذلك بالتعجيل كا 
فى عبارة المبسوط بحيث قال : لواشترى بهذا الإناء يدا بيد فلا بأس به » ثم إن ق المعين البيع جازفة يجوز فبمكيال 
غير معروف أولى > وهذا لأن التسلم عقيب البيع إلى آخر ما ذكر وتقدم اانظر فى الأولوية . هذا وأورد على 
التعليل بأن ابحهالة لاتفضى إلى المنازعة ما إذا باع عبدا من أزبعة يأخذ المشترى أيهم شاء أو باع بأى تمن شاء فالبيع 
باطل مع أنه لايفضى إلى المنازعة . أجيب بأن المبطل ف المورد معنى آخروهو عدم المبيع وان لا ابلتهالة » وكان 
متبتضاه أنه لاجوز فى عبد من ثلاثة ؛ لکن جاز على خلاف القياس کا سيأى » ولاشك أن القياس ما عن 
أ حنيفة فى القربة من ماء النهر وأنه كبيع الطير قبل أن يصطاده » كما لو باعه كرا من حنطة وليس ف ملكه حنطة 
صرحوا بأنه لاجو ز إلا أن يكون سلما . وأما الاستتحسان الثابت بالتعامل فقتضاه الحواز بعد أن يسمى نوع القربة 
فى ديارنا يعصر إذالم تكن معينة مثل قربة كتافية أو سقاوية أو رواسية كبيرة » ثم بعد ذلك التفاوت يسير أهددر 
ف الماء . ونظير ما نحن فيه ما إذأ باع حنطة مجموعة فى بيت أو مطمورة فى الأرض والمشترى لايعلم مبلغها ولا 
مننبى حفر الحفيرة أن له الخوار إذا علم . إن شاء أجذها بجميع المن ٠‏ وإن شاء ترك » وإن كان يعلم منهى 
المطمورة ولا يعلم ميلغ. الحنطة جاز ولاخيار له إلا أن يظهر تحتها دكان: أى صفة ونحوهاءكذا فى فتاوىالقاضى . 
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۷ س 
قال ( ومن باع ضيرة طعام كل تفيز بدره جاز البيع فى قفيز واحد عند ألىحنيفة إلا أن. يسمى جملة قفز انها 
وقالا جوز فى الوجهين ) له أنه تعذرالصرت إلى الكل لحهالة المبيع والمن فيصرف إلى الأقل وهو. معلوم »إلا 
أن تزول أبلدهالة بتسمية جميع الففزان أو بالكيل فى الجلس.ء وصاز هذا كا لو أقروتمال لفلان على كل درهم 
فعليه درهی واحد بالإجماع . ۰ 
وعن أي جعفر باعه من هذه الحنطة قدر ما ملا هذا الطشت جاز > ولو باعه قدر ماعلا هذا البيت' 
لايجوز . وف الفتاوى : بعت منلك مالى فى هذه الدار من الرقيق والدواب والثياب والمشترى لايع مافيها فهو 
فاسد للحهالة المبيع ؛ ولو قال ماى هذا البيت بجاز » وإنلم يعلم به لن الحهالة بسيرة » وإذا جاز. ف البيت جاز فى 
الصندوق والحوالق.؛ ولو قال بعت,منلك نصيى من هذه الدار فشرط الحواز عام المشترى بنصيبه دون عام البائع 
وتصديق البائع فا يقول ؛ ولو اشترى موزونا بإناء على أن يفرغه ويزن الإناء فيحط قدر وزنه من المن جاز » 
و 5 تملع الجهالة السابقة كذلك تمنع اللاحقة قبل التسام » فلذا اختلفوا فيا إذا باع الحمد الكائن ف‌اليمدة » قيل 
لا جوز حى يسلم أولا ثم يبيع » والأأصح جوازه مطلقا وهو اخثيار الفقيه أنى جعفر إذا سلم قبل ثلاثة أيام » ولو 
سلم بعدها لايجوز لأنها تذوب فى كل ساعة وهو وجه من منع قبل التسللم > غير أن النقص قليل قبل الآيام الثلاثة 
غير معتبر فلهذا أهدر وجاز » وقيل إنه يختلف باحتلاف الصيف والشتاء وغلاء الحمد ورخصه فينظر إلى مايعده 
الناس كثيرا مسب الآوقات فيجوز إذا سلمه قبل » وسيأتى من هذا الباب شىء فى خيار الرؤية إن شاء الله 
تعالى ( قوله ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع فى قفيز واحد عند أنىحنيفة رحمه الله ) يعنى أن 
موجب هذا اللفظ والإشارة إيجاب البيع فى واحد عنده » ويتوقف ف الباق إلى تسمية الكل فى المجلس أو كيله فيه 
فيثبت حينئذ على وجه يكون الحيار للمشترى » فإن رضى هل يلزم البيع على البائع وإن لم يرض أويتوقف على 
قبوله أيضا . روى أبو يوسف عن أى حنيفة أنه لا يجوز إلا پار اضما » وروی محمد خلافه حى لو فسخ البائع 
البيع بعد الكيل ورضى المشترى بأخذ الكل لايعمل فسخه › وقال أبو يوسف ومحمد : صح البيع فى الكل وهو 
قول الآثمة الثلاثة » ثم إذا جاز فى قفيز واحد فللمشترئ فيه اللحيار لتفرق الصفقة عليه دون البائع لآن التفريق جاء 
من قيله سبب عدم تسميته جملة القفز ان ( له أنه تعذر صرف البيع إلى الكل لحهالة المبيع والمن ) ولا جهالة فى القفيز 
فلزم فيه » وإذا زالت بالتسمية أو الكيل ف المجلس يثبت الخياركا. إذا ارتفعت بعد العقد بالرؤية إذ الموثر 


قأل ( ومن باع صيرة طعام ( إذا قل البائع بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم فما أن بعلم مقدارها فى مجلس بتسمية 
ملة القفزان أوبالكيل ف المجل سأولاء فإن كان الأو ل فالبيع-جائزو المبيع ,علة مافيها من القفزان» و إن کان الثانى فايع 
قفيز واحد عند أن حنيفة رحمه الله» وجملةالقفزان كالأول عندهما. لأنىحنيفة أنصرف اللفظ إلالكلمتغذر لخهالة المبيع 
والعْن جهالة تفضى إلى المنازعةلآن البائع يطلب تسلم الم أوّلا ولمن غيرمعلوم فيقع التزاع وإذا تعذر الصرف إلى 
الكلصرف إل الأقل وهومعلوم إلا أنترول الجهالةف المجلس بأحد الأمر ين المذكور ين فيجوز » لأن ساعات مجلس 
باز لقساعتواحدة كا تقدم . فإنقيل : سلمنا انعقاده فاسدا لکن ينقلب جائز ا كما إذاكانفاسدا حكر أجل جهول 
( قوله لأبى حنيفة إلى قوله جهالة تفضى إلى المازّعة ) أقول : ولعل الأولى أن يقول جهالة تفغى إلى امتناع تسل ان الواجب بالعقد 
( قوله لآن البائع يطلب تسلم الى أولا الخ ) أقول: هذا غير. معقول ( قوله إلا أن تزول المهالة الخ ) أقول : تأمل فى هذا الاستثناء 
( قوله فإن قبل : سلمنا انعقاده فاسدا لکن ينقلب جائز ا ) أقول : بلا تقييد با مجلس( قوله. كا ذا كان فاسدا بحكم أجل: جهول الخ ) أقول: 
كان يبيع إلى التير وز والمهرجان وقدوم الحاجثم آسقطا الأجل قبل حلوله»وسيجىء تفصيله فى أواخر ابيع الغاسد . 


A 
ولمما أن ابلحهالة بيدهما إزالها ومثلها غير مانع » وكا إذا باع عبدا من عبدين على أن المشترى بالحيار : ثم إذا‎ 
> جاز فى قفبز واحد عند أىحنيفة فللمشترى اللحيار لتفرق الصفقة عليه‎ 


ف الأصل ارتفاع الجهالة بعد لفظ العقد وكونه بالروئية ملغى » > يلاف ما إذا عل ذلك بعد أليلس لتقرر المفسد ؛ 
وما فى الحيط عن بعض المشايخ أن عنده يصح فى الكل وإن علم بعد امجلس بعيد لآن مافى المجلس كالثايت فى 
صلب العقد » مخلاف ما بعده > ولا يلزم إسقاط حيار أربعة أيام بعد المجلس » وكذا زوال جهالة الأجل الجهول 
بعده حيث جوز العقد بزوال المفسد بعد اجلس لأن المفسد فيهما لم يتمكن فى صلب العقد فلا يتقيد رفع المفسد 
بامجلس . وهذا لآن آثر الفساد فما لابظهر فى الخال بل يظهر عند دخول اليوم الرابع وامتداد الأجل ٠‏ وأما 
ما أورد من أن ابلحهالة وإن كانت ثابتة لكنها لاتفضى إلى المنازعة لآن بعد العلم بأن كل قفيز بدرهم لايتغاوت 
الخال بين كون القفزان كثيرا أو قليلا ٠‏ فجوابه أن المفسد هنا جهالة العن كبية خاصة وقدرا لعدم الإشارة ولا 
معرف شرعا له غير ذللك . وأما ابلتواب بنع كونما غير مفضية إلى المنازعة لأن البائع قد يطالب المشترى يتسليمه 
امن وهو لايقدر على ذلك لعدم معرفة قدره فيتنازعان فتهافت ظاهر » لأنه لايتصور أن يطالبه إلا.بعد أن يكيله 
ليعرق القدر الذى يطالب به » إذ لامكن أن يطاليه إلا بكية خاصة مشار إلما أو مضبوطة الوزن وحينئذ يعلمها 
المشترى فيقدر على التسلم » ولو امتنع بعد هذا التقدير كان مطلا المنازعة المفسدة ( وما أن هذه جهالة بيدهما 
إزالها ) بأن يكيلا تى املس وا بحهالة الى مى كذلك لاتفضى إلى المنازعة كبيع عبد من عبادين أ و ثلاثة على أن 


أو شرط الخيار أربعة أيام . أ ay‏ 
ذكرتم ساد هه لي فى ,علب ایل لأمر عارض فلا يتقيد بامجلس لضعفه لظهورأثره ف اليوم الرابع 
وبامتداد الأجل ( وما أن هذه جهالة إزالها فى أيديهما وماكان كذلك فهوغيرمانع) أما أن إزلتها ا 
فلأنها ترتفع بكيل كل منہما » وقيد بقوله بيدهما احترازا عن البيع بالرقم فإنه لايجوز » لأن إزالتها إما بيد البائع 
إن كان هو الراقم » أو بيد الغير إن كان الراقم غيره » وعل ىكل حال قالمشترى لايقدر على إزالها » وأما أن کل 
ماهو كذلاك فهو غير مانع فكما إذا باع عبدا من عبدين على أن المشترى بالخيار : : وأجيب لأ حنيفة أن القياس 
فيه الفساد أيضا » إلا آنا جوزناه استحسانا بالنص » ومعناه أنه معنى ما ورد به النص على ما سيأق فيكون ثابتا 
بدلالة النص والاستحسان لايتعدى إلى غيره » ولهذا لم يحوزه أبو حنيفة فيا نحن فيه قياسا واستتحسانا » ثم إذا جاز 
ف قفيز واحد عند أنى.حنيفة كان للمشترى الخيار لتفريق الصفقة عليه دون البائع > لأن التفريق وإن كان فى حقه 
أيضا لكنه جاء من قبله بالامتناع عن تسمية جملة الفقزان فكان راضيا به» وهذا صميح إذا علمها ولم يسم" » وأما إذا 
لم يعلم بها فالوجة أنه نزل متزلة من باع مالم يره لما يأ فلا حيار له » وفيه بحث.. أما أولا فلأن تفريق الصفقة لو 


( قوله أجيب بأن الفساد فى صلب العقد قوى الخ ) أقول : يرد أن يقال : إذا كان الفساد فى صلب العقد ينبنى أن لا يرتفع 
أصلد كا فى بيع الدرم بالدرضين وإسقاط الدرم الزائد » ويحوز أن يقال بأن الفساد هنا محل الحلاف فضصعف يمخلاقه ئمة ( قوله لأن 
العفريق وإن كان فى حقه أيضا لكنه جاء من قبله بالامتناع عن تسميته جلة القفزان وكان راضيا به ى وهذا صميح إذا علمهة ول 
يسم الخ ) أقول : وعندى أن مجىء التفريق من قبله بالامتناع عن التسمية يعم صورة عدم علمه يجملها فإنه كان مكنه أن يزيل ذلك 
. اجهل بطريق ثم يشرع ف البيع > فحيث لم يفعل:ذلك ولم يسم كان راضيا بموجبه فتأمل ( قوله فالوجه أنه نزل منزلة من باع مالم يره لما 
يأق قلا حيار له ) أقول : إن أراد أنه لاخيار له مطلقا ولو إذا تفرقت الصفقة عليه فليس كذلك › وإن أراد أنه ليس له خيار الرؤية 


— 
وكذا إذا كيل فى البلس أو مى جملة تفز انها لأنه على ذلك الآن فله اللجيار ٠‏ کا إذا رآه ولم يكن رآ وقت البيع د 


المشترى بالجيار يأخذ أيهما شاء : وقد أورد عليه تقض إجمالى لو صح ماذكر من أن ابلحهالة الى بيدهما إزالها 
غير مانعة من الصحة لزم صحة البيع بالرقم عندهما وأنه يجوز بيع عبد من أربعة » على أن الشترى عير فى تعييته » 
وأن يجوز البيع بأى تمن شاء » لكن البيع فى الكل باطل د أجيببأن البيع بالرقم تمكنت الحهالة به فى صلب العقد 
وهو جهالة امن بسبب التق وصار بمنزلة القمار الخطر الذئ: فيه أنه سيظهر كذا وكذا : وجوازه إذا علم ف 
اغجلس بعقد آنحر هو التعاطى كنا قاله الحلوانى » بخلاف مانحن.فيه لآنه كا بعلم بكيل البيع بعلم بكيل المشترى + 
ومثل هذا القول البيع بأى تمن شاء » ومثله فى أحد العبيد الأربعة فى جانب المبيع » فإن البيع لاينعقد فىغير معين 
فكان بيعا بلا بيع » وكان مقتضی هذا أن لا جوز فى عبد من ثلاثة إلا أنه يغبت بدلالة نص شرط الخيار ثلاثة أيام 


استلزم” الحيار لا طرد ولي سكذلك ؛ فإنه إذا باع الرجلان عبدا مشتركا بألف ثم اشترى أحدهما الكل مخمسسائة 
قبل نقد المن فإنه جوز فى نصيب الشريك ولا يجوز فى نصيبه ولا خيار له . فهاهنا تفرقت الصفقة ولم يوجد 
الحيار . وأما ثانيا فلأن قياس قول أن حنيفة أن لا يخير المشترى للزوم انصراف البيع إلى الواحد لعلمه كما لو 
اشترى قنا مع مدبر فإنه لاخيار له فى القن لعلمه أن البيع ينصرف إليْه . والحاصل أن الخيار يوجب التفريق 
والتفريق نما يتتحقق أن لو كان العقد واردا على الكل والمشترى يقمل البعض ٠‏ وليس كذلك هاهنا على قول 
ألى حنيفة . واب لواب عن الأول آنا لانسلم تفريق الصفقة لأن الشراءلم يقع على الكل حى يكون صرفه إلى البعض 
تفريقا . وإنماوقع على نصيب شريكه لاغير لأن ف وقوعه على نصيبه يلزم شراء ما باع بأقل ما باع قبل نقد امن 
وأنه لاوز فصار كن اشترى قنا ومدبرا فإن البيع ينصرف إل القن فقط لأن المدبر لايقبل النقل ولا حيار له ف 
. القن . وعن الثانى بأن انصراف البيع إلى قفي و احد جمد فيه » والعوام لاع لمم بأحكام المسائل نهد فيا فياز م 
تفريق الصفقة على قولهما وإنلم يلزم على قول أنى حنيفة » وهذا ضعيف لأن قولمما إن الكل مبيع فن أين التفريق . 
والأولى أن يقال : قياس قول ألى حنيفة تفريق الصفقة لأن الصبيخة موضوعة للكثرة وقصدهما أيضا الكثرة وما نة 
مانع شرعى عن الصرف إلى الجميع » ولحذا لو عا المقدار فى المجلس جاز » والصرف إلى الأقل باعتبار تعذر الكل 
للجهالة صرف للعقد إلى بعض مادل عليه اللفظ من المبيع وقصده العاقدان, » وليس تفريق الصفقة إلا ذلك . بى 
أن يقال فكان الواجب أن يثبت انلسار للعاقدين جميعا » وقد تقدم الحواب فى صدر هذا الببحث عنه ( قوله وكذا 
إذا كيل فى الجلس أو مى جميع قفر انها ) يعنى كان للمشترى الميار لكن لابذلك التعليل بل با قال لآنه علم ذلك 
الآن » فربما كان فى جدسه أو ظنه أن الصبرة تأتى بمقدار ما يحتاج إليه فزادت وليس له من المن ما يقابله ولا 
يتمكن من أحذ الزائد جانا ؛ وق تركه تفريق الصفقة على البائع أو نقصت فيحتاج أن يشترى من مكان آخر 
وهل يوافق أو لا فصار كا إذا رآه ولم يكن رآه وقت البيع » وهكذا فى الموزونات والمعدودات المتقاربة . 


فمسلم » وما نحن فيه ليس كذلك بل الحيار بتفرق الصفقة . ثم الأولى تأحير قوله لما يأ عن قوله فلا“خيار له فليتأمل ( قوله وعن الثاى 
بأن انصراف البيع إلى قفير واحد مجتّهد فيه الخ ) أقول:قيل الانصراف إلى فصيب الشريك فيما سبق تند فيه أيضا » وهذا لايشيع الفساد 
على ماسيجىء فى باب البيع الفاسد فا الفرق ( قوله وهذا ضعيف لآن قولمما أن الكل مبيع فن أين التفريق ).أقول : فيه أنه يموز أن يكون 
مراد ابيب أنهما يقصدان كون الكل مبيعا على مذهبهما » والقائمى يحكر بمذهب أن حنيفة فتفرق الصفقة علا فليتأمل ( قوله وما مة ماع 
شرعى عن الصرف إلى الجميع الخ) أقول : فيه محث»» فإن المهالة مائعة كا اعثر ف به ( قوله وقد تقدم ابلواب فى صدر هذا البحث عنه) 
أقول : وقد تقدم ماف المواب النى اختاره أيضا . 


© ¥ 
قاله (ومن باع قطيع غم كل شاة.بدزهم فسد البيع فى جميعها عند أنىحنيقة » وكذلك من بن ثوبا مذارعة كل 
فراع درم وم يسم حملة الذرعان » وكذاكل معدود متفاوث » وعندهما جوز الكل لما قلنا » وغنده يتصرف 
ل اواس كاي غير أن بيع شاة من قطيع غنم و ذراع من ثوب لايحوز للتفاوت . 


ولايخى أن كل أجوبة هذه التقوض ,تصلح وتصلح أدلة لأبىحنيفة » فإنها تضمنت تسلم أن الجهالة وإن كانت بيدهما 
ولص ال SA‏ أن تكون ف الع ن كالبيع بالرقم وبأى تمن شاء » أو ف المبيع كبيع عبد من 
أريعة تمنع نجواز البيع » وجهالة القن على وجه يشبه القمار وعدم العلم به مع إمکان إزالتها ثابت فى حمل التزاح 
إذجاز أن بظهركونه مائة أو خسین إلا يكيل أحدهما وكون ذلك بكيل کل منہما » وف الرقم ا 
لا أثر لهف دفع منع اللحظر والقكن فى صلب العقد وهو الفسد » وإذا فسد البيع فعبد من أربعة والجهالة فى 
مضبوط لإمحصارها فى احيّالات أر, بعة لانتحداها » فلأن تفسبد فى صبرة لاتقف الاسحئالات فى خصوص المن 
على كونه أربع إمكانات أو عشرة أول + + بل ويسجل عليهما ببطلان قياسهما على بيع عبد من عبدين إذ ظهر من 
الحوات أنه معدول عن القياس ولذا امتتع فى أربعة أعبد » وحيلئذ ترجح قول أى حنيفة » وظهر أن كون 
العاقدين بيدهما إزالة جهالة فى صلب العقد من العن ٠‏ والمبيع لايوجب صعة البيع قبل إزالها بدلالة الإجماع على 
عدم الصحة فى الصور المذكورة مع إمكان إزالما فيها : وغايته إذا أزيلت فى امجلس وها على رضاهما ثبت بعقد 
الراضى والعاطاة لابين ا ذكر ف اأرقم > بل ولهذه الفروع المذكورة أمثال يطول عدها يبطل اليح 
فيها الجهالة فى العن أو ابيع مع إمكان إزالة أحد المتعاقدين لها وتأحيز صَاحب المداية دليلهما ظاهر فى. تر جيجه 
قولهما وهو تمنوع ١‏ وأما ماهمل قول أن حنيفة عليه مما ذكر فى المبسوط من أن الأصل عنده أنه مى أضيف 
كلمة كل إلى مالا تعلم نهايته فإنما ينناول أدناه لصيانته عن الإلغاء كالإقرار بأن عليه كل درم نما يلزمه درهم 
واحد » وكذا إجارة كل شهر بدرهم تلزم فى شهر واحد فلا بحاجة له هنا لأنه لو منع عة هذا الأصل كان إثباته 
بعين ماذكر فى تعليل المسئلة من ثبوت اللتهالة فى الجموع والتيقن فى الواحد فهو نفسه أصل هذا الأصل : 

[ فرع ] اشرئ طعاما بغير جنسه خارج المصر وشرط أن يوفيه فى منزل من المصر فالعقد فاسد » لآن 
المقترى يملكه بنفس العقد » فإذا اشترظ لنفسه منفعة احمل فسد ؛ ولوكان فى المصر وشرط أن يحمله إلى منز له 
فهو فاسد »> ولو عيريقوله. بشرط أن يوفيه فى منزله فى القياس فاسد وهو قول محمد . واستحسن أبوحنيفة . 
وأبو يوسف جوازه بالعرف » فإن الإنسان يشتّرى الحطب والشعير عل الدابة ف المصر ولا يكترى دابة أخرى 
مله عاءها بل البائع هو يحمله مخلافه حارج ا مصرء و بعضق المشايخ لم يفزقوا بين لفظ الحمل والإيفاء فى الاستحسان 
لآن المراد منهما واحد » واختار شس الأئمة الفرق فإن! الإيفاء من مقتضيات العقد فشرطه ملاثم بخلاف الحمل 
(قوله ومن باع قطي عن الخ ) ا ذكر الصورة السابق فى الخليات ذكر نظوها فالقيميات » فإذا ضاف ليع 


(وأما إذا باع قطيع غم كل شاة بدرهم فالبيع عند أىحنيقة رحمه الله فى الشميع فاسد » وقياس قوله الصرف إلى 
الواحد ها فى المكيلات ٠)‏ إلا أن التفاوت بين الشياه موجود وف ذلك جهالة تفضى إلى المنازعة » مخلاف 
المكيلات وحكم المدروعات إذا بيعت مز ارعة:حكم الخنم إذالم ييين جملة الذرعان وجملة الن » وأما إذا بينهما أو 
أحدهما كا إذا قال بعتك هذا الثوب وهو عشرة أذرع بعشرة ة دراهم كل ذراع بدرهه ؛ أو قال يعتاك هذا الثوب 


ب 79/1 سي 
وبيع قفيزمن صبرة يجوز لجدم التغاوت فلا تفضى اللحهالة إلى المنازعة فيه وتفضى. إلبها فى الأؤل فوضح الفرق . 
قال ( ومن ابتاع صبرة طعام على أنها مائة قفيز بمائة درهم فوجدها أقل كان المشترى بالحيار إن شاء أحذ الموجود 
سحن العن » وإن.شاء فسخ البوع) لتفرق الصفقة. عليهقبل الام فلم يم ك وجدها أكثر فالزيادة 
للبائع لان البيع وقع على مقدار معين والقدر ليس بوصف ( ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع. بعشرة درام 


على الوجه المذكور فى الحيواناث بأن قال بعتك هذه القطعكل شاة بدرهم أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم ولم 
يمين عدد الغنم ولا الذرعان ولاخلة امن فسد فى الكل عند أنى حنيفة » أما إذا مى حدما فيصيح بالاتفاق 
بعام العن مطابقة أو التزاما:فيا إذا اقتصر على بيان عدد القطيع : وعندهما يجوز فى الكل لما قلنا من أن اللتهالة 
ببدهما إزالتها وعنده ينصرف. إلى الواحد لما بينا من جهالة كل المن وإلغاء كون ارتفاعها بيدهما غير أن الاتحاد 
هنا متفاوتة فلم ينقسم الْن على المدملة بالإجزاء قتقع اماز عة فى تعبين ذلك الواحد ففسد فى الكل ٠‏ وهذا لو باع 
شاة أو عشرا من ماثة شاة أو بطييخة أو عشرا من وقر بطيخ كان باطلا. . وأما ابوا فما إذا عزلها وذهب والبائع 
ساكت فبالتعاطى على' ما قدمنا قال العتالى : إن ذلك فى ثوب بضره.التبعيض » أما فى الكر باس فينبغى أن يجوز 
عنده فى فراع واحد كا فى الطعام » وعلى هذا اللدلاف كل معدود متفاوت كحمل بطيخ كل بطيخة يفلس 
والرمان والسفرجل واللشب والأواق والرقيق والإبل . ولو باع نصيبه من هذا الطعام روى الحسن عن أن حنيفة 
لايجوز وإن بينه بعد ذلك » وكذا فى الدار > وهذا غير الأليق بأصله المذكور فى اللغلافية . وق اللملاصة اشرى 
العنن كل وقر يكذا ؛ والوقر عنده معروف » إن كان الغنب من جنس واحد يجب أن يجوز فى وقر واحد 
عند أن حنيفة كا فى بيع الصبرة كل قفيز برهم » وإن كان العنب أجناسا لايجوز البيع أصلا عند ألى حنيفة 
كقطيع الغنم » وعتدهما يجوز إذا كان جنسا وانحدا فى كل العنب كل وقر با قال > وكذا إذا كان ابلفس #ثلفا 
فكذا أورد الصدر الشهيد » والفقيه أبو الليث جعل المحواب بابنواز فما إذا كان العنب من جنس واحد متفقا 
عليه وإن كان من أجناس عنتلفا فيه د ثم قال الفقيه : والفتوى على قويهما تيسيرا للأمر على الئاس اتهى ٠‏ وتفريع 
الصدر الشهيد أوجه.( قوله ومن ابتاع صبرة طعام على أنها ماثة قفيز ) مثلا ( عاثة ) تعلق العقذ على ذلك الكيل 
المسمى بعينة حى لو وجدت ناقصة ( كان للمشترئ الحيار > إن شاء أذ الموجود محصته من امن ) لأن المن 
يتقسم بالأجزاء على أجزاء المبيع المثلى مكيلا أو موزونا ( فإن شاء فسخ البيع لتفرق الصغة ) الواحدة عليه ؛ 
وكذا الخلاصة فى كل مكيل وموزون (وإنوجدها زائدة فالزيادة للبائع لآن البيع وقع على مقدار معين ) ليس 
وهو عشرة أذرع كل ذراع بدرهم > أو قال بعتاك هذا الثوب بعشرة دراهم كل ذراع بدرهم قصحيح . أما 
الأولى فظاهرة » وأما اثانية فلأن المعقود عليه معلوم » وجملة ال صارت معلومة ببيان ذرعان الثوب . وأما الثالثة 
فلأنه لما مى لكل ذراع درهما وبين جملة العْن صار جميع الذرعان معلوما » وكذاكل معدود متفاوت كالشب 
والأوانى » وأما عندهما فهو جائزف الكل لما قلنا قال ( ومن ابتاع صيرة طعام على أنها ماثة قفيز عاثة درهم ) فلا 
يخلو عند الكيل من أن يكون مثل ذلك أو أقل منه أو أكثّر » فإن كان الأول فذاك > وإن كان الثانى خير المشرى 
بين أنجذ الموجود بحصته من المّن وبين الفسخ لتفرق الصفقة الموجب لانتفاء البيع بانتفاء الرضا » وإن كان اثالث 
( قول فهو جائز فى الكل لما قلتاء) أقؤل : من أن إزالة المهالة بيديهما ( قوله وإن كان"الثانى خير المشترى بين أخذ.الموجود بحصت مل 
اشن وبين الفسخ لتفرق الصفقة الخ ) أقول : قوله لتفرق الخ ينبغى أن يكون علة الفسخ لا لقوله حير إذ لا معى له» وأيضا لايو ذالكلام 
مطابقا المشرؤح ( قوله لتغرق الصغقة عليه ) أقول : فرق بين.التفرق و التغريق فلا عمالفة لميا سبق .. . 
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أوأ رضنا على أنها مائة راع بمائة درهئ فوجدها أقل فالمشترى بالميار» إن شاء أخذها يجملة لمن » ون شاء ترك ) 
لآن الذراع وصف ف الثوب ؛ ألا يرى أنه عبارة عن الطول والعرض والوضف لايقأبله شى ء من ان كأطراف 
الحيوان فلهذا يأخذه بكل امن » بخلاف الفصل الأول لأن المقداريقابله المنفلهذا يأخذه بحصته » إلا أنه يتخير' 
لفوات الوصف المذ كور لتغير المعقود عليه فيختل الرضا.قال(وإن وجدها أ كر من الذراع الذىساه فهوللمشترى 


اله جهة الوصفية » فا زاد عليه لم يدخل ف العقد فيكون للبائع » ولوكان المشترى ثوبا أو أرضا على أنه عشرة 
بعشرة أو مائة فراع بمائة فوجد المبيع أقل ذإن شاء أحذ الموجود بكل المّن وإن شاء ترك » وإن وجدها زائدة على 
العشرة أو المائة كان الكل للمشترى ( ولو ) كان ( قال على أنها مائة ذراع ) مثلا ( بمائة كل ذراع بدرهم 
فوجدها أقل فللمشترى اللييار ) إن شاء أخذ الموجود كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع لتفرق الصفقة عليه 
( وإث كان ) وجدها أ كثر قله الجيار إن شاء أحذ الكل كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع » وأصل هذاأن 
الذرع فى المذروعات وصف لأنه عبارة عنطول فيه لكنه وصف يستلزم زيادة أجزاءء فإن لم يفرد بثمن كان 
تابعا مخضا فلا يقابل بشىء من. امن > وذلك فما إذا قال على أنها مائة بمائة ولم يزد على' ذلك » وإذا كان تابعا 
.عضا فى هذه الصورة والتوابع لايقابلها شىء من المن كأطراف الحيوان حتى أن من اشترى جارية فاعورّت فى 
يد البائع قبل التسلبىم لاينقص شیء من المن › أو اعو رت عند المشترى جاز له أن يراببح على تنه بلا بیان فعليه تمام 
المن ف صورة النقص » وإنما يتير لفوات الوصف المشروط المرغوب فيه كا إذا اشتراه على أنه كاتب فوجده 


فالز ائد للبائع لأن البيع وقح على مقدار معين وهو المائة وکل ما وع على مقدار معين لايتناول غيره إلا إذا كان 
وصفا ء والقدر أى القدر الزائد على المقدار المعين ليس بوصف فالبيع لايتناوله فكان للبائع لامجب تسليمه إلا 
بصفقة على حدة » وكذا قبض المشترى وكان كل من العاقدین مخيرا فيها إن شاء باشرها أو تركها » وإذاكان 
المشترى مذروعا كأن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم أو أرضا على أنها ماثة ذراع فو.جدها أقل 
خير المشترى بين أحذ الموجود مجميع المن المسمى وبين تركه لأن الذرع وصف ف الثوب المبيع » وكل ما هو 
وصف فالبيع لايقابله شى ء من المن فالذرع ف الوب لايقابله شى ء من ان » أما أنه وصف فقد بينه بقوله : 
ألا ترى أنه عبارة عن الطول والعرض وهما من الأعراض » وأما أن الوصف لايقابله شى ء من المْن فقد بينه بقوله 
كأطراف الحيوان ٠‏ فإن من اشترى جارية فاعورّت فى يد البائع قبل التسلم لاينقص من الْن شىء ‏ فلهذا أى 
فلكون الذرع وصفا لايقابله شی ء من المن يأخذ الموجود بكل المن » إخلاف الفصل الأول : يعنى المكيل لأن 
المقدارليس بوصف فيقابله العن فلهدا يأخذه بحصته ( وقال إلا أنه يفخير ) استثناء من قولة يأخذ بكل المن 5 
وعلى هذا إذا وجدها أكثر من الذرع الذى مهاه كان الزائد للمشترى ولا خيار للبائم لأنه وصف تابع ابيع 
لايقابله شی ء من المن » فصار كا إذا باع عبدا على أنه أعمى فإذا هو بصير . واعلم أن هذه المسثلة من أشكل مسائل 
الفقه » وقد منع أن يكونالذرع فى المذروعات وصفا + والاستدلال بقوله؛ آلا ترى أنه عبارة عن الطول والعرض 
غير مستقم ٦‏ لآنه كا يجوز أن يقال شی ء طويل وعريض يقال شی ءقلیل أو كثير ؛ ثم عشرة: أقفزة أكثر من تسعة 
لامحالة ‏ فكيف جعل الذراع الزائد وصفا دون القفيز ؟ وجوابه موقوف على معرقة اصطلاح القوم فى الأصل 
والوصف › واختلفت عباراتهم فى ذلك فقال بعضهم : ما تعيب بالتنقيص فالز يادة والنقصان فيه وصف » 


( قال المصنف : ألا يرى آنه عبارة عن الطول و العرض ) أقول : إلا أن فيما نحن فيه عبار عن الطول , 


۷ سد 
ولا حيار للبائع ) لأنه صفة › فكان بمنزلة ما إذا باعه معيبا » فإذا هو سلم ( ولو قال بعتكها على أنها ماثة فراع 
بمائة درم كل ذراع بدرهم مو.جدها ناقصة فالمشترى باللخيار إن شاء أخحذها حصا من العن وإن شاء ترك ) 
لن الوصف وإن كان تابعا لكنه صار أصلا بإفراده بذكر المّن فيتزل كل ذراع متزلة ثوب وهذا لأنه لو أخذه 


لايحسن الكتابة » وله الزائد فى الصورة الزائدة ( كا إذا باعه ) على أنه معيب فوجده سلما » هذا إذا لم يفرد بان » 
فإن أفرد بان وهو ما إذا قال على أنها ماثة بماثة كل فراع يدره, صار أصلا وارتفع عن التبعية قزل كل فراع 
يمنزلة ثوب » ولو باعه هذه الرزمة من الثياب على أا ماثة ثوب كل ثوب بدرهم فوجدها ناقصة يخير بين أن 
يأحذ الأثواب الموجودة حصنا من المن وبين أن يفسخ لتفرق الصفقة . فكذا إذا وءجد الذرعان ناقصة فى هذه 
الصورة › وهذا لأنه لو أخذها بكل امن لم يكن آخذا كل فراع بدرهم + ولو وجدها زائدة لم تسام له الزيادة 
لصيرورته أصلا كما لولم يسلم له الثوب المغرد فيا إذا زادت عدد الثياب على المشئوط وإن كان بينهما فرق » فإن 


وما ليس كذلك فالزيادة والنقصان فيهأصل . وقال بعضهم : ما لوجوده تأثير فى تقدم غيره ولعدمه تأثير فی 
نقصان غيره فهو وصف » وما ليس كذلك فهو أصل . وقيل مالاينقص الباق بفواته فهو أصل : ومالايكون 
كذلك فهو وضف » وهو قريب من الثانى . والمكيل لايتعيب بالتبعيض » والمذروع يتعيب ء وعشرة أقفزة إذا 
انتقص منها فيز فالتسعة تشترى بالعن الذى مخصها مع القفيز الواحد فيا إذا قال اشتريت هذه الصيرة بعشرة درا 

على أنها عشرة أقفزة » وأما الذراع الواحد من الثوب أو الدار إذا انتقص فإن الباق لايشترى بالمن الذى كان 
يشترى معه » فإن الثوب العتالى إذن مثلا إذا كان هس عشرة ذراعا فاللخمسة الزائدة على العشرة تزيد ف قيمة 
اللهمسة وق قيمة العشرة أيضا . وإذا عرف هذا عرف أن القلة والكترة من حيث الكيل أو الوزن أصل ومن حيث 
النرع وصف » وهو اصطلاح يقع على ماهو المتعارف بين التجار . فإن قيل : سلمنا أن الذرع وصف لكن 
لانسلي أن الأو صاف لايقابلها شى ء من الكن فإن المبيع المعيب إذا امتنع رده رجع المشترى بنقصان العيب ١‏ كن 
اشترى عبدا وأعتقه أو مات ثم اطلع على نقصان أصيع يرجع على بائعه بالنقصان ء و كال الأصابع وصف فيه 
لدخوله تحت حد الوصف المذكور . أجيب بأن كلامنا فى الوصف لا فى الوصف المقصود بالتناول » فإنه إذا 
صار مقصودا بالتناول حقيقة كما إذا قطع البائع يد العبد المبيع قبل التسلم أو .حكما كا إذا امتنع الرد سق البائع 
كا إذا تعيب المبيع عند المشترى أو ليق الشرح بأن كان ثوبا فخاطه المشترى ثم اطلع على عيب أخذ شبها بالأصل 
فأحذ قسطا من الكن » ولو قال بعتكها : يعنى الثياب أو المذروعات كذاف النهاية » وفيه نظر لأن المبيع إن كان 
ثيابا لم تكن هذه المسئلة . والأولى أن يقال : يعنى الأرض فإذا باعها على أنها مائة ذراع بماثة درهم كل فراع 
بدر هي فإن وجدت ناقصة أخذها المشترى حصا من المن أو ترك » لأن الوصف وإن كان تابعا لكنه صار أصلا 
بإقراده بذكر امن فتزل كل فراع بمنزلة ثوب » وهذا معنى قولم إن الوصف يقابله شی ء من امن إذا كان 
مقصودا بالتناول » وهذا : أى أخعذها بيحصتها من المّن إنما هو لأنه لو أخذها ,جميع القن لم يكن المشترى آحذا 
كل فراع بدرم وهولم يبع إلا بشرط أن يكون كل ذراع بدرهم »لأن كلمة على تاتی للشرط کا عرف فی 
موضعه . ونوقض بالمسئلة الأولى لأن الذراع لو أمكن أن يكون أصلا بذكر امن كان أصلا ف المسئلة 
الأولى أيضا لأنه ذكر عشرة دراهم فىمقابلة عشرة أذرع »ومقابلة ابمحملم بالحملة تقتضى انقسام الاتحاد على الاتحاد : 

وأجيب بأن الذراع أصل من وجه من حيث أنه من أجزاء العين الى هى مييع ةكالقفيز » ووصف من وجه . 

٣١ (‏ فح القدير حت - ١‏ ) 


س ¥ مت 
بكل القن لم يكن آحذا لكل مراع بدرهم ( وإن وجدها زائدة قهو بالحباز إن شاء أخذ الجميع كل فراع برهم > 
وإن شاء فسخ البيغ ) لأنه إن حضل له الزيادة ف الذرع تلزمه زيادة العن فكان نفعا يشوبه ضرر فيتخير ٠‏ وإ غا 
يلزمه الزيادة لما بينا أنه صار أصلا » ولو أخذه بالأقل لم يكن آنحذا بالمتروط:. 


عدد الثياب إذا زادت فسد البيع للزوم جهالة البيع لآن المنازعة تجرى فى تعبين الثوب الذىيرد” إلى البائم بسبب 
أنه أصل من كل وجه . أما هنا فالذراع ليس أصلا من كل وجه ليفسد فيثبت له الخيار بين أن يأخخذ الزائد 
محصته وبين أن يفسخ » لآنه وإن صح له أخحذ الزائد لكنه بضرر ياحقه وهو زيادة امن ولم يكن يلتزم هذه 
الزيادة بعقد البيع فكان له اللخوار › وإذا ظهر أنهم اعتبرو! الظطول وصفا تارة وأصلا أخرى ولم يعتبروا القدر 
ف المثليات إلا أصلا دائما مع أن الطول والعرض أيضا يرجع إلى القدرء وبمكن أن يجعل القدروصفا احتيج إلى 
الفرق فقيل لأن المثلى لانتقص قيمته بنقصان القدر » فإن الصبرة الكائنة مائة قفيز لو صارت إلى قفيزين فى القلة 
لم تنقص قيمة القفيز» يلاف الثوب والأرض ؛ألا ترى أن الثو ب الذىعادته عشرة وهوقدرمايفصل قباء أو فرجية 
كان بثمن, إذا قمم على أجزائه يصيب كل فراع منه مقدار » ولو أفرد الذراع وبيع عفرده لم يساو فى الأسواق 
ذلك المقدار بل أقل منه بكثير » وذلك أنه لايفيد الغرض الذى يضنع بالثوب الكامل فعلمنا أن كل جزء منه 


من نحيث أنهلايقايله شى ء من امن كاب لحمال والكتابة» ثم لوجعانا عشرة أذرع منقسمة على الإفراد عنذ ذ كركل ذرإع 
لزم إلخاء نجهة الوصفية من كل وجه» فقلنا بالوصفية عند ترك ذكره» و بالأصلية عند ذكره عملابالشبهين » وفيه نظر 
لأن قوله من حيث أنه لايقابله شى ء من امن معلول الوصفية قلا يكون علة ها . والأولى أن يقال :إذالم يفرد كل 
فراع بالذكركان کون كل ذراع مبيعا ضمناء ولا معتبر بذلك لما ذكرنا أن الوصف بصي ر أصلا إذاكان مقصودا 
بالتناول » وإن وجدت زائدة أذ المشترى ابلتميع كل ذراع بدرهم أو فسخ ء أما خيار الفسخ فلأنه إن حصل 
له الزيادة فى الذرع لزمه الزيادة فى العّن وفى ذلك ضرر فكان فى معنى خيار الروكية فى دقع الضرر فيتتخير » وأما 
لزوم الزيادة فما بينا أنه صار أصلا مشروطا » ولو أخذه بالآقللم يكن آخذ | بالمشبروط . وفيه بحثمن وجهين. : 
أما الأول فهو آن كل فراع إن كان يمئزلة ثوب على حدة فسد البيع إذا وجدها أكثر أو أقل» كا لوكان العقد واردا 
على أثواب عشرة وقد وسجدت أحد عش رأو تسعة على ما سيأقى . وأما الثانى فهو أن الذراع لوكان أصلا بإفراد 
ذكر المن: امتنع دخول الزيادة فى العقد ء كما إذا باع صبرة على أنها عشرة أقفزة فإذا هى أنحد عشر فزن الزيادة 
لاتدخل إلا بصفقة على حدة » وقد تقدم وهاهنا دخلت فى تلك الصفقة . وابحواب عن الأول أن الأثواب 
مختلفة فتكون العشرة المبيعة عهولة جهالة تفضى إل المنازعة » .ؤالذرعان من ثوب واحد ليست كذلك . وعن 
الثإنى بان الذراع الزائد لول يدخل' كان بائعا بعض الثوب وفسد البیع فحكنا بالدخول نحريا ف اواز والقفيز 


( قوله وفيه فظر لأن قوله من حيث هو الخ ) أقول : تسامح فى العبارة » فإن معلول الوصفية هوعدم مقابلة شىء من العن لاهذا القول 
(-قوله فلا يكون” علة لها ) أقول ؛ .يجوز أن يكون الملم بالوصفية معلولا لما ذكر مع كون نفس الوصفية علة له بلا لزوم المصادرة 
(قوله والأولى أن يقال يمى الأرض )' أقول :فيه أن قول المصئف قزل كل ذراع مازلة ثوب ينبى” عن إرجاع الضمير إلى الأرض 
كا لاض »ثم جوز أن يرجم الضمير إلى الوب ياعتبار كونه مائة ذراع أؤ لكونه ماز لة الثياب ميث نزل كل_ذراع مئزلة ثوب واد 
. ولمل هذا تأريل ماق النباية ( قوله فد النيع إذا وسجدها أكثر أو أفل الخ ) أقول : منوع كا يظهر. فى منعلة أشتراء المدل عل أنه عشرة 
:ثوا( قوله وعن الثانى بآن اللراع الخ) أقول :ويجوز أن يجاب عن الثانى بأنه لما كان فى الذراع جهتا الأصلية والوسفية حكم يدعول 
الزائد بزهادة الثن مراعاة تينك اهتين » ولمل هذا أولى مما ذكره الشارج . 


هلالا س 
قال (.ومن اشترى عشرة أذرع من مائة فراع من دار.أو حمام فالبيع فاسد عند أىحنيفة » وقالا : مو چا 
وإن اشترى عشرة أسهم من مائة سهم جاز فى قولم حميعا ) هما أن عشرة آذرع من مائة ذراع عش رالدار فأشبه عشرة 
أسهم : وله أن الذراع امم لما يذرع به > واستعير لبا يحله الذراع وهو العين دون المشاع » وذلك غير معلوم ؛ 
بخلاف السهم . ولا فرق عند أىحنيفة بين ما إذا عام جملة الذرعان أو لم يعلم هوالصحيح خلافا لا يقوله اللاصاف 
لبقاء الجهالة › 


لم يعتبر كثوب كامل مفرد ( قوله ومن باع عشرة أذرع من ماثة فراع من دار أوخمام فالبيح فاسد عند أى ج 
زضى .الله عنه » وقالا : هو جائز ) وبه قال الشافعى رحمه الله.( وإن اشترى عشرة أسهم من ماثة سوم ان 
( جاز فى قؤلهي جميعا) ومبنى: الحلاف على أن المؤدى من عشرة أخرع من ماثة ذراع معين أو شائح فعندهما شائ 
وابلحوانب ممختلفة الحودة فتقغ المنازعة فى تعيين مكان العشرة ففسد البيع » فلو اتفقوا على أن موتدى عشرة أفرع 
من .مائة من هذه الدار شائع لم يخْتلزا » وؤلو اتفقوا على أنه متعين لم يختلفوا » فهو نظير اختلاقهم ق نكاح الصابئة 
مبنى على أنهم یعہدو ن الکو اکب و لاكتاب لم أو لم كتاب » فلو اتفقوا على الثانن اتفقوا على .جو از ه > أو على 
الأول اتفقوا على عدم ابلنواز » فالشأن فى ترجيح المبنى . قأبوحنيفة يقول ( الذراع اسم لما يرع به ) ومعلوم 
أنه م يرد بالمبيع عشر من-الخشبات الى يذرع بها فکان مستعارا لما لها » وما تحله معين فکان المبيح ف مقدرا 
بعشرة أذرع ( بخلاف ) عشرة أسهم لأن السهم اسم لللجزء الشائع فكان البيع عشرة أجزاء شائعة من مائة سم . 


الزائد ليس كذلك » قال ( ومن اشترى عشرة أذرع ) شراء عشرة أذرع ( من ماثة ذراع من دار أوحمام ) أعى 
أن يكون المبيع مما ينقسم أو مما لاينقسم فاسد عند ألى حنيفة وعندهما هو جائز إذا كانت الدار ماثة فراع وشراء 
عشرة أسهم من مائة سهم جائز بالاتفاق ر هما أن عشرة أفرع من مائة ذراع ) كعشرة أسهم من مائة سهم فكونها 
عشرا فتخصيص اللحواز بأحدهما تحكم . ولأنى حنيفة أن الذراع حقيقة فى الآلة الى يذرع يها وإرادتها هاهئا 
متعذرة فيصير ازا لما عله بطريق ذكر الال وإرادة امحل » وما عله لايكون إلا معينا مشخصا ل'نه قعل حى 
يقتضى محلا حسياء والمشاع ليس كذلك فا يحله لايكون مشاعا فلا يستعمل فيه الذزاع لعدم عبوز اغواز ( وذلك ) 
أى العشرة الأذرع غير معلوم هنا » إذ لم بعلم أن العشرة من أى جانب من الدار. فيكون عبهولا جهالة تفضى إلى 
المنازعة » لاف السهم فإنه أمر عقلى لايقتفى محلا حسيا فييجوز أن يكون ف الشائع فالمهالة لاتفضى إلى المنازعة 
فإن صاحب عشرة أسهم يكون شريكا لصاحب تسعين سهمافى جميع الدار على قدر نصيهما منها » وائيس تلصاحب 
الكثير أن يدفع صاحب القليل من جميع الدار فى قدر نصيب من أى موضع كان » ولا فرق عنده بين ما إذا علم 
جملة الذرعان | إذا قال عشرة أذرع من هذه الدار من مائة ذراع > وبين ما إذالم يعلم» كنا إذا قال عشرة أذرع 
من هذه الدار من غير ذكر ذرعان جميع الدار فى الصحيح لبقاء ابلحهالة المانعة من اباعواز حلفا لما يقوله 
الحصاف أن الفساد إنما هو عند جهالة جملة الذرعان . وأما إذا عرفت مساحتها فإنه جوز جحل هذه المسئلة نظير 
(قال المسنف : وله أن الذراع اسم لما يذرع به واستمير لما عله الذراع ) أقول : قال الإتقای: كان القياس أن يقول اسععيرت لآنه أسند 
إلى مير الذراع وهى مؤثثة» لكن ذكر الفعل على تأويل الذراع عا يذرع به اه . لكن قال فى القاموس : الذراع بالكسر من طرف المرفق 
إلى طرف الأصيع الوسطى والساعد. وقد يذكر فيهما جمع أذرع وذرعان بالضم اه . وذكر باعتباد المي . 


۷ س 


ولو اشرى عدلا على أندعشرة أثواب فإذا هو تسعة أوأحد عشرفسد البيع ملنهالة المبيع أو ال ( ولو بين لكل ثوب 
تنا جاز فی فصل النقصان بقدره وله الجيار » ولم يجز فى الزيادة ) بلحهالة العشرة المبيعة : 


وقد يقال إن تعيين جملة ذرعان الدار قرينة على أنه إنما أراد بيع الشائع لآن به يعرف نسبة العشرة من الكل أنها 
بالعشر وإلا فلا فائدة فى تعيبنه لأن العشرة أذرع لايتفاوت مقدارها بتعيين الكل وعدمه : وقد يقال فائدته 
لاتتعين فى ذلك اواز أن يرفع به الفساد + فلن بيع عشرة أفرع من ثوب لايجوز على قول أ حنيفة ولا على 
قوطما على تخريج طائفة من المشابخ : وعلى قول آآخر بن يجوز لأنها جهالة بيدا إزالها فيذرع الكل فيعرف تسبة 
العشرة » و صصح هذا بناء على ماتقدم هما من بيع صيرة بلحواز أن يكون العاقد يرى الرأى الأول . ولما وضع المسئلة 
فى اللخامع فى عشرة أذرع منماثة ذراع ظهر أن ماقال اليصاف من أن الفساد عنده فيا إذا لم يعرف خملة الذرعان ؛ 
وأما إذا عرف جملتها فالبيع عنده صحبح غير واقع من جهة الرواية » وكذا من جهة الدراية فإن الفساد عنده للجهالة 
كا قلنا ء وبمعرفة قدر جملة ابيع لاتتتى اللتهالة عن البعض الذى بيع منه : واختلف المشايخ على قوهما فيا إذا 
باع ذراعا أو عشرة أفرع من هذه الأرض ولم يسم جملتها فقيل على قوهما لإيجوزلآن صعته على قوهما باعتبارأنه 
جزء شائع معلوم النسبة من الكل وذلك فرع معرفة جمللها » والصحيح أنه يجوز لأنها جهالة بأيديهما إزالها بأن 
تقاس كلها فيعرف نسبة الذراع أو العشرة منها فيعلم قدر المبيع ( قوله ومن باع عدلا) صو رما أن يقول بعتك مافى 
هذا العدل على أنه عشرة أثواب عائة درهم مثلا ولم يفصل لكل ثوب ثمنا بل قابل المجموع بامجموع ( فإذا هو 
تسعة أو أحد عشر فس البيع حهالة المبيع ) فى صورة الزيادة لما قررناه من قريب فى الفرق بين الثوب والفراع 
الذى صار أصلا من وجه ( والعن ) فى صورة التقصان لأن القن لاسنقسم أجزاؤه على حب أجزاء المبيع القيمى 
والثياب منه فلم يعلم للثوب الذاهب حصة معلومة من المن الممى لينقص ذلك القدر منه فكان الناقص من اليْن 
قدرا تجهولا فيصير المن مهولا ( ولو ) كان ر فصل لكل ثوب ثمنا ) بأن قال كل ثوب بعشرة (جاز ) البيع 
(ف فصل النقعءان بقدره ) أى با سوى قدر الناقص لعدم ابلحهالة لكن مع ثبوت الخيار للمشترى لتفرق الصفقة 
عليه ( ولم يجز فى اازيادة ) لآن -جهالة المبيع لاترتفع فيه لوقوع المنازعة فى تعيين العشرة المبيعة من الأحد عشر 


ما لو باع كل شاة من القطيع بدره إذا كان عدد جملة الشياه معلوما فإنه يجوز عنده . قال ( ومن اشترى عدلا 
على أنه عشرة أثواب ) عدل الى عا بكسر العينمثله من جنسه نى مقداره ومنه عدل الحمل إذا اشترى عدلاعل أنه 
عشرة آثواب بعشرة دراه فكان تسعة أو أحد عشر فسد البيع . أما إذا زاد فلجهالة المبيع لان الزائد لم يدخل 
نحت العقد فيجب رده » والأثواب مختلفة فكان المبيع #جهولاجهالة تفضى إلى المنازعة . وآما إذا نقص فلوجوب 
سقوط حصة الناقص عن ذمة المشترى وهى مههولة لان لايدرى أنه كان جيدا أو وسطا أو رديئاء وحينئذ لاتدرى 
قيمته بيقين حى تسقط فكانت جهالتها توجب جهالة الباق من المّن فلا يشك فى فساده » وإذا بين لكل ثوب تمنا 
بقوله كل ثوب بدرهم جاز البيع فى فصل النقصان لكون المّن معلوما > وله الخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته 
من العن وإن شاء ترك لأنه تخر شرط عقده ولم يحز ف فصل الزيادة بخهالة العشرة المبيعة . ومن مشايخنا من قال : 
إن البيع فاسد عند أنى حنيفة فى فصل النقصان أيضا لأنه جمع بين الموجود والمعدوم فى صفقة فكان قبول البيع 
ف المعدوم شرطا لقبوله فى الموجود فيفسد العقد كنا لو جمع بين حر وعيد فى صفقة وسمى لكل واحد ثمنا فإنه 
لايجوزالبيع عنده فى القن خلافا هما كذلكهذا . واستدل يما ذكره محمد ف ابحامع الصغير : رجل اشترى وبين 


WY —‏ 
وقيل عند أ حنيفة لايجوز فى فصل النقصان أيضا وليس بصحيح › يخلاف ما إذا اشترى ثوبين على أنهما 
هرويان فإذا أحدهما مروى:.حيث لايجوز فيهما وإن بين تمن كل واحد منهما » لأنه جعل القبول فى المروى 


( وقيل عند أ حنيفة لايجوز ) البيع (ف فصل النقصان أيضا) قال فى الذخيرة : وأكثر مشايئنا على أن ماذكر 
فى الكتاب من أن البيع جائز فى الثياب الموجودة قولهما . أما على قول أنى.حنيفة فالعقد فاسد ف الكل لأنه فسد 
فى البعض بمفسد مقارن وهو العدم ء والأصل عند أين حنيقة أن العقد مى فسد فى البعض يفساد مقارن يفسد 
فى الباق » وقد ذكر محمد مسئلة فى الخامع تدل على هذا وهی رجل ( اشترى ثوبين على أنهما هرويان ) كل 
ثوب بعشرة ( فإذا أحدهما مروى ) بسكون الراء نسبة إلى قرية من قرى الكوفة, أما النسية إلى مرو المعروفة 
مخراسان فقد التزموا فيها زيادة الزاى فيقال مروزى وكأنه للفرق بين القريتين » قال : فسد البيع فى الثوبين جميعا 
عند أن حنيفة » وعندهما يجوز فى الهروى : والفائت فى مسئلة التامع الصفة لا أصل الثوب وقد فسد فى الكل بفواته 
ففساده فى الكل والفائت أحدها أولى . وإليه مال الخلوانى وقال إنه الصحيح عنده . وكذا نسبه شس الأثمة 
السرخسى إل أكثر مشايخنا » ثم قال : والصحيح عندى أن هذا قوطي جميعا : يعنى عدم الفساد ق الباق لن 
أباحئيفة فى نظائر هذا المسئلة إنما يفشد العقد فى الكل لوجود العلة المفسدة » وهو أنه جعل قبول العقد فيا يفسد 
فيه العقد شرطا فى قبوله فى الأتحر وهنا لم يوجد هذا فإنه ما شرط قبول العقد فى المعدوم ولا قصد إيراد العقد على 
العدوم بل؟عل الموجود فقط فغلط فى العدد » يخلاف تلك المسئلة فإنه جعل قبول العقد فى كل من الثوبين شرطا 
لقبوله فى الآخر وهو شرط فاسد : وأقول : قوله ما شرط قبول العقد ف المعدوم إن كان صريحا معلوم ولا يضر » 
فإن فى الثوبين أيضا ما شرط قبوله فى المروىصرعا ء وإنمأ المقصود أنه إذا أضافالنقد إلى متعددصفقة كان 
قبول العقد فى كل شرطا فى قبوله فى الح ر كنا فى الثوبين » ولا شلك أن فى العشرة أيضا كذلك » فكان قبوله 
فى العاشر شرطا لقبوله فیا سواه ولا وجود للعاشر ء فكان قبوله فى المعدوم شرطا إلى آخره : وحاصل قوله وما 
قصد إلى آخره ما أشارإليه المصنف وهوأن الشيئين الموجودين الموصوفين بوصف إذا دخلا فى عقد واحد كان 
قبول كل منهما بذلك الوصف شرطا للقبول فى الآخريذلك الوصف ء فإذا انعدم ذلك الوصف فى أحدهما كان 


على أنهما هرويان كل ثوب بعشرة » فإذا أحدهما هروى والآخر مروى » فالبيع فاسد فى الحروى والمروى خيعا 
عند أنى حنيفة رحه الله » وعنده, يجوز فى الحروى . و وجه الاستدلال أن الفائت ف الصفة مسئلة اللمامع الصخير 
لا أصل الثوب ٠‏ فإذا كان فوات الصفة ف آحد البدلين مفسدا للعقد على مذهبه ففوات أحدهما من الأصل أولى 
أن يفسد . قال الشيخ : وليس بصحيح لأن تمن الناقص معلوم قطعا فلا يضر الباق . وفرق بين هذه المسثلة 
ومسئلة الجامع بقوله لأنه جعل القبو ل فى المروى شرطا للعقد فى المروى » وهو شرط فاسد لآن المروى غير مذكور 
فى العقد فشرط قبوله ما لايقتضيه العقد فكان فاسدا » و هذا لايوجد هاهنا فإنه ماشرط قبول العقد فى المعدوم ولا 
قصد إيراد العقد على المعدوم لعدم تصور ذلك فيه » وإنما قصد إيراده على الموجود فقط ولكنه غلط فى العدد : 
( قال اللصنف ؛ فإذا أحدها مروى ) أقول : قال ابن الحمام : بسكون الراء نسبة إلى قرية من قرى الكوفة» و أما النسبة إلى مرو المعروفة 
مخراسان فقد التزموا فيها زيادة الزاى فيقال مرؤزى وكأنه للفرق بين قريتين اھ . وفيه كلام ( قوله لأن المروى غير مذكور ف العقد 
فشرط قبوله ما لا يقتضيه العقد ) أقول : لايقال إذا كان غير مذكور فبأى شىء علم الشرط لأنه لايعلم من 'إشارته إليهما حين البيع فليتأمل 


VA —‏ ب 


(ولو اشترى ثوبا واحدا على أنه عشرة أخرع كل ذراع بدرهم فإذا هو عشرة ونصف أو تبعة ونصف ».قال 
أبوجنيفة رجه الله : فى الوجه الأول يأخذه بعشرة من غير خيار » وف الوجه الثانى يأخذه. بتسعة إن شاءى ٠‏ 


وقال أبو يوسف 'رحمه الله : فى الوجه الأول يأخذه بأحد عشر إن شاء » وف الثان يأخذ: بعشرة إن شاء د 


وقال محمد رحمه الله : يأخذ فى الأول بعشرة ونصف إن شاء» وف الثانى بنسعة ونصف وير ) لأن من ضرورة 


ذلك شرطا فاسدا فى القبول فى الاجر : يلاف ما إذا كان معدوما بذاته ووصفه فإنه ليس حينئذ داحلا فى العقد 
حى يكون قبوله شرطا لصحة العقد فى الآحر لأنه معدوم فيجعل ذلك غلطا » فامالم يجعل شرطا لم يفسد العقد في 
الآخر . فقد ظهر أن محط الفرق اعتبار الغلط وعدمه + ولاشلك أن اعتبار الغلط إنما يتأ من جهة البائع على 
معنى أنه نما أوجب فى تسعة ۽ ولكنه عبر عنها بعشرة غلطا ء فالمشترى لما قبل فىعشرة ماكان غالطا فإ تلاق 
الإيحاب والقبول » ا لو عزل تسعة أثواب من عشرة وقال بعتك هذه التسعة فقال قبلت فى العشرة لايم العقد 
ق التسعة ولا العشرة ٠‏ وإن كان معنى غلطه أنه قصد الإيجاب فى عشرة وليس فى الواقع إلا تع ةلم يفسد الصءة لن 
العقود عليه معدوم وقلء جعل قبول العقد فيه شرطا لقبوله فى التسعة » وهذا لأنه جاد” فى اعتقاد قيام العشرة فن لم | 
يكن فى ملكه فأحرى أن يكون البيع باطلا كا ذكر فيمن باع كرا من حنطة وليس فى ملكه حنطة البيع باطل ع 
ولاه باع ما ليس عنده . وی ا حيط : روى قاضى الحرمين أن العقد فاسد ف الفصل الأول ٠‏ وفيه أبيعك هذه 
الحنطة على أنها أقل من كر فوجدها كذلك جاز > إلا فى رواية عن أن يوسف ؛ وإن وجدها كرا أو أكثر 
فالبيع فاسد. وكذا إذا قال على أنها أكثر من كر فوجدها كذلك . وإن وجدها كرا أو دونه ففاسد . ولو قال 
کر أوكرين جازكيف ما کان غير أنه يخير فى الأقل » کا لو قال على أنها كر > وعلى هذا إذا اشترى عنها فى 
کرم معين على أنه كذا وكذا منا وكذا فى العدديات المتقاربة انهى . ووجه الفساد فى الأكثر أنه لايعلم قدر الزائد 
فإنه ليس للأقل من الكر وال كثر منه مقدار معين ايعرف الزائد عليه فيرد إلى البائع : عئْلاف ما إذا قال كرًا أو 
كرين ٠‏ ولا وجه للرواية عن أن يوسف لان غاية ما فى ذلك أنه باع صبرة بشرط أن لاتبلغ المقدار الفلانى ع 
والله أعلم ( قوله ولو اشرى ثوبا واحدا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم فإذا هو عشرة ونصف أو تسعة 
ونصف . قال أبوحنيفة رحه الله : فى الوجه الأول أخذه بعشرة من غير خيارء وف الوجه الثافى أخذه بنسعة إن 
شاء: وقال أبو يوسف رحه الله : فى الأول يأحذ بأحد عشر إن شاء» وف الثانى بعشرة إن شاء . وقال محمد رجه 


الله : ف الوجه الأول يأخذه بعشرة ونصف إن شاء » وف الان بتسعة ونصف ويخير ) وجه قوله (إن من ضرورة 


وهروى بفتح ألراء ومروى بسكونها منسوب إلى هراة ومرو قريتان جخراسان . قال ( ولو اشترى وبا واحدا ) إذا 
اشترى ثويا واحدا على أنه عشرة أذرع كل فراع بدرهم فزاد أو نقص نصف ذراع قال أبو حنيفة : إذا زاد 
أحذه بعشرة بلا خيار : وفى النقصان بتسعة إن شاء : وقال أبو يوسف : إذا زاد أخذه بأحد عشر إن شاء ٠‏ وإن 
نقص بعشرة إن شاء . وقال محمد : أخذه فى الأول بعشرة ونصف : وف الان بتسعة ونصف إن شاء لأنه قابل 
كل ذراع بدرهم ٠‏ ومن ضرورة ذلك مقايلة نصف الذراع بنصف الدرهم . 


٠‏ م ۷4 ب 

مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه بنصفه فيجرى عليه حكمها . ولأنى يوسف ره الله أنه لما أفرد كل فراع 
ببدل نزل كل فراع منزلة ثوب على حدة وقد انتقض . ولأ حنيفة رمه الله أن الذراع وصف ف الأصلء» وإثما 
أخذ حك المقدار بالشرط وهو مقيد بالذراع »فعند عدمه عاد الحكم إلى الأصل . وقيل ف الكر باس الذى لابتفاوت 
جوانبه لايطيب للمشترى ما زاد على المشر وط لأنه بمازلة الموزون حيث لايضره الفصل » وعلى هذا قالوا : يجوز 
بيع خراع مله . 

مقابلة الذراع بالدرم مقابلة نصفه بنصفه فيجرى عليه حكم المقابلة ) وسحككها أن يحب فى مقابلة كل جزء إضاق 
من الذراع مثله من الدرهم فنصصف الذراع بنصف الدرهم وربعه بربعه وثمنه بثمنه وهكذا » وی بعض النسخ 
فيجزأ الدرهم عليه : أى يقابل كل جزء له نسبة خخاصة بيجز ءكذلك من الآخخر » وضمير يجزأ يصح عوده إلى كل 
من الذراع والدرهم : إلا أن الدرهم أقرب مذكور » وإنما خير فى اازيادة لأن سلامة النصف بمقابلة ضرر به فلا 
يلزمه إلا بالتزامه » وف النقصان لفوات وصف مرغوب فيه وهو وصف العشرة ( ولأ يوسف أنه لما أفرد 
كل ذراع بدرهم نزل كل فراع مازلة ثوب مفرد) بيع على أنه ذراع لما عرف أن إفراده الذراع بالمن يخرجه عن 
الوصفية إلى الأصلية ( وقد انتقص ) عن الذراع فلا ينتقص شى ء من العن ء وإنما يثبت الخيار له لما ذكرنا 
من أن فى الزيادة نفعا يشوبه ضرر » وق النقصان قوات الوصف المرغوب فيه ( ولأىحنيفة أن الذراع وضف 
فى الأصل ؛ وإنما أخذ حكم المقدار بالشرط ) وكان الأولى أن يقول : حك الأصل أو الثوب المتفصل بالشرط 
لأن المقدار أيضا وصف على ماتقدم : وأخقه حكم الأصل مقيد بكونه ذراعا : فإذالم يوجد لم پوجد ما أخل 
الأصل فيبى على الأصل من كونه وصفا لايقابله شىء من العْن » وإذا كان هكذا فلا وجه لثبوت اللخيار له ` 
فى فصل الزيادة لأنه لم يلحقه ضرر فى مقابلة الزائد بل نفع خالص» كا لو اشتراه معيبا فوجده سلما » ويتخير فى 
التقصان لتفرق الصفقة » ثم من الشار.حين من اخحتار قول محمد ء وف الذخيرة قول ألى حنيفة أصح » وذكر 


( فيج زأ عليه ) من التجزئة . وى بعض النسخ يجرى عليه أى على النصف حكم المقابلة » ويخير كما لو باع عشرة 
بعشرة فنقص فراع ( ولأ يوسف أن بإفراد البدل صار كل ذراع ) كثوب على حدة والثوب إذا بيع على أنه 
كذا ذراعا فنقص ذراع لايسقط شىء من امن ولكن يثبت.له الجيار وقد تقدم . ولأين حنيفة رضى الله عنه 
قد ثبت أن الذراع وصف ف الأصل لايقابله شىء من الدّن + ونما أخيذ حكر الأصل بالشرط والشرط مقيد 
بالذراع ونصف الذراع ليس بذراع . فكان الشرط معدوما وزال موجب كونه أصلا فعاد الحكم إلى الأصل 
وهو الوصف فصارت الزيادة على العشرة والتسعة كزيادة صفة الحودة فسلم له عجانا. وقيل هذه الأقوال الثلاثة فى 
الثوب الذى تتفاوت جوانبه كالسراويل والقميص والأقبية . أما فى الكرباس الذى لايتفاوت جوانبه لاتسلم 
الزيادة له لأنه وإن اتصل بعضه ببعض فهو فى معنى المكيل والموزون لعدم تضرره بالقطع . وعلى هذا قال 
المشايخ : إذا باع ذراعا منه ولم بعين موضعه جاز كا فى الخنطة إذا بأع قفيزا منها . 

( قوله كا لوباع عشرة بعشرة فنقص ذراع) أقول : الأولى هو تعميم الكلام لكلا طرف الزيادة والنقصان بأن يقول: كا لوباع عشرة بمشرة كل 
ذراع بدرهم فنقص مها أو زاد ذراع. ولابد محمد رجه الله تعالى من الفرق بين هذه المسئلة و بين ماتقدم من أنه إذا باع ثوبا على أنه عشرة 
أذرع بعشرة فإن ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم ثابتة هناك أيضا » و لعله بمنع ذلك التفاوت فى أطراف الثوب الواحد » ولا كذاك أطراف 
الذراع الواحد منه غالبا ( قوله و الوب إذا بيع على أنه كذا ذراعا الخ )' أقول : مم يعين لكل ذراع من بل بيع عل أنه عثنرة أذرع .بعشرة 
درام مثلا . 
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(فصل ) 
(ومن باع دارا دل بناؤها ف البيع وإن لم يسمه لن اسم الدار يثناول العرصة والبتاء ف العرف) ولأنه متصل 
بها اتصال قرارفيكون تبعا له . 
حاص الوجه المد كور له . وق قوله مقيد .بكونه ذراعا إشارة إلى اواب عن قول محمد إنه ينقسم أجزاء 
الدرهم على أجزاء الذراع فقال هذا إذاكان تمام الذراع موجودا والموجود هنا بعضه وبعضه ليس كله فكان 
يعض منه حكم الوصف لانعدام المقابلة . 
(فصل) 
لما ذكر ماينعقد به البيع وما لاينعقد ذكر مايدخل ف المبيع مالم يسم وما لم يدخحل ٠‏ واستتبع مايخرج 
بالاستثناء وغير ذلك ( قوله ومن باع دارا الخ ) فى الحيط : الأصل أن كل ماكان فى الدار من البناء أو متصلا 
بالبناء تيع ها فيدسحل فى بيعها كالسالم المتصل والسور والدرج المتصلة والحنجر الأسفل من الرحى ؛ ويدخخل الجر 
الأعلى عندنا استتحسانا » والمراد بحجر الرحى المبنية فى الدار » وهذا متعارف فى ديارهم » أما فى ديار مصر 
لاتدخحل رحا اليد لأنها بحجريها تنقل وتحول ولا تى فهى كالباب الموضوع » والباب الموضوع لايدخلٍ 
بالاتفاق فى بيع الدار. نم لو ادعاه أحدهما لنفسه بأن قال هذا ملكى وضعته فإن كانت الدار فى يد البائع وادعاه 
الشترى لنفسه فالقول قول البائع » وإن كانت فى يد المشترى فالقول قول المشترى + واستدل المصنف على دول 
اليناء ( بان انم الدار يتناول العرصة والبناء بأنه متصل بها اتصال قرار) واستشكل الأول بمسئلة الحلف لايدخل 
(فصل) 
مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين : إحداهما أن كل ما هو متناول اسم المبيع.عرفا دحل فى المبيع وإن 
لم يذكر صربحا : والثانية : أن ماکان متصلا بالمبيع اتصال إقرار كان تابعا له فى الدخول » ونعتى بالقرار الحال 
الثانى على معنى أن ما وضع لأن يفضله البشر فى ثا الحال ليس باتصال قرار » وما وضع لا لآن يفصله فيه فهو 
اتصال قرار » وعلى هذا ( دخل بناء الدار ى بيعها وإن لم يسمه لأن اسم الدار يتناول العرصة والبناء فى العرف ) 
لابقال :لانسلم تناوله البناء فى العرف فإنه لم يدخل فى باب الان الى مبناها على العرف كما تقدم (لأن بتناوله إياه 
باعتبار كونه صفة ها ) وهى إذالم تكن داعية لليمين لايتقيد بها كا تقدم والبناء ليس بداع إلى الهين فل يتقيد به 
وبحنث بالدخول بعد الاتهدام ( ولان البناء متصل به) أى بالآرض على تأويلالمكان (اتصال قرار)فيكوذتابعاله. 


( فصل ومن باع دارا ) ش 
( قوله مسائل هذا الفصل ) أقول : أى بعضبًا »> وإلا فبعفها بل أكثرها لايفبنى على واحدة منهما ( ثوله مبئية على قاعدتين ) أقول : 
بمعنى آنه لايخلومن البناء على واحدة منهما ( قوله على معتى أنه ماوضع الخ ) أقول : أى اتصال ماوضع الخ » فالمضاف مقدر ( قوله وما 
وضع لا لآن يفصله الخ ) أقول : يعى و اتصال ما وضع الخ ( قوله لآن تناوله إياء باعتبار كونه صفة هما الخ ) أقول : لعل خلاصة المواب 
أنه عارص ذلك العرف عرف أقوى منه فى المي إذ هى للامتناع عن الثىء > والہناء لايكون داعيا إلى اثبين فى أمثال قوم والله لا آدعل 
هذه الدار فى عرف الناس فليتأمل . ثم أقول : ويحوز أن يجاب بقبول كون البناء جزءا من الدار فإفه ركن زائد لايتغير أسم الدار بتغيره ؛ 
ألا يرى أن من حلف لايكلم زيدا فکلمه بعد ماقطم يده ورجله يحنث مع كونهما داخلين فى زيد وإذا بيع دخل يده ورجله ف الیع کا 
لاع » وهذا الكلام إحالىء وأصل ماذكرنا فى كتب الأصول وباب الأحكام ( قوله إذا لم تكن داعية لايتقيد بها ) أقول : لايتعقد بها 


فى العرف ( قوله ولان البناء متصل به :٠‏ أى يالأرض على تأويل.المكان ) أقول : ل يتقدم ذكر الأرض ء والأولى أن يقال : أي . 


بالعرصة » فم ماذكره صميح فى قوله لأنه متصل يه القرار . 


سد ۸۹ حه 
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هذه الدار فدنحلها بعد ما انهدم يناوتها يحنث » فلو كان اليناء من مسمى لفظ الدار م محنث » وهذا لو أبطل التعليل 
الأول لايضر بالمقصود :من الحكم لثبوت العلة الآخرى . ثم أجيب بأن البناء وصف فيا وهو لغو ف اللمعينة فكأنه 
حلف على نى الدخول قى هذا المكان . وتحقيقه أنه حلف لايدخل هذه الى تسمى الآن دارا فلا يتقيد الدخول 
المحلوف عليه بكونها دارا وقت الدخول » وتدخل البئر الكائنة فى الدار » وإن كان عليها بكرة تدخل » ولا 
ينبخل الدلو والخبل المعلقان عليها إلا إن كان قال بمرافقها » ويدخل اليستان الذى فى الدار صغير 1 کان أو كبيرا ء 
إن كان خارج.الدار لايدخل » ون کان له ياب فى الدار قاله أبو سلمان » وقال أبو جعفر : إن كان أصغر 
من الدار ومفتحه فیا يدخل ¿ وإن كان أكير أومثلها لايد لوقيل إن صغر دخل و إلا لا . وقيل يحكم المن . 
وف المنتتى : اشترى حائطا يدحل ماتحتدمن الأرض» وكذا ذكرف التحفة من غير ذكرخلاف . وف الحيط جعله قول 
محمد والحسن » وقول أنى يوسف لا يدخل » وأما أساسه قيل الظاهر من مذهبه أنه يدل لأنه جزء الحائط 
حقيقة » ويدخل بيع الحمام القدوردون قصاعه » وأما قدرالقصارين والصباغين وأجاجين الغسالين وزخواى 
الزياتين وحبابهم ودنانهم: وجذع القصار الذى يدق عليه المثبت كل ذلك فى الأرض فلا يدخل ء وإن قال 
يحقوقها . قلت : ينبغى أن تدخل كا إذا قال بمرافقها » وأما الطريق ونحوه فسأت إن شاء الله تعالى فى باب 
الحقوق . 
[ فروع ] باع فرسا دخل العذار تحت البيع والزمام فى بيع البعيرء ولم يذكرشىء من الكتب ما إذا باع 
فرسا وعليه سرج » قيل لايدخل إلا بالتتصيص أويحكم المن ؛ولوياع حمار! قال الإمام محمد بن الفضل : لايدخل 
الإكاف بلا شرط ولا يستحق على البائع » ولم يفنصل بين ما إذا كان موكفا أو غير موكف فى فتاوى قاضيخان 
وهو الظاهر » فالإكاف فيه كالسرج فالفرس . وقال غيره : يدخل الإكاف والبرذعة تحت البيع وإن كان 
غير موكف وقت البيع » وإذا دخلا بلا ذكر كان الكلام فيه ماقلنا قى ثوب العيد وابلارية » ؤلا يدخل المقود 
فى بيع الحمار لأنه ينقاد دونه » بحلاف الفرس والبعير وليتأمل ى هذا . باع عبدا أو جارية كان على البائع من 
الكسوة قدر ما يوارى عورته » فإن بيعت فى ثياب مثلها دلت ف البيع ولابائع أن يمسلك تلك الثياب ويدفع 
غيْرها من ثياب مثلها يستحق ذلك على البائع » ولايكون اثياب قسط من امن » حى لو.اشتحق الثوب أووجد 
بالثوب عيما لايررجع على البائع بشى ء ولا يرد عليه الوب ؛ ولو هلك الثياب عند المشترى أو تعيبت ثم رد اب مارية 
بغيب ردها يجميع امن لأنهلم علك الثوب بالبيع فلا يكون له قسط من المن » وعلى هذا ما ذكر فى الكاق 
من رجل له أرض وفيها نمل لغيره فباعهما رب الأرض يإذن الآخر بألف وقيمة كل منهما خسماثة 
فلن بينهما نصفان لاستوائهما فيه » فلو هلك النخل قبل القبض بآ فة سماوية خير المشترى بين الأرك وأحذ 
الأرض بكل امن لأن النخل دخل: تبعا فلا يقابله شىء من امن » ثم الثمن كله لرب الأرض لانتقاض 
البيع فى حت التخل » والمّن كله بمقابلة الأصل وهو له دون النبع . ولو باع أتانا ۵ جحش أو بقرة لا عجول 
اختلف » قبل يدخلان » وقيل لايدخلان »وقيل يدخل العجول دون ابلحش : ولوباع عبدا له مال إن لم يذكر 


( ۳۹ - فعم القدير حتت - ١‏ ) 
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( ومن باع أرضا دحل ما فيها من النخل والشجر وإن لم يسمه) لأنه متصل بها القرار فأشبه البناء ( ولا يدل 
الزرع فى بيع الأرض إلا بالتسمية ) لأنه متصل بها للفصل فشابه المتاع -الذى.فيها. 


الال فى البيع فاله لمولاه» وإن باعه مع ماله بكذا ولم يبين المال فسد البيع » وكذا او سمى المال وهو دين على 
على الناس أو بعضه فسد البيع > وإن كان عينا جان البيع إن لم يكن من الأثمان > فإن كان منها وكان العن من 
جنسه يأن كان دراه والهّن كذللك » فإن كان المن أ کر جاز » وإن كان مثله أو أقل لايجوز لأنه بيع للعيد بلا 
عن ؛ وإن كان منها ولم يكن من -جنسه يأن كان در اهم ومال العبد دنانير أو بالقلب جاز إذا تقابضا فى الجلس» 
وكذا لو قيض مال العبد ونقد حصته فقط من ان » إن افترقا قبل القبض بطل العقد فى مال العبد . اشترى دارا 
فوجد ن بعض بجذوعها مالا + إن ال البائج هولى کان له فيردعليه لأنها وصلت إل المشترى منه » وإن قال لبي سلى 
كان كاللقطة . وأو قال صاحب علو وسفل لآخر بعت منك علو هذا بكذا فقبل جاز ويكون سطح السفل : 
لصابحب السفل والمشترى سحق لقرار عليه ( وله ومن باع أرضا دخل مافيها من النخل والشجروإن لم يسمه لأنه 
متصل بها اتصال قرار فأشبه البناء ) ولم يفصل عمد بين الشجرةالمثمرة وغير المثمرة ولا بين الصغيرة والكبيرة » 
فكان الحق دحول الكل > خلافا لما قال بعض المشايخ إن غير المثمرة لاتدخل إلا بالذكرلأنها لاتغرس للقراربل 
لقلع إذا كبر خشبها فصارت كالزرع ولما قال : بعضهم إنالصغيرة لاتدخل . ونی فتاوى قاضيخان : ولو باع 
أرضا وفيها أشجار صغار تحوّل فى فصل الربيع وتباع »إن كانت تقلع من أصلها تدخل فى البيع » وإن كانت 
تقطع من وجه الأرض فهى للبائع إلا بشرط . نعم الشجرة اليابسة لاتدخل لأنها على شرف القلع فهى كحطب 
موضوع فما » ولا يدخل الشرب والطريق فى بيع الأرض والدار إلا بذكر الحقوق » وكذا فى الإقرار والصلح 
والوصية وغيرهاء ويدخلان ف الإجارة والرهن والوةف والقسمة لأنها تعقد للانتفاع ولاانتفاع بدونهما » لاف 
البيع فإنميعقد للك الرقبة فقد يراد بهالانتفاع بالتجارة فبا ولايدخل الثر الذى على رعوس الأشجارإلا بالشرط » 
وماكان من الأوراق وأوراق الفرصاد والتوت لأنه بمنزلة الثر » ولوكان على الشيجر مار فشرطه المشترى له فأكله 
البائع سقطت حصا من المن ثم يثبت الخيار للمشترى فى الصحيح لتفرق الصفقة عليه عند ألى حنيفة » مْلاق 
مالو اشئرى شاة بعشرة فولدت ولدا يساوى خسة فأ كله البائع قال أبو محتيفة : تلزمه الشاة مخمسة ولا خيار له 
والفرق خي رخاف وو كا يدخل ف البيع أشياء بلا تسمية وهو ما يدخل تبعا كذلك يخرج منه أشياء بلا تسمية » ها 
إذا باع قرية يخرج منها:الطريق والمساجد والفارقين وسور القرية » لأن السور يب على أصل الإباحة عند 
القسمة فلا يدخل فى البيع وق الفصل الثالث فيا يجوز بيعه وما لايجوز من الحلاصة : باع قرية وفيها مسجد 
واستثناه هل يشترط ذكر الحدو د ؟ اختلف امشايخ » واستشى الحياض ٠‏ وف المقبرة لابد من ذكر الحدود إلا 
أن تكون ربوة ( قوله ولا يدخل الزرع فبيع الأرض إلا بالنسمية لأنه متصل بها الفصل ) أى لفصل الآدى 
إياجا لانتفاعه بها (:فشابه المتاع الذى فيه ) أى فى المبيع » فاندفع ما أورد عليه من بيع ابلعارية الحامل ونحو البقرة 


( وإذا باع أرضا دخل ما فيها من الدخل والشجرة ) كبيرة كانت أو صغيرة مثمرة أو غيرها على الأصح ( وإن 
م يسمه للاتصال فأشبه البناء ولا يدل الزرع ق بيغ الأرض إلابالتسمية لأنه متصل به للفضل فأشيه الماع 
الموضوع ف الدار) ونوقض بالحمل فإته متصل يالأم الفصل ويدخل ق بيع الم . والحواب أنه غير وارد على 
التفسير المذ كور »› فإن.البشر ليس فق وسعه فصل العمل عن الام . 1 


— YAP — 


(ومن باع خلا أو شجرا فيه تمر .فثمرته.للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) لقوله عليه الصلاة والسلام « من اشترى 
أرضا فا تخل فالمرة للبائع »إلا أن يشترط المبتاع » ولأن'الاتصال إن كان خلقة فهو القطع لا لابقاء فصا ركالز رع . 


الحامل فإنه يدحل حملها فى الببع مع أنه متصل للفصل بأن ذلك فصل الله تعالى» و هذا المعنى متو'در فرك التقييد به 
وأيضا الآم وما ف بطنها انس متصل فيدخل باعتيار ابمحزئية » بحلاف الزرع ليس عبانسا للأرض فلا يمكن 
اعتمار الحزئية ليدخل بذكر الأصل » فبعد ذلك ينظرإن كان اتصاله للقرار كا فى الشجر :كان متصلا لاحال وق 
ثانى الحال فيدخل بطريق التبعية لشدة الاتصال لا الحنسية واللحزئية » وإن. كان اتصالا لافصل فى ثانى الخال 
كالزرع يجعل منفصلا فلا يدخل . فإن قيل : ينبغى أن يدل لأن الانصال.قاتم فى اتال والانفصال معدوم فيه 
فيتزسجح الموجود على المعدوم . الحواب بأن الموجب للدخؤل إما شمول حقيقة المسمى فى البيع له أو تبعيته له ء 
والتبعية بأن يكون مستقر الاتصال: به لاغمرد اتصاله الحالى مع أنه بعرضية الفضل وانتفاء الوانسة ظاهر فلم يتحقق 
موجب الدخول ».والله عل( قوله ومن باع ملا أو شجرا فيه تمر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع') لنفسه : 
أى يشترى الشجرة مع العرة الى فوقها ».ولا فرق بين الميرة وغيرالمؤترة فىكوتما للبائع إلا بالشرط » ويدخجل 
في القرة الورد والياسمين: والليلاف. ونحوها:من المشمومات فالكل للبائع » وعند الشافعى ومالك وأحمد يشترط 
فى كح رالنخل التأبيز » فإنلم تكن أبرت فهى للمشترى . والتأبير : التلقيح » وهوأن يشق عناقيد الک ويذرٌ فيها'من 
طلع الفحل فإنه يصلح ثم رإناث النخل » لما رو ىأصحاب الكتب الستة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن" 
انی صلى الله عليه وسل أنه قال « من باع عبدا وله مال فاله للبائع إلا أن يشترط المبتاع » ومن باع خلا مؤبرا 
فالكرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع » و لففظ البخارى « من باع خلا بعد أن يوكير فثمرتها للذى باعها إلا أن يشترط 
المبتاع » وسحاصله استدلال بمفهوم الصفة » فن قال به يلزمه وأهل المذهب ينقون حجيته . وقد روى محمد رحمه 
الله فى شفعة الأصل عنه عليه الصلاة والسلام « من اشترى أرضا فيها نخل فالعرة للبائع إلا أن يشرط المبتاع » من غير 
فصل بين المؤبر وغير المؤبر», وهوالخديث الذى ذكره اللصنف : وما قيل إن فمرويهم تخصيص الشىء بالذكر 
فلا يدل على ننى الحكم عما عداه » إنما يلزمهم لو كان لقبا ليكون مفهوم لقب لكنه صفة وهو حيجة عندهم كا 
ذكرنا » ولو صح -حديث محمد رحه الله فهم يحملون المطلق على المقيد » وعلى أصول المذهب أيضا يحب لأنه 
فى حادثة واحدة فى جكم واحد . والذى يلزمهم من الوجه القياس على الزوع وهو المذكور فى الكتاب بقوله 
إنه متصل للقطع لا للبقاء فصار كالزرع ء وهو قياس يح » وهم يقد مون القياس على المفهوم إذا تعارضا » 
وحينئذ فيجب أن يحمل الإبار على الإثمار لأنهم لا يخ ر ونه عنه فكان الإبار علامة الإثمار فعلق به الحكم بقوله 
خلا مبرا : يعنى مثمرا . وما نقل عن ابن ألى ليل من أن المرة مطلقا للمشترى بعيد إذ يضاد الأحاديث المشهورة 


قال ( ومن باع نلا ) باع خلا ( أو شجرا عليه تمر فثمرته للبائع إلا ) أن يقول المشترى اشتريته مع عرته ( لقوله 
صل الله عليه ؤسلم « من اشترى أرضا فيها نخل فالمرة للبائع »إلاأن يشترط المبتاع ) وفيه دلالة على أن ما وضع 
للقرار يدخل وما وضع للفصل لايدخل » لأن المعقود عليه أرض فبا نخل عليه ثمر فقال عليه الصلاة والسلام 
« المرة للبائع إلا أن يشترط » ولم لكر النخل . وقوله ( ولآن الاتصال وإن كان خلقة ) فيه إشارة إلى . 
أن الاعتبا رللحال الثاني والحال الأولى لافرق فما بين أن يكون خلقة أو موضوعا 


( قوله وفيه دلالة على أن ماوضم القرار الخ) أقول :فيه تأمل » فإن تخصيص الم بالذكر لايدل على فى الحم عما لم يذ كر على ماهز ا منعب 


-44ات 
ويقال للبائع اقطعها وسلم المبيع ) وكذا إذا كان فا زرع لآن ملك المشترى مشغول بملك البائع فكان 
عليه تفريغه وتشليمه » کا إذا كان فيه متاع . وقال الشافعى رحمه الله : يرك حى يظهر صلاح الكر ويستحصد 
الزرع لآن الواجب إنما هو التسلم المعتاد ‏ والمعتاد أن لايقطع كذلك وصار كا إذا انقضت مدة الإجارة وق 
الأرض زرع . قلنا : هناك التسلم وجب أيضا حى يترك بأجر » وتسلم العو ضكتسام المعرّض ع 


(وإذا )كانت الغرة للبائع ( يقال له اقطعها وس المبيع 'ء وكذا إذا كان فيها زرع ( يقال له اقلعه وسم المبيع 
( لآن ملك المشترى مشغول بلك البائع فكان عليه تفریخه وتسليمه > كما إذا كان فيه متاع . وقال الشافعى : يراك 
حى يظهر صلاح العر ويستحصد الزرع ) وهو قول مالك وأحمد رحمهما الله ( لآن الواجب هو التسلم المعتاد) 
وهذا لايجحب ف الدار تسليمها فى الخال إذا بيعت ليلا وكان له فيها متاع بل ينتظرطلوع اهار ووجود اللحمالين 
( وق العادة لايقطع إلا بعد ما قلنا وصار كا إذا القضستمدة الإجارة وف الأرض زرع ) فإنه يرك حى يستحصد 
رضى الموئجر أو لم يرض ء وإذا كان كذلك فلا يبالى بتضرّر المشترى بالانتفاع بملكه بلا عوض » لأنه حن أقدم 
على الشراء والعادة ماذكرنا كان ملنزما للضرر الملدكور » ويقال استحصد الزرع يستحصد يكسر الصاد : جاء 
وقت حصاده . أجاب المصنف (بأن هناك ) أى فى الإجارة (أيضا يحب التسلم ) ولذا تج الأجرة فى التبقية لأن 
تسلع العوض تسلم المعوض »> ولايد تمامه من تسلم أن المعتاد ق الإجارة التبقية بالأجرة وعدم تسلم.عين. 
الأرض ف الخال » وإلا لولم يرض الموئجر بالتبقية وآخحذ الأجرة كان له أن يكلفه أن يقلعه فى الخال وليس له 
ذلك › فظهر أن التسلم المعتاد يجب اعتباره » ثم يقول هو ف البيع بتركه إلى ماذكرنا جانا » وق الإجارة بتركه 
بجر ولا حلص من. هذا إلا أن يتم منع أنه معتاد فى البيع كذلك > وإلا قإذا فرق بين البيع والإجارة بأن إقدام 
البائع على البيع مع علمه بأن المبتاع يطاليه بتفريغ ملكه وتسليمه فارغا دلالة الرضا يقطعه فلم تجبرعاية جانيه 
بتبقية الأرض والشجر على حكم ملكه » لاف المستأجر فإنه لم يوجد منه عند انقضاء مدة الإجارة فعل يدل على 
الرضا بقطع مره وزرعهفوجبٍ رعاية جانبه يتبقيته على حك ملكه بالأجرة ‏ اتجه أن يقال : إنما يكون [قدامه 
على البيع رضا بالقطع فى الال لولم يكن التأخير إلى الصلاح معتادا » أما إذاكان معتادا فلا » وقد منعت العادة 


(ويقال للبائع سام المبيع ) فارغا لوجوب ذلك عليه » فيؤمر بتفريغ ملك المشترى عن ملكه بقطع الكرة ورفم 
الزرع (وقال الشافعى : يرك حى يبدو صلاح المرء ويستحصد الزرع لأن الواجب هو التسلم المعتاد » و المعتاد 
أن لايقطع) وقاسه على ما إذا انقضت مدة الإجارة وق الأرض زرع فإنه يوئخرإلى الحصاد . واب واب أنا لاسام 
أن المعتاد عدمالقطع إلى وق تالبدو والاستحصاد ؛ سلمناه لكنه مشترك ذإنهم قد يبيعون القطع سلمناه » ولكن 
الواجب ذلك مالم يعارضه مايسقطه وقد عارضه دلالة الرضا بذلك وهى إقدامه على بيعها مع علمه بمطالبة المشترى 
تفريخ ملكه وتسليمه لياه فارغا ( قوله هناك ) إشارة إلى الحواب عن المقيس عليه وتقريره ( التسابم واجب ) فى 
صورة انقضاء مدة الإجارة أيضا (ولا يتركه إلا بأجر وتسلم العوض تسل المعوض ) لايقال : فليكن فيا نحن 
فيه كذلك لما سیت » 
( قوله وقد عارضه دلالة الرضا بذاك ) أقول : أفت خبير بأنه لايظهر لقوله وقد عارضه دلالة الرضا وجه بعد تسل أن العرف فى أمثال 
ذلك عدم القطع إلى.وقت اليدو والاستحصاد فتأمل > وأقه الموفق الرشاد ( قال المصئف : قلنا هناك التسلم واجب.أيضا حى يرك بأجر 
وتسلم العوض كتسلم المعوض) أقول : لايقال الأجر عوص المئفعة لا الأرض فلا يم التقريب لأن المعى آم مقام المنفعة فها 
عل ماسيجى» . 


مخ 
ولا فرق بین ما إذا كان لر بحال له قيمة أو لم يكن فى الصحبيح ويكون ق الخالين للبائع لأن بيعه يجوز فى أصح 
الروايتن على ماتبين فلا يدخخل فى بيع الشجر من غير ذكر : وأما إذا بيعت الآرض وقد بذر فيها صاحبها ولم ينبت 
بعد لم يدل فيه لآنه مودع قيها كالمتاع » 


المستمرة بذلك بل هى مشتركة » فقد يركون وقد يييعون بشرط القطع . والله أعلم . ثم هل تدخل أرض الشجر 
فى البيع ببيعها إن اشتراها القطع ؟ لاتدخل بالإجماع ء وإن اشتراها بيعا مطلقا لاتدخل عند أنى حنيفة وى يوسف 
لن الأرض أصل والشجر تيع ؛ فلا ينقلب الأصل تبعا وهو قول الشافعى : وعند محمد وهو زواية عن أنى حنيفة 
وقول للشافعى : يدخخل مانحتها بقدر غلظ ساقها . وق جمع النوازل والفتاوى الصغرى : هو الختار لآنه اشترى 
الشجر وهو امم للمستقر على الأرض ٠‏ وإلا فهو جذع وحطب فيدخل من الأرض مايم به حقيقة أسمها فهو 
دخول بالضرورة فيتقدر بقدرها . وقيل قدر ساقها . وقيل بقدر ظلها عند الزوال . وقيل بقدر عروقها العظام 
ولو شرط قدرا فعلى ما شرط . وقوله ( ولا فرق ) بين أن يكون له قيمة أو لا فى الصحيح احترازا عن قول 
البعض إنه إن م يكن له قيمة يدخل » والصحيح لايدخل فى الخالتين إن کان له قيمة أو لم تكن - و علله أن بيعه 
بصح فى أصح الروايتين مع كونه ليس لاقرار ‏ وما يصح بيعه وليس للقرار لايدخل فى البيع تبعا لخيره . لاب 
البناء فإنه يجوز بيعه منفردا ولكنه موضوع للقرار ر قوله وأما إذا بيعت الأرض وقد بذر فيا صاحبها ولم ينبت 
لم يدل لآنه مودع فبهاكالمتاع ) هكذا أطلق المصنف » وكذا أطلقه غير واحد : وقيده نى الذخيرة با إذالم يعفن ٠‏ 
أما إذا عفن فهو للمشترى لأن العفن لايجوز بيعه على الانفراد فصا ركجزء من أجزاء الأرض فيدخل فى بيع 
الأرض : واختار الفقيه أبو الليث أنه لايدخل بكل حال کا هو إطلاق المصئف . وف قتاوى الفضلى کا ف 
الذخيرة قال : ولو عفن البذر ى الأرض فهو للمشترى وإلا فللبائع » ولو سقاه المشترى حى نبت ولم يكن عفن 
وقت البيع فهو للبائع والمشترى متطوع ؛ ولو باعها بعد مانبت ول تصر له قيمة فقد قيل لايدخل فيكون للبائع ٠‏ 
وقيل يدخل » ولم يرجح المصنف منها شيئا ورجح ف التجنيس قال فيه : قال الفقيه : لايدخل : والصواب أنه 
يدخل » نص عليه القدورى ف شرحه وفى شرح الإسبيجالى اہی . وقول الفقيه أنى الايث هو قول ألى القاسم . 
وق -فتاوى قاضيخان د قال شيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل : هذا إذا صار الزرع متقوما : أى لايدحل . 
فإن م يكن متقوما فدخل الزرع من غيرذ كرء قال : وتا تعرف قيمته بأن تقوم الأرض مبذورة وغير ميذورة 
فإن كانت قزمتها مبذورة أكثر من قيمها غير مبفورة عل أنه صار متقوما انہی . وبهذا ظهر أن حكاية اتفاق 


( ولافرق بين أن يكون الر حال له قيمة أو لم يكن.) فی كونه للبائع ( فى الصحيح ) وقيل إذا لم يكن له قيمة 
يدحل فى البيع ويكون للمشترى . وجه الصحيح أن بيعه منفردا يصح فى أصح الروايتين + وما صح بيعه منفردا 
لايدخل فى بيع غيره إذالم يكن موضوعا للقرار ( قوه وأما إذا بيعت الآر ض ) يعنى معطوف على قوله ولا فرق : 
يعنى الم لايدخل ف البيع وإنلم تكن له قيمة ( وأما الأرض إذا. بيعت وقد بذرفيها صاحبها ولم ينبت فإنه لايدخل 
فى البيع لآنه مودع فا كالمتاع ) وذكر فى فتاوى الفضلى ذلك. فيا إذالم يعفن البذر فى الأرض » وأما إذا عفن 
فا فهو للمشترى وهذا لأن بيع العفن بانفراده لايصح فكان تابعا ؛ 


( قوله لايقال فليكن فيما نحن فيه كذلك لما سيأق ) أقول : يع سيأق من أنه يكون صفقة فصفقة » ثم قول لما سيأق فى جواب عن 
قوله لايقال الخ , 


لم7 ب 


ولو نبت ولم تصر له قيمة فقد قيل لايدخل فيه »وقد قبل یدحل فيه. > وکأن. هذا بناء على الاتحتلاف ىجوز 
بيعه قبل أن تناله المشافر وانلناجل .» ولا يدخل الزرع والمّر بذكر الحقوق وامرافق لأنهما ليسا منهما.:. ولو قال 
بكل قليل وكثير هو له فيها ومنها من حقوقها أو قال من مرافقها لم يدخلا فيه لما قلنا » وإنلم يقل من حقوقها 
أو من مرافقها دحلا فيه . أما المّر ا مجذوذ والزرع الحصود فهو بمنزلة المتاع لايدخل إلابالتصريح به . قال (. ومن 
بأع عرة 


الشايخ على عدم الدخحؤل مطلقا ليست واقعة بل قولان : عدم الدحول مطلقا ‏ والتفصيل لين أن يعفن فيدغل 
أو لا'فلا . وكان المناسب أن يقول : تقوم الأأرض بلا ذلك الزرع وبه » فإن زاد فالز ائذ قيمته ».وثأما'نقويجها 
مبذنورة وغير مبذورة فإنما يناسب :من يقول إذا عفن البذر يدخل ويكون للمشارنى »أويعلله بأله لاوز ببيغة 
وحده لآنه حيلف ليس له قيمة ."قال المصنف ( وكأن هذا) بتشديد النون : يعنى الاختلاف:ق دجول الززع :الفنى 
ليست له قيمة وعدمه ( بناءعلى الاختتلاف فى جواز بيعه قبل أن تناله المشافر والمناجل ) من قال لانجوز بیعه قال 
يدخخل' » ومن قال جوز قال لايدخل . ولا يخى أن كلا من الاختلافين مببى على سقوط تقومه وعلمه › فإن 
القول بعدم جواز بيعه وبدخوله فى البيع كلاهما مينى على سقوط تقومه » والأوجه جواز بيعه على رجا رکه 
3 يجوز بيع ابلححش ور به فى ثانى الال ( قوله ولا پدخل الزرع والعر بذکر 
الحقوق والرافق الخ ) يعتى إذا باع أرضا فما زرع وشبجر وعليه تمر أوباع شجرا فقط وعليه تمر وقال.بعتها أو 

أشعريها بجميع حقؤقها ومرافقها لايدخل اتررع والمّر بذلك لآنهما ليسا من الحقوق.والمرافق » وكذا لو قال بكل 
قليل وكثير هو له فيها أو منها من حقوقها أو من مرافقها لم يدخلا أيضا لما ذكرنا بعينه » ولو کان اقتصر على قوله 
بكل قليل وكثير هو له فيها أؤمنها أو على قوله بكلقليل فيا أو نها دخلا » هذا فى المتسل بالأرض والشجر ٠؛‏ 
أما المر الجذوذ والزرع المحصود فيها فلا يدحل » ولو قال بكل قليل وكثير هو م, مالم ينص عليه والغجدود بدالين 
مهملتين ومغجمتين بمعنى و احد : أى المقطوع غير أن المهملتين هنا أولى ليناسب المحصود ( قوله ومن باع مرة 


( ولو نبت ولم يصر له قيمة ) قال أبو القامم : امصفار لايديجل . وقال أبو بكر الإشكاف يدخل : قال الشيخ 
( وكأن.) وصحح بعض الشارحين تشديد.النون ( هذا.بناء على الاختلاف فى جواز بيعه ) يعنى فن جوز بيعه قبل 
أن تناله المشافر والمنانجل لم يجعله تابعا لغيره » ومن لم يجوز ه-جعله تابعا مشفرا كبعير شفته وابليمع مشافر . والمنجل 
مامحصد به الزرع واللبمع مناجل . قال ( ولا يدخل الزرع وار ) اعلم أن الألفاظ فى بيع الأرض المزروعة 
والشجرة المثمرة أربعة : الأول أن يقولبعت الأرض أو الشجر ولم يزد على ذلك وقد تقدم بيان ذلك . والثانى بعت 
بحقوقها ومرافقها .. والثالث بعت بكل قليل وكثير .هو له فيها ومنها من حقوقها أو من مرافقها . والرابع بعت بكل 
قليل وكثير هو له.فيها ولم يقل من حقوقها أو من مرافقها . وف الثانى والثالث لايدخل الزرع وار لآن الحق فى 
العادة يذكر لما هو تيع لابد للمبيع منه كالطريق والشرب ا 
والزرع والقر ليسا كذلك فلا يدخلان . وش الرابع: يدخلان لعموم اللفظ ء هذا إذا كان فى'الأرض أو على 
الشجرء وأما إذاكان العرجذوذا والزرع محصودا فهو باز لةالمتاع لاندخلان إلا بالتصريح به . قال (ومن باع رة 


( قوله وععح بعض الشارحين ) أقول : أراد الإتقانى ( قوله يذ كر لما هو تيع ) أفول: أى المبيع . 


ب اها سه ا 
لم يبد ضلاحها أو قد بدا جاز البيع ) لأندمال معقوم ٠‏ إما لكونه منتفما نه فى الال أو فى الائ > وقد كيل : 
لاوز قبل أن يبدو صلاحها والأول أصح ( وعلى المشترى قطعها فى الحال) تفريغا لمك البائغ » وهذا ‏ - 
م يبد صلاحها ) لاحلاف نی عدم جواز بيع امار قبل أن تظهر » ولافى عدم جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح 
بشرط الرك ء ولا ى جوازهقيل. بدو الصلاح بشرط القطع فيا ينتفع به » ولا فى امواز بعد بدو الصلاح ؛ لكن 
بدو الصلاح عندنا أن تأمن العاهة والفساد . وعند الشافعى هو ظهور النضج وبدرٌ الحلاوة ».والللاف إنما هو 
فى بيعها قبل بدو الصلاح على اللللاف ف معناه لابشرط القطع + فعند مالك والشافعى وأحد لايجوز ؛ وعندناإن 
كان بحال لاينتفع نه فى الأأكل ولا قى علف الدواب خلاف بين المشايخ ٠‏ قيل لامجوز » ونسبه قاضيخان لعاعة 
مشايغخنا » والصحيح أنه .يجوز لأنه مال ممنتفع به فى ثانى الخال إن لم يكن منتفعا به نی الال ء وقد أشار محمد 
كتاب الزكاة إلى جوازه » فإنه قال : لو باع المار فى أول ما تطلع: ؤتركها بإذن.البائع حتى أدرك فالعشر على 
المشترى » فلو لم يكن جائزا لم يوجب فيه العشر على المشترى ع وصعة البيع على هذا التقديربناء على التعويل على 
إذن البائع على ماذكرنا من قريب وإلا فلا انتفاع به مطلقا فلا يجوز بيعه › والحيلة ي جوازه باتفاق المشايخ أن 
بیع الكري أول.ماتخرج مع أوراق الشجرفيجوز فيها تبعا للأوراق كأنه ورف کله ؛ وإن کان بحيث ينتفع به 
ولوعلفا للدواب فالبيع جائز .باتفاق أهل المذهب إذا باع بيرط القطع أو مطلقاء ويجب قطعه على المشترى فى 
امال » فإن باعه بشرط البرك فإن لم يكن تناهى عظمه فالنيع فاسد عند الكل . وإنكان قد تناهى عظمه فهو 
فاسد عند ألى حنيفة وآ يوسف » وهوالقياس . ويجوزعئد محمد استحسانا . وهو قولالأثمة الثلاثة » واختاره 
الطحاوى لعموم البلوى : وف المنتيى : ذكر أبو يوسف مع محمد وجه قولما فى الصورتين 
لم يبد صلاحها) بيع ار على الشجر لايخلو إما أن يكون قبل الظهور أو بعده » و الأول لايجوز › والثانى جائر 
بدا صلاحها بصلاحها لانتفاع بنی آدم أو علف الدواب > أولم يبد لآنه مال متقوّم لكونه منتفعا به فى الخال أو 
الزمان الثانى فصار مبيع اللتحش والمهر . وذكر شس الأئمة السرخى وشيخ الإسلام خواهر زاده أن الييعقبل 
أن ينتفع به لاريجوز لنبى النبى صل الله غليه وسلر عن بيع الر قبل أن يبدو صلاحه »'ولأن. البيع يختص بماك 
متقوم » والمر قبل بدو الصلاح ليس كذلك . قال الشيخ : والأول أصح : يعنى.رواية وجراية » أما الأول فلما 
أشار إليه محمد رحمه الله فى باب العشر ؛ولو باع القار ى أول ماتطلع وتركها بإذن البائغ: حى أدرك فالعشر على 
المشترى » فلولم يكن الشراء جائزا فى أول ماتطلع لما وجب العشر على المشترى . وأما الثانية فلأأنه مال متقوم فى 
الزمان الثنى » وتى جوازه مفض إلى نني جواز بيع المهر والحش وهو ثابت بالاتفاق . والحواب عن الحديث» أن 
تأويلة إذا باعه بشرط الترك أو أن المراد به النبى عن بيعها سلما بدليل قوله ضلى الله عليه وسل « أرأيت لو أذهب الله 
الرة بم يستححل أحدكرمال أخيه ؟ » وإنما يتوم هذا إذا اشترىبشرط الترك إلى أن يبدوصلاحها أو بطريق السام ؛ 
وأذا جاز البيع وجب على المشترى قطعها فى الخال تفريغا للك البائع . قوله ( وهذا ) إشارة إلى ابحواز : 
5 له وأا اثانية » إل قوله ؛ يسن إلا جواز بيع اهر .و المسئن وهو نائب بالاتفاق) أقوك + إنما.يستقيم القياس أن لو جلا 
ترتىه _', الزمان الثاني كا فى المقيس عليه ( قوله والحواب عن الحديث. إذا باعه بشرط اليك  )‏ أقول :.فيكون التقبيد بقوله قيل أن يهم . 
صلاحه بناء عل أن اشتراط الترك فى الأغلب يكون فيه ( قوله ونما يتوم هذا ) أقول : أى إذهاب الله الثرة , 


— FAA — 

ذا اشتراها مطلقا أو بشرط القطع (وإن شرط تركها على التتخيل فسد البيع)لأندشرط لأيقتضيه العقد وهو شغل ملك 
الغير أوهو صفقة ق صفقة وهو إعارة أو إجارة ف بيع ء وكذا بيع الزرع بشرط الرك لما قلنا » وكذا إذا تناهى 
عظمها عند أىحنيفة وأى يوسف رحمهما الله لما قلنا » واستحسنه محمد رحمه الله للعادة . حلاف ما إذالم 
يثناه عظمها لأأنه شرط فيه الخزء المعدوم وهو الذى يزيد لمعنى من الأرض أو الشجر. ولو اشتراها مطلقا وتركها 
بإذن البائع طاب .له الفضل » وإن تركها بغير'إذنه تصدق بما زاد فى ذاته الحصوله بجهة محظورة » وإن تركها 

بعد ماتناهى عظمها لم يتصدق بشی ء 
( أنه شرط لايقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير أوهو صفقة فى صفقة ) لأنه إن شرط بلا أجرة فشرط إعارة فى: 
اينيع أو بأجرة فشرط إجارة فيه » ومثل هذا بيع الزرع يشرط 'الترك. وجه قول محمد ف المتناهى الاستحسان بالتعامل 
لانم تعارفوا التعامل »كذلك فيا تناهى عظمه فهوشرط يقتضيه العقدء وهذا دعوىالشافعى فيا تناهى عظمه ومالم 
يتناه نيجوز لأن العادةتركهم إياه إلى ابلرذاذ . ومحمد يقول بمنعه فيه لما فيهمن اشتراط الخزء ا معدو م وهو الأنجزاء الى 
تزيد معني من الأرض والشجر إلى أن يتناهى العظم : ولا يخ أن الوجه لايم فى الفرق محمد إلا بادعاء عدم العف 
فیا م یناه عظمه › إذ القياس عدم الصمحة للشرط الذى لايقتضيه العقد ق المتناهى وغيره حرج منه المتناهى للتعامل 3 
فكون مالم يتناه على أصل القياس [إنما يكون لعدم التعامل فيه وا لاز ء المعدوم طرد » ولو باع مالم يتناه عظمه مطلقا 
عن الشرط ثم تركه > فإما بإذن البائع إذنا مهرد؟ + أو بإذن فى ضمن الإجارة بأن استأجر الأشجار إلى وقت 
الإدزاك ' أو بلا إذن ؛ فى الصورتين الآوليين يطيب له الفضل والأكل » أما فى الإذن امهرد فظاهر » وماق 
الإجارة- فلاا إجارة باطلة لعدم التعارف فىإجارة الأشجار والحاجة » فإن الحاجة ليست بمتعينة فى ذلك » وإنما 
تتعين.لو لم يكن مخلص إلا بالاستئجار ع وهنا يمكن أن يشترى امار مع آصوها فيتركها عليها . ولايخى ما فى هذا 
من العسر فإنه يستدعى شراء مالاحاجة له إليه أو مالا يقدر على ثمنه > وقد لايوافقه البائع على بيع الأشجار » 
فالأول أولى » وأصل الإجارة مقتضى القياس فبا البطلان : إلا أن الشرع أجازها للحاجة فيا فيه تعامل ؛. ولا 
تعامل فى إجارة الأشجار المجردة فلا يجوز » وكذا لو استأجر أشجارا ليجفف عليها ثيابه لايجوز ذكره الكرخى . 
وإذا بطلت بى الأذن معتبرا فيطيب » بخلاف ما إذا اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى أن يدرك حيث لايطيب 
له الفضيل لأن الإجارة هنا فاسدة لآن الأرض يجوز إجارتها. » وإنما فسدت بلمهالة الأجل فأورث تبثا . أما هنا 
الإجاررة باطلة والباطل لا وجود له فلم يوجد إلا الإذن فطاب » آما الفاسد فله جود فكان الإذن ثابتا فى ضمنه 
باعتباره فنع ؛ وهنا صان الإذن مستقلا بنفسه » وهذا بناء على عدم عذره بابليهل فى دار الإسلام إن كان جاهلا 


أى ابليوازإذا ( اشتراها مطلقا أو يشرط القطع ) أما إذا قال اشتريته على أتى أتركه على النخل فقد فسد البيع لأنه 
شرط لايقتضيه العقد لأن مطلق البيع يقتضى تسلم المعقود عليه فهو وشرط ألقطع سواء فكان تركها على النخيل 
شغل ملك الغير » أو أن فى هذا البيع صفقة فى صفقة لأنه إعارة فى بيع أو إجارة:فيه » لأن تركها على الل إما 
أن يكون بأجر أو غيره » والثانى إعارة والأول إجارة وذلك منهى عنه » وفيه تأمل لأن ذلك نا يكون صفقة 
أن لو جازت إعارة الأشجار أو إجارما وليس كذلك » نم هو عا يستقم فبا إذا باع الزرع بشرط البرك » فإن 
( قوله فقد فسد ألبيع » إلى قوله : لآن مطلق البيع يقتفى تسلم المعقود مليه ) أقول : أفت خبير بأن شرط الترله على اليل ' لاناق تسام . 
المطقود عليه عل :ماسيجى:.قىسئلة حدوث ثمرة أخرى من أن تسليمه يتحقق بالتخلية > فى تقريره ركاكة -لاتخي بو صص ةكلام المصتف فنية 
عن -أنشاله ( قوله وفيه تأمل ».إلى. قوله :. وليس كذلك ) أقول : إمارة الأشجار ينيغى أن تجوز > ويدل عليه ماتقله الملامة الاك من ابقامم 
الأصهر فراجعه , 1 1 ش ا . 


ع 1۸٩‏ سه 
لأن هذا تير حالة لاق زيادة »وإن اشتراها مطلقا وتركها عل التخيل وقد استأجرالنخيل إلى وقت الإدراك 
1 تركها على النخيل ج رالدخيل د 
طاب له الفضل لأن الإجارة باطلة لعدم التعارف والحاجة فبى الإذن معتبرا » حلاف ما إذا اشترى الزرع 
واستأجر الأرض إن أن يدرك وتركه حيث لايطيب له الفضل لأن الإجارة فاسدة للجهالة فأورئت نحشا ؛ 


ببطلان الإجارة : وفالثالثة لايطيب له ويتصدق با زاد لأنه حصل بجهة محظورة » أما إذا باع ماتناهى عظمه 
فتركه المشكرى بغير إذن البائع فإنه لا يتصدق بشىء لأنه لم يزدد فىذاتها شىء ء وهذا قول المصنف ( لآن 
هذا تخير حالة لاتمحقق. زيادة ) أى تغير من وصف إلى آلحر بواسطة إنضاج الشمس عليه . نعم عليه ثم غصب 
المنفعة يتعلق به لا بالعين المبيعة بإثبات خحيث فما : وجدقول الشافعى و باتى الأثمة فى الخلافية ما فى الصحيحين عن 
أنس و أن النى صل .الله عليه وسلم نبى عن بيع العُارحتى يبدو صلاحها » وعن بيع النخل حى ترهو . قبل : 

وما تزهو؟ قال : حمارٌ أو تصفار » وأخرج البخارى ف الزكاة عن ابن مرو نهبى رسول الله صلى الله عليه ؤسلم 
عن بيع الع حى يبدو صلاحها . وكان إذسئل عن صلاحها قال : حى تذهب عاهتها » وأخرج أبو داود 


فإ نإعارتها وإجارتها جائزة فيلز م صفقة ة فى صفقة» هذا إذا كانت الغرة لم تتناه في عظمها وأما إذا تناهى عظمها فكذلك 
عند ى حنيفة و أىيوسف رحمهما الله » وهوالقياس لأن شرط الرك ما لايقتضيه العقدء وأماحمك رمه الله فقد 
استحسن فى هذه الصورة وقال : لايفسد البيع لتعارف الناس بذلك » بحلاف ما إذالم يتناه عظمها لآنه شرط فيه 
الحزء المعدوم وهو الذى يزيد لمعنى فى الأرض أو الشجر. e‏ 
ولكن المعتاد فى مثله الإذن فى تركه بلا شرط ف العقد ؛ ولو اشترى العرة الى ل يتناه عظمها ولم يشترط الترك 
وتركها » فإنكان بإذن البائع طاب له الفضل » وإنكان بغير إذنه تصدق ما زاد فى ذاته بأن يموم ذلك قبل 
الإدراك ويقوم بعده ويتصدق بفضل ما بينهماء» لأن مازاد حصل يجهة محظورة وهى حصولها بقوة الأرض 
المغصوبة . وإذا تركها بغير إذنه بعد ما تناهى لم يتصداق بشى ء لأن هذا تغير حالة من الى ء إلى النضج لاتحقق 
زيادة فى المسم » فإن المرة إذا صارت بهذه الثابة لايزداد فيها من ملك البائع بغر إذنه شى ء »> بل الشمس تنضجها 
والقمر يلونها والكوا كب تعطيها الطعى » وإن اشتراها مطلقا عن البرك والقطع وتركها على النخيل باستئجارالنخيل 
إلى وقت الإدراك طاب لهالفضل لبطلان إجارة النخيل لعدم التعارف » فإنالتعارف لم يجر فا بين الناس باستئجار 
الأشجار» ولعدم اللحاجة إلى ذلك لأن الحاجة إلى الرك بالإجارة إنما ”تتحقق إذا لم يكن خلص سواها ء وهاهنا 
يمكن للمشترى أن يشترى امار مع أصوها على ماسنذكره . وإذا بطل تالإجارة بى الإذن معتبرا فيطيب له الفضل , 
فإن قيل : لانسلم بقاء الإذن فإنه ثبت ق ضمن الإجارة » وق بطلان المتضمن بطلان المتضمن كالوكالة الثانية 
فى ضمن الرهن تبطل ببطلان الرهن . أجيب بأن الباطل معدوم لأأنه هو الذى لانحقق له أصلا ولا وصفا شرعا على 
ماعرف » والمعدو م لايتضمن شيئا حى يبطل ببطلانه » بل كان ذلك الكلام ابتداء عبارة عن الإذن فكان معتبرا » 

يخلاف ماإذا اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى أنيدرك 4 الزرع وتركه حيث لايطيب له الفضل لأن الإجارة 
فاسدة لحهالة وقت الزرع » فإن الإدراك قد يتقدم لشدة الحر وقد يتأخر للبرد » والفاسد ماله تحقق من حيث 


( قوله وهاهنا يمكن المشترى أن يشترى الثار مع أصوها الخ ) أقول : إنما يمكن المشترى ذلك أن لو باجه البائع كذاك ويبلغ ما يقدر 
عليه المشترى من النقود إلى مقدار قيمته ويكون له غرض فى أصوها و ليس كاك »ولا يشبه ثمار الأشجار بالياذنجان و اليطيخ كا لامخى . 
ثم أقول : .وصح ماذكره م تصح الإجارة مطلقا بهذا الخلص بعيته بل الخلص فيه مائقل عن أن الليث الشمرقندى رهه الله تعالى ‏ 

) ١ - قتح القديرحتى‎ - ٣۷ ( 1 


ا 
ولو اشتزاها مطلقا فأئموت ثرا آخخر قبل القبض فسد البيع » لأنه لايمكنه تسلم المبيع لتعذر القبيز . 


والرمذى وابن ماجهعن آنس«آن الى صلى الله عليه وسلم نهىعن بيع العنبحتى يسود » وعن بيع الحب حى 
يشتد » قال الترمذى : الخديث حسن غريب لانعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة : ورواه الحاكي وقال : 
صميح على شرط مسلم . ولنا ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام « من اشترى نلا قد أبرت فثمرته للبائع إلاأن 
يشترط البتاع » فجعله للمشترى بالشرط » فدل على جواز بيعه مطلقا لأنه لم يقيد دخوله فى البيع عند اشتراط 
المبتاع بكونه بدا صلاحه . وفى موطل مالكعن حمرة بذت عبد الرحمن قالت و ابتاع رجل غرة حائط فى زمن النى 
صلى الله عليه وسار فعابحه وقام حى تبين له التقصان » فسأل رب الحائط أن يضع له أو يقيله » فحلف لايفعل 
فذهبت بالمشتزى "إل النبى" صل الله عليه وسلم فتکرت له ذلك فقال : يأنى أن لايفعل خيراء فسمع بذلك رب الحائط 
فأتى النتى' صلی الله عليه وسلم فقال : هو له » ؤلولا صعة البيع ل تترتب الإقّلة عليه . أما اللبى المذكور فهم قد 
تركوا ظاهزه » فإنهم أجازوا البيع قبل أن يبدو صلاحها بشرط القطع » وهذه معارضة صريحة منطوقه» فقد اتفقتا 
على أنه متروك الظاهر > وهولايحل إن يكن .وجب » وهو عندهم تعليله عليه الصلاة والسلام بقوله صلى الله 
عليه وسلم « آرأوت إن منع الله رة بم ن تحل أحدكم مال أخيه » فإنه يستلزم أن معناه أنه نى عن بيعها مدركة » 
قبل الإدراك ومزهية قبل الزهو . وقد فسرأنس رضى امه عنه زهوها بأن حمر أوتصفرء وفسرها ابن عر بأن 
تأمْن العامة ع فكان النهى عن بيعها حمرة قبل الاحمرار ومصفرة قبل الاصفرار أو آمنة من العاهة قبل أن يمن 
- عليها » وذلك لأنالعادة أن الناس يبيعون العُرة قبل أن تقطع > فنبى عن هذا البيع قبل أن توجد الصفة المد كورة 
وما ذ كرنا من نيه عليه الصلاة والسلام عن بیع العتب حى يسود وهو لايكون عنبا قبل السواد يفيده فإنه قبله 
حصرم » فكان معناه على القطع النبى عن بيع العنب عنيا قبل أن يصير عنبا » وذلك لايكون إلا بشرط الترله 
إل أن يبدو الصلاح > ويدل عليه تعليل النی صل الله عليه وسام بقوله « أرأيت لو منع الله المرة بم يأخذ أحدكم 
مال أخيه » فالمعنى إذا بعتموه عنبا قبل أن يصير عنها بشرط الرك إلى أن يصير عنها فنع الله ال فلم يصرعنها بم 
يستحل اجکی » يعنى اليائع مال أخيه المشترى » والبيع بشرط القطع لایتوهم فيه ذلك فلم يكن متناولا لانبى » 
1 وإذا صار حل النبى بيعها بشرط تركها إلى أن تصلح فقد قضينا عهدة هذا الى » فإنا قد أفسدنا هذا البيع وبق 
بيعها مطلقا غير متناول اہی يوجه من الوجوه ‏ فلهذا ترك المصنف الاستدلال لم ى هذه الحلافية بالحديث » 
وحينثذ فالحديث المد كور لنافيها : أعتى -حديث التأبير سالى عن المعارض » وكذلك المعنى وهو أنه مبنيع منتفع به 
فى الحال أو فى ثانى الخال إلى آنحره » وبهذا التقرير ظهر أن ليس حديث التأبير عاما عارضه خاص وهو حديث 
بدو الصلاح » وأن الترجيح هنا يتبغى أن يكون التخاص لأنه مانع وحديثنامبيح بللايتناول أحدهما ما يتناول الآخر. 
والمخاضل أن بيع مالم يبد صلاحها إما بشرط القطع وهو جائز اتفاقا لأنه غير متناول للنهى لما ذكرنا » وإما مطلقا 
فإذا كان حكه زوم القطع كان بمثله بشرط القطع فلم يبق حل اللهى إلا بيعها بشرط الترك » ونحن قائلون بأنه 
فاسد ( ولو اشتراها مطلقا فأثمرت ثمرا آجر قبل القبض فسد البيع لآنه لايمكنه تسلم المبيع لتعذر النییز ) فأشيه هلا كه 


الأصل فأمكن أن يكون متضمنا لشى ء ويفسد ذلك الشى ء لفساد المتضمن ؛ وإذا انت الإذن كان الفضل نعبيثا 
وسنبيله التصدق . ولو اشعرى امار مطلقا عن القطع والرك على النخيل وتركها وأئمرت مدة الوك ثمرة آخرى فإن . 
كان قبل القيض : يعنى قيل تخلية البائع بين المشترى والعاز فسد البيع لأنه لايمكن تسلم المبيع لتعلر الفييز » وإن 


5 ْ 
ولو أثمرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط»ء والقول.قول المشترى فىمقداره لأنه يده » وكذا ف الباذتجان 
والبطيخ » والخلص أن يشترىالأصول لتحصل الزيادة على ملكه » قال رولا جوز أن يبيع نمرة ويستتنى منها » 
أرطالا معلومة ) بخلافا لمالك رحمه الله لآن الباق بعد الاستثناء مجهول » 


قبل التسلم ( ولو آرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط ؛ والقول قول المشترى فى مقداره ) مع بمينه ( لأنه 
فی يده وكذا فى ) بيع ( الباذنجان والبطيخ ):إذا حدث بعد القبيض خروج بعضها اشتركا .لما ذكرنا . وکان الحلوانى 
يفى يخوازه ف الكل » وزعم أنه مروى. عن أصعابنا » وكذا حكى عن الإمام الفضلى وكان يقؤل :: الموجود 
وقت العقد أصل وما يحدث تبع نقله شمس الأثمة عنه ولم يقيده عنه بكون المؤجود وقت العقد يكون أكثر بل 
قال عنه : إجعل الموجود أصّلا فى العقد ومامحدث بعد ذلك تبعا.وقال : استحسن فيه لتعامل الناس » فانم 
تعاملوا بيع تمار الكرم : مهذه :الصفة » وم ف ذلك عادة: ظاهرة وف نزع الناس من عادهم حرج ؛ وقلہ رايت 
رواية ى نحو هذاعن محمد رحمه الله وهو بيع الورد على الأشجار فإن الور د متلاحق › ثم جوز البيع فى الكل بهذا 
الطريق وهو قول مالك رحمه الله. (:واتخلص ) من هذه اللوازم الصعبة ( أن يشترى ) أصول الباذتجان والبطيخ 
والرطبة ليكون مايحدث ر على ملكه )"وق الزرع -والحشيش يشترى الموجود ببعضالمّْن ويستأجر الأرض مدة 
معلومة يعلم غاية الإدراك. وانقضاء الغرض فما باق العن . ونى ثمار الأشجار يشترى ال وجود ويحل له البائع 
مايوجد ء فإن خاف أن يرجح يفعل كا قال الفقيه آبو الليث .فى الإذن فى"ترك المْر على الشجر وهو أن يأذن 
المشترى على أنه مى رجع عن الإذن كان مأذونا فى الرك بإذن جديد فيحله على مثل هذا الشرط ( قوله ولا 
يجوز أن يديع رة ويستثنى منها أرطلا معلومة نحلافا مالك ) أجازه قياسا على استثناء شجرة معينة . قلنا : قياس مع 


كان بعد القبض لم يفسد البيع لآن التسلم قد وجد وحدث ملك للبائع واختلط بملك ااشترى فيشتركان فيه 
للاختلاط » والقول فى مقدار الزائد قول المشترى لأن المبيع فى يده فكان الظاهر شاهدا له هذا ظاهر المذهب ؛ 
وكان شمس الآئمة الحاوانى يفبى.يجوازه ويزعم أنه مروى عن أصابنا . وحكى عن الشيخ الإمام الحليل ألى بكر 
محمد بن الفضل الببخارى ره الله أنه كان یف .بجوازه ويقول اجعل الموجود أصلا وما يحدث بعد ذللك تبعا .+ 
ولهذا شرط أن يكون اللارج أكثر ( قوله وكذا فى الباذتجان والبطيخ ) يعنى :أن البيع لامجوز إذا حدث شى ء قبل 
القبض وإذا -حدث بعده يشتركان ( والمخلص) أى الهيلة فىبجوازه فا إذاحدث قبل القيغ ىأن يشترى الأصول. 
لتحصل الزيادة على ملكه » ولذا قال شمسن الأثمة السرحسى : إنما يجوز يجعل الم ود أصلا والحادث تبعا إذا 
كان ثمة ضرورة » ولا ضرورة هاهنا لاندفاعها بييع الأصول ( قال ولا يجوز أن يبيع ثمرة) إذا باع ثمرة ( واستئنى 
منها أرطلا معلومة لم يجزخلافا لمالك ) ولم يبين أن مراده الكرة على رعوس النخيل أو ثمرة مجذوذة » وذكر فى 
فى بعض فوائد هذا الكتاب أن مراده ماكان على النخيل . وأما بيع الجذوذ فجائز » وهوعالف لما ذكرق شرح 
الطحاوى فإنه قال : إذا باع لر على رعوس النخيل إلا صاعا منها يجوز البيع لأن المستننى معلوم » كا إذاكان 
الر جذوذا موضوعا على الأرض فباع الكل إلا صاعا. يجوز » وهذا يدل على أن.الحك, فبهما سواء > واستدل 
بقوله ( لأن الباق بعد الاستثناء مجهول ) والجهول لايرد عليه العقد » وهذا يدل أيضا على أن اللدكم فيهما سواء 


( قوله وكان شس الأئمة الحلوانى رجه اله تعالى يفتى يجوازه) أقول : ى الصورة الأولى أيضا ( قوله وهذا يدل عل أن الحكم فيهما) أقول: 
فيه حث » فإن اللازم مئه أن من قال بالأول قال بالثانى و المكس ليس بلازم . 5 


سو 5 
مخلاف ما إذا باع واستثنى ملا معينا .لآن .الباق معلوم بالمشاهدة . قال رضى الله عنه : قالوا هذه رواية الحسن 
وهو قولالطحاوى ؛أما على ظاهر الرواية ينبغى أن جوز لأن الأصل أن ما يجوز إيراد العقد عليه باتفراده يجوز 
استثناه من العقد » و بيع قفيز من صبرة جائز فكذا استئناوكه: مْلاف استثناء احمل وأطراف الحيوان » لآنه لايجوز 
بيعه » فكذ! استثتاوثه 


الفإرق » لأن الباق بعد [خراج المستنى غير مشار إليه » ولا معلوم الكيل اخصوص فكان جهولا » بخلاف الباق 
بعد إخراج الشجرة فإنه معلوم مفرز بالإشارة ( قالوا : هذه زواية الحسن عن أنىحنيفة رضى الله عنه وهو قول 
الطحاوى والشافعى وأحمد رحمهم الله . وعلى ماذكرنا من التعليل لايرد ماقيل يفبغى أن يجوز البيع على كل حال 
لته إن بی شی ء بعد إخراج المستئنى فظاهر ء ون لم يبق شی ء:يكون الاستثناء باطلا لأنه مستغرق فيبى الكل مبيعا 
لأن ورود هذا على التعليل يجوز أن لايببى بعد الاستثناء شىء وتعليل المصنف مجهالة المبيع وهو يوجب الفساد 
وإ ظهر ارتفاعها بالآحرة واتفق أنه بى مقدارمعين لأن ابمحهالة القائمة قبل ذلك فى الحال هى المفسدة . قال 
المصئف رحمه الله (فأما على ظاهر الرواية ينيغى أن يجوز لأن الأصل أن ما جوز إيراد العقد عليه بانفراده يحوز 
استثناؤه من العققد وبيع قفيز من صبرة بجائز فكذا استئناؤه يخلاف استثناء الحمل ) من اللخارية الحامل أوالشاة 
(وأطراف الحيوان لايجوز ) كا إذا باع هذه الشاة إلا لينا وهذا العبد إلا يده فيصير مشتركا متميزا » يخلاف 
مالو كان مشتركا على الشيوع فإنه جائز » وإنما قال ينيغى لآن جواب هذه المسئلة ليس مصرحا به فى ظاهر الرواية 


( حلاف ما إذا استتنى محلا معينا لآن الباق معلوم بالمشاهدة ) كر هى تخلة . قال المصنف ( قالوا هذه رواية 
الحسن وهو قول الطحاوى ) ) واعترض بأن اللحهالة المانعة من ابحواز ماكانت مفضية إلى النزاع » وهذه ليست 
كاك لراضيمما بذاك فلا تكون مانعة . وأجيب بأنا لانسلم أنها ليست كذلك فرعا كان البائع يطلب صاعا من 
الفر أحسن مايكون والمشنترى يدفع إليه ما هو أردأ المْر فيفضى إلى النزاع . سلمنا ذلك لكن يجواز تراضيهما على 
شىء منه قد لايكون المر إلا قدر المستشنى فيخلو العقد عن الفائدة فلا يصح » كا لايصح مثله فى المضارية بهذا 
المعنى. » وعن هذا قال بعض الشارحين يشير إلى هذا قوله أرطالا معلومة . ورد بأنه لو كان المستتنى صاعا واحدا 
أو وطلا واحدا فاه كذلك » وبأنه لاوما أنه بى شى ء بعد الاستثناء أولا » وكل من التقديرين يقتضى صعة 
العقد ؛ أما الأول ناأن الباق بعد الاستثناء معلوم لكون المستثنى معلوماء سلمنا أن الباق غير معلوم وزنالكن ذلك 
ليس بشرط إلا إذا باع موازنة وليس الفرض ذلاك فجازأن يكون الببع ف الباق #ازفة وهو معلوم مشاهدة . وأما 
الثانى فلأنه يكون حينئذ استثناء الكل من الكل فييطل الاستثناء ويجوز البيع . وأجيب بأن هذا باعتبار الآ ل » 
وآما ی الخال فلا يعرف هل يبى بعد الاستثناء شى ء أو لا فصار عجهولا » وفيه نظر لأنها ليست مفضية إلى النزاع . 
فهو أول المسثلة » ثم قال المصتف ( أما على ظاهر الرواية ينبغى أن جوز ) يريد به على قياس ظاهر الرواية » 
فإن حكم هذه المسئلة لم يذ كر فى ظاهر الرواية صريحا ولهذا قال : ينبغى أن يجوز لأن الأصل أن مايجوز إيراد 
العقد عليه بانفراده جوز استثناوؤه من العقد وبيع قفيز من صبرة جائز فكذا استثناؤه » وينعكس إلى أن مالا جوز 
إيراد العقد عليهبانفراده لايجوز استثناؤه » وى بيع أطراف اسیو ان فيه وحمله لايرد عليه العقد بانفراده فكذا لاوز 
استثذاؤه > وهذا لأن الاستثناء يقنضى أن يكو ن المستثى مقصودا معلوما » وإفراد العقد يقتضى أن يكون المعقود 


( قوله فيبعلل الاستثناء ) أقول: فيه بحث ( قوله وينمكس إلى أن مالا يجوز الخ) أقول : ليس ماذكره عكس تاك القضية 5 


يو 5 
( ويجوز بيع الحنطة فسنبلها والباقلاء فى قشره ) وكذا الآرز والسمسم : وقال الشافعى رحه الله : لأيجوز بيع 
الباقلاء الأخضر ¢ وكذا الحوز واللوز والفستق فى قشره الأول عنده : وله بيع السنيلة قولان ¢ وعندنا جور 
ذلك كله . له أن المعقود عليه مستور بما لامنقعة له فيه فأشبه تراب الصاغة إذا بيع يجنسه . 


وه وأ نكل ماجاز إفراده بابر اد العقد عليمجاززاستثناره ويصير الباق مبيعا إلا أنعدم امو زأقيس ذهب ألى حنيفة 
فى بيع صبرة طعام. کل قفيز بدره فإنه أفسد البيع يجهالة قدر المبيع وقت العقد وهو لازم فى استثناء أرطال 
معلومة ثم على الأشجار وإنلم يفض إلى المنازعة . فااصل أن كل جهالة مفضية إلى المتازعة مبطلة فليس يار م 
أن مالم يفض إلہا يصح معها بل لابد مع عدم المفضية إلى المنازعة فى الصحة من كون البيع على حدود الشرع ؛ 
آلایر ى أتامتبايعين قد يتر اضيان على شرط لايقتضيه العقد وعلىالبيع أجل عبهول كقدوم الاج ونحوه ولا يعتير 
ذلك مصححا : وآما ما قيل قى تو جيه المنع لعل المبيع لايبلغ إلا تلك الأرطال فبعيد إذ المشاهدة تفيد كون تلك 
الأرطال لاتستغرق الكل > وإلا فلا يرضى المشترى حيفئذ بذلك الاستثناء (قوله ويجوز بيع الحنطة فى سنبلها 
والباقلاء ىقشره > وكذا الأرز والسمسم . وقال الشافعى : لايجوز بيع الباقلاء الأخضر » وكذا ابموز واللوز 
والفستق فى قشره الأول عنده . وله) نى بيع الحنطة ( فى السنبل قولان) ٠‏ وأجاز بيع الشعير والذرة فى سنبلها 
( وعندنا يجوز ذلاك كله . له أن المعقوم عليه ) وهو المبيع ( مستوربما لامنفعة عليه ) فلا يجوز بيعه كتراب 
الصاغة إذا بيع يجنسه بجامع استتاره جا لامنفعة فيه » والمعول فى الاستدلال 


عليه مقصودا معلؤما قتشاركا فى القصد والعام » فا جاز_أن بقع معقودا عليه بانفاده جاز أن يست وبالعكس : 
وعل هذا لو قال بعك هذه الصيرة بكذا إلا كيزا منها يدرهم صح فى جميع الصبرة إلا قم قفيز لأنه اسكتنى مايجوز 
إفراده بالعقد عليه . وأما لو قال بعتلك هذا القطيع من الغنم إلا شاة منها بغير عينها بماثة در فلا يجو ز لآنه 
استتنى مالا جر ز إفراد العقد عليه ؛ ولو قال إلا هله الشاة بعينها جاز لأنه يجوز إفراد العقد عليه فيجوز استثناؤه 8 
وكذا الحكم فى جميع العدديات امتفاو تة كالثياب والعبيد » يخلاف الكيلى والوزنى والعددى المتقارب فإن استثناء 
قدر منه وإيراد العقد عليه جائز لان ابلبهالة لاتفضى إلى المنازعة . قبل ما الفرق بين قوله بعتلك هذا القطيع من الغنم 
إلا هذه الشاة بعينها بمائة در ذإنه جائز وبين قوله بعثلك هذا القطيع من الم كله على أن لى هذه الشاة الواحدة 
منه بعينها فإنه لايجوزمع أنه قد استثئنى الشاة المعينة من القطيع مى . وأجيب بأن فى الاستثناء المستثنى لم يدخل 
فى المستتى منه لأنه لبيان أنه يدخل كا عرف فى الأصول فلم يكن إفرادها إخراجا بحصها من المن فلا جهالة فبه » 
وأما فى الفط فلن الشاة دخات أوّلا فى الدملة ثم حرجت بحصتها من المن وهى مجهولة فيفسد البيع فى الكل ء 
ونظيره ما لو قال بعتك هذا العيد إلا عشرة فإنه صمح فى تسعة أعشاره » ولو قال على أن لى عشرهلم بح . قبل 
ولقائل أن يقول : ضلمنا أن إيراد العقد على الأرطال المعلومة واستثناؤها جائز لكن لانسلم جواز بيع الباق وهو 
يجهول . وابمواب آنا لانسل أن الباق عجهول لما ذكرنا أن المستثئى إذا كان معلومال تسر مئه جهالة إلى المستشنى منه 
إلا مسب الوزن فيكون البيع فى الباق عجازفة وهى لانحتاج إلى معرفة مقدار المبيع . قال ( ويجوز بيع الحنطة فى 
سنبلها ) بيع الى ء ف غلافه لايجوز إلا بيع الحبوب كالخنطة والباقلاء (.والأرز والسمسم . وقال الشافعى رحمه 
الله : لاوز بيع الباقلاء اضر والحوز واللوز والفستق فى قشره فى قوله الأول ) وكذا بيع الحنطة ف قوله 
الحديد » واستدل بأن المعقود عليه مستور بم لامنفعة له » والعقد فى مثله لايصح. كا إذا بيع تراب الصاغة عثله . 


( قوله واستثناؤها جائز لكن لانسلم ) أقول: فيه حث فإنه بعد تسليم جواز الاستثناء لامعى المتع فتأمل ۾ ٠‏ 


¬ 4£ س 
ولناما روى عن النى عليه الصلاة والسلام «أنه.نهى عن بيع النخل حى يزهى » وعن بيع السثبل حى :ينيف" 
ويأمن العاهة » ولأنه حب منتفع به فیجوز بیعه بی سنبله كالشعير والخامع كونه مالا متقوما » بخلافك تراب 
الصاغة لأنه إنما لامجوز بيه مجنسه لاحيال الرباء حت لو باعه لاف جنسه جاز » وف مسئلتنا لو باعه بجنسه 
لايحوز أيضا لشيبة الربا لأنه لايدرى قدر ما فى الستابل . 


نبيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر» وق هذا غرر فإنه لايدرى قدر الحنطة الكائنة ف السنايل » والمبيع ما أريد 
به إلا الحب لا السنابل فرجع إلى جهالة قدر المبيع :وألزم على هذا أن لايجوزبيع اللوز ونحوة ىقشره الثاتى لكنه 
تركه للتعامل المنوارث رونا ما روى و أنه عليه الصلاة والسلام نبى عن بيع النخلحى يزهؤ وعن بيع السفبل حى 
يبيض” ) روأه مسلم وأصماب السئن الأر بعة. ويقال زها النخل والُريزهو وأزهى يزهى لغة » فى الاشتقاق ٠ن‏ 
الزهو لغتان . وأنكر الأصمعى الرباعية يزهى كا تقل الزخشرى عن الغير إنكار يزهو الثلاثية . لايقال : َنم 
لتعملوا بصدر الحديث . لآنا نقول : قد بينا آنا عاملون وأن الاتفاق على آتمطاط النبى على بيعها بشرط الترلك 
إلى الزهو وقد منعناه ولأنه مال متقوم معلوم ( فيجوز بيعه كالشعير فى سنبله ) بخلاف بيعه بمثله فى سفبل الخنطة 
لاحمال الر با ء أما أنه مال متقوم فظاهر » و أما أنه معلوم فلآنه مشار إليه وبالإشارة كفاية فى التعريف » إذ المانع 
من روية عينها لايخل بدرك قدره فى الحملةء وليس معرفته على التحريرشرطا وإلا امتنع بيع الصبرة المشاهدة . 
وأورد المطالبة بالفرق بين ما إذا باع حب قطن فى قطن بعينه أو نوى تمر فى تمر بعينه أى باع ما فى هذا القطن من 
. الحب وما ف هذا القر من النوى فإنه لايجوز مع أنه أيضا فى غلافه . أشار أبو يوسف إلى الفرق بأن التوى هناك 
معتبر عدما مالكا فى العرف » فإنه يقال هذا تمر وقطن ولا يقال هذا نوى فى تمره ولا حب ف قطنه ويقال هذه 
حنطة ف سنبلها وهذا لوز وفستق ولا يقال هذه قشور فيا لوز ولا يذهب إليه وهم ( بخلاف تراب الصاغة فإنه 
إا لاجوز بيعه يجنسه لاحمال الربا) حى لو باع بخلاف جنسه جازء وبا ذكرنا يحرج اواب عن امتناع بيع 
اللبن فى الضرع واللحم والشحم ف الشاة والإلية والأكارع وال جلد فيها والدقيق فى الحنطة والزيت فى الزيتون 
والعصير: ف العنب. ونحوذلك حيث لايجوز لأن كل ذلك منعدم ف العرف . لايقال : هذا عصير وزيت فى عله : 


ولنا ما روى .ابن عمر.رضى الله عنهما عنالنبى صلى الله عليه وسلم ٣‏ أنه نهى عن بيع النخل حى .يزهى » وعن بيع 
السنيل حى يبيض" ويأمن العاهة ۾ وحكم ما بعد الغاية حلاف حكم ما قبلها ء وفيه نظر لآنه استدلال نهوم الغاية 
والآوىأن يستدل بقولهنهى فإن الى يقتضى المشروعية كنا عرف ( قوله ولآنه حب منتفع به) كأنه جواب عن. 
قوله مستور بما لامنفعة له . وتقريره: لانسلم أنه لامنفعة فيه بل هوأى ابيع بقشره حب منتفع به ٠‏ وم نأكل 
الفولية شد بذلاف وأن الحبوب المذشكورة تدخر فى قشرها ؛ قال الله تعالى ‏ فذروه فى سفبله وهو. انتفاع 
لاعالة ٠‏ فجاز البيع كبيع الشعير مجامح كونهما مالين متقومين ينتفع بهما ٠‏ وبيع تراب الصاغة إنما لايجوز إذا 
بيع جنه لاحمال الربا حى إذا بيع لاف جنسه جاز . وفى مسئلتنا لو بيع يجنسه لايجوز أيضا لشيبة الربا بلبهالة 
قدر ما ف السنبلة ٠‏ فإن قيل ما الفرق بينمسئلتنا وبين ما إذا باع حب قطن فى قطن بعيئه أو نوى تمر فى تمر بعينه 
وما سيان فى كون الييع مغلفا ؟ جيب بأن الغالب ف السئيلة الحنطة » يقال هذه حنطة وهى فى سنبلها ولا يقال 


( قوله وفيه نظر لأنه استدلال بمفهوم ألغاية ) أقول : فى فظرء نظر ان ( قوله والأولى أن يستدل بقوله نهى الخ ) أقول : فيه بحث » فإن 
والاستدلال ماذ كرء اعترافا بساح العقد . 
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رومن باع دارا دحل ف البيع مفاتيح أغلاقها ) لأنه يدحل فيه الإغلاق لأنها مركبة فيها للبقاء والمغغاح يفخ 
ف بيع الغلق من غير تسمية لأنه بمنزلة بعض منه إذ لاينتقع يه بدو نه . قال( وأجرة الكيال وناقد المنعلى البائع. ) أما 
الكي لفلا بد منه للتسلم وهوعلى البائع ومعنى هذا:إذا بيع مكايلة »وكذا أجرة الوزان والزراع والعداد » وأما النقد 
فالمذكور رواية ابن رسم عن محمد لأن النقد بكون بعد ال ہے آلا ترى أنه يكون بعد الوزن والبائع هوانحتاج 
إليه لییز ما تعلق به حقه من غيره أو ليعروف ا لمعيب ليرده » وف رواية ابن سماعة عنه على المشترى لأنه يحتاج إل 
تسلم الحيد المقدر » والحودة تعوف بالتقدكا يعرف القدر بالوزن فيكون عليه . قال ( وأجرة وزان امن على 

المشترى لما بينا أنه هو الحتاج إلى تسلم المن وبالوزن يتحقق التسليم . 


وكذا الباق . واعلم أن الوجه يقتضى ثبوت الحياز لنمشتر ی بعد الاستخراج فى ذلاث كله لأنه لم یره ( قوله ومن 
باع دارا دحل ف البيع مفاتيح أغلاقها ) مراد بالغلق ماتسميه ضبة » وهذا إذا كانت مركبة لآنها تركب للبقاء 
ل لذا كانت موضوعة ف الدار هذا لاتدخل الأقفال ف بيع الحوانيت لأنها لاتركب » وإنما تدخول الألواح 
وإن كانت منفصاة لأنها فى العف كالآبواب المركبة » والمراد بهذه الألواح ماتسمى ف عرفنا بمصر دراريب 
الدكان » وقد ذكر فيها عدم الددخول ولا معوّل عليه ( وقوله لآنه لاينتفع ببا إلا به ) أجيب بنع أن شراء الدار 
مقصور على الانتفاع بذاما » بل قد يكون لغرض عرد الملك ليأحذ بالشفعة بواسطها أو يتجر بها » ولذا اكان 
العقد عليها مقصورا على ذلك كا ف الإإجارة أدخلنا الطريق . . 

[ فرع ] يناسب مانحن فيه من حيث أنه يتناوله الببيع بلا تنصيص من المالك عليه وإن كان فى معنى آخر 
شترى ما يتشارع إليه الفساد ولم يقبضه المشترى ولم يتقد. الى حى غاب كان للبائع أن يبيعه من آخر ويحل 
للمشترى الثانى أن يشتريه وإن كان يعلم با حال : لآن المشترى الأول رضى بهذا ففسخ دلالة فيحل للبائع بيعه 
وحل للمشترى أن يشتريه » ونما کتبا لأنها كثيرا ماتقع فى الأسواق ( قوله وأجرة الكيال ووزان المبيع وذراعه 
وعاداه) إن كان البيع بشرط الكيل والوزن أو الشرع أو العد” ( على البائع ) لأن عليه إيفاء ابيع ولا يتحقق ذلك 
إلا بكيله ووز نه ونحوه » ولأ بكل من ذلك يز ملكه عن ملك غيره » ومعلوم أن الحاجة إلى هذه إذا باع مكايلة. 


هذا حب وهو ف القطن » وإنما يقال هذا قطن وكذلك فى القر إليه أشار أبو يوسف رجه الله . قال ( ومن بلح 
دارا الخ ) الإغلاق جمعغلق بفتح اللام وهو مايغلق ويفتح بالمفتاح إذا باع دارا دحل فالبيع أغلاقها بناء على 
ماتقدم أن ماکان موضوعا فيه للقرار كان داحلا » والأغلاق كذلك لأنها مركبة فيا للبقاء » والمفتاخ يدخل بيع 
الغلق بلا تسمية لأنه كالحزء منه إذ لايتتفع به بدونه » والداحل فى الداحل فى الشىء داحل فى ذلك الشىء . 
فإن قيل : عدم الانتفاع بدون شىء لايستلزم دخوله ف بيعه فإن الانتفاع بالدار. لابمكن إلا بطريق ولايدخل 
فى بيع الدار . فالحواب أن الداخل ف الداخعل ف الشىء داحل لاعحاثة » وقوله الانتفاع بالدار لايمكن إلا بالطريق 
قلنا : الانتفاع بها لايمكن. إلا بالطريق مطلقا أو من حيث السكنى » والأول منوع فإنه يحتمل أن يكون مراد 
المشترى أحذ الشفعة يسبب ملك الدار وهو انتفاع بها لاحالة » والثانى مسال ولهذا دنعل الطريق فى الإجارة ؤلكن 


( قوله والداخل فى الداعل ) أقول. : كيض يكوت داخلد وقد قال كابهزء منه فتأمل ( قوله والثاى مسلم الخ ) أقول.: ولحل مثل هذا 
الترديد جائز فى المغنازغ فيه فتأمل . 1 


۹ 
قال رومن باع سلعة يشمن قيل للمشترى ادفع امن أولا) لأن حق المشرىنعين ق المبيع فيقدم دفم الفن ليتعين . 
حق البائع بالقبض لما أنه لايتعين بالتعيين تحقيقا المساواة د ا 
أو موازتة ونحوه إذ لايحتاج إلى ذلك فى الجازفة » وأجرة وزان المّن على المشكرى باتفاق الآثمة الأربعة لأته بحتاج 
إلى تسلم العْن و ييز ه عنه فكانت مؤنته عليه » وأما أجرة ناقد المن فاحتاف الرواة والمشايخ > فروى ابن رسمم 
عن محمد أنه على البائع وهو المذكور ف الختصر . ووجهه أنالنقد يحتاج إليه بعد النسلم وحينئذ يكون فى يد البائع 
وهو انحتاج إليه لاحتياجه إلى تمبيز حقه وهو الحياد عن غير حقه . وروى ابن ساعة عنه أنه على المشئرى » وبه 
كان يى الصدر الشهيد لآنه يحتاج إلى تسلم ابيد وتعرفه بالنقد كا يعرف المقدأر بالوزن فكان هو انحتاج إليه . 
وعن محمد أخرة النقد على من عليه الدي نكا فى المن أنه على المشترى إلا إذا قيض الدين ثم ادعى عدم النقذ فالاأجرة 
علن.رب الدين . وف الخلاصة : الصحيح أنه على المشترى » وكذا قال القدورى إنه على المشترى إلا إذا قيض 
البائع الن .ثم جاء.برده بعيب الزيافة . قال .. واحتار نى الواقعات أنه على المشترى .وى باب العين لو اشترى 
حنطة مكايلةٍ فالكيل على اليائع وصبها فوعاء المشترى على اليائع أيضا هوالختار : وف المنتى : [خراج الطعاممن 
السغن على المشترى.ء ولواشرئحنطة فى سنبلها فعلى البائع نخليصها بالدرس والتذرية ودفعها إلى الملشرى وهوانحتار 
وقطع العنب المشرى جز افا على المشيردى»ء وكذا كل شى ء باعه جزافا كالثوم والبصل والحزر إذا خلى بينها وبين 
المشترى » وكذال قطع المر : يعنى إذا خعل البائع بينها وبين المشترى » الكل من الخلاصة ( قوله ومن.باع سلعة 
يشمن قيل المشتزى ادفع الن أوّلا لأن حق المشترى تعين فق المبيع فيقدم دفع الك لتعين حق البائع بالقيض ) 
لأنه قبل القبض لم يتعين ولو عين دراهم اشترى بها (لما ) غرف ر أنها لانتعين بالتعيين ) فى البيع فلابد من تقدم 
قبضها ليتساويا » ولو كان امبيع غائبا لايلزم المشترى دفع الم وللبائع حبس جميع المبيع ولو بى من ننه در 
واحد ء ولا يسقط حق حبس اليائع المييع واو أخذ بالئن كفيلا أو رهن المشترى به رهتا » أما لو أحال البائع 
يه عليه وقبل سقط حق اليس ء.وكذا إذا أحال المشرى البائع به عند أى يوسف: وعن محمد فيه روايتان : 
فى رواية كقول أنى يوسن ٠‏ وف رواية إذا أحال.البائع به رجلا سقط ء وإذا أحال المشتزى البائع به لايسقط » 
ومالم يسم المييع هو ضبان البائغ فى جميع زمان حبسه » فلو هلك فى يد البائع بفعله أو بفعلالمبيع بنفسه بأن 
كان نحیوانا فقتل نفسه أو بأمر سیاوی بطل البيع » فإن كان قبض المن أعاده إلى المشترى » وإن كان يفعل 
المشترى'فعليه نه إن كان البيع مطلقا أو بشرط اللحيار للمشترى » وإن كان الحيار للبائم أو کان البيع فاسدا لزمه 


ليس الكلام فى ذلك » والقفل ومفتاحه لايدخلان وا إن اتصل بالبئاء من خشب كان أو حجر يدنجل »› ون 
ل يتصل لايدخل . قال : وأجرة الكيال وناقد المّن إذا باع المكيل مكايلة.أو الموزون موازنة أو المعدود عددا 
واحتاج إلى أجرة الكيال والوزان والعداد فهى على البائع لآن التسلم واجب عليه وهولايحصل إلا بهذه الأفعال ؛ 
وما لايم الواجب إلا به فهوواجب : وأما أجرة ناقد لمن فى رواية ابن رسم عن محمد هى على البائع » وهؤ 
المذكور فى الختصر » وفى رواية ابن سماعة عنه على اللشترى : وجه الأولى أن النقد يكون بعد التسليم لأنه إنما 
يكون بعد الوزن وبه يحصل التسلم والبائع هوانحتاج إلى النقد ييز ماتعلق به حقه من غيره أو يعرف المعيب ليردة : 
ووجه الناثية أن المشتّرى هو الحتاج إلى تسل اليد المقدر » وابلحودة تعرف بالنقد كا يعرف القدر بالوزن › وبه 
كان يفبى الصدر الشهيد وأجرة وزن المن عل المشترى لأأنه الحتاج إلى تسلم امن وبالوزن يتحقق النسلم . 
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قال رومن باع سلعة بسلعة أوتمنا بثمن قيل هما سلما معا ) لاستوائهما فالتعين فلا حاجة إلى تقديم أحدهما 
ف الدفع . 

ضهان مثله إن كان مثليا أوقيمته إن كان قيميا » وإن هلاغبقعل اجن فالمشترى بالحيار إن شاء فسخالبيع وعادالمبيع 
إلى ملك البائع ويضمن له اللحائى ف الثلى ا مئل وإلا فالقيمة ؛ فإ ن كان الضمان من جنس العن وفيه فضل لايطيب'له : 
وإن كان من خلافه طاب » وإن شاء احتار البيع وأتبع ابلتاني فى إلضمان فإن له ذلك وعليه امن للبائم » فإن كان 
فى الضمان فضل فعلى ذلك التفصيل ر قوله ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بشمن قيل لما سلما معا لاستوائهما فى تعين 
حق كل منهما ) قبل التسلم » فإيعاب تقديم دفع أحدهما بعينه على الآخر تحكي فيدفعان معا ولابد من معرفة 
انلم والتسلم الموجب'للبراءة . ف التعجر يد .: تلم المبيع أن يخى بينه و بين المبيع على وجميتمكن من قبضه من غير 
حائل » وكذا تسلم امن . وف الأجبناس يعتير فى صمة التسليم ثلاثة معان :أن يقول خخليت بيننك وبين المبيع » وأن 
يكون المبيع يحضرة المشترى على صفة بتأتى فيه الفعل من غير مانع » وأن يكون مفر زا غير مشغول بحق غيره . وعن 
الويرى : المتاع لغير البائع لابمنم » فلو أذن له يقبض المتاع والبيت صح وصار المتاع وديعة عنده » وكان 
أبو حنيفة رضي الله عنه يقول : القبض أن يقول : خليت بينك وبين المبيع فاقبضه » ويقول المشترى وهو عند 


البائع. قبضته » فإِنْ أخذه برأسه وصاحيه عنده فقاده فهو قيض دابة کان أو بعيراء وإنكان غلاما أوجارية فقال 
له المشترى تعاب معي أو امش فبخطا معه قهو قبض > وکنا لو أرسله فى -حاجته . وى الثوب إن أخذه بيده أو خلى 
بين وبينه.وهؤ موضوع.على الأرض فقال خليت بينك وبينه فاقبضه فقال قبضته فهو قبض » وكذا القبض فى 
البيع الفاسد بالتخلية . ولو اشترى خنطة فى بيت ودفع البائع المفتاح إليه وقال خليت بينك وبيها فهو قبض » 
وإن دفعه وم يقل شيثا لآيكون قبضا . ولو باع دارا غائية فقال سلمنبا إليك وقال قبضتها لم يكن قبضا » وإن 
كانت قريب ةكان قبضا » وهى أن تكون بعال يقدر على إغلاقها » ومالايقدر على إغلاقها فهى بعيدة . وأطلق 
ى الحيط أن بالتخلية يقع القبض وإن كان المبيع يبعد عنما . وقال الحلوائى : ذكر فى النوادر إذا باع ضيعة وخلى 
بها وبين المشترى إن كان يقرب منها يصير قابضا أو يبعد لايصير قابضا.. قال والناس عنه غافلون ٠‏ فإتهم 
يشير ون الضيعة بالسواد ويقرون بالتسام والقبض وهو لايصح به القبض : وق جامع شس الأئمة : يصح القبيض 
وإن كان العقار غاثبا عنهما عند أى حنيفة خلافا مما . وق جمع النوازل : دفع المفتاح فى بيع الدار تسليم إذا تيأ له 
فتحه من غير تكلف » وكذا إذا اشترى بقرا فى السرح فقال البائع اذهب واقبض إن كان یری بحيث يمكنه 
الإشارة إليه يكون قبضا . ولوباع خلا ونحوه فى دن وخلى بيته وبين المشترى فى دار نفسه وخم المشرى على 
الدن فهوقبض . ولواشترى ثويا فأمره الباثم بقبضه فلم يقبضهحى أخذه إنسان : إن کان حين أمره بقيضه أمكنه 
من غير قيام صحالتسلم » وإنكان لآیمکنه إلا بقيام لايصح. و لواشترىطيرا فى بیت والباب مغلق فأمره البائع بالقيض 


قال : ( ومن ياع سلعة ) بيع السلعة معجلا إما أن يكون بثمن أو بسلعة . فإن كان الأول يقال للمشترى ادفع 
الثن أولا لأن حق المشترى تعين ف المبيع فيقدم دفع امن ليتعين حت البائع بالقيض لكونه مما لايتعين. بالتعيين 
تحقيقا للمساواة فى تعين حق كل واحد منهما » وف المالية أيضا لآن الدين أنقص من العين » وعلى هذا. إذا كان. 
المبيع غاثبا عن حض رهما فالمشترى أن متنع عن تسام لمن حى محضر المبيع ليتمكن من قبنبه ء وإن كان التاق 
نقال هما سلما لاستوائبما ف التعيين فلا حتاج إلى تقدم أحدهما بالدفع » و الله أعلم بالصواب . 


( 88 - فتح القدير حت - 1 ) 


A‏ س 


( باب خيار الشرط ) 
قال : (خيار الشرط جاثز ف البيع للبائع والمشترى » 
لج اح و ص و اعد EEO‏ لأنه بمكنه 
م بأن يحتاط فى الفتتح . ولو اشترى فرسا فى حظيرة فقال البائع سلمتها إليك ففتح المشترى الباب فذهب 
0 ,قبضا وهو تأويل مسئلة الطير » وق مكان آخر من غير عون ولا حبل. 
ولو اشتّرى دابة والبائع راكبها فقال المشترى احملنى معك فحمله فعطيت هلكت على المشترى . قال القاضى 
الإمام : هذا إذالم يكن على الدابة سرج ء فإن كان عليها سرج وركب المشترى فى السرج يكون قابضا وإلا فلا » 
ولو كانا راكبين فباع المالك مما الآخر لايصير قايضا كا إذا باع الدار والبائع والمشترى فيا معا . 
ر باب حيار الشرط ) 
قد عرف أن البيع عل له ين ازوم تاكس لللكين ل البذلين ,رو الأصل أن لاإجخلت حي O‏ 
0 ما هو الأضل . ثم شرع يذ كر ما يتعلق بالعلة ال ی حلف عنها مقتضاها وهو ابيع بشرط الخيار » وظهر 
أن شرط الليار مالم ثابت عل خلاف القياس ليه صل الله عليه وسام عن بيع وشرط + ويقال للبيع الشروط فبه 
الخيارعلة اسا ومعنى لاحكنا » وللمستازمعلة اسا ومعنى وحكما » وقد عرف ذلك من اصطلاحهم ف الآصول . 
والموانع خمسة أقسام : مائع يمنع ‏ انعقاد العلة وهو حرية المبيع فلا ينعقد المبيع فى الحر لأنها لاتنعقد إلا فى محلها » 
وغل ایی ااا رار ليم بال 2 E‏ به افلم E‏ 
ابتداء الحكم بعد انعقاد العلة وهو خيار الشرط تع ثبوت حكله وهو خروج المبيع عن ملكه عل مثال استتار المرى 
إليه برس يمنع من إصابة الغرض منه . ومانع يمن تمام الحكم بعد ثبوته كخيارالرؤية للمشترى : ومانع ينع لزومه 
كخيار العيب وإضافة الخيار إلى الشرط على حقيقة الإضافة وهى إضافة ايار إلى سببه إذ سبيه الشرط » وحين 
ورد شرعيته جعلناه داخلا تی الحكم مائعا من ثبو ته تقليلا لعمله بقدر الإمكان » وذلك لأن عله إثيات النظر فى 
ثبوت الملك وبذلك يشيه القمار فقللنا شببه . ولقائل أن بقول : القمار ماحرم لمعنى الحظر » بل باعتبار تعليق 
طرد ف ذلك لا أثرله وت ا م لوو ا ابا ا 
عن بيع الغرر فذلكالغرر ف المبيع » وهذا فى أن الك هل يثبت أولا ( قوله تحبا رالشرط جال تزف البيع لبائع والشترئ 
( باب خيار الشرط ) 
قال (خوار الشرط جائز البيع » تارة يكون لازما وأخرى غيرلازم ) واللازم مالا خيارفيه بعد وجود شرائطه 
ع لو ل ل ل 


( قوله ولما كان اللازم أقرى عر ا ألو : فإن قيل : ماقلمه ليس هو ابيع الازم بل اليح اعلق اتال 
للازموغيرء . قلنا : يك فى التقدبم تناو له اللازم وأمر العيارة سل , 


.ا 7844 
ولحما الخيار ثلاثة أيام فا دونها ) والأصل فيه ماروى : أن حبان بن منقذ بن عرو الأنصارى رضى الله عنه 
كان يغبن فى البياعات » فقال له النبى عليه الصلاة والسلام ‏ إذا بايعت فقل لاخلابة ولى الحيار ثلاثة أيام » 


ولمما د ثة أيام ) يروى بصب ثلاثة أيام على الظرف : أى فى ثلاثة وبرفعها على أنه خير مبتد] ممذوف: أى هو 
ثلاثة أيام . ثم فى فتاوى قاضيخان : إذا شرط الخوا رهما لايقبت حكم العقد أصلا ويثبت الخيارق البيع الفاسد 
كالصحيح ( قوله والأصل فيه ماروىة أن حيان ين متقذبن عمروالآانصارىرضى الله عنهكان يغين فى البياعات») 
الحديث . روى الحاكم فى المستدرك من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن حمر قال :کان حبان بن منقل 
ابن عمرو رجلا ضعيفا » وكان قد أصابته فى رأسه مأمومة فجعل له رسول الله صل الله عليه وسل الحيار إلى ثلاثة 
أيام فیا اشتراه » وكان قد ثقل لسانه » فقال له النبى صلى الله عليه وسام : بع وقل لا خلابة » وكانيشترى الثى ء 
فيجىء به إلى أهله فيقولون له هذا غال فيقول : إن رسول الله صلل الله عليه وسلم قد حیرنی فى بيعى' وسكث ۰ 
عليه . ونحبان يفتح الحاء المهخلة ومنقذ بالمعجمة : ورواه الشائعى ٠‏ نطريق محمد بن إبمحاق قال : أخيرنا سغيان عن 

الله عليه وسلم ف المصراة خخوار ثلاثة أيام ف البيع . وروی أنه جعل بان بن منقذ خیارثلاث فيا ابتاع انهينا إلى 
ما قال صلى الله عليه وسلم . وخر جه البييى ىسئنه عن ابن عمر : وسمءت رجلا من الأنصار يشكوإلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم أنه لا يزال يغبن فى البيوع » فقال له : إذا بايعت فقل لا بخلابة ثم أنت بالخخيار ىكل سلعة 
ابتعتها ثلاث ليال » قال ابن إسحاق : فحدث به محمد بن یی بن حبان قال : كان جدى متقذ بن عمروقد أصيب 
فى رأسه وكان يغين فى البيع » فذكر نحوه . ورواه ابن ماجه عن محمد بن می بن حبان قال : کان جدیمنقذ . 


الخيارات لأنه يمنع ابتداء الحكم » ثم حيار الروئية لأنه يمنع مام الحكم » ثم حيار العيب لآنه يمع ازوم اکم 2 
وإنما كان عمله فى منع الحكم دون السبب لأن من حقه أن لايدحل ف البيع لكونه فى معنى القمار » ولكن لما 
جاءت به السنة م يكن بد" من العمل به فأظهرنا عمله فى منع ا مکی تقليلا لعمله بقدر الإمكان لأن دخوله فى السبب 
مستلزم الدخول فى الحكم دون العكس » وهو على أنواع : فاسد بالاتفاق کا إذا قال اشتريت على أنى بالخيار 
أو على أنى بالخيار أياما أو على أنى بالخيار بدا . وجائز بالاتفاق وهو أن يقول على أنى باللديار ثلاثة أيام فا دونها د 

وتلاف فيه وهو أن يقول على أنى بالحيار شرا أو شهرين » فإنه فاسد عند أن حنيةة وزفر والشافعى » جائز عند 
ای يوسف ومحمد سواء كان لأحد العاقدين أو ما جميعا أو شرط أحدها الخيار لغيره : وجه قول أ ىتحنيفة ق 
الحلافية ماروى : أن حبان بن منقذ کان يغبن ف البياعات لأءومة أصابت رأسه نقال له رسول الله ا الله عليه 
وسلم « إذا بايعت فق ل لاخلابة ولى الخيارثلاثة أيام ۾ والحلابة : الحداع .ووجهالاستدلال أن شرط المرارشرط يحالف 
مقتضى العقد وهوالازوم » وکل ما ه وكذلك فهو مفسد إلا آنا جوز ناه بهذا النص على خلاف القياس فيقتص ر على 
المدة المذكورة فيه . ذإن قيل : كيف جاز للبائع والمذكور ق النص هو المشترى فكنا عديتم فيمن له ايار فليتعد 
فى مدته . فالواب أن فى النص إشارة إلى.ذللك وهو لفظ المفاعلة » ولآن البائع فى معنى المشترى فى معنى المئاط 
فيلحق به دلالة» وكثير المدة ليس كقليلها لأن معنى الفرق يتمكن بزيادة المدة فير دادالغررو هو مفسد. وما حديث ٠‏ 
اين عمر رضى الله عنهما 0 أن انى صلى الله عليه وسل أأجاز انيار إلى شهرين » ولأن الليار إا شرع لامحاجة إل 
التأمل ليندفع الغبن وقد تعس الحاجة إلى الأكثر فكان كثير المدة كقليلها فيلحق به وصار كالتأجيل فى العن » فإنه 


۰ 
( ولا يجوز أكر مها عند ألى حنيفة ) وهو قول زفر والشافعى . وقالا ( يجوز إذا مى مدة معلومة لحديث ابن 
عمر.رضى الله عنهما « أنه أجاز الخيار إلى شهرين» ) ولآن الحيار[نها شرع للحاجة إلى التروى ليندقع الغبن »> وقد 
تمس الحاجة إلى الأكثر فصا ركالتأجيل ف المن . 


أبن عرو وكان قد أصابه آمة فى رأسه فكسرت لسانه » وكان لايدع على ذلك التجارة وكان لايزال يغين » فأ 
النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له . الحديث . وهو يقتضى أن المقول له منقذ بن عمرو »> لاحيان ابنه » 
ولاشك أن هذا منقطع » وغلط من عزاه لأنى داود » وكذا رواه البمخارى فى تإريخه الأوسط عن محمد بن يح 
ابن حبان قال : كان -جدى منقذ بن عمرو فذكره قال : وعاش مائة وثلاثين سنة . والحديث وإن دار على 
ابن إبحاق فالا كار على ثوثيقه . ورجع مالك عا قال فيه ذكر ذلك السهيل فى الروض الأنف ١‏ وكذا رواه ابن 
أن شيبة. عن محمد بن حى بن حبان قال : قال عليه الصلاة والسلام نقذ بن مرو « قل لاخلابة » وإفا بعت 
بيعا فأنت بالخيار ه ولا شك أن كون الواقعة عبان أرجح لآن هذا منقطع وذلك موصول ء هذا وشرط الخيار 
جع عليه . وأما ما روى ف الموطل والصحيح عن ابن تمر« أن وجلا ذكر لرسول الله صل الله عليه وسام أنه يخادع 
ف المبوع فقال : إذا بايعت فقل لا خلابة ۾ والخلابة الخديعة فليس فيه دليل على المقصود ؛ والعجب ممن قال 
الأصل فى جواز شرط الحيار ثم ذكر هذا الحديث وهو لاعس المطلوب . 

1 فرع ] يجوز إلحاق خيارالشرط بالبيع + لوقال أحدهما بعد البيع ولو بأيام جعلتك بالحيارثلاثة أيام صح 
بالإجماع ء حى لو شرط الخياربعد البيع البات" شبرا ورضيا به فسد العقد عند ألى حنيقة حلافا هما > ولو أللقا 
به شرطا فاسدا بطل الشرط » ولا يفسد العقد ف قوهما ويفسد فقول أ حئيفة : ولوباع على أنه بالميار على أن له 
أن يستغله ويستخدمه جاز وهو على خياره . ولو قال فى بيع بستان على أنه بالخيار على أن له أن يأكل من غرته 
لا يحوز لآن الله حصة من اليّن وليس للبائع أن يطالب بان قبل أن يسقط المشارى خياره . ولو قال له أنت 
بالحيار كان اه حيار ذلك الجاس فقط » ولو قال إلى الظهر ؛ فعند ألىحنيفة يستمر اه إلى أن يمخرج وقت الظهر : 
وعندهما لاتدخل الغاية ( قوله ولا يجوز أكثر منها ) أى من ثلاثة أيام عند ألى حنيفة ( وهو قول زفر والشافعى ) 
وكا لايجوز عند ألى حنيفة إذا زاد: على ثلاثة أيام كذلاك لايموز إذا أطلق (وقالا : جوز إذا مى مدة معلومة 
لحديث ابن عمر رضى الله عنما دأجازالبيع إلى شهرين)) وهذا دليل جز ء الدعوى لأنهاجوازه أكثر من ثلاثة أيام 
طالت المدة أو قصرت : وحديث ابن عمر يفيد جواز أكار من الثلاثة عدة خاصة لاغير ( لأن الخيار إنما شرع 
الحاجة إلى التروى ليندفع الغين » وقد تمس الحاجة إلى الأكثر فصار كالتأجيل فى امن ) شرع الحاجة إلى التأخير 
الفا لمقتضى العقد ء ثم جازأى” مقدار تراضيا عليه وبقوهما قال أحمد لقواه عليه الصلاة والسلام « المسلمون 


جائز قلت المدة أوكثرت للحاجة . وابلتواب أن حديث حبان مشهور فلا يعارضه حكاية حال ابن مر » سلمنا 
أنهما سواء لکن المذكور فىحديث ابن عمر مطاق اللخيار فيجوز أن يكون الراد به خيار الروئية والعيب » وأنه ٠‏ 
أنجاز الرد بهما بعد الشهرين ٠‏ ولا نسم أن كتير المدة كالقليل فى الحاجة » فإن صاحب الخحلابة كان مصايا 


( قوله والمواب أن حديث حبان مشهور فلا يعارضه حكاية حال ابن عر رضى الله تعالى عنهما ) أقول : فيه بحث » إذ لامعارضة يهنا 
حى يحتاج إلى ار جيح » فإن مغهوم المدد إن كان حجة لا يساوى المنطوق حى يعارضه فليتأمل فإن المثع جلا . ثم أقول : ذكرء 
. حكاية الال يناسبٍ الحواب الثافى » وملام لهذا المقام تعره لعدم الشهرة , 


1 ااام 
ولأنى حنيفة أن شرط الخيار يخالف مقتضى العقد وهو الازوم > وإنماجؤزناه بخلاف القياس لما رنويناه من 
النص » فيقتصر على المدة المذكورة فيه وانتفت الزيادة » 


عند شروطهم 4 . وقال مالك : إذاكان المبيع ما لايبى أ كثرمن يوم كالفاكهة لامجو زأن يشترط الليار فيه أكثر 
من يوم ء وإن كان ضيعة لايمكن الوقوف عليها ف ثلاثة أيام يجوز أن يشترط أكثر من الثلاثة لأنه شرع للحاجة + 
و یکن أن يقال : لم يتعين اشتراط الأ كر طريقا لآنه إن كان لإمكان أن يذهب فيراها قبل الشراء ثم يشر ى لاحاجة 
إلى شرط الجيارأصلا لأن خيارالروئية ثابت له ولو تأخبرت روتيتة سنة. وإ نكان للتروى ىأمرها هل تساوى امن 
المذكور أولا أو هى منتفع بها على الكمال أو لا وإن لم يرها ؟ فهذا لايتوقف على أكثر من الثلاثة لأآنه يعرف 
بالسؤال والمراجعة للناس العار فين وذلك حصل فى مدة الثلاث . وأما ما يتسارع إليه الفساد فحكّه مسطور . 
ف‌فتاوی القاضى : اشتزی‌شيا يتسارع إليه الفساد على أنه باللخيارثلا ثة أيام فىالقياس لايجبر المشتر ى على شىء . 
وف الاستحسان يقال للمشترىإما أن تفسخ البيع وإما أن تأحذ المبيع ولا مى ءعليك من القن حى تجيز البيع أو 
بفسد المبيع :عندك دفعا للضرر من الحانبين . وهو نظيرما لو ادعى فيد رجل بشراء شىء يتسارع ليه الفساد 
كالسمكة الطر ية وجحد المدعى عليه وأقام المدعى البيئة ويخاف فسادها فى مدة التزكية فإن القاضى يأمر مدعى 
الشراء أن ينقد المّن و يأخذ السمكة ثم القاضى يبيعها من آلحر وبأحذ نمنها ويضع المن الأول والثانى على يد عدل - 
فإن عدلت البيئة يقضى لمدعى الشراء بالمن الائ ويدفع الممن الأول للبائع + ولو ضاع انان عند العدل يضيع الم 
الثانی من مال مدعى الشراء لأن بيع القاضى كبيعه ٠‏ ولو لم تعدل البينة فإنه يضمن قيمة السمكة للمدعى عليه لآن 
ابيع لم يثبت و ببى آخخذا مال الغير يجهة البيع. فيكون مضمونا عليه بالقيمة : وجه قول أنى حنيفة ( أن شرط الخيار 
يخالف مقتضى العقد وهو الازوم ) ثبت نصا على حلاف القباس ف المدة المذكورة لار وى فيا يدفع الغين عنه . 
ولا شك أن النظر لاستكشاف كونه فى هذا المبيع مخبونا أو غير مغبون مما يتم فى ثلاثة أيام بل فى أقل منها + فإن 
معرافة كونه مغبونا فى هذه الصفقة أو لا ليس من العلوم البالغة فى الحفاء والإشكال ليحتاج فى حصوله 
إلى مدة تزيد عليا. ٠‏ فكان الزائد على الثلاث ليس فى محل الحاجة إليه لحصول العنى المذكور فلا يجوز 
إلحاقه بالثلاث دلالة 5 لايجوز بالقياس . ولو فرض من الغباوة بحيث لايستفيد كونه مغبونا لم يعقر . ولا يى 
الفقه باعتباره لأن مثله زائل العقل . وبهذا يظهر أن قول ابن الحوزى ف التحقيق فى حديث حيان إنه خرج 
مخرج الغالب غير سبح ء ولأنه عليه الصلاة والسلام ضرب الثلاث لمن كانت غاية فى ضعف المعر فة على ماذكر 
فى أمر حيان أنه كان رجلا ضعیفا وكان بدماغه مأمومة أفسدت حاله . أو أنه منقذ وكان قد أصابته آمة فى و أسه 
فكسرت لسانه ونازعت عقله وبلغ من ااسن مائة وثلاثين مدئة کا فى تاريخ البخارى الأوسط ٠‏ فأى حالة تزيد 
على هذه من الضعف إلا عدم العقل بالكلية » ومع ذلك لم مجعل له النبى صلى الله عليه وسلم سوى ثلاثة أيام فلا 
شك فى منع الزائد مع أنه وجد فى السمع ماينفيه صريحا » وهو وإن لم يبلغ حررجة الححجة فلا شلك أنه ي.تأنس به 
بعد تمام الجة.. وهو ما روىعبد الرزاق من حديث أبان بن ألى عياش عن أنس؛ أن رجلا اشتری من رجل يعيرا 
وشرط عليه الخيار أربعة أيام فأبطل رسول؛ الله صلى الله عليه وسلم البيع وقال : الحيار ثلاثة أيام » إلا أنه أعل” 
بأبان مع الاعتراف بأنه کانر جلا صال ياء وكذا أخر جالدار قطى عن نافع عن ابن عمرعن النبى صلى الله عليه وسلم 


فى الرأس فكان أحوج إلى الزيادة » فلو'زادت كان أولى بها ٠‏ فدل على أن المقدر لنب الزيادة سلمناه » لكن 
ف الكثير معنى الغرر أزيد وقد تقدم . والقباس على التأجيل ف المن غير صصيح لأن الأجل يشرط للقدرة على الأداء . 


لالد 
( إلا أنه إذا أجاز فى اثلاث ) جاز عند أ حنيفة ملافا لزفرء هو يقول :إنه انعقد فاسدا فلا ينقلب جائزا : وله 
أنه أسقط المفسد قبل تقرره فيعود جائز! کا إذا باع بالرق وأعلمه فى الس » 


قال « الخيار ثلاثة أيام » وفيه أحمد بن ميسرة متروك : وأما ما استدلوا من حديث ابن عر المذكور فى 
إلكتاب فلا يعرف فى شىء من كتب الحديث والآثار . وأما القياس على الأجل فنقول بموجيه ولا يضرنا » فإن 
الشارع لما شرع الأجل عن خلاف القياس شرعه مطلقا فعملنا بإطلاقه » وهنا لما شرع الخيار شرعه مقيدا بثلاثة 
أيام أو بثلاث ليال فعملنا بتقييده : حی له أنه لو شرع الأجل أينهنا مقيدا بمدة كنا نقول لايزاد عليها أيضا ¢ 
ولوجوب الاقتصار على مورد النص نقل عن سفيان الثورى وابن شبرمة أن شرط اللبيار للبائع لايجوز لأن نفس 
الخيار ماورد إلا للمشترى . قلنا : بمنوع بل للأعم 5 فإنه صل الله عليه وسلم قال له « إذا بايعت » وهو يصدق 
يكونه بائعا ومشتريا ( قوله إلا أنه ) استثناء من قوله ولا يجوز أكثر منها : أى لايحوز فى وقت من الأوقات إلا 
ف وقت إجازنه داخل الثلاثة ( عند ألى حنيفة رضى الله عنه خلافا لزفر ) وبه ال الشافعى ( هو )أى زفر 
( يقول إنه ) أى العقد ( انعقد فاسدا فلا ينقلب جائزا ) كا إذا باع الدرهم بدرهرين ثم أسقط الدرهم الزائد لايقع 
صييحا » أو باع عبدا بألف ورطل خر ثم أسقط الحمر » وهذا لآن البقاء على حسب الثبوت فإن الباق هو 
الذ ى كان قد ثبت ( ولأ حنيفة أنه ) أى من له انيار ( أسقط المفسد) وهواشتراط اليوم الرابع (قبل تقرره ) 
أى قبل ثبوته وتحققه لن ثبوته بمضى ثلاثة أيام فيعود جائرا کا إذا باع بالرقم وعلمه بامجلس فرضى به ) وهذا 
لأن المفسد ليس هو شرط الخيار » بل وصله بالرابع وهو بعرض الفصل قبل جيئه » فإذا أسقطه فقد تحقق زوال 
العى سد قبل عبيثه فيبى العقد صميحا . ثم اختلف المشايخ فى حكم هذا العقد فى الابتداء ؛ فعند مشايخ العراق 
حكه الفساد بحسب الظاه رإذ الظاهر دوامهما على الشرط » فإذا أسقطه تين الأمرخلاف الظاهر فينقلب صمي حا ب 
وقال مشابخ خراسانو الإمام السرخسى وفخر الإسلام وغيرهما من مشايخ ما وراء الهر : هو موقوف » وبالإسقاط 
قبل الرايع ينعقد سحي حا » و إذا مضى جزء من اليوم الرابع فسد العقد الآنوهو الأوجه » كذا فى الظهيرية والذخيرة . 
وهى انما تكون يالكسب وهو لاحصل فى كل مدة فقد يحتاج إلى مدة طويلة . ( قوله إلا أنه إذا أجاز ) جوز أن 
يكون استثناء من قوله ولا يجوز أكثر منها > ومعئاه : لا جوز أكثر منها » لکن لو ذكر أكترمنها وأجاز من له 
الخيار فى الثلاث جاز ٠‏ ووز أن يكون من قوله فيقتصر على المدة المد كورة بالتوجيه المذكور » والأول أول 
لقوله خلافا لزفر فتأمل . وزفر يقول : إن هذا عقد قد انعقد فاسدا والفاسد لايتقلب جائرا لأن البقاء عل فق 
الثبوت ؛ فكان كن باع الدرهم بالدرسمينأواشترى عبدا بألف ورطل خر ثم أسقطالدرهم الزائد وأبطل اللدمرء 
وكن تزوج أمرأة وتحته أريع نسوة ثم طلق الرابعة لايم بصحة نكاح اللخامسة . ولألى حتيفة أنه أسقط المفسد قبل 
تقرره : اعلم أن المشايخ رحمهم الله اختلفوا فى حكم هذا العقد فى الابتداء على قول أن حنيفة » فذهب العراقيون 
إلى أنه يتعقد فاسدا ثم ينقلب صمييحا ذف خيار الشرط قبل اليوم الرابع »وذهب أهل خراسان وإليه مال شس 
الأئمة السرخسى إلى أنه موقوف > فإذا مضى جزء من اليوم الرابع فسد ‏ فقوله إنه أسقط المفسد قبل تقروه : 


( قوله لکن لو ذكر أكثر مها وأجاز من له الميار فى الثلاث جاز) أقول : لكن لو ذكر الخ يشير إلى أن الاستثناء متقطم + والظاهر 
الأول أن تحمل على الاتصال : أى لايجوز أكثر مها فى وقت من الأوقات إلا فى وقت إجازته فى الثلاث فليتدبر » وقوله ( فيقتصر عل 
المدة المذ كورة ) من تتمة الدليل فلا يلام ذكر الحلاف ف حيز الاستثناء المعلق به ( قوله والأول أولى لقوله خلافا لزفر فتأمل ) أقول » 
يعتى أن ذكر الللاف يدل على تعلق الاستثناء بترير المبثلة على ماهو رأيهم فى تفريم الللاف . | 


ET 

ولأن الفساد باعتبار اليوم الرابع » فإذا أجاز قبل ذلك لم يتصل الفسد بالعقد » ولذا قيل : إن العقد يفسد بمضى" 

جزء من اليوم الزابع » وقيل ينعقد فاسدا ثم يرتفع الفساد بحذف الشرط » وهذا على الوجه الأول ( ولو اشترى على 
أنه إن ل ينقد المن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما جاز » 


وذكر الكرخى نصا عن ألىحنيفة أن البيع موقوف على إجازة المشترى وأثبت للبائع حق الفسخ قبل الإنجازة لأن 
لكل من المتعاقدين حق الفسخ فى البيع الموقوف . ولا حى أنه لامعنى للفساد بحسب الظاهر دون الباطن إلا عدم 
الفساد فى نفس الأمر إلى أن يدخل الرابع فيثيت الفساد فى نفس الأمر : فحقيقة القولين لافساد قبل الرابع بل 
موقوف » ولا يتحقق الحلاف إلا أن يكون الفرض أن الفساد ثابت على وجه يرتفع شرعا بإسقاطه خيار الرابع قبل 
ميته » وهذا هو ظاهر الحمداية حيث قال : يتعقد فاسدا ثم يرتفع الفساد محذف الشرط . وقوله وهذا على الوجه 
الأول : يعنى قوله أسقط المفسد قبل تقرره وهو كالقلب » فإن التعليل هو الذى ينبنى على الأصل لا أن أصل 
القاعدة ينبني على التعليل : و الحواب عن المسائلالمقيس عليه لز ف رأن الفساد فيها فى صلب العقد لأنهبسيب المبيع وهو 
البدل فلم يمكن رفعه وهنا فى شرطه » وکا ينقلب العقد جائزا إذا اسقط ايار قبل مضى الثلائة كذالك لو أعتق 
العبد أو مات العيد أو المشترى أو أحدث به ما يوجب لزوم البيع ينقلب جائز ا فى قول أى حنيفة ويلزمه المن 
( قوله ولو اشترى على أنه إن لم ينقد لمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بيننا جاز ) والمنتفع بهذا الشرط هنا هو البائع » 


أى قبل مغبى تلاثة أيام تعليل على الرواية الأوى . وتقريره أن العقد فاسد فى الحال كم الظاهر » لأن الظاهر دوامها 
على الشرط » فإذا أسقط الحيار قبل دخول اليوم الرابع زال الموجب للفساد فيعود جائزا » وهذا لآن هذا العقد 
لم يكن فاسدا لعينه بل لما فيه من تغيير مقتضى العقد فى اليوم الرابع » فإذا زال المغير عاد جائزا فصار كا إذا باع 
بالرقم وهو أن يعلم البائع على الوب بعلامة كالكتابة يعلم بها الدلال أوغيره نمنالثوب ولا يعلم المشترى ذلك + قإذا 
قال بعتك هذا الثوب برقمه وقبل المشترى من غير أن يعلم المقدار انعقد البيع فاسدا » فإن عم المشترى قدر الرقم 
فى الجلس وقبله انقلب جائزا بالاتفاق ( قوله ولان الفساد باعتبار اليوم الرابع) تعليل على الرواية الثانية » وتقريره 
أن اشتراط الخيار غير مفسد للعقد ؛ وإنما المفسد اتصال اليوم الرابع بالأيام الثلاثة » فإذا جاز قبل ذلك لم يتصل ٠‏ 
المفسد بالعقد فكان صميحا . واحواب عا قاس عليه زفر من المسائل أن الفساد فييا ى صاب العقد وهو البدل فلم 
يمكن دفعه وفىمسئلتنا ق‌شرطه فأمكن . قال ر ولو اشترى على أنه إن لم ينقد المن ) إذا اشترى على أله إن لم ينقد 
ان فلا بيع بينهما فهو على وجوه : فأما إن قال على أنه إن لم ينقد الْن فلا بيع » أو قال على أنه إن لم ينقد المن 
أياما فلا بیع وهما فاسدان » أوقال على أنه إن لم ينقد امن إلىثلاثة أيام فلا بيع بينهما وهوجائز عبدعلمائنا الثلاثة , 
والقياس وهو قول زفر أن لايجوز لما أنه بيع شرط فيه إقالة فاسدة لتعلقها بالشرط وهو عدم النقد + واشتراط 
الإقالة فى البيع مثل أن يقول بعتك هذا بشرط أن تقبل البيع مفسد لكونه على حلاف العقد : فاشتراط فاسدها أولى 
أن يفسد . واستحسن العلماء .جوازه . ووجهه أن هذا ف معنى شرط اللخيار من حيث الحاجة » إذ الحاجة مست إلى . 


( قوله وابمواب عا قاس عليه زفر من المسائل أن الفساد فها فى صلب العقد الخ ) أقول : وكذاك الفساد فى البيع بالرقم فى سلب العقد بلهالة 
امن فلا بد من الفرق ( قال المصيف : ولو اشترى على أنه لم ينقد ابن إلى ثلاثة أيام الخ ) أقول :قال الإمام القاضى ظهير الدين .: هاهدا 
مسئلة لابد من سفظلهاء وهى أنه إذا لم ينقد الثن إلىثلاثة أيام يفسد البيع ولا ينفسخ » حت لوأعتقه المشترى وهوق يده نغذ عتقه ءوإن كان 
فيد البائع لاينغد > وعلى هذا إذا اشترى عبدا ونقد المُن على أن البائع إن رد المْن فلا بيع بيننا جاز البيع بهذا الشرط منز فة شرط الحيار 
حت إذا قيض المشترى يكون مضمونا عليه بالقيمة » ولو أعتقه المغترى لايئفذ › ولو أعتقه البائع ينفذ آه.ولا يخى عليك عمالفة هذا 


{f mp‏ سسا 
وإل أربعة أيام لايجوزعند أىجنيفة وأى يوسن . وقال محمد: يجوز إلى أربعة أيام أو أكثر» فان نقد 
جاز فى قولم جميعا ) والأصل فيه أن هذا فى معنى اشتراط الخيار إذ الحااجة مست إلى الانفساخ م 
تحرزا عن المماطلة ف الفسخ فيكون ملحقا به ء وقد مر أبو حنيفة على أصلهفى الملحق به » ون الزيادة على 
الثلاث » وكذا محمد فى تجويز الزيادة . وأبو يوسف أخذ فى الأصل بالآثر. 


وكذا لو قبض المن وقال إن رده البائع إلى ثلاثة أيام فلا بيع . يحوز هذا البيع بهذا الشرط و بصي ركخيار الشرط 
حى إذا قبض المشترى ابيع يكون مضمونا عليه بالقيمة': ولو أعتقه المشترى لاينفذ عتقه . ولو أعتقه البائع نقذ 
( وللى أربعة أيام لم يجزعند أى حنيفة وأبيوسف ) فإن نقد القن قبل مضى الثلاثة تم البيع > وإن لم ينقده فيها 
فسد البيع ولا ينفسخ نص عليه ظهير الدين وقال : لابد من حفظ هذهالمسئلة » حى لو أعتقه المشترى وهو“ يده 
عتق.لا إن كان فى يد البائع ( وقال محمد : يجوز إلى أربعة أيام وأ كثر ) على قياس قوله فى شرط اللحيار ( فإن دفع 
امن فى الثلاثة جاز فى قوم جميعا . والأصل فيه ) أى فى صعة هذا البيع إلى ثلاثة أيام فى المن ر أن هذا فى معبى 
اشتراط الخيار فيلحق به دلالة لا قياسا ء والدلالة لايشيرط فيا سوي التساوى ) وفهم الملحق بمجرد فهم الأصل 
مع فهم الأصل مع فهم اللغة ٤‏ وكل من. على صحة اشتراط . الخيار للتروى ثلاثة أيام لكل من لمتبايعين تمادر إليه أن 
شرعيته لتروى لدفع ضرر الغبن ف المبيع وان فيتبادر إليه جوازه لدفع الغين فى امن للمماطلة + وكون هذا 
ينفسخ بعام المدة قبل دفع امن وذاك ينيرم بعامها بلا رد لا أثر له . لأن المحتبر فى الدلالة الاشتراك فى ابلدامع الذي 
يقهمه من فهم اللغة » إلا أنك معت أنه لابنفسخ بعامها بليرجع فاسدا (وقد مر أبوحنيفة رضى الله عنه على أصله 
فالللحق به ) وهو آنه لايزاد على الثلاثة فكذلك نى الملحق»وكذلك محمد حيث جعله جائزا بلا تقييد بمدة 1 


الاتفساخ عند عدم التقد تحر زا عن المماطلة فى الفسخ . وإذاكان فى معناه كان ملحا به . ورد بأنا لا: آنه فی 
معناه لان هناك لو سكت حبى مضت المدة تم العقد وهاهنا لوسكت حى مضت المدة بطل العقد . وأجيب بأن 
النظر فى الإلحاق نما هو إلى المعنى المناط للحكم وهى الحاجة وهى موجودة فيها » وأما الزائد على ذلك فلا معتير به 
وقد قررناه فى التقرير . فإن قيل : الحاجة تندفع باشتراط الخيار لنفسه ثلاثة أيام فإنه إن مم ينغد امن اتفسيخ العقد 
حى يجوز البيع قياسا و استتحسانا من غير حلاف فيه . أجيب بأن من له الحيار لايقدر على الفسخ فى قول ألى حنيفة 
۰ وحم إلا بحضرة الآخر . وعسى بتعذر ذلك فكانت الحاجة باقية د وأما إذا زاد على ثلاثة أيام فقد اختلقوا فيه : 
لم يجوزه أبوحنيفة وأبو يوسف ٠‏ وجوزه محمد . أما أبوحنيفة فقد مر على أصله ف الملحق به ونى الزيادة على 
اثلاث » وكذلك محمد مر على أصله فى تجويز الزيادة ف الملحق به ء وأبو يوسف انحتاج إلى الفرق بين ملعن 
واملحق به فى جواز الزيادة فى الثانى دون الأول . ووجه ذلك ماقا اللصنف وأبو يوس أذ ف الأصل بالأثر : 
وف هذا بالقياس.. وتفسيره على وجهين : أحدهما أن اماد بالأصل شرط البيار » وبقوله فىهذا قوله ون م ينقد 
الملحق به وهو شرط الخيار بأثر ابن عر » وعملنا بالقياس ف الملحق وخوالتعليق بنقد لن لعدم النص فيه . 
جوتت س 

ع المنقول لإشارة قول المصئف إذ الحاجة مست إلى الانفساخ عند عدم النقد» و لتصر يح الثارخين أنه ينسم العقد عند عدم البقد » 
إلا أن يثبت ف المسئلة روايتان ( قوله فإن قيل : الحاجة تندفع » إلى قوله :وز اليم قياسا و ابتحسانا من غير حلاف فيه ) أقول ؛ 
فيه بحث ء لأن شرط الميار مخالف لقياس ٠‏ لكنن المراد قياس زفر( قوله أجيب پان من له الخيار » إلى قوله إلا يحضرة الآعر الخ) 
اقول. : فيه حك » فإنه. ذ كر ظهير الدين أنه لاينفسخ بمضى المدة بلي يفسد المقد > نقل عله فى الهاية وغيره . e‏ 


ا سد ١‏ 
وفى هذا بالقياس » وفىهذهالمسئلة قياس آآخر وإليه مال زفر وهوأنه بيع شرط فيه إقالة فاسدة لتعلقها بالشرط ٠‏ 
واشبراط الصحيح ملا فيه مفسد للعقد » فاشتراط الفاسد أولى . ووجهالاستحسان ما بينا . قال ( وخيار البائع يمنم 
خروج المبيع عن ملكه ) لأن تمام هذا السبب بالمراضاة ولا يى مع الجيار ولهذا ينفذ عتقه 


وأبو يوسف فرق فأحذ ف الأصل بالأثر : يعنى أثر ابن عر ف جواز شرط اللعيار أكثر من ثلاثة أيام . وأحذ 
فى هذه المسئلة بالقياس : أى فى نى الز ائد على الثلاثة . وأما ف الثلاثة فبحديث ابن البرصاء على ماسنذ کره له فىخيار 
التعيين . هذا ماذكرعن أنى يوسف هنا »> وقد روى عنه أندرسجع إلىقول محمد رواه الحسن بن أفىمالك عنه . وف 
شرح امومع الأصح أنه مع ألىحنيفة » وكثير من المشايخ لم ير-جحوا عنه شيئا و حكوا على قوله بالاضطراب (وى 
هذه المسئلة قياس آلخر ) يقتضى أن لايجموز. هذا البيع أصلا( وهو أنه بيع شرطت فيه إقالة فاسدة لتعلقها بالشرط 
وهو عدم دفع امن فى الثلاثة الأيام > والإقالة لاتتعلق بالشبرط لأأن فيها معنى القليك حبى جعات بيعا جديدا فى حق 
ثالث » وهو لو شرط الإقالة الصحيحة وهى الى لم تعلق بالشرط بأن قال بعتا على أن أقيلك وتقبلها أو قال 
اشتريت مناك على أن تقيلنى لايصح لأنه شرط لايقتضيه العقد ( فاشتراط الفأسدة أولى ) وبهذا القياس قال زفر 
ومالك والشافعى وأحد » فكلهم منعوا صحة ابيع . والوجه عليهم ماقدمناه من الإلحاق بالدلالة لا بالقياس » وهو 
المراد بقول المصنف : وجه الاستحسان ما بيناه ( قواه وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه ء لآن تمام هذا 
السبب ) الذى هو البيع ر بالمراضاة ) لما عرف من قوله تعالى ‏ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم - ( ولا يم ) 
الرضا ( مع اتلخيار)لآنه يفيد عدم الرضا بزوال ملكه فلم يم السبب فىحق البائع لأنهلايعمل إلا مع وجودالشرط وهو 
الرضا فلا وجب حكه فىحقه فلا برج المبيع عن ملكه فلهذا جاز تصرفه فيه فنفذ عتقه فيه ولوكان فيد المشعرى 
ولا بملك المشترى التصرف فيه وإن قبضه بإذن البائع لبقاء ملاك البائع فيه بلا اختلال : و بالتعليل المد كور يعرف أن 


والثانى أن يكون معناه أذ أبويوسف فى الأصل : أى:ف ثلائة أيام بأثر ابن عمر . وهو مارو ی" ر أن عبد الله بن 
مر باع ناقة له من رجل بشرط أنه إن لم ينقد امن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما ۾ (وق .هذا ) أىف الز ائد .عل ثلاثة 
أيام ( بالقيأس ) وهو يقتضى عدم ابمحواز. کا مر ( قوله وف هذه المسئلة قياس آبخر ) تقدم معتاه . قال ( وخيار 
البائع يمنع حروج المبيع عن ملكه ) قد تقدم أن خيار الشرط قد يكون-لأحد المتعاقدين وقد يكون ما جميعا » 
فإذا كان للبائع فالبيع لايمخرج عن ملكه بالاتفاق: والمّن يرج عن ملك المشترى بالاتفاق » وإذا كان للمشرى 
فالمبيع مخرج عن ملك البائع والعن لاخر ج عن ملكه » فإذا كان هما لاخرج شىء من المنيع والمن عن ملك البائع 
والمشترى بالاتفاق. » فإذا حرج المبيع عن ملاك البائع والئن عن ملك المشترى هل يحل ف ملك المشترىوالبائع ؟ 
فيه حلاف . قال أبو حينفة : لايدخل » وقالا : يدخل . أما دليل عدم خخروج المبيع عن ملك البائع فى الصورة 
الأولى فلما ذكرة من قوله ر لآن تمام هذا السبب ) أى العلة ( بالمراضاة ) لكون الرضا داحلا فى حقيقته الشرعية : 
ولاتم المراضاة بالحيار لآن البيع به يصير علة اسا ومعی لاحكما فنع ايتداء الم وهو الملك فيبى غلى ملك صاحبه 
( وهذا ينفذ عتقه ) ولا يملك المشر ى التصرف فيه وإن قبضه بإذن البائع » فإن قبضه المشترى فلاف فى بده ف مدة 
( قوله وقوله وق هذه !لسئلة قياس آحز تقدم معناه ) أقول : يعى تقدم ى هذا القولٍ بنصف ورقة تخمينا »وهو قوله والقياس وهو 
قول زفر أنه لايحوزلما .أنه بيع الخ (قوله لكونءالرضا داخلا ىحقيقته الشرعية ولا تم المرأضاة بالخيار) أقول : فيه بحث» فإن بيع المكره 
بيع يترتب عليه أسكامه ولا ر ضاء ( قوله لآن البيم به يصير علة اا ) أقول : تأمل فى صمة هذا التعليل . 


ر وم -غمم القدیرحنی -5 ) 


۹اس 
ولأ ملك المشترى التصرف فيه وإن قبضه بإذن البائع ( ولو قبضه المشترى وهلك فى يده فى مدة ايار ضمله 
القيمة » ولو هلك فى يد البائع انفسخ البيع ولا شى ء على المشترى اعتبارا بالبيع الصحيح المطلق : قال ( وخيار 


خيار المشترى مع خروج امن عن ملكه لاتحاد تسبته إلى كل من له الخيار» وأنه إذا كان الخيار لهما لامخرج 
امبيع عن ملك البائع ولا ان عن ملك المشترئى ؛ ولوقبض المشترى المبيع وكان الخيارللبائع ( فهلك يده ىمدة 
الخيار ضمنه بالقيمة لأن البيع ينفسخ بالملاك لأنه كان موقوفا ) فى حق المبيع » ولا يمكن نفاذه بالحلاك لآنه 
( لانفاذ بلا حل فبى ) فيد المشترى ر مقبوضا ) لاعلى وجه الأمانة الحضة كالوديعة والإعارة كا نقل عن ابن 
أى ليلى رخمه الله آنه لم يضمنه لأنه ما رضى البائع بقبضه إلا على جهة العقد فأقل مافيه أن يكون كال مقبوض ( على 
سوم الشراء » وق ) المقبوض على ( سوم الشراء القيمة ) إذا هلك وهو قيمى وامثل ف المثلى إذا كان القيض بعد 
تسمية امن » أما إذا لم يسم تمن فلاضان ف الصحيح . وعليه فرع ما ذكره الفقيه أبوالليث فالعيون : فرجل 
أخل ثوبا فقال اذهب به فإن رضيته اشتريته فضاع فى يده لم يلزمه شی ء» وإن قال إنرضيته اشر يته بعشرة كان 
ضامنا للقيمة » وبثيوت الضمان بالقيمة على المشترى فى هذا البيع قال مالك والشافعى ف المشهور ؛ وعندم وجه 
ففضمانه بالمن › وهو قياس قول أحمد لآنه قال يخرج المبيع عن ملك البائع بثبوت الحبار له لأن السبب قد تم 
بالإيجاب والقبول » وثبوت الخيار ثبوت حي الفسخ » وليس من. ضرورة ثببوت حى الفسخ انتفاء حق الملك 
كخيار العيب 2 قلنا : قولك تم البيع بالإجاب والقبول إن أردت ىحق بحكه منعناه أوتمت صورته فسلم “ولا 
يفيد فثبوت حكه حى يوجدشرط عله وهوتمام الرضا على ماذكرناء وتقييد المصنف الحلاك بكونه فى مدة الخيار 
ليخرح ما إذا هلك بعدها » وأنه حينتذ يضمن بالمن لأنه هلاك بعد ما انيرم البيع لعدم فسخ البائع فى المدة ( ولو 
هلك ) المبيع رف يد البائع) وال محال أن الجيار له لا إشكال فى أنه ينفسخ ( ولاشىء على المشترى اعتبارا بالبيع 
الصحيح المطلق ) عن شرط انلنبار فإن فيه : إذا هلك المبيع فى يد البائع قبل التسليم انفسخ البيع » والتقييد بالصحيح 
ليس لإخراج الفاسد لأن الخال فى البيع .الفاس د كذلك أعنى الانفساخ بهلاك المبيع فى يد البائع » بل لأن الاعتبار 
الأصالة والفاسد يأخذ حكه منه ( قوله وخيار المشترى لايمنع روج المبيع عن ملك البائع ) وقوله ( لأن البيع ) 
إلى آخره تعليل لحذوف وهو قولنا فيبخرج المبيع عن ملك البائع لأن البيع فى جانبه لازم بات فقد تم السبب فى حقه 
٠‏ وانتقى ماجمنعه من عمله إذ كان خيار المشترى لايمنعه فيخرج ( وهذا لآن اللبيار إنما يمنع خروج البدل ) الذى هو 


الحيار ضمنه بالقيمة إن لم يكن مثليا » خلافا لابن أن لبل. هو بقول : قيض ملك البائع بإذنه فكان أماثة يده » 
ونحن نقول : الييع ينفسخ بالحلاك والمنفسخ به مضمون بالقيمة » وذلك لأن المعقود عليه بالملاك صار إلى حالة 
لا جوز ابتداء العقد عليه فيها فلا تلحقها الإإجازة و هو معتى قوله ( لآأنه كان موقوفا ) ولا نفاذ دون الحل وقد 
فات بالحلاك » وأما أن المنفسخ به مضمون بالقيمة فلأنه مقبوض يجهة العقد » وذلك مضمون بالقيمة كالمقبوض 
على سوم الشراء ؛ وتحقيقه أن الفمان الأصلى الثابت بالعقد فى القيميات هو القيمة » وإنما يتحول منها إلى المن عند 
تمام الرضا ء ولم يو جد حين شرط البائع انيار لنفسنه قببى الضمان الأصل فىمدة الخيار » وأما إذا هلك بعدها فيلزمه 
المن لاالقيمة لبطلان اللحيار إذ ذاك بام الرضا » ولو هلاك المبيع فى يد البائع. انفسخ البيع ولا شىء على المشترى 


ا 
عن ملك من له الخيار لأنه شرع نظرا له دوق الآحر د قال : إلا أن المشترى لابملكه عند أنىحنيفة » وقالا : 
يملكه لأنه لما حرج عن ملك البائع فلو م يدخل فى ملك المشترى يكون زائلا لا إلى مالك ولا عهد لنا به فى الشرع . 
ولأتى حنيفة أنه لما لم يخر جالْن عن ملكه فلو قلتا بأنه يدل المبيع فى ملكه لانجتمع البدلان ملك زجل واحد 
حكا للمعاوضة » ولا أصل له فى الشرع لآن المعاوضة تقتضى المساواة » ولأن الخيار شرع نظرا لامشاری 
ليتروى فيقف على المصلدة ». ولو ثبت الملك ربا يعتق. عليه من غير اختياره بأن كان قريبه. فيفوت النظر . 


من جهة ( من له الخيار ) لما ذكرنا أنه يوجب عدم الرضا جروج ملكه عنه فلا يوّثر السبب خروجه لعدم شرط 
عله فیبی على ملكه کا كان . وقوله ( إلا أن المشترى لابملكه ) بمعنى لكن ء وهو استدراك لأمر متبادر عند 
قوله بخروج المبيع عن ملاك البائع إذا كان اليا رللمشترى وهو المقدرالذى كرناهء فإنه يتبادر يحكم العادة أنه إذا 
خوج المبيع عن ملك البائع يدخل ف ملك الشكرى » وهذا ( عند أىحنيفة » وقالا : يملكه ) المشترى »> وبه قال 
مالك وأحمد والشافعى فى قول (الآنه لما خرجعن ملك البائع كولم يدخلق ملك المشترى يكون زائلا لاإلى) ملك 
( مالك ولا عهد لنا به فى الشرع ) فى باب التجارة والمعاوضة فيكون كالسائية فلا ير د شراء متولى أمر الكعبة إذا 
اشر ى عبدا لسدأنة الكعية » والضيعةالموقوفة بعبيدها إذا ضعف أحدم فاشترى بيدلهآلحر فإنه لايدخل فى ملك 
المشترى لآن ذلك ليس من هذا الباب بل من باب الأوقاف وحك الأوقاف ذلك » وكذا لاترد الترّكة المستغرقة 
بالدين فإنها تخرج عن ملك اميت ولا تدخل فى ملك الورثة ولا الغرماء للقيد المذكور ( ولأ حنيفة رضى الله عنه 
أنه لما لم يخرج الن عن ملكه فلو قلنا إنه يدخل المبيع فى ملكه اجتمع البدلان ) المن والمبيع ( فى ملك ) أحد 
المتعاوضين ( حكا المعاوضة ولا أصل له ف الشرع ) وأنى يكون ر والمعاوضة تقتضى المساواة ) بين المتعاو ضين 
فى تبادل ملکہما » يلاف ضيان غاصب المدبر إذا أبق من عنده سواء قلنا إنه بدل اليد أو الملك حيث لا خرج 
المدبر به عن ملك مالكه فيجتمع العوضان فى ملك واحد » فإنه ضهان جناية لا ضمان معاوضة شرعية » وهذا ألزم 
فى الشرع ما ذكرناه » فإن امشترى للسدانة والوقهف كائن فى المحاوضة وهو يخرج ولا يدل فى ملك أحد ( ولآن 
خيار المشترى شرع نظرا له ليتر وى فيقف على المصلحة) فى رأيه ( ولو أثبتنا الك له) بمجرد البيع مع خياره ألتقناه 
نقيض مقصوده (إذ را )كان المبيع من ( يعتق عليه ) فيعتق ( من غير اختياره) فيعود شرع اخيار على موضوعه 
بالنقض إذا كان مفوتا للنظر وذلك لايجوز ؛ وقد أورد على هذا لو لم يثبت الملك للمشترى لم يستحق به الشفعة 


کا لو كان البيع سعیحا مطاقا عن الخيار . قبل : : وإنما ذكر الصحیح مع أن الیک فى الفاسد كذلك حلا لال 
المسلمين. على الصلاح . وأما دليل خروجه عن ملكه إذاكان الخيارللمشترى فهو أنالبيع لازم من جانبه . وتحقيقه 
أن الحيار إنما بمنع.«خروج البدل عن ملك منله الخيار لأنه شرع نظرا له دون الآلحر ؛ وأما أن البدل إذا حرج عن 
ملك من ليس له انيار لاءيدخل ى ملك من له ذلك عند آل حنيفة رمه الله فلأنه لما لم رج ماله عن ملكه لو دخل 
نزم اجتاع البدلين فى ملك رجل واحد حك للمعاوضة » ولا أصل له فى-الشرع لأن المعاوضة تقتضى المساواة . 
ونوقض بالمدبر » فإن غاصبه إذا ضمن لصاحبه ملك البدل ولم يخرج المدبر عن ملكه فكان البدلان #تمعين فى 
ملك واحد . وأجيب بأن قوله ( حك للمعاوضة ) يدفع النقض » فإن ضمان المدبر ضمان جناية وليس كلامنا فيه » 
ويدحل عندهما لأنهلما حرج عن ملكه فلولم يدخل ف ملك الآخر يكون زائلا لا إلى مالك : يعنى ساثبة ولاعهد لنا ` 


( قوله قيل ‏ إل قوله : حال المسلمين.ضلي الصلاح ) أقول : ولأنه يعم منه حاله بالولاية , 


ساؤرء"ات 
قال ( فإن هلك ىق يده هلك بالعن : وركذا إذا دحله عيب ) حلاف ما إذاكان الخيار للبائع . ووجه الفرق أنه إذا 
لآن بدخول العيب لابمتنع الرد حكا يخيار البائع قلات والعقد موقوف . قال ( ومن اشترى امرأته 


لن استحقاقهابالملك و لذا لاتثبت بحق السكنى لكنهيستحقها إذابيعت دار يحوارها بالاتفاق والإجماع . أجيب بأنه 
إنما استحقها لآنه صار أحق بها تصرفا لال نه ملكهاكالعبد المأذون يستحقها إذا بيعت داريجواره بهذا المعنى , 
2 وحاصل هذا مع قصر استحقاق الشفعة على حقيقة الملك بل هوأوماف معناه » وهذا تكلف لامتاج إليه ء 

وستأق المسئلة معللة بانبرام البيع فى ضمن طلب الشفعة فيئنت مقتضى تصخيحا » وما فى الأجناس لو بيعت دار 
يحنبها فأخذها بالشفغة لايبطل خيار الروئية فله أن يردها إذا رآها ويبطل خيار الشرط ر فإن هلك ) المبيع (ق يد 
المشترى ) ولو فى مدة اتخيار ( هلات بالئن » وكذا إذا دخله عیب ) لايرجى زواله كأن قطعت يده ولو بغير 
صنعه فإنه يلزمه العن ويمتنع الرد » حلاف مالوكان رجى زواله فى المدة بأن مرض فإن المشترى على خياره » 
لکن ليس له أن يرده مريضا بل حی يبرا فى المدة '» فإن مضت الدة وم يبرأ لزم البيع فيه . وعن ألى يوست 
يبطل خوار المشترى فى كل عيب بأئ وة كان إلا فىخصلة » وهى أن النقصان إذا حضل فيد المشترى يفغل 
البائع لاييطل خياره » بل إن شاء رده وإن شاء أجاز البيع وأخذ الأرش من البائع . وقوله ( يلاف ما إذا كان 
الخيار للبائع ) متصل يقوله هلك بالمن : يعنى الفرق بين ما إذا كان اللخيار للبائع فهلك المبيع فى يد المشترى فإنه 
يهلك بالقيمة » وبين ما إذا كان للمشترى فهلاك فى يد المشترى فإنه يهلاك بالمّن هو أن الملاك لااو عن مقدمة 
عيب ودخول العيب بتع الرد حال قيامه كاثنا ماكان » فإذا أتصل به الحلا ككلم توجد حالة عجوزة للرد فيهلك وقد 
انبرم العقد » وانبزام العقد يوجب المن لا القيمة ( حلاف ماتقدم )من كون اللبيار للبائع » فإ" تعيب المبيع لابمنع 
اارد حا تيار البائع ( فيلك والعقد موقوف ) فيبطل العقد فلا يضمن العن بل القيمة ( قوله ومن اشترى امرأته 


به فى الشرع : ونوقض با. إذا اشرى متولى الكعبة عبدا لسذانة الكعبة يخرج العبد عن ملك البائع ولا يدنجل 
فى ملك المشترى . وأجيب بأ نكلامنا ف التعجارة وما ذكرتم ليس مها بل هوملحق بتوابع الأوقاف. » وحكم 
الأو قاف قد تقدم . ور قول ألى حنيفة بأن شرعية اللي ازنظرا المشترى ابر وى فيقف على المصابحة » فلودخل ف ملكه. 
ربما يكون عليه لاله بأنكان المبيع قريبه فیعتق عليه من غير اختياره فعاد على: موضبوعه بالنقض( قوله فإن هلك 
فى يده ) أى إن هلاك المبيع ق يد المشترى فيا إذا كان اللبرار له هلك بالقن » وكذا إذا دخله عيب » يخلاف ما إذا 
كان الخيار للبائع كبا تقدم آ نفا . ومراده عيب لایرتفع كأن قطعت: يداه . وأما ما بجاز ارتفاعه كالمرض فهو على 
خياره إذا زال فى الأيام الثلاثة له أن يفسخ بعد الارتفاع . وأما إذا مضت والعيب قات لزم العقد لتعذر الرد ء 
وتبين با ذكرأن هلاك المبيع وتعيبه يوجب القيمة على المشترى إذا كان الخيار للبائع » ويوجب امن إذا كان 
المشترى فاحتاج إلى التصريخ ببيان الفزق . ووجهه أن المبيع إذا تعيب فيد المشترى والخيار له تعذر الرد کا 
قبض » وكذلك إذا هلك والملاك لايعرى عن مقدمة عيب فيلك والعقد قد ازم وتم فيلزم المن المسمى . وأما إذا 
- كان اتخيار للبائع فلم يمتنع الرذ على المشترى بدخحول العيب لأن الخيار للبائع لاله فملاك والمبيع موقوف فيلزم 
: القيمة . قال (ومن اشترى امرأته) هذه مسائل تثُرتب على الأاضل المتقدم.ذكره » وهو أن الحيار:إذاكان للمشترى 


(قال المصئف : والمقد قد انبرم ) أقول : انيرام تمطاوع.قترلهم أبر مت الأمر لبر اما :إذا أحكته . 


4 
على أنه باللخيار ثلاثة أيام لم يفسد التكاح ) لأنه ل ملكها لما له من الخيار ( وإن وعلثما لوأن يردها ) لآن الوطاء 
حك التكاح ‏ إلاإذا كانت بكرا ) لأن الوطء ينققصبا » وهذا عند ألى حنيفة (وقالا : يفسد التكاح) لان ملكها 
( وإن وطتبالم يردها).لآن وطأها بلك الهين فيمتنع الرد وإن كانت ثيبا » ولهذه المسثلة أحوات كلها تبتى 
على وقوع الملك للمشتري بشرط الدياروعدمه : منبا عتق المشترئ على المشترى إذا كان قر يبا له فى مدة الخيار » 
ومنها : عتقه إذاكان المشتّرى حلف إن ملكت عيدا فهى حر : 


على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يفسد التكاح ) عند أنى حنيفة ر لأنهلم يملكها لما له من المبيار ) والمبيع لايدخل فى ملك 
المشترى بالحيار » فلو رد البيع استتمرت زوجة عنده . وعندهما إذا فنخه رجعت إلى مولاها بلا نكاح عليها (وإن 
وطتها ) بعد الشراء ( له أن يردها) باللخبار لأن الوطء لايلزم هنا أن يكون إجازة لان له فى الذكاح ملكا قاتا يحل له 
الوطء فلم يلزم كونوطته إجاذة ( إلا إذا كانت بكرا » لأن الوطء ينقنص البكر ) فيمتنع الرد العيب الذى حدث 
عنده » ومن هذا يعرف أنه لونقصها الوطء وهى ثيب بمتتع الرد عنده أيضا للتقص الذى دخلها لا لذات الوطء : 
فإن قيل : لما زوجها مولاها الذىباعها فقدرضى بالنتقصات بز وال البكارة وحين أثبت له اللميار فقد رضى بالرد 
فيكون راضيا برذها ناقصة . أجيب بمنع بقاء الرضا يذلاك بعد البیع بل لما باعها نسخ ذلك الرضا إلى الرضا عا می 
أحكام هذا الببع وأحكام هذا البيع ماذكر ناه (وقالا: يفسد النکاح لآنه ملكها » فإنز طا لايرذها ) ولوكانت ثيبا 
لأن الوطء بعد انفساخ التكااح ليس إلا لاف اليين فكان مسقطا للخيار ورضا بالبيع » وهذه المسئلة من فروع 
الملاف فى ثيوت اللاك فى البيع للمشترى بشرط انيار وعدمه ر ولا أخوات ) ذكرها المصنف تفريعا على 
لحلاف فى ذلك ( منها عتق ) العبد ( المشوى. على المشترى ) بشرط الخيار ( ومدة الحيار إذا كان قريبه ) قرابة 
عرمة عندهما وعنده لايعتق حى تنقضى المد ولم يفسخ لأنهلم ملك ( ومنها أن من قال : إن ملكت عبدا فهو حر ) 
فاشترى عبدا. بشرط اتخيار فإنه لايعتق عند أفى حنيفة لآنهلم علكه سبب اللبيار فلم يوجد الشرط » وعندهما وجد 
فعتق لأنه ملكه . أما لو قال : إن اشتّريت عبدا فهو حر فاشتّرى عبدا بشرط الحيار فإنه يعتق بالاتفاق لوجود 
الشرط وهذا شراء فيكون كالمنشى؛ للعنق بعده من حيث ثبوث الحرية . لا من كل وجه » ولذا لايعتق عن الكفارة 
إذا نوی المحالف بشرائه أن يعتق عن كفارته . وملا لو اشترى جار ية على أنه باللبيار فحاضت ف مدة أنخيار أو 
وجد بعض الحيضة فيها ثم اختتار البيع عنده لايجتزئ بتلاك المميضة نها قبل الماك والموجود بعد الملك بعض الخيضة 
فلابد من حيضة آحرى لحل الوطء . وعندهما يجتزئ بها لوجودها بعد اللات » وينبغى أن يقيد بكون ذلك بعد 
القبض لأن السبب لوجوب الاستيراء املك والملك الموذكد يكون بالقيض » ولو اختار الفسخ فردها إلى البائع 


يمخرج المبيع عن ملك البائع ولا يدخل فى ملك المشترى عنده ‏ وعندهما يدخل » فعلى هذا إذااشرّى امرأته ( على 
أنه بالخيار ثلاثة أيام يفسد النكاح ) لآنه لم يملكهاء وإن وطتها له أن يردها لآن الوطءلم يكن بلك اليينحى يسقط 
الخيار » إلا إذا كانت بكرا فليس له أن يردها لأن الوطء ينقصها » وهذا يشير إل أن قوله ( وإن وطنها له أن 
يردها ) معناه : إذا لم ينقصها الوطء ؛ فأما إذا نقصها فلا يردها وإن كانث ثيبا إليه أشير فى شرح الطحاوى . 
وعندهما يفسد التكاح وإن وطتها لم بردها وإن كانت ثيا" لأنه ملكها ووطها بملك البين . ولهذه المسثلة نظائر فى 
كونها مترتبة على الأصل المتقدم : منها عتق المشترى على المشترى فى مدة اللخيار إذاكان قريبا للمشترى لايعتق 
عليه عنده نخلافا لهما . ومنها ما إذا قال إن ملكت عبدا فهو حر فاشتری بالخبار .لايعتق.عنده خلافا هما . 


ب 
يلاف ما إذا قال : إن اشتريت فهو حر لآنه يصير كالمنشىء للعتق بعد الشراء فيسقط الخيار . ومنها أن حيض 
المشتراة فى المدة لايجتزا به عن الاستبراء عنده» وعندها حيرأ ؛و لو ردت بحكم الجيار إلى البائع لامجب عليه الاستيراء 
عنده» وعئدهها يحب إذا ردت بعدالقيض: ومنها إذاولدت المشتراة ف المدة بالتكاحلاتصير أم ولد له عندهحلافا لما» 


يي ب ل 
لانجتاج البائع إلى استيرائها عند أى حنيفة سواء كان الفسخ قبل القبض أو بعده : وعندهما إن كان قبل القبض 
لا استبراء عليه استحسانا » ون کان فی القياس يحب وإن كان الفسخ بعد القبض وجب على البائع استيراة 
قياسا واستحسانا لاستحداث الملك بعد ملاك المشترى اللاك الو كد بالقبض فيثبت توم الشغل » وأحمعوا أن العقد 
لوكان باتا ثم فسخ بإقالة أو غيرها إن كان قبل القبض فالقياس أن يحب على البائع الاستبراء » وى الاستحسان غير 
واجب » وإن كان بعد القبض فالاستيراء واجب قياسا واستحسانا » ولو كان ايار للبائع ففسخ ف المدة فظاهر . 
الرواية أنه لاحب عليه استبراء لأنها لم تمخرج عن ملكه » وإن أجازه فعلى المشترى استبرارئها بحيضة بعد الإنجازة 
بالإجماع : ومنبا إذا ولدت منكوحته بعد ما اشتراها على أنه بالحيار فى المدة لاتصيرأم ولد له وتصيرأم ولد له 
عندثما » وقد قيد الشارحون كلام المصنف بأن تكون الولادة قبل القيض » ولا بد منه لما ذكر فى المبسوط : 
لوولدت عند المشعرى ينقطع خياره لأنها تعيبت بالولادة وتصيرأم ولد بالإجماع : وصور الطنحاوى هذه الحلافية 
فها إذا ولدت قبل الشراء قال : اشترى جارية وقد ولدت منه ولدا بشرط الخيار؛ فعند ألىحنيفة لاتصير أم ولد 
له وخياره على حاله إلا إذا اختارها صارت آم ولد له » وعندهما تصير أم ولد له بالشراء » ويبطل خخياره ويلزمه 
الغن وكذا ذكره غيره » وتقييده بكونه قبل القبض أحسن وهو يصدق بصنورتين ماقبل القبض والشراء وما قبل 


حلاف ما إذا قال إن اشتريت » لأنه يصير كالمنش + للعتق بعذ الشراء لأن المعلق بالشرط كالمرسل عنده » ولو 
أنشأ العتق بعد شراته بالحيار عتق وسقط اللبياركذا هذا .. فإن.قيل : لوكان كالمنشي“ وجب أن ينوب عن الكفارة 
إذا اشترى انحلوف حليه بعتقه ناويا عن الكفارة . أجيب بأنه جعل كالمنشى تصحيحا لقوله فهو حر فلا يتعدى 
إلى الوقوع عن.الكفارة بعد استحقاقه الحرية وقت الهين لأنه كالمدبر فى الاستحقاق » وفيه يعمل الإنشاء للعتق 
لاعن الكفارة كذلك هذا : ومثها أن المشتراة إذا حاضت بعد القبض فى مدة الخيار حيضة أو بعضبا فاختارها 
لايجزئ بتلك البيضة من الاستبراء عنده خلافا هما » ولو ردها على البائع لامجب عليه الاستيراء عنده سوام كان 
الرد قبل القبضن أو بعده د وعندهما إذا كان الرد قبل القبض لايجب على البائع الاستيراء اسحسانا . والقياس أن 
يجب لتجدد الملك » وإن كان بعده يحب الاستيراء على البائع قياسا واستحسانا : وأجمعوا ف البيع البات يفسخ 
بإقالة أو غيرها أن الاستبراء واجب على البائع إذا كان الفسخ قبل القبض قناسا وبعده قياسا واستحانا . ومنپا إذا 
ولدت المشعراة فى المدة بالنكاح لاتصير آم ولد عنده : قال صاحب الهاية : لابد من أحد تأويلين : إما أن يكون 
معناه اشترى منكوحته وولدت فى مدة الديار قبل, قبض المشترى بشرط. الحيارء. أو يكون اشترى الأمة الى 
كانت منكوحته وولدت منه ولدا قبل الشراء ثم اشتراها بشرط الحيار لاتصير أم ولد له فى مدة ايار عنده خملافا 
هما » وعلى هذا كان قوله فى المدة ظرقا لقوله لاتضير أم ولد له لاظرف الولاذة : وتقريركلامه : إذا ولذت المشتراة 
بالتكاح لاتصير أم ولد له فى مدة المتيار » وفيه تعقيد لفظى كما ترى . قالى صاحب النهاية : ونما أحتمبئا إلى أحد 
التأويلين: لأنا لو أجرينا على ظاهر اللفظ وقلنا إنه إذا اشترى منك وحته بشرط الليار وقبضها ثم ؤلدت فى مدة 


( قوله ن لو أجريتا على ظأهر المفظ) أقول.: يمى الإطلاق : '. 


01س 
مهأ إذا قبض المشترى ابيع بإذن البائع ثم أودعه عند البائع فهلك فى يده ى المدة هلات من مال البائع لارثفاع 
القنض بالرد لعدم اللاك عنده » وعندهما من مال المشترى لصحة الإيداع باعتبار قيام الملأك. ومنها لوكان المشرى 
عبدا مأذونا له فأيرأه البائع من امن ف المدة بى على خياره عنده لأن الرد امتناع عن القلك والمأخون'له يليه 
وعندهما بطل خياره لأنه لما ملكه كان الرد منه تمليكا بغير عوض وهو ليس من أهله . ش 


القبضص بعد الشراء ( ومنها إذا قبض المشترى ) بشرط انليار له ( المبيع بإذن البائع ثم أودعه عند البائع فهلك ق يده 
فى المدة هلك من مال البائع ) عنده ( لارتفاع القبض بالرد ) لآنه ا م يملكه ارتفع القبض بالإيداع لأن البائع 
لايصلح أن يكون مودعا للك نفسه قلا يكون الإيداع صعييحا ء وهلاك المبيع قبل القبض يبطل البيع ( وعندها) 
يلاك ( من مال المشترى لصسحة الإيداع باعتبار قيام ملكه ) وقد يقال عدم صحة الإيداع باعتبار أن المالك لايصلح 
مودعا للك نفسه يح » لكن الواقم أن الميع مخرج عن ملك البائع بالاتفاق فلا يكون مودعا للاك نفسه فتصخ 
و ديعة المشترى لتحقق إيداع غير الماك كالمضار ب وغيره » وقد يراد ملكه بحسب المآ ل إلا أنه ليس بلازم بلبواز 
أن لايئول إلى ملكه بأن بختار المشترى البيع : أما لوكان الليار البائ فسلمه إلى المشترى ثم إن المشتر ىأودعه فى مدة 
الخيار البائم فهلك فى يده قبل نفاذ البيع أوبعده يبطل البيع فى قوطي جميعا » ولو كان البيع باتا فقبضه المشترى 
بإذن البائع أوبغير إذنه وله فيه حبار روبة أو عيب فأودعه البائعم فهلك ف يده هلك على المشترى ولزمه امن 
اتفاقا لن هذين الحيارين لابمنعان ثبوث اللاك فصح الإيداع منه ( ومنها لو كان المشترى ) بالذيار ( عبدا مأذونا 
فأبرأه البائع من المن فى المدة ) يصح إبراوئه استتحسانا لا قراسا لان البائع لم بملك المن على المشترى بالميار فلا يصح 
لبراؤه مما لابملكه . وف الاستتحسان : يصح لوجوب سبب ملكه للثمن وهو البيع . وإذا صح إبرازه إلا لاتفاق 
( بنى على خياره ) ف السلعة إن شاء أجاز البيع فيأحذها بلا من > وإن شاء رده فير د السلعة للبائع عند أن حنيفة 
لأنهلم بملك امبيع فكان رده امتناعا عن تملك شی ء بلا عوض ( والمأذون يليه ) أى بملك ذلك کا له أن يمتنع عن 
قبول المبة ( وعندهما ) لما برئ من المن والواقع أن المبيع يدخل فى ملك المشترى بالخيار لو رده كان .متيرعا 


الحيار يلزم البيع بالاثفاق وببطل خيار الشرط لأن الولادة عيب فلا يمكن ردها بعد ماتعيبت ابلعارية فى يد 
المشترى بشرط الليار د ومنها إذا قهض المشترى المبيع بإذن البائع ثم. أودعه عند البائع فهلك فى يد البائع فى مدة 
انيار أو بعدها هلك على البائع لأنْ القبض قد ارتفع بالرد إذ الوديعة لم تصح لعدم ملك المودع » وإذا ارتفع 
القبض كان هلاك ابيع قبل القبض و آنه من مال البائع » وعندهما لما ملكه المشتر ى صعت الوديعة وصار هلاكه 
فى يد المودع كهلاكه فى يده . ومنها ما لو كان المشترى عبدا مأذونا له فأبرأه البائع عن المن فى المدة بى خياره لأنه 
لما لم ملك هكان الرد امتناعا منه عن العّلك وللمأذون له ولابة ذلك » وعندهما بطل خيارة لأنه لما ملكه كان الرد 
منه تمليكا بغير عوض والمأذون ليس من أهله : فإن قات : إذاكان الحيار المشترى فالمن لم يخ رخ عن ملكه فا 
وجه إبراء البائع عن المن قبل أن يملكه ؟ أجيب بأن القياس يلنى صحة هذا الإبراءِ » وجوازه استحسان لدصوله بعد 
وجود سبب الك وهو العقد . ومنها إذا اشترى ذى من ذى خمرا بالحيار ثم أسلم بطل الخيارعندهما » وعنده بطل 
الخيار والبيع . ووجه ذلك مذ كور فى الكتاب وهو واضح ؛ وإذا كان الخيار البائع وأسم يبطل البيع بالإجماع ۽ 
وإذاكان الحيار للمشترى وأسلم البائع لايبطل البيع بالإجماع لأن العقد من جانبه بات فإن اختار ها لمشترى صار له» 


( قال المصئف : لأن الرد امتداع عن القليك ) أقول : الظاهر أنه يقال عن الثلك , 


FY 
٠ وملا ذا اشتری ذ من ذي خرا عل أنه بالليار ثم أسلم. يطل ايار عتدهما لأنه مها فلا باك ردها وهو مسلم‎ 
وعندم :يبطل البيع لأنهلم يملكها فلا يتملكها. بإسقاط الخيار بعده وهو مسلم . قال ( ومن شرط له الميار فله أن‎ 
» يفسيخ في المدة وله أن يجيز » فإن أجازه يغير حضرة صاحبها جاز‎ 


ملكا بغيرعو ض والعبد المأذون ليس من أهل التبرعات » فإذا امتنع الرد البرم البيع بلا شىء . واستشكل 
تصوير المسشلة بسيب أن لون لا خرج عن .ملك المشترى بشرط انيار فكيئف يتصور الإبراء منه . والحواب أن 
الإبراء يعتمد شغل الذمة وليس من ضرورته.زوال ملك المشغول ذمته عن مقداره ؛ ألا يرى أن المديون مشغول 
الذمة ولم يزل ملكه عن شىء من ماله وإنما:اشتغلت ذمته لصحة السبب. لان شرط. الحيار. ليس داجلا على السبب 
يل على حکه كما تقدم وبوجود البيع لابد أن تشغل الذمة بان » ولا يظن أنه يقارن وجوب أدائه بل 
الثابت صل الوجوب ولیس فى أصل الوجوبء طلب أصلا على ماعرف ( ومنها إذا اشترى ذى من ذى خمرا على 
أن المشترى باللييار ثم أسلم ) المشترى فى مدة الخيار ( بطل خياره ) عندهما ر لآنه ملكها فلا علاك ردها 
وهو مسلم » وعندهءبطل البيع لأنه لم يملكها ولا يمكنه تملكها بإسقاط الخيار ) بعد الإسلام فتعين بطلان البيع أما 
لو كان الجيار للبائع و أسلم قبطلان البيع بالإجماع > هذا آخخر مافرعه المصنف » ومن الفروع أيضا على الملاف 
فى دخو ل للبيع. فى ملك ااشترى بانخيار مالو اشترى .مس2 من مسلم عصيرا بالخيار فتبخمر فى المدة فسد البيح عنده 
لعجزه عن تملكه بإسقاط خياره وتم عندهما لعجزه عن رده بفسخه ..ومنها ما إذا اشترى دارا على أنه ايار وهو 
مناكنها بإجارة أوإعارة.فاستدام سكتاها قالى الإمام السزحسى : لايكون اختيارا وإما الاختيار ايتداء السكى ‏ 
وقال خواهر زاده :.استدامة السكنى اختيار عندهما لأنه علاك العين وعنده ليس باختيار لأنه .بالإجارة أو 
الإعارة لم يملك شيعا ومنها حلال اشترى ظبيا باللخرار فقبضه ثم أحرم والظى فى يده:ينتقض البيع عنده ويرد 
[لالبائع . وقالا .: يلزم المشئرى ولوكان الخيار للبائع ينتقض بالإجماع ولوكان للمشعرىفأحرم البائع المشترىآن 
بردة 2 ومنها أن انيار إذا كان -المشترى:و فسخ العقد فالزو ائد ترد على البائع عنده للہا م نحدث على ملك المشترىء٠‏ 
وعندهما: للمشترى لأ:ها حدثت عل ملكه ( قوله ومن شرط له انيار )سواء كان باتعا أومشتريا أوأجنبيا ( له أن 
مجيز ) فى مدة الخيار ياجماع الفقهاء ( وله أن يفسخ » قإن أجاز بغير حضرة صاحبه ) يريد بغير علمه (.جاز ) فإذا 
كان اللبيار للبائغ فنفاذ ابيع بأحد معان ثلاث : بعضى مدة الخيار وبعوثه وبإعمائه وجئونه فى المدة » فإن أفاق فيا 
قال الإسبيجالى : الأصح أنه على خيار » ولؤ سكر من ايمر لم يبطل لاف سكره من البنج » ولو.ارئد” فعلى 


وإن رد ضار تمر للبائع والمسلم من هل أن يتملك الما رحكا . قال ( ومن شزط له الميارفله أن. يفسخ ف المدة م 
هذا العموم يتناول البائع والمشترى والأجنى > لآن شط الحيار يصح منهم جميعا » فإذا كان اللبيار للبائع: فالإجازة . 
تحصل بثلاثة أشياء : بأن يقول أجزت وعوته فى مدة الخيار لأنه لايورث كما سنذكره فيكون العقد به نافذا + 
وبأن تمضى مدة الجيار من غير فسخ وإذا كان للمشترى: فبذلك » وبأن يصير المبيع فى يد المشترى إلى نخال 
لابملك فسخه على تلاك الحالة كهلاك المعقود عليه وانتقاصه كا تقدم . وأما الفسخ فقد يكون حقيقة وقد يكؤن 
حكا . والثانى هو مايكون بالفعل كأن يتصرف البائع فى مدة ايار تضرف اللاك » كا ]ذا أعتق المبيع أو باعه 
أو كانت جارنة فوظتبا أو قبلها أو أن يكون امن عينا فتصزف المشترى فيه تصرف اللاك فيا إذا كان الخيار 
المشترى فإن العقد ينفسخ سواء فى ذلك حضور الآخر وعدمه لأنه فسخ حكى + والشىء قد يقبت حكما وإن 


اك 
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خياره إجماعا » فلو تصرف ببحكم ايار فهو موقوف عند أ حنيفة رحمه الله حلافا هما . والمعنى الثالث أن 
ييز البيع كأن يقول : أجزت البيع ور ضيته وأسقطت خيارى ونحو ذلك » وإذا كان الحيار للمشترى فنفاذه 
بما ذكرنا من الأمورالثلائة للبائع » وبالفعل بأن يتصرف فى المبيع تصرف اللآك ؤومدة انار بأن يعتق أو يكاتب 
أو يدبر أو يبيع المبيع أو يهبه ويسلمه أو يرهنه أو يوئجره وإنلم يسلمه على الأصح » وكذا إذا علق عتقه فى المدة 
فو جد الثنرط فيها » ومن ذلك أن يباشر فى المبيع فعلا لايحتاج إليه للامتحان » ولا يحل فى غير الملك يحال ء فإن 
كان يحتاج إليه للامتحان يحل ف غير المللك فهوع ل خياره» فالرطء إجازة» وكذا التقبيلبشهوة والمباشرة بشيوة» 
والنظرإل الفرج بشهوة لا بغير شهوة لأن ذلك يحل فى غير الملك. فى الحملة > فإن الطبيب والقابلة يحل لما 
النظر والمباشرة . نعم التقبيل لا إلا أن النظر إايه من حيث هو مس » ولو أنكر الشهوة هذه كان القول قوله ` 
لأنه ينك رسقوط خياره » وكذللك إذا فعات ابلارية ذلك يسقط خياره فقول أ ىحنيفة» وقال محمد : لايكون 
فعلها البئة إجازة للبيع لأن شرط الخيار ليختار هو لا ليختار عليه » ولأ حنيفة أن حرمة المصاهرة تثبت بهذه 
الأشياء فك'نت ملحقة بالوطء فصارت هذه الأشياء من حيث هى ملنحقة بالوطء فى إيجاب الحرمة كالمضاف إل 
الرجل . وأما المباضعة مكرها كان أو مطاوعا اختيار د أما عند ألى حنيفة فظاهر » وأما عند محمد فلن الوطء 
تنقيص »حى لو وجدث من غير المشترى يمتنع الرد » فأما المباشرة إذا.ابتدأتها والمشترى كاره ثم تركها وهو يقددن 
على الامتناع فهو اختيار » وإنما يلزم سقوط الخيار فى غير المباضعة إذا أقر بشبوتما لأن فعلها يلزم إسقاط خياره 
فيتوقن عل إقراره بجا يسقط خياره » ولو دعا ابلدارية إلى فراشه لايسقط خياره » والاستخدام ليس بإجازة لآنه 
يمتحن به » و الاستخدام ثانيا إجازة إلا إذا كان فى نوع آلحر . وقد اختلف كلامه فى الفتاوى الصغرى فقال : 
الاستخدام مرارا لايكون إجازة . وقال فى موضع آخر : قال المرة الثانية تبطل الخيار » وأكله المبيع وشربه وليسه 
يسقط الخيار . وفى فتاوئ قاضيخان : إذا ليسه مرة واستتخدم الحادممرة لايبطل خياره ويبطل بمرتين » وركوما 
ایسا أو بردها ويعلفها إجازة . وقيل إن ل بمكنه بدون الركوب لایکون إجازة . وأطلق فى فتاوى قاضييخان أنه 
لايبطل خياره فققال : وركوبها ليسقيها أو يردها على البائع لايبطل خياره استحسانا فجعله الاستحسان . ولو قطع 
حوافر الدابة أو أحذ بعض عر فها لايبظل . ولو نسخ من الكتاب لنفسه أو لغيره لايسقط . ولو درس فيه يسقط » 
وقيل على العكس » وبه أحذ أبو الليث » وطلب الشفعة بالدار المشتراة رضا بها » لاف خيار الروية والعيب . 
ولوحدث به عیب فى خيار المشترى بطل خياره سواء حدث بفعل البائع أوبخير فعله عند أبىحنيفة وأ يوسف . 
وقال محمد : لايلزمه العقد بفعل البائع لأن البائع لايقدر على إلزام الببيع » ومی قلنا إنه يلزم بجنايته أثبتنا له قدرة 
إلزامه فتفوت فائدة شرط اليار للمشترى» لاف ما إذا كان من أجنى فإن لزومه لامن قبله . لما أن 
مايتقص بفعل البائع فى ضهان المشترى فيلزم العقد فى ذلك القدر النى تلف فى ضمانه وتعذرت على البائع حصته 
من الو » فى رد الباق كان تفريقا للصفقة على البائع قبل العام فى حق الرد » وهو لايجوز كفعل الأجنى ؛ وإذا 


كان يبطل قصدا. وأما الأول فهو ما يكون بالقول » وهو أن يقول البائع أو.المشترى فسخت » فإن كان 

ذلك محضرة الآحر : أى بعلمه انفسخ العقد بالاتفاق » وإن كان بغير علمه فلا يجوز عند أن حنيفة ونحمد 

رحمهما الله : وقال أبو يوسف : يجوز وهو قول الشافعى رحمهما الله د لأتى يوسف أن من له الخيار مسلط 
ش ( ٠‏ - فتح القدير حن - ١‏ ) 


3 
ون فسخ لم يجز إلا أ يكون الآخر حاضرا عند أبىحنيفة ومحمد: وقال أبو يوسف : نوز ) وجو قول الشافعى 
والشرط هو العلم » وإنماكبى بالحضرة عنه . له أنه مسلط علىالفسخ من جهة صاحبه فلايتوقف على علمهكالإجازة 
وهذا لايشترط رضاه وصار كالوكيل بالبيع :وطما أندتضرف فح قالغير وهوالعقد بالرفع » ولايعرى عن المضرة لأنه 


عرف هذا عرف أن المشر ىير جح على البائع بالأرش » ولو كان الخيار للبائع وحدث به عيب فهو على خياره» 
لأن ما انتقص بغيزفعله فهو غير مضمون على البائع » وكذا لو سقطت أطرافه لم يسقط شی ء من المّن لكنه يتخير 
الشترى ء ولو حدث بفعل اليائع !نتقص البيع لآن ما انتقص مضمون عليه ويسقط حصتة من المن » فلو نفينا 
اللخيارتفرقت الصفقة على المشترى . ولو بزغ الدابة فهو رضا » واو حلب لبنها فهو رضا عند أن حنيفة رواه 
أبو يوسف عنه» وقال أبويوسض: لايكون رضاحى يشربه أويسبلكه . ولوسىحرثا الأرض فا إذا اشتری 
الأرض أوحصد الزرع أو فصل منه شيثا فما إذا اشترى الزرع فهو رضا . ولو سى دوابه من الهر أو شرب هو 
فليس برضا . ولوطحن ف الرحى فهو رضا » وقد ذكر فيا تفصيل وذللك فى »رحى الماء وليست فى ديارنا . ولو 
كان المبيع دارا فيها سا كن فطلب المشترىالأأجرة من الساكن فهو إجازة . ولو غسل العبد أو ابلدارية أو مشطها 
بالمشط والدهن وأليسها فليس برضا (قوله وإن فسخ ) أى من له اللخيار فى المدة ( بغير حضرة الآخر ) أى بغير 
علمه (لم يجز) عند أنىحنيفة ومحمد وهوقول مالك ( وإعا كنى بالحضرة عن العلم ) حى لو لم يبلغه الفسخ إلا بعد 
ألمدة تم البيع لعدم اعتبار ذلك الفسخ ( وقال أبو يوسف : يجوز وهو قول الشاهعئ ) وكذا لحلاف فى خيار 
الروئية والفسخ بالقول ف المدة بأن يقو ل فسخت أو رددت البيع وغير ذلك ما يدل على رد البيع غ وهذا الفسخ 
بالقول هوالذى الحلاف فى جوازه بغير عام الآخر ..وأما الفسخ بالفعل فيجوز بغي رعلمه اتفاقا » وكان مقتضى 
النظ رأن من قال بمنع الفسخ بغير علم صاحبه بالقول آن يقول به فیا هو فعل اختوارى لأنه كالقول من حيث هو 
اختيار يثبت بهالانفساخ » بخلاف الموت وفعل الآمة ودخولالعيب يغير صنعه والهلإك > قإن كان اللخيار للبائع 
فهو أن يتصرف ف المبيع تصرف اللاك كالعتق والبيع والوطء » وجميع ماقدمنا أنه إجازة إذا صدرمن المشترى 
من الأفعال فهوفسخ إذا صدر من البائع ( له ) أى لأب يوسف ر أنه ) أى الفاسخ منهما ( مسلط على الفسخ من 
جهة صاحبه ) يعنى الذى لاخوار له ( فلا يتوقف ) فسخه ( على علمه ) كبيع الوكيل يجوز مع عدم علم الموكل 
( ولهما أنه تصرف فى حق الغير ) وهو الذى لاخيار له ( بالرقع ولا يعرى عن الضرر لأنه) أى الغير الذى لأخيار له 


على فسخ العقد من جهة صاحبه » وكل من هو كذلك لايتوقف فعله على على صاحبه كالإجازة » وهو قياس منه 
لأبحد شطرى العقد على الآنحر » ووضح ذلك بعدم اشتراط الرضا » جعل ذلك كالوكيل بالبيع فإن له أن يتصرف 
فيا وكل بهبو إن كان الموكل غائبا لأنه مسلط من جهته ر وطما أن الفسخ تصرف فى حق الغير وهو العقد . بالرفع و ) 
هور لايعرى عن المضرة ) أما*إذا كان الخيار للبائع فالمشترى عساه يعتمد تمام البيع السابق فيتصرف فيه فيلزمه 
غرامة القيمة بهلأكالمبيع وقد تكون القيمة أكثر من المن و لا خفاء فى كونه ضررا : وأما إذا كان للمشترى 'فالبائع 
عهى يعتمد تمامه فلا يطلب لسلعتهمشتر يإء وقد تكون المدة أيام رواج بيع المبيع وى ذلك ضرر لايخنى » والتصرف 
المشتمل على ضرر فى خق الغير يتوقف على علمه لاعالة ا فى عزل الوكيل . والقياس على الشطر الآآخر فاسد 


( قله وهو قياس منه لحد شطرى العقد ) أقول : فيه تسامح لظهور أن الفسخ ليس أحد شطرى العقد . 


0-7 ل 
عساه يعتمد ثمام البيع السايق فيتصرف فيه فتلزمه غرامة القيمة بالملاك فما .إذا كان الخيار البائ » أو لايطلب 
لسلعته مشتريا فيا إذا كان الخيار للمشترى ء وهذا نوع ضرر فيتوقف على علمه وصار كعزل الوكيل » بحلاف 
عساه يعتمد على تمام البيع'السابق ) إذا انقضت المدة ولم يظهرله الفسخ ( فيتصرف ) المشترى( فيه ) فيا إذا كان 
الخيار للبائع والواقع أنه فسخ ( فتلزمه غرامة القيمة بالحلاك )وقد تكون القيمة كر من العن ( ولا يطلب لسلعته 
مشتريا ) اعبّادا على تفاذ البيع لما م يظهر له الفسخ فى المدة اعمادا على تمامه ( فيا إذا كان الخيار المشرى وهذا 
نوع ضرر ) يحىء من قبل الانفراد بالفسخ فيتوقف على علمه وصار كعزل الوكيل قصدا حال عدم علمه لايثيت 
حكي العزل فىحقه مالم يعلم به کی لايتضرر بازوم امن من ماله إذا كان وكيلا بالشراء » وببطلان قوله وتصرفه 
إذا كان وكيلا بالبيع 5 وربما يعتمد المشترى منه النفاذ فرتشعب الفساد . وا حاصل قیاساں تعارضا قياس أنى پوسف 
على تصرف الوكيل وقياسهما على عزل الوكيل » ثم فى قياسهما أمور طردية لا معنى لها وهو قوله تصرف فى حي 
الغير بالرعم » فإن هذا لا أثر له قى تى الصحة بلا علي » إنما أثره فى نى الصحة بلا إذن. ٠‏ فإن كونب حق الغير يمنع. 
التصرف بلا إذن » فهو بالنسية إلى العلم طرد ؛ والإذن قد وجب ىضمن شرط الخيار له . فإن قيل :. لانسلم أن. 
أن شرط الخيار تضمن الإذن له بالفسخ مطلقا إنما يكون ذللك لولم يكن مظنة أن يلحقه ضرر » أما إذا كان الفسخ 
بغير علمه طريق ضرر يلحقه فلا . قلنا فاستقام حينثذ أن الموئثر ليس إلا كونفسخ مظنة ذلاك الضررء وصح قولنا 
إن ما سواه لا أثرله من كونه تصرف فى حقه بلا عامه » وحينئذ فيقتصر النظر على إثبات الضرر . ولا يخى أن 
الفمرر الذى ذكر أنه يلحق المشترى إذا كان اللوار للبائع فى حيز التعارض لأن ضرر لزؤم القيمة إِا يكون بناء 
على زيادة القيمة على المن وهو غير لازم ولا أكثرى » بل قد يكون المن كار من القيمة فهما فى محل التعارض » 
بل الغالب أن البيع يكون بما هو قيمة ابيع حصو صا بياعات الأسواق فبطل ذلك الشق » وأما ضرر البائع باعماده 
فلا يطلب لسلعته مشتريا ء فإنما.لحقه من تقصيره حيث لم يستكشف من المشترى ف المدة هل فسخت أو لاء 
ومثل هذا كثير فى الفقه أعنى إلزام ما هو ضرر لتقضير من لزمه فى احتياطه لنفسه مع المكنة » يلاف الوكيل 
فإن ضرره لازم بإلزام تمن مايشتريه عليه إن كان وكيلا للشراء » لآن الثشراء إذا وجد نفاذا لايتوقف فيتضرر 
بإلزام من مالاغرض له فيه ولا حاچة له به » وقد لايكون مالكا لمقداره وبإهدار أقواله : أعنى عقوده إذا كان 


لقيام الفارق وهو الإلزام » ولا نسلم أنه مسلط من جهة صاحبه على الفسخ لأن التسليط على الفسخ ممن لاعلكه 
غير معقول ولا مشروع كالملياك من غير المالك » وعدم اشتراط الرضا لايستلزم عدم اشتراط العلم لأن مبنى 
الإلزام على العلم لاعلى الرضا » وكونه لا بد منه فى البياعانت لأنه لا إلزام فيا . وعورض بأن ما ذكرتم من إلزام 
' الضرر وإن دل على اشتراط العلم ولكن عندنا ماينفيه وهو أنه لو ل ينفرد بالفسخ لربما اختى من ليس .له الحيار إلى 
مضى المدة فيلزم الببيع ؛ وفيه من الضرر ما لا ينى : وأجيب بأنه ضرر مرضى' به منه حيث ترك الاستيثاق بأخذ 
الكفيل مخافة الخيبة . واعلم أن مدار دليلهما إلزام ضرر زائد غير مرضى به » فإذا فات المجموع أو بعضه فى بعض 
الصو رلايكون نقضا » فلا يرد ماقيل الطلاق والعتاق والعفوعن القصاص يلزم. منها ى حق غير الفاعل إلزام > 
وهو مسوغ لأن ذلك من الإسقاطات » وما هو كذلك ليس فيه شىء من الإلزام كإسقاط الحمل عن الدابة » 
ولا ما قيل الروج ينفرد بالرجعة وحكمها يلزم المرأة وإن لم تعلم لأنه ليس فيها إلزام لأن الطلاق الرجعى لايع 


( قوله لأن ذلك ء إلى قوله : من الإلزام الخ) أقول : العتق إثبات القوة الحكية على مابين لأنه إسقاط » والأظهر أن يقال ليس فيه ضرر . 


¬ "س 
الإجازة لأنه لاإلزام فيه » ولا نقول إنه مسلط » وكيف يقال ذلك وصاحبه لاعلك الفسخ ولا تسليط فى غير 


وكيلا بالبيع . وهذا أضرّ على النفس من اقتراض الال لدفع الدين لما يلزمه عند الناس من تحقير شأنه ووضع 
قدره ء فالوجه لأنى يوسف والشاقعى أقوى والله أعلم . وقوله حينئذ ( ولا نقؤل إنه مسلط ) من جهته ( وكيف 
وهو لابملك الفسخ فلا ملك تسليطه ) مشاحة لفظية » فإن المراد من سلطه أذن له فى التصرف نى حقه ذلك 
بالرفع.فى المدة » فإذا منع :تضمن شرط اللخيار الإذن بلاعلمه للضرر » فكان الإذن مقيدا بعدم محل الضرر 
وهو حال العلم. فجوابه ما ذكرنا من انتفائه فى صورة التعارض وعدم تأثيره فى أخرى لتقصير من يلزمه » 
وبوذا أنجابوا غن المعارضة القائلة لولم ينفرد من له اللبوار بالفتح يتضرر هو أيضا لأنه يمكن أن تى صاحبه ف المدة 
حى تنقضى. » فقالوا هذا الضرر نما لزمه من جانبه بتقصيره فى أخذ الكفيل . وأما ابليواب بأن الضرر بالاختفاء 
غلى صاحب الخيار لعجزه عن إحضاره لابالاختفاء فى منعة فضل الله التجاؤز عنه : وقيل : الظاهر أنه لايتى 
لأنه أمين حيث -أثينت الليار لصانبه . واعلم أن الإلزام بهذا الفرع على إحدى الروايتين : فى فتاوى قاضي خان : جاء 
إلى ياب البائع ليرده فاختى فيه فطلب من القاضی حصا ليرده عليه » قال بعضهم : ينصب نظرا للمشتری » وقال 
محمد بن سلمة : لاجيبه لآن المشترى ترلة النظر لنفسه حيث ل يأحذ منه وكيلا مع احمال غيبته فلا ينظر له » فإن 
لم ينصب القاضى وطلب المشترى من القاضى الإعذار عن محمد روايتان : فى رواية يجيبه فيبعث مناديا ينادى 
على باب البائع أن القاضى يقول : إن خصماك فلانا يريد أن يرد المبيع عليلك » فإن حضرت وإلا نقضت البيع ولا 
ينقض القاضى بلا إعذار. وى رواية : لايحيبه إلى الإعذار أيضا > وقيل محمد يعنى على هذه الرواية كيف يصنع 
المشرى؟ قال : ينبغى المشترى أن يستوثق فيأحذ منه وكيلا ثقة إذا حاف الغيبة حى إذا غاب يرده على الوكيل : 
وطريق. تقض القاضی على إحدى الروايتين أنه ذا قال الحصم'إنى أعذرت إليه وأشهدت فتوارى فيقول القاضى 
اشهدوا أنه زعم أنه أعذر إلى صاحبه فى المدة كل يوم واختى » فإن كان الأمر كا زعم فقد أبطات عليه الخيار» 
فإن ظهر وأنكر فعلى المدعى البينة بالخوار والإعذار » وهذا لأنه لايمكن من إقامة البينة على ذلك قبل ظهوره لأنه 
لايحكم على غائب ولا تسمع حال غيبته للحكي بها عليه : وإذا عرف هذا فالمسائل الموردة نقضا مسلمة لآأنها على 


٠‏ النكاح حى تكون الرجعة [ازام أمر جديد » سلمناه لككن ليس فيه [لزام ضرر لأن النكاح من عوالى النعم فاستدامته 
بالرجعة لاتكون ضررا ولا ماقيل اخترار اخيرة ينفذ على زوجها » وفيه إلزام حكم الاختيار وإن لم يعلم به لعدم 
الإلزام بل ذلك بالتزامه أو لأنه لاضرر فيه » فإن الإيجات فيه حصل منه » ولو رأى ضررا ما أقدم عليه أو لأنه 
. غير زائد على موجب التتخيير ولا ماقيل اختيار الآمة المعتقة الفرقة يازم الزوج بدن علمه وفيه [لزام لأنه غير زائد. 
على موجب نكاح من له اللار أو هو مرضى به بالإقدام على سببه » ولا ماقيل اخفيار المالك رفع عقد الفضولى 
يلزم العاقدين بلا عام » وقيه إلزام:عليهما لأنه امتناع عن العقد لا إازام منه » ولا ما قيل الطلاق يازم العدة على 
اممأة وإن لم تعلم لآنه لاضرر فى العدة أو لكونه يإيجاب الشرع نصا دون الطلاق » يلاف الضرر اكور فى خيار 
الشرط فإنه زائد على موجب خيار الشرط وهو الرد أو الإجازة » وهو غير مرضي" به من جانب الآخر فلا يازمه 
( قوله لأن النكاح من عوالى النعم الخ ) أقول”: فيه حث ( قوله أو لأنه غير زائد على موجب التخيير ) أقول : وكذلك الفسخ فى مسئلتنا 


فالأولى أن يقال أو لأنه مرضى به »> و لؤلاه لما أقدم عل الإيجاب ( قوله أهو مرضى به ولولاه لما أقدم غل الإيحاب بالإقدام على سبيه ) 
أقول : سببه الإعتاق لاالنكاح . ١‏ ش 


NV —‏ 
مابملكه المسلط ء ولو کان فسخ فى حال غيبة صاحبه وبلغه ف المدة ثم الفسخ للحصول العلربه » ولو بلغه بعد مضى 
المدة تم العقد بمضى المدة قبل الفسخ ‏ 1 


وفق ماترجح من قول أنى يو سف ء لكنا نوردها بناء على تسليم تمام الدليل : فنها أن الخيرة يم اختيارها لنفسما 
بلا علم زوجها ويلزمه حكم ذلك . وأجيب يأن ازوم حكم الطلاق على الزوج بإيجابه نفسه وهو تخييره وهو بعد 
الرضا والعلم » وهو مدفوع بن إثبات خيار الفسخ بمئزلة إثبات جيار الطلاق » فإن كان الطلاق بإيجابه فيجوز 
حال غيبته فكذا الفسخ بإيجابه فيجوز جال غيبته . ومنها الرجعة ينفرد بها الزوج ويلزم حكها للرأة » حى 
لو تزوجت بعد ثلاث حيض فسخ إذا أثبت الرجعة قبلها : أجيب بأن الزوج لايازمها حكما جديدا لآن 
الطلاق الر.جعى لايرفع النكاح وإنما يثبت البيدونة عند فراغ العدة بشرط عدم الر.جعة فكان علبها أن تستكشف 
شرط تصرفها هل هوموجود أولا . ومنها الطلاق والعتاق والعفو عن القصاصءفإن حكمها يلزم غيره بلاعلمه : 
وأجيب بأنها إسقاطاتلايلزم بها شىء من أسقط.عنه فلا يتوقف على علمه . ومنها خيار المعتقة يصح اختيارها 
الفرقة بلاعلم زوجها ‏ أجيب لارواية فا : وعلى تقدير التسلم فالتخيير أثيته لها الشرع مطلقا ولهالولاية عليها » 
ولا مى أن هذا من فساد الوضع ء فإن "كوت الشرع أثبت حكم التصرف على الاتحر بغير علمه فى خيار الحيرة 
يقتضى أن الشرغ لايوقف صعة التصرف على عل الآحر فى ثبوت حكه فى حقه د فإِن قات : فا الضرر الذى يلزمه 
أولا حى تاج إلى جوايه ؟ قلنا: امتناعه عن تزوج أمة بناء على قيام نكاح الى أعتقت د ومنها خيار امالك فى 
بيع الفضولى بدون عام المتعاقدين د جيب بأن عقدها لا وجود له فىحق المالك إذ لاولاية لهما عليهء فإذا رد 
فقد بی عدم شط الثبوت فانعدم أصلا فىحقه فإنه يقع الانعقاد حكما : ومنها العدة فإنها تلزم على الرأة يتطليق 
الزوج» وإنكان غير علمها . أجيب بأن العدة لانجب بالطلاق حتى يتوقف نفاذ الطلاق على عل من تجبعليه 
العدة ؛ ألاترى أنها لاتنجب بالطلاق قبل الدخول بل الطلاق تصرف فى حونفسه بإزالة ملاك أقدره الله تعالىعليه 
فإنما تلزم فى ضمن الطلاق والعبرة للمتضمن لاللمتضمن » وأما هنا فليس جواز الفسخ له يتسلط صاحبه لما ذكرنا 


وقد عرف ما فيه'م 


[ فروع ] اشتريا غلاما على أنهما باتلبيار فرضى أحدهما لا رد الآخرعنده 2 وقالا له رذ نصيبه د ولوكان 
الحيار للعاقدين فقال البائع ضور المشترى أجزته ثم قال المشترى فسخته بحضوره انفسخ » فإن هلك فى يد 
المشترى سقط امن » واوبداً المشترى بالفسخ ثم البائع بالإجازة ثم هلك فعلى المشترى قيمته » ولو تفاتمًا العقدثم. 
هلك فيد المشترى قبل الرد يبطل حكم الفسخ ذكره فى الجتبى . وق الفتاوى : باع أرضا على أن البائع بالخيار 
ثلاثة أيام و تقابضا ثم نقض البائع البيع تبى الأرض مضمونة على المشترى وللمشترى حبسا لاستيفاء امن الذى كان 
دفعه إل البائع »فإن أذن البائع بعد ذلك للمشترى فى زراعتها فزرعها تصير أمانة عند المشرى وكان للبائع أن يأحذها 
می شاء قبل أن يرد امن ولیس للمشترى -حيسهاء لأنه ما زرعها بإذن البائع صار كأنه سلمها إلى البائع » ولو 
مرض العبد والخيار للمشترى فلتى البائع فقال له نقضت البيع ورددت العبد عليلك فلم يقبل البائع ول يقبضه فإن 
مضت المدةوالعيد مريض لزم المشترى » وإن صح فما فلم يرده حى مضت كان له أن يرده على البائع يذلك الرد 
الذىكان منه . ومن باع على أنه باللییار فصالحه المشترى على دراه أو عرض بعينه على أن يسقط البيار وبعضى 


إلا بعلمه ( قوله ولو كان فسخ فى حال غيبة صاحبه ) يشير إلى أن الشرط هو العلم دون الحضور › وليس الراد 


#8 — 
قال ( وإذا مات من له اللخيار بطل خياره و ينتقل إلى ورئته ) وقال الشافعى : يورث عنه لأنه حق لازم بت 
فى البيع فيجرى فيه الإرث كخبار العيب والتعيين : ولنا أن الخيار ليس إلا مشيئة وإرادة ولا يتصور انتقاله ؛ 


البيع جاز ؤطاب له إذ حاصله زيادة ف المن » وكذا لوكان اللبيار المشترى فصا له البائع على أن يسقط الليار 
ويحط عنه من المّن كذا أو يعطيه هذا العرض جاز لأنه زيادة فالمبيع أو حط من المّن ؛ ولو أمره ببيع عبده على 
أن يشرط الجيار له ثلاثة أيام فباعه مطلقا لم يجز » ولو مره مطلقا فباعه بشرط الجيار للآمر أو للأجنى صح » ولو 
وكله بالشراء توكيلا ععيحا فهو على ما ذكرنا من التفصيل إلا أن العقد متى لم ينفذ على الآمر ينفذ على المأمور 

مخلاف البيع » لأن الشراء إذا لم جد نفاذا نفذ على العاقد ( قوله وإذا مات من له الخيار بطل خياره ) باتعا كان 
أو مشتريا ( ولم ينتقل إلى ورثته) وإذا بطل خحياره يلزم البيع ‏ فإن كان الحيان للبائع دخل تمن المبيع فى ملك 
ورثته » وإن كان انيار للمشترى دخل المبيع فىملك ورئته وللبائع المن ف التركة إن ).يكن قبضه : وقيد بمن له 
الحيار_لأأنه إذا مات العاقد. الذى لاخيار له فالآخر على خياره بالإجماع ء فإن أمضى مضى وإن فسخ انفسخ 
( وقال الشاقعى : يورث عنه ) وبه قال مالك على ما هو فكتبهم المشهورة ( لآنه ) أى الليار( حق.) للإنسان 
( لازم ) حى إن صاحبه لايملك إبطاله ( فيجرى فيه الإرث كتخيار العيب والتعيين ) فإنهما يورثان بالاتفاق 
( ولنا أن الحيار ليس إلا مشيئة وإرادة فلا يتصور انتقاله ) لآنه وصف شخصى لابمكن فيه ذلك ( والإرث 
فيا ) يمكن ( فيه الانتقال) وهو الأعيان » ولفظ مشيئة منصوب على أنه خبر ليس» وما فرالشروح من أنه بدل 
من الخير وتقديره أن الليار ليس شيا إلامشيئة مبنى علىقول ضعيف فالعربية من أن يقدر المعمول غير مافرغ 
العامل له. و يجعل ما بعد إلا بدله د والختار أن المفرغ له هوالمعمول »فى ماقام إلا زيد زيد فاعل» لاف ماقاسوا 
بقوله كنى الكناية الاصطلاحية لأرباب البلاغة لكن المراد به ما استثر به المراد. قال ( وإذا مات من له اللبيار بطل 
خياره ) إذا مات من له الحيار سواء كان البائع أو المشترى أو غيرهما سقط الحبار ولزم البيع » لاف ما إذا مات 
من عليه الخخيار فإنه باق بالإجماع : وقال الشافعى رحه الله : إذا مات من له الخيار انتقل الخيار إلى وارثه لأنه 
حق ثابت لازم ف البيع فيجرى فيه الإرث كخيار العيب وكخيار تعيين المبيع بأن اشترى أحد الثوبين على أنه 
بالخيار بأخذ أيهما شاء . ولنا أن الحيار لايقبل الانتقال لأنه ليس إلامشيئة وإرادة وهما عرضان » والعرض لايقبل 
الأنتقال » والإرث فيا يقبل الانتقال لأنه خلافة عن المورّث بنقل الأعبان إلى الوارث » وهذا معقول لامعارض 
له من المنقول فيكون معمولا به . لايقال : قال عليه الصلاة والسلام «من ترك مالا أوحقا فلورثته» والخيار حق 
فيكون لورثته : لأن المراد به حق قابل للانتقال بدليل قوله فاورثته على مامرء والحيار ليس كذللك . قيل : 

المالكية صفة تنتقل من الموروث إليه ف الأعيان فهلا يكون اللبيار كلبلا . وأجيب بأن المنتقل هو العين وتقل 
المالكية ضمنى . قيل : فليكن خوار الشرط كذلك بأن ينتقل المبيع من المورث إلى الوارثثم الجيار ينيعه ضمنا ‏ 
وأجيب بأن الخيار ليس من لوازم المبيع بل الأصل عدمه ٠‏ وكم من مبيع لاخيار فيه » بحلاف المملوك فإنه 
يستلزم مالكية مالك . وفيه نظر فإن الكلام فى المبيع بشرط اللبيار لا فى مطلقه . والليار يلزمه : والصواب أن 
يقال : الغرض الأصلى من نقل الأعيان ملكيتها ء وليس اللبيار فى المبيع بشرط انيار كذلك » فلا يلزم من انبقال ' 
ما هو الغرض الأصلى انتقال ماليس. كذلك . .فإن قيل : القصاص ينتقل من_المورث إلى الوارث بذاته من غير . . 
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لاف خيار العيب لأن المورّت استبحق المبيع سلا قكذا الوارث » فأما نفس الخيار لأبورث › وأما شيار 
التعيين يثبت للوارث ابتداء لاختلاط ملكه بملك الغيرلاآن يور ث الخيار . 


عليه من خيار العيب لأن الإرث فيه العين ومن جملته الحزء المستحق » فإذا دخل فى ملكه تمام الألجزاء وبعضها 
محتيس عند إنسان .أن يختار أن هرك حقه أو يطليه وهذا معنى ثبوت خيار العيب غيرأن طلبه لايمكن شرعا إلا 
برف" الكل . وأما خيار التعيين فجعله أصلا آخر للشافعى لابصح على أصله لأنه لايجيز خيار التعيين فكأنه ذكره 
إلزاما لنا. وجوابه كذلك أن الموروث هو أحد العينين احير نى تعيينه فينتقل إلى الوارث ذلك ولازمه اختلاط 
الملكين فصار كا إذا ورث مالا مشتركا فيلوت حكم ذلك وهو وجوب التعيين والإفراز وهو معنى الحبار » فجاء 
الخيار لازما للعين الموروثة فى الموضعين ضمنا لا قصدا على وجه الاستقلال » ولا يمكن ذلك فيا فيه حبار الشرط 
لآن البيع ليس ملزوما للخيار لينتقل إلى الوارث يما فيه > على أنه لايتصور فبا إذا كان الخيار المشترى فإنه لم يدخل 
لبييع فى ملكه عند ألىحنيقة فلا يورث » ووجهه قوى على ماتقدم » ويقال : على أصل الدليل ةولكم لايتصور 
انتقال الوضف إن أردت حقيقته قسلم » لكن مرادتا بالانتقال أن يثبت لاوارث شرعا ملك حاف ملك اميت أو 
استحقاقه لاعين ذللك الملك » والاستحقاق المقيد بالإضافة إلى الميت لأف ذلك غير ممكن . فالوجه فى الاستدلال 
ليس إلا أن يقال : ثبوت ذلك شرعا ى أملاك الأعيان معلوم متفق عليه » وأما ثبوته عن الشرع فى غيرها من 
الحقوق يتوةف على الدليل السمعى ولم يوجد » ونى المدرك الشرعى يكنى لى الحكم الشرعى » فإن قالوا : بل 
قد وجد وهو ما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « من ترك مالا أو -حقا فلورثته » ومن ترك كلا أو عيالا 
فل » قلنا : الثابت قوله مالا فى الصحيح » وأما الزيادة الأخرى فلم تثبت عندنا ومام يثبت لم يم به الدليل . 
وأما ابحو اب بأن الملك إنما ينتقل فى ضمن انتقال العين فيعد" أنه فى غاية الضعف » إذ لامعنى لكون الإرث انتقالا 
لنفس ذات العين والملك يتبعها بقليل تأمل » فإن حقيقة انتقالها إنما هو فى المكان فال إلى أن المراد انتقال ملكها 
ليس غير » ثم بينا أن المراد بقولم انتقل ملكها بما يننى كل ذلك الكلام والحاورات المكتوبة فى بعض الشروح + 
هذا ويلزمه على تقدير ثبوته أن يورث حيار املس عندهم والمنقول عنهم عدمه . ثم نقول : مقتضى النظرأن 
يتفرع عدم انتقال الخيار إلى الورثة على قول أنىحنيفة » أما على قولهما فينبغى أن يورث فإنهما يثبتان الملك 
للمشعرى بالخيار فى العين فينتقل إلى الورثة عين مملوكة له فيها حبار أن يفسخ کا فى حيار العيب بعينه » وف خيار 


تبعية العين فليكن الليار كذلك . أجيب بأنه ثبت للوارث ابتداء لآنه شرع للتشى > وها فى ذلك سيان » إلا أن 
المورث متقدم فإذا مات زال التقدم وثبت للوارث بما ثبت للمورث: أعنى التشى» واللبيار يقبت بالعقد والشرط 
والوارث ليس بعاقد ولاشارط . لايقال : البيع بشرط الحيار غير لازم فيورث كذلك لابطريق النقل فلا يفيه 
ماذك رتم لن كلامنا مع من يقول بالنقل . ومأ ذكرنا يدل على انتفائه ولوالتزم ملنزم ماذكرتم.قلنا : البيع بشرط 
الحيار غير لازم ف حق العاقد أو فى حق الوارث “والأول مسلم ولا كلام فيه » والثانى عين النزاع ( قوله بخلاف 
خيار العيب ) جواب عما قاس عليه : وتقريره لانسلم أنه بطريق النقل بل المورث استحق المبيع سليا » فكذا 
الوارث فكان ذلك نقلا فى الأعيان دون الخيار » وذلك لآن سبب خيار العيب استحقاق المطالبة بتسلبم الليزء 
الفائت لأن. ذلك الخزء من المال مستحق للمشترى بالعقد » فإذا طالب البائع بالتسيم وعجز عن النسلم فسخ 
العقد لأجله » وقد وجد هذا المعنى فى حق الوارث لأنه يخلف المشترى فى ملاك ذلك المزء . لاف حيار الشرط 
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قال ( ومن اشترى شیا وشرط اللیار لغيره فأيهما أجاز جاز الخيار وأيهما تقض انتقض ) وأصل هذا أن اشراط‎ 
› الخيار لغيره -جائز استحسانا » وف القياس لامجوز وهو قول زفر » لأن اللحيار من مواجب العقد وأحكامه‎ 

فلا يجوز اشتراطه لغيره كاشتراط المن على غير المشارى : 


البائع يفتقل العن مملوكا هم ( قوله ومن اشترى شيئا وشرط بيار لغيره ) يعنى لغير الذى ليس هو عاقدا ولا فغيره 
يصندق على البائع ( فأيهما أجاز ) منالشازط العاقد أو المشروط له الذى هو غيره ( جاز» وأيهما نقض ) البيع 
( انتتقض ) فلفظ من ميتداً واللحملة الشرطية وهى أيهما أأجاز خبره » وإذا تضمن المبتدأ معنى الشرط جاز دخول 
الغاء فى یره نحو الذی يأتينى فله درهم ( وأصل هذا ) أى جواز اشتراطه لغير العاقد ( أن جوازه استحسان . وق 
القياس : لايحوز وهو قول زفر) وقول الشافعى » وبقولنا قال مالك وأحمد وهو الأأصح من مذهب الشافعى » 
. إلا أن فىثبوته للعاقد مع ذلك الغير وجهين : فى وجه يثبت هما » وق وجه يثبت للغير وحده . وعلى قوله 
الموافق لقول زقر فيه وجهان د فى وجه يفسخ البيع » وى وجه يصح البيع ويبطل الشرط . وجه ( قول زفر أن 
اللسياز من مواجب العقد وأحكامه فلا يجوز اشتراطه لغير العاقد كاشتراط المن على غير المشترى ) واشتراط ملك 
امبيع لغير المشترى » واشتراط تسلم .امن أو ابيع على غير العاقدين » ولأن هذا تعليق انفساخ البيع وانبرامه 
بفعل الغير والبيع لا يحتمل ذلك : وقياسا على حيار الروئية والعيب د وجه الاستحسان أن الحاجة قد تمس إلى 
اشتراطه للغير لن شرعيته لاستخلاص الرأى > وقد يكون الإنسان يعلم من نفسه قصور الرأى والتدبير غير وائق. 
بها فى ذلك بل يغيره تمن يعلم حز مه وجودة رأيه ومعرفته بالقم وأحوال البياعات > فبشرط الخيار له يحصل المقضود 
من شرعيته قبيجب تضيحييحه » وأجنبيته عن العقد إنما تمنع إن سلمنا صمة مانعيته لو أجزناه أصلا مستقلا » لكنا 


فإن السبب وجو الشرط لايوجد فى حق الوارث » وكذا حيار التعيين لاينتقل بل الخيار سقط بالموت » لكن ٠‏ 
الوارث ورث المبيع وهو عجهول فتبت له حبار التعيين » وكين اختلط ماله بعال رجل ثبت له خيار التعيين » وهذا 
انيار غيرذلك اللحيار؛ ألاترى أن المورث كان له أن يفسخ قولدوكان خياره موقتاء والوارث ليسله النسخ وليس 
شيارة يموقت دا قال ( ومن اشرى وشرط الحيار لغيره ) تقري ركلامه : ومن اشترى وشرط اللبيار لغيره جاز 
حذفه لدلالة قوله فأيهما أجازنجاز : -يعنى من المشترى وذلك الغير على الحذوف » واشتراط الخهار للغير لامجوز 
فى القياس وهو قول زفر ء لأن الجيار إذا شرط فى العقد صار حقا من حقوقه واجبا من واجباته بمقتضى الشرط 
المسوغ شرعا » وما كان من مواجب العقد لايجوز اشتراطه على غير العاقد كاشتراط المّن على غير المشترى أو 
اشتراط تسليمه على غيره أو اشتراط اللاك لخيره » لكن العلماء الثلاثة استحسئوا جوازه لأن املناجة قد تدعو إل 
اشتراط انيار للأجنى لكو نه أعرف بالمبيع أو بالعقد فصار كالاحتياج إلى نفس الليار: وطريق ذلك أنيثوت بطر يق 
ألنيابة عن العاقذ اقتضاءء إذ لاوجه لإثباته للخير أصالة فيجعل كأنه شرطه لنفسه وجعل الأنجنى نائها عنه ف التصرف 
تصحيحا له بقدر الإمكان : وفيه يحث من وجهين : أحدهماء: أن شرط الاقتضاء أن يكون المقتضى أدنى ماز لة 
من المقتضى » ألا ترى أن من قال لعبد له حنث فى يمينه كفر عن يمينك بالمال لايكون ذلك تحريرا اقتضاء لن 
( قوله حذنه لدلالة قوله الخ ) أقول : و موز أن يكون قوله فأہما أجازجاز حبرا بالتأويل المشبور فى وقوع الإنشاء عبرا وهو تقرير 


القول ( قال اللصنف : لأن الليار من مواجب العقد ) أقول : فيه بحث ( قوله واجبا من واجباته) أقول : فيه يحث » والظاهر أن حمل 
الكلام عل التشبيه و المبالفة فيه : ى كبغض مواجب .العقد . ( قوله تصحيسما لله بقدر الإمكان ) أقول:وهذا و جه ثبوت اقتضاء . 
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و لما أن الجيار لخير العاقد لأيثيت الأبطري ف الذيابة عن العاقب فقدر. ايار له اقتضاء َم عل هرو ايا عنه به نذا 
لتصرفه وعبند ذلك يكون لكل واحد مهما الخيارء فأيهما أجازنجاز وأيهما تقض انتقض (ولوأچازأجدها ؤفسخ. 
الآخر يعتبر السابق ) لوجوده فى زمان لايز انمه فيه غيره 3 ولو خرج الکلامان منهما معا يعتير. تصرف العاقد 
فى رواية وتضرف الفاسخ ق أحرى . وجه الأول أن تصرف العاقد أقوى لأن النائب يستفيد الولاية منه ٠.‏ 


لم نعتبره إلاتبعا لثبوت الاشعراط للعاقد فيثبت اشتراطه لنفسه اقتضاء تصحيحا لتصرفه فيثات مما . واستشكل 
باستلزامه ثبوت ماهو الأصل بطريق الاقتضاء؛ والثايت به إنما هويكون تبعاء قلنا-: الملازمة ممنوعة لأن المراد 
التبعية » والأصالة بالنسبة إلى ما هو المقصود آلا وبالذات لا بالنسبة إلى الوجود ء فالمقصود بالذات فى قوله 
أعتق عبدك عنى بألف إنما هو العتق » فكان القلاف مقصودا لغيره تبعا لقصده ليصح العتق عنه » وإن كان أصلا 
بالنسبة إلى الو جود فكذا هنا المقصود أو لا وبالذات لي سإلاالاشتراط للأجنى لأنههو الذى محص لبه مقصود العاقد 
بالفرض » فكان ثبوته للعاقد تبعا للمقصود ليصح المقصود به ء فكان ثبوته يطريق الاقنضاء واقعا على ما هو 
الأصل ف الاقتضاء . هذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى » ولا سحاجة فى جوابه إلى تكلف زائد . فإن قيل : فلم لم 
بجر اشتراط لذن على الأجنى وتثبت كفالته. اقتضاء کا يشيت اللخوار له ويثدت للعاقد اقتضاء ؟ أجيب بأن العن 
دين على العاقد والكفالة ليس فيها نقل الدين علىالكةيل » فلو ثيتت الكفالة اقنضاء لاشتراطه على الأجنى أبطلت 
المقتضى وهو اشراطه فإنه إتما يعنى به ثيوته على المشرط عليهعلى ماهو ثابتعل العاقد . ٠‏ نعم لو كفله كا لةصر عة 
بائين الدين صح (وعند ذللك) أى صيرورة الخوار لهما(يكون لکل منهما الخيار» فأيهما أجازجازوأيهما تقض ). 
البيع ( انتقض ؛ ولو أجاز أحدها و فسخ الآخر يعتبر السسابق لوجوده فى زمان لا يزاجمه فيه غيره » وکو خخرج الكلامان 
معا يعتب رتصرف العاقد ىرواية ) كتاب البيوع تقض أو أجاز ر والتصرف ) الذى هور الفسخ فى أخرى ) هى رواية 
كتاب المأذو ن سواء کانمن العاقد أووكيله ا (وجهالأول أنتصرف العاقد آقو ىلأنالنائب يستغيدالولانةمنه) 


التحرير أقوى من ثصرف التكفير لكوته أصلا فلا يثبت تبعا لفرعهء» ولا خفاء أن العدقد على .مرتبة مكيف يثيت 
الخخيار له اقتضاء د والثاى أن اشتراط الحيار للخير لو جاز اقتضاء تصحييخا بلباز. اشتراط وجوب. المن.على الغير 
بطريق:الكفالة. بأن. يحب امن على العاقد أولا ثم عن الغير كفالة عنه كذلك . وأجيب عن الأول بأن الاعتبار 
للمقاصد والغير. هو المقصود باتشتراط الخيارفكانهو الأ صل نظرا إلى الخيار والعاقد أصلمن حيث الملك لاسن جيث ' 
الخيارفلايلزم ثبوت الأصل, بتبعية فرعه. . وأما التحرير فإنه الأضل ىوجوب الكفارة المالية فلايشبت تبعا لفرعه . 
وعن الثان بأن الدين لامجب على الكفيل قالصحيح بلهى التزام المطالبة» والمذ كور هاهنا هو امن على الأاجنى 
وثبوت المقتضى لتصحيح المقتضى » ولو عدت الكفالة بطريق ا 
بالنقض.. فإن قيل : فليكن بطريق البوالة فإن فيها المطالبة بالدين . فاب لواب أن المشترى أصل فى وجوب الع 
عليه فلا يجوز أن يكون تابعا لفرعه وهو. الحال عليه ( وإذا ثذت الخيار لكل واحد منهما فأيهما أجاز جاز وأيهما 
تقض انتقض ) ولو اخحتلف فعلهما فى الإجازة والنقض اعتير. السابق, لعدم مايزاحه ( ولو خرج الكلامان معا 
اختلفت الرواية ) فى رواية يبوع الميسوط ( يعثبر تصرف العاقد ) فسخا كان أو إجازة( و ) ى رواية مادون 
المبسوط يعتبر ( تصرف الفسخ ) سو اء كان من العاقد أو من غيره ر وجه إلقول ر الأول أن تصرف العاقد أفوى. 
(قوله والثاى أن اشتراط الميار للغير لو جاز اقتضاء تصحيسا باز اشتراط الخ ) آقول : فى ظاهر عبارته تناقض › بيانه أنه جمل 
الميار ثابتا العاقدين أقتضاء > ثم جعل أشتر اط الخيار للغير اقعضاء . ودقع التناقض أن النيابة تعبت اقتضاء و إن كان شرط الميار يثبت 


بصريح اففظ افير » وأما اشر اط الليار للعاقد فيثبت أقتضاء ته ف يليت سريا ابل ذلك ( قوله الراب أن الشترى أصل الغ ( 
4١ (‏ - فتح القدير حنى ١‏ ) 


ب ۷ سے 
وجه التائ أن الفسخ أقوى لأن المجاز.يلحقه الفسخ والمفسوخ لاتلحقه الإجازة » ولما ملك كل وابحد ملهما 
التصرف رجحنا ال التصرف SE O‏ ات 
الوكيل من رجل والموكل من غيره معا ¢ فحمد يعتير فيه تصرف الموكل » وأبو يوسف يعتبرهما : 


والتصرف الصادر عن أصالة أقوى من التصرف الصادر عن نيابة ‏ واستشكل با إذا وكل رجلا آخر 
يطلاق امرأته فطلقاها مما قالواقه طلاق أحدها لاطلاق الموكل عينا » ولو كان. المرجح الأصيل .تعين 
طلاقه أت بأن الوكيل ق الطلاق سفير كالوكيل فى التكاح فكانت عبارته عبارته فالصادر من كل منيما 
عين الصادر من الآآخر ( وجه الثانى أن ) لاترجیح بكونه سياد أو وكيلا لأن الوكيل بعد ما استفاد الولاية . 
٠‏ على الفعل كان مثله فاستويا ثم يتربجح بنفس التصرف » و ( الفسخ أقوى ) لأنه يلحق المجاز فيبطله والإجازة 
لا تلق المفسوخ فتيرمه . قال شمس الأتمة الصخيح ماذكز فى المأذون ثم قالوا ( الأول قول محمد و الثانى قول: 
أى يوسف» واستخرج) هذا الترجيح من مسثلة اختلفا فيها هى ما إذا وكل غيره ببيع عبده فباع الموكل من رءجل 
والوكيل من آآحر ؛ فشحمد جعل البيع من باع منه الموكل ترءجيحا لتصرفه للأصالة ( وأبو يوسفه يعتبرهما ) على 
: السواء فيجعل العبد مشتركا بينهما ويخير كل منهما لتفرق الصفقة وعيب الشركة د وقيل عند محمد يصح فى النصف 


والأقوى : يقدم على غيره » وفقه ذلك أن تصرف النائب إتما محذاج إليه عند انتفاء تصرف النوب › وأما عند 
وجوده فلا احتو'ج ايه . واستشكل بما إذا وكل رجلا لحر بطلاق امرأته السنة فطلقها الوكيل والموكل معا فإن 
الواقع طلاق أحدهما لابعينه . وأجيب بأن التر.جيح يحتاج إليه عند تناف الفعلين كالفس 'والإجازةءوأما إذا اتحدا 
فالمطلوب حاصل بدونه فلا حاجة إليه . و ( وجه ) القول ( الثانى أن الفسخ أولى لأن الجاز يلحقه-الفسخ) كا 
لوأجازو المبيع هلك عند اليائع ( والمفسوخ لاتلحقه الإجازة ) فإن العقد إذا انفسخ بهلاك المبيع عند البائع لاتلحقه 
الإجازة » ولا خفاء فى قوة ما يطرأ غلى غيره فيز يله على ما ليس كذلك: ونوقض بما إذالاق من له الخيار غيرة 
فتناقضا المبيع ثم هلك المبيع عند المشترى قبل قبض البائع بعكم الإقالة فإن على المشترى المن إن كان الخهار .له 
والقيمة إن كان للبائع فكان ذلك فسخا للفسخ وهو إجازة للمفسوخ . وأجيب بأن الكلام فى أن الإجازة لاتلحق 
المفسوخ وما ذكرتم فسخ لا إمجازة ( وقيل الأول قول محمد ء والثانى قول أنى يوسف ) فى المبسوط . قيل والثاق 
أصح » و لعل قو له و لما ملك كل واحد منما التصرف رجحنا بحال التصرف إشارة إلى ذلك : يعنى لما كان كل 
منهما أصلا فى التصرف من وجه العاقد من حيث العلاك والأنجنبى من حيث شرط الخيار له لم يترجح الأمر من 

حيث التصرف فرجحنا من حيث حال التصرف . لايقال : الفسخ والإجازة من توابع الخيار فكان القياس ترجيح 
تصرف من له ايار لأن جهة تملك العقد عارضته فى ذلك ( قوله واستخرج ذلك ) يعنى أن المنسوب إليهما ليس 
يعنقول عنهما ( و) إتما ( استتخرج با إذا باع الوكيلمن أحد و الموكل منغيره معا ؛ فبحمد يعتبرفيه تصرف الموكل » 
وأبؤيوسف يعتبر تصرفهما) وم عل العيد مشتركا بينهما بالنصف ويخير كل واحذ من الشريكينءإن شاء أخذ 
النصف ننصف العن »وإن شاء نقض البيع: : ووجه الاستتخراج أن تصرف الفاسخأقوى عند أنى يوسف من هذه 
الدئلة آنه برع ترف الاك كا عه عمد + قلعا م يرجح تمر الماك قهر ال رفاك ى بط بيع الوكل 


أقولٍ : فيه محث » لأنه لم لامجوزٍ أنيقال هنا أيضا الإعتبار للمقاصد والنير حو مقصود البائع بمطالبعه القن » وجوابه أن الثن على 
ا مشر ى بحسب وضع الشرع : 


— الا 
قال ( ومن باع عبدين بألف در على أنه بالخيار فی أحدهما ثلاثة أيام فالبيع فاسد » وإن باع كل واحد منهما 
مخمسمائة على أنه بالحيار فى أحدهما بعينه جاز: البيع ) والمسئلة على أربعة أوجه : أحدها أن لايفصل المن ولا يعين 
الذى فيه الخيار وهو الوجه الأول فى الكتاب وفساده خهالة المن والمبيع لأن الذى فيه الخياركالخارج عن العقد؛ 
إذ العقد مع المي رلاينعقد فى حق الحكم قب الداخل فيه أحدهما وهو غير معلوم . والوجهالثانى أن يفصل امن ويعين 
الذى فيه الخيار وهو المذكور ثانيا فى الكتاب » وإنما جاز لأن المبيع معلوم والمن معلوم › 


وينفسنخ ف النصت : أىفيا إذا شرط الخيار لغيره لكن يتخير: صاحبه لتفزق الصفقة عليه ( قوله ومن باع عبدين 
بألف على أنه بالخيار تن أحدهما ثلاثة أيام فالبيع فاسد الخ » والمسئلة على أربعة أوجه) فثلاثة البيع فاسد » وى 
واجدة جعي أندها أن لايفضل الن ولا يعين الذى فيه الجوار )وهى المذكورة فى ابلامع الصغير » ويمكن أن 
يكون هذ المراد بالكتاب.فى قوله ( وهو الوجه الأول ) المد كور ر ف الكتاب ) والأظهر أنه يريد به البداية لآن 
المداية شرحها ( وفسادها بلديالة المبيع والمن ) جميعا » وذلاك أن الذى فيه الخيار لاينعقد البيغ فيه فى حق الحكم 
فكان كأنه حارج عن البيع » والبيع إنما هو فى الآتحر وهو عجهول إلمهالة من فيه ايار » ثم يمن المبيع مجهول 
لن ان لايتقسم فى مثله على ابيع بالا جزاء . وثانيبا وهو الوجه ابدائز أن يعين كلا بأن يقول بعتاك كل واحد 
من هذين خمسمائة على أنى بالخدار فى هذا لانتفاء المفسد من-جهالة أحد الأمرين . فإن قيل : إن انتى مفسد الحهالة 
فقد يتمجق مفسد آخر وهو أنه جعل قبول العقد فى الذى فيه الخيار » وهو غير داحل فى المدكم شرطا لانعقاده 
فى الذى ليس فيه الخيار وذلك مفسد کا لو جمع بين حر وعید » وحيث لايجوز البيع فى العبد أجاب عنه المصتف 


والوكيل يكون العبد بين المشتريين بالنصف » فلما لم يثيت الرجحان هناك لتصرف المالك لمالكيته والرجيحان 
ثابت هنا لتصرف الفسخ ى نفسه لما ذكرنا أنه وارد على الإنجازة لاع العكس رجحنا يال التصرف وهو تصرف 
الفسخ لأنه لامعارض لهذا الرجحان بعد مساواة تصرف المالك مع تصرف غير المالك فقلنا به » كذا فى الهاية . 
وهو كلام لاوضوح فيه لأن عدم رجحان تصرف المالك لمالكيته هناك لايستلزم رنجحان الفسخ هنا ولا 
يدل عليه » نع هو يدل على ترسجيح الفسخ على الإجازة لا على وجه الاستخراجء ولعل الأوضح فى وجه ذلك أن 
يقال : الوكيل من الموكل هناك بمنزلة الأجنى من العاقد هاهنا ى كون كل واحد مهما يستفيد الولاية من غيره 
فيترجح تصرف العاقد من محمد كترجيح تصرف الموكل منه وترك ترجيح تصرف المالك من أنى يوسف ». 
واعتبارهما يدل على أنه لا ينظر إلى أحوال المتصرفين لتساويهما فيه فبى النظر فى حال التصرف نفسه » والفسخ 
أقوى لما ذکرنا د قال ( ومن باع عيدين بألف ) هذه المسثلة على أربعة أوجه لأن فيها تفصيل امن وتعيينمن فيه 
الخيار د فإما أن لايصلا أو حصلا جميعاء أو حصل التفصيل دون التعيين » أو العكس من ذلك . فإن كان الأول بان 
باع عبدين بألف درم على أنه بالخوار ىأحدهما ثلاثة أيام فسد البح بلحهالة المبيع والمن وجهالة أحدهما مفسدة 
فجهالہما أولى» وذلك لأن الذى فيه الخوار كالدارج عن العقد إذ العقد مع الخيار: لاينعقد ى:حق الحكم فكان 
الداخل فى العقد أحدهما وهو غير معلوم وما ه وكذلك فثمته مثله . وإن كان الثانی وهو أن يديع كل واحد منهما 
( قوله لأن عدم رجحان تصرف المالك ) أقول : حاصله أنه لايدخل لعدم ثبوت الرجحان هناك لتصرف المالك.ق ترتب قوله رجحتاء » 
وكلمة لما تدل على الريب ( قوله لأن فا تفصيل القن الخ ) أقول : والسيب فرع تصور الإيجاب ( قوله فكان الداخل ف العقد ) 
أقول : أى فخلص الحكم . 


غ9" — 
وقبول العقد فى الذى فيه الخيار وَإِنَ كان شرطا لانعقاد العقد فى الأحر ولكن هذا غير مكسد للعقد لكونه علا 
للبيع كا إذا مع بين قن" ومدبر : والثالث أن يفصل ولا يعين . والرابع أن يعين ولا يفصل » فالعقد فاسد فى 
الوجهين 7 إما لخهالة المبيع أو بحهالة المن. . 


بعد الإشارة إلى السوئال بقولة ( وقبول العقد فى الذى فيه الخيار وإن كان شرطا لانعقاد العقد فى الآخر لكن هذا 
غير مفسد لاعقد لكونه) أى من فيه اللبيار ( محلا للبيع ) فهو ( كا لو جمع بين قن" ومدبر ) وباعهما بألف حيث 
ينفذ البيع فى القن بحصته وإن كان قبول العقد فى المدبر شرطا فيه وذلك لدخول المدبر فى البيع نحليته له فى ابلدملة 
وهذا لو قضن القاضى يجوازبيعه جاز فكان القبول شرطا صصينحا , بمخلاف ما شبه به من المع بين الحر والعبد : 
لأن الحر ليس بال أصلا فلا يدخل ف البيع يحال فكان اشتراط قبوله اشتراط شرط فاسد » وف المع بين القن 
والمدبر فى البيع ٠‏ حلاف سيأق إن شاء الله تعالى فى انحر البيع الفاسد : وثالتها يفصل ولم يعين الذذى فيه الجيار كأن 
يقول البائع بتاك كل واحد من هذين ممسواثة على أنى باللتوار فى أحدهما قفسادة بلعهالة المبيع بسبب جهالة من فيه 
الخيار . ورابعها أن يعين الذى فيه اللخيار ولايفصل المن وهو أن يقول بعتلك هذين بألف على أنى بالخيار ىهذاء 
والفساد فيه بحهالة الم لأن المبيع وإن كان معلوما بتعين من فيه اللحيار إلا أن ثمنه جهول لما قلنا إن ان لاينقسم 
عليهما بالسوية. فإن قات : ما الفرق بين الذى لم يعين فيه القن وبين ما إذا جع بين عبدين ف البيع بشمن واحد فإذا 1 
أحدهما مدبر أو مك'تب أوجاريتين فإذا إحداهما أم ولد حيث يصح البيع فى القن بحصته من خلة الئن مع أن 
تمن كل منهما جهول الكدية حال العقد ولا يصمح ف المسثلة المذ كورة فى الكتاب يالدصة ؟ أجيب بأن من مشايّنا 
من لم يشتغل بالفرق وقال :قياس ما ذكر هنا أن لايوز العقد فى تلاك المسائل فى القن ويصير ماذكر هنا رواية فى 
تلك المسائل . ومنهم من اشتغل بالفرق وهو الصحيح وهو أن المانع من حك العقد هنا مقر ن بالعقد لفظا ومعنى ٠‏ 


بخمسماثة على أنه بالجيار فى أحدهما بعينه جاز البيع لأن كل واحد من المبيع والعن معلوم : فإن قيل : العبد الذى 
فيه الخيار غير داحل فى المیکم ؤقبول العقد فيه شرط لصحة العقد ف الآخر وهو شرطمفسد كقبول ال فىعقد 
القن إذا جع بينهما فى البيع . أأجاب المصنض بأن ذلك غير مفسد للعقد لكون من فيه الخوار محلا للبيع فكان داخلا 
ف العقد وإنلم یدخل فى الك كي ؛ فصار کا إذا جع بين قن ومدبر فی البيع ؛ ال عل ابيع فد يكن شرط قبل 
اد فيه شت ا لد ا + يخلاف ما إذا جمع بين حر وقن فإن الخر ليس بمحل للبيع أصلا فلم يكن داخلا 
فى العقد ولا فى الحكم . ولقائل أن يفون :"فى اللدملة هو شرط لايقتضيه العقد فكان مفسدا . وابليواب أنه ليس 
فيه نفع لأحد العاقدين ولا المعقود عليه فلايكون مفسدا . وله لمظئة فضل تأمل هنك فاحتط ‏ وإن كان الثالث 
مثل أن يقول بعتّهما بألف كل واحد منهما خمسمائة على أني بالليوار فى أحدهما فالبيع فاسد أيضا بخهالة المبيع . 
وإن كان الرابع فلجهالة المن : فإن قيل : لوكان عدم التةصيل مفسدا للعقد فى الآخر لفسد ف القن إذا جمع بينه وبين 
المدير أوأم الولد ولم يفصل المُن. أجيب بأن عدم التفصيل مفسد إذا أدى إلى البيع بالحصة ابتداء فيا إذا منع عن 
اتعقاد العقد فى حق الحكم مانع كشرط الخيار فإنه يجعل العقد فيا شرط فيه الخيار.ق.حق الحم كالمعدوم › 
فلو انعقد فىحق الآخر انعقد بالصة ابتداء وهى عبهولة 2 وليس فيا إذا جمع بين القن والمدبر مايمنع عن انعقاده 


( قوله وأنه للظئة ففسل تأمل منك فاحتط ) أقول ج افتائل قار ليان ليه ق لن اهلقان عبت ير وى اشراب ار 
الخيار لما كان مجوزا شرعا على خلاف القياس غير مفسد العقد لل يسر منه قساد إل الآخر فتأمل . 


Pe —‏ — 
قال ( ومن اشترى ثوبين على أن يأحذ أيهما شاء بعشرة وهو باللا ثلاثة أيام قهو جائز ٠‏ وكذا الثلاثة» إن كانت 
أربعة أثواب فالبيع فاسد ) والقياس أن يفسد البيع فى الكل للههالة المبيع » وهو قول زفر والشافعى . وجه 
الاستحسان أن شرع الخيار للحاجة إلى دفع الغين ليختار ما هوالأرفق والأوفق» وال حاجة إلى هذا النوع منالبيع 
متحققة لأنه يحتاج إلى اخقيار من يثق به أو اختيار من يشتريه لأجله ؛ 


فأثر الفساد لأن شرط الخيار ينع الاتعقاد فى المشروط فيه فيكون كالمعدوم فلم ينعقد فيه أبتداء فينعقد ف الآخر 
بالحصة ابتداء ٠‏ يخلاف تلك المسائل فإن المانع مقترن فيها معنى لا لفظا فيدخل المدير ومن معه فى البيع لما 
ذكرنا من اينهم فى الحملة » ثم عط جون بناء على استحقاقهم أنفسهم حكنا شرعيا لم يتصل به حكم قاض يسقطه ٠‏ 
وعلى ما ذكر هنا يتفرع ماف فتاوى قاضيخان : باع عبدين عل أنه بالخيار'فييما وقبضهما المشترى ثم مات 
أحدهها لايجوز البيع فى الباق وإن تراضيا على إجازته لأن الإنجازة حينئذ بمتزلة ابتداء العقد فى الباق بالحصة ؛ 
ولوقال البائع في هذه المسثلة نقضت البيع ی هذا أو فى أحدهما كان لغوا كأنه لم يتكلم وخياره فييما باق ء كنا 
كان ء كا لوباع عيدا واحدا أوشرط الخوار لنفسه فنقض البيع فى نصفه(قوله ومن اشترىثوبين على أن يأخذ الخ) 
اراد أن يشترى أحد ثوبين أو ثلاثة غير معين على أن يأخذ اما شاء . ؤهذا خيار التعيين : يعنى أى الثوبين أو 
الثلاثة شاء على أنه بالخيار ثلاثة أيام فيا يعينه بعد تعبينه للمبيع . أما إذا قال بعتا عبدا من هذين بمائة ولم يذ كر 
قوله على أناك بالخيار فى أبهما شئت لايجوز اتفاقا كقوله بعتك عيدا من عبيدى وإن اشترى أحد أربعة لا يجوز 
( والقياس أن يفسد البيع فى الكل ) فى أحد الاثنين والثلاثة كا يفسد فى الأربعة ( وهو ) ى القياس ( قول زفر 
والشافعى رحهما الله. وجه الاستتحسان أن شرع الخيار فى خيار الشرط للحاجة إلى رفع الغبن ليختار ما هو الأرفق 
والأوفق : والحاجة إلى هذا النوع من البيع متحققة لأن الإنسان ) قد ( يحتاج إلى رأى غيره ) ف اختيار البيعات 
وهو ليس بحاضر ولیس بحيث يحضر لعلوه أو لتحجبها خصوصا إذا كانت أهله لاينيغى له أن يتركها تلج 


ف عدو الحم ٠‏ ولهذا أو قضى القاضى جوازه نفد فكان قسمة المّن فالبقاء صيانة لح حارم عند فسخ العقد 
على المدبر وأم الولد لا ابتداء بالحصة . قال ( ومن اشترى ثوبين على أن يأخذ أيهماشاء ) ومن قال اشتريت أحد 
هذين:الثؤبين على أن لى أن آلخذ.أيهما شت بعشرة درام إلى ثلاثة أيام فالبيع جائز اسستيحسانا »-وكذا الأثواب 
الثلاثة + وأما إذا كانت الأثواب أربعة قالبيع فاسد ؛ والقياس أن يفسد البيع فى الاثنين والثلاثة فساده فى الأريعة 
لأن المبيع أجد الأثواب غير معين فهو مجهول جهالة مفضية إلى التزاع لتفاوته! فى نفسها > وما كان كذلك فهو 
مفسد للبيع وهو قول زفر والشافعى رحمهما الله . وجه الاستحسان أنه فى معنى ما ورد فيه الشرع وهو خيار 
الشرط فجاز إحاقا به ء وبيان ذلك أن شرع حيار الشرط للحاجة إلى دفع الغبن ليختار ما هو الأوفق له والأوفق 
والحاجة إلى هذا النوع من البيع متسحققة» لأنه ر بجا (يحتاج إلى اختيار من يثق به ) الخبرته أو اختيار من یشار یه لأجله 


( قوله بعشرة دراه إل ثلاثة أيام فالبيع جائز استحسانا ) أقول : فيه أنه ينيغى أن يزيد قوله ولى اللياركا عله اللصئف © فإن 
المفهوم من كلامه توقيت يار التعيين ع إلا أنه غيره إلى هذا إشارة إلى وجوب توقيت خيار التميين إذا انفرد عن. خيار افرط , 
نكا سيجىء.( قوله فهو مجهول جهالة مفضية الخ ) أقول : لوكان مع المهالة لإفضائها إلى المنازعة فقط لم يحتج جواز البيع فى الأربعة 
. إلى مر خص إذ. ليش فيه. هذه إنلهالة > فالأولى أن لايقيد. المهالة به كا فمله المصنض وغيرءه (:قوله أو اختبار من يشتريه لأجله 


— 
ولا يمكنه البائع من الجمل إليه إلا بالبيع فكان فى معتى ما ورد به الشرع » غير أن هذه الحاجة تندفع بالثلاث 
لوجود الحيد والوسط والردىء فا » وابلمهالة لاتفضئ إلى المنازعة. فالثلاثة لتعيين من له الخيار » وكذا 
فى الأربع ء إلا أن الحاجة إليها غير متحققة والزخصة ثبوتها بالحاجة وكون ابلمهالة غير مفضية إلى المنازعة 
فلا تثبت بأحدهما . ثم قيل : يشترط أن يكون فىهذا العقد خيار الشرط مع خيارالتعيين وهو المذكور ف الدامع 
الصغير . ؤقيل لايشترط وهو المذكور فى الحامع الكبير » فيكون ذكره على هذا الاعتبار وفاقا لاشرطا ؛ وإذا 
لم يذ كر خيار الشرط لابد من توقيت خيار التعيين. بالثلاث عنده وبمدة معلومة أينّها كانت عندها د 


الأمنو اق وتمارنن الرسجال لشراء حانجها فيحتاج أن يدفع إليه العدد من ذلاث النوع ليختار الأو فق ( ولا يمكنه البائ 
من حمله إليه إلا مبيعا فكان ق مغن ما ورد به النص ) فيجوز (غير أن الحاجة تندفع بالثلاث لتحقق اليد والردىء 
والوسط فيا ) فيندفع يحمل وانحد من كل نوع من الثلائة فلا تشرع الرخصة فى الزائد لأن شرع الرخصة للحاجة . 
وقول المصنف ر والحهالة لاتفضى إل المنازعة ) جواب عن تعلیل زفر والشافعى بها » وإذا ظهر أن جواز هذا 
البيع لاحاجة إلى اختيار ما هو الأرفق والأوفق أن يقع الشراء له حاضرا أو غائبا ظهر أنه لايجوز للبائع بل يبص 
خيار التعيين بالمشترى لن البائع لاحاجة له إلى احتيار الأوفق والأرفق» لأن البيع. كان معه قبل البيع وهو 
أدرى با لاعمه منه فيرد جانب البائع إلى القياس ء فلهذا نص ف اجرد على أنه لايجوز فى جانب البائع . وذكر 
الكرخى أنه يوز استحسانا لآنه بيع جوز مع خيار المشرى فيجوز مع حيار البائع قياسا على الشرط »ونت 

عرفت الفرق : ثم اختلف المشايخ فى أنه هل من شرط -جواز هذا البيع أعنى البيع الذى فيه خيار التعيين أن يكون 
' فيه خيار الشرط كا قدمتاه فى الصورة . قيل نعم كا ( هوالمذكور ق اللخامع الصغير ) تضويرا على ماذكرناه 2 
ونسيه قاضيخان إلى أكثر الشايخ د وقال شمس الأئمة فى جامعه هو الصحيح ( وقيل لايشترط وهو 
المذكور ف اب لامع الكبير ) وغيره ء والمذكؤر فى الخامع الصغير من الصورة وقع اتفاقا لاقيدا » وحصحه 


كامرأته وبنته ( والبائع لايمكنه من الحمل إليم إلا بالبيع ) فكانباعتبار الحاجة ( فى»عنى ما ورد به الشرع ) ولا 
نسلم أن ر اللتهالة تفضى إلى المنازعة ) لأنه لما اشترط اللخيار لنفسه اسقبد بالتعبين فلم يب له منازع فکان علةجوازه 
مركبة من الخاجة وعدم كوا هالة تفضى إلى المنازعة » فأما عدم المنازعة فإنه ثابت ياشتراط الخيار لنفسه سواء 
كانت الأثواب ثلاثة أوأ كار > وأما الحاجة فإنما تتحقق فى الثلاثة لوجود ابيد والوسط والردىء فيه » والزائد 
يقع مكررا غير حتاج إليه فانتى عنه جزء العلة » والمكم لایثبت إلا بهام علته : واعلم أن محمدا رحمه الله ذ كر 
هذه المسئلة فى الخامع الصغير وى المأذون وقال وهو بالحيار ثلاثة أيام . وذكر ف اللتامع الكبير وسكت عن 
ذلك : وعلى ذلك احتاف المشايخ فيه؛ فقال أ نرهم : لايصحالعقد مالم يشترط اللجيارلنفسه وقتا معلوما ثلاثة أيام 
فا دونها عند أىحنيفة » وزيادة على ذلك فى قوهما » وهواختيار شمس الآثمة السرخسى : وقال بعضهم : يصح 
العقد وإن لم يذكر الزيادة » وذكرها فيا ذكر كان اتفاقا لاقصدا وهواختيار فخر الإسلام. حمجة الأولين أن 
جوازه بطريق الإلحاق بموضع السنة فلا يصح بدونه » وفيه نظر لأن عدم انفكاك الملحق عن الملحق به ليس 
كامرأته و بنته» و البائع لايمكنه من الحمل إليه ) أقول :مير إليه راجع إلى من فى قوله من يشتريه (قوله وإن لم يذكر الزيادة) أقول : 
يمى قوله ول الليار إل ثلاثة أيام ( قال المصنف : وهو المد كور فى لامح الصغير ) أقول:/م لايجوز أن يكون المذكور فى ابدابع 
الصغير هو الليار المعهود لاخيار التعيين ( قوله وفيه تظر الخ ) أقول : ولك أن تقول : مراد الأولين من اشتراط الليار لنفسه وقتا معلوما 
اشتراط حيار التعيين لاخيار الشرط على ماقرره الملامة الزيلعى فى شرح الكاز فلا رر د النظر إذ يعؤد الضمير على هذا إل خيار التعينن . 


N. 


والآخر أمانة » والأول تجوز واستعارة د 


فخر الإسلام فقال : الصحيح عندنا أنه ليس بشرط » وهو قول ابن شجاع : وجه الاشتراط وهو قول الكرحى أن 
القياس يأنى جواز هذا العقد بلعهالة المبيع وقث لزوم العقد » ونما جاز استتحسانا بموضع السنة وهو شرط اللحيار 
فلا يصح بدونه » ولا نى ضعف هذا الكلام فإنه يقتضى أن شرط الإحاق بالدلالة أن يكون فى محل الصورة 
الماعحقة الصورة الثابتة بالعبارة » وكان يلزم أن لايصح البيع يخيار النقد إلا فى بيع فيه حبار الشراط ».لآن صة البيع 
على أنه إن ل ينقد المن إلى ثلاثة أيام فلابيع ما أثبت بدلالة تص خيار الشرط » ولا يعلم اشتراط ذلك غير أنهما 
إن تراضيا على خيار الشرط مع خيار التعيين ثبت حکه » وهو جواز أن يرد" كلا من الثوبين إلى ثلاثة أيام ولو 
بعد تعيين الثوب الذى فيه البيع » لآن -حاصل التعبين فى هذا البيع الذى فيه شرط ايار أنه عين المبيع الذى فيه 
الخيار لا أنه يسقط خياره د ولو رد أحدهما كان يخيار التعيين ويثبت البيع فى الآنحر يشرط اليار » ولو مضت 
الثلاثة قبل رد شىء وتعيينه بطل حيار الشرط والبرم البيح فى أحدهما وعليه أن يعين » ولو مات المشترى قبل 
الثلاثة تم بيع أحدهما وعلى الوارث التعيين لآن خيار الشرط لايورث والتعيين ينتقل إلى الوارث اهيز ملكه منملك 
غيره على ما ذكرنا ء ولمذا لايتوقف فى.حق الوارث كا ذكره المصدف لآنه صار بمتزلة الشريك اغختلط ماله 
بعال غيره » فا م يطلب شريكه القسمة لم يتعين عليه ولا يفوت وقته » وإن لم يئراضيا على خيار الشرط معه لابد 
من توقيت حيار التعيين بالثلاثة عند ألىحنيفة كا فى حيار الشرط لأنه أصله » وعندها أى مدة تراضيا عليها بعد 
كونما معلومة » وعلى هذا يحب أنه إذا كان فيه حيار الشرط فضت المدة حى انبرم فى أحدهما ولزم التعيين أن 
يتقيد التعيين بثلاثة من ذلك الوقت » وحيئئذ فإطلاق الطحاوى قوله حيار الشرط موقت بالثلاث فى قوله غير 
موقت يها عندهما ويار المييز غير موقت فيه نظر » وقد طولب بالفرق على قول أن يوسف حيث قصر المدة 


بشرط ف الإلحاق »كا أن الفضاء والكفارة يحتاجان إلى الأكل والشرب عامدا فى رمضان من جاع مع أن النص 
إنما ورد به : وحجة الآلحرين أن خيار التعيين ما لايتوقت فلايتعلق جواز العقد بتلك الزيادة » ومعناه أن العقد 
ىيار التعيين معخيار الشرط لازم فى غير عين من غير توقيت على الأيام الثلاثة د وأما إذااكان منغير ذكر خيار 
الشرط فلايد منه » وهذا لگن املال لايخلو إما أن يذ كر حيار الشرط معخيار التعبينأولا » فإن م يذكر فلابد من 
تبإقيتخرار التعيين بالثلاثة عند ألىحتيفة رحمه الله » و بمدة معلومة أى مدة كانت عندهما كنا فى الملحق بهد فإن قيل : 
بنيغى أن لاوز حيار النعيين في الزائد على الثلاثة عند ن يوسض لأنه أخط بالقياس فى قوله إن لم ينقد ان إلى 
أربعة أيام فلابيع بينهما. أجيب بأن قوله إنلم ينقد ان إلى أربعة أيام تعليق فلا يلحق بخيار الشرط فلايكون الأثر 
الوارد فى خيار الشرط واردا فيه » بخلاف خيار التعيين فإنه من جنس خيار الشرط لأن فى كل مما خيارا بغير 


( قوله وحجة الآخرين » إلى قوله: ومعناه أن المقد الخ ) أقول :كا لو ثبت هذا الخيار بسي الاختلاط؛ كذا فى الذغيرة والحيط 
البرهاف » وهذا هو الوجه . وآما ما ذكره الشارح فخلله بين » فإن التوقيت المذكود فيما اجتمع فيه المياران توقيت مما » وهذا 
استدل على وجوب التوقيت فخيار:التعيين بعبارة محمد فى أ لامع الصغير على ما فصل فى انحيط والذخيرة » فيجير عل التعيين بعد مضى الأيام 
العلاثة ة وهذا هو أثر توقيت خيار التعيين كا إذا م يذ كر خيار الشرط معه ووقت ومضت مدته بلا فرق فتأمل .ثم أفول : عمل كلام 
الشارح أنه يب خيار التعيين بعد انقضاء مدة حيار الشرط إذا كان يجامعا له على ما كان قبله إذا لم يعين المشترى أحدها » فظهر "أنه 
ينقك عن حيار الشرط فليتأمل ( قال المصتض : والأول تجوز واستعارة ) أقول: وعنوز أن يكون على حذف المضاف و القرينة القريبة, 


NA 
ولو هلك أحذهما أو تعيب لزمه البيع فيه بثمنه وتعين الآخر للأمانة لانتناع الزد بالتعيب :ولؤ هلكا جميعا معأ‎ 

يلزمه نصف تمن كل واحد منهما لشيوع البيع والأمانة فيهما : 
علق الثلاث فى خيار النقذ أحذا بالقياس ولم يقصر فى خيار التعيين عليها : أجيب بأن فى خيار النقد تعليقا صرحا 
بأداة الشرط فلا يكون الوارد فىخيار الشرط واردا فيه يلاف خيار التعيين ليس فى صريح التعليق فكان 
فمعناه : وهذا يوجب أن أحذه فى خيار النقدف الثلاثة بأثر لابن عمر فيه : ونى الزائد بالقياس- وأثر أبن عمر 
نقله الفقيه أبوالليث فى شرح اذامع عن محمد بن الحسن غن عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن سايان مولى 
ابن البرصاء قال : بعت من عبدالله بن عر جارية على أنه إن لم ينقد المن إلى ثلاثة أيام فلابيع بينناء فأجاز ابن عمر 
هذا البيع : ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه, إلا أنه لايطابق قول المصنف فى مسئلة حيار النقد فما تقدم ؛ 
فأبو يوسف رحمه الله أخف نى الأصل بالأثر وىهذا بالقياس ( قوله ولو هلك أحدهما أو تعيب أزمه البيع فيه 
بثمنه وتعين الآنخر للأمانة لامتناع الرد بالتعيب ) علله المصنف بامتناع الرد بالتعييب فيعرف منه أن هذا إذا كان 
بعد أن قبضهما لامتناع رده بسيب العيب الذى حدث فيه عنده وتقدمأن الاك لايعرى عن مقدمة عيب . فلوهلك 
الآخر بعده هلك نغير شى ء لأنه تعين أنه أمانة» أما لوهلك أخدهما قبل القبض أوتعيب فلا يبطل البيع ٠‏ والاشترى 
بالحیار إن شاء أخذ الباق بثمنه وإن شاء ترك » ولو هلك الكل قبل القبض بطل البيع ( ولو هلكا معا ) بعد القبض . 
. ( لزمه نصف تمن كل واحد منبما لشيوع البيع والأمانة ) فليس أحدهما أولى بكونه المبيع من الآخر : وكذا 
إذا هلكا على التعاقب ولم يذر السابق مهما : وأثر هذا إنما يظهر إذا كان تنما متفاوت الكية » فإن كانا متفقين 
فلا.ء.وكذا [ذا. هلكا على التعاقب فاحتلفا فى المالك أولا فادعى البائع أنه أكثرهما تهنا وقال المشترى الأقل 
فإن القول قول المشترى مع ينه على ما استقر عليه قول ألى يوسف ومحمد : وكان أبى يوسف يقول أولا 
يتحالفا فأبهما نكل لزمه “دعوى الآخر : وإن حلفا يجعل كأنهما هلكا معا » ثم رجع إلى ماذكرنا من قول 
عمد وأيهما بين قبل فإن أقاماها قضى ببينة البائع لإثبانما الزيادة » ولو تعيبا معا بطل خيار الشرط وامتنع عليه . 
ردهما وخيار التعبين على حاله فبمسلك أيهما شاء بثمنه ويرد الأخخرء ولا يغرم من قيمة عيب المردود شيئا استحسانا 


جرف التعليق > فكان الآثرالوارد فى خيار الشرط واردا فيه ( ولوهلك أحدهما أوتعيب لزم البيع فيه بثمنه وتعين 
الآخر للأمانة ) حى إذا هلك الآخر يعد هلاك الأول أو تعيب لايلزم عليه من قيمته شىء » وهذا لأن المعيب 
متنع الرد لن رده إنما يكون إذا لم يتعين مبيعا وهو فى دعواه ذلك مهم فكان التعي باختيارا دلالة : فإن فيل : 
قبضى الآحر لايكون أقل من المقبوض على سوم الشراء وهنا تجب القيمة عند الحلاك . أجيب بأنه أقل من ذلك لآن 
المقبوض على سوم الشراء مقبوض على جهة البيع » وهذا ليس كذلك لانه لم يقبض الآخر لإشيريه وقد قبضه بإذن 
المالك فكان أمانة . فإن قيل : كيف انعكس حكي المسئلة فيا إذا طلق الرجل إحدى امرأتيه أو أعتق أحد عبديه 
فاتت إحداهما فإن الباقية تتعين للطلاق دون الحالكة » وكذلك فى العتاق : أجيب بأن المرأة إذا أشرفت على الاك 
خر.جت عن علية وقوع 'الطلاق فتعيفت الباقية لذلك ٠»‏ والثوب إذا أشرف عليه خر ج عن محلية الرد لتعيبه فتعين 
لكونه مبيعا » ولو هلكا جميعا معا لزمه نصف تمن كل واحد منهما لعدم أولوية أحدهما لكونه مبيعا فشاع البيع 
(أقوله فكان التميب اختيارا دلالة:) أقول : فيه. بحث ( قوله لأنه لم يقبض الآخر ليشتريه الخ ) أقول: أىليستديم اشتر أءهفإن مقصوده 
استدامة :اشترراء أحدها + وقد قعين اك الأحد بالتعيب في الآخر أمانة ) أقول: أجيب يأن المرأة إذا أشرفت على الملالك حرجت عن محلية 
وقوع الطلاق . أقول : فيه تأمل » فإن خروجها عن علية وقوع الطلاق بالإشراف عل اغلاك غير مسلم . 


50 
ولو کان فيه خيار الشرط له أن يردهما جميعا . ولومات من له لار فلوارثه أن يرد أحدهما لأن الباق خبارالتعيين 
للاختلاط » ولهذا لايتوقف فى حق الوارث . وأما حيار الشرط لابورث وقد ذكرناه من قبل + 


لأن المعيب محل لابتداء البيع أيضا » بخلاف المالك ليس عملا لابتدائه فليس علا لتعيينه» ولوكان البيع فاسدا 
فقبضهما فأحدهما مضمون عايه بالقيمة والآخر أمانة » ولو ماتا جميعا ضمن نصف قيمة كل مهما » يلاف البيع 
الصحيح فإنه يضمن نصف ممن كل . فإن قيل : من أين يتعين المعيب لابيع دون الأمانة وأحدهما لاعلى التعيين 
:مبيع كما أن أحذهما لاعلى التعيين أمانة وامتناع الرد للعيب العلل به فرع اعتبار أنه هو المبيع وفيه التحكم . إذ 
اعتبار أنه المبيع ليس بأولى من اعتبارة الأمانة . أجيب بأن اعتباره المبيع عمل بالدأيل الحادث وهو البيع فإله سيب 
لإيجاب الضمان.ء ذكره القاضى عبد الخنى فى ممختلفاته . وأما عدم الضمان على الأمين فباستص حاب الخال : فإن 
قيل : للم يضمن الآخر إذا هلك ثانيا باعتمار أنه مقبوض على سوم الشراء؟ ابلدواب بنع أنه كتلاك بل المقبوض 
كل مهما على حقيقة الشراء لأحدهماء » وليس هنا شىء على سوم الشراء لأن ما على سوم الشراء لاينجز فيه عقد 
بل تعين‌الن فقط وهنا تنجز مام العقد فلزم بالضرورة أن قبض العينين على أن أحدهما غير عين مبيعا وأحدها 
غير عين أمانة » فإذا فرض وود مايعين المبيع منهما من الأسياب تعين الآخخر للأمانة . فإن قيل : لأ شىء 
انعكس حكم طلاق إحدى الزوجتين وعتق أحد العبدين هنا حيث يتعين للطلاق والعتاق الباق لا الحالك وهنا 
يتعين الحالك )ابيع ؟ أجاب على القمى بأنه لافرق فى الحاصل لأن الحالك يبلك على ملكه فى المسائل كلها » غير أنه 
إذا هلك كل من الروجة والعبد على ملكه تعين الباق بالضرورة للطلاق والعتاق » فإذا هلك العبد هنا على ملكه تعين 
الباق للأمانة › وأنت تعلم أن حقيقة. السؤال أنه لأئ شىء جعل امهالك هنا هو الحل للتصرف دون الباق » وهناك 
- جعل الحل للتصرف الباق دون الهالك مع أن التصرف فى الكل فى الأحد الدائر بين المعينات » فلا يد من الفرق وهو 

أن العبد هنا لا أشرت على الملاك حرج من أن يكون محلا للرد” بالوجه الذى قلناه من المتلفات فتعين العقد فيه 
بتعين الباق الضرورة » وحين أشرفت الزوجة والعبد على اللاك لم رجا عن كونهما محلا الطلاق والعتاق وهو 
التضرف فتعين الباق هما ضرورة » وهذا يِمْلاف ما إذا اشترى كل واحد منهما بعشرة على أنه بالحيار ثلاثة أيام . 
والأمانة فيبما. وأما إذا ذ كر خيارالشرط » فيثبت له حيار الشرط »ويار العيين لايتوقف على الأيام فله أن يردها 
بخيار. الشرط ف الأيام الثلائة لأنه أمين فى أحدهما فيرده حكم الأمانة» وف الآخر مشر قد شرط الخيار لنفسه فيتمكن 
من ردهء فإذا مضت الأيام بطلخيار الشرط فلايملك ردهما وبى له خيار التعيين فيرد أحدهماء وإن اخختاو أحدهما 
لزمهتمنه لأنه عين المبيع فيه ولزمه وكان فى الآلحر أميناء فإن ضماع عنده بعد ذلك لم يضمن ولو مات المشترى 
فى الأيام الثلائة بطل خيار الشرط ء وبى للوارث خيار التعيين فله أن يرد أحدهماء أما بطلان خيار الشرط فلما تقدم 
من أنه لايورث » وأما بقاء خيار التعيين فلاجتلاط ملكه بملك الغير . فإن قيل : هل لعموم قوله من له الحيار 
فائدة ».؟ قلت : كأنه إشارة إلى أن 'خيار التعيين قد يكون للبائع > فإن الكرضعى. ذكر ف مختصره أنه يجوز 
استحسانا : قالوا + وإليه أشار محمد فى المأذون لأن هذا بيع يجوز مع نيار المشترئ فيجوز مع خيار البيع قياسا 
( وله وآما إذا ذكر غيار الشرط ) أقول : معطوف عل ماتقدم فى هذا القول بنصف ورقة نينا ء وعى قولة فزن لم.يذكر فلا بد من 
توقيت يار التمنيين بالثلاث ( قال الصف : لأن البافىخيار التعيين للاختلاط ) أقول : .يمى لاالشرط» ولمذا لايتوقت فى سق الوارث الغ » 
ققوله وها إيضاح لكون الباى خيار التعيين الذى 'شرطه من له الميار » بل خبار. ابتدا كا سبق » وهذا لايتوقت ». وهلا ظاهرالمتأمل 


فلو جه لما قاله الإتقاق . 
( 40 - فعم القدير حمق )١-‏ 


اك الأ 
قال آومن اشثرى دارا على أنه بالكيار فينعت دار. أحرى نما فأحذها بالشفعة فهو رضا ) لأن طلب الشفعة 
يدل على اختياره المللك فيا لأنه ماثيت إلا لدفع ضرر.الخنوار وذلك بالاستدامة فيتضمن ذلك سقوط اللخيار سابقا 
عليه فيثبت الملك من وقت الشراء فيتبين أن الحوار كان ثابتاء هذا التقرير محتاج إليه لمذهب ألى حنيفة حاصة . 


فهك أحدهما فإنه يتنم عليه رد الآلحرء لأن العقد تناولمما جميعا حى ملك إتمام العقد فيهما » فإذا تعذر عليه رد 
أحدهما لايتمكن من رد الآلحر لما فيه من تفريق الصفقة على البائع قبل العام » وهنا العقد إنما يتناول أحدها حى 
لابملك إتمام العقد فيهما ( قوله ومن اشترى دارا على أنه باللحيار.) ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر عندهما ( فبيعت دار 
إلى جنبها فأخذها بالشفعة فهو رضا ) بالبيع فيسقط خياره » واستفدنا من هذا أن من اشترى دارا بالجيار له أن 
يشفع بها فيا يباع يجنبها لأن له الإجازة والرضا والشفعة بها رضا بها لأنها تدل على اختياره للملك فيا يشفع ++( لأنه ) 
أى الشأن ر مأثبتت ) الشفعة ( إلا لدفع ضرر الحوار وذلك ) أى ضرر الحوار يحصل ( باستدامة ) الملك فحيث 
شفع دل على أنه مستقم للملك (فيتضمن سقوط اللبيار سابقا عليه فيثبت الملك من وقت الشراء فيتبين أن ابلحوار 


على خيار الشرط . وذكر فى الجرد أنه لايجوز لأن هذا البيع مع خيار المشترى إنما جز لاف القياس.باعتبار 
الحاجة إل احتيار ما هو الأرفق بمحضرة من يقع 'الشراء له.» وهذا المعنى لايتأتن فى جانت البائع لأنه لاحاجة له ' 
إلى اختيار الآرفق » إذ المبيع كان معه قبل البنع » فيرد جانب البائع إلى مقتضى القياس » ولم يذكره.محمد لا فى 
بيوع الأصل ولا فى ابحامع الصغير » وتبين ما ذكرنا أن المبيع أحد الثوبين والآنحر أمانة » والتركيب الدال على 
.ذلك حقيقة » ومن اشترى أحد الثوبين ۽ وقد اختلف نسخ اللخامع الصغير .كا ذكره الصف » فى بعضمأ اشترى 
أحد الثويين ولا يحتاج إلى معذرة » وى بعضها ثوبين وهو از » وأثبتها فخر الإسلام وقال : فى وجه الجاز إن 
كل واحد منہما لما احتمل. أن يكون مبيعا قال : اشترى ثوبين وقال غيره هو من باب إطلاق اسم الكل على 
البعض کا فى قواه تعالى ‏ يرج منهما اللوكلوئ والمرجان .أضاف الخروج [ليهما وإن كان مخرج من أحدها . قال 
(ومن اشترئ.دارا على أنه بالخيار) ربجل اشترى دارا يار الشرط (فبيءت دا رأخرى انيما فى مدة السار فأخذها . 
بالشفعة فذلك الأخذ رضا ) يسقط به الخيار لأن أخذه بطلب الشفعة وطلبه الشفعة دايل على اختيار الملك » لأن 
طلب الشفعة لاشبت إلا لدفم ضرر ابلخوار » وابدوار يثبت باستدامة الملك » واستدامة الملك تقتضى الملك ولا 
ملك مع اللحيار فيسقط اللحيار » ويثبت الملك من وقت'الشراء فكان ابو ار ثابتا عند بيع الدار الثانية ؤهؤ موجب 
الشفعة . وهذا التقرير يحتاج إليه مذهب أي حنيفة تحاصة لأن خيار المشترى يمنع دخول المبيع فى ملكه ولا بد منه 
لاستحقاق الشفعة » وأما عندهما فإن المبيع يدخل فى ملكة فيجؤز له أن يأخذ بالشفغة ويسقط:بذلك خيارزه » 
لأن الشفعة لدفم ضرر ابكار الدخيل والإنسان لايدقع أضرز امار دار يريد ردها.. قال شمس الأثمة ٠:‏ أما 
وجوب الشفعة المشارى فواضح على مذهبهمًا لأنه مالك للداز البئعة » وأما عند ألى حتيفة فلأنه صار أحق 
بالتصرف فما وذلك يكفيه لاستحقاق الشفعة يها كالمأذون المستخرق بالدين والمكاتب إذا بيعت دار يجنب دارها 
( قال ال 2 ومن اشتري دارا » إلى قوله : إلى اختياره الملك ) أقول : لايق عليك أن اللازم من هذا الدليل سقوظ الميار' “للب 
'الشفعة يدون أخذهابها فليتأمل» و الظاهر أن المراد بالأخد القرب منه يطلية ("قال المصنف : فيشبت الملك من.وقت الثراء ) أقول : إنما قال 
. من وقت الشراء إذ لادرجم لإثبات الملك ف الأوقات الى بعده حى يتعين. له (, قوذله” لايثبت إلا لبقم ضرر الحوار) آقول 00 
فلابد هن الوا ( قوله فيسقط الخيار ويثبت للك الخ ) أقول: ولاخ عليك أن بين مقوط. الميار.وثبوت الملك من وت الشراء تنافيا 
لآن سقوط اهيار يكون بعد ثبوته » وثبوته لا جاع الملك عند أي حنيقة الخ 5 


س( س 
قال (وإذااشترى الرجلان عيدا على أنهما بالخيار فرضى أحدهما فليس للآخر أن يرده ) عند ألى حئيفة ¢ وقالا : 
له أن يرده. » وعلى هذا اللفلاف حيار العيب وخيار.الروئية : مما أن إثبات اللحيار هما إثباته لكل واحد منهما 
فلا يسقط بإسقاط صاحبه لما فيه من إبطال حقه . وله أن المبيع حرج عن ملكه غير معيب يعيب الشركة › فلو 
رده أحدهما رده معيبا به وفيه إلزام ضرر'زائد » ش ا 


فى ملك المشترى فلا شفع بها ء وقد قال يشفع بها فاحتاج إلى جعله فعلا يقيد الرضا بالبيع فيتير مالبيع فيثيت الملك 
من وقت عقد ايار قيكون سابقا علن شراء ما فيه الشفعة 6 أما على قولمما فلا خاجة لأنهما قائلان بأن المشغرى 
بالحيار ملكها فتتجه له الشفعة بها . والورجه أنهما أيضا يحتاجان إلى زيادة ضميمة لأن الملك وإِن كان ثابتا عندها 
فله رفعه فهو مزلزل والشفعة لدفع الضرر المستمر » فحين شفع ذل على قصده استبقاء اللاك فيسقط خياره فلا 
يفسخ بعد ذلك . وى المبسوط على تقدير أنه لم يملكها على قول ألى حنيفة » وعدم هذا التقرير قال لأنه صار أحق 
بالتصرف فيها » وذلك يكفيه لاستحقاق الشفعة بها كالمأذون المستغرق بالدين والمكاتب فإنهما يستحقان الشفعة 
ونم بملكا رقبة الدار » مخلاف ما إذا كان يار للبائع فإن المشترى هناك لم يصر أحق بالتصرف فيها ».وأو اعتبر : 
المأذون والمكاتب كالوكيل عن السيد فى الحال كان حسنا ورجع الأحذ بالشفعة إلى سيب اللاك د هذا واو كان 
خيار رؤية كان له أن يشفع فى الدار المبيعة إلى جانيها » ولا نسقط به خيار الرؤية حى إذا رآها كان له أن يردها 
بعد ما شفع بها » وسيأنى أنه لو أسقط خيار الروئية صريحا لايسقط لأنه معلق بالرؤية فقيلها هو عدم » فحقيقة 
قولنا ثيت له حيار الركية أنه إذا رآها ثبت له خيار الرؤية » وكذا لايبطل خيار العيب بالأخذ بااشفعة به ( قوله 
وإذا اشترى الرجلان عبدا ) مثلا ( على أنهما بالحيار ورضى أحدها بالبيع ) بطل خيار الاتخر ( فليس له أن يرده 
عند ألى حنيفة رحه الله » وقالا : له أن يرده » وعلى هذا الخلاف خيار العيب والرؤية) بأن اشترى الرجلان شيثا 
فاطلعا على عيب فرضق به أحدهما دؤن الآخر لم يكن للاخر رده عثده > وعندهما له ذلك أو اشتريا ول يريا 
فعند الروئية رضى أحدهما دون الأنحر ( هما أن إثبات الخبار هما إثباته لكل مهما فلا يسقط حقه بإسقاط صاحيه ) 


فإنهما يستحقان الشفعة وإن لم يملكا رقبة دارهما » حلاف ما إذا كان الخيار للبائع لن المشترى لم يصن احق 
بالتصرف فيها . ولو اشترى دارا لم يرها فبيعت بجتما دار أخرى فأخق بالشفعة لم يسقط خيار الرؤية لآنه لم يسقط 
بصريح الإسقاط بدون الروئية فكذا بدلالته وسيأتقى : قال ( وإذا اشترى الرجلان عبدا على أنهما بالحيار ثلاثة أيام ٠‏ 
فرضى أحدهما دون الآخخر فليس للآخخر أن يرده عند ألى حنيفة رحمه الله » وقالا : له أن يرده ) وكذ! إذا اشتر ياه 
ورضی أحدهما بعيب فيه » وكذا لو اشتريآه ولم يرياه ثم رأياه ( ما أن إثبات الحيار هما إثبات الخيار لكل واحد 
منهما ) وأكل ما هو ثابت لكل و احد منهما لايسقط بإسقاط صاحيه آلا فيه من إبطال حقه : وفيه نظر لآآنا لا 
أن إثبات الخيار هما إثبات لكل واحد منهما ؛ ألا ترى أن من وكل وكيلين أثبت الوكالة هما ليس لأحدها أن 
يتصرف دون الآخر . وله أن المبيع حرج عن ملكه غير معيب بعيب الشركة لأن الشركة فى الأعيان الجتمعة عيب 
( قال المصنف : فليس للآخر أن رده عند أ حنيقة الخ ) أقول 0 لفائل أن يقول : لم يذهب أبوحنيفة أنه إذا رد أحدهما فليس لاخر 1 
أن ری » وما الى يتر جح به جهة الرضا: على الرد ( قوله وفيه نظر لآا لانسام أن إثبات اليار لما الخ ) أقول : ولك أن تقول : 
لو لم يثبت لكل واحد مهما الخيار لما العقد البيم ق تصيب من رنبى بالمبيغ لكنه 'متعدد » ولا كذلك الوكيلان فايتأمل ( قوله و ليمن 
لأحدها أن يتصرف دون الآخر ) أقول : فيه أن ذاك أيضا لما فيه من إبطال حق الآخر . 1 


ذل 


ولبس من ضنرورة إثبات اللبيار لما الرضا برد أحدهما لتصور اجتّاعهما على الرد ٠‏ قال ( ومن باع عيدا على أنه 
خياز أو كاتب وكان بخلافه فالمشترى بالجيار إن شاء أخذه يجميع لمن وإن شاء ترك ) لأن هذا وضف مرغوب فيه 


فإن البائع كان بحيث ينتفع به مى شاء كيف شاء فصار بحيث لايقدر على ذلك إلا بطريق المهايأة » والليار 
ماشرع لدقع الضرر عن أحدهما بإللحاق الضرر بالآخر : فإن قيل : هذا الضرر حصل فى ملك البائع . قلنا ممنوع 
لأنه بعد حروجه عن ملكه فإن مع خيار المشترى مخرج المبيع عن ملك البائع : فإن قيل :لما شرط انيار هما فقد 
رضى بهذا العیب . أجيب أنه إنما رضی به فى ملكهما د فإن قيل : بل رضى يه مطلقا لگن الخيار معلوم أنه قد 
يكون عند فسخ وقد يكون عند إبرام فشرطه رضا بتكل من الأمرين : أجابعنه المصئف بقوله (وليس من ضرورة 
إلى آخره ) يعنى لايازم من كونه شرطه مما أن يكون راضيا بفسخ أخدهما الحوازكونه لرضاه بفسخهما » فإذا 
جاز هذا كان هو الظاهر د والظاهر أن التصرف من العاقل إذا احتمل كلا من أمرين فى أحدهما ضرر, دون 
الآخر أنه إنما أراد الحتمل الذى لاضررفيه ‏ لآن الظاهر بل اللازم عدم قصد العاقل إلى مايضره بلا فائدة ( قوله 
ومن باع عبدا على أنه خخياز أ و كاتب) أى نحرفته ذلك ( فكان بحلاف ذلك » فالمشترى بالحيار إن شاء أحذه يجميع 
القن وإن شاء تركه ) واو مات هذا المشيرى اتتقل اهار إلى ورثته إجماعا لآنه ى ضمن ملك العين » وهذا الشرظ _ 
حاصله شرط وصف مرغوب فيه ف المبيع » ولوكان موجودا فيه دحل ف العقد وكان من مقتضياته » فكان شرطه 
إذالم يكن فيه غرر ححا » والأصل فى اشتراط الأوصاف أن ماكان وصفا لاغررفيه فهوجائز » وما فيه غرر 


فإن البائع قبل البيع كان متمكنا من الانتفاع مى شاء »وبعده إذا رد البعض لايتمكن إلا مهايأة » والخيار يثيت 
نظرا لمن هو له على وجه لايابحق الضرر منه بغيره» وإنما قيد الضرر بالزائد لأن فى امتناع الرد ضررا أيضا للراد”» 
لكن لما لم يكن من الغير بل لعجزه عن إيجاد شرط للرد كان دون الأول > فإن الضرر اللحاصل من الغير أقطع 
وأفجع من الحاصل من نفسه . فإن قبل: بيعه منهما رضا مته لعيب التبعيض: أجيب بأنه إن سلم فهو رضا به ى 
ملكهما لا فى ملك نفسه . فإن قيل : حصل العيب فى يد البائع بفعله لأن تفرق الملك إنما هو بالعقد قبل القبض 
قلنا : بل حصل بفعل المشرى برد نصفه » والمشترى إذا عيب المعقود عليه فى يد البائع ليس له أن يرده يكم 
خياره » لکن هذا العيب بعرض الزوال لمساعدة الآخر على الرد فإذا امتنع طهر عله ( قوله وليس من ضرؤرة 
إثبات انيار ) جواب لمما ‏ وتقريره أن إثيات حيار هما ليس عين الرضا برد أحدهما وهو ظاهر » ولا الرضا 
برد أحدهما لازم من لوازم إثبات الخيار مما لتصور الانفكاك بتصور اجماعهما على الرد » فلايازم من إثبات 
الخيار هما الرضنا برد أحدهها . قال ( ومن باع عبدا على أنه باز أوكاتب + رنجل اشترى عبدا على أنه خبازأو 

تب فكان بخلافم بأنلم يعلم من انیز والكتابة مايسمى به لماعل خمازا أو کاتبا فهو بالخيار بين آذه جميع لمن 
وبين رده إذا لم يمتنع الرد جسبب من الأسباب » فإن امتنع بلك وجع المشترى على البائع بحصته من المن فى ظاهر 
الرواية يقوم العبد كاتبا أو خبازا على أدى ما يطلق عليه الاسم إذ هو المستتحق بمطلق الشرظ لا النهاية فى ذلك كما 
فى وصف السلامة المستحق بمطلق العقد وبقوم غير كاتب وخباز فينظر إلى تفاوت ما بينهما فيرجع عليه بذاك » 
( قوله ضررا قراد ) أقول: أى امريد الرد ( قوله لأن تفرق الماك إنما هو بالعقد ) أفول : إن أراد تفرق اللك بين المشتريين فالمائع 


من الرد ليس كذاك > د إن آراد تفرقه بين البائع والرامى فلانسام أنه بالمقد بل بفمل المشترى ( قوله لیس له أن يرده الخ ) أقول : يعى 
وكذا لابرد إذا کان الرد موجيا لعيب . . . 


لاملا 


فيستحق فى العقد بالشرط » ثم فواته يوجب التخيير لأنه مارضى به دونه وهيذا يرجم إل احتلاف النوع. لقلة 
التفاوت فى الأغراض »فلا يفسد العقد بعدمه بمنزلة وصف الذكورة والأنوثة فى الميوانات وصار كفوات 


لايجوز إلا أن يكون اشتراطه بمعنى البراءة من وجوده وهو ما ليس مرغوبا فيه » فعلى هذا يتفرع ما لوباع ناقة 
أو شاة. على أنها.حامل أو تحلب كذا فالبيع فاسد عندنا خلافا للشاقعى على الأصبح عنده لأنه شرط زيادة 
مجهولة لعدم العلم بها »حى لوشيط آنہا حلوب جاز» كا إذا شرط فی الفرس أنه هملاج وق الكلب أنه صائد حيث 
يصيح » ومنه شرط كونه ذكرا أو أنثى وشرط کون الدن مكفولا به أما لو اشترى جارية على آنپا حامل فاختلف 
المشايخ فيه . قيل لايجبوز كالناقة والشاة » وقيل يجوز لأن الخبل فى الحوارى عيب حلاف الببام فكان ذكره 
للبراءة عن هذا العيب » وقيل إن اشتراها ليتتخذها ظا فشرط أنها حامل يعنى ذكر غرضهذلك لليائع فالبيع فاسد لته 
شرط زيادة مجهولة فى وجودها غرر فكانت كالناقة » وإن لم يرد ذلك جاز حملا لقصد البراءة من عيب الحبل : 
ومئه أو اشتراه على أنه معيب فوجده سليا صح» وكان له : هذاومذهب الحسن عن أي حتيفة فى شرط الحمل ف 
البقر وابدارية أنه يجوز د وروى ابن سماعة عن محمد ي اشتراط نها حلوبة لايجوز لأن ااشروط هنا أصل من وجه 
وهو اللبن : قال محمد ىمسثئلتنا : فإن قبضه المشترى ووجده کاتبا أوخبازا على أدنىما ينطاق عايه الاسم لايكون 
له حق الرد » ومعناه :.أن يوجد منه أدق ما ينطاق عليه اسم الكاتب والحياز : أعنى الاسم الذى يشعر بالحرنة » 
فإن فعل من ذلك ما ليس كذلك كان له حت الرد بأن يكتب شيئا يسير ا ناقصا فى الوضع أو يخير قدر مايدفع عنه 
الملاك بأكله » وإذا لم يجده کا ذكر وامتنع الرد بسبب من الأسباب رجع المشترى على البائع خحصته من المن 
بأن قوم العبد كاتبا وغير كاب فير جع بالتفاوت . وعن أنى حنيفة لايرجع بشیء لأن ثبوت الخيار للمشترى 
بالشرط لا بالعقد وتعذر الرد فى خيار الشرط لايوجب الرجوع على البائع فكذا هذا » والصيحيح ما فى ظاهر 


أما رده فلن هذا الوصف و صف مرغوب فيه وهو ظاهر » وهو احتراز عا ليس بمرغوب فيه كما إذا باع على 
أنه أعور فإذا نهو سم فإنه لآيزجب الليار » وكل ماهو وصف مرغوب فيه يستحق فى العقد بالشرط لآنه لربجوعه 
إلى صفة المن أو المثمن كان ملائما للعقد ؛ ألا تر أنه لوكان وجودا فى المبيع لدخل فى العقد بلا ذكر فلا يكون 
مفسدا له. ونوقض ا إذا باع شاة على أها حامل أو على أنها تحلب كذا فإن البيع فيه وفى أمثاله فاسد والوصف 
مرغوب فيه . وأجيب بأن ذلك ليس بوصف بل اشتراط مقدار من المبيع جهول وضم المعلوم إلى الجهول يصير 
الكل عجهولا » ولهذا لو شرط آنا حلوب أو ليون لايفسد اکونه وصقا مرغوبا فيه ذكره الطداوى » سلمناه لكنه 
مجهول ليس فوسع البائع تحصيله ولا إلى معرفته سبيل . لاف ما نحن فيه فان له أن يأمره بالحبز والكتابة قيظهر 
حاله » وأما انتفاخ البطن فقد يكون من ربح» وعلى تقدي ركونه ولذا لاتعام حياته وموثه ولا سبيل إلى مغرفته » 
وإذائيت ذلك ففواته يوجب التخيير لأن المشترى ما رضى بالمبيع دون ذلك الوصف فيتخير ولا يفسد العقد لأن 
. هذا الاختلاف : أى الذى يكون من حيث فوات الو صف المرغوب فيه هنا راجع إلى اختلاف النوع لقلة التغفاوت 
فى الأغراض فلا يفسد العقد بعدم ذلك الوصف > كنا إذا اشترى شاة على آنا نغجة فإذا هى حمل فصار الأصل 
أن الاختلاف الحاصل بالوصف إن كان مما يوجب التفاوت الفاحش فى الأغراض کان راجعا إلى الحنس» ١ا‏ 
إذا باع عيدا فإذا هى جارية ويفسد به العقد » وإن كان مما لايوجبه كان راجعا إلى النوع كنا ذكرنا من المثال فلا 


( قوله ملمناه ولكنه جهول ليس فى ومع البائع الخ ) أقول : لا يظهر, فائدة هذا القيد فليتأمل . 


E 
وصف ااسلامة › وإذا أخذه أخذه يجميع امن لأن الأوصاف لايقابلها شىء من ان اكونما تابعة فى العقد على‎ 
: ماعرف‎ 


الرواية ٠‏ وبه قال الششافعى لأن البائم عجز عن تسليمه وصف السلامة كا ف العيب . ولو اختليف المشترى والبائع 
بعد مدة ققال المشر ی لم أجده كاتيا وقال البائع سامته إليك كاتبا واکنه نسى عندك والمدة تحتمل أنه ينسى في 
مثلها فالقول للمشترى . والأصل فى هذا أن القول لمن تمسلك بالأصل وأن العدم فى الصغات العارضة أصل 
والوجود ف الصنفات الأصلية صل ء وشهادة النساء بانفرادهن فبا لايطاع غليه الرجال حجة إذا تأيدت بمرئيد وإن 
ل تتأيد تعتبر فى ثبوت توجه اللدصومة لا فى إلزام الخصم . إذا عرف هذا ء فإذا اختلفا قبل القبفى أو بعده ذال 
المشئرى ليس يبذا الوصف وقال البائع هو بهذا الوصف ا<ال يومر بالحيز والكتابة » فإن فعل ماينطلق عايه 
الام على ماذكرنا لزم المشرى ولا يرد ولا يعتبر قول العبد فى ذلك » و إن قال البائع سلمته بها ونبئ عندك وا)دة 
تحتمل ذلك والمشترى ينكر ذلك فالقول قول المشتّرى ويرده لأن الأصل عدم هذه الضفة » وإنلم يكن قبضه لم 
بر على قبضه ودفع القن حى تعرف هذه الصفة . ولو اشترى جارية على أنها بكر ثم اختلفا قبل القبض أو بعدة' 
فقال البائع بكر لاحال وقال المشترى ثيب فإن القاضى يريما النساء ٠‏ فإن قلن بكر لزم المشترى بلا مين البائع لأن 
شبادتبن تأيدت هنا بموكيد لأن الأصل اليكار ة » وإن قان ثيب لم يثبت حق الفسخ بشادنهن لأن.الفسخ حق قوى 
وشهادمهن حجة ضعيفة لم تتأيد بميد » لكن يثبت حق الخصومة لتتوجه الهين عل البائع » إذ لابد للمشترى من 
الدعوى واللدصومة » والللصومة حق ضعيف لأنها ليست بمقصودة لذانها فجاز أن تثبت يشهادتهن » فيحلف 
البائع يالله اتد سلمنها بكم البيع وهى یکر ء فإنلم يكن قبض اف بالله لقد بعنها وهى بكر » فلن نکل ردت 
عايه ء وإن حلفت ازم المشری وروی عن ألى يوشف ومحمد فى رواية آنا ترذ يشهادتهن قبل القبض بلا يمين من 
البائع » وإن لم يكن عند القاضى من النساء من يثق بهن لا يحليف البائع لأن العيب لم يثبت للحال فلا يثبت حق 
الخصومة فلا يتوجه اين على البائع فتلزم ابلدارية على المشترى إلى أن حضر من النساء من يوق بهن » ولو قال 
:عا وسلسها إليك وهى بكر وزالت بکارتہا ف يدك فالقول قوله لأن الأصل هى البكارة » ولا يرا القاضى 
اانساء لآن البائم مضي بزوال البكارة» ولا يقول زالت فى يدك : واعلم أنه إذا شرط فى البيع مايحوز اشتراطه 
فو ده بجلافه فتارة يكون البيع فاسدا وتارة يستمر على الصحة ويثبت للمشترى الحوار » وتارة يستمر ضميحا ولا 
خيار للمشرى وهو ما إذا وجده خيرا ما شرطه وضابطه إن كان المبيع من جنس المسمى ففيه اللبيار . والثياب 
أجناس : أعنى الحروى والإسكندرى والمروى والكتان والقطن . والذكر مع الأنثى فى بی آدم جنسان؛ وق سائر 
الحروانات جنس واحد . والضابط فحش التفاوت فى الأغراض وعدمه + فإن اشترى ثوبا على أنه إسكندرى 
فوجده بلديا ¢ أو هندى فوجده مروياء أوكتان فوجده قطنا » أو أبيض مصبوغ بعصفر فإذا هو يزعفران . أو 
دارا على أن بناءها كلجر فإذا هو لبن » أو على أن لابناء ولا تمل فيها فإذا فيها بناء أو نخل » أو أرضا على أن جميع 
أشجارها «ثمرة فوجد واحدة غير مثمرة » أو على أنه عبد فإذا هو جارية» أوفصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج 
فهو فاسد فى جميع ذلك . ولو اشترى جارية على أنها مولدة الكوفة فإذا هى مولدة بغداد» أو غلام على أنه تاجر. 


يقسده » لكته يواجب التخيير لفوات وصف السلامة » وأما أخذم جميع المن فلآن الأو صاف لايقابلها شی ء 
من المن لكونما تابعة فى العقد تدخل من غير ذكر على ما عرف قبا تقدم » وله أعلم . ش 


¥ _ 
( باب خيار الرؤية ) 


قال ( ومن اشيرى شیثا لم يره فالبيع جائزء وله الخيار إذا رآهءإن شاء أخذه ) بجميح المن ر وإن شاء رده ) 


أو كاب فإذا هو لإيحسنه: أوعلى أنه فحل قإذا هو خصى أوعكسهء أو أا بغلة فإذا هو بخل » أو ناقة فكان جلا 
أولم معز فكان -لم ضبآن أو على عكسه ونحو ذلك فله اللبيار . ولو اشترى على أنه بخل فوجده يغلة أوحار . 
أوبعير فإذا هو أتان أوناقة» أوجارية على أنها رتقاء أوحبل أوثيب فإذا هى عثلافه جازء ولاخخيار له لآنه صغة 
أفضل من الصفة المشروطة . وينبغى فى مسئلة البعير والناقة أن يكون ف العرب وأهل البوادى الذين يطلبون 
الدر والنسل » أما أهل المدن والمكارية فالبعير أفضل . ولو باع دارا بما فيها من الجذدوحع و الاش والابواب 
والفخيل فإذا ليس فيها شىء من ذلك لا حبار للمشترى . 
( باب خيار الرؤية ) 

قدمه على جيار العيب لأنه يمنع تمام اكم و ذلك يمنع ازوم اممك والازوم بعد العام > والإضافة من قبيل 
إضافة الشى ء إلى شرطه لأن الرؤية شرط ثبوت الحيار » وعدم الروكية هو السبب لثبوت الخيار عند الرئية ( قوله 
ومن اشترى شيا لم بره فالبيع جائز » وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه جميع المّن وإن شاء رده ) سواء رأه عل 
الصفة الى وصفت له أو على خلافها © مثل أن يشترى جربا فيه أثواب هروية أو زيتا ق زق > أو -حتطة ف غرارة 
من غير أن يرى شيثا » ومنه أن يقول بعتك درّة فى کی صفتها كذا أو ثوبافى كى صفته كذا أو هذه ابخارية وهى 
حاضرة منتقبة فله الخيار إذا رأى شيئا من ذلك . وف المبسوط : الإشارة إليه أو إلى مكانه شرط ايلواز حبى لولم 
يشر إليه ولا إلى مكانه لايجوز بالإجماع. انه . لكن إطلاق الكتاب يقتضى جواز البيع سواء معمى جنس المبيع 
أولا » وسواء أشار إل مکانه أو إليه وهو حاضر مستور أولا » مثل أن يقول بعت منلك ما فى ى + بل عامة 
المشايخ قالوا : إطلاق اواب يدل على ابو ازعنده : وطائفة قالوا : لايجوز بجهالة المبيع من كل وجه ء والظاهر 
أن المراد بالإطلاق ما ذكره شمس.الأئمة وغيره كصاحب الأسرار والذخيرة لبعد القول يجواز مالم يعلم مجفسه أصلا 


( باب حيار الرؤية ) 1 
قدم خيار الروثية على خيار العيب لكونه أقوى.منه » إذ كان تأثيره فى منع تما البيع وتأثير حيار العيب فى 
منع لزوم الحكم . قال القدورى : من اشترى شيثا م بره فالبيع جائز » معناه أن يقول الر.جل لغيره بعقلك الثوب 
الذى فى كن هذا وصفته كذا أو الذرة الى فى کی هذه و صفتہا كذا أو:لويذكر الصفة أو پقول بعت منك هذه 
الار ية المنتقبة فإنه جائز عندنا. » وله الخيار إذا وآه . وعد الشافعى لايموز . وكذا العيب الغائب المشار إلى مكانه 
وليس فى ذلك المكان بذاك الاسم غير ماسعى و المكان معلوم باسمه وإلعين معلومة.. قال بصساحب الأسرار : لأن 
كلامنا فى عين هو محال لوكانت الرؤبة حاصلة لكان البيع. جائزا + أى بالإجماع . قال الشافعى : المبيع #هول 
( باب خخيار الرؤية ) ٠‏ 


- ىكون الإشارة إلى المبيع أو إلى مكانه شرط جواز سيما بالإجماع كلام فتأمل , 


# سب 
وال الشافعى : لايصح العقد أصلا لأن المبيع عبهول : ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « من اشر شيئا لم بره فله 
الخيار إذا رآه » ولأن الممهالة بعدم الرؤية لاتفضى إلى المنارّعة » لأنه لو لم يوافقه يرده». 


كأن يقول بعتلك شيا بعشرة . وقول المصتف ( وقال الشافعى : لايجوز العقد أضلا ) هو فبا لم يسم جنسه قولا 
واحدا أن لايجوز » وأما فيا م -جنسه وصفته على ما تقل فى شرح إلوجيز والللية أنه جوز على قوله القديم وعلى 
قوله الحديد لاوز . وعن مالك وأحمد مثل قولنا > واختاره كثير من أععاب الشافعية منهم القفال » وهو قول 
عبان بن عفان وطلحة رضى الله عنهما ..و ذكر المصنف فق وجه قوله أن المبيع يفول مقتصرا عليه : يعنى وكل 
ما .كان كذلاك لايمحوز بيعه لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر » و نميه عن بيع ماليس عند الإنسان » وما ذلك 
إلا للجهالة . قلنا : أما النبى عن بيع ما ليس عندك فالمراد منه ماليس ف الملك اتفاقا لاما ليس فى حضرتك » ونحن 
شرطنا فى هذا البيع كون المبيع مملوكا للبائع فقضينا عهدته » وأما بيع الغرر فلفظه يفيد أنه غيره » وذلك ليس 
إلا بأن يظهر له ما ليس فى الواقع فيبنى عليه فيكون مغرورا بذلك فيظهر له خلافه فيتضرر به وکیف كان فلا شك 
بعد القطع » و نحن نقطع بأن النبى عن ذلك لما يلزم الضرر فيه » ونقطع بأن لاضرر فيا أجزنا من ذلك إتما يلزم 
الضرر لولم بثبت له الليار إذا رآه > فأما.إةا أوجبتا له انيار إذا رآه فلا ضرر فيه أصلا بل فيه محض.مصلحة وهو 
إدرالك حانج ة كل من البائع و المشترى ».فإنه لو كان له به خاجة وهو غائب وأوقفت جواز البيع على حضوره ورويته . 
ریما تفوت بأن يذهب فيساومه فيه آآخر رآه فیشتر يه منه فكان فى شرع هذا البيع على الوجه الذى ذكرنا من إثيات 
الخيار عند رؤيتة عة مصلحة لكل من العاقدين من غير لحوق شى ء من الضرر فأنى يتناوله النبى عن بيع الغرر 
والأحكام لم تشرع إلا لمصالح العباد قطعا فكان مشروعا قطعا ء فوجب أن يحمل الحديث على البيع البات الذئ 
لاخيار فيه لأنه هو الى يوجب ضرر اأشترى» والنهبى قطعا ليس إلا لذلك» فظهر أن “كلا من الحديثين لم ينف 
. ما أجزذه فكان نفيه قولا بلادليل» وكفانا ق إثباته المحنى »وهو أنه مال مقدور التسللم لاضرر ف بيعه علىالوجه 
المذكور أفكان جائزا » ويبى الحديث الذى ذكره الصنف زيادة فى الخبرء وهو ما زواه ابن أ شيبة والببيى 
مرسلا . حدثنا إنماعيل بن غیاش عن ألى بكر بن عبد الله بن أن مریم عن مكحول رفعه إلى انی صلى الله عليه وسل 


والنجهول لايصح بيعه كالبيع بالرقم ( ولنا قوله صل الله عليه وسلم « من اشعرى شیثا لم یره فله الخيار إذا رآه» ) 
وهو نص ف الباب فلا يترك بلا معارض . فإن قيل : هو معارض محديث حكم بن حزام وهو أنه قال : قال عليه 
الصلاة والسلام «لاتبع مالي سعندك» والمرادما ليس بمرثى للمشترى لإماعنا على أن المشترى إذا كان قد رآه فالعقد 
نجائز وإِنلم يكن حاضرا عند العقد . قلنا : بل المراد الي عن بيع ما ليس فى ملكه بدليل قصة الحديث » فإن 
حكم بن حزام رضى الله عنه قال « يارسول الله إن.الر جل يطلب هنى سلعة ليست عندى فأبيعها منه ثم أدخل 
السوق فأستجيدها فأشتريها فأسلمها إليه » فقال عليه الصلاة والسلام : لاتبع ماليس عندك» وقد أجمعنا على أنه 
لو باع عينا مرثيا لم يملكه ثم ملكه فلم لم جز ؟ وذلك دليل واضح على أن المراد به ما ليس فى ملكه ‏ والمعقول وهو 
أن ابلحهالة بعدم الروئية لاتفضى إلى المنازعة مع وجود حيار » فإنه إذا لم يوافقه رده ولا نزاع عة يقتضى خياره » 
وإنما أفضت إليها لو قلنا بانبرام العقد ولم يقل به فصار ذلك كجهالة الوصف ف الاين المشار إليه بأن اشترى ثوبا 
مشارا إليه غير معلوم عدد ذرعانه فإنه يجوز لكونة معلوم التين وإن كان عة جهالة لكونها لاتفضى إلى المتازعة » 


( قوله فإن قيل هو معارضص الخ ) أفول : فيه كلام لأن البى.يقتضى المبروعية . . 


: ا مت 
فصار “كجهالة الوصف ف المعاين المشار إليه ر وكذا إذا قال رضيت ثم زآه نه أن يرده ):لأن اللميارمعلق بالرواية 
لا.روينا غلا يثبت.قبلها > و حق الفسخ قبل.الروئية بحكم أنه عقد غير لازم لابمقتضى الحديث » 


ومن اشترى شيا لم يره فله الحيار إذا رآه » إن.شاء أخذه وإن شاء ثركه ٠‏ والمرسل حجة عند أكثر أهل 
العلم » وتضعیف‌ابن أن مريم بجهالة عدالته لاينى علم غير المضعفين بها . وقد روى هذا الحدّيث أيضا الحسن 
البصرى وسلمةبن حبق وابنسير ین وهو ر أىابن سير ين أيضاء وعمل به مالك وأحمد » وهو ممن نقلعنه تضعيف 
ابن أن مرم » فدل قبول العلماءعلى ثبوته+ والحق أن عمل من ضعف ابن أنى مر بم على وفق حديثه ينبتى على أن 
العمل على وفق الحديث هل هوتصحيح له > وهى مسئلة مختلفة بين الأصوليين » والختار لا مالم يعلم أن مله عن 
الحذيث» وقد روىالحديث أيضا مرفوعاء رواه أبوحنيفة عن اليم عن محمد بن شير ين عن آن هر يرة عنه. صلى الله 
عليه وسلم ومن اشترىشيئا لم یره فهو بالخيار إذا رآه » و رواهالدارةطنى منطريقأنى حنيفة إلاأنفى طريقه إلى أن حنيفة 
مر بن إبراهم الكردى نسب إلى وضع المنديث د هذا ولا بد من كون اراد فى الحديث بالرؤية الغلم با لقصو د فهو 
منعموم امجاز »عبر بالروئية عن .العم بالمقصود فصارت .حقيقة الرؤية من أفراد المعنى الموازى» وهذا لوجود مسائل 
اتفاقية لايكتى بالروئية فيها .. مثل ما إذاكان المبيع مما يعرف بالشم كسالث اشتزاه وهو يراه فإنه إتما يثبت الحيار له 
عند شمه فله الفسخ عند شمه بعد رویته » وكذا لو رأى شيثا ثم اشتراه فوجده متغيرا لأن تلات الروئية غير معرفة 
للمقصو د الآن » وكذا اشتراه الأعمى يقبت له الخيار عند الوصف له فأقيم فيه الوصف مقام الروكية . وقول المصتف 
( فصار كجهالة . الوصف ف المعاين المشار إليه ) يعنى فيا لو اشترى ثويا مشارا إليه لايعلم عدد ذرعانه يريد 
تشبيبه بذلك فى عرد ثبوت اللحواز لابقيد ثبوت اللخيار لأنه لاخيار فى المشبه به » أعتى الثوب وهو بناء على لزوم 
ذكر ادنس فى هذا الببع فبيى الفائت جرد علم الوصف » وقوله(وكذا إذا قال.:رضيت) إلى آخره » أى وكذا له 
الخيار إذا رآه : يعتى إذا قال رضیت کائنا ما كان قبل الروفية ثم رآه له أن يرده لان ثبوت الليار معاق فى النص 
بالرؤبةحيث قال فهو بالخيار إذا رآه » والمعلق بالشرط عدم قبل وجوده والإسقاط لايتحقق قبل الثبوث. وقوله 
وح والفسخ الخ جواب عن مقدر وهو طلب الفرق بين الفسخ والإجازة قبل الروثية : فإنه إذا أجاز قبلها لايلزم. » 


وعورض بأن البيع نوعان : بيع.عين » وبيع دين » وطريق العرفة فى الثالى هو الوصف وف الأول اأشاهدة م 
ثم ما هو طريق إلى الثانى إذا تراحى عن حالة العقد فسد العقد » وكذلك ما هو طر يق إلى الأول وهو المشاهدة إذا 
تراحى فسد : وأجيب بأن المعارضة ساقطة لأن السلم إنما" لايجوز عئد ترك الوضف لإفضاء اللخهالة إلى المنازجة 
وما نحن فيه ليس كذلك ( قوله وكذا إذا قال,) تفريع على مسئلة القدورى : يعن "كا أن له اللبيار إذالم يقل 
رضيت:فكذا إذا قال ذلك ول يره ثم رآه » لأن الخيار معلق بالرئية بالحديث الذى رويناه والمعلق بالشى ء لايئت 
قبله لفلا يلزم وجود المشروط. بدون الشرط » وله لو لزم العقد بالرضا قبل الروئية لزم امتناع الليار عندها ٠‏ 
وهو ثابت بالنص عندها فا أدى. إلى إبطاله فهو ياطل.(قوله وحق الفسخ ) جواب سوال تقريره: لولم يكن له 
الخيار قبل الروئية لما كان له حق الفسخ :قبل الزوئية لآنه من نتائيج ثبوت الخيارله كالقبول. فكان معلقا بها قلا. 
يوجد قبلها :.وتقرير االمواب أن خق الفسخ مك أنه عقد غير لازم لأنه لم يقع منبزما فجاز فسخه لوهاء فيه ؛ 
ألا ترۍ أن كل واحد من العاقدين فى عقد الوديعة والغارية والوكالة يمللك. الفسخ باعتبار عدم لزوم العقد وإن لم 
يكن له خيار لاشرطا ولا شرعا ء يلاف الرضا فإنه ثابت يمقتضى الحديث فلا يجوز إثياقه على وجه يؤدى إلى 
ش ( +4 - فتح القدير حتق- ١‏ ) 


اك 
ولأن الرضا بالشى ء قبل العلم بأوصافه لايتحقق فلا يعتبر قوله رضيت قبل الروئية لاف قوله رددث . 


وإذا فسخ قبلها لزم مع استواء نسبة التصرفين فى تعليقهما بالشرط فى الحديث ولا وجود للمعلق قبل الشرط . 
وحاصل الو ا ب أن المعلق بالشرط هوعدم قبل وجوده إذا لم يكن له سبب غير ذلاك الشرط » فإن الشىء قد يثبت 
بأسباب كثيرة ؛ فاللحديث لما علق الخيار بالروئية ثبت به تعليق كل من الإجازة والفسخ بها » لأن معنى اللخيار أن 
له أن يميز وأن يفسخ ء ثم لم تلبت الإنجازة بسبب آخر فبى على العدم حى يثبت سببه وهو الرؤية » لاف خيار 
العيب سببه وهو العيب قاتم قبل الروئية » فإذا قال رضيت قبل الروئية سقط خياره إذا اطلع عليه لرضاه بالعيب 
قبل ذلك ١‏ وأما الفسخ فثبت له سبب آآخحر وهو عدم از وم هذا العقد على المشرى » وما كان غير لازم عليه له أن 
يفسخه بالضرورة كالعارية والوديعة وإلا فهو لازم وقد فرض غير لازم» هذا خلف . وقد سلك الأصنف رحمه 
الله مسلك الطحاوى فى عدم نقل حلاف فى جواز الرد قبل الر ؤية » ونقل فى التحفة فيه اخحتلاف المشايخ مهم من 
منع وأنه لا رواية فيه : وأما قول المضنف ر ولأن الرضا بالشى ء قبل العلم بأوصافه لايتحقق فلا يعتير قوله رضيت 
قبل الروئية ) فلو تم" لزم أن لايصح البيع بشرط البراءة من العيوب لأن حاصله الرضا بالبيع قبل رؤية العيب » ثم 
لمن يمنع الفسخ قبل الروئية أن ينع وجود سبب آخر غير الروكية » وقولكم عدم الازوم سبب آخر قبل الروئية . 
قلنا : تمنع تحقق عدم اللزوم بل نقول قبل الرؤية البيع بات فليس له فسخه » فإن الشارع علق إثبات قدرة الفسخ 
والإجازة الى هى الحبار بالرؤية فقبله ثبت حكي السبب وهو الازوم إلى غاية الرؤية ثم يرفعه عندها فتثبت قدرة 
الفسيخ والإجازة معا . واعلم أن خمار الرؤية يثبت فى أربعة مواضع ليس غير شراء الأعيان والإجازة : والصلح 
عن دعوى مال على عين والقسمة » وعرف من هذا أنه لايكون ق الديون فلا يكون ف المسلم فيه ولا فن الأنمان, 
اللعالصة › بحلاف ما لوكان البيع إناء من أحد النقدين فإن فيه الخيار . ولو تبايعا مقايضة ثبت الخيار لكل منهما » 
ومحله کل ما کان فی عقد ينفسخ بالفسخ لا مالا ينفسخ كالمهر وبدل الصلح عن القصاص وبدل اللعلع وإن 
كانت آعاثا لأنه لايفيد فيا » لأن ارد لما لم بوجب‌الانفساخ بى العقد قائماء وقهافه يوجب المطالبة بالعين لايا 
يقابلها من القيمة › فلو کان له أن يرده كان له أن يرده أبداء ولیس للبائع أن بطالب المشترى بان مالم يسقط . 


بطلانه كما مر آ نفا » وفيه نظر لأن عدم لزوم هذا العقد باعتيار اللبياو فهو ملزوم الثيار والليار معلق بالرؤية 
لايوجد بدونها فككذا مازومه لن ماهو شرط اللازم فهو شرط للملزوم ( قوله ولآن الرضا بالشبىء) جواب سوال 
تحر » وتحقيقه أنالإمضاء للرضا والرضا بالشى ء(لايتحقق قبل العلم بأوصافه) لأن الرضا استحسان الشى ء واستحساق 
مالم يعلم ماحسنه غير متصور . وأما الفسخ فما هو لعدم الرضا 2 وهو لامحتاج إلى معرفة الحسنات . لايقال عدم 
الرضا لاستقباح الى ء واستقباح مالم يعلم مايقبحه غير متصور »ء الان عدم الرضا قد يكون باعتيار ما بدا له من 
انتفاء احتياجه إلى المبيع أو ضياع ننه أو استخلائه فلا يلزم. الاستقباح . ذكر ف التحفة أن جواز الفسخ قبل 
الروكية لارواية فيه » ولكن المشايخ اختلفوا؛فقال بعضهم : لايصح قياسا على الإجازة » وقال بعضهم : يصح 
( قوله وفيه نظرلأن عدم لزوم هذا العقد باعتبار الليار ) أقول : بل ذاك لعدم وقوعه منيرما لوهاء فيه على مافصله المجيب © غاية ماق 
لايوجد بدونها الخ ) أقول : هذا أيضا ممنوع لما سيجىء فى الصفحة القابلة أن المعلق بالشرط يوجد قبل وجود الشرط بسبب آخر ( قال 
المستف : ولآن الرضا بالثىء قبل العلم بأوصافه لايعحقق ) أقول: فيه أن عدم العلم بأوصافه غير مفروض : فإن غير المرق قد يغلم 
بالوصف » ويحوز أن يقال : المراد هو العلم الشخصى بأوضافه . : 214 
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قال ( ومن باع مال يره فلا خيار له ) وكان أبوحنيفة يقول أولا له الحيار اعتبارا بخيار العيب وخيار الشرط 
وهذا لن لزوم العقد بام الرضا زوالا وثبوتا ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم بأوصاف البيع » وذلك بالرؤية فلم يكن 
البائم راضيا بالزوال : ووجه القول المرمجوع إليه أنه معلق بالشراء لما روينا فلا يثبت دونه : وروی « أن عمان بن 


خيار الرؤية منه ولا يتوقف الفسخ على قضاء ولا رضا بل بمجرد قوله رددت ينفسخ قبل القبض وبعده ؛ 
لكن بشرط علم البائع عند أبى حنيفة ومحمد خلافا لأنى يوسف, كا هو خلافهم ف الفسخ فى جیار الشرط 
( قوله ومن باع مال يره) بأن ورث عينا من الأعيان فى يلدة أخرى فباعها قبل أن يراها ( فلا خيار له : 
وكان أبو حنيفة رضى الله عنه يقول أولا : له الخار اعتبارا بيار العيب ) فإنه يثبت لابائع حی جاز أن يرد امن 
بالزيافة ( وخيار الشرط )-فإنه جوز ما . ولو اختصر :على خيار'العيب كان أقرب لان ثبوته فى العيب معقول 
لاحتباس'ما هو بعض المبيع عند.البائع فكان بسبيل من تراك حقه أو أخذه بأخذ المن ورد المبيع » يخلاف خيار 
الشرط » وفى عدم الرؤية لتحصيل شرط البيع وهو العلم إلتام بالمبيع غير أنه جوز متأخرا للمصاحة الى ذكرناها . 
ثم تقرير المصنف حيث قإل ( وهذا لآن لزوم العقد بام الرضا زوالا ) يعنى فى حق البائع (وثبوتا) فى حق المشرى 
(ولايتحقق ذلك ) آى تمام الرضا ( إلا بالعلم بأوصاف المبيع > وذلك بالرؤية ) يال أنه قياس بجامع عدم الرضا 
بالبيع على البتات وهو تعليل بالعدم.: وحاصله أن ثبوت انيار لعدم تمام الرضا بأحكام العقد فكذا هنا : ويرد 
عليه أن حكم الأصل : أعنى حيار الشرط متوقف شرعا على تراضيهما » فقياسه أن يكون هكذا يثبت الخيار 
بتراضيهما لا إذا سكتا عنه فيلزم حينئذ فكذا هنا » وليس الواقع هذا لظهور اختلاف حك الأصل والفرع ء ولو 
يختلفا فالأصل معدول عن القياس فلا يقاس عليه » فلذا حق له أن يرجع . وذكر للمرجوع إليه وجهين : 
أحدهما : ( أنه معلق بالشراء لما روينا فلا یثبت‌دونه ) ولايد أنه نی الحكم بمفهوم الشرط إذ خاصله انتفاء الحكم 


دون الإجازة وهو ختار المصنف . قال( ومن باع مالم يره ) من ورث شيا فباعه قبل الروية صح البيع ولا خيار له 
عندنا . وكان أبو حنيفة رحمه الله تقول أولا: له الحيار اعتبارا يخيارالعيب فإنه لايمختص يجانب المشارى » بل 
إذا وجد البائع. المن زيفا فهو بالحيار إن شاء جوزه وإن شاء ر دهكالمشترى وإذا :وجد المبيع معيبا » لكن العقد 
لانتفسخ برد الئن وينفسخ برد البيع لآنه أصل دون الدْن » وبخيار الشرط فإنه يصحمن ابلنانيين كا تقدم.( وهذا) 
أى الخيار للبائع إنما هو باعتبار ( أن لزوم العقد بام .الرضا زوالا ) أىمن جهة البائع ( وثبوتا ) أى من جهة 
المشترى ر وتمام الرضا لايتحقق إلابالعلم بأوصاف المبيع. وذلك بالروئية ) فإن بالرؤية يحصل بالاطلاع على دقائق 
لاتحصل بالعبارة ( فلم يكن البائع راضيا بالزوال ) فيكون العقد غير لازم من جهته فله الفسخ ( وجه القول 
المرجوع إليه أنه معلق بالشراء فلا بثبت دونه ) "كما تقدم . فإن قيل : البائع مثل المشترى فى الاحتياج لام الرضا 
فیلحق به دلالة : أجيب بأنهما ليسا بسيبين فيه » لآن الرد من جانب المشترى باعتبار أنه كان يظنه خيرا مما اشترى 
فيرده لفوات الوضدف المرغوب فيه والبائع لو رد" لرده باعتبارآن المبيع أزيد مما ظن فصاركا لو باع عبدا بشرط أنه 
معيب فإذا هو صحيح لم ثبت للبائع خيار» وإذالم يكن فى معناه لالح به. »قل المعلق بالشرط يوجد قبل وجود 
الشرط ببب آخر وهاهنا وجد القياس على المشترى والحيارين فليجز من البائع . وأجيب بأنه ثابت بالنص غير 
معقول المعنى فلا يجوز فيه القياس » سلمناه لكن القياس على مخالفة الإجماع باطل » ونحكم جبير بين ان وطلحة 
كان حضر من الصخابة رضئ الله عنهم أجمعين ول ينكره أحد فكان إجماعا على ماذكر فى امن فبطل الإلحاق 
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عفان باع أرضا له بالبصرة من طابحة بن عبيد الله فقيل لطاءحة : إنك قد غبنت » فقال : لى الخيار لفن اشريت 
مالم أره . وقيل لعنان : إنكِ قد غبنت » فقال: لی الميارلأنى بعت مال أره . فحكابينهما جبير بن مطم + فقضى 
انيار لطلبحة؛ وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم : ثم خيار الروئية غير موقت بل يبى إلى أن يوجد 
ما يبطله» وما يبطل:خيار الشرط من تعيب أوتصرف يبطل حيار الروئية» ثم إن كان تصرفا لايمكن رفع هكالإعتاق 


لانتغاء الشرط . والثانى ما أرجه الطحاوى ثم الببيىعنعلقمة بن أن وقاص « أن طاحة رخ الله عنه اشترى 
من عهّان بن عفان رض الله عنه مالا » فقيل لعن : إنك قد غبنت » فقال عثان : لى اتلخيار » لآنى بعت مالم 
أره » وقال طابحة رضی الله عنه : لى الجيار لأنى اشتريت ما م أره » فحكما بينهما جبير بن مطعم رضى الله علوم 
. فقضى أن اللبيار لطاحة ولاخيار لعثان» .والظاهر أن مثل هذا يكون بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم » لأن 
قضية يجرى فا التتخالف بين رجلين كبيرين ثم [نهما نحكا فيها غيرهما فالغالب على الظن شرا وانتشار خبرها 
فحين جكم جبير. بذلك ولم يرو عن أحد خلافه كان إجمابعا سكوتيا ظاهرا ( قوله ثم خيار الروئية غير موقت ) 
بوقت نجلافا لما ذهب إليه بعض المشايخ من أنه موقت بعد الرؤية بقدر ما يتمكن فيه من الفسخ» فإذا تمكن من 
الفسخ بعد الرؤية فلم يفسخ بطل خياره بولزم البيع فيه والختار أنه لايتوقت ( بل يبتى إلى أن يوجد مايبطله» و ) 
يبطله ( ما يبطل خيار الشرط من تعيب ) يعنى بعد الرؤبة ( أو تصرف يبطل خيار الروئية ) بقيد تفصيل نذكره 
فالتصرف لامطاقا فلذا وصله بقوله ( ثم إن كان تصرفا لايمكن رفعه ) للمتصرف ( كالإعتاق ) للعبد الذى اشراه 


دلالة وقياسا » ولهذا رجع أبونحنيفة حين بلغه الحديث : قال ( ثم خيار الرؤية غير موقت ) قيل خيار الرؤية 
يوقت بوقت إمكانالفسخ بعد الروئية » حى أو وقع بصره عليه ولم يفسخ سقط حقه لآنه حيار تعلق بالاطلاع على 
حال المبيع فأشبه الرد بإلعيب . والأصح عندنا أنه باق مالم يوجدمايبطله لأنه ثبت حكا لاتعدام الرضا فيبى إلى أن 
يوجد مايبطل عدم الرضا » ثم ما يبطل خيار الشرط من تعيب أو تصرف يبطل خيار الرؤية :. ولم يذ كر مايبطل 
خيار ال#رط فى بابه . والضابط فى ذلك أن المشترى بالحيار إذا فعل فالمبيع مايعتجن به مرة ويحل فى غير اللك 
محال لايكون ذلك دليل الاخترار ء وإلا لبطلت فائدة الخيار لآنها إمكان الرد عند عدم الموافقه بعد الامتحانء فإن 
لزمه البيع بفعل مابمتحن به أول مرة فاتت فائدة الجيار . ويعلم من هذا أنه إذا فعل مالا يمحن بدأو يكتحن به لكنه 
لاحل فى غير الملك بعال أو نمتحن به ويحل غير الملك لكن فعله مرة ثانية كان دليل الاختيار» فعلى هذا إذا اشرى 
جارية للخدمة بالحيارٍ فاستخدمها مرةلم يبطل خياره لأنه |١‏ تحن به ويحل فى غير الملك فى ابلحملة » فلو استخدمها 
مرة ثانية فى ذلك النوع من اللحدمة كان إحتيار! للملك لعدم الاجة إليها والحصول الامتحان بالأولى » ولو وطنها 
بطل خمياز» لأنه وإنكان ما تحن به لآن صلاحها للوطء قد لايعام بالنظر » لكن لاحل الوطء فى غير الملك 
فكان اخحتیارا له . قبل : يشكل على هذا الكلى مسئلتان : إبحداهما : أنه لواشترى دارا لم يرها فبيعت يجنيها دار 
فأخذها بالشفعة لم يبطل حيار الروئية فى ظاهر الزواية وبطل خياز الشرط . والثانية إذا عرض المبيع بشرط المبيار على 
البيع بطل خيار الشرط ولا ببطل خيار الرؤية . و المسئلتان فى فتاوي قاضيخان . وأجيب بأن الأصل فيبما هو أن 


( قوله فأشبه الرد بالعيب ) أقول : فيه تأمل ( قوله والضابط فى ذلك) أقول : يعنى أن الضابط ينهم ما ذكر إل قوله ويعلم ( قوله ويحل 
فى غير الاك ) فى الحملة. أقول : يمى بإجازة الماك ( قوله قيل يشكل على هذا الكل » إل قوله : والثانية إذاعرض الخ) أقول : ولك أن 
تقول ها أيضا يبطلانه بعد الرؤية » وذاك يكى فصعة الكلية » فإنه لم يقل يبطل.خنيار الرؤية مطلقا . 


HE 
والتدبير أو تصرفا يوجب حقا للغي ركالبيع المطلق والرهن والإجارة :يبطله قبل الروئية وبعدها لأنه ا لزم تعذر‎ 
الفسخ فبطل اللحيار و إن كان تصرفا لايوجب حقا للغيركالبيع بشرط الحياروالمساومة والهبة من غير تسلم لايبطله‎ 
قبل الروئية لآنه لايربو على صريح الرضا ويبطله بعد الروئية لوجود دلالة الرضا‎ 


ول یره ( وتدبيره أوتصرفايوجب حقا للخير) كالبيع ولو بشرط اللخيار للمشترى لوص الحق فيه للمشترى . وقوله 
(كالبيع المطاق) إتمايريد به المطاىعنشرط السار للبائع لآن به لايخرج المبيع عن ملكه وكاطبة مع السام ( والرعن 
والإجارة يبطل خبار الرؤية) سواء وجدت بعد الرؤية أو قبلها لأن هذه اليقوق مانعة من الفسخ : وإذا تعذر 
الفسخ شرعا بطل الخيار ) ووجب تقدير قيدق الحديث فيكون قوله صل الله عليه وسلم « له الحيار إذا رآه» مقيدا . 
بما إذا لم يوج ب موجب شرعى عدمه إذا رآه؛ وحاصله تقدير مخصص بالعقل( وإن كان تصرفا لايوجب حقا للغير 
كالبيع بشرط الختيار)للبائع (والمساومة :وهبته بلاتسلم لايبطله قبل الروّية) لآأنهاوأبطل المياركان باعتبار دلالته على 


حيار الرؤية لايبطل بصريح الرضا قبل اأروئية لما ذكر نا فلا يبطل بدليل الرضا بالطريق الأولى لأنه دونه د ثم 
الأخحذ بالشفعة والعرض على البيع دليل الرضا فلذلك لايعملان فى إبطال خيار الروئية » وفيه نظر لآنه ليس بدافع . 

والحق أن الإشكال ليس بوارد لأنه قال : ما يبطل خيار الشرط من تعيب أو تصرف يبطل خبار الرئية . وهو 
ليس بكلى مطلق بل مقيد بأن يكون تعيبا أو تصرفا : يعنى ف البيع ء والأخخذ بالشفعة والعرض على البيع ليسا 

منهما فلا يكو نان واردين ٠‏ ثم التصرف الذى يبطل خيار الرؤية على ضربين : تصرف يبطله قبل الرية ويعدها ؛ 

وتصرف لايبطله قبل الرؤية ويبطله بعدها . فأما الأول فهو الذى لابمكن رفعه كالإعتاق والتدبير » أو الذى 
يوجب حقا لاغير كالبيع المطاق عن خيار الشرط » والبيع مخيار الشرط المشترى والرهن والإجارة » وهذا لأن 
هذا التصرف يعتمد الملك وملاك المتصرف ف العين قائم فصادف محل وتفذ وبعد نفوذه لايقبل الفسخ والرفع فتعذر 
الفسخ وبطل اللخيار ضرورة » وكذلك تعاق حق الغير مانع من الفسخ فيبطل اللحيارء حى اوافتك الرهن أومضت 
مدة الإجارة أورد المشئرى عليه يار الشرط ثم رآه لايكون له الرد . وفيه بحث من وجهين : أحدهما ما قبل إن . 
بطلان الخيار قبل الرئية عخائف كم النص الذى رويناه : والثانى أن هذه التصرفات إما أن تكون صريح الرضا أو 
دلالته » وکل واحد منهما لاببطل الخيار قبل الرؤبة فكيف أبطلته ؟ وأجيب عن الأول بآن ذاك فيا أمكن العمل 
. بحكم النص » وهذه التصرفات لصدورها عن أهلها مغمافة إلى حلها انعقات صحيحة » وبعد صا لايتكن رفعها 
فسقط اللبيار ضرورة . وعن الثانىبأن دلالة الرضا لاتربو على صريحه إذا لم تكن من ضمرورات:صريخ آخر + 
وهاهنا هذه الدلالة من ضرورة صعة التصرفات المذكوزة والقول بصحتّها مع انتفاء اللازم عمال . وأما الثافى فهو 
الذى لايوجب حقا للغير كالبيع بشرط اللبيار لنفسه والمساومة والطبة من غير تسلم لايبطل الخيار قبل الروئية لأنه 
لايربو على صريح الرضا : أى لايزيد عليه » وصريح الرضا لايبطله قبل الروئية فذلالته أولى : يعنى إذالم يكن من 


( قوله والمرض على ابيع ) أقول: لانسلم أن العرض عل البيع. ليس من التصرف فى المبيع والسند مايذكره المصئف من جعل. امساومة منه 
( قوله مانع من الفسخ )أقول : أى فسخ البائع استقلالا (قوله لايمكن رفعها ) أقول : مطلقا أو من التصرف مستقلا ( قوله.وعن الثاني يأن. 
دلالة الرضا ) أقول : والحواب عن الثانى.عندى أن يقال : ليس يطلان الميار هنا لدلالة الرضنا أو.صريحه ء بل لضرورة تعذر فسخ من 
العصرفات عل مايدل عليه سياق كلام المصنف ( قال المصئف ؛ البيع يشرط الجيار والمساومة ) أقول: فال الإتقافى : تقول سام البائع السلعة 
عرضبا وذ کر نپا 1 وسامها المشترى بمعى استابها سوماء ومنه : « ولا يسوم الرجل على سوم أيه » ی لايشترىء كذا فى الغرب أنتهى . 
وقال العلامة الكاكى : المناومة طلب البائع والمشترى لبيع سلعة » كذا فى الفوائد انتبى , 4 


اع" 
( قال-: ومن نظ رإلى وجه الصبرة » أو إلى ظاهرالثوب"مطويا أو إلى وجه ابلحارية أو إلى وجه الدابة وكفلها فلإ 
خيار له ) والأصل .هذا أن روئية جميع المبيغ غير مشروط لتعذره فيكتى برؤبة ما يدل على العلم بالمقصود : 


الرضا » وصريحالرضا قبل الروكية لاببطل اللحيار فبدلالته ول ؛ ويبطله بعد الروئية لوجود دلالة الرضا . ولما كان 
قوله وما يبطل خيار الشرط يبطله مقيدا بالتفصيل المذ كور سقط الأعتراض بالأخذ بالشفعة و بالعرض على البيع » 
فإنهما إذا وجدا من المشترى الذى له خيارالشرظ يبطل خخيار» ولا يبطل بهما خيار الركية » بل له أن يأخذ بالشفعة 
ثم برد" الدار عند الرؤية لما ذكرنا من أندلالة الرضا لاتعمل فى إسقاط خيار الروثية قبل الروئية ثم ف التصرف الذى 
تعلق .فيه حق الخير لو عاد إلى ملكه برد بقضاء أو بفلك الرهنأو فسخ الإجارة قبل الرؤبة ثم رآ لاخيار له لآنه 
سقط فلا يعود إلا بسبب جديد إلا رواية عن ألى يوسف» وثبوت اللحبار له بظاهر النص تقدم وجوب مخصيصه 
. فكانت هذه الروئية الكائنة بعل العود من مال التخصيص . وما يسقطخبار الروئية أذيقبضه إذا رآه لدلالة القبض 
بعد الروئية على الرضا به ( قوله ومن نظر إلى وجه الصيرة أو إلى ظاهر الثوب مطويا أو إلى وجه ابلدارية الخ ) 
والأصل فى هذا أن رؤية جميع أجزاء ( المبيع. غير مشروط ) ف انتفاء ثبوت خيار الرؤية ( لتعذره ) عادة 
وشرعا » وإلا ماز أن ينظرإلى عورة العبد والآمة اللذين يريد أن يشتريهما » ولزم فى صة بيع الصبرة النظرإلى كل 
حبة منها » ؤلا قائل بذلك فيكتت بروئية ماهو المقصود » فإذا رآه جعل غير المرى تبعا للمرلى © فإذا سقط ايار 
فى الأصل سقط فى التبع . إذا عرف هذا انبى عليه أن من نظر إلى وجه ابلدارية أو العبد ثم اشتراه ف رآى الباق فلا 
خيار له فليس له .رده .خيار الرؤية » بخلاف ما لو.رأى بطنهما أو-ظهرهما وسائرأعضائهما إلا الوجه فإن له 
الخيار إذا رأى وجههماء لأن سائر الأعضاء فى الإماء والعبيد تبع للوجه ولذا تتفاوت القيمة إذا فرض تفاوت 
الوجه مع تساوئسائر الأعضاء . وق الدواب يعتبر رؤية الوجه والكفل لأنهما المفصود ان فيسقط برو يما ولا 


ضرورات الغير ويبطله بعدها لوجو د الدلالة مع عدم امان ر قال : ومن نظر إلى وجه الصيرة ) اعلم أن المبيع إما 
أن يكون شيثا واحدا أو أشياء متعدة » والثانى إما أن يكون متفاوت الآحاد أو لاء فذلك أقسام ثلاثة ““ فإن کان 
الأول فليس رؤية الجميع شرطا لبطلان خيار الرؤية ) لأن رؤبة الجميع قد تكون متعذرة کا ذا كان عبدا أو 
جارية فإن فى رؤية جميع بدنهما روية عورتهما » وذلك فى العبد لايجوز أصلا فسخ العقد أو ل يفسخ : وف الأمة 
لو فسخ العقد بخيار الروئية بعد روئية عورا كان التظر تى عورنما واقعا غير الملك لأن العقد ارتفع بالفسخ من 
أصله فصار كأنه م يكن فكان النظر الواقع حراما » وكذا إذا كان المبيع ثوبا مطويا فإن البائع يتضر ربانكسار ثوبه 
. بالطى والنشر فيكتى برؤية مايدل على العلم, بالمقصود على. حسب اختلاف المقاصد : وإن كان الثانى كالثياب 
والدواب والبيض واللحوز فيا ذكره الكرخى فلا بد من روئية كل وا'حب » لأن روئية البعض لاتعرف الباق لتفاوت 
في آحاده . وإن کان الثالث كالمكيل والموزون والعددى المتقارب وابلنوز والبيض على ما مال إليه المصنف يكتى 
برؤية واحد منهما » لأن برؤبة البعض يعرف الباق لعدم التفاوت'» وعلامة عدم التفاوتأن يعرض باوذج إلا 
أن يكون الباق أردأ منها > فعلى هذا إذا نظر إلى وجه الصبرة بطل الخيار لأنه يعرف الباق لأنه مكيل يعرض بالقوذج 
( قوله فإن فى رؤية جميع بدنهما رؤية عورتبما ) أقول : لايق عليك أن الكلام فى ألرؤية الى يبطل الميار معها إذا وقع البيع با 
وإلا فلا يسقط الخيار برؤية وجه العبد بعد البيع » ولو رآه آلن مرة فلا يستقيم هذا الكلام النی ذكره الشارح » بل الأولى أن يقال : 
فإن فى رؤية جميع بدنهما رؤية عورتهماء وها ليسا فى ملكهما وهی حرام فليتأمل ء فإنهيمكن أن يقال : المقصود إثبات المدعى بالطريق الأول 
وفيه مافيه » بل المراد الرؤية بعد البيع » وهى تسقط اليا إذا قبض بعدها . 


س 

ولودخل ف البيع أشياء» فإن کان لاتتفاوت آحادها كالمكيل والموزون؛ وعلامته أن يعرض بالموذٰج یکت برؤية 
واحد منها إلا إذا كان البائی أردأ ما ری فحينتذ يكون له اللخيار . وإِن کان تتفاوت آحادھا كالثياب والدواب 
لابد من روية كل واحد منها » وابدوز والبيض من هذا القبيل فيا ذكره الکرحی › وكان ينبغى أن يكون مثل 
الخنطة. والشعير لكونها. متقاربة . 

إذا ثبت هذا فنقول : اانظر إلى وجه الصبرة كاف لأنه يعرف و صف البقية لأنه مكيل يعرض بالقوذج » وكذا 
النظر إلى ظاهر الثوب مما يعلم به البقية إلا إذا كان فىطيه مايكون مقصودا كموضع العلم > والوجه هو 
المقصود ف الآدى » وهو والكفل فى الدواب فيعتبر رؤية المقضود ولا بعتبر روئية غيره : وشرط بعضهم رؤية 
القواتم ١‏ والأول هو المروى عن ألى يوسف رحه الله . 


يسقط بروئية غيرهما منها وهو المروى عن ألى يوسف. وقيل لايسقط مالم ير قوائمها . ونقل صاحب الأجناس 
عن الجرّد عن أىحنيفة فى الدابة إذا رأى عنقها أو ساقها أو فخذها أو جنبها أو صدرها ليس له خيارالروية : 
٠‏ وإن رأى حوافرها أو ناصيتها فاه الليار : وعن محمد يك الوجه اعتبارا بالعبد : وفىروارة المعلى عن ألى حنيفة : 
ر فى الدواب عرف التجار (فإن دحل ف البيع أشياء» فإ ن كانت الآحاد لاتتفاوت كالمكيل والموزون؛ وعلامته ) 
أ علامة مالا یعفاوت الحاده ( أن يعرض بالفوذج فیکتنى بروئية واحد منها ) فى سقوط الجيار ( إلا إذا كان الباق 
أردأ ما رأى حينئذ يكون له اللبيار ) يعنى خيار العيب لاخيارالروئية ذكره فالينابيع . وفى الكافى : إذا كان 
أردأ له السار لأنه إنما رضى بالصفة الى رآها لا بخيرها » وهذا التعليل يفيد أنه خيار الروئية وهو مقتضى سوق 
كلام المصنف : والتحقيق أنه فى بعض الصور خيار عيب : وهو ةما إذا كان اختلا ف الباق يوصله إلى حد" 
العيب وخيار رؤية إذا كان الاختلاف لايو صله إلى اسم المعيب بل الدون » وقد يجتمعان فما إذا اشترى مالم 
يره فلم پقبضه حى ذكر له البائع به عيبا ثم أراه المبيع فى الخال ( وإن كانت آحاده متفاوتة كالثياب والدواب 
والعبيد فلا بد من رؤية كل واحد لكن على الوجه الذى ذكرنا : أعنى رؤية ما هو المقصود من كل واحد 
( وابمحوز والبيض من هذا القبيل فيا ذكر الكرخى ) قال المصنف ر وكان ينبغى أن يكون مثل الخنطة والشعير 
لكونها متقاربة ) وبه صرح ف الحبط وفى الجرد هو الأصح . ثم السقوط برؤية البعض فى المكيل إذا كان ىوعاء 
واحد ء أما إذا كان فى وعاءين أو أكتر اختلفيراء فشايخ العراق على أن رئية أحدهما كرؤية الكل» ومشايخ بلخ. 
لابكى بل لابد من روئية كل وعاء » والصحيح أنه. يبطل برية اأبعض لأأنه يعرف حال الباق » هذا إذا ظهر له 
أن ما فى الوعاء الآخر مثله أوأجود » أما إذا كان أردأ فهو على خياره؛ وإن كان ما يتفاوت آلحادهكالبطاطيخ 
والرمان فلا یکی ربة بعضبا فی سقوط خياره فى الباق :ولوقال رضيت وأسقطت خيارى » وف شراء الرحى 


( والنظر إلى ظاهر الثوب مطويا ما يعروف البقية إلا أن يكون فى طيه ماكان مقصودا #وضع العلم ) وإذا نظر إلى 
وجه الآدى بطل الخيار لأنه هو المقصودابه فى العبد والآمة وسائر الأعضاء تبعا له ؛ ألا ترى أن تفاوت القيمة 
بتفاوت الوجه مع التساوى فى شائر الأعضاء » وإذا نظر إلى الوجه أو الكفل فى الدابة بطل الخيار لأنهما مقصودان 
فى الدواب . هذا هو المروى عن أن يوسف رجه الله . وشرط بعضهم روئية القواتم لأنها مقصودة فى الدواب » 
فإن كان المكيل وإلوزون والعددى المتقارب فى وعاءين فرآها فى أحدهما فإِنِ كان مافى الآنحر مثل ما رأى أو فوقه 
بطل الخيار » وإن كان دونه فهو على الخيار » لكن إذا رد رد الكل,لثلا تتفرق الصفقة » وإذا اشترى شاة فإما 
أن تكون للحم أو للقنية أى الدر والنسل ؛ فى الأول لابد من ابلس لأن المقصود إئما يعرف به » وف الثانى 
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وف شاة اللحم لأبد من الس لأن اللقصود وهواللحميعرف وف‌شاة الف لايد من روي الضرع وفيا 
يطعم لابد من الذوق لأن ذلك هو المعرف للمقصود ر قال وإن رأى تعن الدارفلاً خيارله وإن لم يشاهد بيوما ) 
وكذلك إذا رأى خارج الدار أو رأى أشجار البستان من خارج . وعند زفر لابد من دحول وج البيوثت : 
والأصح أن جواب الكتاب على وفاق عادمهم فى الابنية ع فإن دور لم تكن متفاوتة يومئك ٠‏ فاما اليوم قلايك 


لاثه لابد من روئية الكل » وكذا السرج بأداته ولبده لابد من روئية الكل ( وفى شاة اللحم لابد من ابلس" ) 
باليد فلا يكتنى بالروئية مالم يجسها ( لأن المقصود اللحم » وى شاة القنية لابد من روئية الضرع » وفيا يطعم لابد من 
٠‏ الذوق لأن ذلك هو المعرف للمقصود ) فلا يسقط اللخيار بدون ذلك » وكذا إذا رأى وجه الثوب مطويا لأن 
الباذى يعرف ما فى الطى ٠‏ فلو شرط فتحه لتضرر البائع بتكسر ثوبه ونقصان بهجته وبذلك ينقص ننه عليه . 
اللهم إلا أن يكون له وجهان فلابد من روئية كلا الوجهين » أو يكون فى طيه مايقصد بالروئية كالعام : ثم قيل : 
: هذا فى عرفهم » أنافى عرفنا فال بر باطن الثوب لايسقط خياره لأنه استقر الحتلاف الباطن والظاهر فى الثياب 
وهو قول زفر . و المبسوط : اللجوراب على قول زفر ء وف البساط : لابد من رئية حميعه » ولو نظر إلى 
ظهور المكاعب لايبطل خياره » ولو نظر إلى وجهها دون الصرم يبطل : قيل : وينبغى أن ينظر إلى الصرم فى 
زماننا لتفاوته وكونه مقصودا . وفى ابلبة لايبطل خياره بروئية باطنها ويبطل بر ؤية ظاهرها إلا إذا كانت البطائة 
مقصودة بأن كان فيها فروء وأما الوسادة احشوة إذا رأى ظاهرها: فإن كانت محشوة مما حشى. بها مثلها يبطل 
خياره » وإن كان من لاحشى به مثلها فله انيار »> هذا إذا كان المبيع واحدا ( قوله وإن رأى صن الدار فلا 
خيار له وإن لم يشاهد بيوتها » وكذا إذا رأى خارج الداز ورأى أشجار البستان من خارج ) لان النظر إلى جميع 
أجزائها متعذر » إذ لابمكن النظر إلى مات السرر وإلى مابين الحيطان من ابلعذوع فيكتى برؤبة المقصود منها 
( وعند زفر لابد من دخول البيوت » والأصح أن جواب الكتاب على وفق عادتهم فى الأبنية ) فى الكوفة ( فإن 
دورهم لم تكن متفاوتة ) وأما فى ديارنا ( فلا بد من الدخول داخل الدار ) كا قال زفر ( لتفاوت الدور ) بكثرة 


لابد من روئية الضرع » وى المطعومات لابد من الذوق لأنه المعرف للمقصود ( قال : ومن رأى صحن الدار فلا 
حيار له ) روئية سحن الدار أو:خارجها وروية أشيجار البستان من خارج تسقط خيار الرؤية . لأن كل جزء من 
أجزائها متعذر الروئية ا نحت السرر وبين الحيطان من الدذوع والأسطوانات وحينئذ سقط شرط رؤية الكل 
فأقمنا روئية ما هو المقصود من الدار مقام روئية الكل > فإذا كان فى الدار بيتان شتويان وبيتان صيفيان يشترط 
رؤية الكل کا يشترط رؤية سحن الدار ولا يشرط روئية المطبخ والمزبلة والعلو إلا فى بلد يكون العلومقصودا كا 
فى سمرقند . وقال زفر رحمه الله : وهو قول ابن أل ليل : لابد من دخول داخل البيوت والأصح أن جواب 
الكتاب : أى. القدورى على وفاق عادتهم بالكوفة أو بخداد فى الأبنية » فإنها تختلف بالضيق والسعة » وفها 
وراء ذلك يكون كصفقة واحدة » وهذا يصير معلوما بالنظر إلى جدرانها من خارج» فأما اليوم يريد به دیارم 
فلا بد من الدخول ف داخل الدار للتفاوت فى مالية الدور بقلة مرافقها وکر مها » فالنظر إلى الظاهر لايوقع العلم 


(قوله يشترط رؤية الكل ) أقول : هذا كلام بعض المشنايخ على ما يعلم من معراج الدراية-. ثم أقول : كلام الشارح ف هذا المقام 
الث المشروح . ' 
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قال ( وثظر ال وکیل كنظر المشئرى حى لايرده إلا من عيب : ولا يكون نظر اارسول كنظر المشارى » 


المرافق وقلها فلايصير معلوما بالنظر إلىصعنها وهو الصيححء وهذا لايفيد : إلا أن يقال : وكل من ذلك مقصود » 
وعلى هذا ما ذكرنا من أنه لايشترط رؤية العلو إلا فى بلد يكون العلومقصودا كا فى سمرقند » ولا يشترط رؤية 
المطيخ والمزبلة على حلاف بلادنا بديار مصر : وشرط بعذمهم روئية الكل وهو الأظهر والأشبه كا قال الشافعى » 
وهو المعتبر فى ديار مصر والشام والعراق . وأما ماذكر فى الأشجار من الاكتفاء برؤية رعوس الأشجار أو رؤية 
خاررجه فقد أنكر بعض المششايخ هذه الرواية وقال : المقصود من البستان ياطنه فلا يكت بروئية ظاهره : وق جامع 
قاضيخان : لايكتى بروئية امارج ورعوس الآشجار انهى + وف الكرم لابد من روئية عنب الكرم من كل نوع 
شيئا » وف الرمان لابد من رؤية الحلو والحامض : ولواشترىدهنا فى زجاجة فر و يته من حار ج الزجاجة لاتكى حى 
يصبه فى كفه عند أنى حنيفة لأنه لم ير الدهن حقيقة لوجود الخائل . وعن محمد : يكنى لأن الزجاج لايح صورة 
الدهن » وروى هشام أن قول محمد موافق لقول ألى حنيفة : وق التحفة : لو نظر فى المرآة فرأى المبيع قالوا 
لايسقط خياره لأنه ما رأى عينه بل مثاله » ولواشترى ممكا فى الماء بمكن أخذه من غير اصطياد فرآه فى الماء » 
قال بعضهم يسقط خياره لأنه رأى عين المبيغ » وةال بعضبم لايسقط وهو الصحيح لأن المبيع لايرى فى الماء 
على حاله بل يرى أكبر مما هوء فهذه الرئية لاتعرف المبيع : وأما إذا كان المبيع مغيبا ق‌الأرض كابخزر والبصل: 
والثوم والفجل ونحوهالم يذكر فى ظاهر الرواية + وروی بشر عن أنى یوس إن كان شیا يكال أو يوزن بعد 
القلع كالثوم والبصل والزعفران والسلجم إن باعه بعد ما نبت نباتا يفي م به وجوده تحت الأرض جاز البيع » 
فإن قلع البعض هل يثبت له اللبوارحى إذا رضى به يازم البيع فى الكل إن قلع البائع أو المشترى بإذن البائع يثبت 
له الخيار » فلو رضى به لزم البيع فى الكل | اعرف أن رؤية بعض المكيل أو الموزون كرؤية الكل » وإن قلعه 
لمشترى بغير إذنه إن كان القلوع شيئا له ٠‏ كن بطل خياره فى الكل فلم يكن له أن يرده رضى بالمقلوع أو لم يرض 
وجد فى ناحية من الأرض أقل منه أو لم يوجد » لأن بالقلع صار المقلوع معيبا لأنه كان حيا ينمو وبعده صار 
مواتا . والتعيب فى يد المشترى ينع الرد بخيار الرؤية » وإن كان المقلوع شيعا لا نمن له لايبطل خياره لأن 
وجوده كعدمه . ون كان شیثا يباع عددا إن قلعه البائع أوالمشترى بإذنه له اللخيار ف‌الباق » حى لو رضى به 
لايلزم البيع فى الكل لأنه عددى متفاوت » فروئية بعضه لاتكون كروية ية كله » وإن قلعه المشترى بغير إذن البائع 
بطل خياره . وقد حكى فيه خلاف بين أك حنيفة وبينهما فا ذكر نا قول أىحنيفة : . وقال أبو يوسف ومحمد : 
رؤية بعضه كرو نة كله » وجعلا ه كالمكيل والموزون والعددى المتقارب لأن ببعضها يستدل ف العادة على الكل » 
وإن اختلف البائع والمشترى فى القلع فقال ااشترى أخاف إن قلعته لايصلح لى ولا أقدر على الرد » و قال البائع 
لو قلعته ا يتطوع إنسان: بالقلع فإن تشاحا فسخ القاضى العقد بينهما ( قوله ونظر الوكيل ) إلى المبيع 
مكشوفا : يعنى الوكيل بالقبض كا غسره المصئف » وهو من يقول ثه الموكل وكلتك بقبضه أ وكن وكيلا عنى 
يقبضه ( كنظ المشترى سی لارده ) ااشتری بعد قيض الوكيل ورژیته ([لامن عيب » ولا يكون نظر الرسول 
كنظر المرسل ) والرسول هو من يقول له المشترى قل لفلان يدفع إليلك المبيع أو أنت رسولى إليه ىقبضه 


بالباطن وهذه لكتة زفرد قال ( ونظر إلوكيل كنظر المشترى ) قيل صورة التوكيل أن يقول المشتّرى لغيره 
كن وكيلا عنى فى قبض انيع أو وكلتك بذلك : وصورة الإرسال أن يقول كن رسولا عنى أو أرسلتك 
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وهذا عند أنى حنيفة رحمه الله » وقالا : ما سوآء » وله أن يرذه ) قال معتاه الوكيل بالقبض » فأماالوكيل بالشراء 
فروئيته تسقط الخيار بالإجماع . مما أنه توكل بالقبض دون إسقاط الخيار فلا بملك مالم يتوكل به وصار كخيار 
العيب والشرط والإسقاطقصدا . وله أن القبض توعان : تام وهو أن يقبضه وهو براه : وناقص » وهو أن 
بيه مستورا وهذا لأن مامه بام الصفقة ولا تنم مع بقاء خيارالرؤية والموكل ملكه بنوعيه » فكذا الوكيل د 

ومتى قبض الموكل وهو براه سقط اليا فكذا الوكيل لإطلاق التوكيل : 

أوأرساتاك لقبضه أوأمرتاك بقبضه » وعلى هذا إذا قال اذهب فاقبضه يكون رسولا لاوكيلا لآنه من ماصدقات 
أمرنك » وقد قيل : لافرق بين الرسول والوكيل فى فصل الأمر بأن قال اقبض المبيع فلا يسقط الخيار . ومنهم من 
حكى هذا القول فيا إذا قال أمرتك بمادة آلف مى راء ( وهذا عند ألى حنيفة ؛ وقالا : هما) يعنى الرسول والوكيل 
بالقبض ( سواء ) قيرد الموكل الذى له الخيار ما قبضه وكيله ک) يرد ما قيضه رسوله ( فأما الوكيل بالشراء فرؤيته 
تسقط الخمار بالإجماع ‏ هما أنه توكل ) أى قبل الوكالة ( بالفبض دون إسقاط الخيار فلا يملك مالم يتوكل به ) 
وإذالم بملكه لابثبت عن فعله (وصار كخيار العيب والشرط ) بأن اشترى معيبالم بر عيبه ثم وکل بقبضه ففيضه 
الوكيل وهو يرى عيبه لايسقط خيار العيب للموكل » وكذا إذا وكل فى قبض ما اشتراه بشرط الخيار فقبضه الوكيل 
لابسقط خوار الشرط (و ) صار أيضا ر كالإسقاط قصدا ) بأن قبضه الوكيل بالقبض مستورا ثم رآه فأسقط 
الخيار قصدا لابسقط ( وله أن القبض على نوعين ) قبض ( تام ) وهو أن يقبضه وهو براه » وإنما كان هذا قيضا 
تاما لأن خيار الرذية يبطل بهذا القبض وبقاء خيار الرؤية ينع تمام القبض > فلما بطل بهذا القبض من المشترى كان 
هذا القبذى تاما ( ؤناقص وهو أن يقوضه مستورا ) وإذا كان كذلاف كان القبض مع الروئية متضمنا لسقوط خيار 
الرئية لاستلز امه تمام الصفقة ولا يتم دو نه (ثم الموكل ملك القبض بنوعيه » فكذا وكيله لإطلاق التوكيل ) بحلاف 


أو أمرتك بقبضه . وقيل لا فرق بين الوكيل والرسول فيا إذا قال أمرتك بقبضه إذا نظر الوكيلبالقبض إلى المبيع 
وقبضه يسقط خوار المشترى فلا يرده إلا بعيب علمه الوكيل أو لم يعلم : وقال الفقيه أبو جعفر : إذا كان عيبا يعلمه 
الوكيل يحب أن يبطل خيار العيب بالقيض إليه ء فإذا نظر الرسول وقبضه لايسقط خيار المشترى فله أن يرده عند 
أن حنيفة » وقالا : نظر الرسول لايسقط بالاتفاق » ونظر الوكيل كنظره فهما سواء ق عدم سقوط خيار 
المشترى وله أن, يرده ولما كانت رواية الام الصغير مطلقة فى الوكيل والوكيل بالشراء ليس حكنه كذلك فسر 
الصنف بقوله معناه الوكيل بالقبض » فأما الوكيل بالشراء فروئيته تسقط اللتوار بالإجماع لآن حقوق العقد ترجع 
إليه ر ما أنه توكل ) أى قبل الوكالة ر بالقبض دون.إسقاط اللحيار ) ومالم يتوكل به لاماك التصرف فيه وكالة 
ر فلا عك ) إسقاط انيار لأنه تصرف فبا م یتوکی به فصار کن اشترىشيئا م وکل وكيلا بقبضه فقبض الوكيل 
معيبا راتيا عيبه لم سقط خيار العيب للموكل » وكن اشترى يخيار الشرط ووكل بقبضه فقبضه لم يسقط: خيار 
الشرط للموكل » وكا إذا وكل بقبض المبيع فقيضه مستورا “م رآه الوكيل خأسقط الخيار قصدا لايسقط خيار 
الموكل . ودليل ألىحنيفة رحمه الله مبنى على مقدمة ال ا E‏ 
وناقص وهو أن يقبضه وهو مستور) (قوله وهذا ) إشارة إلى تنوعه بالنوعين »وبيانه ( أن تمام القبض بمام الصفقة 
ولا تم ) الصفقة ( مع بقاء خيار الروئية ) لأن تمامها تناهيها فى اللزوم بحيث لايرتد إلا برضاه أوقضاء » 
( قوله فيما إذا قال أمرتك بتبغه ) أقول : فلا يسقط الخيار ( قوله وهذا إشارة إلى تنوعه بالنوعين ) أقول : ولعلة إشارة إلى كون 
القيض وهو براه تابا تأمل. . 


لاع 
وإذا قبضه مستورا انهى.التوكيل بالناقص منه فلا يملك إسقاطه قصدا بعد ذلك » بخلاف خبارالعيب لآنه لايمنع " 
ما إذا أسقظ الخيار قصدا بأن قبضه مستورا ثم رآه فأسقط الخيار لأن بقبضه ( مستورا انهى التوكيل ) بالقبض 
( الناقص فلا بملك ) الوكيل بعد ذلك( إسقاطه) لانتفاء ولايته » ونقض ممسئلتين لم ر يقم الوكيل مقام الموكل فيهما + 
ادام أ لوكل لأ ل اض سقط بره مير »ولوك اورا ولي سقط حيار . والثانية 
لو قبضه الموكل مستورا ثم رآه بعد القبضفأبطل اللحيار بطل » والوكيل لو فعل ذلك لم يبطل : ولحي ستو 
الخيار بقبض الوكيل إنما يشت ضمنا عام قبضه بسبب ولايته بالوكالة » ولیس هذا ثابتا قر د رئيته قبل القبض » 
ونقول : بل الحكم الم کور للموكل وهو سقوط خياره إذا رآه إنما يتأت على القول بأن جرد مضی مايتمكين به من 
الفسخ بعد الروئية يسقط الليار وليس هو بالصحيح ء ويعين اب واب الأول يقع الفرق ف المسثلة الثانية لأنهلم 
يثبت ضمنا للقبض الصحيح > > بل ثبت يعد انهاء الوكالة بالقبض الناقص : وقوله ( حلاف خيارالعيب لآنه ) 


يثبت مع ( تمام الصفقة ) لأنه لم يشرع لتعمم القبض بل لتسليم ابتزء الفائت ضمن القبض مع بقاء اتخيار »> ولذا 
كان له أن يرد المعيب وحدہ فیا إذا اشترى شیئین : وقوله فالكتاب إلا من عيب وال يدر ا : حتمل 


وخيارالرؤية والشرط بمنعان عن ذلك» وإذا ظهر هذا قلنا : الموكل مل كالقبضى بنوعيه؛وكل من ملكه بنوعيه ملكه 
وكيله كذلك عند إطلاق التوكيل علا بإطلاقه . فإن قيل : لانسلم ذلك فإن الوكيل إذا قبضه قبضا ناقصا ثم رآه 
أسقط اتلخيار قصدا لم يسقط والموكل لو فعل ذلك يسقط الخيار فليس الوكيل كالموكل فى القبض الناقص لاغالة ‏ 
أجاب المصنف رحمه لله بأن الوكيل إذا قبضه مستورا انبى التوكيل بالقية ں الناقص فبى أجنبيا فلا عاك إسقاطه » 
وى هذا الحواب تعرض إلى رد قياسهما على الإسقاط القصدى » وإلى رد قولمما دون إسقاط الخيار 2 وتقريره 
أنهم يتوكل بإسقاط الميار قصدا أو ضمنا والأول مسلم > ولكن إسقاط الخيار في القبض التام يغبت للوكيل فى 

ضمن المتوكل به وهو القبضض.حتى لو رأى قبل القبغى لم يسقط به اللخيار » حلاف الموكل » وکے من شىء يثيت 
ضمنا ولايثبت قصدا . والثافى ممنوع فن من توكل بشی ء توكل عا یتمه لن مالا يتم الواجب إلا. به فهو واجب 
وقوله ( عخلاف خوارالعيب ) جواب عن قوهما فصا ر كيار العيب تزه ليع تمام الصفقة حيث لايرتد به إلا 
برضا أوقضاء » ومام ؟ بمنع مام الصفقة لامنع نمام القبض وهذا ملك رد " المعيب خاصة بعد القبض » ولم جعل 
له تمامها متنع » ولمالم يمتنع هاهنا دل أنهاكانت تامة »وهو من موضحات ذلك 
أن خوارالعيب لثبوت حق المطالبة بابحزء الفائت و ذلك الموكل کل ولم یصدر التوكيل بالقبض لإسقاطه.ولا يستلزمه 
فلا بملكه ال وكيل » وخيارالشرط لايصلح مقيسا عليه لأنه على هذا الللاف ذكر القدورى أن من اشترى شيا 
على أنه بالخيارفوكل وكيلا بقبضه يعد ما رآه فهو على هذا الحلاف » ولو سلم بقاء اللحيار فالموكل لااك القبض 
التام لآن تمامه بام الصفقة ولا ثم الصفقة مع بقاء.حيار الشرط » واللخبار لايسقط بقبضه لأن الاختيار وهوالمقصود 
راكد E‏ وكيله » وقيد يالتام لأن الموكل يملك الناقص فإن القبض مع بقاء الخيار ناقص 
كا أنه قبل الررئية ناقص » » ليسول ليس كالوكيل فإذ إثمم ما آرسل به ليس إليه وغ ايه تبليغ الال كالوسول 


( قوله والثانى ممنوع » فإن من توكل بشىء الخ ) أقول :, لو صح هذا لزم أن لا ينتهبى التوكيل بالقبض الناقص كلام على السند الأعص 
فلا يجدى نفبا ( قوله لأن الاختيار ) أقول : التعايع بالياء بنقعلتين بعد التاءين »و الاختيار بالياء المنقطة بنقطة تحتائية بعد التاء من الخير م 
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وخيار الشرط على هذا الحلاف . ولو سلم فالموكل لابعلك التام منه فإنه لايسقط بقبضه لأن الاحتيار وهو المقصود 
بالخيار يكون بعده » فكذا لايملكه وكيله » وبخلاف الرسول لأنه لايملك شيثا وإنما إليه تبليغ الرسالة ولذا لايملك 
القبض » والتسلم إذا كان رسولا فى البيع .قال ( وبيع الأعمى وشراءه جائز وله الميار إذا اشتری ) لأنه اشترى 
مالم یره وقد قررناه من قبل ( ثم يسقط خياره بجسه المبيع إذا كان يعرف بابس ء ويشمه إذا كان يعرف بالشم » 
ويذوقه إذا كان يعرف بالذوق ) کا فى البصير ( ولا يسقط خياره فى العقار حى يوصف له ) 


إلا من عيب لم يعلمه الوكيل ؛ فإن كان علمه يحب أن يبطل خيار العيب » كذا ذكره الفقيه أبو جعفر » وم يسام 
مسثلة خيار العيب . و الصواب عندنا أن لابملك الوكيل بالقبض إبطال خيار العيب فيكون معناه علم أو لم يعلم : 
وقوله ( وخيار الشرط على هذا الحلاف الخ ) يعنى وخيار الشرط لانص فيه » فلنا أن نمنعه فيكون على الحلاف 
ذكره القدورى » وهو رواية الحندوانى لأن القبض التام لاحصل يخيار الشرط لن وجوده يجيز الفسخ فلا يتم 
القبض مع ذلك كخبار الروئية بعينه ( ولئن سام ) أنه لايمطل بالقبض التام وهو الأصح ( فا موكل لايملك التام منه ) 
فإذا فرصنا أن التام لايكون معه خيار الفسخ فلا يملكه الوكيل ( مخلاف الرسول ) بالبيع والشراء ( فإنه لايملك شيثا ) 
من القبض لا التام ولا الناقص لآنه لم يؤمر بالقبض بل بأداء الرسالة + ولذا لايمللك السام أيضا » وصور الإرسال 
ف البيع تقدمت أوائ ل کتاب البيوع » وصورتها بالشراء أن يقول قل لفلان إنى اشتريت منك كذا وكذا بمعين 
كذا وكذا ( قوله و بيع الأعمى وشراؤه جائز) باتفاق الأئمة الثلاثة . وقال الشافعى : لايجموز إلا فىالسلم » والشراء 
يمد فى لغة الحجاز » ويقصر لأهل نجد ( وله الخيار إذا اشترى لأنه اشترى مالم يره ) فيددخل فى حموم قوله صلى 
الله عليه وسا فى الحديث السابق « من اشترى مالم یره فله الخيار إذا رآه» ( وقد قررناه من قبل ) فى أول الباب » 
ولأن الناس تعارفوا معاملة العميان بيعا وشراء » والتعارف بلا نكير أصل فى الشرع بمنزلة إجماع المسلمين ( ثم 
يسقط خياره يجسه المبيع إذا كان يعرف باحس ) كالشاة ( ويشمه إذا كان يعرف بالشخ ) كالطيب ( وبذوقه إذا 
كان يعرف بالذوق ) كالعسل : وقوله ( كا فى البصير ) ظاهر فى أن البصير إذا لم ير المبيع ولكن شه فقط وهو 
ما يعرف بالشم كالمسك ونحوه فرضی به ثم رأى فلا خیار له ( ولايسقط خياره فى العقار حتى يوصف له ) 


بالعقد فإنه لايملك القبض والتسلم : قال ( وبيع الأعمى وشراؤه جائز ) بيع الأعمى وشراؤه جائز عندنا (وله انيار ) 
وقال الشافعى رحمه الله : إن كان بصيرا فعمى فكذا ابلواب ». وإن کان أ که فلا يجوز بيعه ولا شاوه صلا 
لأنه لاعلم له بالألوان والصفات › وهو محجوج بمعاملة الناس العميان من غير نكير » وبأن من أصله أن من 
لايمللك الشراء بنفسه لايملك الأمربهلغيره » فإذا احتاج الأعمى إلى ما يأكل ولايتمكن من شراء المأكول ولا 
التوكيل به مات جوعا وفيه من القبح مالا خن : ولنا ( أنه اشترى مالم يره» ومن اشترى شيا لم یره فله الخيار 
بالحديث وقد قررناه من قبل ) وفيه نظر لآن قوله عليه الصلاة والسلام « لم يره سلب » وهو يقتضى تصور 
الإيجاب وهو إنما يكون فى البصنير » والآولى أن يستدل على ذلك بما ذكرنا من معاملة الناس العميان من غير كير 


( قال المصنف : وبيع الأعى وشراؤه جائز وله الليار) أقول : فيه حث » فإن'الميار معلق بالرؤية ولا يثبت قبلها كا سلف » إلا أن 
بر اد بالميار حق . الفسخ مجازا . والحق أن .يجاب بأن المراد بالرؤية العلم بالمقصود مجازا على ما قالوا فلا إشكال »إلا أن قوله إذا أشتردى 
يأب عن هذا نوع إباء فليتأمل ( قوله وفيه نظر لان قوله عليه الصلاة والسلام لم بره سلب) أقول: فيه بحث لأن التصور لايستلزم التحقق ؛ 
ألا يرى أن قولنا شريك البارى ليس بموجود فالخحارج صادق وتنم وجود الموضوع فيه 4 والأول إيراد النظر فى قوله عليه الصلاة 
. والسلام م فله الخيار إذا رأى ۾ فإن إذا تستعمل فى المتحقق فليتأمل » فإن المراد بالرؤية العلم بالمقصود على ماصرحوا . 
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لأن الوصف يام مقام الروئية كا فى السلم . وعن ألى يوسف رحمه الله أنه إذا وقعل ف مكان لو كان بصيرا 
لرآه وقال قد رضيت سقط خياره » لأن النشيه يقام مقام الحقيقة فى موضع العجز كتحريك الشفتين يقام 
مقام القراءة فى حت الأجرس فى الصلاة » وإجراء الموسى مقام الحلق فى-حق من لاشعرله فى الحج د وقال المسن : 
يوكل وكيلا بقبضه وهو يرأه وهذا أشبه بقول أ حنيفة لأن روئية الوكيل كروئية الموكل على مامر آ نفا . 


ی جامح العتالى هنون يوقف فى مكان لوكان بصيرا لرآه ثم یذ کر له صفته : ولايخى أن إيقافه فى ذلك المكان ليس 
يشرط فى عة الوصف وسقوط البيار به فلذالم يذدكره فى المبسوط » واكتى بذكر الوص( لأن الوصف قد 
أقم مقام الرؤية كما فى السلم ) وممن أنكره الكرخى › وقال : وقوفه فى ذلك الموضع وغيره سواء فى أنه 
لايستفيد به علما ( وعن ألى يوسف أنه إذا وقف فىمكان لوكان يصيرا لرأى العقار وقال رضيت سقط خياره » 
لآن التشبه يقام مقام الحقيقة فى موضع العمجز كتحر يك الشفتين يقام مقام القراءة للأخرس ٠‏ وإجراء الموسى على 
رأس من لا شعر له) فى الإحلال من الإحرام > ولا ى ضعفه لآن العجز لايتحقق إلا بتحقق العجز عن الوصف 
فإن الام مقام الى ء غاز لته » وقد ثيت شرعا اعتباره عمتزلته السلم » ووجوب إجراء اوس مختاف فيه » 
وكذا التحريك غير لازم للأنى . وعن أ يوسف أيضا أنه اعتير الوصفٍ فى غير العقار أيضا وم يعتبر. الثم ولا 
الذوق واللحس لأن الوصف يقوم مقام الرؤية كنا ذكرنا . وقال مشايخ بلخ : يمس الحيطان والأشجار » فإذا 
قال رضيت سقط خياره لأن الأعى إذا كان ذكيا يقف على مقصوده بذلك » وهو روابة بشر وابن سماعة فى 
الدار : و رواية هشام عن محمد أنه يعتير الوصف مع كل من الذوق واللمس والحس » » لآن التعريف الكامل 
فى حقه يثبت بهذا إلا فيا لابمكن جسه كالعر على رعوس الشجر فيعتبر فيه الوصض لاغير فى أشبر الروايات» 
وهوالمروى عن أن یو سف ومحمد فی شرح الخامع الصغي رلآلى الليث (وقال الحسن : يوك ل وكيلا يقبضه وهو يراه ) 
فيسقط بذلك خياره . قال المصنض ( وهذ! أشبه بقول أبىحنيفة حيث يجعل رؤبة الوكيل روّية الموكل ) ولووصف 


فإن ذلك أصل ف الشرع نز لة الإجماع » ويسقط خياره بمباشرة ما هو سبب العلم بامقصود ء فإن كان المبيع ما 

يعلم بمسه فخياره يسقط بجسه » وإنكان مما يعلم بالشم فبشمه وبذوقه فى المذوقات . وأما إذا كان شجرا أو ثمرا 
٠‏ على شجر أو عقارا فإن خياره لايسقط حى يوصف له لأن الوصف يقام مقام الروئية .كا فى السلم: : وقال بعض 
أئمة بلخ : يمس الحائط والأشجار » فإذا باشر بسبب العا , أووصف له أو وصف ومس وقال, رضيت سقط 
اللیار : وروی عن أى یوسف أنه إذا وقف فى مکان لو کان الواقعف بصيرا لرآم وقد قال رضيت سقط 
خياره.» لأن التشبه يقوم مقام الحقيقة فى مو ضع العجز كتتحرياثك ك الشفتين وإجراء الموسى فىحق الآدى والأصلع : 

وإطلاق الرواية يدل على أنه يقول بذلك من غير اشتراط الوصف . قال محمد فى الجامع الضغير : قال أبو يوسن ` 
فى الأعمى : يشترى الٹی ءل یره فيقو ل قد رضيت قال : له أن يرده » وإن کان فى مكان لوكان بصيرا لرآه ثم ةل 
قد رضيته لم يكن له أن يرده . وقال الفقيه : قال بعضهم : يوقف فى مكان لر كان بصيرا لرآه ومع ذلك يوصف 
له » وهذا أحسن الأقاويل » قال : وبه نتأخذ . وقال الحسن : يوكل وكيلا يقرضه وهويراه .:وهذا أشبه بقول 
أ حنيفة » لآن رئية الوكيل بالقبض كروئية الموكل كا تقدم . ولو وصف له فة ل رضيت ثم أبصر قلا یار له 
لأن العقد قد ثم" وسقط الحيار فلا يعو د . ولو اشترى بصيرا ثم عمى انتقل الميار إلى الصفة لآن لاقل للخيار من 
النظر إلى صفة العجز » وقد استوى فى ذللك كونه أعى وقت العقد وصير ورت أعى بعد العقد قبل الروئية د 


a 

قال ( ومن رَأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآلحر جازله أن ير دا ) لآن ررية أحدهما لاتكون رؤية الآخر 
التفاوث ف الثياب فبى الحيار فيا لم يره » ثم لايرده وحده بل يردها كى لايكون تفريقا للصفقة قبل العام » 
وهذا لآن الصفقة لا تم مع خيار الروئية قبل القبض وبعده » ولذا يتمكن من الرد بغير قضاء ولا رضا ويكون 

فسخا من الأصل . 
للأعمى ثم أبصر لا خوار له لن خياره سقط فلايعود إلا بسبب‌جدید» ولو اشتزى البصير ثم عمى انتقل انيار إى 
الوصف ( قوله ومن رأى أحد الثوبين فاشتر اهما ثم رأى الآنحر جاز له أن يردهما » لآن رؤية أحدهما ليست ركية 
الآخر للتفاوت فى الثياب فيببى اللخيار فيا لم یره ) فله رده يكم اللیار ( ثم لا ) يتمكن من رده وحده ( فيردهما ) 
إن شاء ( كى لايكون تفريقا للصفقة ) على البائع ( قبل العام » وهذا لآن الصفقة لاتم مع خيار الروئية قبل القبض 
وبعده )كخيار الشرط بدليل أن له أن يفسخه ر بغير قضاء ولا رضا ويكون فسسخا من الأصل ) لعدم نحقق الرضا 


قال ( ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ) قد تقدم أذ الجمع بين الأشياء المتفاوتة الالحاد ف البيع رؤيةربعضا لايعروف 
الباق بل لايد من رؤية كل واحد منها > وعلى هذا إذا رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الأتحر فله حيار » لكن 
لاد الذي رآه وحده » بل يردا إن شاء كى لايلزم تفريق الصفقة قبل العام » وقد تقدم لنا معنى تمام الصفقة » 
وآم' لاتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده » ولكونها غير تامة يتمكن المشترى من الرد بغير قضاء ولا رضا 
فيكون الرد فسخا من الأصل لعدم العلم إصفات المعقود عليه . فإن تفريق الصفقة منهىعنه لما جاء فى الحديث7 نهى 
الى عايه الصلاة والسلام عن تقريق الصفقة » قيل : تفريق الصفقة منهبى عنه وهو يقتةى ردهما حميعا إن شاء » 
وقوله صل الله عليه وسام « من اشترى شيئا لم يره» الحديث يدل على أن له أن يرد" الذى لم يره وحده ء ها وجه 
ترجبح -حديث النهى على امجيز ؟ وأجيب بأن موجب الى مطرد فى جميع صوره » وموجب الجيز ليس كذلك 
ذإنه لايمللك الرد إذا تعيب أو أعتق أحد العيدين أو دبره والمطرد راجح وبأنه حرم والمحرم راجح على المبيح » أولأنه 
متأخر عن المبيح لتلا يازم تكرير النسخ وبأن الرد كا كان غير مكن ؟ لأن رد أحد الثوبين لايكون ردا لأنه 
اشترى ثوبين لا أحدهما » واارد إنما يصح أن لو كان ذلك المردود على الخالة الأولى قبل الى عن تفريقها مطلقا ». 
وقد قيدتم بما قبل العام فيكون مر وك الظاهر » ومثله مرجوح . والحواب أن الى نما هو عن التفريق والتقييد بما 
قبل العام بالقياس على ايتداء الصفقة » فإنه إذا أوجب ابيع فى شيئين لايملك المشترى القبول فى أحدهما لما فيه 
من الإضرار بالبائع بلحريان العادة فيا بين الناس بضم الردىء إلى الحيد تر ويا له باللحيد » فإذا علم أن المانع من رد 


( قوله وقد تقدم لنا معى تمام الصفقة) أقول : تقدم بورقة تخمينا » وهو قوله ولا ثم الصفقة مع بقاء خيارالرؤية »لأن تمامها تناهيها 
فى الازوم ( قال المسنف : وهذا لأن الصفقة لاثم مم حيار الرؤية قبل القبض وبعده ) أقول : قال العلامة الكاكى : عى فيما إذا قبضه 
مستورأ ء كذا قيل » ولا حاجة إلى هذا لأ حيار الرؤية يبق إلى أن يوجد مايبطله انى ء وفيه حث يظهر ملاحظة مامر فى مسئلة نظر 
الوكيل ( قوله فإن تفريق الصفقة مى عنه ) أقول : تعليل لقوله لثلا يلزم تفريق الصفقة قبل المَام ( قوله وقوله عليه الصلاة والسلام 
ومن اشترى شيئا ل بر ه ۾ الحديث » يدل على أن له أن ير د الذى لم پر ه وحده » فا وجه ترجيح حديث اہی ) أقول : وأنت خبير بأن 
المفهوم لايعارض المنطوق حى يحتاج إلى الترجيح » وأيضا المشترى هنا هو الجموع دو نكل واحد » فرؤية أحدها دون الآخر.كرؤية ` 
. وجه الدابة دون كفلها أو بالعكس فليتأمل ( قوله أو لأئه متأخر عن المبيح الخ ) أقول : ف التوضيح فى فصل العارضة رالر جيح كلام 
- متعلق بهذا. المقام فراجعه ( قوله واب واب أن البى إنما هو عن التفريق » إل قوله : قبل القام بالقياس ) أقول : تقييد المطلق نسخ وذلك 
لاوز بالقياس ثم لايظهر ما ذكرة فى معرضن ابلواب دقع ما قيل .` 2 ۰ : 


هخ“ _ 
( ومن مات وله جيار الروثية بطل خياره ) لأنه لايجرى فيه الإرث عندنا » وقد ذكرناه فى خيار الشرط ( ومن 
رأى شيئاثم اشتراه بعد مدة » فإن كان على الصفة الى رآه فلا یار له ) .لن العلم بأوصافه حاصل له بالرؤية ٠‏ 
السابقة » ويفواته يثبت الخيار ش 


قبله لعدم العام بصفنات المبيع ولذا لايحتاج إلى القضاء والرضا ء فإن قيل : ما الفرق بين هذا وبين ما إذا استحق 
أحدهما لايرد الباق » وهنا وفى خيار الشرط يرد الآتحر إذا رد أحدهما بعد القبض . أجيب أن رد أحدهما فى 
حيار الروئية والشرط يوجب تفريق الصفقة قبل الام لما عام أن الصفقة لاتم معهما » وى الاستحقاق : لو رد 
كان بعد العام لأن الصفقة تمت فيا كان ملك البائع ظاهر فلم يثوت ف الباق عيب الشركة » حى لو كان المبيع 
عبدا واحدا فاستحق بعضه كان له أن يرد" الباق أيضا كا فى خيار الرؤية والشرط » لأن الشركة فى الأعيان 
المجتمعة عيب » والمشترى لم يرض بهذا العيب فى فصل الاستحقاق ء ولو كان قيض أحدها ولم يقبض الآخر 
ثم استحق.أحدهما له الميار لتفرقها قبل العام » ولوكان المبيع مكيلا أو موزونا فاستحق بعضه بعد القبض لايخير 
.لأن الشركة ليست بعيب فيه » ولو استحق قبل القبض يخير لتفريق الصفقة قبل الام > ولو وجد بأحدهما عربا 
فى مسئلة الكتاب -قبل القبض ليس له أن يرده وحده لتفرق الصفقة قبل العام لأنها لاتم قبل القبض.. هذا والمعنى 
فى تفريق الصفقة قبل العام وجوازها بعده لدفم الضرر الأكبر ».وذلك أن فى تفريقها ثبوت ضررين داتعا » غير , 
أنه قبل العام يكون ضرر البائع أكثر فإنه ضرر مال فإنه قد لايروج أحدهما إلا بالآنحر بكودة أحدهما ورداءة 
الآخر » وهو فوق ضرر ااشترى فإن ضرره ليس إلا ببطلان رد قو له إذا ألزمناه ردهما » وبعد القبض ضرر 
المشترى أكثر لأنه مى رد الكل يبطل حقه عن اليد وضرر البائع موهوم إذ قد يبيع المردود بثمن جيد فعملنا بدفع 
أعلى الضررين فيهما (قوله ومن مات وله خياراار وكبة بطل حيار هلا ته لاجر ى فيه الإإرث)عل ماذ كرناه من الوجه( فى 
خيارالشرط) وتقدم أنخيار الشرط والرؤية لايورثان وخيارالعيب والتعبين يور ثانبالاتفاق (قوله ومن رأىشيثا نم 
اشتراه بعد مدة فإن وجده على الصفة الى رآه)عليها (فلا خيارله لأن العلم بأ وصافه حاصل له بالروئية السابقة) فلم 


أحدها تفريق الصفقة قبل العام يندفع ما استشكل بالاستحقاق » فإن من اشترى ثوبين فاستحتی أحدهما لابرد 
الباق » وفما نحن فيه إذا رد أحدهما فلا بد من رد الآلحر أيضا لأن فيا نحن فيه رد أحدهما يوجب تفريق الصفقة 
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فلا يحتاج إلى إعادته . قال(ومن رأى شيا 3 اشتراه بعد مدة » فإن كان على تلاكالصفة الى رآه ) عليها سقط الخيار 
لأن العلم بأو صافه حاصل له يتلاك الروئية السابقة » ويفوات العلم بالأو صاف يثبت حيار » فبينالعلم بالأوصاف 


( قوله يندفع ما استشكل بالاستحقاق ) أقول : أى يظهر اندفاعه . 


—_ af 
إلا إذاكان لايعلمه مرثيه لعدم الرضا به ( وإن وأجده متغيرا فله الحيار ) لأن تلك الرية لإتقع معلمة بأو صافه فكأنه‎ 
» لم يره » وإن اختلفا ف التغير فالقول لابائع لأن التخير حادث وسبب اللزوم ظاهر‎ 


يتناوله قوله صلى الله عليه وسا « من اشترى مالم یره فله الجيار إذا رآه» لأنه بإطلاقه يتناول الروئية عند العقد وقبله 
( إلا إذا كان ) المشترى ( لايعامه مرثيه ) أى لايعلم أن المبيع کا قد رآه فيا مضی كأن رأى جارية ثم اشترى جارية 
منتقبة لايعلم أنها الى كان رآها ثم ظهرت إياها کان له الجيار ( لعدم ) ما يوجب الحكم عليه (بالرضا ) أو رأى 
ثوبا فلف ف ثوب وبيع فاشتر اه و هو لايعلم أنه ذلك ( وإإن وجده متغيرا ) عن الخالة الى کان رآه عليها ( فله 
الخيارلآن تلك الروئية لم تقع معلمة بأوصافه ) فكانت روئيته وعدمها سواء ( فإن اتختلفا فى التخير ) فقال البائع لم 
يتغير وقال المشترى تغير ( فالقول للبائع لأن ) دعوى ( التخير ) يعد ظهور سبب لزوم العقد وهو روئية مايدل على 
المقصود من البيع دعوى أمر ( حادث ) بعده والأصل عدمه فلا تقبل إلاببينة ( حلاف ما إذا اختلفا فى الرؤية ) 
فقال البائع رأيته وقال المشترى لم أره فالقول للمشترى مع بمينه لأن البائع يدعى أمرا عارضا هو العلم بصفته 
( والمشترى ينكره فالقول له ) وکذا لو أراد أن يرده فقال البائع ليس هذا الذى بعتكه . وقال المشترى بل هو هو 
القول للمشترى سواء كان ذلك فى بيع بات أو فيه خيار الشرط أو الروئية . ولقائل أن يقول : الغالب فى البياعات 
كون المشرين رأوا المبيع فدعوی البائع روئية المشترى تمسلك بالظاهر لأن الغالب هو الظاهر ء» والمذهب أن ٠‏ 
اقول لمن يشهد له الظاهر لا لمن يتمسلث بالأصل إلا إنلم يعارضه ظاهر فالوجه أن يكون القول للبائع في الرؤية » 
بحلاف .ما إذا كان له خيار العيب فإن القول للبائع فى أنه غير المبيع مع يمينه » وهذا لأن المشترى فى الحيارين 
ينفسخ العقد يف خه بلا توقف على زا الآخر بل على علمه على الحلاف ١‏ وإذا انفسخ يكون الاختلاف بعد 
ذلك اختلافا فى المقبوض » فالقول فيه قول القابض ضمينا كان أو أمينا كالغاصب والمودع > لاف الفسخ 
بالعيب لاینفرد ااشتری بفسخه ولكته يدعى ثبوت حق الفسخ فى الذى أحضره والبائع ينكره . 


وثبوت اللخيار منافاة » ويثيت أحد المتنافيين وهو العلم بالأوصاف بتلك الرؤية فينتى الآخر وهو ثبوث الحبار إلا 
إذا كان لايعلم أنه هو الذى رآه ا ذا اشترى ثوبا ملفوفا كان رآه من قبل » وهو لايعلم أن المشترى ذلك المرق 
فإن له اللبيار حينئذ لعدم الرضا به > ونا استثنى هذه الصورة لدفع ما عسى أن يتوهم أن علة انتفاء ثبوت انيار 
هو العلم بالأوصاف» وهاهنا لما كان المبيع مرئيا من قبل لم يتغير عنها كان العلم بم! حاصلا فلا يكون له انيار 6 
وذاثك لان الأمر وإن كان كذلات لكن شرطه الرضا به وحيث ل يعلم أنه مرئيه لى يرض به فكان له الخيار ون وجده 
متغيرا فله اتخيارلآن تلك الروئية لم تقع معلمة بأوصافه فكأنه لم يره > إن اختلفا :فى التغير فالقول قول البائع مع ٠‏ 
ينه » لآن التخير حادث لأنه إنما يكون بعيب أو تبدل هيئة وكل منهما عارض والمشترى يدعيه والبائع منكر 
ومتمسلك بالأصل » لآن سبب لزوم العقد وهو روية جزء من المعقود عليه » وقيل هو الرؤية السابقة » وقيل هو 
ابيع البات الحالى عن الشروط المفسدة ظاهر » والأصل لز ومالعقد » والقول قول المنكر مع بمينه والبينة بيئة مدعى 


( قال المصنف : لأن تلك ألرؤية لم تقع معلما ) أقول :. الظاهر أن يقول معلمة ( قوله وقيل هو الرؤية السابقة ) أقول:لايظهر الفزق بين 
الممنيين الأوليين لآن المراد برؤية جزء من المعقود عليه هى الرؤية السابقة ¢ وبالرؤية السابقة هى رؤية جزء المعقود غليه ( قوله وقيل 
هو البيع البات اللهالى عن الشروط المفسدة '» أقول : عندى أنه البيع البات الحالى عن المفسد الواقع فى محل مرف فليتأمل . 


ھا مه 
إلا إذا بعدت المدة على ما فالوا لأن الظاهر شاهد للمشترى » مخلاف ما إذا اختلفا ف الروئية لأنها: أمرحادث 
والمشترى ينكره فيكون القول قوله . قال ( ومن اشترى عدل زطى ولم يره.فباع منه ثوبا أو وهيه وسلمه لم يزد 
شيثا منها إلا من عيب » وكذلاف خيار الشرط) لأنه تعذر الرد فما حرج عن ملكه » وف رد ما بى تفريق الصفقة 
قبل الام لن خيارالرؤية والشرط يمنعان تمامها » يلاف حيار العيب لأن الصفقة تم مع خيار العيب بعد القبض 
وإنكانت لاتم قبله وفيه وضع المسئلة د : 


وقوله( إلا إذا بعدت المدة ) استثنام من قوله القول قول البائع : أى إلا فى صورة ما إذا طالتالمدة (على ما قالوا ) ` 
آىالمشايخر لأن الظاهر شاهد المشترى) إذ الظاه ر أنه لایبی‌الشی ع دار التخیر وهی الدنيا زماناطويلا لم يطرقه تخیر د 
قال محمد رحمه الله تعالى : أرأيت لو رآىجارية ثم اشتراها بعد عشرسنين أوعشرينسنة وقال تغير تأن لايصدق» 
بل يصدق لآن الظاهر شاهد له .. قال مس الأنمة وبه فى الصدر الشهيد والإمام المرغيناق فنقول : إن كان 
لايتغاوت فى تلك المدة غالبا فالقول للبائع » وإن كان التفاوت غاليا فالقول للمشترى ٠‏ مثاله : لو رأى دابة أو 
. مماوكا فاشتراه بعد شهر وقال تخیر فالقول للبائع لآن الشهر فى مثله قليل ( قوله ومن اشترى عدل زطى ل یره وقبضه 
قباع ثوبا منه أو وهبه ) ثم رأى الياق ( لیس له أن يرد شيثا منها إلا من عيب ) وكذا لواشترى العدل المذكور 
على أن له الخيار ثلاثة يام وهو شرط الخيار وإلياق يحاله : أعنى فباع يعضها أو وهبه سقط خياره فى الباق وليس 
له أن يرد يخيار.الشرط بل إن اطلع على عيب » وهذا ( لأنه تعذر الرد فيا أخرجه عن ملكه ) فلو رد الباق فقط 
كان تفريقا للصفقة على البائع قبل الام » لما مرمن ( أن ) قيام ( خيار الروئية والشرط بنع تمامها وإن كان بعد 
القبض ( بخلاف خيارالعيب فإن الصفقة تتم معه بعد القبض » وفيه ) أى فى المقبوض(وضع المسثلة ) لأنها لولم تكن 
مقيدة به م تصح صورثما إذ لايصح بيع مال يقبض و هبته + ولأآنه لوكان قبل القبض كانت الخيارات كلها سواء 
وهو أنه لايرد أأحدهما بل يردهما حيار الروئية إن شاء فلا يصح حينئذ قوله إلا من عيب » لأنه إذا اشترى شيئين 
ولم يقبضهما حى وجد بأحدهما عيبا لابرد المعيب خاصة بليردهما إن شاء . لايقال : عدم رد الباق عند روئيته 
ترك العمل بحديث الخيار لحديث الهى عن تفريق الصفقة مع أنه متروك الظاهر فإن تقريقها جائز بعد تمامها 
وحديث الخيار أقوى : قلنا : لم نقل بعدم رده مطلقا > بل قلنا : إذا رده يرد معه الآخر > فزدتا شرطا فى الرد 
العارض ( قوله إلا إذا بعدت المدة على ما قالوا ) أى المتأخرون استثناء من قوله فالقول قول البائع فإنه حينئذ يكون 
القول قول المشترى » لأن الظاهر يشبد له » فإن الشى ء يتغير بطول الزمان » ومن يشهد له الظاهر فالقول قوله » 
وإليه مال شمس الأئمة السرخسى وقال : أرأيت لو كانت جارية شابة رآها فاشتراها بعد ذلك بعشرين سنة وزعم 
البائع أنهالم تتخير كان يصدق على ذلك . وقوله ( يْلاف ما إذا اختلفا فى الرئية ) متصل بقوله فالقول قول البائع : 
يعنى إذا اختلف البائع والمشترى فى رؤية المشترى فالقول قول المشترى لآن البائع يدعى عليه العلم بالصفات وأنه 
حادث والمشترى منکر فكمان القو ل قوله ,مع :المين : قال ( ومن اشترى عدل زطى ) العدل بالكسر المثل › ومنه 
عدل المتاع : والرطه : جيل من الهند ينسب إليهم الثياب الزطية : ومن اشترى عدل زطى ولم يره وقبضه فباع منه 

. ثويا ء كذا لفظ الخامع الضغير . وهو مراد الملصنف > لأنه لولم بقبض لم يصح تصرفه فيه ببيع أو حبة » فإذا قبضه 
فباع مئه ثوبا أو وهبه وسلمه لم يرد" شيئا منها : أىمن الثياب الزطية إلا'من عيب ٠‏ ذكرالضمير فى قوله ولم يره 
وغيره نظرا إلى العدل » وأنث فی قوله منها نظرا إلى الثياب » فإنه إذا باع منه ثوبالم يبق عدلا بل ثيابا من العدل » 
وكذا إذا اشترى عدل زطى بخيار الشرط فقيضه وباع ثوبا منه أو وهب وذلك لأن الرد تعذر فها خرج من ملكه .. 
وف رد ما بى تفريق الصفقة قبل العام .لن الليارين بمنعان تمامها كنا مر . وأما خيار العيب فإنه لابمنع تمامها بعد 

+٠ (‏ - فتح القديو تی - ٩‏ ) 


فلو عاد ليه يسبب .هو فسخ فهوعلى حيار الروئية» كذا ذكره مس الأئمة السرخسى : : عن أىيوسف أنه لايعوذ 
بعد سقو طه كتخيار الشرط . وعليه اعتمد.القدوری . 


(ياب خيار العيب) 


علا حديث الصفقة لنكون عاملين بالحديثين معا جمعا بينبما . والعدل : اللو الراد هنا الغرارة الى هى عدل 
غرارة أخري على الدمل أو نحوه : أى يعادلا وفها أثواب . : والزط ف المغرب : جيل من اند تنسب إلبِهم الثياب 
الزطية » وقيل جيل بسواد العراق : وذكر الضمير ف قوله فباع منه على لفظ العدل ثم أنثه فى قوله لم يرد شيئا هنبا 
على معناه » فكان نظير قوله تعالى. وک من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو و هم قائلون - - هذا ( ولو عاد) 
اااي اأخين ال ار وك إل اشر سرج مالع ) E‏ بة أو الشرط أو العيب 
بالقضناء أو الرجوع ف الهبة ( فهو ) أى المشترى للعدل (على خياره ) أى حيار الروُ ية فله أن يرد الكل حينئذ يار 
الروئية لارتفاع المانع من الأصل وهو تفريق الصفقة ( كذا ذكره شس الآثمة السرخسى . وعن ألى يوسف) 
وهو رواية عن" بن اب عد عنه ( أنه ) أى حيار الرؤية ( لايعود ) لأن الساقط لايعود ( كخيارالشرط ) إلا سيب 
جديد » وصسحه قاضيخان ( وعليه اعتمد القدورى ) وحقيقة الملحظ عتلف » فشمس الأنمة لحظ البيع والهبة 
مانعا زال فيعمل المقتضى وهوخيار الروئية عمله » ولحظ على هذه الرواية مسقطا » وإذا سقط لايعود بلا سبب 
وهذا أوجه » لأن نفس هذا النصرف يدل على الرضا ويبطل الحيار قبل الروكية وبعدها » والله الموفق . 
( باب خيار العيب ) 

تقدم وجه ترتيب الحيار ات والإضافة ىخبار العيب إضافة الشىء إلى سبيه والعيب والعيبة والعاب عى 

واحد ء يقال عاب المتاع : أى صار ذا عيب » وعابه زيد يتعدى ولا يتعدى فهو معيب ومعيوب أيضا :على 


القيض » وفيه وضع محمد المسئلة لأنه لو كان قبل القبض لما جاز التصرف فيه ( فلوعاد ) الثوب الى باعه ( إلى 
المشترى بسبب هو فسخ ) بأن رد.المشترى الثاق بالعيب بالقضاء أو رجع ف المبة فهو أى المشترى الأول أو 
0 على خياره » فجاز أن يرد الكل يخيار الروئية لارتفاع الماع من الأصل وهو تفريق الصفقة ( كذا ذكرة 

شس الأئمة السرخسى : وعن أن يوسف أن خيار الرية لايعود بعد سقوطه ) لأن الساقظ لايعود ( كخيار الشرط 
وعليه اعتمد القدنورى ) . | 

( ياب حيار العيب ) 

أخخر حيار العيب لأنه يمنع اللزوم بعد القام » وإضافة الخيار إل العيب من قبيل إضافة الشى ء إلى سببه . إذا 
اطلع المشترى على عیب ف المبيع فهو بالخيار > » إن شاء أخذه مجميع المّن » وإن شاء رده لأن مطلق العقد يقتضى 
وصف السلامة : أى سلامة المعقود عليه عن العيب » لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من 
عدا ين خاد بن هوذة عبدا وكتب فى عهدته و هذا ما اشترى محمد رسو لق من العداء بن خاد بن هوفة عيدا 


( باب خصار العيب ٠)‏ 
العيب : ما علو عنه أصل القطرة الشليمة . 


اهمه" - 


( وإذا اطلع المشترى على عيب ف المبيع فهو بالثيار » إن شاء آحذه بجميع الّنء وإن شاء رده لن" مطلق 
العقد يقتضى وصف السلامة » فعند فوته يتخير 


الأصل » والعيب : ما تخلو عنه أصل الفطرة السليمة ما يعد يه ناقصا ( قوله وإذا اطلع المشترى على عيب ف المبيع ) 
ولم يكن شرط البراءة من كل عيب ( فهو يالخيار» إن شاء أحذ) ذلك المبيع ( بمجميع الى » وإن شاء رده) هذا إذ! 
م يتمكن من إزالته بلا مشقة » فإن تمكن فلا كإحرام الحارية فإنه بسبيل من تحليلها ونجاسة الثوب ٠‏ ويثبخى جل 
على ثوب لايفسد بالغسل ولا ينتقص > وإنما ثبت له هذا الخيار ر لن مطلق العقد ) وهو مالم يشرط فيه عيب 
(يقتضى وصف السلامة » فعند غو اته يتخي ).بيان الأول.من المنقول والمعى > أما المنقول فا علةه البخارى حيث 
قال + ويذكر عن العداء بن خالد قال : وكتب-لى النبى صل الله عايه وسلم : هذاما اشترى محمد رسول الله 
من العذاء بن خالد ء بيع المسلم من المسلم عبدا لا داء ولا خبثة ولا غائلة » ثم قال الببخارى : وقال قتادة : الغاثلة 
الزنا والسرةة والإباق . توروى ابن شاهين فى المعجم عن أبيه قأل : حدثنا عبد العزيز بن معاوية الفرشى قال : 
حدثنا عباد بن ليث قال : حدثنا عبد الحميد بن وهب أبو وهب قال : قال لى العداء بن خخالد بن هوذة ألا 
أقرئك كتابا كتبه لى رسو ل الله صلی الله عليه وسلم ؟ قال : قلت بلى » فأخرج لی كتابا و هذا ما اشعرى العداء بن 
خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولاخبثة بيع المسسلم السام » 
فى هذا أن المشترى العدّاء : وى الأول أنه التى صل الله عليه وسلم , وصصح فى المغرب أن المشترى كان العداء 
وتعليق البخارى ا يكون صعيحا ذا م يكن بصيغة القريضكيذكر بل بننحو قوله » وقال معاذ لأهل الین - فى 
قوله عليْهّالصلاة والسلام « بيع المسلم المسلم » دليل على أن بيع المسلم المسلم ماكان سليا > ويدل عليه قضاؤه عليه 
الصلاة والسلام بالرد فيه على ما فى سنن یی داود بسنده إلىعائشة « أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن 
يقم 3 ثم وجد به عيبا » فخاصمه إلى الى صلى الله عليه وسلم فرده عليه ء فقال الرجل : بارسول الله قد استخل 
غلا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٍ الخراج بالضمان ) وفسر المحطانى الداء بما يكون بالرقيق من الآدواء 
ایی يرد بها كابكنون والخذام ونحوها : والحبثة ماکان خبيث الأصل مثل أن يسبى من له عهد يقال هذا سبى خيثة 
إذاكان ممن حرم سبيه » وهذا سبى طيبة بوزن خيرة ضده . ومعی الغائلة مايغتال حقك من حيلة وما يدلس عليك 


لاداء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم من المسلم » وتفسير الداء فيا رواه الحسن عن ألى حنيفة المرض ف الحجوف 
والكبد والرئة . فإن المرض ما يكون فى سائر البدن والداء ما يكون ف اللحوف والكبد والرئة . وفيا روى عن 
ای يوسف أنه قال : الداء المرض » والغائلة ماتكون من قبيل الأفعال كالإباق والسرقة» واللحبثة هى الاممتحقاف » 
وقيل هى الحنون : وى هذا تنصيص على أن البيع يقتضى سلامة المبيع عن العيب » ووصف السلامة يفوت 
بوجود العيب ٠‏ فعند فواته يتتخير لأن الرضا داخل فى حقيقة البيع » وعند فواته ينتى الرضا فيتضرر بازوم مالا 
يرضى به . فإن قيل : تقر ير كلامه علىالوجه المذكور يستلزم .انتفاء ابيع » لأن مطلق العقد إذا اقتضى وصنف 
السلامة كان مستازما له » فإذا فات اللازم انتى الملزوم . فابلواب أن المطلق ينصرف إلى الكامل وهو العقد 
( قوله ووصف السلامة يفوت بوجود العيب فعند فواته ) أقول : ضمير فواته راجع إلى وصف.( قوله لأن الرضا داخل فى حقوقة البيم ) 


أقول :. أى البيع اللازم ( قوله يننن الرضا ) أقول : أى ظاهرا ( قوله إذا اقتضى وصف' السلامة كان مسثلزما ) أقول : هذا غير مسلم 
وإنما يكون كناك لو اقتضاه اقتضاء تاما لايحوز أن يتخلف عنه ومن أين يثبت ذلك ؟. 


1ه" 
کی لايتضرر بازوم مالا يرضى به » وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان لأن الأوصاف لايقابلها شىء من 
امن فى جرد العقد » ولأآنه لم يرض بزواله عن ملكه بأقل من المسمى فيتضرربه » ودفع الضررعن المشترى ممكن 
بالرد بدون تضرره » والمراد عيب كان عند البائع ولم يره المشترى عند البيع ولا عند القبض لأن ذلك رضا به . 


فى المبيع من عيب » وتفسيره للداء يوافق تفسير أن يوسف له : وأما أبو حنيفة ففسره فيا رواه الحسن عله بالمرض 
قى الحوف والكيد والرئة. » وفسر أبو يوسف الغائلة بما يكون من قبيل الأفعال كالإباق والسرقة وهو قول 
الزشرى . الغائلة: اللحصلة الى تغولم المال: أى ميلكه من اباق وغيره» والليبثة : هوالاستحقاق» وقيل هو 
انون » وأما المعنى : فلأن السلامة لما كانت هى الأصل ف الخلوق انصرف مطلق العقد إليها » ولأن العادة أن 
القصد إلى ماهو متحقق من كل وجه لأن دفع الحاجة على العام به يكون » والناقص معدوم من وجه فلا ينصرف 
إليه إلا بذ كره وتعيينه ء وللماكان القصد إلى السالم هو الخالب صار كالمشروط فيتخير عند فقده ( كى لايتضرر 
بإازام مالم يرض به ) ( قوله وليس له أن يمسكه ويأحذ النقصان ) أى نقصان العيب: وبه قال الشافعى خلافا 
لأحمد » لآن الحيار ينبت لدفع الفسرر عن المشترى فلا يتحقق على وجه يوجب ضررا على الآخحر من غير التزام له 
والبائع يلتزمه لآنه حين باعه بالمسمى لم يرض بزواله عن ملكه إلا به وإن كان معيبا . وهذا لأن الظاهر معرفته 
بالعيب فأنزل عالما به لطول ممارسته له فى مدة كونه فى يده . ولذا يعينه اتفق العلماء على أنه إذا باعه على أنه 
معيب فوجده سلما لاخیار له . ولا يقال إنه ما رضى بالعّن المسمى إلا على اعتبار أنه معيب فلا يكون راضيا 
به حين وجده سلما لأنه أنزل عالما يوصف السلامة فيه فحيث باعه بالمسمى كان راضيا بالمّن على 
اعتباره سايا قلا يرجع بشىءء كا جعل عالما بالعيب فأتزل غير راض فيه معيبا إلا بذلك القن فلا 
یرجع عليه بشیء بل يتتخير فى أخحذه أو رده ء فإن بذللك يعتدل النظر من ابدانيين فى دفع ضرر لم يلعزمه واحد . 
مهما نه فهذا الوجه هو الأوجه . وذكر المصنف قبل قوله ( ولأنالأوصاف لايقابلها شى ء من المن بمجرد العقد ) 
فليس له أن أحذ فى مقابلة فواته شيئا » وهذا لگن الم عين فإنها يقابله مثله . والوضف دونه فإنه عرض لامحرز 
بالفراده فلا يقابل به إلا تبعا لمعر وضمه غير منفرد عنه . وقوله بمجرد العقد احتراز عا إذاصارت مقصودة بالتناول . 
حقيقة » كا لو ضرب الرائع الدابة فنعيبت فإن الوصف حينئذ يفرد بالضمان ويتخير المشترى ٠‏ وكذا إذا قطع 
البائع يد المبيع قبل القبض فإنه يسقط نصف المُن لأنه صار مقصودا بالتناول ٠‏ أو حكما بأن امتنع الرد لمق البائع 


اللازم ء ومن انتفائه لايلزم انتفاء العقد ( وليس له أن يمسكه ويأخذ التقصان ) لن الفائت وصف » إذ العيب إما 
أن يكون بما يوجب فوات جزء من المبيع أو بغيره من حيث الظاهر كالعمى والعور والشلل والزمانة والأصبع 
الناقصة والسن السوداع والسن الساقطة » وإما أن يكون با يوجب النقصان معنى لاصورة كالسعال القديم 
وارتفاع الميض ف زماته والزنا والدفر والبخر فى الحارية؛ وى ذلك كله فوات وصف والأوصاف لايقابلها 
شىء من امن »لگن الْن إما أن يقابل بالوصف والأصل أو بالأوؤل دون الثاني أو بالعكس » لاسبيل إلى الأول 
والثانى لثلا يؤْدى إلى مزاخة التيع الأصل فتعين: الثالث ( قوله فى عرد العقد ) احترازا عا إذا كانت الأوصاف 
مقصودة بالتناول كا تقدم ( قوله ولانه م يرض بزواله ) دليل آخرعلى عدم جواز إمشاكه بأحذ النقصان أى قيمته . 
( قوله وفى ذلك كله فوات وصف )أقول : وكون فوات المزء فوات الوصف يعلم ما أسلفه الشارح ف أوائل كتاب البيع ( قوله كلا 


يؤدى إلى مزاحة التبم الأصل ) أقول : أنث خبير بأن المزاحة فى الأول وق الثاف ر جيح التبع على الأصل فليتأمل ( قوله كما تقدم ) 
أقول : فى أوائل كتاب ابيع . ١‏ 
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قال ( وكل ما أوجب نقصان لمن فى عادة التجار فهوعيب ) لأن التضرر بنقصان المالية . وذلك بانتقاص القيمة 
واأرجع فى معرفته عرف أهله ( والإباق والبول فى الفراش والسرقة فى الصغير عيب مالم يبلغ » فإذا بلغ فليس 
ذلك بعيب حى يعاوده بعد البلوغ ) ومعناه : إذا ظهرث عند البائع فى صغره ثمحدثت عند المشترى فى صغره 
فله أن يرده لأأنه عبن ذلك » ون حدثت بعد بلوغه لم يرده لأنه غيره » و هذا لأن سيب هذه 


كأن تعیب عند المشترى بعيب آخرأولق الشرع بأن جنى خناية . ولذا قلنا: إن من اشترى بقرة فحلبهاوشرب ينها 
م ظهر له عيب لايردها لأن تلك الزيادة الى أتلفها جزء مبيع لا أنها تبع عض : ّْ 

[ فرع ] لو صالح الشيرى البائم عن حق الرد بالعيب على مال جوز ء وبه قال مالك والشافعى فىوجه ع 
وف وجه لا يجوز » والاتفاق علىعدمه فى خيار الشرظ والروئية ( قوله وكل ما أوجب نقصان اله ) الذى اشترى 
به ( ى عادة التتجار فهو عيب ) وهذا ضابط العيب الذى يرد به » وها لأن ثبوت الرد بالعيب لتضررالمشترى 
وما يوجب نقصان الْن يتضيرر به : والمرجع فىكونه عيبا أولا لأهل الخيرة بذلك وهم التجار أو أرباب الصنائع 
إن كان المبيع من المصتوعات . وبهذا قالت الأنمة الثلاثة : وصواءكان ينقص ااعين أو لابنقصها ولا ينقص 
منافعها بل عرد ,النظر إلا كالظفر الأسو د الصحيح القوى على العمل : وكا فىجارية تركية لاتعرف لسان الترك 
( قوله والإباق والبول فالفراش والسرقة عيب فى الصخير ) وقوله ( مالم يبلغ ) _معنى مدة عدم بلوغه يجرى مجرى 
لدل من الصغير » وإذا كان ذلك عيبا فى الصغير فظهرت عند البائع ثم وجدت أيضا عند المشترى فى الصغر 
أن يرده به : ثم قال القدورى ( فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حى يعاوده بعد البلوغ ) وقد أعطى المصنف معنى هذه 
ابلحملة حيث قال ( ومعناه) أى معنى قوله فإذا بلغ إلى آخره » و-حاصله أنه إذا ظهرت هذه الأشياء عند البائح 
ق صغره ووخدت عند المشعرى بعد البلوغ لم يرده به لأنه غير ذلك الذى كان عند البائع وبينه ( بأن سيب هذه 


أو أرشه . وتقريره أن البائعلم يرض بزوال البيع عن ملكه بأقل من المسمى ء وفىإمساكه وأخذ التقصان زواله. . 
بالأقل فلم يكن مرضيه ء وعدم رض البائع بزوال المببع مناف لوجود البيع فيكون إلزاما على البائع بلا بيع » وفيه 
من الضرر مالا يح ء وامشترى وإن كان يتضرر بالعيب أيضا لکن بمكن تداركه برد البيع بدون مضرة فلا 
ضرورة فى أخل التقصان . قيل : البائع إذا باع معيبا فإذا هو سلم البائع بتضرر لما أن الظاهر أنه تقص ان على: 
ظن أنه معيب ولا خيار له : وعلى هذا فالؤاجب إما مول الخيار هما أو عدمه ها : وأجيب بأن المبيع كان يد 
البائع وتصرفه وممارسته طول زمانه فأتزل عالما بصفة ملكه فلا يكون له الخيار وإن ظهر يخلافه : وأما المانترى 
فإنه ما رأى المبيع » فلو ألزمنا العقد مع العيب تضرر من غير علم حصل له قيثبت له الخيار » ثم المراد من العيب 
الموجب للخيار عيب كان عند البائع ولم يره المشترى عند البيع ولا عند القبض : لآن ذلك : أى رؤية العيب عند 
إحدى الحالين رضا بالعيب دلالة . قال ( وكل ما أوجب:نقصان المن ) العيب ما يخاو عنه أصل الفطرة السليمة : 
وذكر 'المصنئف رحه الله ضابطة كلية بعلم ما العيوب الموجبة للخيار. على سبيل الإجمال فقال ( وكل ما أوجب 
تقصان العن فى عادة التجار فهو عيب' لأن التضرر بنقصان المالية ) ونقصان المالية ( بانتقاص القيمة » فالنتقص 
بانتقاص القيمة و المرجع فى معرفته عرف أهله ) قال ( والإباق والبول فى الفراش والسرقة عيب فى الصغير ) الذى 
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الأشياء يختلف بالصغر والكير > فالبول فى الفراش فى الصغر لضعم الثائة ء وبعد الكير لداء فى باطته » 
والإباق فى الصغر لنب اللعب والسرقة لقاة المبالاة. > وما بعد الكيرالحبث ف الباطن » والمراد من الصغير من 
يعقل » فأما الذى لايعقل فهو ضال لا آبق فلا يتحقق عيبا : 


الأشياء يحتف بالصغر والكير » فالبول ف الفراش ) للصغير( لضعف المثانة » و بعد الكبرلداء فى الباظن » والإباق 
فى الصغر لحب اللعب والسرقة ) ف الصغير ( لقلة المبالاة » وهما بعد الكبر بث فى الباطن ) فإذا اختلف سببها بعد 
البلوغ وقبله “كان الموجود مها بعده:غير الموجود متها قبله » وإذا كان غيره فلا يرد به لأنه عيب حادث عنده » 
بخلاف ما إذا ظهرت عند البائع والمشترى ف الصغر أو ظهرت غندهما بعد البلوخ > فإن له أن يرده بها » وإذا 
عرف الممكم وجب أن يقرر اللفظ المذكور ف الختصر وهو قوله فإذا بلغ فليس ذلك الذى كان قبله عند البائع 
يعيب إذا ويجله بعده عند ا مشر ی حى يعاوده بعد البلوغ عند المشترى بعد ما وجد بعده عند البائع » واكتى بلفظ 
المعاودة لآن المعاودةلا تكو نحقيقة إلا إذا اتحد الأمر» لأنه لايقال عادزيد فيا إذا ابتدأ غيره » فعرض تحقق المعاودة 
بعد البلوغ يوجب وجوده منه قبل البلوغ أيضا وإلا فلا معاودة . وقوله ليس بعيب : أى لايرد بهء وقوله والمراد 
من الصغير إلى آخره تقييد الصغير الذى:ذكر أنه إذا وجد منه شىء من هذه الأمور عند البائع. والمشترى يرد .بان 
يكون صغيرا يعقل » وأما الصغير الذى لايعقل فهو إذا فقد ضال لا آبق : وكذا لايكون بوله وسرقته عيبا . قال 
فى الإيضاح : السرقة والبول فى الفراش قبل أن يأكل وحده ويشرب وحده ليس بعيب لأنه لايعقل ما يفعل وبعد 
ذلك عيب مادام صغيرا » وكذا روى أبويوسف ف الأمالى عن أنى حنيفة . وفى بعض المواضع : ويستنجى 
وححده » وإذا قدر بها حذو ما قدر به فى الحضانة اقتضى أن يكون ابن سبع ستين إذا صدر منه ذلك لايرد به ؛ 
لآم قدروا الذى يأ كل وحده إل آخره بذلك » لکن وضع التصريح فى غير موضع بتقديره بدون حمس سنين : 
وش الفوائد الظهيرية هنا مسئلة عجيبة » هى أن من اشترى عبدا صغيرا فوجده يبول فىالفراش کان له الرد» 


إحداسما إذا اشترى جارية فوجدها ذات زوج كان له أن يردها » ولو تعييت بعيب آخر.رجع بالتقصان » فإذا 
رجع به ثم أبانها الزوج كان للبائع أن يسترد النقصان لزوال ذلك العيب » فكذا فما نحن فيه . والثانية إذا اشترى . 
عبدا فوجده مريضا كان له ارد ؛ ولو تعيب بعيب آخر رجع بالنقصان › فإذا رجع ثم برئ بالمداواة لايسترد وإلا 


يعقل إذا أيق من.مولاه ما دون السفرمن المصر إلى القرية أو بالعكس» فذلك عيب لأنه يفوت المنافع علىالمول > 
والسفر وما دونه قيه سواء » فلو أبقت ابلخارية من الغاصب إلى مولاها فليس بإباق ٠‏ وإن أبقت منه ولم ترجع إلى 
مولاها عالمة بمنزله وتقوى على الرجوع إليه فهو عيب » وإن فات أحدهما فليس بعيب » وإذا بال فى الفراش وهو 
بميز يأكل. وحده ويشرب وحده فكذلاك » وإذا سرق درهما من مولاه أو من غيره فكذلك لإخلاها بالمقصود لأنه 
لايأمنه على ماله ويشق عليه حفظ ماله على الدوام وتقطغ يده فى سرقة مال غيره فيكون عيبا بلا تفرقة بين المولى 
وغيره إلافى .المأ كولات للأكل » فإن سرقها من مولاها ليست بعيب : فإذا وجدت هذه الأشياء من الصغير عند 
البائع والمشترى ف حال صغره فهو عيب يرد" به ؛ وإذا وجدت عندهما فى حال كبره فكذلك . وأما إذا اختيف 
فكان عند البائم فى صغره وعند المشترى ق .كبر ه فلا يرد به لآن. سبب هذه الأشياء حتاف بالصغر والكير على 


فال ر واللحتون فى الصغر عيب أبدا6 ومعناه : إذا جن" فى" الصغر فى يد البائع ثم عاوده ى بد المشترى فيه أو 
الكبر يرده لأنه عين الأول » إذ السبب ق الحالين متحد وهو فساد -الباطن » وليس معناه.أنه لايشترط المعاوذة 
فى يد المشترى » لأن الله تعالى قادر على إزالته وإن كان قلما يزول فلا بد من المعاودة للرد 


استرد » والبلوغ هنا لابالمداواقا فينبنى أن يسترد التهبى : وف فتاوى قاضيخان : اشترى جارية وادعى أنه 
لانحيض. واسترد بعض امن ثم حاضت » قالوا: إذا كان البائع أعطاه على وجه الصلح عن العيب كان للبائع أن 
يسترد ذلك . وفيها أيضا اشترىعيداوقبضه فحم' عنده وكان يهم عند البائع قال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل : 
المسئلة محفوظة عن أصحابنا أنه إن حم ف الوقت الذى كان يحم فيه عند البائع كان له أن يرده » وىغيره فلا > 
فقيل له : فلو اشترى أرضا فنزث عند المشترى وقد كانت تثز عند البائع > قال : له أن يرد لأأن سؤب البَزد واحد 
وهو تسفل الأرض وقرب الماء » إلا أن يمىء ماء غالب أوكان المشترى رفع شيئا من تراءها فيكون اليد غير ذلك 
أويشتبه فلا ردری أنه عينه أو غيره . قال القاضى الإمام : يشكل. با فى الز يادات : اشتر ىجار ية بيضاء إحدى العينين 
ولا بعلم ذلك فانجلى البياض عنده ثم عاد ليس له أن برد » وجعل الثانى غير الأول ..ولو اشترى جارية بيضاء 
إحدى العيتين وهو يعلم ذلك فلم يقيضها حى اتجلى ثم عاد عند البائع ليس للمشترى.الرد > وجعل الثانى غين الأول 
الذى رضى به إذا كان الثانى عند البائع ول مجعله عينه إذاعاد البياض عند المشتر ى وقال لايرد ثم قال القاضى الإمام 
كنت أشاور شمس الأثمة الحلوائى وهو يشاور معى فيا كانمشكلا إذا اجتمعنا فشاورته ى هذه المسثلة فا استفدت 
منه فرقا ( قوله والنون عيب أيدا ) هذا لفظ محمد رحمه الله فلو جن ف الصغر فى يد البائع ثم عاوده .يد 
المشترى فى الصغر أو ف الكبر يرده لأنه عين الأول لأن السيب للجنون فى حال الصغر والكير متحد ( وهو فساد 
الباطن ) أى باطن الدمابغ. ‏ فهذا معنى لفظ أبدا المذكور فى لفظ محمد ر وليس معناة أنه لايشترط المعاودة ) 
الجنون ( فيد المشترى ) كنا ذهب إليه طائفة.من المشايخ ء فأثبتوا حق الرد بمجرد وجود ابلمنون عند البائع وإن 
ميجن عند المشترى فهذا. غلط ر لن الله تعالى قادر على إزالته ) أى إزللة سببه ( وإن كان قلسا زول ) وقد حققنا 
كثيرا من النساء والر جال جنوا ثم عوفو! بالمداواة » فإن )م يعاوده جاز كون البيع صدر بعد إزالة الله سيحانه وتعالى 
هذا الداء وزوال العيب فلا يرد بلا تحقق قيام العيب ( فلا بد من معاودة ابحنون بالرد )و هذا هو الصحيح »وهو 
المذكور ف الأصل وابحامع الكبير » واختاره الإسبيجالى: قال محمد بعد قوله إذا جن" مرة واحدة فهو عيب 
لازم أبدا بأسطر . وإن طعن المشترى بإباق أو جنون ولا يعلم القاضى ذلك فإنه لايستحلف البائع حى يشم 
شاهدان أنه قد أبقعند المشترى أو جن" » وصرح باشتراط المعاودة فى اليتون » وهذا لاف ما إذا ولد تالخارية 
عند البائع لامن البائع : أوعند آلخر فإتها ترد على رواية كتاب المضاربة وهوالصحيح ٠‏ وإن ل تلد ثانيا عند اشر ى 
لن الولادقعيب لازم لآن الضعف الذى حصل بالولادة لايز ول أبدا وعليه الفتوى . وق زواية كتاب اأبيوع : 

ما قال فى الكتاب . قال ( والحنون فى الصغر عيب. أبدا ) معناه : أن ابمنون فارق العيوب المذكورة فى عدم 
اشتراط اتحاد الخالتين » لأن السبب فى اللخالتين واحد وهو فساد الاطن ٠‏ فإِذًا جن فيد البائع, فى .صغره یوما أو 
ساعة ثم عاوده عند المشترى فى كيره يرد" به » وليس معناه أن المعاودة فى بد المشترى بشرط كا مال إلية شمس الأنمة 
الحلوانى وشيخ الإسلام > وهر رواية.المنتى بناء على آن آثاره لاترتفم » وذلك تبین فى حماليق عيفيه لآنالله تعالی 
قادر على إزالته يحيث لايبى من أثرهِ شى ء + والأصل فى العقد اللزوم فلا يثبت ولاية الرد إلا بالمعاودة وهو المذ كور 
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رال : والبخر والدفر غيب ف الحارية ) لأن المقصود قد يكون الاستفراش وطلب الولد وها يحخلان به + 
وليس.بعيب ف الغلام. لآن المقصود الاستخدام ولايخلان به »إلا أن يكون من داء لأن الداء عب ( والزنا وولد 
الزناعيب فى الدارية دون الغلام ) لأنه يخل بالمقصود ف الخارية وهوالاستفراش وطلب الولدء ولا محل بالمقصود 
ف الغلام وهو الاستتخدام 3 


لاترد : وف حيط : تكلموا فىمقدارالخنون » قيل هو عيب وإن كان ساعة » وقيل إن كان أكرمن يوم وليلة 
فهوعيب » ويوم وليلة فا دونه ليس بعيب » ويل المطبق عيب وما ليس بمطبق ليس بعيب . والسرقة وإن كانت 
أقل من عشرة عيب › وقيل ما دون الدرم نحوفلس أو فلسين ونحوه ليس عيبا » والعيب ف السرقة لافرق فيه بين 
كونه من المولى أومن غيره إلا فى المأكولات » فإن سرقتها لأجل الأ كل من المولى ليست عيبا ومن غيره عيب > 
وسرقها للبيع من المولى وغيره عيب » ونقب البيتعيب و إل يسرق منه » وإباق ما دون السفر عيب بلا حلاف . 
واختلفوا فى أنه هل يشترط خروجه من اليلد ؟ فقيل شرط » فلوأبق من محلة إلى محلة لايكون عيبا » ومن القرية 
إن مصر لباق وكذا على العكس . ولو أبق من غاصبه إلى المول فليس بعيب » ولوأيق منه ولم يرجع إلى المولى 
ولا إلى الغاصب: فإِن كان يعرف مزل مولاه ويقوى على الرجوع إليه فهو عيب > و إن م يعرفه أو لايقدر فلا 
( قوله وإلدفر الح ) هذه أربعة أشياء عيب ف اللخارية وليست عيبا فىالغلام : البخر : والدفر ٠‏ والزنا ء وولد 
الزنا ء لآن-ابلدارية قد يراد منبا الاستفراش وهذه المعانى تمنع. منه فكانت عيبا . بحلاف الغلام فإنه للاستخدام 
حارج البيت وهذه ليست مانعة منه فلا يعد عيبا » إلا إذا كان.البخر والدفر من داء فيكون عيبا فى الغلام أيضا 
لآن الداء عيب : وق فتاوى قاضيخان قال : إلا أن يكون فاحشا لايكون مثله فى عامة الناس فيكون عيبا . وعن 
أنى حنيفة : الدفر ليس عيبا فى الحارية أبضا إلا أن يفحش فيكون عيبا فا دونه . وقبل إذا كان العبد أمرد يكون 
البخرعيبا به » والصحيح أنه لافرق بين كونه أمرد وغيره.والدفر : تن ريح الإبط » يقال رجل أدفروامرأة دفراء ». 
ومنه السب يقال بادفارمعدو لعن دافرة ‏ ويقالشممت دفر الى عودفره بسكون الفاء وفتحها كل ذلك والدالمهملة ' 
وأما بإعجام الدال فيفتح الفاء لاغير وهو حدة من طيب أونئن » ورعا حص به الطيب فقيل مسك أذفر: ذكره 
ف الجمهرة ؛وفيها وصفت امرأة من العرب شيخا فقالت : ذهب ذفره وأقبل بخره : قيل الرواية هنا والسماع بالدال 
غير المعجمة : والبجر بابحيم عيب » وهو انتفاخ تحت السرة ومنه.سمى بعض الناس أبجر » وى الصحابة غالب 


فى الأصلوالخامع الكبيرد قال ( والدفر والبخر عيب فى ابلعارية ) الدفر : رائحة مؤذية تجىء من الإبط ء والذفر 
بالذال المعجمة : شدة الرائحة طيبة كانت أو كريبة » ومنه مسلكث أذفر وإبط ذفراء وهو مراد الفقهاء من قو 

الدفر عبب فى ابلارية » وهكذا ف الرواية . والبخر : تن رائحة الهم > كل منهما عيب فى ابلتارية للإإخلال بما 
على يكون مقصودا وهو الاستفراش» وليس بعيب فى الغلام لأنه لايخل بالخدمة المقصودة منه إلا أن يكون 
فاحشا لايكون فى الناس مثله. لأبنه حينئذ يكون من داء والداء نفسه يكون عيبا » والزنا وولد الزنا عيب تى 
الحارية دون الغلام » لأن الأول يل بالاستفراش والثانى بطلب الولد » فإن الولد يعير بزنا أمه وليسا بمخلين 


( قوله ومنه مسك أذفروإبط دفراء » وهو مراد الفقهاء منقوهم الخ ) أقول : فيه تأمل( قال المصنف والزنا وولد الزنا ) أقول : وكون 
المبيع ولد الزنا فحذف المضاف والمضاف إليه ( قوله والثانى بطلب الولد ) أقول: حص الثاى بإشلال طلب الؤلد مم أن الأول محل به 
أيضا لاختصاس اا به ( قرله فإن الوله يعبر پزنا أمه )أقول : وتأق النفس من الاستيلاد من يجير بسراية ذلك إلى ولده , 


س #41 سم 
إلا أن يكون الزئا عادة له على ماقالوا » لأن اتباعهن يل بالخدمة . قال ( والكفر عيب فيهما) لأن طبع السام 
ينفر عن صعبته » ولانه يمتنع صرفه فى بعض الكفارات_فتتختل الرغبة» فلواشتر اه على آنه کافز فوجده مسلما لايرده 
لآنه زوال العيب.وعند الشافعى يرده لآن الكافريستعمل فيا لايستعمل فيه المسلم > وفوات الشرط بمازلة اليب 


بتنظيفها . ووجه كون ادارية ولد زنا عيبا بأنه ل بالمقصود من طلب الولد ء لآنها إذا كانت ولد زنا عير الولد 
بأمه : وقوله ر إلا أن يكون الزنا له عادة ) استئناء من قوله دون الغلام . وقوله ( على ماقالوا ) يعنى المشايخ ( لآن 
اتباعهن يمل بالخدمة ) إذ كلما وجه للحاجة اتبع هواه . وقال : قاضيذان : لو كان الزنا منه مرارا كان عيبا لآنه 
يضعفه عن بعض الأعمال ویز داد بالحدود ضعفا ی نفسه انہی ٠١‏ بل وق عرضه ور با تأذى به عرض سيده.. ومن 
العيوب عدم المتان فى الغلام وابلدارية المولودين البالغين » بخلافهما فى الصغيرين » وف الحليب من دار 
الحرب لايكون عيبا مطلقا . ون الفتاوى قاضيخان : وهذا عنده, : يعنى عدم الكدتان فى اللمارية المولدة » أما 
عندنا عدم الحفض ف اللخوارى لايكون عيبا ( قوله والكفر عيب فيهما) أى فى الخلام وابكارية ( لأن طبع المسلم 
ينفر عن صمبة الكافر ) للعداوة الدينية » وفى إلزامه به غاية الإضرار بالمسلم » ولا يأمنه على الخدمة فى الأمور 


فى المقصود من الغلام وهوالاستتخدامء إلا أن يتكر رذلك منه علىماقال المشايخ فإنه يصير عادة ويحتاج إلى اتباعهن 
وهو تخل بالخدمة . قال ( والكفر عيب فيهما ) الكفر عيب فى ابكارية والغلام لأن طبع المسلم ينفر عن صمبته » 
والتفرة عن الصحبة تؤدى إلى قلة الرغبة وهى تؤثر فى نقصان المّن فيكون عيبا » ولآنه يمنع صرفه عن كفارة القتتل 
بالاتفاق » وعن كفارتى اليين والظهار عند بعض فيخل بالرغية » فإن اشتراه على أنه مسلم فوجده كافرا فلا شم 
فى الرد : فإن اشتراه على أنه کافرفوجده مسلما لم يرد" عندنا لأنه زوال العيب وزوال الشىء لايكون إياهء كا إذا 
اشتری معيبا فإذا هو سل » فعلى هذا ذكر الكفر فيا اشتراه على أنه كافر للبراءة عن عيب الكفر لا للشرط بأن 
يوجد فيه هذا الوصف القبيح لاعالة . وقالالشافعى : يرد به لأنه فات شرط مرغوب » لأن الأولى بالمسلم أن 
يستعبد الكافر وكان السلف يستعبدون العلوج : وابلعواب أن هذا أمرراجع إلى الديانة ولا عبرة به ف المء'ملات » 
فلو كانت ابلدارية بالخة لاتحيض بأن ارتفمعنها فى أقصى غاية البلوغ وهو سبع عشرة سنة فيا عند أي حنيفة وادعى 
المشترى بعد ثلاثة أشبر من وقت الشراء فها روى عن أن يوسف أو أربعة أشهر وعشر فا روى عن محمد أو 
سنتين فها روى عن أن حنيفة.وزفر رحمهما الله أنها لم تمض بل بها أو لداءءكان ذلك عيبا ترد" به > والمرجع فى 
الحبل قول النساء , ويكتى بقول امرأة واحدة ى حق سماع الصومة » وق الداء قول الأطباء يقبل فيه قول عدلين. 
وقال أبو المعين : بكنى قول عدل واحد منهم : وقيدنا بأن تكون الدعوة بعد المدة المذكورة » لأنه إذا ادعى ق 
مدة قصيرة لايلزم القاضى الإصغاء إلى ذلك » وبأن تكون دعواه مشتملة على انضمام الحبل إلى انقطاع الحخيض .» 
أو على انضمام الداء إليه لأن الا رتفاع بدون هذين الأمرين لايعد عيبا » وكذا إذا بلغت المدة المذكورة وحاضت 


( قوله و لآنه يمع صرفه عن كفارة القعل ) أقول 0 آلآ و لى .أنيقال.: ببمئع عن صرفه فى كفارة القتل ( قوله ولا عبرة به فى المعاملات ) 

أقول : أى عند التجار ( قوله بأن تكون دعواه مشتملة) أقول: معطوف عل قوله يأن تكون الدعوى بعد المدة ( قوله لأن الارتفاع باون 

هذين الأمرين لايعد عيبا ) أقول : فيه حث ؛ ألا برى أن التعليل الذى ذكره بقوله لن ارتفاع الدم علامة ألداء لأن العادة الخ ( قول 

وكذا إذا بلغت المدة المذكورة ) أقول : التقييد بالبلوخ إل المدة ألمذكورة قالاستمرار صانم بل محل : فإن الاستمرار قبله عيب أيضا 
: (41 فح القدير حت )١6-‏ 


اس 
( قال : فلو كانت ال حارية بالغة لاتحيض أوهى مستحاضة فهوعيب ) لأن ارتفاع البم واستمراره علامة الدأء + 
ويعتبر ف الارتفاع أقصى. غاية البلوغ وهو سبع: عشرة سنة فيها عند ألى حنيفة ر حه الله » ويعرف ذلك بقول 
الأمة فترد إذا انضم إليه تكول البائع قبل القبض وبعده وهو الصحيح . 


الدينية كاتماذ ماء الوضوء وحمل المصحف إليه من مكاث إلى مكان » ولا يقدر على إعتاقه عن كفارة قتل حط 
فتقل رغبته >. و الوجه هوالأول ولذا قلنا إنه لو اشتراه على أنه كافر فؤجده مسلما لایرده لأنه.زائل العيب ©» 
والنكاح والدين عيب فى كل من ابلدارية والغلام » وعند الشافعی تفصيل حسن ف الدين وهو أنه إن كان.دينا 
يتأخر إلى ما بعد العتق فلا خخوار له یرده به كدين معاملة بأن اشترى شيئا بغير إذن المولى » وإن کان فى رقنته بأن 
جى ف يد البائع ولم ينده حی باعه فله.رده إلا أن يقال : وبعد العتق قد يضره فى نقصان ولاثه وميراثه (قوله 
وإذا كانت ابلارية بالغة لانخيض أوهى مستحاضة فهو عيب لأن انقطاع ايض ) فى أوأنه ( واستمراره علامة 
الداء ) فكان الانقطاع والاستمرار. دليلا على الداء والداء عيب » وقد يتولد المرض من الانقطاع فى أوانه > 
لاف ما إذا كانت بسن الإياس فإن الانقطاع ليس عيبا حينئذ فحقيقته التعيب: فيهما بالداء ولذا قال بعفهم 

إذا أر اد أن يرد يعيب الانقطاع فلا يدعى الانقطاع بل ينبغى أن يدعى بأحد السببين من الجبل أو الداء حى تسمع 
دعواه » لأن الانقطاع بدونهما لا يعد عيبا » والمرجع ف الحبل إلى قول النساء » وف الداء قول الأطباء » ولا ثبت 
العيب بقول: الأطباء حى تسمع الخصومة مع البائع إلا أن بتفق منهم عدلان » لاف العيب الذى لايطلع عليه 
إلا النساء فإنه يقبل فى توجه اللحصومة قول امرأة واحدة »وكذا ف اليل . وف الكاق : نص على الاكتفاء فى 
امرض الباطن بقول طبيب عدل » ولا يشترط العدد ولفظة الشهادة » وهكذا نص عليه الشيخ أبو المعين فى شرح 
التامع الكبير. وهو أوجه » لأله لتوجه الحصومة لا للرد . وف التحفة : إذا كان العيب باطنا لايعرفه إلا الحواص 
كالأطباء وإلنخاسين» فإن اجتمع عليه مسلمان أو قأله مسلم عدل قبل ويثبت العيب فى إثبات جى الحصومة . 
وف فتاوى قاضيخان : إن أخير بذلك واحد ثبت العيب فى حق اللخصومة والدعوى » ثم يقول القاضى : هل 
حددث عندك هذا العيب ؟ فإن قال نم قضی عليه بالرد » وإن أنكر ولا بينة له استحلف کا سنذكر( ويعتبر فى 
الارتفاع ) الموجب للعيب ( أقصى غاية البلورغ وهو ) أن يكون سنا ( سبع عشرة سنة عند ألىحنيفة » ويعرف 
ذلك ) أى الارتفاع والاستمرار ( بقول الأمة ) لأنه لاطزيق له إلا ذلك ( فإذا انضم إلى قولها نكول البائع ) إذا 
استحلف ( قبل القبض أو بعده فى الصحيح رذت ) واحترز بقوله فى الصحیح عما روىعن ألى يوسف أنها ترد 
قبل القبض بقولها مع شهادة القابلة . وعما عن محمد إذا كانت الخصومة قبل القبض يفسخ بقول النساء . 
ولم ينقطع كان ذلك عيبا » لن ارتفاع الدم واستمراره علامة الداء » لأن العادة فى الى خلقت على السلامة الييض فى 
أوانه والمعاودة على وجه لايدوم > فإذا جاوزت أقصى العدد وهو سبع عشرة نة ولم مخض" أوحاضت ول ينقظع : 
كان ذلك لداء فى بطنها والداء عيب » ويعرف ذلك : أى الارتفاع والاستمراربقول الأمة »-فإن أنكر البائم ذلك 
لاترد عليه إلا حجة » ولا يقبل فيه قول الآمة وحدها فيستتحلف البائع » فن نکل ترد عليه بتکوله سؤاء کان قبل 
القبض أو بعده فى ظاهر الرواية » وهو الصحيح لأن شهادة النساء فيا لايطلع عليه الرجال مقبولة فى توجه . 


( قال المصئف : عرهو الصحيح ) أقول :قال أبن الممام : احترز بقوله هو الصحيح عما روى عن آ.یوسف آنا .ترد قبل . القبضى بتوها 
مع شهادة القابلة .'وعن محمد إذا كانت.الخصومة قبل القبض: يتفسخ بقول النساء انی . وله كلام متلق به إمد مصيعه ., 


ن 
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وجه الصحيح أن شهادتهن حجةضعيفة فلا يكم بها إلا" عؤيدوهو نكول البائع »ثم ذكر ف النهاية فى صفة الخصومة 
٠‏ تى ذلك أن المشترى إذا ادعى -انقطاع الحيض فالقاضى يسأله عن مدة الانقطاع » فإن ذكر مدة قصيرة لاتسمع 
دعواه» وإن ذكر مدة مديدة معت.. والمديدة روى عن ألىيوسف مقدرة بثلاثة أشهر » وعن محمد بأربعة 
شهر وعشر: وعن أن حنيفة وزفر بسنتين ءوما دونالمديدة.قصيرة » فإنكان القاضى عبہدا أخذ ا أدى إليه 
| اجتباده وإلا حن با اتفق عليه آصصاہنا وهوستتان » وإذاسمع الدعوى یسال البائع أهى كا ذكرالمشعرى > فإن قال 
تم ردها على البائع بالماس اأشترى ء وإن قال هى كذلك للبحال وما كانت كذلك عندى توجهت اللحصومة على 
البائع لتصادقهما على قيامها لتحال» وإن طلب المشترى بين البائع يحلف البائع فإن حاف برئ » وإن نكل ردت 
عليه » وإن شهد المشاری شهود لاتقبل شهادهم على الاتقطاع وتقبل على الاستحاضة لأنها مما يمكن الاضطلاع 
عليه ولا يمكن على الانقطاع الذى يعد عيبا ء وإن أنكرالبائع الاتقطاع فى الحال هل يستجلف ؟ عند ألى حنيفة لا . 
وعندهما يستحلض » وهذا ينبو عن تقرير الكتاب:وإنما يوافق تقرير المداية مانقله صاحب النهاية بعد ماذكر . 
هذا ماذكر عن فتاوى قاضيخان-: اشترى جار ية فقبضها فل تعض عند المشترى شهرا أو أرربعين يوما . قال القاضى 
الإمام : ارتفاع الحيض عيب » وأدناه شر واحد إذا ارتفع هذا القدر عند المشترى كان له أن يرده إذا ثبت أنه 
كان عند البائع اہی . وهذا کا ترى لايشترط ثلاثة أشهر ولا أكثر » ويتبغى أن يعوّل عليه » وما تقدم حلاف 
. بينهم فى استيراء مبتدة الطهر ء فعند أنى حنيفة وهو قول زفر سنتان > ؤعند أنى يوسف ثلاثة أشبر وهو قول 
لآنى حنيفة > وعنه وهو قول محمد أربعة أشهر وعشر.» وفى رواية عن محمد شهران وخمسة أيام وعليه الفتوى › 
والرواية هناك ليست واردة هنا لأن الحم هناك يستدعى ذلك الاعتبار فإن الوطء ممنوع شرعا إلى الخيضة لالحال 
الحبل فيكون شاقيا ماه زرع غيره » فقدره أبو حنيفة وزفر هناك بسنتين لأنه أكثر مدة الحمل » فإذا مضتا 
ظهر اتفاواه فجاز وطوها وهو أقيس + وقدره عمد وأبو جنيفة فى رواية بأربعة أشهر وعشر لأمها اعتبرت عداة 
المتوفى عنها زوجها » ولأن فيبا يظهر الحبل غالبا لو كانت حاملا » وقدره أبويوسف بثلاثة أشهر لأنها جعلت 
عدة الى لاتحيض » والحكم هنا ایس إلا کون الامتداد.عيبا فلا يتجه إناطته بسئثين أو غير ها من المدد لآن كونه 
عيبا ياعتيار كونه يؤدى إلى الداء 'وطريقا إليه » وذلك لايتوقف على مضى مدة معينة مما ذكر . وبما ذكرنا ظهر 
أنه لايحتاج فى دعوى الانقطاع لارد به إلى تعيين آنه عن حبل أوداء فى الدعوى فإن كوئه عیبا باعتبار كوته 
مفضيا إلى الداء لا لأنه لايكون إلا عن داء يتقدم عليه ءفلذا. م يتعرض فقيه النفس قاضيئخان لما ذكرمن تعيين کون 
الانقطاع عن أحدهما » بى إذا ادعى الانقطاع فى أوانه فقد ادعى العيب » ویکیی شهر واحد فإن به يتحقق 
الانقطاع فى أوانه وهو العيب » لأنه إن كان.قى الواقع مسپیا عن داء فهو عيب وطريقا إليه » فكذلك فیکی فی 
اللحصومة ادعاء ارتفاعه فقط وهو الذى يجب أن يعولل علية ».و إلا فقلما يظهر للطببب داء عمتدة الظهر » وكثيرا 
مايكون الممتد طهرها شبرين وثلاثة صحيحة لايظهر بها داء » وهذا هو ظاهر المداية. ؛ ألاترى إلى قوله ويعوف 
ذلك بقول الأمة » وكذا قال الإمام العتالى وغيره إنما يعرف. ذلاف عند المنازعة بقول الآمة لأنه لايقف على ذلك 
غيرها » فلو كان اعتقاده لزوم دعوى. الداء أو الحبل ف دعوى عيب الاتقطاع لم.يتصوّر أن ثبت بقوها حينئذ 


الخصومة فقط . وعن أفريوسين أنها ترد قبل القبض بقول الآمة وبشبادة النساء لأن العقذ قبل القبض لم يتأ كد 


€ 


توجه اليين على البائع » بل لايرجع إلا إلى قول الأطباء أو النساء » فظهر أن ما ذكر. فى الهاية من لزوم دعوى 
الداء أو الحبل فى دعوى انقطاع الحيض.» ثم إنه يحتاج فى توجه اللنصومة إلى قول الأطباء أو النساء ليس تقرير 
ما فى الكتاب » بل ماذكره مشايخ آخرون يغلب على الظن خطؤهم » وكذا ماذكر غيره من جعل هذه وزانالمشراة 
بكرا على قول أ حنيفة وأى يوسف أنه إذا قال المشترى كيسنت يكرا وقال البائع بكر فى الال إن القاضى يريا 
النساء » فإن قلن هى بكر لزم المشترى من غير يمين البائع لأن شمادنهن تأيدت بويد هو أن الأصل البكارة » وإن ' 
قلن هی ثيب لایثبت حق الفسخ بشهادتهن فيحلف البائع لقد سلما يحكم البيع وهی بكر إن كان بعد القبض » 
وإن كان قبله حلف أنها بكر غيز موافق لن العيب هنا يوجب حق الحصومة بمجرد قولها حى يتوجه عليه لين 
ويقضى بالنكول على ما فى الكتاب والعتاى وغيرهما » وف البكارة لابد من رؤية النساء »وكيف ولا طريق إلى 
استغلام الانقطاع إلا قوها » لاف البكارة لها طريق تستعلم به فلا يرجع فا إلى قولها . وإذا عرف هذا فقول 
المصاف هو الصحيح إن كان احترازا غن قول آي يوسف أنها ترد قبل القبض بقولها مع شهادة القابلة » وما ذكرنا 
عن محمد فغيرٍ مناسنب ١‏ فإن ما عن ألى يوسف ومحمد فى ذلك نما هو فى دعوى البكارة والرتق والقرن وقياس 
هذه عليها غير صحيح › إذ لايعرف ذلك إلا من النساء : وقول النساء هنا إنها منقطعة الحيض غير معتبر » وقد 
ذكرواأن الشهادة على الانقطاع الكائن عيبا لاتقبل إذ لايطلع عايه . وترتيب اللخصومة على ما فى الهداية وقاضيخان 
والعتانى وهو ما يتاه أن يدع الانقطاع فى الخال ووجوده عند البائع > فإن اعرف البائعم هما ردت عليه 3 
وإن أنكر وجوده عنده واعترف بالانقطاع فى الخال استخبرت الكارية » فإن ذكرت أنها منقطعة اتجهت اللحصومة 
فيحلفه بالله ما وجد عنده » فإن نکل ردت عليه » وهذا قول المصدف ترد إذا انضم إليه نكول البائع » ولو 
اعرف بوجوده عنده وأنكر الانقطاع فى الخال فاستخبرت فأنكرت‌الانقطاع » والغرض أن لاتقبل عليه بينة 
وااشترى يدعيه.فقد صرح ف الهاية بما قدمناه من أنه إذا أنكر الانقطاع فى الحال لايستحلف عند ألى حتيفة 
ويستحلف عندهما » ويجب کون الاستحلاف على العام بالله ما يعلم أنها منقطعة عند المشترى » فإن نكل اتجهت 
اللخصومة وإن حلف تعذرت . ولعمرى قلما يحلف كذلك إلا وهو بار » ومن أين له العلم بأنها عند المشتزى 
لم تحض » وكأن المذكور ف النهاية مبنى. على ماذكره هو فى صورة اللعصومة.» وأما على ما فى المداية فإن القول 
قونها فى الانتقطاع : ويمكن أن يجرى فيه أيضا + وهذا تعداد العيوب عدة ابخارية غن طلاق رجعى عيب لاعن 
بائن والتكاح عيب فيبما »وكرة اللحيلان وحمرة الشعر إذا فحشت بحيث يضوب إلى البياض + وكذا الشمط فى غير 
أوانه دليل الداء. وى أوانه دليل الكبر » والعشا أن لايبصر ليلا : والسن الساقطة ضرسا أو غيره وسواده وسواد 
الظفر » والعسز وهو أذ يعمل بيساره ولا يستطيع العمل بيمينه يخلاف أعسر بسر وهو أن يعمل هما معا فإنه 
زيادة حسن » والقشم وهو يبوسة الخلد وتشنج فى الأعضاء؛ والغزب وهو ورم ف الأماق وربا ينيل منه شىء. . 
فيصر صاحبه “كصاحب ابرح السائل > والحول والحوض نوع منه »6 والشير وهو انقلاب ايفن وبه می 
الأشتر » والظفرهى بياغى يبدو فى إئسان العين وجر ب العين وغيرهاء والشعر والقبل ف العينٍ » ومنة قول الشاع ريصن 
خيلا .: » تراهن يوم الروع كاخدإ القبل ٠‏ والماء فى العين والسبل» والسعال القديم إذاكان عن داءء فأماالقدر 


5 w © w ت‎ ٠. 030 5 ٠. 3 . لا‎ ٠. 3 0 0 3 ٠. -. - 


غة كات 


(قال : وإذا حدث عند الرى عيب فاطلع على عيب کان عند البائع فل أن يرجع بالنقصان ولا يرد ليع ) 
لآن فى الرد إضرارا بالبائع لأنه تحرج عن ملكه سالما ويعود معيبا فامتنع ٠»‏ ولا بد من دفع الضرر عته. فتعين 
الرجوع بالنقصان إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه لأأنه رضى بالضرر . 


المعتاد منه فلا » والعزل وهو أن يعزل ذتبه إلى أحد الحانبين › .والمشش وهو ورم ف الدابة له صلابة » والقادع 
. وهو اعوجاج فى مفاضل اارجل » والفحج وهو تباعد ما بين القدمين » والصكك وهو صلك إحدى ركبتيه 
بالأأخرى ؛ والرتق والقرن والعفل وهو امتلاء خم الفرج » والسلعة والفروح وآثارها » والدخس وهو ؤرم 
يكون بأطراف حافر الفرس والحمار » والحنف وهو ميل كل من [إبهانى الرجل إلى بُيجرى: . وقال عمد بن 
الأعرالى : الأحتض الذى يمثى علن ظهر قدميه » وتناسل شعر الرأس و الصدف وهو التواء فى أصل العنق » وقيل 
ميل ف البدن » والشدق سعة مفرطة فى الفم ٠‏ والتخنث قيل إذا فحش:أوكان يأتى بأفعال.رديئة » والحمق » 
وكونها مغنية » وشرب الغلام » وترك الصلاة وغيره من الذنوب ٠‏ وقلة الأ كل فى البقرة ونحوها وكيرته فى الإنسان 
وقيل فى ابلدارية عيب لا الغلام : ولا شاك آنه لافرق إذا أفرط » وعدم المسيل فى الدار والشرب للأرض »ء وكذا 
ارتفاعها بحيث لاتسى إلا بالسكر . وكون ابلءارية محترقة الوجه لايدرى .حسنها من قبحها » يمخلاف ما إذا كانت" 
دميمة أو سوداء » والعثار فى الدواب إن كان كثيرا فاحشا » وكذا أكل العذار والحموح والانتناع من اللجام ؛ 
وكذا الحرن عند العطف والسير وسيلان اللعاب على وجه يبل الخلاة إذا علق عليه. فيها » وكيره الراب 
فى المنطة ترد به » مخلاف ما إذا كان معتادا ليس له أن ييز التراب ويرجع بحصته » وكذا لو اشترى خا أو 
مكعبا للبس فلم يدخل رجله فيه فهو عيب : ولو باع سويقا ملتوتا على أن فيه كذا من السمن أو قميصا على أن فيه 
عشرة أذرع والمشترى ينظر إليه وظهر خلافه فلا حيار له ( قوله وإذا حجدث عند المشترى عيب ) بآ فة سماوية أو 
غيرها ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب وليس له أن يرد المبيع لأن الرد إضرار بالبائع 
لآنه حرج عن ملكه سال ما ) فلو ألزمناه به معيبا تضرر ( ولا بد من دفع الضرر عن اأشترى فتعين الرجوع 
بالنقصان إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه) الحادث عند المشترى فله ذلك ( لأنه رضى بالضرر ) وما كان عدم 
إلزامه المبيع إلا لدفع الضرر عنه ‏ فإذا رضى فقد أسقط حقه, اللهم إلا أن يمتنع أخذه إياه ليق الشرع بأن كان 


فجاز أن يفسخ بشهادتبن ( قال : وإذا حدث عند المشترى عيب ) إذا حدث عند المشترئ عيب بآ فة سهاوية أو 
غيرها ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجح بنقصان الجيب بأن يوم المبيع سلا عن العيب القديم ومعييا به 
فا كان بنهما من عشر أو تمن أو سدس أو غير ذلك يرجع به عليه ر ولا يرد المبيع لآن فالرد إضرارا بالبائع ) . 
يخروج المبيع من ملكه سايا من العيب الحادث وعوده ايه معيبا به و الإضرار ممتنع ( ولا بد من دفع الضرر عنه ) 
أى عن البائع » ويجوز أن يعودإل المشترى لأنه أيضا يتضرر بالمعيب » لأن مطلق العقد بقتضى السلامة 3 والرجوع 
طريق صالح للدفع فتعين مدفعا » إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه الحادث لأنه رضى بالضررء والرضا إسقاط 
له ».5ن قاری أن يرفى أن يأخذه بي اقيم . فإن قيل :أين قولكم الأوصاف لايقابلها شى ء من البمن ‏ 
أجيب بأنها إذا صارت مقصودة بالتناول خقيقة أو حكا. كان لها حصة من العن » وها هنا كذلك 15 مر . 


( قال المصنف :ولاج تم قرز ت لفو الت ا أن یمود إل للشترى . : افا أو ماد 7 افإن ما يتعلق "٠‏ 
ال البائع تم عند قوله فامتنع کا لای . 1 


ل 
قال ( ومن اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عيبا رجع بالعيب ) لأنه امتنع الرد بالقطع فإنه عيب حادث ( فإن قال 
البائع آنا أقبله كذلك كان له ذلك ) لأن الامتناع 


المبيع عصيرا فتخمر عند المشترى » ثم اطلع على عيب فإنه لو أراد البائع أن يأخذه بعيبه لايمكن من ذلك لما فيه 
من تمليك احبر وتملكها ومنعهما من ذلك حق الشرع فلا يسقط بتراضيهما على [هداره » كا لو تراضيا على بيع 
الممر وشرائما ‏ فإن قيل : ينبغى أن ير جح ,جانب الأشترى فيرجع بالنقضان ويرد المبيع لأن البائع دلس عليه فكان 
مغرورا من جهته : أجيب بأن المعصية الصادرة عته لاتمنع عضمة ماله > كالغاصب إذا عمل فى الثوب المخصوب 
الحياطة أو الصيغ بالحمرة لأن لظام لإيظلم » والضرر عن المشر ی يندفع بإثبات حق الرجوع بحصة العيب : فإن 
قيل : فقدٍ تقدم- أن الأوصاف لا حصة ها من العن بانفرادها.. أجيب بأنها اعتبرت أصولا ضرورة جبر حق 
المشترى وإلا يهدر کا صيرت أصولا بالقصد من إتلافهما » وكل مأنرجع بالنقصان فعناه أن يقوم العبدةبلا عيب 
ثم يقوم مع العيب وينظر إل التفاوت » فإن. كان مقدار عشر القيمة رجع بعشر المن ». وإن كان أقل أو كر 
فعلى هذا الطريق » ثم الرجوع بالنقصان إذالم يمتنع:الرد بفعل مضمون من جهة المشترى » أما إذا كان بفعل من 
جهته كذلك كأن قتل المبيع أو باعه أو وهبه وسلمه أو أعتقه على مال أو كاتبه ثم اطلع على جيب فليس له نجق 
الرجوع بالنقصان » وكذا إذا قتل عند المشترى خخطأ لأنه لما وصل البدل إليه صار كأنه ملكه من القاتل بالبدل + 
فكان کا او باعه ثم اطلع على عيب لم يكن له حق الرجوع » ولو امتنع الرد بفعل غير مضمون له أن يرجم 
بالنقصان ولا يرد المبيع . 

[ فرع ] لايرجع بالنقصان إذا أبق العيد مادام حيا عند أن حنيفة » وبه قال الشافعى لآن الد موهوم فلا 
يصار إلى خلفه وهو الرجوع بالنةصان إلا عند الإياس من الأصل : وعند ألى يوسف يرجع لتحقق العجز فى 
الخال واارد موهوم ( قوله ومن اشترى وبا فقطعه ) يعنى ول يخطه ( ثم وجد به عيبا رجع بالعيب لأنه امتنع الرد 
بالقطع لآنه عيب حادث » فإن قال البائع أنا أقبله كذلك ) أى مقطوعا (كان له ذلك لأنالامتناع ) أىامتناع رده 


قاك( ومن اشری ثوبا فقطعه)ومن اشترى ثوبا فقطعه ( فوجده معيبا رجع بالعيب لامتناع الر د بالقطع) الذى هو 
عيب حادث 2 لايقّال : البائع يتضرر برده معيبا والمشّرى بعدم رده » فكان الواجب ترجيح جانب المشترى 
ف دقع الضرر لأن البائع غره. بتدليس العيب . لآنا نقول : المعصية لاتمنع عصمة المال كالغاصب إذا صبغ 
الخصوب فكان فى شرع الرجوع بالعيب نظر هما » وف إلزام الرد بالعيب الحادث إضرارا للبائع لا لفغل باشره » 
وف عدم الرد وإن كان إضرار بالمشترى لكن لعجزه بما باشره فكانا سواء فاعتير ما هو أنظز مما » إلا إذا قال 
البائع أنا أقبله كذلك فإن: له ذلك لن الامتناع عن الرد كان لحقه وقد رضى به فكان إسقاطا لحقه . فإن قيل : 
ما الفرق بين هذه المسئلة وبين ما إذا اشترى بعیزا فنحره فلما شق بطنه وجد أمعاءه فاسدة فإنه لایر جع فيه ينتقصان 
العيب عند ألى حنيفة رحمه الله . أجيب بأن النحز إفشاد للمالية لصيرورة البعير به عرضة للنين والفساد » وزهذا 
لاتقطع بد السارق بسرقته فيختل معنى قيام المبيع » فإن باعه المشترى يعنى بعد القطع ثم عام بالعيب لم يرجع بشیء 
لآأنه جاز أن يقول البائع كنت أقبله كذللك فلم يكن الرد ممتنعا برضا البائع ». فإن المشترى يصبير بالبيع حابسا المبيخ 
ولا رجوع بالنقصان إذ ذاك لإمكانٍ رد المبيع وأخذ المن لولا البيع ؛ ولو قطع الثوب وخاطه أو صبغه أحمر أو 
لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع ينقصان العيب لآن الرد قد امتنع بسبب الزيادة ٠‏ لآن الفسخ إما أن. 


= 
لحقة وقد رضى به ( فإن باعه المشترى لم يرجح بشى ء ) لأن الرد غير ممتنع برضا البائع فيصير هو بالبيع حابسا . 
للمبيع فلا يرجع بالنقصان ر فإن قطع الثوب وخاطه أوصبغه أحمرء ولت السويق.بسمن ثم اطلع على عيب 
رجع بنقصانه ) لامتناع الرد بسبب الزيادة لأنه لاوجه إلى الفسبخ فى الأصل بدو نها لأنها لاتنفلك عنهء ولا وجه 
إايه معها لآن الزيادة ليست عبيعة فامتنع أصلا (وليس للبائع أن بأحذه ) لأن الامتناع لحق الشرع لا سلحقه ( فإن 
باعه المشترى بعد ما رأىالعيب رجع بالنقصان ) لآن الرذ ممتنع أصلا قبله فلا يكون بالبيع حايسا للمبيع »وعن هذا 


( قه وقد رضى به) أى برده معيبا فزال المانع ( فإن.باعه المشترئ ) أئ بعد القطع بعد علمه بالعيب أو قبل 
(لم نرجع بشىء لأن الرد لم يمتنع ) بالقطع ( برضا البائع ) فحين باعه مع عذم امتناع وده مقطوعا ( صار حابس 
المبيع ) بالبيح ( فإن ) كان المشترى ( قطع الثوب وخحاطه أو صبغه أحمر أو كان ) المبيع ( سويقا فلته بسمن ثم 
اطلع على عيب رجع بتقصانه لآآئه امتنع الرد بسبب اازيادة ) المتصلةء و إنما أمتنع ( لأنه لاوجه للفسيخ ف الأصل ) 
عى الثوب: بدو نما كالصيغ مثلا والخياطة والسمن لأنه لاينفاك عنه ولا إلى الفسخ معها ( لأن الزيادة ليستمبيعة) 
والفسخ لايرد على غير المبيع لأنه رفع ما كان من البيع فيبى ماكان من المبيع والمن على ماكان » فلو رده على 
الزيادة لزمالرنا فإن الزيادة حينئذ تكون فضلا مستحقا فىعقد المعاوضة بلا مقابل وهومعى الربا أو شبهته ولشيبة 
الرباحكمألربا فلا يجوز( فامتنع صلا » و ليس لبائع أنيأخذه) وإن رضى المشترى بترك الريادة (لأن الامتتاع) 
م يتمحض للحقه بل لحقه وحق الشرع يسيب ماذكرنا من لزوم الربا ورضاه بإسقاط حقه لايتعدئ إلى حق الشرع 
بالإسقاط ‏ وإذا امتنع الرد بالفسخ ( فلو باعه المشترى.رجع بالتقضان لأن ارد ) لما امتنع لم يكن المشترى ببيعه 
محايسا له عن البائع ( وعن هذا ) الأصل وهو أن الرد إذا كان ممكذا فأخر جه عن ملكه لايرجع بالتقصان لانه 


يرد على الأصل بدون الزيادة أوعليه معها ولا سبيل إلى شىء من ذلك . أما الأول فلأنها لاتنفلك عنه . وأما 
الثانى فلن الزيادة ليست عبيعة والفسخ لايرد إلا على محل العقد والامتناع بسبب الزيادة فى حت الشرع لكونه وبا 
فليس للبائع أن يقول آنا آحذه فتعين الرجوع بالعيب مدفعا نلضرر ..ولا يشكل بالزيادة المتصلة المتولدة من البيع 
كالسمن والحمال فإنها لاتمنع الزد بالعيب لأن فسخ العقد فى الزيادة مكن تبعا. للأصل لأن الزيادة هنا محضت 
ثبعا للأصل باعتبارالتولد . يخلاف الصبخ والحياطة . واعلى أن الزيادة إما متصلة أو منفصلة. » وكل منهما إما 
متولدة من المبيع أو غير متولدة ٠‏ فالمتصلة المتولدة من المبيع كابليمال والحسن لاتمنع الرد فىظاهرالرواية » وغير 
امتولدة كالصيغ و الحياطة تمنع عنه بالاتفاق + والمنفصلة المتؤلدة كالولد والعر تمنع منه با مر من التعليل » وغير 
المتولدةكالكسب لاتمنع » لکن طريق ذلاك أن يفسخ العقد ق الأصل دون الزيادة وتسلم الزيادة للمشترى مانا ؛ 
يلاف الولد . والفرق بينبما أن الكسب ليس بمبيع. حال ما لأنه تولد من المنافع » والمنافع غير الأعيان وفيا 
کانت منافع الحرة مالا » وإن لم يكن الل مالا والولد متولد من المبيع فيكون له حكي المبيع 2 فلا يجوز أبن تسام له 
عجان لما فيه من الربا » فإن باع المشترى اللوب الخيط أو الشوب المصبوغ .بالحمرة:أو. السويق اللتوت بالسمن بعد 
مارأى العيب رجع بالنقضان لأن الرد كان متنعا قبل البيع فلا يكون المشترى بالبيع حابسا بالمبيع » ولو كان البيع 
قبل الحياطة. كان حابسا » والأصل فى ذلك أن كل موضع يكون المبيع قائما فيه على مللك المشترى ويمكنه الرد 
برضا البائع > فان اح رجه عن ملکه لايرجع ننقصان العيب » وكل موضخ يكون المبيع. قائما فيه على ملا المشتر ى 
و بمكته الره:وإذر ضى به البائع » فإن حر جه عن ملكه رجع بنقصان العيب( وعن هذا ).أىعما قلنا إن المشتري هى 


(An 
فنا : إن من اشثرى ثوبا فقطعه لباسا لولده الصغير وخاطه ثم اطلع علىعيب لايرجع بالنقصان ؛ ول وكان الولد‎ 
. كبيرا برجع لن القليك حصنل ف الأول قبل اللبياطة » وف الثاى بعدها بالتسلم إليه)‎ 


حابس.ء وإن کان مع عدم إمكانه يرجع لآنه غر حابس ( قلنا : إن من اشرى.ثوبا فقطعه لباسا لولده الصغيز 
وخاطه ثم اطلع على عيب لايرجع بالنقصان ) لآن المليلك من الاين الصغير حصل بمجرد القطع للغرض المذكور 
قبل الخياطة مسلما إليه وهو نائبه ف التسلم فصار به حابسا للمبيع مع إمكان الرد » والحياطة بعد ذلك وجودها 
وعدمها سواء فلا يزجع بالنقصان ( ولو كان الولد كبيرا ) والباق بحاله ( رجع ) بالنقصان لآنه لم يصر مسلما إليه 
إلا بعد الحياطة فكانت الخياطة على ملكه وكان امتناع الرد بسبب الزيادة الى هى اللحياطة, قبل إخراجه عن ملكه ۽ 
فبعد ذلك لايتفاوت الخال بين أن رجه عن ملكه بالبيع أو الحبة أولا فىجواز الرجوع بالنقصان » وهو معنى 
أ ما قى الفوائد الظهيرية من أن الأصل نى جنس هذه المسائل أن كل موضع يكون المبيع قائما على ملك المشترى 
ويمكنه الرد برضا البائع فأخرجه عن ملكه لايرجع بالنقصان » وکل موضع يكون المبيع قاما على ملكه ولا يمكنه 
اليد وإنرضى البائع فر جه عن ملكه يرجع بالنقصانانتبى : وهذا أصل آخرف الزيادة اللاحقة بالمبيع الزيادة 
. متصبلة ومنفصلة وكل منهما ضر بان فالمتصلة غير متولدة من المبيع كالصبغ و الخياطةواللتبالسمن والغرس والبناء » 
وهى تمنع الرد بالعيب بالاتفاق خلافا للشافعى وأحمد » ولو قال البائع أنا أقبله كذلك ورضى المشترى لامجوز لما 
ذكرنا من حق الشرع للربا . ومن المتصلة غير المتولدة ما لوكان حنطة فطحنها أو لحما فشواه أو دقيقا فخيزه فلو 
باعه بعد ذلك يرجع بالنقصان لأنه ليس محايس للمبيع بل امتنع قبل البيع احق الشرع » وفى كون الطحن والشى 
من الزيادة المتصلة تأمل . والمتولدة من الأصل كالسمن و اللحمال وانجلاء بباض العين لابمتنع الرد بالعيب فى ظاهر 
الرواية ء لأن الزيادة تمحضت تبعا. للأصل بتولدها منه مع عدم انفصانا » فكأن الفسخ لم يرد على زيادة أصلا » 

والمتفصلة المتولدة منه كال ولد واللبن والعر فى بيع الشجر والأرش والعقر » وهى تمنع الرد لتعذر الفسخ عليها لآن 
٠‏ العقد ل .يرد عليها » ولا بمكن التبعية للانقصال فيكون. المشترى بالخيار قبل القبض إن شاء ردهما حميعا وإن شاء 
رضى بهما بيجميع العن » وأما بعد القبض فيرد المبيع خاصة لكن بحصته من المن بأن يقس المن على قيمته وقت 
: العقد وعلى قيمة الزيادة وقت القبض ٠‏ فإذا كانت قيمته ألفا وقيمة الزيادة مائة وان ألف سقط عشر امن إن 
وده وأخذ تسعماثة > وغير متولدة منه كالكسب وهى لاتمنع محال بل يفسخ العقدٍ فى الأصل دون الزيادة ويسم 
له الكس بالذى هو الزيادة » وهو قول أحمد والشافعى رحمهما الله » وفيه الحديث الذى ذكرناه أول الباب الذى 


كان حابسا للمبيع لايرجع بنقصان العيب ومتى لم يكن حانسا یرجح ( قلنا : إن من اشترى ثوبا فقطعه لباسا لولده 
الضغير ونحاطه ثم اطلع على عيب لم يرجع بالنقصان ) لأن القليك بحصل قبل الحياطة › لأنه لما قطعه لباسا له 
کان واهيا له وقايضا لأجله فتم.المبة بنفس الإيجاب وقامت يده مقام يد الصغير: فالقطع عيب حادث وللمشترى 
الرجوع.بالنقصان وللبائع أن يقول آنا أقبلهكذلك > لكن باعتبار أن القطع للولد الصغير وعو تمليك له صتار حايسا 
للمبيع فيمتنع الرجوع بالعيب » وهذه نظير ما إذا باع بعد القطع قبل الخياطة » وعلى هذا ذكر الحياطة فى هذه 
المسلة ليس بمحتاج إليه إلا أنه ذكرها بمقابلة الضورة الثانية ( ولوكان الولد كبيرا زجع :بنقصان العيب ) لأن 
القطخ عيب حادث » فللمشترى الرجوع بالعيب وبالحياطة امتنع الرجوع حقا للشرع بسبب الزيادة » فبالقليك 
والسلم تعد ذلك .لايكون حابسا للمبيع لامتناع الرد. قبله » وهذه نظير ما إذا باعه بعد الحياطة: والصبخ واللت 


نہ 0 د 
قال ومن اشئرى عدا فأعتقه أومات عنده ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه) أما اموت فلآن الملك يهى بدوالامتناع 
حكى لابفعله » وأما الإعتاق فالقياس فيه أن لاير جع لأن الامتناع بفعله فصار كالقتل : وق الاستحسان : 
يرجع لأن العتق إنهاء الاك لأن الآدى ماخلق فى الأصل علا للملك » وإنما يثبت الماك فيه موقتا إلى الإعتاق 
فكان إنباء فصارت كالموت » وهذا لأن الشىء 


فيه قول البائ إنه استغل غلاى فقال صلى الله عليه وسام « انراج بالضمان » وجعل الشافعى وأحمد حكم المتفصلة 
المتولدة فى حكر الكسب لإمكان الفسخ على الأصل.بدونها والزيادة للمشترى ء ونحن نفرق بين الكسب الذى 
تولد من المنافع وهى غير الأعيان و لذا كانت.منافع الحرمنالا مع أن الحرٌ ليس بمال » والعبد المكسوب للمكاتب 
ليس مکاتبا والولد تولد من نفس المبيع فيكون له حكه فلا يجوز أن يسلمه له مانا لما فيه من شبية الربا .ولو 
هلكت الزيادة يآ فة سماوية ثبت له الرد' كأنما لم تكن » وبه قال الشافعى قبل الحكم بالأرش » وإنما قيد المصزف 
يقوله أحمر لتكون زيادة بالاثفاق فإن السواد عنده نتقص "كا ستعلم فهو كالقطع » وانتقاص المبيع فى يد المشارى 
يمنع الرد بأى سبب كان بالاتفاق ( قوله ومن اشترى عبدا فأعتقه ) المشترى ( أو مات عنده ثم اطلع على عيب 
رجع بالنقصان أما الموت فلأن الملك يتبي به ) والشیء بانہائه يتقرر » فكأن الملك قاتم وارد متعذدر. وقد اطلع 
على عيب وذلك موجب للرجوع ؛ إذ امتناع الرذ نما يكون مانعا إذا كان عن فعل المشترى » أما إذا ثبت حكا 
لشىء فلا » وهنا ثبت كما للموت فلا بمتع الرحوع بالنةصان . واستشكل عليه ما إذا صبغ الثوب أحمر وأخبواته 
فإنه يرجع بالتقصان مع أن الامتناع بفعله . وأجيب أن امتناع الرد فى ذلك إنما هو بسبب الزيادة الى حصلتٍ 
ق المبيع حقا الشرع للزوم شببة الربا: قيل فكان ينيغى المصنف أن يزيد فيقول لايفعله الذى لايوجب زيادة (وأما 
العتق فالقياس فيه أن لايرجع لأن الإمتناع . بفعله فصا ركالقتل وق الاستجسان يرجع ) وهوقول الشافعى وأحبد 
( لأن العتق إنهاء للملك لأن الآدمى ماخخلقق.الأصل للملا ء وإنما يثيث المللك فيه ) عن سيبه ( موقنا إلى الإعتاق ) 
فيثيت ( أنه إنباء فصار كالموت » وهذا ) وهو الرجوع بالموت وما فى معناه بسبب أنه إنهاء ( لأن الشى ء بانهائه 


( قال : ومن اشترى عبدا فأعتقه ) اشتری عبدا فأعتقه ر أو مات عنده ثم اطلع على عيب يرجع .بالنقصان أما 
اموت فلن الملك ينتبى به) أى يتم » وكل ما انتبنى فقد لزم لامتناع الرد حينئذ » وفيه إضرار للمشترى بما ليس 
بفعله وهو الموت فيرجع بالنقصان دفعا للضرر: فإن قيل : قوله( والامتناع حكى لابفعله ) يدل على أن الامتناع 
إذا كان بفعله لايرجع بالنقصان وهو منقوض جا إذا صبغ الثوب أجمر فإنه امتنع الرد بفعله ويوجب الرجوع 
بالعيب : أجيب بأن امنتاع ارد هناك بسبب وجو د زيادة ف المبيع. بسبب ذلك الفعل فكان الامتناع ق الشرع وهو 
شببة الربا . ورد بأنه حينئذب يجب أن يقول :والامتناع حكى لايفعله الذى لايوجب الزيادة » والحق أن يقال 
فى المواب عدم الرد.ى الصيغ بما حصل من فعلة من وجود الزيادة فى المبيع لابفعله » وأما الإعتاق فالقياس فيه 
أن لايرجع لأن الامتناغ بفعله وذلك يمنع الرجوع » لأنه لما اكتسب يسبب تعذر الرد كان حابسا حکا فكأنه 
فى يده يحبسه ويريد الرجوع فصار كالقتل وف الاستحسان : يرجع لأن العتق إتهاء الملك لأن الآدى ماخلف 
فى الأصل محلا للملك » وإنما يشبت الملك فيه موقتا إلى وقت الإعتاق والموقت إلى وقت ينبي بانتهائه »> فكان 
الإعتاق إنماء كالموت ( قولة و هذا ) أى جواز الرجوع بئقصان العيب عند الاثباء لآن الشىء يتقرر بانہائه 


(قوله فإن قيل قوله والامتناع كى » إلى قوله : لاير مجم بالنقصان) آقول : إن آراد دلالة هذه العبارة»ملكون الامتناع بغعله سببا مستقلاه 
العدم الر جوع فهو منوع »و إن أراد دلالبا على سببية ف الليملة ولوبانضام شرط أو رقع مالع فسلمء ولإ رد النقصس والرد الى أوردته 
0 ا ( ٤۷‏ قتح القدیر حتى - ١‏ ) 


۷ے 


يتقرر بانهائه فيجعل كأن الك بق وارد مقر + > والتدبير والاستيلاد منز لته لأنه تعذر النقل مع يقاء الحل 
بالأمر الحكى (وإن أعتقه على مال لم يرجع به بشی ء) لأنه.حيس بدله وحيس البدل کحیس امبدل . وعن أ ى حنيفة 
رجه الله : أنه يرجع لأنه إنباء للملك وإ ن كان بعوض ( فإن قتل المشترى العبد أوكان طعاما فأ كله لم يرجع بشى ء 


عند أى حنيفة رهه 


يتقرر ) إل آخر ماقررناه . وقولة ( والتدبير والاستيلاد بمازلته ) أى ماز لة الإعتاق وإذلم يزيلا الملك "15 يزيله 
الإعتاق ( لآنه يتعذر ) معهما ( النقل ) من ملك إلى ملك وبذلك يتعذر الرد . وقوله ( مع بقاء امحل ) احتراز عن 
اموت والإعتاق . وقوله ( بالأمر الحكى ) أى بحكر الشرع لابفعل المشترى كالفتل ر فإن أعتقه على مال ) ثم 
اطلع على عيب (لم يرجع بشىء ) وكذا لوكاتبه لآن المشترى حبس بدله وحيس البدل كبحس المبدل ( وعن 
ألى حنيفة رضى الله عنه أنه ) أى المعتق على مال ( يرجع ) بالنقصان وهو قول أنى يوسف ء وبه قال الشافغى 

وأحمد ر لأن العتق ) سواء كان بعال أو بلا مال هو ( إنهاء للملك ) أعنى الرق » و بهذا ينبت به الولاء فى الوجهين » 
وإذا كان إنهاء کان كالموت وكونه مال أو بغيره طرد » والوجه ما تقدم من کونه حابسا له حيس بدله ( قوله فإن 
قل الشتری العبد) أى لم يمت عنده حتف أنفه ( أو كان ) امبيع (طعاما فأ کله م يرجع پشی عند أن حنيفة رضى 


٠‏ فيجعل كأن الملك باق والرد متعذر قصار حابسا ؛ ألا ترى أن الولاء ينبت بالعتق والولاء أثر من آثار الملك' 
فبقاؤه كبقاء أصل الملك ( والتدبير و الاستيلاد بمتزلة الإعتاق ) لأن التقل إلى ملك البائع تعذر بالرد بالأمر الحكمى 
مع بقاء الحل والملك . فإن قيل : .كيف يكؤنان كالإعتاق وهو منه دوتهما ( فالواب أن الإنهاء يحتاج إليه 
لتقرير الملك بجعل مالم يكن كائنا » وهاهنا الملك متقرر فلا حاجة إليه ( وإن أعتقه على مال ) أو كاتبه (لم يرجع 
بشى ء) له حيس پدله » وحيس اليدل كتحيس المبدل : : وعن ألى حنيفة أنه يرجع م لأن الإعتاق إنهاء الملك وإن 
,كان بغوض لان امال فيه ليس بأمر أصلى بل من العوارض وهذا يثبت الولاء به : وإن قتل المشترى العبدالمبيع 

ثم اطلع على عيب لم مرجع بنقصان العيب فى ظاهر الرواية » وعن ن أل يوسف أنه يرجع . وذكر ق اليتابيع قول 
خمد معه لآن قتل المولى عبده لايتعلق به حکم دنيوى يفيد بدلا كالقصاص والدية فصار كالموت: عرض عل 
فراشه وقد تقدم حکه : وجه الظاهر أن القتل لايؤجد إلا مضمونا لقوله صلى الله علية وسلع « ليس فى الإسلام دم 
مف رخ ) أى مبطل .. وسقوط القصاص والدية عن المولى ف قتل عبده إنما هو باعتبار الملك فصار كالمستفيد بالملك 
عوضا » يلاف الإعتاق فإنه ليس عوجب الضمان فى غير الملك مطلقا لعدم نفوذه 5 ومن أحد الشريكين إذا 
كان معسرا فقد مخف عن الغبيان فلم يصمر به مستقضيا فيمتع الرجوع » وإذا كان المبيع طعاما فأ كله أو ثويا فليسه 
حى حرق E‏ > وعندهما يرج علا نه فعل بالمبيع مايقصد بشرائه ويعتاد فعله فيه 
ان الكت . ولآن حنيفة رجه ال أن ارد تعذر بفعل مضسمون من المشترى فى ايع كا إذا باع أو قتل » وذاك 


هل جرايه » ولك أن تقول : الباء فيه للملابسة » ولا يلزم الاظراد فتأمل » ,وأنت خبير بأنه لو أراد رد اقش مل قول لن الامعتاخ 
بغعلولكات أظهر » إذ لاي د حينئذ ما أو ردناء » وانليق أن يقال نى ابهواب عدم الرد . أقول : أنت بير بأن عيارة المواب الاق لا تأت 
عن الحمل على هذا الممنى ( قوله قصار حابسا ) أقول : فيديحث لعدم مناسبة المقام ( قوله فالهواب أن الإنباء يحتاج الخ ) أقول: فيه بح 
فإن مراد القاثل "كيف یکو نان كالإعتاق ولا يجرى.فيهما وجه الاستحسان فيبقيان على القياس فتأمل ( قال المصنف : :ووجه. الظاهر أن القعل. 
لايوجد ) أقول : ولقائل أن يقول : المعتق يستفيد بإعتاق الولاء فلم لم يجعل مستقضيا .. : 


س 
لله » أما القتل فالمذ كور ظاهر الر واية وعن انى يوسف رحمه الله أنه ير جع ) لآن قتل المولى عبده لايتعلق به 
حكم دنياوى فصار كالموت نحتف أنفه فيكون إنهاء : ووجه الظاهر أن القتل لايوجد إلا مضمونا » وإنما 
يسقط الضمان ها هنا باعتبار الملك فيصير كالمستفيد به عو ضا .» مخلاف الإعتاق لأنه لايوجب الفمان لا محالة 
كإعتاق المعسر عبدا مشتركا ء وأما الأكل فعلى لكلاف » فعندهما يرجع وعنده لايرجع استحسانا > وعلى 
هذا الللاف إذا لبس القوب حى تخرق لما أنه صنع ف المبيع ما يقضد بشرائه ويعتاد فعله فيه فأشبه الإعتاق . 
وله أنه تعذر الرد بفعل مضمون منه ف المبيع فأشبه البيع والقتل » ولا معتبر باکونه مقصودا ؛ آلا یری أن 
ابيع مما يقصد بالشراء ثم هى يمنع الرنجوع » فإن أكل بعض الطعام ثم عم بالعيب فكذا الحواب عند أل حنيفة 
رحه الله لأن الطغام كشىء.واحد فصار كميع البعض » ` 


الل عنه أما القتل فالمذكور) من عدم الرجوع فيه ر ظاهرالرواية ) عن أصمابنا ( وعن ألى يوسف أنه يرجع ) 
وذكرصاحب الينابيع أنمحمدا معه وهو قول الشافعى وأحمد ر لأن قتل المولى عبده لايتعلق به حكم دنياوى ) من 
قصاص أو دية ( فكان كالموت حتفت أنفه ) وإنما يتعلق به حكم الآخرة من استحقاق العقاب إذا كان بغير حق 
ووجه الظاهر أن القتل لايوجد إلا مضمونا ) قال صل الله عليه وسلم « ليس ق الإسلام دم مفرج 4 أى مهدر 
( ولنما سقط الضمان ) عن المولى ( بسبب الملك ) وكذا لو باشره فى غير ملكه كان مضمونا » ولا سقط الفمان 
عن المولى ( صار كالمستفيد بالعبد عوضا ) هو سلامة نفسه إن كان عمدا وسلامة الدية للمولى إن كان خطأ فكان 
كأنه باعه ( يلاف الإعتاق ) لأنه ليس بفعل مضمون لاعالة لأنه فى ملاك الغير لاينفذ » وعتق أحد الشريكين إن 
نفذ لايتعلق به غمان إذا كان معسرا » بل إذا كان موسرا على تقدير فلم يوجبه بذاته فلم يستفد : أى لم يلزم 
استفادته بالإعتاق عن ملكه شيئا حقيقة ولا حكما ( وأما الأ كل فعندهما يرجم به ) وبه قال الشافعى وأحمد » وق 
الحلاصة عليه الفتوى » وبه أحذ الطحاوى ( وعنده لايرجع استحسانا » وعلى هذا اللحلاف إذا لبس الثوب حى 
تخرق ) ثم اطلع على عيب عنده لايرجع وعندهما يرجع (لهما أنه صنع بالمبيع ما يقصد بشرائه ويعتاد فعله فيه ) من 
الأكل واللبس حى انى الملك به ( فكان كالإعتاق ) لاف القتل و الإحراق ونحوه من الاسهلاك ليس 
معتادا غرضا من الشراء مقصودا به (وله أنه أتلفه بفعل مضمون منه ) لو وجد فى غير ملكه غير أنه سقط : أى 
انتالفمان لملكه فکا ن کاستفید به عوضا (كالقتل ) فلا يرجع ( ولامعتبربكونه مقصودا) بالشراء لأنه وصف 
طردى لا أثر له فى إثبات الرجوع ( ألا ترى أن البيع مما يقصد بالشراء ثم هو ينع الرجوع ) وجعل المصنفقولا | 
أن حنيفة استحسانا مع تأخيره جوابه عن دليلهما يفيد مخالفته فى كون الفتوى.على قولمما » وأورد عليه القطع 
واحياطة فإنهما موجبان للضمان فىمللك الغيرمع أنه يرجع بالنقصان فيبما . جيب بأن امتناع الردفيهما لحق الشرع 
لا لفعله ولا كذلك هنا فإنه امتنع لفعله لا لحق الشرع وهذا يتم فى اللبياطة للزيادةء أما فى تجرد القطع فلا يم 
ولذا لو قبله البائع مقطوعا كان له ذلك بخلافه مخيطا ومصبوغا بغير السواد ( قوله ولو أكل بعض الطعام ثم عام 
بالعيب فكذا الحواب عنده ) يعنى لايرد ما بی ولا يرجع بالنقصان فيا أكل( لن الطعام كشى ء واحد ) حى 
كان روئية بعضه كرئية كله يسقط الحيار( فصار کا لو باع بعضه ) ثم اطلع على عيب فإنه يببطل حقه ف الرجوع 


لأن الأكل واللبس مؤجب للضمان فى ملك الغير > وباعتيار ملكه استفاد البراءة فذلك بمزلة عوض سلم له. ` 
والحواب عن قونهما:إنه لامعتبر بكونه مقصوذ الان البيع ما يقصد بالشراء ثم هو يمنع الرجوع بالاتفاق وإن كل 
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وعندهما أنه يرجع بنقصان العيب فى الكل. وعنهما أنه يرد ما بى لأنه لايضره التبعيض ( قال: ومن اشترى بيضا 

أو بطیخا أو قثاء أو خیار! أو جوزا فکسره فوجده فاسدا فإنلم ينتفع به رجع بالكن كله ) لآنه ليس بعال فکان 
البيع باطلا » :ولا يعتبر فى ابموز صلاح قشره على ماقيل 


من غير قول زفر فإنه قال : ير جع بنقصان العيب فالباق إلا أن يرضى البائع أن يأخذ الباق بحصته من المن . 
وعنهما روايتان : رواية أنه يرجع بنقصان العيب ف الكل :فلا يرد الباق ٠‏ ورواية يرد مابى لآن الطعام لايضره 
التبعيض فكان قادرا على الج كا أخذه ويرجع بالنقصان فيا أكل : هكذا ذكر المصنف » وهو نقل القدورى 
ف كتاب التقريب : وفى شرح الطحاوى أن الأول قول ای يوسف قال : يرجع بالنقصان فى الكل إلا أن يرضى 
البائع أن يأحذ الباق .حصته من المْن » وأن الثانى قول محمد قال : وكان الفقيه أبو جعفر يف بقول محمد وهو 
اخحتيار الفقيه آی الليث . وف شرح اهمع قال أبو يوسف : يرد ما بى إن رضى البائع لأن استتحقاق الرد فى الكل 
دون البعض فيتوقف على رضاه : وقال مد : يرد ما بى وإن م يرض لما ذكرنا أنالتبعيض لايضره » وفيا لوباع 
البعش عنهما روايتان :.ق روابة لايرجع بشىء كا هو قول أىحنيفة لن الطعام كشىء واحد فيبيع اليعض 
كبيع الكل » وف رواية يرد ما بتى لأنة لايتمره التبعيض ولكن لا يرجع بالنقصان فيا باع : وف الجتى عن 
جمع الببخارى أ كل بعضه يرجع بنقصان عيبه ویرد ما بی ١‏ وبه يفبى » ولو أطعمه ابنه الكبير أو الصغير أو امرأته 
أو مكاتبه أو ضيفه لايزجع بثبىءء ولو أطعمه عيده أو مدبره أو أم ولده يرجع لآن ملكه باق ٠‏ ولو اشترى 
دقيقا فخبز. بعضه وظه ر أنه مر رد" مابی ورجع بنقصان ماخبز هو الحتار» ولو کان سمنا ذائبا فأ كله ثم أقرّ البائع 
أنه كان وقعت فيه فأرة رجع بالنقصان عنده وبه يفى : وق الكفاية : كل تصرف يسقط خيار العيب إذا وجده 
فى ملكه بعد العلم بالعيب فلا رد ولا أرش لأنه كالرضا به ( قوله ومن اشترى بيضا أو بطیخا أو قثاء أو بخيارا أو 
جوزا) أو قرعا أو فاكهة ( فكسره ) غير عالم بالعيب ( فوجده فاسدا فإنلم ينتفع به ) كالقرع المر والبيض المذر 
رجع بالمن كاه لأنه ليس يمال فكان البيع باطلا يلاف مال و كسره عالما بالعيب لايرده ( ولا يعتبر فىالحوز 
صلاح قشره ) بأن کان ف مو ضع يعز فيه الحطب وهومما يشترى للوقود ( على ماقيل ) من أنه إذا كان كذلك 


بعضه ثم عام بالعيب » فكذا الحواب عند أن حنيفة لان الطء م كشى ء واحد فصار كبيع البعض . وعن أن يوشف 
وحمد رحمهما الله روايتان : فى رواية يرجع بنقصان العيب فى الكل لان الطعام فى حكم شی ء واحد فلا يرد بعضه 
بالعيب وأ كل الكلعندهما لايمنع الرجوع بالعيب فأ كل البعض أولى . وف رواية : يرد مابى لأنه لايضره التبعيض فهو 
قادر على الرد فى البعض كا قبضه ويرجع بنقصان العيب فيا أكله : و بيع البعض عنما روايتان : فى إحداها 
لايرجع بشىء كنا هو قول أنى حنيقة وهو المد كور هاهنا لأن الطعام شىء واحد فبيع البعضن فيه كبيع الكل . 
وف الأخرى يرد ما بى لأنه لايضره التبعيض ولكن لايرجع بنقصان العيب فيا باع اعتبارا للبعض بالكل . قال 
( ومن اشترئ بيضا أو بطيخا ) إذا اشترى بيضا أو بطيخا ( أو قثاء أو جوزا ) أو شيئا من الفواكه ( فكسره ) 
٠‏ غير عالم بعيبه ( فوجد الكل فاسدا ) يأن كان منقنا أو مرا أو خاليا جيث لايصلح لأكل الناس ولا لعلف الدواب 
ولم يتداول منه شيئا بعد ما ذاقه ( فله أن يرجع بالعنِ كله ) لأنه تبين بالكسر أنه ليس بمال إذ المال ماينتفع به إما 
فى البال وإما فى المآ ل والمذكور ليس كذلك » وتفطن من القيو د بأضدادها » فإنه إذا كسره عالما بعيبه صار 
راضيا »> وإذا. صلح لأكل بعض الناس أو الدو اب أو وجده قليل:اللب كان من العيوب لا من الفساد » 


YY —‏ : 
لأن ماليته باعتبار اللب ( وإن کان ينتفع به مع فساده لم برده) لآن الكسر عيب حادث رو ) لكنه ( يرنجع 
بنقصان العيب ) دفعا للضرر بقدر الإمكان .وقال الشافعى رحمه الله :. يرده لأن الكسر بتسليطه . قلنا : النسليط 
على الكسر فى ملك المشترى لا فى ملكه فصار کا إذا كان وبا فقطعه ء ولو وجد البعض فاسدا وهو قليل جاز 
البيع استحسانا لأنه لا يخلو عن قليل فاسد + والقليل مالا يخاو عنه ايوز عادة. كالواحد والاثنين فى المائة »وإن 
كان الفاسد كثيرا لايجوز ويرجع بكل الین لأأنه جمع بين المال وغيره فصار كابليمع بين الحرٌ والعبد 


يرجع بحصة الأب ويصح العقد فى قشره بحصته من المن لأن العقد فيه صادف محله (لأن مالية اجوز ) قبل الكسر 
لیں إلا ر باعتبار الب ) وإذاكان اللب لايصلح لهلم يكن محل البيع موجودا فيظهر أن العقد وقع باطلا . واختاره 
المصنف وأشار إليه الإمام السرخسى ( وإن كان ينتفع به مع فساده ) بان يأ كله الفقراء أو يصلح العلف يرجع 
بحصة العيب لأن الكسر عيب حادث عند المشترى ( فيمتنع الرد فير جع ) بالنقصان إلا أن يتناول شيئًا منه بعد العلم 
فلايرجع بشى ء » ولذا قال ا خلوانى : هذا إذا ذاقه فوجده كذلك فت رکه » فإن تناول شيئًا منه بعد ماذاقه لآټرجع 
بشی ء . وأما إذا اشئرى بيض نعامة فوجدها مذرة ذكر بعض المشايخ فى شرح اللخامع أنه يرجع بنقصان العيب 
وهذا يجب أن يكون بلا خلاف لأين مالية بيض النعامة قبل الكسر باعتبار القشر ومافيه حميعا . وقول المصنف 
( وقال الشافعى : يرده ) يعنى إذا وجده بعد الكسر بحبث ينتفع به أطلقه . وى شرح الأقطع قيده بما إذا كان 
الكسرمقدارا لايعلم العيب إلا بدفله الرد فى الصحيح من قوليه انهى .وليس هذا التفصيل عندنا ولافىقول آلحر 
الشافعى ثم وجه قول الشافعى على ماف الكتاب أن هذا الكسريتسليط البائع فكأنه كسره بنفسه ( قانا : التسليط على 
الكسر فى ملك المشترتى لا فى ٠‏ كه فصار "كا إذا كان ) المبيع ( ثوبا ققطعه ) المشترتى ثم اطلع:على عيب فإنه 
لايرده مع أنه سلطه على قطعه بالبيع فەرف بالإجماع على أنه لايرده . وف مسئلة القطع أن تسايطه هذا هدر» وأن 
أن التسليط المعتيز هو ما او سلطه أن يكسره وهو فى ملكه: أى ملك البائع بأن أمره بكسره قذاك هو التسايط المانع 
عن الفبهان على الكاسر: وأما البيع قتسليط المشترى على أن يكسره فى ملك نفسه ولا أثر لهذا فى نی ولا 
إثبات( وأو وجد البعض فاسدا فإن كان قليلا جاز البيع استتحسانا لأن كثيرا ) من ابموز والبيض ( لايخلو عن 
قایل فاسد ) فكان كقليل الراب فى الحنطة والشعير فلا يرجع بشىء أصلاء وف القياس يفسد وهو الظاهر ( وإ 
كان كثيرا لايجوز البيع ويرجع بكل الع لأنه جع بين المال وغيره قصار كالجمع بين الح والعبد ) فى ضفقة 


وإن تناول منه شيئا بعد ما ذاقه صارر اضياء وإذا لم يكن مالا لایکون محلا للبيع فيكو نباطلا . فإن قيل : التعليل 
صصيحفى البيض لأن قشره لاقيمة له » وأما الخوز فر بمايكون لقشره قيمة فى موضع يستعمل استعمال الخطب اعزته 
مشايخنا . أجاب المصنف بقوله ولا يعتبر فى اموز صلاح قشره على ماقيل » لأن مالية ابموز قبل الكسر باعتبار 
اللبدون القشر » وإذاكان اللب بحيث لاينتفع به لم يوجد محل البيع فيقع باطلا فيرد القشر ويرجع بكل المن » 
وعلى هذا إذا كان ابيع بيض النعامة فوسجدها بالكسر مذرة ذكر بعض الشايخ أنه يرجع بنةصان العيب ء وهذا 
الفصل يجب أن يكون بلا حلاف لأن مالية بيض النعامة قبل الكسر باعتبار القشز وما فيه جميعا » وإذا كان ما 


( قوله وإن تناول منه شيئا بعد ماذاقه صار راشيا الخ)أقول: فيه بحث » فإنه إذا لم يكن مالا وكان بيعه باطلا لايفيد رضاء مة البيع 
كا لو رضى بشراء الميتة والدمحيث لايصححه الشرع برضاه › فالتقييد إا لايستلزم الرضا ضائع بل محل كا لايخق على المتأمل . 


— 5 
( قال : ومن باع عبدا فباعه المشترى ثم رد عليه بعيب فإن قبل بقضاء القاضی بإقرار أو بينة أو بإباء بمين له أن 
برده على بائعه ) لأنه فسخ من الأصل فجعل البيع كأنلم يكن 5 


واحدة » ولا نص ف المسئلة ولكن فيه ضرورة ظاهرة. وقال المصنف ف القليل إنه كالواحد والمٹی » وق 
الاية أرا د بالكثير ماوراء الثلاثة لا ما زاد عن النصف » وجعلالفقيه أبو الليث الحمسة والستة فى الماثة من ابأحوز 
معفوا قال : : لآن مثل ذللشقد يوجد فى ابموز فصار كالمشاهد : يعنى عند البيع . ولو اشترى عشر جوزات 
فوجد خسة خاوية اختلفوا فيه : قيل يجوز العقد فق الأحمسة الى فيها لب بنصف المن بالإجماع » وقيل يفسذ فى 
الكل بالإجماع لأن المن لم يفبصلء وقيل العقد فاسد ف الكل عند أ حنيفة لأنه يصير كاللتمع بين الحى والميت 
فى البيع » وعندها يصح ف اللخمسة الى فيها لب بنصف المن وهو الأصح لأن هذا بمعنى العن المفصل عندهاء 
فإن امن ينقسم على الأجزاء لا على القيمة( قوله ومن باع عبدا فباعه المشترى) ثم رد عليه بعيب فإن قبله بقضاء 
القاضى ()سيب ( إقراره ) بالعيب آنه كان عنده ووجد عند المشرى منه وهو المشترى الآخر ( أو بينة ) على 
ذلك لإلكاره العيب أو بسيب نكوله عن المينعلى العيب ( فله أن يرده على بائعه ) الأول : يعنى له أن يخاصم 
الأول ويفعل ما حب معه إلى أن يرده عايه. وقيده فى ابوط با إذا ادعى الم ى الثانى العيب عند البائع الأول 
أما إذا أقام البينة أن العيب كان عند المشترى الأول ل يذ كره فى الجامع » وإتما ذكره فى إقرار الأضل فقال : ليس 
للمشترى الأو لأن يخاصم مع بائعه بالإجماع » لآن المشترى الأول لم يصر مكذيا فيا أقر به » ولم يوجد هنا قضاء 
على حلاف ما أقر بدفبتى إقراره بكون ال حارية سليمة فلا يغبت له ولاية الرد » هذا وإنما يرده عل ذلك التقدير لآن 
الرد بهذا الطريق ( فسخ من الأصل) يعتى من كل وجة ( فجعل البيع كأن لم يكن ) وقد اطلع على عيب فله أن 
يخاصم فيه إذ لا مانع من ذلك » وما يخال مانعا منه وهو أنالقضاء بالبيئة والتكول فرع إنكاره العيب فبخصوهته 
البائع الأول فيه يكون مناقضا فلا تسمع حصومته » ولذا قال زفر: إنه لايرده عليه للتناقض المذكور › وكذا 


ينتفع به ف الحملةلم برده لتعيبه بالكسر الدادث لكنه يرجم بنقصان العيب دفعا للضرر بقدر الإمكان من ادانيين. 
وقال الشافعى رحمه الله : يرده لأن الكسروإن كان عيبا حادثا لكنه بتسليطه : قلنا : التسليط على الكسر فى ملك 
المشترى لا فى ملك البائع لأنه يالبيع لم ببق ملكه فلم يكن التسليط إلا فى ملك المشترى » ولك هدر لعدم ولابته عليه 
فصار کا إذا باع ٹوبا فقطعه ثم وجده معيبا فإنه يرجع بالنقصان بالإجماع ون حصل النسلیط منه لكونه هدرا » 
واو وجد البعض فاسدا فالفاسد إما أن يكون قليلا كاثنين ف المائة أو كثيراكما فوقه . فى الأول جاز البيع استحسانا 
وليس له أن يخاصم البائع لأنجله لأنه عند الإقدام على العقد الظاهر من حاله الرضا بالمعتاد واب نوز ف الء'دة لايخاو 
عن هذا : وف الثاق لايجوز ويرجع بكل امن لأنه جمع بين امال وغيره » وذلك مفسد للعقدكا تمع بين الحرٌ والقن 
قال ( ومن باع عبدا فياعه المشترى ) ومن باع عيدا فباعه المشترى ( ثم رد عليه بعيب ف)إما ( إن قبل بقضاء 
القافى ) أوبغير قضائه » فإن كان الأول فإما أن يكون بإقرار » ومعنى القضاء فى هذه الصبورة أن احص ادعى 
على المشترى الإقرار بالعيب والمشترى أنكر ذلك فأثبت الحصم بالبينة > ونما احتيج إلى هذا التأويل لأنه إذالم 
يتكر إقراره لايكون الرد محتاجا إلى القضاء بل يرد عليه بإقراره بالعيب » وحينئف ليس له أن يرده على بائعه لأنه إقالة 
٠‏ وإما أن يكون ر ببيتة أو بإباء يمين ) وى كل ذلك له أن يرده على بائعه ( لأنه فسخ من الأصل فجعلالبيع الثاق 
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غاية الأمر أنه أنكر قيام العيب لكنه صار مكذبا شرعا بالقضاءء ومعنى القضاء بالإقرار أنه أنكر الإقرار فألبت 
بالبينة » وهذا مخلاف الوكيل بالبيع إذا رد عليه بعيب بالبينة حيث يكون ردا على الموكل لأن البيع هناك واحدا 

والموجود هاهنا بيعان » فيفسخ الثانى والأول لايتفسخ 


بالإقرار فإن معناه عل ما فسره المصئف أن يدعى عليه أنه أقر بالعيب فينكر الإقرار فيشهد عليه بالإقرار » فإن 
إقراره غير مقطوع به لحواز كذب الشهود ووهمهم »> ولذا لو قال بعد الرد ليس به عيب لايرده على البائع الأول 
بالاتفاق. أجاب المصنف عنه بقو له( لكنهصار مكذباشرعا بالقضاء)فانعدم إنكار ه العيب هذا بعد تسام أن إتكاره 
ظاهر فى الصدق وإلا فيجوز كؤنه لدفع. الحصومة فإن كثيرا من الناس يفعله فصار ظاهرا يعارض ظاهر الدباتة. 
المقتضية لصدقه » ثم لوكان ظاهر! ى صدقه فقد ثبت كون هذا الظاهر غير واقع لتكذيب الشرع إياه » 
يلاف قوله لا عيب به بعد الرد الرد لأنه لامكذب له . وقد يقال : تكذيب الشرع إياه بإثبات العيب لايرقم 
مناقضنه » وكونه مواخذا فى حق نفسه يزعية وهى الدافعة الحصومته للبائع الأول. وقوله وهذا لاف الؤكيل 
متصل بقوله له أن يرده لأن المعنى له أن يخاصم فيرده: حلاف الوكيل بالبيع إذارد” ما باعهبطريق الوكالة عليهبعيب 
بالقضماء بالبينة أوبإياء مين أو بإقرارمن المأمور بالعيب » كذا لفظ اللخامع حيث يكون ردا على الموكل من غير 
حاجةإلىخصومةوالرد عليه بالخصومة لأن ذلك عند تعدد البيع حى يكو نالبيع الأولقاتما بعد انفساخ البيعالقاق . 
فيحتاج إلى الخصومة فى الرد » وهنا البيع واحدا فإذا ارتفع رجع إلى الموكل من غير تكلف زيادة» وقيده فخر 
الإسلام بعيب لايحدث مثله : فقال : له الرد بالبيئة وبإباء اليين و بالإقرار هو عيب لايحذث مثله: أما فى عيب 
يحدث مثله يرده بالبيئة و بإباء اليين ولا يرده المأمور مع الإقرار لأن إقرارالمأمور لايسمع على الآمر > ومعنى 
اشتراط البيتة أو التكول أو الإقرار والفرض أنه لايحدث مثله أنه إذا اشتبه على القاضى أن هذا عيب قديم أولا 
أو عل أنه لاجحدثمثله ی مدة شهر ولم يغبت عنده تاريخ البيع فاحتاج المشترى إلى إقامة البينة أو غيرها من ال جج 
أن تاريخ البيع منذ شهر فيعلم القاضى حينئذ أن العيب كان فى يد البائع قيرده عليه » أما إذا عاين القاضى تاريخ 
ابيع وألعيب ظاهر فلا يحتاج إلى شى ء من ذلك فيكون الرد على الوكيل ردا على الموكل بلا زيادة خصومة » وقد 
اعترض قو ل محمد أنه بتكول الوكيل يازم الموكل » فإ النكول بابل عنده إقرار عندهماء » و بذك الإنسان لايثيث 
فى حق غيره وإقرار الوكيل بالعيب لم يلزم الآمر فى عيب يحدث مثله. أجيب بأنه ليس حقيقة بل جار براه ؛ الا 
ترى أنهلو ادعى بمال على عبد مأذون له فى التجار؟ فأذكر و نكل عن الین يكم عليه به مع أن بذله المال لايجوز 


كالمعدوم ) والبيع الأول قاثم فله الحصومة والرد بالعيب ( وله غاية الأمر ) إشارة إل جواب زفر عا قال : إذا 
جحد العيب ليس له أن يدعي على البائع الأول أن به عيبا لكون كلامه متناقضًا : ووجهه أن غاية أمر المشترى 
إنكاره قيام العيب » لكئه لما صار مكذبا شرعا بقضاء القاضى ارتفعت المناقضة وضار كن اشتزى شيئا وأقر أن 
البائع باع ملك نفسه ثم جاء إنسان واستحقه بالبينة لأيبطل حقه فى الرجوع على البائع بالمن ( قوله وهذا بملاف 
الوكيل ) إشارة: إلى. ابو اب عما يقال إذا رد المبيع بعيب على الوكيل بالبيئة كان ذلك ردا على الموكل » وفيا نحن 
فيه الرد على المشترى ليس ردا على البائع . ووجهه أن البيع فى صورة الوكيل بيع واحد فرده على الوكيل رد على 


(قال المصنف : لكنه صار مكذبا شرع ) آقول : قال ابناهمام : وقد يقال.: تكليب الشرع إياء بإثبات اليب لايرفع مناقضته » وكونه 
موادا فى حق قفسه بزجمه »وهن الدافمةالمضومته قبائع الأول.اهء وفيه يحث. : 


( وإف قبل بغير قُصْناء القاضى ليس له أن يرده) لأنه بيع جديد فحت ثالث وإن کان فسا ی حقهماوالأول الما 


إلا ىتحو الضيافة اليسيرة » وكذا عندهها لؤنكل عن العین فى كل حكم کان له أذيعود فيحلف ويسقط المال عن 
نفسه » ولو كان إقرارالم يمللك الرجوع عنه: والشىء إذا أجرى مجری الشى ء لايلزم كونه جرى مجراه من كل 
الوجوه وهل حكله جكم صريح الإقرار؟ عند ألى يوسف لا ؛ وعند محمد نعم » وتظهر مرته فما قال ی الدعوى 
من رواية-يشر بن الوإيد عن أفيوسف : لو ادعى دارا فى يد رجل فأنكر ونکل وقضى القاضى للمدعى بها ثم 
أقام المدعى عايه البيئة: أنه اشتراها من المدعى قال يسمع القاضي بينته وترد الدار عليه » ولو أقام أنه اشتراها من 
رجل آآخر لاتقبل . وقال محمد بن سماعة : لاتقبل فى الوجهين » والنكول بمزلة الإقرار » وأبو يوسف يقول: 
ليس بصريج الإقرار فيقبل . وف الإيضاح إن رد على الوكيل بغير قضاء يازه جاصة سواء كان فى عيب يحدث 
مثله أو لايحدث مثله » لأنهذا الفسخ عقد جديد فى حتق ثالث والموكل ثالثهما اننبى . يعني الفسخ الذى بلا قضاء . 
وقوله.(وإن قبل ) يعنى المشترى الأول ( يغير قضاء القاضى ) بل برضباه (لأيرده) على بائعه » هذا هو الشي الثانى 
من ترديد المسئلة . وحاصلها أن من اشترى مبدا أوغيره قباعه فرد عليه بعيب بقضاء بأحد الوجوه الثلاثة كان 
له أن يرده على البائع الأو ل حلاف لزفر » ون قبله بالتراضى ليس له أن يرده عليه لأن ارد بالتراضى بيع جديد فى 
حت اثالث والبائع الأول الما كأن .الاشترى الأول اشتراه من المشترى الثانى . ولو اشتراه المشترى الأول من 
المشعرى الثأن لم يكن له أن يرده على الأول فلا حصومة فكتا هذا » وهذا لو كان على المشترئ الأول فى الدار 
شفغة فأسقط الشفيع حقه فا باعه ثم رد بعيب بالتراضى تجدد للشفيع حق الشفعة كأن المشترى الأول اشترى ثانيا 
ما باع فلا يكون له حق اللعصومة فى الرد ولا فى الرجوع بالنتقصان . وقال الشافعى : يرده إذا قبله بلا قضاء لأن 
الرد بالعيب عنده يرفع العقد من أصله › نص عليه الشافعى فلم يتفاوت الرد بالقضاء والرضا » ونحن بينا الفرق بأنه 
بالقضاء فسخ وبالرضا بيع جديد فى حق ثالث وإن كان فسخا فى حقهما . فإن قيل : لما باشر سبب الفسخ وهو 
النکول أو الإقرار بالعيب يكون راضيا يحكم السبب فلا فرق بين القضاء والرضا فى وجوب كوه بيعا فى حق 
ثالث . أجيب بأن المئلة فيا قر بالعيب وألى القبول فرد عليه القاضى جبرا فلا يتحقق فيه معنى البيع لعدم الرضا » 
وقد قدمنا أن معنى الإقرار الشبادة عليه به » ولأنه إذا قبله بغير قضاء فقد رضى بالعيب فلا يرده على بائعه 
واستشكل علن هذا الأصل وهو أنه فسخ من الأصل مسائل : إحداها المبيع لوكان عقارا لايبطل حق الشفيع فى 
الشفعة ء ولو كان الرد بالعيب بالبينة فسخا من الأصل بطل حق الشفيع لبطلان التيع من الأصل . و ألثانية ما إذا 
باع أمته ابی وسلمها فردت بعيب بقضاء ثم ولدت ولدا فادعاه أبو البائع لاتصح دعوته » ولو كان الرد بقضاء 
فسخا من الأصبل صمت كا لو لم يبعها الابن فادعاه الأب . والثالثة ما لو أحال غريمه بالمن عل المشترى ثم رد 
المشترى بعيب بقضاء لاتبطل الحوالة ولو كان فسخا من الأصل بطلت : أجيب ببيان المراد وهو أن محمد ذكر 
ق مواضع أن بالرجوع. فى البة بعود ملك الموهوب إلى.قديم ملك الواهب فبا يستقبل لافيا مضى ؛ ألا ترى أن 
من وهب مال الزكاة إلى رجل قبل الول فسلمه إليه ثم رجع فى هبته بعد الول فإنه لامجب على الواهب رکا 


س س ال ل ل 
فى حق ثالث واليائع الأول الما هذا إذا رد المشترى: الثافى على .الأول بعد القبض و أما إذا كان قبل القبض 
فلا فرق بين ما إذا كان الرد بقضاء أو بغيره » لأن الرد قبل القبض بالعيب فسخ من الأصل فى حق الكل فصار 


( قوله و إن كان الثاق فليس له أن رده ) أقول : معطوف عل ماتقدم فق هذا القول » وهو قوله فإن کان الأول فإما أن يكون بإقرار 


//! سل 

روق الجامع الصغير ؛ ون رد عليه بإقراره: بغير قضاء بعيب لايحدث مثله لم يكن له أن يخاصم الى بأعه ) 
وبهذا يتبين أن الحواب فيا يحدث مثلة وفيا لايحدث سواء . وى بعض روايات البيوع : إن كان فما لايحدث مثله 
يرجع بالنقصان للتيقن. بقيام العيب عند البائع الأول 


باعتبار مامضى ولا يجعل الموهوب عائدا إلى قديم ملك الواهب ف حق زكاة مامضى من الحول:» وكذا الرجل إذا 
وهب دارا لآخر وسلمها إليه ثم بيعت دار يجنبها ثم رجع الواهب فيها م يكن للواهب أن يأخذها بالشفعة » ولو 
عاد الموهوب إلى قديم ملك الو اهب وجعل كأن الدارلم تزل عن ملك الواهب كان له أن يأخذ بالشفعة » وإذا 
عرف هذا الأصل حرجت المسائل المد كورة عليه . أما الشفعة فلأن حق الشفيع كان ثابتا قبل الرد وحكي الرد يظهر 
فا يستقبل لافها مضى » وكذا المسثلة الثانية لأن الأب إتما تصح دعوته باعتبار ولاية كانت له زمان العلوق وهو 
معنى سابق على الرد وقد بطل قبل الرد فلا يظهر حكم الرد فيها بل يببى ما كان من عدم ولاية هذه الدعوة » وكذا 
المسئلة الثالئة لأن الحوالة كانت ثابتة قبل الرد فلا يظهر حكم الرد تى إبطالها ء» ولان صا لاتستدعى عندنا دينا 
على المحال عليه » ولمذا قال شيخ الإسلام : قول القائل الرد بقضاء فسخ وجعل العقد كأنلم يكن متناقض » لآن 
العقد إذا جعل كأن لم يكن جعل الفسح كأن لم يكن لآن فسخ العقد يدون العقد لايكون » فإذا انعدم العقد من 
الأصل انعدم الفسخ من الأصل وإذا انعدم الفسخ ف الأصل عاد العقد لانعدام ما ينافيه لكن يقال العقّ دكأن لم يكن 
على التفسير الذى قلناه . وق بعض ا مو اضع قيده يعضهم ا إذاكان المبيع من غير النقود + أما منها فلاء وذلك مسثلة 
نقلها فى نيط منالمنتى : أنمن اشترى دينارا بدراهمثم باع الدينارمن آخخرثم وجد المشترى الآخر بالدينارعيبا ورده 
على المشترى بغير قضاء فإنه يرده على بائعه وذلك لعنى وهو أن المبيعينحينئذ يكونانمعدومين لآن المعيب ليس 
بمبيع بل المبيع السليم فيكون المعيب ملك البائع »فإذارد عل المشترىيرده لاف المبيعين فى غير النقود كسئلة الحداية 
فإنهما موجودان ف ذلك إذا قبله يدون القضاء فقد رضى بالعيب فلا يرده على بائعه » وإذن مافيبا من: الإطلاق: 
المذشكور بالنسبة إلىمو ضوع المسثلة غير محتاج إلى هذا القيد . وقوله ( وف المبامع الصغير) إلى آخره إنما ذكره لآن 
ظاهره يالف القدورى 2 فإنه لم يقيد المسئلة فيه بكون العيب لاحدث مثله 2 وقيدها فى ابدام حيث قال :وإن 
رد عليه بغر قضاء بعيب لاحدث مثله لم يكن له أن يخاصم فقال : إنا قيد به ليعلر أنه كذلك فيا يحدث مثله بطر يق 
أولى» لأنه مالم يتمكن من الرد فها لامحدث مثله كالأصبع الزائد. والناقصة والسن الشاعبة» فامتناعه فيا بحدث مشه 
كالمرض والسعال والقروح مع احّال أنه حدث عند المشترى أولى . قال المصنف ( وى بعض روايات البيوع ) 
أى ببوع الأصل ر إن كان فا لايحدث مثله يرجع ) يعنى على البائع الأول إذا رده.بالاراضى ( للتيقن بقيام العيب 
عند البائع الأول ) وقد فعلا بخير قضاء ماو رفع إلى قاض فعله لن الرد متعين فى هذا فكان فعلهما كفعل القاضى 
والمراد لامحذث مثله مطلقا أو فى مدة كونه فى ملك المشترى الأول إلى رد المشتري الثانى . قيل ووجهعامة الروايات, 


كالزد ييار الشرط أو بيار الروئية » وصرح بذ كز وضع الجامع الصغير ليتبين أن الحوار فى عيب لا يحدث مثله 
كالأصبع الز ائدة أو التاقصة » وى عيب يحدث مثله كالقروح والأمراض سواء » وإن كان قد يتوهم أن العيب 
إذا كان ما لا يحدث وقد رده بغير قضاء فله أن يرده على بائعه لتيقنه بوجوده فى يد البائع وهو الذى ذ كر ف 
بعض روايات بيوع الأصل » والصحيح رواية ادامع الصغير لأن الرد” بغير قضاء إقالة تعتمد التراضى فيكون ٠‏ 
بمازلة. بيع جديد فى حق غيرهما وهو البائع الأول فلا يعود اللاك المستفاد من جهة البائع الأول ليخاصمه . . 

٤۸ ( :‏ - فت القدير حنى- 5 ) 


WA 
» ,قال :ومن اشترى عبدا فقبضه فادعى عيبا لم يحبر على دفع المن حت لف البائع أو بقع المشري بينة‎ 


ن هذا رد ثيت بالتراضى فكان كالبيع الحديد » ولا نسم أنهما فعلا عين مايفعله القاضی لن الحكم الأصلى فى. 
:هذا هو المطالبة بالسلامة » ولا يصار إلى الرد للعجز فإذا نقلاه إلى الرد لم يصح فى حق غيرهما ؛ ألا ترى أن الرد 
إذا امتنع وجب الرجوع بحصة العيب » وفيا ذكر من المسائل الحق متعين لايحتمل التحول إلى غيره فافترقا . هذا 
كله فيا إذا كان الرد بالعيب من المشترى الثانى بعد قبضه ء أما إذا كان قبل قبضه فللمشترى الأول أن يرده على 
البائع الأول سواء كان بقضاء أو بغير قضاء كا لوباع المشترى الأو لللمشتر ىالثانى بشرط الليارله أوبيعا فيمخيارروية 
فإنه إذا فسخ المشترى الثاتی بحکم الخيار كان للمشترى الأول أن يردة مطلقا » وعلمت أن الفسخ بالحيارين 
لايتوقف على قضاء . قال فى الإيضاح : الفقه فيه أن قبل القبض له الامتناع من القبض عند الاطلاع على العيب 
فکان هذا تصرف د فع وامتناع من القبض » وولاية الدفغ عامة فظهر أثره فى حق الكل » ولهذا لايتوقف على 
القضاء ء قأما بعد القبذى فوجب العقد وقد تناهى إلا أن حقه فى صفة السلامة قائم » فإذا لم یسام له ثبت حقی 
الفسخ فجاء من هذا أن خق الفسخ بالعيب ما ثبت أصلا لأن الصفقة تمت بالقبض بل بغيره وهو استدراك.حقه 
فى صفة السلامة » وإنما ظهر أثره قى حق الكل لأنه ثبت بولاية عامة » ولو كان بالراضى ظهر أثره فى حقهما 
خاصة ء بحلاف الرد بخيار الرؤية والشرط لأنه فسخ فى نحق الكل لأن حقه فى الفسخ ثبت أصلا لأنهما يسلبان 
اللزوم فى أصل العقد فكان بالفسخ مستوفيا حقا له » وولاية استيفاء الحق تلبت على سبيل العموم ولذا لايتوقف 
على القضاء ( قوله ومن اشترى عبدا وقيضه فادعى عيبا لم يحبر على دة لعن حى يحلف البائع أو يقم المشترى 
بينة ) على البائع أن العيب كان عنده وعنده » ومقتضى هذا التركيب نه إذا أقام هذه البينة يجبر على دقع امن 
وهو فاسد » فقدر ظهير الدين لشانی خبرا هكذا لم جير على دقع امن حى يحلف البائع أو بق البينة على البائع أن 
العيب كان عنده فيستمر عدم ابخير انتهى . ولابد من تقدير آخخر مع يحلف لأن معناه ليس معنى جلف البائع 
بل معناه يطلب هنه الحلف : وليسيلزم من طلب الحاض منه الحبرعلى دفع المن » بل إذا حلف وهو غيرلازم 
بلحواز أن ينكل فيستمر عدم ابر فعدم الحبر يثبت مع إحدى صورق التحلييف "كما يثبت مع إقامة البينة . وقيل 
يقدر فعل عام يدحل نحته الغايتان : أعنى الحلف وإقامة البينة هكذالم يجير على دفع المن حى يظهر وجه المحكم 


قالومن اشترىعبدا فقبضه فادعى عيبا م يحبر على دفع امن حى يحل ف البائع أو يقع المشترى البينة) فإنحلف البائع 
دفع لإليه امن » وإن أقام المشترى البينة فهو إن شاء يدفع المن أو المبيع . واستشكل هذه العبارة لأنه جعل غاية 
عدم الإجبار إما مين البائع أو بينة المشترى »> وذلك بالنسبة إلى الأولى صميح » لأن باليين يتوجه الإجبار » 
وبالنسبة إلى الثانى ليس بصحيح لأن بإقامة البينة يستمر عدم الإجبار لاثتهى به . وأجابوا بأوجه : أنه من باب 
٠‏ علفها تيتاوماء راردا ٠‏ تقديره وسقيتها ماء بارداء وبأن چعل الكلام متضمنا للفظ عاميندرج تحته الغايتان فيقال 
لم يحبر على دفع لمن حى يظهر وجه الحكم :ىح الإجبارأو حكم عدم الإجبار لأن كل واحدمن الخلف وإقامة 
الببنة حكم من الأحكام »> وهذا مثل قول من قال ف قوله علفتها تتا أنه بمعنى أطعمتها » فإنه يستعمل ف السو کا 
يستعمل ف الطعرف معنى الشرب » قال تعالى ‏ ومنلم يطعمه فإنهمنى - أى ومن لم يشربه : وبأن الانتظار مستلز ملعدم 
( قوله وأجابوا بأوجه بأنه من ياب علفتها الخ ) أقول : هذا الحواب للإمام ظهير الدين ( قوله و بأن يحمل الكلام متضمنا الخ ) أقول : 
هذا الحواب منقول عن العلامة حافظ الملة و الدين‌الكا كى › وفيهتأمل ( قوله فيقال لم يحبر على دفع القن ) أقول : أى م محم بشی ء ( قوله 
وإقامة البينة حك من الأحكام ) أقول : أى وجه حكم فالمضاف محنوف . 


~N 
» لآنه أنكر وجوب دفع امن حيث أنكر تعين حقه بدعو ى العيب » ودفع امن أولا ليتعين حقه بإزاء تعين المبيع‎ 
ولأنه لوقضى بالدفع فلعله يظهر العيب فينتقض القضاء فلايقضى به صونا لقضائه(فإنقال المشترى شهودى باأشام‎ 
استحلف البائع ودفع المن ) يعتى إذا حلف ولا ينتظر حضور الشهود لأن فى الانتظار ضررا بالبائع. » وليس‎ 
في الدقع كثير ضرر به لأنه على حجته ».أما إذا نكل ألزم العيب لآنه حجة فيه‎ 
به أو بعدمه بأن علف فيحلف أو يقم البينة » ومنهم من أول لاجر بينتظر بدفح القن » وإنما قلنا إنه لامجير على‎ 
دقع المّن إا طالبه البائع به فادعى هو عيبا ( لأنه آنکر وجوب امن بدعوى العيب فإنه به أذكر تعين حقه ) لآن‎ 
حقه فى ااسلم وم يقبضه فا قبضه ليس موجبا دفع القن عليه ( و ) وجوب (دفع امن أولا ليتمين حق البائع بلزاء‎ 
تعين ) حق المشترى فى ( المبيع ) ولم يتعينلأنه السام وقد أنكره . وأورد عليه أن الموجب لاجر قاثم والمانع وهو‎ 
قيام العيب موهوم فلا يعارض المتحقق . فالجواب فنع قيام الموجب لاله البيع للسلم أو هو مع قبضه وهو ينكرة‎ 
فهو محل النزاع » وأيضا فقد ثبت ما'ادعاه فيؤدى إلى نقض القضاء بدفع العن وصيانة القضاء عن النقض يفبغى‎ 
ما أمكن ر فلو أن المشترى قال شهودئ بالشام ) مثلا فأمهلنى حى أحضرم أو 1 تيك بکتاب حكى من قاضى‎ 
الشام لايسمع ذلك بل ( يستحلف البائع )ويقغى ( بدفع القن إن حلض) وإن نكل رد المببيع » وإِنما قلنا هذا ( لأن‎ 
فى الانتظار بالبائع كبير إضرار ) لن التأخير إلى غاية غير معلومة بجرى رى الإبطال خصوصا بعد قہضن مال‎ 
البائع على وجه العاوضة » وليس ف الدفع كبير إضرار بالمشترى ( لأنه على حيجته ) إذ له أن يقم البينة بعد حلفه‎ 


الإجيار » وذكراللازم وإرادة الملزوم كناية . والحق أن الاستشكال إنما هو بالنظر إلى مفهوم الغاية وهو ليس 
بلازم ( قوله لأنه أنكروجوب دنع الن) تعليل لعدم الإجباز لآن المشترى أذكر وجوبدفع المن لآنأنكر تعين 
حقه بدعوى العيب » وإنكار تعين التق إذكار علة وجوب دفع لعن » لأن وجوب دفع ان أولا ليس إلا لتعين 
حق البائع بإزاء تعين المبيم فحيث أنكر تعين حقه نى المبيع لأن حقه فى السلم فقد أنكرعلة وجوب دفع القن أولا 
وفى إنكار العلة إنكار المغلول فانتصبي حصا ولايد حينئذ من حجة » وهى إما بينة أوعين البائع . فإن قيل : 
فى هذا التعليل فساد الوضع لأن صفة الإنكار تقتضى إسناد اليين إليه لا إقامة البينة بالحديث. فاب واب الاعتبار 
بالمعيى لابالصورة » وهو فيه مداع يدعى ما يوجب دفع الكن ولا وإن کان فى الصورة منكرا ( قوله ولآنه لو 
قضى بالدفع ) دليل آخر يتضمن جواب ماقبل الو جب للجبرو هو البيع مع القبض متجقق » وما ادعاه المشترى من 
العيب موهوم » والموهوم لايعارض المتحقق . وتقريره أن ما ادعاه المشترى وإن كان موهوما لكن يحب على 
القاضى اعتباره صونا لقضائه عن النقض + فإنه إذا قضى بالدفع فلعله يظهر 'العيب فينتقض القضاء . قال ( فإن 
قال المشترى شبودى بالشام ) إذا طلب من المشترى إقامة البينة على ما ادعاه فقال شنهودى بالشام غيب ر استحلف 
البائع ) فإن حلف دفع إليه العن لآن فى الانتظار ضررا بالبائع . فإن قيل : فى إلزام المشترى دفع امن ضرر له 
أيضا . أجاب المصنف بقوله ( وليس ف دفع الْن كبير ضرر به لأنه على حجته ) يعنى هو بسبيل من إقامة البينة 
(قوله والحق أن الاستشكال [ماهو بالنظر إلى مفهوم الناية وهو ليس بلازم ) أقول : فيه بحث لآن مفهوم الناية لزومه متفق عليه عل 
ماصرح به ف التلويح خصوصا فالروايات وكلام2المصنفین ( قوله لأن المشترىأنكر وجوب دفع انين لأنه أذكر تمين حقه ) أقول . 
اضمير حقه راجع إلى المشترى ( قوله فالحواب الاعتبار بالمعى الخ ) أقول : ولعل الصحيح فى الخواب أن يقال : إن صفة الإنكاز نما 
تقعضى إسناد المين إليه لو لم يكن إنكاره فى ضمن دعوى خلاف الظاهر > وهاهنا قى ضمن ذلك فإن الظاهر فى المبيع هو السلامة ( قوله 
و إن كان فى الصورة منكرا ) أقول ٠‏ فيه محث » فإنه مدع صورة ۽ آلا يرى أنه يدعى وجود اليب وثبوت حق الرد ( قوله وإن كان ` 
- موهوما لكن.يجب عل القاغى الخ ) أقول : إذا سلم كونه موهوما فلا جب على القاضى اعتباره > وإلا فقلما يخلوقضاء عن أمر موهوم د 


we FA — 


(قال : ومن اشترى عيدا فادعى إباقا لم حاف البائع حى يقم المشترى البينة أنه أبق عبده ) والمراد التتحليف على 
أنه تم يأبق عنده » لأن القول وإن كان قوله ولكن إنكاره إنما يعتبر بعد قيام العيب به فى يد المشترى 


على العيب ويرد المبيع ويسترد امن » لاف ما لو قال شبودى حضور فإن الإمهال هنا إلى الس الثانى » ولا 
ضرر فى هذا القدر على البائم فيمهل . ولو قال أحضر بيتى إلى ثلاثة أيام أجلها »> وليس هذا ما ينفذ فيه القضاء 
ظاهر ا وباطنا عند أ حنيفة > لأذذلك فى العقودوالفسوخء ولم يتناكرا العقد بل حقيقة الدعوى هنا دعوى مال 
على تقدير » فالقضاء هنا بدفع لمن إلى غاية حضور الشهود بالمسقط » وهذا صريح ف قيول البينة بعد الحلف 
ولاخلاف فيه ىمثله : أعنى ما إذا قال لى بينة غائية أو قال ليس لى بينة حاضرة ثم أنى ببيئة تقبل : وأما إذا قال 
لابينة لى فحلف خحصمه ثم أ ببينة : فى أدب القاضى تقبل فقول أىحنيفة » وعند محمد لاتقبل » ولايحفظ فى هذا 
رواية عن أىيوسف : وف اللحلاصة من رواية الحسن عن ألى حنيفة تقبل » و جمع المبى فى قبول البينة عن 
أصحابنا زوايتان : نعم تحليف البائع فىمسئلة الكتاب يخالف ما فى روضة القضاة إذا قال بينى غائبةلم حاف عند 
أيحنيفة وعند ألى يوسف يحلف » وكذا لو قال لى بينة حاضرة فى المصر فأحلفه ثم أقى بها لاحلف فى قوله خلافا 
لأىيوسف وقوله ( أما إذا نكل ألزم العيب لأنه ) يعنى التكول:( خجة فيه ) أى ف ثبوت"العيب ؛وقيد به لآن 
النکول ليس حجة فى كل شىء إذ ليس حيجة فى الحدود والقصاص بالإجماع ولا فى الأشياء الستة عند آل حنيفة 
( قوله ومن اشری عبدا فادعى ) المشترى ( إياقا ) عنده وعند البائع قأراد تحليف البائع على عدم الإباق عنده 
( لايحلف حى يقم المشترى البينة أنه أبق عنده ) أى عند المشترى لأآنه حينئذ يثبت العيب فتصح اللحصومة فيه : 
وإغا لزم ذلك ( لآن القول وإن كان قوله ) أى قول البائع لكن لايعتبر [تكاره ولا يتوجه الهين عليه ( إلا بعد) 


عند حضور شهوده : وفيه بحث من وجهین : الأول ماقيل فى بقاء المشترى على حجته بطلان قضاء القاضى وقد 
تقدم بطلانه . والثانى أن الانتظار وإقامة الحجة بعد الدفع مو'قتان بحضور الشبود فكيف كان أحدهما ضررا 
والآخردونه ؟ واب هواب عن الأول أن القاضى هاهنا قد قضى بأداء ان إلى حين حضور الشبود لامطلقا فلا يلزم 
وإذا طلب المشترى يمين البائع فتكل ألزم العيب لأن التكول حجة فى ثبوت العيب . قيل هو احتراز عن النكول 
ى الودود والقصاص بال( جماع وعن التكول ی الأشياء السنة عتد ألى حنيفة . قال ( ومن اشری عبدا فادعى 
إباقا ) إذا ادعى المشترى إباق العبد المشترى وكذبه البائع فالقاضى لايسمع دعوى المشترى حى يثبت وجود 
العيب عنده » فإن أقام بينة أنه أبق عنده يسمع دعواه وقال للبائم هل كان عندك هذا العيب فى الحالة الى كانت 
عند المشترى فإن قال نعم رده عليه إن لم يدع الرضا أو الإبراء » وإن أنكر وجوده عنده أو ادعى اختلاف الحالة 
قال القاضى للمشعرى ألك بينة فإن أقامها عليه رده عليه » وإن ل يكن له بينة وطلب المين يستحلف أنه لم يأبق 
عنده » ونما م حف قبل إقامة المشترى البينة لأن القول وإن كان قول البائع لكونه منكرا لکن إنكاره إنما يعتبر 
ت فلعل للخصم مدفما » إلاأن يفرقبين موهوم وموهوم . والحق منع تحقق موجب الجبر لأن البيع السليم أوهومع قبضه » وفيه الأزاع كا 
ذكره اين الممام ( قوله قد قضی بأداه القن إلى حين بحضور الشبود لامطلقا ) أقول: وإذا كان كذلك فلايلزم البطلان فى السورة الأولى 
أيضا » إلا أن يقال :. ألتوقيت هنالضرورة دقع الضرر والأصل الإطلاق ولاضرورة هناك( قولهوعن اكان بأنه فى دعوى غيبة الشهود » 
متهم ) أقول :ولك آن تجيب أيضا بأنا م ثنف الضرر عن المشترى » بل قلنا إن ضبر ر البائع أكثر من ضرره حيث اجتمع البدلان ى يد 
المشترى دون اليائم فليتأمل ( قوله لحواز أن يكون-ذاك ماطلة) أقول : إذليس له غاية معلومة ( قوله هذا العيب فى الحالة الى كانت الخ )س 


FAN —‏ 
ومعرفته بالحجة ( فإذا أقامها حلع بالله لقد باعه وسلمه إليه وما أبق عنده قط ) كذا قال .فى الكتاب ء وإ 
شاء حلفه يالله ما له حق الرد عليك من الوجه الذى يدعى أو بالله ما أبق عندك قط 


ثبوت قيام المدعى مسببا للرد ( ومعرفته) أى معرفة قيام العيب ( بالحجة ) عند إنكاره » وهذا فى دعوى نمو الإباق 
ما يتوقف الرد فيه على وجود العيب عندهما » أما فى عيب لايتوقف الرد فيه على عوده عند المشترى كولادة الحارية 
وكذا ابلنون على خلاف الختار فلا » وعرف أن معنى المسئلة أن يدعى إباقا فيتكر قياءه فى الحال فيحتاج إلى . إثباته 
أما.لو اعترف البائع فإنه یسل عن وجوده عنده » فإن اعرف رده عليه بالقاس الشترى » وإن انکر طولب 
المشترى بالبينة » على أن الإباق وجد عند البائع > فإن أقامها رده وإلا حاف بالله. عز وجل لقد باعه وسلمه 
وما أبق عنده قط . قال المصنف (كذا قاله فى الكتاب ) أى اللخامع ء فإن عبارته هكذا : فإذا أقام على ذلك . 
البزنة استحلف البائع بالل قد باعه وقبضه- وما أبق قط . قالوا ( وإن شاء حلفه بالله ماله حق ارد عليك من الوجه 
الذى يدعى به أو بالله ما أيق ) عندك قط .ء كل من هذه العبارات حسنة + بقيت عبارتان حتماتان وها أن يحلف 
بالله لقد باعه وما به هذا العيب : أو لد باعه وسلمه وما به هذا العيب . قالوا : للف كذلك لآن فيه ترك النظر 
للمشترى : لن العيب قد محدث بعد البيع قبل التسلم وهو موجب للرد : فإذا فرض حدوث العي ب كذلك فحلف 
لقد بعته وما به هذا العيب كان بارًا ف عينه + وأما بعته وسامته وما به هذا العيب فكذلك لآن هذه العبارة صادقة 
هنا إذا كان حدوث العيب بعد البيع قبل التسلم » فقد يكون حدوث العيب كذللك فيتأوله البائع فى عینه : أى 
يقصد تعلق عدم العِب بالشرطين جميعا وها البيع والنسليم على ظن أن صدقه لخة على تقدير قصده إليه يوجببره 
شرعا » وليس كذلك فإن تأوّله كذلك لامخلصه عند الله تعالى من ذلك اليين بل هى بمين موس » والأخصر مع 
بعد قيام العيب به فى يد المشترى » لأن السلامة أصل والعيب عارض » ومعرفته إنما لاتكون بالحجة » وفيه بحث 
من وجهين : أحدهما أن البينة إنما تقبل من المدعى والمشترى فى هذه الصورة ليس بمداع » بل فما إذا ادعى العيب 
فى يد البائع . والثانى أن سلامة الذم عن الدين أصل والشغل به عارض » كا . أن السلامة عن العيب أصل والعيب 
عارض > فأّ فرق بين مانحن فيه وبين ما إذا ادعى على لحر دينا فأنكر المدعى عليه ذلك » فإن القاضى يسمع 
دعواه ويأمر اللدصم بالحواب > وإنلم يثبت قيام الدين'فى الال وأجيب عن الأول بأن إثامة هذه البينة من تتمة 
إقامة البينة على أن العيب كان عند اايائع لعدم تمكنه من تلاك إلا .هذه فكانت من المدحى بهذا الاعتبار » وعن الثانى 
بأن قيام الدين فى الحال لو كان شرطا لاسماع اللحصومة لم يتوسل المدعى إلى [حياء حقه لأنه رما لايكون له بينة » 
أوكانت له بينة لكن لايقدر على إقامتها لموت أو غيبة » مخلاف ما نحن فيه لآن.تؤسل المشترئ إلى إحياء حقه 
ممكن لن العيب إذاكان ما يعاين ويشاهد أمكن إثباته بالتعرف عن 1 ثاره » وإنلم يعرف بالآثار أمكن التعرف عنه 
بالرجوع إلى الأطباء والقوابل » وإذا ظهر هذا فإذا أقام المشترى البينة حلف البائع على البتات بالله لقد باعه ومبلمه 
إليه وما أبق عنده قط » كذا ذكر ف المبسوط . وقيل المراد بالكتاب هاهنا ابلمامع الصغير » وإن شاء حلفه بالله 
ماله حق ارد عليك من الوجه الذى يدع .أو بالله ما أبق عندك قط ء ولا يحلف بالله لقد باعه وما به هذا العيب 
اقول : يعنى فالكير أو فقالصغر ( قوله وفيه بحث من وججهين » إلى قوله : والثانى أن سلامة اللمم الخ ) أقول: ولنا أن نجيب عن هذا 


البحث الثانى بأنق الرد بالعيب لاب أن يوجه الميب عند البائع و يعود عند المشترى حى ير ده » ولايلزم ثبوت الدين ف المالتين القضاء 
بالإيفاء » بل يكفيه وجوذه فى الحال ( قوله وقيل المراد بالكتاب ) آقول : القائل هو الإتقاف . 
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أما لاعلفه بالله لقد باعه ومايه هذا العيب ولابالله لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب لأن فيه تزك النظر للمشترى ' 

لأن العيب قد يحدث بعد البيع قبل التسلم وهو موجب للرد» والأول ذهول عنه والثانى یوم تعلقه بالشرطين 

فيتأوله فى المين عند قيامه وقت النسلم دون البيع » ولو لم يجد المشتزى بينة على قيام العيب عنده وأراد تحليف 

البائع ما يعلم أنه بق عنده يحلف على قولهما : واختلف المششابخ على قول ألى حنيفة رحمه الله . هما أن الدعوى 
معتبرة حى يترتب عليها البينة فكذا بارتب التحليف : 


الوفاء بالمقصود أن يحل بالله ما بق عندى قط( ولولم يد المشترىبينه على وجود العيبعنده وأراد تحليف 
البائع ما بعلم أنه أبق عند المشترى يحلف على قولهما : واختلف المشايخ فى قول أنى حنيفة ) هل يحلف أو يتحقق 
العجز عن اللحصومة ؟ فعن القاضى أ اليثم أن الملاف مذكور ف النوادر عنده لايحلف » وعندهما عم . وق 
شرج الحامع الكبير لاشيخ أن المعين النسى قال بعض مشايخنا منهمالشيخ الإمام أبوبكر محمد بن حامد : لاخلاف 
فى هذه المسثلة » وتخصيص قو ما بالذ كرلايدل على أن قول أنى حنيفة حلاف قولمماء. وإنما يحلف على العلم لأنه 
حل ف على فعل الغير : يلاف حلفه على أنه ماکان عنده » فقيل لأنه وإن كان على فعل الغير لكن المبلف على فغل 


لأن هذا العيب قد يكو ن بعد البيع قبل التسلم وهو موجب للرد » وف ذلك غفلة عن هذا العنى » وبه يتضرر 
المشترى ء وكذلك لايحايض بالل لقد باعه وسلمه ومابه هذا العيب لأنه يوهم تعلقه بالشرطين جميعا » وبواز أن 
يحدث الغيب بعد البيع قبل التسلم ويكون غرض البائع عدم وجود العيب فى الخالين جميعا » فى وجودهى آحدها 
يكون بارًا لآن الكل ينتى بانتفاء جزثه وبه يتضرر المشترى . وإنما قال يوهي تعلقه بالشرطين جميعا إشارة إلى أن 
تأؤيل البائع ذلك ق ينه ليس بصحيح » ولكنه بتوهم لذلك با ذكر لآن شمس الأثمة ذكر هذه العبارة فى 
٠‏ التحليف وقال : إلا أنهم قالوا : النظر للمشترى ينعدم إذا استحلفه بهدّه الصفة . وذكر الوجه المذكور ثم قال : 
والأصح عندى الأوللآن البائع يننى العيب عند البيع والتسلم فلا يكون بارًا فى بمينه إذالم يكن العيب منتفيا فى 
. الحالين جميعا » وعلى هذا فلقائل أن يقول فق عبارة المصثض تسامح لاله قال( أما لايحلفه بالله لقد باعه وسلمه 
وما به هذا العيب ) وعاله ( بأنه يوه تعاقه بالشرطينفيتأوله ) وقالوا : إنما قال بوهم لآن ذلك التأويل ليس بصحيح 
فإذا م يكن التأويل صحييحا كان التحليف به جائزا » وهو يناقض قوله لعلف إلا إذا حمل النثى على الوجه الأخوط 
فيستقم . فإن قيل : الإباق فعل الغبر والتحليف على فعل الغير إنما يكون على الهلم دونٍ البتات . فاالحواب أن 
الاستحلاف على فعل نفسه فى المعنى وهو تسلم المعقود عليه سليا كا التزمه . وقيل التحليف على فعل الغير نما 
يكون على العلم إذا ادعى الى عل أنه لاعلم له بذلك » أما إذا ادعى أن لى علما بذلك فيحاف على البتات 
لادعائه العلم بذاك » فإن لم يمد المشترى بينة على قيام العيب عنده وأراد تحليف البائع بالله ما يعل أنه أبق عتد 
الشترى هل له ذللك أولا قيل له ذلك على قوط ما . واختلف المشابخ على قول ألى حنيفة وهو المذ كور فى النوادر 
ذكره الطحاوى وهو تار المصنف › وقيل لاخلاف فى هذه المسئلة ( هما أن الدعوى معتبرة لأنه يترتب عليها 
البينة ) وكل ما بارتب عليه البينة ( يترتب ) عليه ( التحليف ) بالاستقراء ولأنى حنيفة على قول من يقول لاتحليف 
على مذهبه أن الحاف بارتب على دعوى صمييحة , ولا تملح الدعوى إلا من خصم > ولا يصير المدعى وهو 
(قوله لآن مس الأثمة » إلى قوله: والأسح مندى.) أقول: تصحيح نمس الآئمة لابكون حجة على غيره ( قوله وهو الد كور فى النوادر) 
أقول : أى الاختلاف هو المذكور ( قوله وقيل لاخلاف فى هذء المسئلة الخ ) أقول : جل قوله كقوهما . ْ 


WA 
وله على ما قاله البعض أن الحلف يار تب على دعوى سصيحة » وليت تصح إلا من خخصم ولا يصير حصا فيه إلا"‎ 
. بعد قيام العيب » وإذا نكل عن الهين عندهما يحاف ثانيا للرد على الوءجه الذى قدمناه‎ 


الغیر إنما يكون على العلم إالم يكن احالف مدعي العلم به » أما إذا کان مدعيا فلا ؛ ألا ترى أن المودع إذا ادعى 
قبض المودع لها يكون القول له ويحلف على البتات مع أنه فعل الغير . وقيل ليس حاصله قعل الغير بل فعل نفسه ٍ 
وهوتسليمة سليا» وهو قول الإماغعالسرخسى : والآول أو جه فإنمعى تسليمهسليا ليس المراد منه السلامة قحال 
التسلبم بل عنى سلمته والحال أنه لم يفعل السرقة عندى فيرجع إلى الحلف على فعل الغير . وأورد على الأول 
فسئلتان : إحداهما ما لوباع رجلان عبدا من آخر صفقة واحدة ثم مات أحد هافو رثه البائع الآخر ثم ادع المشتر ى 
عيبا فإنه محف فى نصيبه بابحزم وى نصيب مورئه بالعلم عند محمد هع أنه يدعي العلم بانتفاء العيب , الثانية إذا باع 
المتفاوضان عبدا وغاب أحدها فادعى المشترى عيبا محا التاضر على ازم فى نصيب نفسه وعلى العلم فى 
نصيب الغائب مع ادعائه علما بذلك کا قلنا انهى: والوجه عندى أن يشكل ما نحن فيه على هاتين المسثلتين © .. 
لاعكسه : لأن تحليفه فى نصقه على العام وى نصفه الآتحر على البتات وهو واحد : أعنى العيب فى ذات واحدة, ‏ 
هو المشكل » فالوجه ما ذكرنا » والمسئاتان مشكلتان لأنه إن علم بالعيب كان علمه بالنسبة إلى النصفين أو جهله: 
كان أيضا كذلك إلا أن يكون معنى المسئلة أن العبد كان عند كل من الشريكينمدة فيحلف هذا الوارث على 
البتات فى مدته ما أبق عندى » وعلى العلم فى مدة شريكه ما اعام أنه أبق عند شزيكى » فليكن محملهما ذلك » 
وعلى هذا فلو لم تكن إقامة العبد إلا عند هذا الشرياك لا يحلف إلا على البتات ويكتى بذلك» إلا أن هذا غير 
معلوم فيحلف كا ذكروا » ولولم تكن إقامته إلا عند الذىمات لايحلف إلا على البتات لآن العقد اقتضى وصعل 
السلامة . واعلم أن ما تطارحناه أنه لولم يأبقعند البائع وأبق عند المشترى وکان أبق عند آلحر قبل هذا البائع ولاعلم 
للبائع بذلك فادعى المشترى ذلك و أثبته يرده به لأنه معيب . والعقد أوجب على هذا البائع السليم » ولو م يقدر على 
إثبائه له أن يحلفه على العلم » وكذا فى كل عيب برذ بتکرره : وجه قوله على تقادير الحلاف وهو ( ما قاله البعفى 
أن الحلف يرتب على دعوى صعييحة: وليست تصح إلامن خصم ولا يصير خصما فيه إلابعد قيام العيب ) وإذا 
نكل البائع عن اليين على وجود العيب عند المشترى( بيلف ثانيا لزد على الوجه الذى قدمناه ) لآنه بتكوله أترل 
مقرًا بوجو د العيب عند المشتر ى فتوءجهت الليصومة فيه فيجاف على أنه ما وجد عنده إلىآلحر ما ذكرنا : وقوله 
الخلف يترتب على دعوى صعيسحة قيل يفيد أن البينة لايلزم ترتبها عليها بل تكون بلا دعوى أصلا ف الحدؤد * 
وكذا على أنه وکیل أو ؤارث ولا دعوى آصلا فى دعوى غير صصيحة أولى . وف الكاف : الأصح أنه لايحاض لأن . 


المشترى هاهنا حصا إلا بعد قيام العيب بالحجة الشرعية وقد عجز عنها ٠‏ ولا نسلم أن كل مايترتب عليه البينة يترتب " 
عليه التحليف ؛ فإن دعوى الوكالة يترتب عليها البينة دون التحليف » والبينة لاتستلزم الدعوى فضلا عن سابل ' 
قد تقوم على مالا دوى فيه أصلا كما تى الحدود » يخلاف التحليف : والفرق أن التحليف شرع لقطع اللحصومة 
فكان مقتضيا منابقة الخصم وأن يكون المشترى هنا حصا إلا بعد إثبات قيام العيب يده ولم يثيت كا تقدم › 
وأما البينة هاهنا فشروعة لإثبات كونه حصا .فلا تستلزم كونه حصا ( وإذا نكل عن الههين عندها يحلف ثانيا 
للرد ) على البتات ( على الوجه الذى قدمناه ) على ما تقدم . 

(قوله والفرق أن التمليف شرع لقطع اللصومة ) أقول : وكذلك البينات » فإذا كان لها كر مخصوص هاهنا فلم لايجوز أن يكون 


PA ia 
قال ری الله عنه : إذا كانت الدعوى فى إباق الكبير يحاف ما أبق منذ بلغ مبلغ الر جال » لأن' الإبا فى‎ 
الصغر 'لايوجب رده بعد البلو‎ 
. التحجليف شرع لدفغ الحصومة لا لإثباتها . وهنا لو حلف البائع يحدث بينهما خصومة أخرى »› ولا مى ضعف‎ . 
هذا الكلام فإن توجه الهين هو من الخصومة فها تذبى خصومة لاتندفع » وكثيرا مايترتب خصومات بعضها على‎ 
بعض يكون متبى بعضها مبدأ أحرى . وأما قوله فى الوجه.الحلف إنما يترتب على دعوى صميحة فنقول : إن‎ 
كان المراد بالصحيحة ما يستحق بها الحواب فهذه كذلك » لأنه إذا ادعى أنه وجد عنده عيب ف المبيغ وقد وجد‎ 
عند البائع فلا شك أن القاضى يطلب جوابه عنه : آلا ترى إلى قوم فإن اعرف أن الأمر كذلك رد عليه » وإن‎ 
انکر وجوده عنده واعترف بوجوده عند المشترى فعل المشتزى البيئة» فإن عيجز عنها حاف إلى آخخره أو اعرف‎ 
بوجوده عنده وآنکر وجوده عند المشترى . وكل ذلك فرع إلزامه بالمواب بأحد هذه » غير أنهم لد يوجبون‎ 
عليه الهين على عدمه عنده حى تلبت المقدمة الأولى وهو وجوده: لأن تحليفه على ذلك لايفيد مقصود المشكرى‎ 
من الرد إن لم يثبت عوده عنده فلا رتب عليه فائدته إلا بعده فوج تقديمه » وكذا لو کان العيب مما یکی للرد‎ 
وجوده عند البائع فقط كولادة الحارية وكونها و لد زنا حلف عايه ابتداء غير متوقف على غير ذلك » وببذا‎ 
ظهر أن لافرق بین دعوی العيب ودعوى الدين فى أن كلا منهما يستدعى جوابا ما يليق بالحال ون تكلف الفرق‎ 
مع ضعفه على أن الحصومةهناك تتجه قبل إثبات الدين وهنا لا تتجه إلا بعد إثبات العيب غلط : و إنما هذه خصومة‎ 
الغرض منها رد المبيع وتلك نحصو مة الغرض منها رد الدين وكل منهما يستدعى الحواب : فككا أن له أن يحيب هنا‎ 
بإذكار العيب عندهما رأسا كذلك له أن يحيب بإنكار الدين رسا » بمعنى أنه ل يثبت قط ء ثم كا أن عليه أن‎ 
ينبت دخول العيب فى الو جود بالبينة أو التكول كذلك عليه أن يثبت دخول الدين فى الوجود كذلك » وإذا ثبث‎ 
. دخوله فى الوجود طالبه برده إليه » فكذلك فى العيب يطالبه برد المن ورده » فإذا تأملت لافرق والله أعلم‎ 
فالوجه ماقالا من إلزام اليين على العلم ونى اللعلاف كا ذكر البعض » لأنه ادعى عليه معنى لو قر به لزمه امال‎ 
» فعليه البون لرجاء التكول » وكونه يجرد اليون لا يثبت المال إلا بعد بين أخرى على وجود عند البائع لايضر‎ 
لأنه إذا توقف ثبوت الحلف على أمرين لم يكن بدمن إثبات كل منهما . ثم قال المصدف رحه الله ( قال العبد‎ 
الضعيف ) يعنى نفسه (إذا كانت الدعوى فى إباق ) العبد ( الكبير يحليف ) البائع (ما أبق ) عندى ( منذ بلغ مبلغ‎ 
الرجال ) لأنه عساه أبق عنده فى الضغر فقط ثم أبق عند المشترى بعد البلوخ »> وذلك لايوجب الرد لا ختلاف‎ 
السب غلى ما تقدم» فلو ألزمناه الحلف ما أبق عنده قط أضر ر نا به وألزمتاه مالا يازمه» ولو م يحلف أصلا أضررنا‎ 
بالمشيرى فيحلف کا ذكرنا » وهذا فی کل عيب يدعى ويتلف فيه الحال فيا قبل البلوغ وبعده » حلاف مالا‎ 
تلف كابلنون » وقد ظهر م1 ذ كرنا كيفية ترتيب اللحصومة فى عيب الإباق ونحوهء وهو كل عيب لا يعرف إلا‎ 
بالتجربة والاختبار كالبسرقة والبول ف الفراش وابخنون والزنا . وبى أصتاف آخر ی ذكرها قاضيخان ھی مع‎ 


اس 


قال المصيف ( إذا كانت الدعوى فى إباق الكبير يحلف ما أبق منذ بلغ ميلغ الرجال لأن إلإباق فى الصغر 

لايوجب رده بعد البلوغ ) لما تقدم > فلو حلف مطلقا كان ترك النظر فى حو- البائع » لأنه إذا أبق فى يد 

الشعرى بعد الملوغ وقد كان أبق عند البائع فى حالة الصغر ومثل هذا الإباق غير موجب للرد امننع البائع 
عن اليين حذرا عن اليين الكاذبة فيقضى عليه بالرد لنكوله ويتضرر به . 


FA —‏ ~~ 
قال 5 ومن اشری نجار وة وتقارضا قو جل 4 عيدا فقال المائع بعتا هذه ولدرى معها وقال المشيرى بعتذيباأ 
وحدها فالقول قول المشترى) لأن الاختلاف فى مقدار المقبوض فيكون القول للقابض 


ماذكرنا تتمة أربعة أثواع : الأول أن يكون عيبا ظاهرا لايحدث مثله أصلا من وقت البيع إلى وقت الحصومة 
كالأصيع الزائدة والعمى والناقصة والسن الشاعبة : أىالزائدة» فالقاضى فيهما يقضى بالرد إذا طلب المشترى من 
غير تحليف للتيقن به فيد البائع والمشترى »ء إلا أن يدعى. البائع رضاه به أو العلم به عند الشراء أو الإبراء منه > 
فإذا اداعاه: سأل المشترى ٠‏ فإن اعتزف امتنع الرد » وإن أنكر أقام البينة عايه » فإن عجز يستحاض ما علم به 
وقت البيع أو ما رضى ونحوه » قإن حلف رده » وإن نکل امتنع الرد . الثالى أن يدعى عيبا باطنا لايعرفه إلا 
الأطباء كوجع الكبد والطحال » فإن اعترف به عندهما رده » وكذا إذا أنكره فأقام المشترى البينة أو حلف البائع 
. فتكل إلا إن ادعى الرضا فيعمل ماذكرنا ء وإن أنكره عند المشترى يريه طبيبين مسلمين عدلين والواحد یکی 
والاثنان أحوط » فإذا قال به ذلك خاصمه فى أنه كان عنده. الثالث أن يكون عيبا لايطلع عايه إلا النساء كدعوى 
الى والقرن والعفل والثيابة وقد اشترى يشرط البكارة › فعلى هذا إلا أنه إذا. أنكر قيامه فى الحال أريت النساء 
والمرأة العدل كافية » فإذا قألت ثيبأ أو:قرناء ردت عليه بقو ما مندهما كا تقدم» وإذا انضم إليه نكوله عند نحليفه 
غير أن القرن وتحوه إن كان مما لايحدث ترد عند قول المرأتين هى قرلاء بلاخمصومة فى أن ذلك كان عند البائع 
للتيقن بذلك كا فى الأصبع الزائدة إلا أن يدعى رضاه فعلى ما ذكرنا . وى شرح قاضيخان : العيب إذا كان 
مشاهدا وهو ما لاحدث يرثمر بالرد وإن كان ما يحدث واختلف فى حدوثه فالبينة للمشترى لأنه يثبت الخيار 
والقول للبائع لأنه ینکر انيار » وهذا يعرف مما قدمناه : ولو اشترى جارية وادعى أنها خنثى يحلف البائع لآنه 
لاينظر إليه الرجال ولا النساءء ولو وجد به عيبا فقال له البائع أتبيعه قال نج ياررمه لأنه عرض على البيع » ولو 
قال بعه فإن لم يشتز رده على" فعرضه فلم يشت سقط الرد . ولو وجد البائع المن زيوفافقالالمشترى البائع أنفقه ‏ 
فإن لم يرج ردهعلى فأنفق فلم يرج رده استحسانا » ولوكان ثويا فقال هو قصير فقال البائع أره الحياط» فإن قطعه 
وإلا رده ففعل فإذا هو قصيز قله الرد . اشترى لميت كفنا ثم سعد به عيبا لايرده ولا يرجع بالأرش حى يحدث به 
عيبمانع من الرد . وق القنية : لو وجده معيبا فخاصم بائعه فيه ثم ترك الحصومة أياما ثم عاد إليها فقال له بائععه 
لم سكت عن اللعصومة مدة ؟ فقال لأنظرأنه يزول آولا.فله رده . كذا فى الجتى (قولدومن اشترى جارية) أوغيرها 
من الأعيان ( وتقابضا ) فقيض البائع الكن والمشترى اللخارية ( فوجد بها ) المشتزى ( عيبا ) فجاء ليردها فاعترف 
اباتع بما يوجب الرد إلا أنه ( قال بعتك هذه وأخرى معها ) وإنما يستحق على“ رد حصة هذه فقط لاكل امن 
(وقال المشترىبعثنيها وحدها ) فاردد جميع امن ولا بينة لأحد ر فالقول قول المشترى لأن هذا احتلاف فمقدار) 
المقبوض » والقول) فيه( قول القابض ) أمينا كان أو ضصمينا لأنه ينكر زيادة يدعبا عليه البائع »ولأن البيع انفسخ 
فى المردود بالرد وذلك سقط للشمن عن المشترى والبائع يدعى. لنفسه بعض العن عليه بعد ماظهر سبب السقوط 


قال ( ومن اشترى جارية وتقابضا ) ومن .اشترى جارية وتقايض التبايعان المن والبيع ( فوجد ) المشارى 

( بها عيبا) فأراد البائع تخصيص امن على تقديرالرد ر فقال اليائع بعتك هذه وأخرى معها وقال المشعرى بعتنيها 

وحدها فالقول قول المشترى » لأن الاحولاف ف مقدار المقبوض والقول فيه قول القابض ) لأنه أعرف إا قبض 
د ( ۹ - فتح القدير حث - ٩‏ ) 


خخ س 
كنا قالغصب) وكذا إذا اتفقا على مقدار المبيع واخثلفا ف المقبوض) لما بينا. قال ( ومن اشارى عبدين صفقة 
واحدة فقبض أحدهما ووجد بالآخر عيبا فإنه يأخذهما أو يدعهما ) لأن الصفقة مم بقبضهما فيكون تفزيقها قبل 
القام وقد ذكرناه » وهذا لأن القبض له شبه بالعقد فالتفريق فيه كالتفريق فى العقد . 


والمشترى ينكر فالقول قوله » وصار ( كالخصب) إذا ادعى المغصوب منه أنه غصبه هذا مع آخر أو حدث فيه 
زيادة فأنكر' الاصب فالقول قو له ( وكذا إذا اتفقا على مقدار المبيع ) بأن اتفقا على أن المبيع جار يتان ثم قال البائع 
قبضئّهما وإنما تستجق حصة هذه وقال المشترى لم أقبض من المبيع سوى هذه يكون القول قول المشترى (1) 
بينا ( من أن القول قول القابض ) قوله ومن اشترى عبدين ( أو ثوبين ) صفقة واحدة وقبض أحدهما ووجد 
بالآخر ) الذى لم يقبض (عيبا فإنه بالخيار ) إن شاء أخذهما بجميع القن » وإن شاء ردهما » ولیس له أن يأخيذ 
السلم ويرد المعيب بحصته من لمن نى هذه الصورة ( لأن الصفقة نما تم يقبضهما ) لأتبا إنما تم بقيض البيع وم 
يوجد ( فيكون رد أحدهما وحده ) تفريةا للصفقة قبل المّام » وهذا ) أى کون رد أحدهما بعد قيض أحدهها 
فقط تفزيقا للصفقة قبل تمامها بناء على أن تفريقها قبل القبض كتفريقها فى نفس العقد فيا إذا قال بعتكهما بألف 
فقال قبلت فى هذا يخمسمائة » و نما كان كذلاك ر لأن القبض له شبه بالعقد) لأنه ينبت ملك التصرف كا ينبت 
العقد ملك القبة » ولأنه أعنى القبض موكد لما أثيته العقد '» حى أن الشهود بالطلاق قبل الدخول إذا رجعوا' 
يضمئون نصف المهر لأنه كان على شرف الزوال بتمكيتها ابن الزوج ونحوه » فالشهود بشموادتهم أكدوا لزومه 
وحققوه وما قبل فىتمامه » وحكم المشبه حكي المشبه به » فإن الصلاة للنار وعلى النجاسة حرام . ولو صلى وبين 
يديه ثار ويقر به نجاسةكان مكر وها لي ستمثيلا صعيحا فإن الثابت الكراهة » وإنما يكون حكه حك لوثيتث ال حرمة » 


ر ف الغخصب 4 فإنه إذا اختلف الغاصب والمغصوب مئه فقال المغصوب منه غصبت می غلامين وقال 
الغاصب غلاا واحدا فالقول قول الغاصب لأنه القايض ر وكذا إذا اتفقا على مقدار المببع واختلفا ف المقبوض ) 
فى مقداره بأنكان المبیع جاريتين ثم اختلفا فقال البائع قبضهما وقال المشترى ماقبضت إلا إحداهما فالقول قول 
المشترى (لما بينا ) أن فى الاختلاف فى مقدار المقبوض القول قول القابض » بل هاهنا أولى لأن كون ابيع 
أمارة ظاهرة على أن المقبوض كذلك لأن العقّد عليهما سبب مطلقا لقبضهما » ومع ذلك كان القول قول 


القايض فهاهنا أولى . قال ( ومن اشترى عبدين صفقة واحدة ) رجل قال لاخر بعتك هذين العبدين بألف درهم 


فقبل ( وقبضن أحذهما ).وهو سلم ( فوجد بالآخر عيبا ) ليس له أن يرد المعيب خاصة. ( بل يأخذهما أو بدعهما ) 
جميعا ( لأن الصفقة تم بقيضهما ) لما أن تصرف المشترى فى المبيع قبل القبض لايصح لعدم تام الصفقة حينيذ » 
وما تتم بقبضه الصفقة لاثم بقبض بعضه لتوقفه على قبض الكل إذ ذاك » فالتفريق قبل قبضنا تفريق ( قبل اعام ) 
وهو لايجوز (لما ذكرنا) يعنى قبيل باب خيار العيب بقوله لأن الصفقة تم مع خيار العيب بعد القبض وإ ن كانت 
لاتم قبله ( وهذا ) أى التفريق ف القبض لا يجوز ر لأن للقبض شبها بالعقد ) من حيث أن القبض يثبت ملك 
. الاضرف وملك اليد » "كا أن العقد يثبت ملك الرقبة » والغرض من ملك الرقبة ملك التصرف وملك اليد ( فالتفريق 
فى القبض كالتفريق نى العقد ) وأو قال بعت منك هذين العبدين فقال قبلت أحدهمالم يصح فكذا هذا . 


( قوله للا بينا » إلى قوله : بل هاهنا أولى ) أقول : فيه تأمل . 


PAY —‏ بس 


ولو وجد بالمقبوض عيبا اختلفوا فيه . ويرو عن ألى يوسف رحمه الله أنه يرده خاصة ؛ والأصح أنه بأخذها 
أو يردهما لأن تمام الصفقة تعلق بقبض البيع وهو امم للكل فصا ركحيس المبيع لما تعلق زواله باستيفاء القن . 
لايزول دون قبض جميعه ( ولو قبضہما ثم و جد ) بأحدهما عيبا يرده خخاصة خلافا از فر: هو يقول : فيه تفريق 
الصفقة ولايعرى عن ضر رلانالعادة جرت بضم اليد إلى الر دىء فأشبه ماقبل‌القبض وخيار الروئية والشرط . ولنا 
أنه تفريق الصفقة بعد العام لأن بالقبض تم الصفقة فى خيار العيب وف خيار الرؤية والشرط لاتم به على مامر ء 


هذا إذا كان العيب غير المقبوض (فإن وجد الیب ف المقبوض اختلفوا فيه : يروى عن أن يوصف أنه يرده خاصة 
لآن الصفقة تامة فى المقبوض ( والصحيح أنه بأحذها أو يردهما لأن تمام الصفقة تعلق بقبض المبيع وهو اسم لكله) 
فام يقبض الكل لاتم فيكون تفريقا قبل القام ( وصار تمام الصفقة ) كحبس البيع .لما تعلق زواله باستيفاء لمن 
لايرول ) الحبس ( دون قبض جیعه ) حتى' لو بتى من لمن دره, كان له أن بمنع المبيع عليه.» ولو قال امشرى 


أ أمسك المعيب وآخل التقصان ليس له ذلك( ف أما ( لو ) كان ( قبة.بما ) أعنى العبدين ( ثم وجد بأحدهما عيبا ) 


فإن له أن( يرده خاصة غخلافا لز فر: هو يقول : فيه ) أى فى رده وحده ( تفريق الصفقة > ولابعرى.عن. ضرر.لأن 
العادة ضم الحيد إلى الردىء ) لرو يج الردىء » وق إأز امه المعيب وحده إازام هذا الضرر فاستؤى ماقبل قبقہما 
ومابعده فى محقق المانع هن رده وحده ( وأشبه خيار الشرط والروئية ) فى أن الصفقة لاتم إذا كان فيها أحد اللحيارين 
هكذا ذكر؛ حلاف زفر فى المبسوط وغيره . وقال القدورى نى التقريب : قال أصحابنا ؛ إذا اشعرى عبدين صفغة 
فوجد بأحدهم عيبا بعد القبض رده خاصة. وإن كان قبل القبض رد”هما . وقال زفر : يرد المعيب ف الوجهين لن 
العقد صح فما وااعيب وجد يأحدهما فصار كا بعد القبض : وذكر صاحب الختاف والنظومة مثل ماذكر 
القدورى على خلاف ما ذكر اللصتف وشمش الأثمة وهو عحمول على احتلاف الرواية عن زفر ( ولنا أنه تفريق 
الصفقة بعد الام لأن بالقبض يتم فى خيار العيب » بخلاف خيار الروثية والشرط ) والتنريق بعد القام جائز شرعا 


قال ( ولووجد بالمقبوض عيبا اختلفوا فيه ) إذا وجد المشترى بالمقبوض عيبا » قالوا فى شروح المامع الصغير: _ 
اختلف المشايخ فيه وكلام المصنف يشير إلى أن الاختلاف بين العلماء» فإنه قال( ويروىعن ألى يوس ف نه يرذه حاصة) 
ووجهه أن الصفقة تامة فى حق المقبوض فبالنظر إليه لابازم تفريق الصفقة ( والأصح أنه ) ليس له ذلك (لأن نمام 
الصفقة بقبض المبيع وهو اسم للكل فهو كحبس البيع ) لأجل العن فإنه لايزول بقبض بعذى امن لتعلقه بالكل 
اعتبارا لحد البدلين بالآآخر ( ولو قبضہما ثم وجد بأأحدبهما عيبا له أن يرده خاصة ) وقال زفر : لأفرق بينه وبين 
ماتقدم لأن فيه تفريق الصفقة ( ولا يعرى عن ضرر إذ العادة جرت بضم الحيد إلى الردىء فأشبه ما قبل القبفى ) 
يجامع دفع الضرر ( وأشيه خيار الرؤية والشرط ) ولنا أنه إذا قبضهما حيعا فقد تمت الصفقة والتفريق بعده غير 
ضائرء بحلاف خيار الروئية والشرط فإن الصفقة لاتم بالقببض فيهما على ما مر فى حيار الركية أن الصفقة لاتم مع 
خيار الرؤية قبل القبضن وبعده »> وخيار العيب لابمنع تمام الصفقة لوجود تمام الرضا من ااشترى عند القبضي على 
٠‏ صفة السلامة كا أوجبه.العقد » والأصل صفة السلامة فكانت الضفقة تامة بظاهر العقد ::وتضرر البائع إما لزم 
من تدليسه فلا يلزم المشترى . لايقال : لوكان كذلك لزم القكن من رد المعيب قبل قبضهما أيضا لوجود 
التدليس منه > لأنه يستلزم التفريق. قبل العام وإنه لاجوز ‏ قيل هذا الاختلاف فى شين بمكن إفراد أحدها 
بالانتفاع كالعبدين :. وأما إذا لايمكن كز وجى الح ومصراعى الباب فإنه يردهما أو يمسكهماء حى لو كان 


0-0-2 
وهذا لو استحق أحدهما ليس له أن يرد:الآخر ( قال : ومن اشترى شيئا مما يكال أو يوزن فوجد ببعضه عيبا 
رده كله آونحذہ كله ) ومراده بعد البغى لان المكيل إذا كان من جنس واحد فهو كشىء واحد ؛ ألا یری أنه 
يسمى يام واحد وهو الكر ونحوه . وقيل هذا إذا كان فى وعاء واجد » فإذاكان فوعاءين فهو بز لة عبدين 

حى يرد الوعاء الذى وجد فيه العيب دون الآخر . 


يدليل أنه ( لو استحق أحدهما ) بعد القبض ( ليس له أن يرد الآخر ) بل يرجع يحصة المستحق على البائع مع أنه 
تفريق الصفقة على المشترى » .والضرر الذى لزم البائع جاء من تدليسه لما قدمنا من أن الظاهز أن البائع عام حال 
ابيع وصار كا لوسمى لكل واحد ثمنا أوشرط الخيار فىأحدهما لنفسهء ثم هذا فيا يمكن إفراد أحدهما دون الآخر 
فى الانتفاع كالعبدين » أما إذا لم يكن فالعادة كنعلين أوخفين أومصراعى باب فوجدبأحدهما عيبا فإنه يردهما أو 
. يمسكهما بالإجماع لأنهمافى المعنى والمنفعة كشىء واحد » والمعتبر هو المعنى . وى الإيضاح والفوائد الظهيرية : 
ولحذا قال مشايخنا لو اشترى زوجى ثور وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبا وقد ألف أحدها الآخر بحيث لايعمل 
٠‏ دونه لاعلاك رد المعيب خاصة ( قوله ومن اشترى شيئًا ما يكال ) كالنطة والمّر ( أو يوزن ) كالسمن والزعفران 
وغير ذلك ( فوجد ببعضه عيبا رده كله أو أخذه كله . ومراده ) إذا كان الاطلاع على العيب ( بعد القبض ) أما 
لوكان قبله فلا فرق بين المككيل والموزون وغيرهما كالثياب والعبيد من أنه يرد الكل أو حيس الكل » غلاق 
ما بعد القيض فإنه يجوز رد المعيب خاصة فى غير المكيل والموزون دوتهما ونما قلثا بعد القيغى يرد الكل .( لأن 
المكيل إذا كان من جنس واحد) كالمنطة أو الشعير ( فهو كشىء واحد ) فإن الانتفاع والتقوم لايتتحقق بالحاد 
حبات القمح منفردة بل مجتمعة فكانت الأحاد المتعددة منها کالشیء الواحد ثوب أو بساط ونحوه ( ألا ترى أنه 
يسمى ) المتعدد . منه الجتمع ( باسم واحد كالكر ) والوسق والصبرة فلا يتمكن من رد البعض خاصة كا لايتمكن 


من رد بعض اللوب »ء يلاف الثوبين والعبدين فإنه بعد قبضهما يرد" ا لمعيب حاصة لأنهما شيئان حقيقة وتقو 
وانتفاعا لايوجب إفراد أنحدهما عن الآحر عيبا حادثا فيه ( قيل هذا ) يعنى كونه يرد الكل ( إذاكان فى وعاء 
واحد) أما رلو كان فى وعاءين ) کا إذا اشتر ى على حتطة صفقة فوجد بأحدهما عيبا فإنه يرد ذلك العدل خاصة 


المبيع ثورين قد أل أحدهما بالآخر .بحيث لايعمل بدونه لابمكن رد لمعيب خاصة ( قوله ولجذا ) أى ولآن الصفقة 
تع بعد القبض ولا تم قبله ( لو استحق أحد العبدين ) بعد قبضهما ( ليس للمشترى أن يرد" الآخبر ) بل العقد قد 
لزم فيه لأنه تفريق بعد العام ( قال : ومن اشترى شيئا مما يكال أو يوزن ) تفريق الصفقة لايجوز إذا كان قبل 
القبض فى سائر الأعيان » وبعده يجوز فى غير المكيل والموزون » وأما فيهما فلا يجوز إذا كان ادنس واحدا 
سواء کان فى وعاء واحد أو فوعاءين على اختيار المشايخ : وقيل إذا كان فى وعاءين فهو بمازلة عبدين يجوز 
رد المغيب خاصة لأنه يرده على الوجه الذى حرج من ضمان البائع : ووجه الأظهر أنه إذا كان من جنس واحد فهو 
کشیء واحد اسا وسحككا. أما الأول فلأنه يسمى باسم واحدككر وقفيزونحرهماء وأما الثانى فلن المالية والتقومفنهما 
باعترا رالانجماع » لآن البة بانفرادها ليست لما صفة التقوم وهذا لأيجوزبيعها وجعل روئيه بعضها كروئية كلها 
كالثوب الواحدء وق الثوب الواحد إذا وجد بعضه معيبا ليس له إلارد الكل أو إمساكه » لأن رد الحزء المعيب 


( قال المستف : ومراده بعد الفيض ) أقول: أما قبل القبض فالحكم فى غير المثلى والموزون أيضا كذلك ( قال الصنف ::وقيل ها إذا 
كان فى وعاء واحد ) آقول : اختار هذا القول ف فتاوى قاضيخان و يذكر غيره ( قوله لآن رد الحزء لمعيب ) أقول: فيه حث . 


— A4 
ولواستحق تى بعضه فلا خيار له فى رد ما بى ) لأنه لايضرة التبعيض » والاستحقاق‎ ( 


كا ذكره فخرالإسلام قال : لن" تمييز المعيب من غيره يوجب زيادة عيب فالمعيبء فإنه إذا كان تلطا بالحيد 
يكون أخف عيبا ما إذا انفرد » فلو رد كان مع عيب حادث عند المشتّرى » بحلاف ما إذا كان فى وعاءين فرد 
أحدهها بعينه فإنه لايوجب زيادة عيب . قال الفقيه أبوالليث : هذا التأويل يصح على قول محمد خاصة » وإحدى 
الروايتين عن ألى يوسف لاعلى قول أ ىحنيفة : فإنه روي الحسن عن ألى حنيفة فى اجرد أن رجلا لو اشترى 
أعدالا من تمر فوجد بعدل منها عيباء فإن كان الم ركله من جنس واحاد ليس له أن يرد المعيب خاصة لأن الق إذا 
كان من جنس فهو بمازلة شى ء واحد و ليس له أن يرد" بعضه دون بعض . وذكر الناطق رواية بشر بن الوليد : 
لو اشترى زقين من ”من أو سلتين من زعفران أوحملين من القطن أو الشعير وقيض الدميع له رد المعيب خاصة 
إلا أن يكون هذا والآتحر سواء » فإما أن يرده كله أو يرك كله » فقد رأيت كيف جعل التر أجناسا مع أن الكل 
جنس الغرء فعل هذا يتقيد الإطلاق أيضا فى نحو المنطة فإنها تكون صعيدية ويحرية . وهما جنسان يتفاوتان فى 
العن والعجين » ويتقيد إطلاق فخر الإسلام أن ف الأعدال يرد المعيب خاصة بأن ذلك إذا كان باق الأعدال من 
غير ذلك الحنس مما هو مندرج تحت مطاق بجنسه بأن يكون بعص الأعذال يرنيا وبعضها ليانة فبرد ذلك خاصة » 
أما إذا كان الأعدال من جنس واحد بأن يكون كلها برنيا أو صيحانيا أو لبانة أو عراقية فيرد الكل والصبرة كالعدل 
الواحد وإن کرت لر يان ماذکرنا من وجه منع رد المعيب وحده فبها ( قوله ولو استحق ق بعضه ) أى بعض المكيل. 
أو الموزون فلاخیار للمشتری فىرد مابى بل یاز مه أن لايرده . وروى عن أ حنيفة أن له رده دفعا لضرر مؤئة 
القسمة ر وجه الظاهر أنه لايضره التبعيض ) لا فى القيمة ولا فى المنفعة » أما فى القيمة فإن المد من القمح يماع 
على وزان ما يباع به الأردب والغرارة : وأما ى المتفعة فظاهر فلا يتضرر به ء بخلاف غيره فإنه إن كان ما يفصل 
. بصير معيبا بتبعيضه فإن الفضلة من الثوب كالذراع إذا نودى عليه فى السوق لاتباخ قيمته متصلا بباق الثوب > 
: وإن كان ما لايفصل كالعبد يصير معيبا بعيب الشركةء حلاف المكيل لا يتعيب بالشركة فإنهما إن شاءا اقتسماه 
فى الخال وانتفع كل بتصيبه كا يحب وموئنة القسمة خفيفة وقد تكون بكيل عبدهما وغلامهما (وقوله والاستحقاق 


فيه يستلزم شركة البائع والمشترى وهى ف الأعيان اليتمعة عيب فرد المعيب خاصة رد بعيب زائد وليس 
له ذلك . فإن قبل : لوكان كذلك وجب أن يكون له رد الباق إذا استحق البعض بعد القیض كا فى الثوب 
الواحد وهو باطل بالإجماع . فالحواب أنه على إحدى الروايتين عن أنى حنيفة ساقط > وعلى الأخرى إنما لزم 
العقد فى الباق ول يبق له خيار الرد فيه لآنه لايضره التبعيض » لن استحقاق البعض لايوجب عيبا ف المستحق 
وغيره لأنهما فى المالية سواء » والانتفاع بالباق ممكن » وما لا يوجبعيبا ف المالية والانتفاع لايوجب ضررا 
عؤلاف مالو وجد بالبعض عيبا وميزه ليرده لأن تمييز المعيب من -غير المعيب يجب زيادة عيب » لاف الثوب 
اواحذ فإن النبعيض بضره والشركة عيب فيه زائد فلم ببق إلا رد الكل أوإمساكه ( قوله والامتحقاق ) يجوز أن 
يكون جواب سوال : تقريره انتفاء الحبار فى رد مابتى يستلزم تفريقالصفقة قبل القام لأن تمامها بالرضا والمستحق _ 
لم يكن راضيا » وتوجيبه أن الاستحقاق ق لابمنع تمام الصفقة لآن تمامها برضا العاقد لابرضا المالك » لأن العقد حق 
العاقد فامه يستدعى تمام رضاه وبالاستحقاق. لاینعدم ذلك > وهذا قلنا فى الصرف والسلم إذا أجاز المستحق بعد 


س < مب 

لابمنع تمام الصفقة لن تمامها برضا العاقد لابرضا المالك »وهذا إذا كان بعد القبض» أما لوكان قبل القبض فله 
أن يرد ماببى لتفرق الصفقة قبل المّام.قال ( وإن كان ثوبا فله الخيار) لأن التشقيص فيه عبب وقد كان وقت البيع 
حيث ظهر الاستحقاق » يلاف المكيل والموزوت ( قال : ومن اشترى جارية فوجد بها قرحا فداواه أوكانت دابة 
فركبها فى حااجة فهو رضا) لأن ذلك دليل قصده الآستبقاء لاف خيار الشرط لأن الخيار هناك للاختبار وأنه 
بالاستعمال فلا يكون الركوب ْ 

لايمنع تمام الصفقة.) جواب عن سوال هو أنه ينبغى أن يكون له رد ما بى نى صورة الاستحقاق كى لايازم 
ش تفريق الصفقة على المشترى للمستحق عليه . فأجاب بأن تفريق الصفقة إنما يمتنع قبل العام لا بعده » وقد تحقق 
نمام هذه الصفقة حيث تحقق القبض ولم يظهر بعد ذلك إلا الاستحقاق » والاستحقاق لابمنع تمامها لأن تمامها 
برضا العاقد ) وقد نحقق ( لابرضا المالك ) يعنى المستحق ء ولذا قلنا : إذا أجاز المستحق لبدل الصرف وراس 
مال السام بعد افتراق العاقدين يبب العقد صصيبحا فعلم أن تمام العقد يستدعى تمام رضا العاقد لا امالك . وقوله ( وهذا) 
أى كون الاستحقاق لاوجب خيار الرد ( إذا كان بعد القبض + أما إذا كان قبل القبض.فله أن يرد الباق لتفرق.. 
الصفقة ) عليه ( قبل العام ) لأن تمامها بعد الرضا بالقبض ( ولو كان ) المستحق ( ثوبا ) ونحوه كعبد وكتاب ( فله 
الخيار ‏ لأن التشقيص ف الثؤب عيب ) والشركة فى العبد عيب فله الحيار بين رد الكل أو بقائه شريكا » 
لايقال : يفبغى أن لايقبت له حيار رد الكل لأنه حدث عنده عيب بالاستحقاق . وأجاب بقوله ( وقد كان ) إلى 
آخره : أى هذا العيب : أعنى عيب الشركة كان ثابتا ( وقت البيع ) وإنما تأحر ظهوره ء والظهور فرع سابقة 
الثبوت فلم يحدث العيب عند المشترى بل ظهر عنده فلم ينع الرد » حلاف تمييز اللتيد من الردىء ف المكيل إذا 
کان فى وعاء واحد أو کان صبرة فإنه عیب حدث عنده فلا بمكنه إلا رد الكل ( قوله ومن اشترى جارية فوجد 
بها قرحا ) و نحوه من مرض أو عرض فداواها ( أو كانت دابة فركبها فى حاجة نفسه ) وی بعذى النسخ ( حاجته فهو 
رضا لآن ذلك دليل قصد الاستبقاء »حلاف خيار الشرط) إذا ركب فيه مرةلحاجة نفسه أوليس الثوب مرة لايكون 
مسقنطا للخيار ر لأن ذلك) الخيار( للاختياروهوبالاستعمال فلا يكون ركوبه ) لحاجته مرة أوالاستخدام مرة (مسقط) 


ما افترقا بى العقد صميحا » فعلم أن نمام العقد يستدعى تما رضا العاقد لاالمالاك ( وهذا ) أى كون الاستحقاق 
لايوجب خيار الرد إذا كان بعد القبض ء وأما إذا كان قبله فله أن يرد الباق لتفرق الصفقة قل العام » وهذا 
يرشدك إلى أن تام الصفقة يختاج إلى رضا العاقد وقبض المبيع » وانتفاء أحدهما يوجب عدم تمامها » وإن كان 
لمبيع ثوبا واحدا وقد قبضه ااشترى ثم إستحق بعض الثوب فللمشترى الحيار فى رد ما بى »لأن التشقيص ف 
الثوب عيب لأنه يضر فى ماليته والانتفاع به . فإن قيل : حدث بالاستحقاق عيب جديد فى يد المشترى ومثله 
منع الرد يالعيب . أجاب المصنف بقوله ( وقد كان وقت البيع ) يعنى أنه ليس بحادث فى يده بل كان فى يد 
البائع حيث ظهر الاستحقاق فلا يكون مانعا » تخلاف المكيل والموزون فإن التشقيص ليس.بعيب فبهما حيث 
لايضر › وتنبه لكلام اللصنف تجد حكر العيب والاستحقاق سيين قبل القبض فى جميع الصور : أعنى فیا يكال 
أو يوزن أو غيرهما . أما العيب فظاهر » وأما الاستحقاق فلقوله أما إذا كان ذللك قبل القبض ليس له أن 
يرد الباق لتفرق الصفقة قبل الام » وتجد حكمهما بعد القبض كذلك إلا ف المكيل والموزون لأنه ذكر فى العبددين 
ولهذا لو استبحق أحدهما ليس له أن.يزد الآخر » وقال فالمكيل والموزون رده كله أو أخذه ومراده بعد.القبض. 
ثم قال : ولو استحيق البعض لا خیار له فى رد ما بتى . قال.(ومن اشترى جارية فوجد بها قرحا فداواه المشترى ) 


FAY —‏ 
مسقطا روإن رکا أيردها على بائعها أو ليسقيها أو ليشترى ا علفا فليس برضا ) أما الركوب للد فلأنه سيب . 
الرد . والحواب ف السى واشتراء العلف محمول على ما إذا كان لايجد بدا منهء إما لصعوبتها أو لعجزه أو لكون 
العلف فى عدل واحد » وآما إذا كان جد بدا منه لانعدام م ذكرناه يكون رضا . 
مرة ( مسقط ) له فصار جنس هذه المسائل. أن كل تصرف من المشترى يدل على الرضا بالعيب بعد الغلم به بمنع الرد 
والأرش » فن ذلك العرض على البيع والإجارة واللبس والركوب لحاجته والمداواة والدهن والكتابة والاستخدام 
ولوعرة بعل العا بالعيب » بحلاف خيار الشرط فإنه لايسقط إلا بالمرة الثانية » لأن الأولى للاختيار الذى لأجله 
شرع اللبيار فلم تكن الأولى دليل الرضا . أما خيار العيب فشرعيته ارد ليصل المشتزى إلى رأس ماله إذا عجز عن 
وصول الليزء الفائت إليه » فبالمرة الأولى فيه لانيصرفها عن كونها دليل الرضا صارف هذا بالاتفاق » إنما الملااف 
فيا إذا أخر الرد مع القدرة عليه بالتراضى أو بانليصومة بأن كان هتاك حا كم غلم يفعل »ولم يفعل ما يدلعلى الرضا ؛ 
. فعندنا لايبطل خيار ارد منه » وعند الشافعى يبطل والتقييد بحاجته لأنه ( لو ركبها ليسقيها أو يردها على بائعها أو 
يشترى ها علفا فليس برضا ) وله الرد بعد ذلك ( أما الركوب لارد فاته سيب الرد ) فإنه لو لم يركبها احتاج إلىسوقها 
. فرعا لاتتقاد أو تتلف مالا فى الطريق للناس ولايحفظها عن ذلك إلا الركوب ر والدواب فى السى وشراء العلف 
غممول على حاجته ) إلى ذلك فيهما لأنها قد تكونصعية » ففى قودها ليسقيها أو يحمل علیہ علفها ماذكرناه مع کون 
قد يكون عاجزا عن المشى ( أو لكون العلف فى عدل واحد) فلا يتمكن من حملها عليها إلا إذا كان راکبا » 
وتقيبده. يعدل واحد لأنه لوكان ق عدلين قركبها يكون الرکوب رضا . ذكره قاضيخان وغيره . ولا يخي أن 
الاحالات الی ذكرنا فى ركوبها للسى أنها لاتمنع الرد معها تجرى فيا إذا کان العلف فى عدلين ثم ركبها فلا ينبثى 
أن يطلق امتناع الرد إذا كان العئف فى عدلين . و لو اخختلها فال البائع ركبتها لحاجة نفسك . وقال المشترى لأرد ها 
عليك فالقول قول المشترى . قأما لو قال البائع ركبا للسى بلا حاجة لآنها تنقاد وهی ذلول ينبّغى أن يسمع. قول 
المشترى لأن الظاهر أن المسوغ للركوب بلا إبطال حق الرد خوف المشترى من شن ء مما ذكرنا لا حقيقة الموج 
والصعوبة » والناس يختلفون فى تخيل أسباب الحوف » فرب رجل لايمخطر يخاطره شىء من تلك الأسباب وآخر 
يخلافه . نعر لوحل عليها علفا لغيرها كان رضا ركبها أو يرکا . 
[ فرع ] وجد بالدابة عيبا فى السفر وهو خاف على حمله عليها ويرد بعد انقضاء سغره وهو معذور 


جرح ابلدارية المشتراة وركوب الدابة فى حاجته عد" رضا بالعيب لأن ذلك دليل قصد الاستبقاء لآن المداواة:إزالة 
العيب وهى تمنع الرد » لآن نقيضه وهو قيام العيب شرط المكن هن الرد فكانت دليل قصد الإمساك ٠‏ ودليل 
الشى ء فى الأمور الباطنة يقوم مقامه فلا يتمكن من الرد نذلك العيب » وله ذلك بعيب آخر لآن.الرضا بعيب 
لايستلزم رضاه بغيره ٤‏ وكذلك الركوب لحاجته » مخلاف خيار الشرط لأنه للاختبار » والاختبار بالركوب فلا 
يكون مسقطا ( ورن ركبها لبردها على بائعها أو ليسقبها أو ليشترى لها علفا فليس ذلك برضا ء أما الركوب للرد 
فلا فرق ) فيه بين أن يكون له منه بد" أو لا » لآن تى الركوب ضبط الداية وهو أحفظ لحا من حدوث عيب آثخر » 
وأما للسى والعلف فحمول على ما إذالم يحد فنه بدا لصعوبة الدابة لكو نها شموسا » أو لعجزه عن المشى لضعف 
أو كبر » أو لكون العلف ف عدل واحد > أما إذا وجد منه بد" لانعدام الأولين أو.لكون العاف فى عدلين وركب 


مس 8 بب 


قال ( ومز اشئرى عبدا قد مرق ولم بعان به فقطع .عند المشترى له أن يرده ويأخذ المن عند أى حنيفة رجه الله . 
وقالا : يرجع با بين قيمته سارقا إلى غير سارق ) وعلى هذا الحلاف إذا قتل بسبب وجد فى يد البائع . 


(قوله ومن اشترى عبدا قد سرق)عند البائم: وعلى ماذكزنا ما وقع .فى المطارحة لافرق بين أن يسرق عند البائع 
أوغيره ( ولم يعلم ) المشترى ر به ) أئ بفعله السرقة لاوقت البيع ولاوقت القبض ومتأق فائدة هذا القيد ر فقطع 
عند المشتزى فله أن يرده ) على بائعه ( ويأخط امن ) كله منه ( عند أن حنيفة ) هكذا فى عامة شروح الجامع 
ألصغير » وف روايات المبسوط يرجع بنصف امن وتزفق بما ذكرنا فى المبسوط حيث قأل : وعند ألى حنيفة 
يرجع بنصف المن بأن القطع كان مستحقا بسبب كان عند البائع واليد من الآدى نصفه فينتقض قبض المشترى 
فى النصف فيثبت للمشترى الحيار» إن شاء رجع بنصف العن وان شاء رد ما بى ورجع يجميع_المن » كا لوقطعت 
يده عند البائع » ولماثبت الخيار بين رده وإمساكه كان قول من قال يأخذ المن كله منصرفا إلى اختياره رد العبد 
المقطوع وقول من قال يرجع بنصف امن منصرفا إلى اختياره إمساكه . و شرح الطحاوى للإسبيجانى : لو 
قطعت يده بعد القبض إنى آخر الصورة إن شاء رضى بالعبد الأقطع بنصف المن وإن شاء ترك . وى قول 
أ يوسف ومحمل : لايرده » ولكنه يرجع بنقصان العيب بأن قوم عيدا وجب عليه القطع وعبدالم يجب عليه 
القطع ويرجع بإزاء النقصان من العن إلا إذا رضى البائع أن يرده فيرده ويرجع مجميع المن > وحينئد فلا مى 
ما فى نقل الختصر فى جواب المسئلة كالمصنف أن له أن يرده ويرجع بالكل » وما فى نقل المؤتلف والمحتلف فا 
إذا قطعت يده عند المشترى بسرقة عند البائع أنه يرجع بنصض المن من الإيقاع فى الإلباس ٠‏ وأقرب مايظن 
أنهنا روايتان عنه لولا ما ظهر من الحواب المفصل ابتداء كا كرا . وعبارة المداية أحف فإنه قال : فله أن 
يرده ويأخعف لعن فإنها لا فنع أن له شيئا حر » لكن لامجو الاقتصار على هذا إلا إذا كان ماله من الآخر المنكوت 
عنه متفقا عليه فاقتصر على محل الللاف » لكن الفرض أن الليلاف ثابت فى الأتعر » وهو إذا أمسكه فإنه يأحذ 
النصف عنده وعندهه! لا بل يرجع بالنقصان وبمسكه ( وقوله وعلى هذا االخلاف إذا قتل بسبب وجد عند البائع ) 


"كان الركوب رضا » لن حبله حينئل بمكن بدونالركوب : قال(ومن اشترى عبدا قد سرق ولم يعلم به الخ ) رجل 
اشترى عبدا قد.سرق وم يعلم به اللشترى لا وقت العقد ولا وقت القبض فقطع عنده فله أن يرده ويأخذ العن کله » 
وله أن عسکه ويرجع بنصبف المن عند أى حنيفة » » وقالا : إنه يقوم سارقا وغير سارق فيرجع بفضل مابينهما 
من المن » وعلى هذا اللملاف إذا قتل بسبب كان فى يد البائع من القتل العمد أو الردة : مما أن الموجود فى يد 
البائع سيب القطع أو القتل وهو لايناف المالبة ؛ ألا ترى أنه لو مات تقرر امن على المشارى وتصرفه فيه نافذ 
فتكون المالية باقية فيئفذ العقد فيه لأنه يعتمدها لكنه متعيب لأن مباح.البد أو الدم لايشترى كالسالم لأنه أشد من 
امرض الدى هوعيب بالإجماع » والمبيع المتعيب عند تعذرالرد يرجع فيه بنقصانه » وها هنا قد تعذرالرد . أما فى 
صورة القتل فظاهر » وأما فى صورة القطع فلأن الاستيفاء وقع فى بد المشترى وهو غير الوجوب فكان كعيب 
حدث فى يده » ومثله مانع من الرد يعيب مبابق 5 تقدم فيرجع بالنقصان » کا إذا اشترى جارية حاملا ولم يعلم 
بالحمل وقت الشراء والقبفى فاتت ف يد المشرى بالولادة فإنه يرجع بفضل ما بين قيمنها حاملا وما بين قيمنها 
غير .امل . وله أن سيب الوجوب ف يد المائع وسيب الوجوب يفضى إلى الوجوب والوجوب يفضى إلى الوجود 
فيكون الوجود مضافا إلى اليب السابق فصار كالمستحق » والمستحق لايتناوله المقد فينتقض القبض من الأصل 


أ# 41#“ لبد 
والحاصل أنه بمنزلة الاستحقاق عتده و بمنز لة العيب عندها . هما أن الموجود فى يد البائع سبب القطغ والفتل 
وأنه لايناق المالية فتفذ العقد فيه لكنه متعيب فيرجع بنقصانهعند تعذررده وصاركا إذا اشترىجارية حاملا 
فاتت ف يده بالولادة غانه يرجع بفضل ما بين قيمنها حاملا إلى غي رامل . وله أن سيب الوجوب فى يد البائع 
والؤجوب يفغى إلى الوجود فيكون الوجود مضافا إلى السيب السابق »وصار ما إذا قتل المغصوب أو قطع بعد 
الرد يجناية وجدت ق يد الغاصب » 


من قتل عمدا أو رده ونحو ذلك : يعنى قتل عند المشترى يرجع بكل الکن حمًا . وعئدهما قوم حلال الدم وحرامه 
فيرجع بمثل نسبة التفاوت بين القيمتين من المن . قال المصنف ( فالحاصل أنه ) أى القطع والقتل : أى ثبوته فى 
العبد ( بمنزلة الاستحقاق ) ولو استحق كله رجع بالكل أو نصفه كان بانلیار بين أن يرد البای ويرجع بالكل 
وبين أن يرجع بنصف المّن ويمسك النضعل فكذا هنا ( وعندهما ) ذلك ( بمنزلة العيب ) وف الميسوط : فإن مات 
العبد من ذلك القطع قبل أن يرده لم يرجع إلا بتصف المّن لن النفس ما كانت مستحقة فى يد البائع لينتقض قبض 
المشترى فى النصض رهما أن الموجود عند الباثع سبب القتل والقطع ) وثبوت سبب ذلك لايناق مالية العبد ولذا 
صح بيعه وعتقه » ولو مات كان الغن مقررا على المشترى وليس لول" القصاص حق تی ماليته » ولذا لوكان 
ولى القصاص بای شراء المشترى إياه صح شراوہ » ولوكان له حق فى ماليته لم يصح ء کا لو ألى ارهن بيع عبد 
الرهن لم يصح لتعلق -حق المر هن بالمالية » فعرف أن استحقاق العقوبة متعلق بآدميته لا بماليته » والاستحقاق ياعتبار 
المالية بالقئل وهو فعل أنشأه المستوق باخثياره ق النفس بعد ما دخخل فى ضمان المشترى > وبه لاينتقض قبض 
المشترى لأنه يتعلق بالمال المبيع ويتتقض بأخحذ المستحق له لآنه فيه من حيث هو مال فكان استيفاء العقوبة عيبا 
حادثا فى يده فنع الرد فيرجع بالنقصان ( وصار كا إذا اشرى حاملا ) لايعلم بحملها وقت الشراء ولا وقت القيض 
رفانت ) عنده ( بالولادة فإنه يرجع بفضل مابين قيمتها حاملا وغيرحامل ) ولفظة إلى فقولة إلى غير حامل 
ليس ها موقع ( وله أن سبب وجوب القطع والقتل ) وجد ( فى يد البائع والوجوب يفضى إلى الوجود فيكون 
الوجود مضافا إلى سبب ) القطع والقتل وهو سرقته الكائنة فى يد البائع وقتله فصار موته مضافا إليه وقطعه وصار 
كأنه قطع أو قتل عند البائع الى عنده السبب وصار كالعبد المغصوب إذا رده الغاصب على مالكه بعد ماجنى عند" 
الغاصب فقتل عند المالك بها أو قطع فإنه يرجع على الغاصب بام قيمته أو نصفها » كما لو قتل عند الغاصب 
يجامع استناد الوجود إلى سبب الوجوب الكائن عند الأول . وإذا كان كذلك فينتقض قبضه كا فى الاستحقاق 
وصار سبب السبب بمتزلة علة العلة لفواث المالية فكان المستحق به كأنه المالية » إلا أنه لايظهر أثر ذلك إلا 
بحقيقته فعل الاستيفاء ‏ وقبله لايم فى حق ذلك فتبنى المالية قيصح البيع ونحوهء فأمأ إذا قتل فقد تم حينئذ الاسشحقاق 


.لعدم مصادفة العقد عله › أولأنه باع مقطوع اليد فير.جع بجميع المّن إن رده » كا لو استحق بعض العيد فرده 

و صا ركا إذا غص ب عبد! فقتل العبد عند الغاصب ر-جلاعمد! فرده على المولى فاقتص منه فى يده؛ فإن الغاصب يضمن 

قيمته كا لوقنل فى يد الغاصب : واللحواب عن مسئلة لحمل آنا منوعة فإن ذلك قوهما . وأما على قول نى حنيفة 

فالمشترى يرجع على البائع: بكل القن إذا ماقت من الولادة كما هو مذهبه فيا إذا اقتص من العبد المشترى ؛ وليّن 

سلمنا فنقول ê:‏ سبب الموت فو المرض المتلف وهو حصل عند المشرى 3 وعن قوهما سيب القتل لايناقى 

ال مالية بأنه كذاك لكن استحقاق التفس بسيب القتل والقتل متلف للمالية فىهذا امحل لأنه يستلزمه فكان بمعنى 
٠۰ (‏ نتم القدپرحئی - ١‏ ) 


ؤماذكرمن المسئلة منوعة . ولوسرق فيد البائع ثم. فيد المشرى فقطع بهما عندهما يرجع بالنقصانةكا ذكرنا ؛ 


وبطلت المالية فظهر أثره فى نقض القبض فير جع كا ذكرنا ( وماذكر من المسثلة ) بوت الحامل:( منوعة ).على 
قول أنى حنيفة ». بل يرجغ على قوله بكل ان قاله القاضيان أبو زيد وفخر الدين قاضيخان رحهما الله تعال 
وإنلم يكر الليلاف فى كتاب البيوع من الأصل استدلالا ما ذكر فى اللدامع الصغير فى الأمة المخصوبة إذا حبلت . 
عند الغاصب ثم رهت فولدت فى يد ألالك وماتت له أن يضمن الغاصب جميع قيمتها فكذلك هتا عنده واقتصمر 
المصنف: عليه . وإن سلمنا فتقول : الموجودفى يد البائع العلوق » ولتما يوجب انفصال الولد لا الملاك ولا يفقى 
إليه غالبا بل الغالب السلامة فليس هنا وجوب يفضى إل الوجود فهو نظير موت الزاق من ابخلك.ء مخلاف مسثلة 
الغصب لان الرد لم يصح لن شرط صعته أن يردها کا أخذها ول يوجد فصار کا لو هلكت ف يد الغاصب » وها ” 
الیل لايمنع من التسلم إلى المشدرى » ثم إن تلف بعد ذلك بسبب كان الملاك به مستحقا عند البائع فينتقض قبض 
المشترى فيه » وإنلم يكن مستحقا لايفتقض . ونوقض عسائل : الأولى إذا اشترى جارية محمومة فلم ردا حى 
تت عنده بالحمى لايضاف إلى السبب السابق حی لایر جع يكل امن بل بالنقصان مع أن موتا يسبب الكخيمى الى 
كانت عند البائع . وثانيها إذا قطع البائع أو غيره يد العبد ثم باعه ولم يعلم به المشترى فات العبد منه عند المشترى 
يرجع بالنقصان لا بالمن .وثالثها ما إذا زوّج أمته البكر ثم باعها وقبضها المشترى ولم يعلم بالتكاح ثم وطثها الزوج 
لايرجع بتقصان البكازة وإن كان زوال اليكارة يسبب كان عند البائع : ورابغها أو زى العبد عند البائم فجلد 
فى يد المشترى فات منه لايرججع على البائع بالئن وإن كان موته يسبب كان عند البائع , وخامسها لو سرق عند 
البائع فقطعت يده عند المشترى فسرى القطع فات يرجع بنصف القن لا بكله وإ ن کان موته يسبب کان عندالبائع » 
أجيب يأن اجخارية لاعوت بمجرد الحمى بل بزيادة الألم وذلك يسبب آخرعند المشترى لا فى يد البائع فليس ما 
نحن فيه :. وأما الثانية فلأن البيع الما ورد على قطع'البائع أو الأجنى قطع سراية القطع لأن السراية حق البائع فتنقطع | 
ببيع من له السراية » وفيا نحن فيه السراية لخير من كان ابيع منه فيمتنع انقطاع السراية بالبيع د وأما الثالثة فإن 
اليكارة لائستحق بالبيع » حنى لو ؤجدها ثيها لايتمكن من الرد إذالم يكن شرط البككارة فعدمها من باب عدم وصض. 
مرغوب فيه لامن باب وجود العيب . وعن الرابعة بأن المتحق هو الضزب اموم واستيفاء ذلك لايناى المالية 
ف امحل ء وموته بذلك الضرب إنما هو لعارض عرض ف يد المشارى وهو خرق الاد أو ضعف الخلود فلم 
تكن ثلاك الزيادة مستوفاة حدا مستحقا . وأما اللرامسة فقد ثقدم جوابها من المبسوط ( قوله ولو سرق فى يد البائع: 
ثم فى يد المشترى فقطع بهما ) أى بالسرقتين جميعا ( فعندهما يرجع بالنقضان ) أى نقصان عيب السرقة الموجودة عند 


علة العلة وهى تقام مقام العلة فى الحكم » فن هذا الوجه سارت المالية كأتها هى المنستحيقة » وأما إذا مات فى يد 
المشترى فتقرر لن عليه لآنه لم يم الاستحقاق فى حكم الاستيفاء فلهذا هلك ف ضمان المشترى » وإذا قتل فقد تم 
الاستحقاق » ولا يبعد أن يظهر الاستحقاق فى حك الاستيفاء دون غيره كلك من له القصاص فى نفس من عليه 
القصاص للا يظهر إلا فى حكم الاستيفاء»-حى لو قتل من عليه القصاص معطأ كانت الدية لورثته دون من له 
القصاص : قال (و لو سرق فى يد البائع ثم فى. يد المشترى الخ ) إذا كان العبد المبيع سرق فيد البائع ثم سرق فى .يد 
الشرى فقطع بهما عندهما يرجع بالنقصان :کا ذ كرناه 1 نفا د وعند ألى حنيفة لابرده إلا برضا البائع بالعيب الميادث 
واف القطع بالسرقة الحادثة عنده ؛ ثم الأمر لايخلو من أن يقبله البائع كذلك وأن لايقبل > فان لم يقبله يرجع 


0 س 
وعندده .لأ ير ده بدون.رضا البائع للعيب الجادث. ويرجع بريع امن > وإن قبله البائع فبثلاثة ب الأرباع لأن 
اليد من الآدى نصفه وقد تلفت بابلنايتين وى إحداهما رجؤع فيتنصنض ؛ ولو تداولته الأبدى ثم قطع فى يد 
الأخير.رجع الباعة بعضهم على بعض عنده كما فى الاستحقاق ء وعندهما يرجع الآخير على بائعه ولا يرجع 
بائعه على بائعه لأنه تز لة العيب : 


البائع ر وغند أنى حنيفة ) رحمه الله ( ليس له أن يرده بلا رضا البائع للعيب الحادث ) وهو السرقة عند الأشيرى 
والقطع بهنا كقولًما ».ؤلكن إن رضى البائع كذات رده ورجع بثلاثة رباع المّن » وإن لم يرض به أمسسكه 
ورجع بربع امن (لأن اليد فى الأدى نصفه ) فى حق الإتلاف وقد تلفت بالسرقتين الكائنتين عندهما فيتوزع 
نصف امن بينهما نصفين فيسقط ما أصاب المشترى ويرجع بالباق إن رده بأن رضيه البائع وذلك ثلاثة أرباع 
لمن » وبربعه إن أممكه بان لم يرض البائع لن نصف النصض لزم المشترى فيسقط عن البائع » وهذا لأن البائع 
إننا قبله أقطع.معيبا لامح أن يتحمل ما لزم المشترى من النقصان بالسبب الكائن عنده بل يتوزع النقصان علرهما » 
كا فى الغاصب للعبد إذا سرق عنده ثم رده فسرق عتد المالك فقطع بالسرقتين فعا يرجع المالك على 
الغاصب بنصف القيمة ( قوله ولو تداولته الآيدى ) بعد أن سرق عند البائع ثم تداولته الأيدى بعده ( ثم قطع 
عند الأخير ) بتلك السرقة (رجع الباعة بعضهم على بعض ) بالمن ( كما فى الاستحقاق عند ألى حنيفة ) لآنه 
أجراه عجرى الاستحقاق » ولا يحخى أن هذا إذا اخختار الرد لأنلك علمت أن حك المسئلة عنده أنه بالجيار بين أن يرده 
ویرجع بالكل أو يعسكه ويرجع بنصف المن فيرسجع بعضهم على بعض بنصف المن ( وعندهما يرسجع الأخير.) 
الذى قطع فى يده ( على بائعه ) بالنقصان ( ولا يرجع بائعه على بائعه لأنه بمازلة, العيب ) أما رجوع 
الأخير فلأنه لما لم يبعه لم يصر حايسا للمبيع مع إمكان الرد بالعيب » وعلمت أن بيع المشتّرى للمعيب حيس 


المشترى على البائع بربع المن لأنها قطعت بالسبمين فير جع بما يقابل نصف اليد » وإن قبل يرجع بثلاثة أرباع 
لمن لن اليد نصف الآدنى وتلفت باب حنايتين » وى إحداهما الرجوع على البائع فيقسم النصض علييما بنصفين 
والتصيف الآخر يرجع فيه على البائع فيرده العبد عليه . فإن قيل : إذا حدثعند المشترىعيبثم اطلع على عيب 
كان عند البائع فقبله البائع كذلك رجع اللشترى عليه يمجميع إلعن فلم لم يكن هنا كذلك ؟ أجيب بأن هذا على 
قول ای حنيفة نظرا إلى جر يانه جر ی الاستحقاق »وما ذ کرم لايتصور فيه . فإن قبل : آلا تذكرون ما تقدم أن 

العيب والاستحقاق يستويان قبل القبض وبعده فى غير المكيل والموزون فا الذى وجب الاختلاف هاهنا 
بينهما ؟ قلنا : بلى لكن ليس كلامنا الآن فيهما بل فيا يكون بمنزلة الاستحقاق والمعيب » وما زل مازلة الثىء 
لايلزم أن يساويه فى جميع الأحكام فعسى يكنى شبها بين مانحن فيه » والاستحجقاق كون العقد غير متناول لينتقض 
القبض من الأصل لما مر آنا . قال : ولو تداولته الأيدى : يعنى بغد وجود السرقةمن العبد فيد البائع . إذا . 
تداولته الأيدى بالبياعات ثم قطع العيد فى يد الأخير ترسجع الباعة وهو جمع بائع كا لحاكة جمع حائك بعضهم على , 
بعض عند ألى حنيفة نكما فى الاستحقاق لأنه ماز لته » وعندهما يرجع الآخير على بائعه ولا برجع بائعه على بائعه 


( قوله والتسف الآعر الخ ) أقوك: : يدنى الفى لم يتلف ( قوله فإنقيل » إل قوله: يسعويان ) أقول : يعى ماتقدم بورقة تخبيناً.» وهو 
قوله وتنب هكلام المصئف تجد سك العيب والاستحقاق سيين ( قوله لينتقض القبض من الأصل لما مرآ نفا ) أقول :يعى ما تقدم بصحيفة 
تخميئا » وهو قوله فينتقض القيض من الآصل لعدم مصادفة العقد مله . ١‏ 


0 
وقوله رف الكتاب وم يعلم امشترى ) يفيد على مذهببما لأن العم بالعيب رضا به ولايفيد على قوله فى الصحيح 
لأن العلم بالاستحقاق لابمنع الرجوع ( قال : ومن باع عبدا وشرط البراءة من كل عیب فليس له أن برده بعيب 

وإن لم يسم العيوب بعددها ) 


للمبيع سواء علم بالعيب أو لم يعلم فلا مكنه الرد بعد ذلك ( وقوله فى الكتاب ) أى اللخامع الصغير ( ولم يعلم به ) 
أى وقت البيع ولا وقت القبض ( يفيد على قولهما ) لآنه عيب ( والعلم بالعيب ) عند البيع أو القبض 
( مسقط للرد والأرش ) وأما عنده فعنه روايتان : فى رواية كقولهما فلا يرجع إذا علم باستحقاق يده أو تفسد ‏ 
قال المصنف تبعا لشمس الأنمة : الصحيح أنه يرجع وإن علم بسرقته أو إباحة دمه وقت البيع أو القبض لن هذا 
بمتزلة ' الاستحقاق من وجه والعيب من وجه ء فلشبهه بالاستحقاق قلنا يرجم بكل امن إذا ل يعلم » ولشبهه 
بالعيب لایرجع عند العم بشىء سملا بالشبهين : ونظر فيه بعضهم بأن هذا عيب لأنه موجب لنقصان العن » 
وكوبه أجرى عجرى الاستحقاق لا يرجه عن كونه عيبا ( قوله ومن باع عيدا الخ ) ليس العبد بقيد » فإن البيع 
كاف اليب لأنه بمازلته » وهذا لأن المشترى الأخير لم يصرحايسا حيث لم يبعه » ولاكذلك الآخرون فإن البيع 
يمتح الرجوع لنقصان العيب لما تقدم( قوله وقوله في الكتاب ) أى قول محمد فى الخامع الصغير ( ولم يعم المشرى 
يفيد على مذهبهما لأن) هذا جرى عبرى العيب عندهما والعلم بالعيب رضا به » ولا يفيد على مذهب ألى جنيفة 
ى الصحيح لأنه منز لة الاستحقاق والعلم به لابمنع الرجوع .وقوله (ى الصحيح ) احتراز عما روى عن ألى حنيفة 
أنه لاير جع لأن حل الدم من وجه كالاستحقاق ومن وجه كالعيب حی لابمنع صحة البيع فلشببه بالاستحقاق ‏ 
قلنا عند ابخهل به يرجع بجميع امن » ولشببه بالعيب قلنا لايرجع عند العم بشىء » لآنه إنما جعل هذا 
كالاستتحقاق لدفع الضرر عن اأشترى وقد اندفع حين علم به واشتراه . وقالشمس الآمة : إذا اشتراه وهو يعلم بحل 
دمه فنى أصح الروايتين عن أنى حنيفة يرجع بالمّن أيضا إذا قتل عنده لآن هذا عازلة الاستحقاق . وقال فخر 
الإسلام : الصحيح أن اجهل و العلم سواء لأنه من قبيل الاستحقاق » و العلم بالانستحقاق لابمنع الرجوع : قيل 
فيه نظر » لأنا سلمنا أن العلم بالاستحقاق لايمنع الرجوع > لكن لانسلم أن العلم بالعيب لايعنع الرجوع » وهذا 
عيب لأنه موجب لنقصان المّن » ولكنه أجرى عجرى الاستحقاق ونزل منزلته لاحقيقته » لأن فى حقيقته يبطل 
ابيع ويرجع بميع امن فى قوللم جميعا سواء كان عالما بذلا أو جاهلا قبل القبض أو بعده » وهنا لايبطل 
البيع . وابمحواب أن كونها أصح أوصحيحا يجوزأن يكون من حيث صعة النقل وشهرته فلا يرد السؤال» ويجوز أن 
يكون من حيث الدليل . وقوله فى النظر وهذا عيب منوع لأنهم صرحوا أنه بمنزلة العيب أو أنه عيبمن وجه » 
وإذا كان كذلك فلا یازم أن يكون حككه حكم العيب من كل وجه » وقد ترجح جانب الاستحقاق بالدلائل 
المتقدمة فأجرى راه . قال ( ومن باع عبدا وشرط البراءة من كل عيب ) البيع بشرط البراءة عن كل عيب صميح 
( قوله قيل فيه نظر ) أقول : أي فيما قاله فخر الإسلام ( قوله والحواب أن كوئها أسح أو صميحا )أقول:لايخى عليك أن نزاع 
القائل إنما خو فى صة الدليل فلا مساس لموابه الأول فليتأمل ( قوله وقوله فق النظروهذا عيب منوع ) أقول :أنت خبير يأن منع السند 
ما لايحوزه أحد » فقوله منوع خارج عن الآداب . وجوابه أن المنع متوجه إلى ماجعله المعترض مبنى لمنعه لا إلى سنده وبينهما فرق . بى 
الكلام فى صعة المنم بعد إقامة الدليل عل المقدمة الممنوعة بدون التعرض: لدليله فليتأمل . ثم أقول : بى هاهنا شىء آآخر » وهو أن كونه عيبا 
لايمكن آن ينازع فيهلظهور ضدق تعريفه عليه ». وأيضا عادة الفقهاء اعتيار الشبهين ومراعاة المهتين »وليس ف الدلائل المتقدمة مايقتشى 
إلغاء جهة العيب ء وم يقل العترض إن حكه حكر العيب من كل وجه كا لاق . 


¥ 


وقال الشافعى : لاتصح البراءة بناء على مذهبه أن الإبراء عن الحقوق المجهولة لايصح , هو يقول : إن فى 
الإبراء معنى القَليلك حى يرتد بالرد » وتمليك الجهول لايصح . ولنا أن المبهالة فى الإسقاط: 


بشرط البراءة من کل عيب صميح فی الحيوان وغيره » ويبرأ البائع به من كل عيب قائم وقت البيع معلوم له أو غير 
معلوم » ومن كل عيب يحدث إلى وقت القيض أيضا خلافا محمد فى الحادث ؛ د وأجعوا أن الببع لوكان بشرط 
البراءة من كل عيب به لايدخل الحادث فى البراءة » ولاشافعى قول كقولنا » وقول إنه لاير من عيب أصلا . 
وثالئها وهو الأصح أنه يبرا : ويروى عن مالك يبرأ البائع فى الحيوان عا لايعامه دون ما يعلمهءلما روى : أن ابن 
عمر رضى اللهعنيما باع عبدا من زيد بن ثابت بشرط البراءة فوجد زيد به عيبا فأراد رده فلم يقبله ابن عر فترافعا 
إلى عمان رضى الله عنه » فةال عهان لابن عمر : ا ا كر . والفرق أن 
كان المعلوم تابيس » مخلاف غير المعلوم »و أما فى غير الحيوان فلا يبرأ من عيب ما »> فذكر المصنف خلافه مطلقأ 

EEF‏ . قال : وهذا ( بناء على مذهبه أن الإبراء عن الحقوق المجهولة لايصح ) فنصب اللحلاف ف الببى 
فقال ( هويقول ف الإبراء معنى العليك ومذا يرتد بالرد ) حى لو أبرأ من له الدين مديونه فرده المديون لم يبرأ > 
وكذا لايصحتعليق الإبراء لما فيه من معني القليلك ( وتمليك المجهول لايصح ) ولآنه عليه الصلاة والسلام نهى 
عن بيع الغررو هذا بيع الغرر > لأنه لايدرى أن المبيع على أئ صفة هو ء ولآنه شرط على لاف مقتضى العقد 
لن مقتضاه ه سلامة المبيع فهو كشرط عدم الملك . ولنا أن الإبراء إسقاط حق يتم بلا قبول كالطلاق والعتاق بأن . 
طلق نسوته أو أعتق عبيده ولم يدركر هي ولا أعيانهم » كأن ورث عبيدا فيغر بلده أو زوجه وليه صغيرا فبلغ 
وهی فى غير بلده » ولذا لايصح تمليك الأعيان بلفظ الإبراء » ويصح الإبراء بلفظ الإسقاط كأن يقول : 


مى العيوب وعددها أولا علمه البائع أو م يعلمه وقف عليه المشترى أو لم يف أشار إليه أولا موجودا كان عند 
العقد والقبض أو حدث بعد العقد قبل القبض عند أنى حنيفة وأنى يوسف فى رواية . وقال عمد : لايدخل 
الحادث قبل القبض وهو رواية عن أنى يوسف وهو قول زفر والشافعى ومالك . وقال زفر : إذا كان جهولا 
صح البيع وفسد الشرط ( وقال الشافعى : لاتصح البراءة من كل عيب ) مالم يقل من عيب كذا ومن عيب كذا . 
وكان ابن أنى ليل يقول : لاتصح البراءة من العيب مع القسمية مالم يره المشترى.. وقد جرت هذه المسئلة بينه وبين 
أنى حنيفة تی مجلس أن جعفر الدوأنيق» فقال له أبو حنيفة ادم جارية فى المأ منها عيب أكان يجب 
على البائع أن يرى المشترى ذلك الموضع منها ؟ أ رأيت لو آن بعض حرم أمير المؤمنين باع عبدا برأس ذكره برص 
أكان يازمه أن يرى المشترى ذلك ؟ وما زال حى أفحمه وضحلك الحليفة ما صنع به الشافعى يمول : إذا باع 
بشرط البواعة من ككل عيب فالبيع غامد + وف قول خر له : البيع صمح والشرط باطل بناء على مذهيه أن الإبراء 
عن الحقوق المجهولة لاتصح » لأن ف الإبراء معنى العليك »وهذا لو آبراً المديون عن دينه فرد" الإبراء لم يصح 
الإبراء » وتمليك المجهول لايصح . ولا أن الإباء إسقاط لامليك لأنه لابصصح تلك العين به الفظة ويصيح . 
الإبزاء بأسقطت عناك دينى » ولأنه يتم بلا قبول والغليلك لايم بدونه » والإسقاط لاتفضى الجهالة فيه إل المنازعة 
لأن الجهالة إنما أبطلت القليكات لفوت التسلم الواجب بالعقب وهو لايتصور فى الإسقاط فلا يكون مبطلا له » 


( قوله أرأيت لو أن بعض تحرم أمير المؤمنين الخ ) أقول: ليس فى هذا كثرة شباعة » إذ لايلزم رؤية البائع اا 
بعض حرم أمير المؤمئين عبدا كذ اكات يز مه أن يري ذاك . 


A 
.» لانقضى إل النازعة وإ كان ضمنه اليك لعدم الحائجة إلى التسلم فلا تكون مفسدة‎ 


أسقطتعنكدينى عليك» والإسقاط لايبطله مجهالة الساقط » لأنجهالته(لاتفضى إل المنازعةو إن كان فى ضمنهالقليك) 
فأظهرنا أثره فى صحة ردة وعدم :تعليقة بالشرط .فانتى المانع ووجد المقتضى وهو تصرف العاقل البالغ نإسقاط 
حقوقه » بحلاف القليك فإن جهالة المملك فيه تمنع من التسلم فلا تترتب فائدة التصرف عليه » أما الإسقاط فإن 
الساقط يتلاشى فلا يحتاج إلى تسليم » فظهر أن المبطل تمليلك الجهول ليس الحهالة بل عدم القدرة على التسلم » ولذا 
جاز بيع قفيز من صبرة © ونا امتنع بيع شاة من قطيع للمنازعة ف تعيين ما يسلمه للتغاوت : وأما عدم الصحة 
فى قوله أبرأت أحدكنا فلجهالة من له احق > کا لم يصح قوله لرجل على ألف وصح لفلان على شى ء 3 ويلزم 
بالتعيين » على أن من المشايخ من أجازه وألز مه بالتعيين كطلاق إحدى زوجثيه : وجه المختار أن الطلاق بعد 
وقوعه لاسجهائة فيه » وكذا العتاق لن له الحق لأنه الله تمارك وتعاللى » ولذا لو اتفقا على [بطالة لم ببطل » ويدل 
على ما قلنا حديث على رضی الله عنه حين بعثه النبى صل الله عليه وسلم ليصلخ بين بتى خزيمة « وذلك أنه صلى 
الله عليه وسلم بمث ولا حالد بن الوليد فقتل'منهم قتلى بعد ما اعتصموا بالسجود > » فدفع صلل الله عليه وسلم 
إل على مالا فوذاهم حى: ميلغة الكلب ؛ وبنى فى يده مال فقال : هذا لكي ما لاتعلمون ولا يغلمة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » فبلغ' ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم فسر به ؛ وهو دليل جواز الصلح عن الحقوق الجهولة ٠‏ 
وروی :أن رجلين اختضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مواريث درست » فقال صل الله عليه وسلم : 
اسما وتواخيا الحق وليحلل كل واحد منكا صاحبه » وفيه [جماع على المسلمين لأن من حضره الموت فى كافة 
الأعصار استحل من معامليه من غير نكير » والمعنى الفقهى ما ذكرنا » والغرور والله أعلم إيهام حلاف الثابت : 
ومنه وقد المغرور المغرور بحرية امرأة ليتزوجها وليست حرة وحين شرط البراءة من العيوبفقد نبهه على إيهام 
العيوب و بقائه .يده بها فلم يغره. وقوله شرط يناق مقتضى العقد وهوالسلامة : قلنا يوافق مقتضاه وهوالازوم : وكون 
السلامة مقتضاه إن أردت العقد المطلق سامتاه » أو المقيد بشرط البراءة من العيوب إن كانت منعناه » وإلا ازم أن 


ولهذا جاز طلاق سائه وإعتاق عبيده وهو لابدرى عددهم . وقوله ( وإن كان فى ضمنه القليك ) إشارة إلى 
الجواب عن قوله يرتد بالود . وتقريره أن ذلك لما فيه من معنى القليك ضمنا » وهو لايوئثر فى فساد ماقلناه لآنا 
بينا أن عض العليك لايبظل بجهالة لاتفوّت التبلم » “كا إذا باع قفيزا من صبرة فلان لايبطل الإسقاط الى فيه 
معني القليلك » والمسقط متلاش لايحتاج إلى التسايم أولى : ووجه قول محمد إن البراءة تتناول الثابت حال اليراءة 
لأن ما حبس ھول لايع أبحدث أم لا وى مقدار يحدث والثابت ليس كذلك فلا يتناوله. وأبويوسف يقول : 
الغرض من الإبراء إلزام العقد بإسقاط حق المشترى عن صفة السلامة ليقدر :على النسلم الواجب بالعقد وذلك 
بالبراءة عن المو جود والحادث . فإن قيل : لو نص بالحادث فقال بعت يشرط البراءة عن كل عيب أو ما يحدث 
٠‏ فالبيع فاسد بالإجماع ع والحكم الذى يفسد تنصيصه كيف يدخل فى مطلق الإراءة ؟ قلنا لانسلم الإجماع فإنه ذككر 
فى الذخيرة أنه يصح عند أنى يوسف حلاف محمد » سلمناه ولكن الفرق لأن ظاهر لفظه هاهنا يتناول العيوب 
الموجودة ثم يدحل فما ما يحدث قبل القبض تبعا » وقد يدخل ف التصرف تبعا مالا يجوز أن يكون مقصودا ‏ 


( قوله ودا چاز طلاق نسائه وإعتاق عبيده وهو لايدرى عددهم ) أقول : بأن زوج أولياءه فى صغره نسوة لايعار كم هن » وات أعلر 4 


4 ب 
ويدخل فى هذه البراءة العيب الموجود والحادث قبل القبض فى قول ألى يوسف.وقال محمد رحه الله : لأيدخل 
فيه الحادث وهو قول زفر رحمه الله لأن البراءة تتناول الثابت . ولان يوسف أن الغرض إلزام العقد -بإسقاط 
حقه عن صفة السلامة وذللك بالبراءة عن الموجود والحادث 5 


لايصخ شرط البراءة من العيوب المسماة :إن ظهرت وجوازه اثفاقا . وقوله ( ويدخل فى هذه البراءة ) يعنى البراءة . 
المذكورة ف-الكتان » فإن الإشار ة إليها وهى البراءة من كل عيب . واحترز بالإشارة المذ كورة عن البراءة من 
كل عيب به » وقد :ذكرنا أنه لايبراً عن العيب الحادث بالإجماع > والمراد بقوله ( فى قول أنى يوسف ) ظاهر 
الرواية عنه وهؤ قول ألى خنيفة (وقال محمد : لايدخل فيه الحادث وهو قول زفر ) والحسن بن زياد والشافعى 
ومالك ورواية عن أبى يوس ف( لأن‌البراءة تتناول الثابت) فتنصرف إلى الموجود)عند العقد فقط (ولأنىيوسف أن) 
اللاحظ هو المعنى والغرضء ومعلوم أن ( الغرض )من هذا الشرط (إلزام العقد بإسقاط المشترى حقه عن وصف 
السلامة) ليلزم على كل حال ولا يطالب البائع يتخال ر وذللك بالبراءة عن كل عيب ) يوجب المشعزى الرد واسلنادث 
. بعد العقد كذلك » فاقتضى القرض: المعلوم دخوله . وأورد أنه ذكر نى شرح الطحاوى أنه لو صرح بالبراءة من 
العيب. الءادث لم يصح بالإجماع فكيف يصح من ألى بو سف إدخحال الحادث بلا تنصيص وهو مع التنصيص عليه 
يبطله : أجيب بنع أنه إجماع بأن فى القخيرة إذا باع بشرط البراءة من كل عيب وما بحدث بعد البيع قيل القبض ' 
يصح عند ألى يوسف خلافا محمد . وذكر ف المبسوط فى مؤضع آلحر لا رواية عن أىيوسف فا إذا نص على 
البراءة من كل عيب حادث» ثم قال : وقيل ذلاك صميح عنده باعتبارأنه يقم السبب وهوالعقد مقام العيب 
الموجب للرد : ون سلمنا قالفرق أن اللحادث يدخل تبعا لتقرير غرضہما » وک من شی ء لايثبتمقصودا ويثبت 
تبعا » ولو اختلفا نی عیب آنه حادث بعد العقد أو کان عنده لا أثر هذا عند أبى پوسف . وعند محمد القول قول 
البائع مع مينه على العلم أنه حادث ؛ لن بطلان حق المشترى فى القسخ ظاهر بشرط البراءة » وثبوت حق الفسخ 
بعبب حدث باطن » فإذا ادعى باطنا ليزيل به ظاهرا لابصدق إلا محجة . وعند زفر القول للمشترى لآنه هو 
اسقط لته فالقول فق بيان ما أسقط فوله . 
[ فروع ] جمعها فى الدراية :شرط البراءة من كل عيب به أو نحص ضرا من العيوب لم يتصرف إلى ال حادث 
بالإجماع ويصح تخصيصه > ولو شرطها من عيب واحد كشجة فحدث عند المشترى عيب أو موت فاطلع على 
عيب آل ركشيجة أخرى فأراد أن يرجع بالنقصان لامتناع از د بالعيب الحادث اعتبر أبو يوسف نفع حصول 
البراءة للبائع فجعل الليارف تعبين العيب الذى يرد به اليه وجعله محمد للمشترى فيرد بأيهما شاء : ولا خی أن هذا 
إذالم يعين الشيجة اعبرأ منها عند ابيع بل أبرأه من شجة به أو عيب . ولو أبرأه من كل غائلة.فهى السرقة والإباق 
والفجور › وكذا روى عن أف يوسف . ولو يرا من كل داء» فعن أننحنيفة الداء ما فى. الباطن فى العادة وما. 
سواه يسمى مرضا . وقال أبيؤيوسف : يتناول الكل وتقدم أول الباب ذلك. ومع .التفاريق قطع الأصيع عيب 


والحواب عن قوله إن مايحدث عبهول أن مثله من الحهالة غير مانع فى الإسقاط كا تقدم ( قوله ويدخل فی هذه. 
البراءة ) احتراز عما لو قال بعت هذا العيد على نی بردىء من .کل عيب به فإنه لاببرأ عن الحادث بالإحاع لآنه لما 
قال به اقتصر على الموجود . 1 
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والأصبعين عيبان ' والأصابع مع الكف عيب واحد . ولو قبل فى الثوب بعيوبه يبرأ من اللحروق وتدخل الرقع 
والرفو : ولو تيا من كلسن سود اء تدخحل الحمراء والحضراء؛ ومن كل قرح تدخل القروح الدامية . وف المحيط : 
أبرأنك من كل عيب بعينه فإذا هو أعور لايبرأ لأنه عدمها لاعيب بها . ولو قال آنا برىء من كل عيب إلا إباقه 
برئ من إباقه . ولوقال الإباق فله الرد بالإباق » ولو قال أنت برىء من كل حق لى قبلك دخل العيب هو الختار 
دون الدرك : ولو قال المشترى ليس به عيب لم يكن إقرارا بانتفاء العيوب » حى لو وجد به عيبا رده . ولو عين 
فقال ليس بابق صح إقراره . ولو وجد به عيبا فاصطلحا على أن يدفم أو حط دينارا جاز . ولو دفعه المشترى 
ليرد م يجزلآنه ربا وزوال العيب يبطل الصلح فيردعلى البائع مابذل أوحط إذا زال . ولو زال بعد خروجه عنملكه 
. لابرده : ولو صا حه بعد الشراء من كل عيب بدرهم جاز وإن م جد به عيبا ؛ ولو قال اشتريت منك العيوب لم جز 
وجذف.الحروف أو نقصها أو النقط أو الإعراب فى المصحف عيب » ولو وجد به عيبا فاصطلحا على أن حط 
كل عشرة ويأخحلق الأجنى بما وراء احطوط ورضى الأجنى بذلك جاز وجاز حط المشترى دون البائع ؛ ولو 
قصر المشترى الثوب فإذا هو متتخرق وقال المشترى لا أدرى تخرق عند القصار أو عند البائم فاصطلحوا على أن 
يقبله المشترى ويرد عليه القصار درهما والبائع درهما جاز » وكذا لو اصطلحا على أن يقبله البائع ويدفع له القصار 
درهما ويرك المشترى درهما قيل هذا غلط » وتأويله أن يضمن القصار أولا للمشترى ثم يدفع المشترى ذلك للبائع . 
وف انجتى : أدخل المشترى القدوم فى النارأوحد المنشار أو حلب الشاة أوالبقرة لم يرد سواءكان ف المصراة أو 
غيرها . وف المصراة يرد بقلة اللبن عند الشافعى ومالك وأحمد وزفر ورواية عن ی يوسف : والمصراة شاة ونحوها 
سد ضرعها ليجتمع لبنها ليظن المشترى أنها كثيرة اللبن فإذا حلبها ليس له ردها عندنا . وهل يرجع بالنقصان ؟ 
فى رواية الكرنى لا > وف رواية شرح الطحاوى يرجع لفوات وصف مرغوب فيه بعد حدوثزيادة منفصلة» 
وقيل لو اختيرت هذه للفتوى كان حسنا لغرور المشترى بالتصرية . ولو ابر بقول البائع هى حلوب فتبين خلافه 
بعد الولادة يرجع فكذا هنا . ولو وقف الأرض أو جعلها مسجدا ثم اطلع على عبب امتنع الرد » والرجوع 
بالأرش عنار محمد.وعند أنى يوسف يرجع بالأرش ٠‏ ولو اشترى ضيعة مع غلاتها فوجدها معيبة ردها فى الحال 
لأنه إنجمع غلاا فهو رضا ؛ وإن تركها يز داد العيب فيمتنع الرد . 
' ( باب البيع الفاسد ) 

ليع جائزوغير جائز » والمائز ثلاثة أنواع : بيع الدين بالعين وهو السلم » وبيع العين بالعين وهو المقايضه » 
' وبيع العين بالدين وهو البيع المطلق : وغير ابحائز ثلاثة أنواع : باطل وفاسد وهو بيع ما ليس بال اللحمر والمدبر 
. والعدوم كالسمن ف اللبن » وغير مقدور التسلم كالآبن وموقوف . حصره فى الخلاصة فى خسة عشر : بيع العبد 
٠‏ والصبى المحجورين:أى موقوف على إبجازة المولى والآبأوالوصى »وبيع غير الرشيد موقوف على إجازة القاضى 


( باب البيع الفاسد ) 


( باب البيع الفاسد ) 
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وبيع المرهون والمستأجر وما فى مزارعة الغير يتوقعف علق إجارة المرتهن والمستأجر والمزارع > فلو 
تفامًا الإجارة أورد الرهن لوفاء أو إبراء لزمه أن يسلمه للمشترى » وكذا بيع البائع المبيع بعد القبض من غير 
المشترى يتوقف على إجازة المشنترى وقبل القبض ف المنقول لاينعقد أصلاحى لوتفاسا لاينفذ » وفالعقار على 
الحلاف المعروف . وبيع المرتد عند ألى حنيفة والبيع برقمه وي باع فلان والمشترى لايعلم موقوف على العلل فى 
ليلس » وبنع فيه خيار مجلس وبمثل مايديع الناس وبمثل ما أذ به فلان : وبيع المال المغصوب ذكره محمد إن 
قر الغاصب أونجحدوللمغصوب منه بينة تم البيع وبيع مال الغير . ولنةمم مايتعلق بالمرهون والمستأجر والغصوب: .| 
ذكر أنه إذا ررجع الرهن والمستأتجز إلى الراهن والمواجر بفسخ أو بخيره يم البیع » وكذا إذا أجاز المستأجر والمرتهن > 

فن م جيرا وطلب! مشر ى من اع فسخ العقد فسخه » وللمشترى الخيار إذا لم يعلم الرهن والإجارة وقت البيع » 
وكذا إن عل عند حمد .. وعند أنى یوس إن عام ليس له حى الفسخ فقيل ظاهر الرواية قول محمد » وقيل بل 
قول أنى يوسف » وليس للمستأجر نحق فسخ البيع بلا حلاف . وق المر نهن خلاف المشايخ ء وليس للراهن 
والموئجر حق الفسيخ » ولو هلك المغصوب قبل التسلم انتقض البيع وهو الأصح › وقيل لا لأته أخلف بدلا . 
وروی بشر عن محمد وأبن مئاعة عن ألى يوسف أنه يجوز ويقوم المشترى مقام المالك فى الدعوى . وعن 
أن حنيفة روايتان » وتقدم أن المزارعة والإجارة سواء: أعنى سواء كان البذر منه أولاء فإن أجاز فلا أنجر لعمله. 
وف النوأزل : فلو أجاز المزارع فكلا النصيمين المشترى وكذا فى الكرم ء وإنكانت الأرض فارغة فالمزارعة 
ولم تظهر المار ق الكرم جاز البيع »> : وبه أخذ المرغينائى ذكره فى الجتى , ثم وجه تقديم الصحيح عن الفاسد أنه 
الموصلن إلى تمام المقصود ‏ فإن المقصود سبلامة الدين الى لها شرعت العقود وليندفع التغالب والوصول إلى دقع 
الحاجة الدنيوية وكل منهما بالصحة . وأماالفاسد فعقد الف للدين » ثم إنه وإن أفاد الك وهو مقصودق اللحملة 
لكن لايفيد تمامه إذل ينقطع به حق البائع من المبيع ولا المشترى من المن إذ لكل منهما الفسخ بل يحب عليه ثم 
لفظ الفاسد فى قوله باب البيع الفاسد : ونی قوله إذا كان أحد العوضين أو كلاهما عرما فالبيع فاسد مستعمل ف 
الأعم من الفاسد والباطل » فالشارحون على أن ذلك الفاسد أعم من الباطل لأن الفاسد غير الدروة بوصفه بل 
بأصله » والباطل غير المشروع بواحد منهما » ولاشلك أنه يصدق على غير المشروع بواحد منهما أنه غير مشروع 
بوصفه » وهذا بقتضى أن يقال حقيقة .على الباطل » لكن الذى يقتضيه كلام أهل الفقه والأصول أنه يباينه 5 
فإنهم قالو! : إن حكر الفاسد إفادة املك بطر بةه والباطل لايفيده صلا فقابلوه به وأعطوه حکا يباين حكنه وهو 
دليل تباينهما ». وأيضا فإنه مأجوذ فى مفهومه أو لازم له أنه مشروع بأصله لاوصفه : وف الباطل غير مشروع 
بأصله فبينهما تباين » فإن المشروع بأصله وغير المشروع بأصله متباينان فكيف يتصادقان. اللهم إلا أن يكون لفظ 
الفاسد مشتركل بين الأعم والأخص المشروع بأصله لابوصفه في العرف » لكن نجعله عجازا غرفياق الع لا ناحير من الاشتراك 
وهوحقيقة فيه باعتبارا لمعنى اللغوئء ولذا يوجه بعضهم الأعمية بأنه يقال للحم إذا صار بحيث لاينتفع به للدود 
والننوس بطل اللحم > وإذا نتن وهو ,حيث ينتفع بة فسد. الاجم فاعتبر معتى اللغة » ولذا أدخل بعضهم. أيضا 
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(وإذا كان أحد العوضين أو كلاهما عرما فالبيع فاسد كالبيع بالميئة والدم واللئزير والحمر ء وكذا إذا 
كان غير تملوك کار ) 


ف البيع الفاسد بشموله المكروه لأنه فائتوصف الكمال بسبب وصف جاور »ثم الفاسد با لمعى الذى يعم الباطل 
یثیت بأسباب منها الجهالة المفضية إلى المتازعة ف المبيع أو امن ؛ فخرج نحو جهالة ية قفزان الصبرة وعدد الدراهم 
فيا إذا بيع صبرة طعام بصبرة دراه وبعدم ملك الببيع للبائع » والفساد بمعنى البطلان إلا فى السلم أو مع الملك لكن 
قبل قبضه . ومنها العجزعنالتسلم أوالتسلم إلابضر ركجذع من سقف. ومنها الغر ركضربة القانص والشرط الفاسد » 
بحلاف الصحيح» و تدخخل فيه صفقتان فى صفقة كبيعه كذا على أن يبيعهكذاء و الاتباع مقصودا كحبل الحبلة تدخل 
فى عدم الملك » وبيع الأوصاف كإلية شاة حية يرجع إلى قافى تسليمه ضرر إذ لايمكن شرعا إلا بها إذنى قطعها 
حية عجزعن النسليم لأنها تصير ميتة يمطل بيعها » بوكون البيع من البائع بما هو من جنس تمن المبتاع به وهو أقل 
مته قبل نقد المن » وعدم التعيين بيع كبيع هذا بقفيز حنطة أو شعير مستدرك لدخوله فى جهالة المن ( قوله 
إذا كان أحد العوضين أوكلاهما عرما فالبيع فاسد كالبيع بالميتة والدم واللخنزير والخمرءوكذا إذا كان ) أحدها 
( غير ملوك کار )هذا لفظ القدورى ء وقد ذكرنا آنا أن لفظ فاسد يراد به ما هو أعم من الباطل لأن أحد 
العوضين يصدق على كل من المبيع » والمن إما حقيقة أو تغليبا كا قيل بناء على أن العوض خاص بالمبيع لأنه يراد 
تأخير غير الصحبح عن اأصحيح لعله غير محتاج إلى تنِيه »٠‏ ولقب الباب بالفاسد وإن كان مشتملا عليه وعلى 
الباطل لكثرة وقوعه بتعدد أسبايه : والباطل هو مالا يكون صحيحا أصلا ووصفا » والفاسد هو مالا يصح وصفاء 
وکل ما .أوؤرث للا فى ركن المبيع فهو مبطل » وما آورثه فى غيره كالتسلم والتسلم الواجبينبه والانتفاع المقصود 
منه وعدم الإطلاق عن شرط لابقتضيه وغير ذلك فهو مفسد » وعلى هذا تفصل المسائل المذكورة فى الكتاب 
فيقال ؛ البيع بالميتة اغة وهو الذى مات حتف أنفه » والدم و اير باطل لاتعدام الركن وهو مبادلة المال بالمال 
بالتراضى » لآن هذه الأشياء لاتغد” مالاعتد أحد من له دين سهاوىء وإنما قيدنا بقولنا لغة لتتخرج الخنوقة وأمثالها 
كالجروحة با مذبوحة فى غير المذبح فإن ذلك عندهم بمنزلة الذبيحة عندنا » ولهذا إذا باعوا ذلك فها بينهم جاز 
ذكره المصنف ف التجنيس وإن كان ميثة عندناء يلاف الميتة حتف أنفه. فإن بيعه فيا بينهم لايجوز لأنها ليست 
ال عندهي . وعلى هذا يكون قوله فالبيع فاسد يلام الاستغراق على عمومه فى بياعات المسلمين وغيرهم والبيع 
با مر والحنزير فاسد لوجود حقيقته وهى ميادلة المال بالمال » فإنه أى المذشكور من الحمر والحختزير مال 
متقوم عند بعض أهل الكفر » وإنما أولنا بذلك لأنه مال عندنا بلا حلاف لكنه ليس بمتقوم ؛ لآن الشرع أبطل 
تقومها فى حق المسلمين لثلا يتمولوها "كما أبطل قيمة ابليؤدة باتفرادها فى حق المكيل والموزون » ولو أراد بقوله 
( قوله ولقب الباب بالفاسد الخ ) أقول : ولعل الأولى أن يقال فى وجه التلقيب أراد بالفاسد الى الأ للباطل لاالمقابل له ( قوله 
كالتسلي والتسلم الواجبين به ) أقول : ضير به راجع إلى البيع ( قال المصنف : كالبيع بالميتة ) أقول: الميتة ى اللغة وهو»اللى مات جعف 
أنفه فلا برد امختوقة و أمثالها الى هى كالذبيحة عندهم حيث جاز بيعها فيما بيهم فإنها ليست ميتة لفة وإن كانت ميتة عندنا ( قوله وجل 
هتاه إلى قوله : والبيع بالهمر والكتزير فاسد) أقول : فيه محث فإن البيع .بالحمر واللتزير يقغى بصمته عند آهل الذمة فكيف تستغم 
إرادة العموم ؟ وجوايه أنه ليس محرما عندهم ٠‏ تأمل فإن فيه مالا عى (قوله أىالمذكور من اللممرو اماز ير مال متقوم الخ)أقول : .ونت 
- خبير بأن قيد التقوم مما لاحاجة إليه :فى إثبات المطلوب ( قوله وإنما أولنا بذاك ) أقول : أشار به إلى قوله متقوم ( قوله لأنه مال عندنا 
بلاعلاف ) أقول:: فلا وجه لتخصيص البعض .| 1 


م 
قال رض الله عنه :. هذه فصول جمعها › وفيها تفصيل نبينه إن شاء الله تعالى فنقول : البيع بالميثة والدم باطل» 
وکل بالحر لانعدام ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال » ,فإن هذه الأشياء لاتعد” مالا عند أحد ٠»‏ والبيع باجم 
واتحيزير فاسد لوجود حقيقة ابيع وهو ميادلة المال بالمال ذإئه مال عند البعض » ١‏ 


به المعوضء ولا شك أن المبيع إذا كان ترما لأيصح + فإن كان مالا فالبيع باطل كالتمر »> وكذا العن إذا كان 
عرما ميتة فهو باطل » فلذا قالالمصنف رحمه الله ( هذه فصول جمعها ) أى فى حك واحد وهو الفساد ( والواتع 
أن فيا تفصيلا ) يعنى ليس كلها فاسدا » فإن منبا ما هو باطل وهذا نما يبين للك أن المعروف فى عرف فقهائنا 
التباين. بين الباطل والفاسد » فإن الأعم لاننى عن الأخص : قال ر فنقول : البيع بلميتة والدم باطل ) لا فاسد 
بإجماع علماء الأمصار ( وكذا باحر ) بأن يمعل الميثة وال من لثوب مثلا ؛ وذلك ( لانعدام ركن البيع الذى هو 
مبادلة الال بالمال » فإنهذه الأشياء لاتعد مالا عند أحد ) يعنى ممن له دين سياوى فلذا #كان البيع تالحر باطلا 
وإن كان مالا عند بعض الناس ( و ) أما ( البيع بالحمر واللختزير) فرفاسد لوجود حقيقة ابيع وهو مبادلة الال 
با لمال فإنه) أى كلا من الحمرواللتزي ر(مال عند البعض)وهم آهل الذمة كنا سيصرح به ىوجه الفرق حيث قال : 
إنه مال لأهل الذمة -لحلها عندم > وهذا من المصنف يفيد انتفاء المالية عنها بالكلية قى شرعنا وه و كذلك » غاية . 
الأمر أن الاصطلاح على تسمية البيع بثمن هو مال فى بعض الأديان فاسد » وبما ليس مالا فى دين سياوى باطل. 
وهذا سبل » وإتما الإشكال فى جعل حه الاك قلنا فيه نظر نذ کر إن شاء الله تعالى : ثم قال ( أما بيع الحمز 
واللنزير) يعنى إذا جعلا مبيعا ( فإن كان بالدين كالدراهم والدنائير فالبيع باطل»وإن كاف بعين ) بيع اللقايضة 
( ففاسد. والفرق أن الحمر مال) فى احملة یشرع ثم أمر بإهاننها ى شرع نسخ الآولء وق تملكه بالعقد مقصودا 
إعزاز له حيث اعتبر المقص ود من تصرف العقلاء » يلاف جعله ثمنا » وإذا بطل كون اللحمر مبيعا فلن يبطل إذا 
جعل الميتة والحرمبيعا أول » ومقتضى هذا أن يبطل ف المقايضة يطريق أولى لگن كلامنهما مبيع » لکن لما کان 
كل منهما تمنا أيضاءكا أ نكلامئهمامبيع ثبت عة اعتبارالمنية والمبيعية ىكل منهما » فاعتبر اللحمرغنا والثوب مبيعا 
والعكس وإنكان بمكنا لكن ترج هذا الاعتبارلما فيه من الاحتياطالقر ب من تصرف العقلاء ا لمكلفين باعتدارالإعزاز 
لشوب مثلافيبى ذكر المممر معتيرا لإعز ازالثوب لا الثوب الخمرفوجب قيمة الثوب لا الحمر »ولافرق بين أن تدخل 
الباء على الذوب أواللهمر فى جعل الثوب المبيع . وجه البطلان بيع هذه الأشياء النص » لقوله صلى الله عليه وسلم 
عن الله تعالى م ثلاثة أناخصمهم يوم القيامة : رجل أعطى فى ثم غدر » وررجل باع حر ١‏ فأكل ننه » ورجل 
استأجر أجيرا فاستوف منه ول يعطه أجره » ومعنى أعطى لى : أعطى ذمة من اللمات ‏ ذكره فى يخ البخارى. 
وقوله صلى الله عليه وسا ف الصحييح « لعن الله اللحمر إلى أن قال : وبائعها» وفى الصحيحين « لعن الله الييود 
٠‏ حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها فأكلوا تنبا » وحديث « إن الله تعالى إذا حرم شيشا حرم نه » وأا 
الإجماع فظاهر : ثم المراد بالميتة الى يبطل العقد بها وعليها الثى ماتت حتف أنفها » أما المننخنقة والموقوذة فهى 
ش وإن كانت فى حكي الميتة شرعا فنا نحكم بجوازها إذا وقعت بينهم لأنها مال عندهي کال حمر . كذا ذكره الصف ' 
فى التجنيس مطلقا عن الدلاف ١‏ وى جامع الكرخى:: يجوز بيهم عند ألى يوسئ خلافا محمد . وجه قول محمد 
أن أحكامهم كأحكامنا شرعا إلا ما استتنى بعد الأمان » والذى استتتى الحمر وال ازير فيبى ماسوى ذلك على 


عند بعض السلمين لم يحتج إلى تأؤبل لكنه جلاف الظاهر . 


1 5 
والباطل لايفيد ملك التصرف ؛ ولو هلاك ابيع ف بد المشترى فيه يكون أمانة عند بعض المشايخ لأن العقد غير 
محتبر فيق القبض بإذن المالك وعند البعض يكون مضمونا لأنه لايكون أدنىحالا من المقبوض علىسوم الشراء : 
وقيل الأول قول أن ىحنيفة رمه الله والثانىقولهما كها فى بيع أم الولد والمدبر على مانبينه إن شاء الله تعالى : والفاسد 
يفيد الملك عند اتصال القبض به ويكون المبيع مضمونا فيد المشترى فيه . 


الأصل . واتفق الرواة عن أ حنيفة أن بيع الأشربة الحرمة تجوز إلا الأدمر » ومنعا جواز كل ماحرم شربه : 
وثبوت الضمان على القولين فرع الاختلاف فى جواز البيع . وقوله فى الذخيرة فى المنخنقة ونحوها البيع فاسد 
لاباطل صميح » لأنها وإن كانت ميتة عندنا فهى مالعند أهل اللمة فيجب أن البيع فاسد فكانت كاللدمر 
¢ الباطل لايفيد ملكالتصرف . ولوهلك المبيع فىيد امشترى فيه) أى فى البيع الباطل (بيكون أمانة عند بعض 
امشايخ ) هو أبى صر" بن أحمد الطواؤيسى وهو رواية الحسن عن ألى حنيفة ( لآن العقذ غير معتبر فبنى ) تجرد 
القبض بإذن المالك ) وذللك لايوجب الضمان ( وعند البعض ) كشمس الأئمة السرخسى وغيره ( يكون مضمونا) 
بالمثل أو القيمة وهو قول الأ عة الثلاثة "أنه لايكون دنن حالا من المقبوض على سوم الشراء . وقيل الأول قول 
أن حنيفة رحمه الله والثانى قوهما ك)الليلاف الكائن بيهم فى (أم الولد والمدبر ) إذا بيعا فاتا عند ااشترى 
لايضماهما عند أنىحنيفة ويضمنهما عندهما . والمقبوض علىسوم الشراء هو المأحوذ ليشترىمع تسمية المّن بلا 
إبرام بيع كأن يقول : اذهب بهذا فإن رضيته اشتريته بعشرة » فإذا هلاك ضمن قيمته » فإذا ضمن هذا مع أنهلم 
يوجد فيه صورة العلة فلآن يضمن فيا نحن فيه مع أنه وجد ذلك أولى » ون ينصر المروى عله من عدم الضمان أن 
الضمان فى المقبوضن على سوم الشراء إن قلت إنه عند صعة کون المسمى منا كالدراه على ماذ كرنا من قو له إن 
رضيته اشتريته بعشرة سلمناه » وهو منتف فى تسمية الحرم كال حمر وإن قلت عنذ التسمية مطلقا منعاه فيجب 
تفصيله وهو أنه إن كان البطلان لعدم مالية امن أصلا لايضمن ؛ وإن كان لعدم المبيع كما لو باعه على أنه ياقوت 
فإذا هو زسجاج بثمن صصيح دراه مثلا فقيضه يصير مضمونا ( والفاسد يفيد الملك عند اتصال' القبض به ) إذاكان 
القبض بإذن المالك باتفاق الر وايات فيملكه ويصير مضمونا عايه بالمثل إن. كان مثليا أو القيمة » وكذا إذا 
وقوله ( والباطل لايفيد ملك التصرف ) كأنه إشارة إل الفرق بين الباطل والفاسد » والباطل لايفيد ملك التصرف 
ومالايفيد ملك التصرف لايفيد ملك الرقبة فالباطل لايفيد ملك الرقبة ( ولو هلاك المبيع فى يد المشترى ف الباطل 
يكون أمانة عند بعض المشايش ) أن أحمد الطواويسى وهو رواية الحسن عن ألى حنيفة نص على ذلك فى السير 
الكبير » نقله أبو المعين فى شرح ابلحامع الكبير ( لأن العقد) باطل والباطل (غير معتبر ) والقبض بإذن امالك 
فيكون أمانة ( وعند بعض آثر ) شمس الآئمة السرخسى وهو رواية ابن سماعة عن محمد أنه ( يكون مضمونا لأنه 
لایکون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء ) لوجود صوزة العلة هاهنا دون المقبوض على سوم الشراء وفيه 
القيمة فكذلك هاهنا ؛ والمقبوض على سوم الشراء هو أن يسمئ امن فيقول اذهب بهذا فإن رضيته اشتريته 
بعشرة . أما إذا لم يسم" المن فذهب به فهلك عنده لايضمن › نص عليه الفقيه أبو اللي فى العيؤن . قيل وعليه 
الفتوى . وقال محمد بن مسلمة البلخى ( الأول قول أنى حنيفة والثانى قوهما كاف بيع أم الواد والمدبر على ما 
نبينه إن شاء الله تعالى » والفاسد يفيد اللات عند اتصال القبض به ) أى إذا كان ذلك القبض بإذن المالك باتفاق 
الروايات > وأما إذا قبضه بعد الافتراق عن الجلس بغير إذن البائع ذكر فى المأذون أنه لاإعلك . قالوا : ذلك 


جه« ود 

وفيه حلاف الشافعى رحة الله » وسنبيئه بعد هذا . وكذا بيع الميتة والدم والحر باطل لأنها ليست أموالا فلا 
تكون علا للبيع . وأما بيع اللحمر والخنزير إن كان قوبل بالدين كالدزاه, والدنائير فالبيع باطل ».وإن كان 
قوبل بعين فالبيع فاسدحتى بملك مايقابله وإن كان لابملك عين. االحمر والخنزير . ووجه الفرق أن الحمر مال وكذا 
الحنزير مال عند أهل القمة إلى أنه غير متقوم لما أن الشرع أمر بإهانته وترك إعزازهء وف تملكه بالعقد مقصودا 
إعزاز له » وهذا لأنه.مى اشتراهما بالدراه, فالدراهم غير مقصو دة لكونها وسيلة لما أنها تجب فى الذمة » وإتما 
القصود اللدمر فسقط التقوم أصلا » بخلاف ما إذا اشترى الثوب باللحمر لآن ااشترى للثوب إنما يقصد تملك 
الوب بالحمر ء وفيه إعزاز للذوب دون الدمر فى ذكر الحمر معتبرا فى تملا الثوب لا فى حت نفس الجر 
حى فسدت النسمية ووجبت قيمة الثوب دون اللحمر ء وكا إذا باع اللحمر بالثوب لأ نه لايعتبر شراء الثوب بالحمر 
لكونه مقايضة . 

قبضه فى مجلس العقد بغير إذنه على الصحيح :وى غير علس العقد هل ببلكه ؟ سباق نمام.هذه السائل فى أحكام 
البيع الفاسد » وكذا الملاف ف أن المملوك التصرف أو العين . ووجه لزوم القيمة وما عليه من الإشكال ..وقوله 
( وفيه ) أى فى ثبوت اللاك بالقيض ف البيم الفاسد ( خلاف الشافعى) وكذا مالاب وأحمد باعتبار أن الفاسد هو 


مجمول على ما إذا كان المن شيا لايملكه البائع بالقيض كالخمر والخنزير > وأما إذا كان شيا بعلكه فقيض 
المن منه يكون إذنا بالقبضص.فإن قيل: لوأفاد ذلك اللاك باز المشترىوطء جارية اشتراها شراء فاسدا ونجاز آخي 
الشفعة لاشفيع ف الدار اأشتراة بشراء فاسد ويحل أكل طعام اشتراة “كذلك لأن املك مطلق له لكن ليس له ذلك . 
فاب لواب أن مالم يحل وطوها وأكلهلم تثبت الشفعة فيا ذكرت لأن ف الاشتغال بالوطء وال كل إعراضا عن الرد؛ 
وف القضاء بالشفعة تقرير الفساد وتأكيده فلا يجوز واعلم آنا شايخ اختلفوا فى مينى جوازالفصرف للمشير ىف المشرى 
بشراء فاسد : فذهب العراقيون إلى أنهمبئى على تسليط البائع على ذلك لاعلى ملك العين » واستدلوا بالمسائل الف كورة . قال 
لوهلاك العين الاك الأمورالمذكورة ولم بماكها . وذهبمشايخ بلخ إلى أن جوازالتصرف بناءعلىملك العين .واستدلوا 
ما إذا اشتزى دارا بشراء فاسد وقبضها فبيع جنا دار أخرى فللمشترىأن بأحذها بالشفعة لنفسه. ولواشترى جارية 
بشراءفاسد وقبتهسها ثم ردهاعلى البائع وج بعايهالاستيراء. و لوباع الأب أوالوصى عبديتم بيعا فاسدا وقيضهالمشكر یم 
أعتقه جا زعتقه » واوكان عتقه على وجه التسليط لما جازلآن عتقهما أوتسليطهما علىالعتق لايجوزفعلم بيآ.ه الأحكام 
أنه بملك العين . وأجابوا عن المسائل المذكورة ما ذكرنا قبل وهو الأصح . وإذا كان مفيدا للملك عند اتصال 
القبض به كان ابيع مضمو نا فىيد المشترى فيه : أىف البيع الفاسد : وفيه حلاف الشافعى وسنبينهبعد هذا ف أول الفصل 
الذى بل هذا الباب ( قوله وكذا بيع الميتة) يعنى "كما أن البيع بهذه الأشياء باطل فكذا بيع هذه الأشياء لأنها ليست 
أموالا فلا تكون محلاللبيع » وأمابيع اللحمر ازير فلا يخلو إما أن يكون بالدين کالدراهم والدنانير أو بالعين 5 
فإنكان الأول فالبيع باطل لايفيد ملاكالحمر ولاما يقايلها » وإن كان الثانى فالبيع فاسد لايفيد فلك الحمر 
ويفيد ملك مايقابلها من البدل بالقبض . ووجه الفرق بين الصورتين أن الحمر مال وكذا المتزير عند أهل الذمة 
إلا أنه غير متقوم : أى غير معز ز يقاتله قيمة لآن الشرع أمر بإهانته وترك إعزازه › ش 


(قوله فالمواب إلا لم يحل وطوها) أقول : رسيجتىء فى فصل أحكام البيع الفاسد: مئع قوم حل تناو ل الطمام المشترى شرام فاسدا » وعدم 
سمل وطه الخارية المشتراة كذاك ( قرله إلا أنه غير متقوم ) أى غير معز وز . أقول : عر لازم ٤‏ فالظاهر أن يقول غير معزز : 


ا( — 
قال ( وبيع أم الولد والمدبّر والمكاتب فاسد) ومعناه باطل لأن استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد لقوله عليه الصلاة 
والسلام « أعتقها ولدها) وسبب الحرية انعقد فق المدبر ف الال لبطلان الأهلية بعد اموت » 


عند الباطل » وسيبيته المصنف فى فصل أحكام البيع الفاسد : أى يبن الوجه من اللحانبين ( قوله وبيع آم الولد 
والمدبر والمكاتب فاسد ) هذا لفظ القدورى . قال المصنف ر ومعناه باطل لأن استحقاق الدرية بالعتق ثابت لكل 
منهم ) بجهة لازمة على المول بقوله صلى الله عليه وسا فى أم الولد ‏ أعتقها ولدها » وأقل مايقتضيه.هذا الالفظ 
ثبوت استحقاقها العتق على وجه اللزوم وبتصحيح التدبير شرعا » وتصحيحه يوجب انعقاد التدبير سببا للعتق فى 
الال لانتفاء أهلية الإعتاق عن السيد بعد موته والإجماع على عتقه بعده بذاك اللفظ فكان ذلك اللفظ سببا فى الال 


وماأمر الشرع بنرك إعزازه لايكون معزوزا فلايكون متقوماء وف تملكه بالعقد مقصودا : أىيجعله مبيعا إعزاز له 
وهو حلاف المأمور به » وبيانه ما ذكره بقوله وهذا لأنه مى اشتراها بالدراهم والدنانير فالدرام غير مقصودة 
لكوتها وسيلة لما أنها تجب فى الذمة وإِنما المقصود اللدسر > وفى جعله كذلك حلاف المأموربه فسقط التقوام 
أصلا لثلا يفضى إلى حلاف المأمور به . وحينئذ يكون البيع باطلا » يمخلاف ما إذا اشترى الثوب باللدمر لگن 
.مشارى الثوب بجعله مييعا إنما يقصد تملك الثوب ,يوسيلة اللحمرء وفيه إعزاز لشوب دون اللحمر فلم يكن ذكرها 
. لنفسها بل لغيرها وليس فى ذلك إعزازها ولا حلاف ما أمر به فلا يكون باطلا وفسدت التسمية ووجبت قيمة 
الثوب دون الحمر » وكذا إذا باع الحمر بالثوب يكون البيع فاسدا » وإن وقع الحمر مبيعا والثوب تمنا بدخول 
البائع لكونه مقايضة وفيا كل من العوضين يكون ثمنا ومثمنا » فلما كان فى اللحمر جهة المُنية رجح جانب 
الفساد على جانب البطلان صو نا للتصرف عن البطلان بقدر الإمكان . قال ( وبيع آم الولد والمدبر والمكاتب فاسد) 
أى باطل » وإغا فسره بذلك لثلا يتوهم أنه يفيد الملا باتصال القبض والأمر بخلافه » والدليل على ذلك ماذكره 
بقوله لأن استحقاق العتق قد ثبت الخ » وتحقيقه أن بين استحقاق العتق وثبوت الملك بالبيع منافاة لن استحقاقه 
عبارة عن جهة حرية لايدخل عليها الإبطال وثبوت الملك يبطلها » وأحد المتنافيين وهو الاستحقاق ثابت لقوله 
صل الله عليه وسلم و أعتقها ولدها » فينتى الآخر. لايقال : وهومثر وك الظاهرلأنه يوجب حقيقة العتق وأتم ْ 
تحملونه علىحّه فلايصلح دليلا لأن الجازمراد بالإجماع : وكذلك المنافاة ثابتة بين انعقاد سيب الحرية ففحق المدبر 
فى الخال وبين ثبوت الملك بالبيع لتناق اللوازم لأن الملك مع ادرية لايجتمعان؛ فكذلك سبب الحرية والبيع وأحد 
امتنافيين وهو سيب الحرية ثابت ف الال > لآنه لو لم يكن ثابتا فى الال لكان إما غيرثايت مطلقا أو ثابتا بعد 
الموت» والأول باطل لأنه يستلزم إهمال لفظ المتكلم العاقل البالغ والإعمال أولى » وكذلك الثانى لأن ما بعد الموت ' 
حال بطلان الأهلية : فى قلنا إنه ينعقد سبيا بعد الموت احتجنا إلى بقاء الأهلية والموت ينافيها فدعت الضرورة 
إلى القول بانعقاد التدبير سييا فى الحال وتأخر الحكم إلى ما بعد الموت > وكذلك بين استسحقاق المكاتب يدا على 
نفسه لازمة فىحق المولى وبين ثبوت الملك منافاة » لكن استحقاق اليد اللازمة فى حق المولى ثابتة لأنه لايملك 
فسخ الكتابة بدون رضا المكاتب فينتى الآخر ١‏ وإنما قيد بقوله فى حق المولى لأنها غير لازمة فى حق المكاتب 
لقدرته على فسخها بتعجيزه نفسه . فإن قيل : لوبطلبيع هؤلاء لكان كبيع الحر وحينئذ بطل بيع القن المضموم 
( قال اللصتف : وبيع آم الولد والمدبر والمكاتب فامد ومعناه ياطل ) أقول : قال الزيلمى : أى فى حق نفسه لافيما يقابله :تبي ». فإن 
مايقابله ماك بالقبغئ ع إلا أنه سیجیء فى آخر هذا البأب أن البيع فيما ذكر موقوف ( قوله لايدخل عليها الإبطان ) أقول : ولمم أن 
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والمكاتب استحق يدا على نفسه لازمة فح المولى » ولو ثبت اللاك بالبيع لبطل ذلك كله فلا يجوز + ولو رضي‎ 


المكاتب بالبيع ففيه روايتان » والأظهر الخواز » والمراد المدبّر المطلق دون المقيد: وى المطلق خلاف الشافعى 
رحمه الله » وقد ذكرناه فى العتاق . 


( والمكاتب استحق يدا على نفسه لازمة فى حق المولى ) حى لابملك فسخ الكتابة ر فلو ثبت الملك ) للمشبري 
( بالبيع بطل ذلا ك كله فلا يجوز ) البيع ومالا يفيد اللاك من البيع فهو باطل » وذكر فى الأصل حديث سعيد بن 
المسيب قال «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق أمهات الأولاد من غير الثلث وقال : لايبعن فىدين » 
وحديث « أعتقها ولدها » تقدم فى باب الاستيلاد » وإذاكان أقل ما يوجبه هذا اللفظ ثبوت استحقاق الحرية 
على وجه لازم فاغواز مراد منه بالإجماع ( ولورضى المكاتب ففيه روايتان » والأظهر جوازبيعه ) وتنفسخ الكتابة 
فى ضمنه لأن اللزوم كان حقه وقد رضى بإسقاطه ( والمراد ) بالمدبر ( المدبرالمطلق ) وتقدم خلاف الشافعى 
رحه الله فى جواز بيعه فى كتاب العتاق ٠‏ أما المقيد فجواز بيعه اتفاق . واستشكل حم المصنف بأن بيع المدبر 
وأخويه باطل فإنه يوج بكونهم كالحر » ولو كانوا كاحر لبطل بيع القن إذا جمع مع مدب رأو أ ولد أو مكاتب 
کا إذا ضى إلى حر وهو منتف ء بل يصح بيع القن ويلزم مشتريهما حصته من القن المسمى . وأجيب بأن المراد 
من قوله باطل أنهم لايملكون بالقبض کا لايملك الختر فكانوا مثله : فلو قال فاسد ظن أنهم يملكون : وأما تملك 
القن المضموم إليهم فلدحولم ف البيع لصلاحيتهم لذلك بدليل جواز بيع المدبر من نفسه > ولذا لو قضى قاض 
بجواز بيعه نفد » وكذا أم الولد عند ألى حنيفة وأنى يوسف فى أصح الروايتين . وهذا الحواب رعا بوهم أنه بيع 
فاسد » ولكنه حص حك الفاسد بعدم اللاك بالقيض ٠‏ واللتى أن لاحاجة إلى الحكم بتتخصيص فهو باطل وحكله 


إليهم ف البيع كا مضمو م إلى الحر والأمر يخلافه . فاب اواب أن بيع ار باطل ابتداء وبقاء لعدم محلية البيع صلا 
بثبوت حقيقة الحرية» وبيع هرثلاء باطل بقاء لحت المر ية لاابتداء لعدم حقيقتها » والفرق بينهما بين وهذا جاز 
بيع أم الولد والمدير والمكاتب من أنفسهم » ولو قضى القاضنى بذلك نفذ قضائه » وإذا كان كذلك دخلوا ف 
ابيع ابتداء لكونهم محلا له ق اللهملة ثم خرجوا منه لتعلق حقهم فبى القن بحصته من المّن والبيع بالخصة بقاء جائز 
يلاف الحر فإنه لمالم يدتل عدم الحلية لزم البيع بالخصة ابتداء ونه باطل على مايجىء. قال ( ولو رضى المكاتب 
بالبييع فقيه روايتان والأظهر الخوا: الخ ) لآن عدمه كان لحقه » فلما أسقط حقه برضاه انفسخت الكتابة وجاز 
ابيع . وروى ف النوادر أنه لايحوز » والمراد من المدبر هو المطلق دون المقيد بالتفسير المار ف التدبير » وف 
المطلق حلاف الشافعى » وقد تقدم فيه . وإن ماتت آم الولد أو المدبر فى بد المشترى فلا ضمان عليه عند أى.حنيفة 
وقالا : يحي عليه قيمّهما وهو رواية ع نأف حنيفة » وهذا ليس على ظاهره بلالروايتان عنه سق المدبر.روى 
المعى عن أنى حنيفة أنه يضمن قيمة المدبر بالبيع كا يضمن بالغصب » وأما ف حق أم الولد فاتفق تالروايات عن 
أى حنيفة أنها لاتضمن بالبيع والغصب لأنبا لاتقوم لماليها . والفرق لأى حنيفة بين ضهان الغصب ف المدبر 
وضمان بيعه فى غير رواية المعلى أن ضبان البيع وإن أشبه ضمان الغصب من حيث الدخول فى خمانه بالقبض » لككن 
لابد من اعتبار جهة الببع لأن الملك إتما يثبت بهذا الاعتبار » فإذا لم يكن محلا للبيع انبدرت هذه ابجهة فبى قيضا 
بإذن المالك فلا يحب الضمان . مما أنه أى كل واحد منهما من المدبر وام الولد مقبوض بجهة البيع > لأن المدير” 
وأم الولد يدخلان تحت العققد حى. يملك بالضم إليهما فى البيع كا مر آ نفا ce‏ وما هو كذلك فهو مضمون كسائر 


— رو ع نه 
ال ( وإ ماتت أم الولد أو ادير فى يد المشترى فلا ضيان عليه عند أنى حنيفة » وقالا : عليه قيمتهما )م وهو 
رواية عنه , ليما أنه مقبوض يجهة.البيع فيكون:مضمونا عليه كسائر الأموال : وهذا لأن المدبّر وأم الولد 
ندخلان تحت البيع حى ملك مايضم إليهما فى البيع » مخلاف المكاتب لأنه فى يد نفسه فلا يتتحقق فى حقه القبض 
وهذا الضمان به . 


حكه ؛ وجاز أن تلف إفراد نوع شرعى ف المكم الشرعى للدصوصية . فإن قيل: التتخصيص لازم على كل حال» 
فإنه إن کان قاسدا فلا يلاف بالقبض فهو مخصيص » وإن كان باطلا فهو يدخخل ف البيع حى ملك القن المضموم 
إليهء وهذا #صيصن للباطل فليكن فاسدا عخصوصا من حكم الفاسد فلاحاجة إلى تأويله بالباطل : قلنا نحن لم تعط 
حكم الباطل أنه لايدحل فى العقد بوجه ليلزم تخصيصه ويتحد اللازم على تقدير تأويل الفاسد بالباطل وعدمه )ع 
إنما قلنا حكه أن لالك بالقبض » غاية الأمر أنه اتفق أن بعض ماهو مبيع باطل يدخل ف العقدكالمدبر وبعضه 
لايدخل كالحرء وأصل السؤال فاسد لأنه مغالطة لأن قوله فى الكبرى أو كان كالحر لم بلك القن المضموم ليه 
تمنوع وإنما يلزم لو كان مثله من كل الوجوه وهو منتف. فصار حاصل الصورة : لوكان باطلاكان كار 
فى بعض الوجوه ؛ ولو كان مثله فى بعض الوجوه لم بماك القن المضنموم وحينئذ فعدم الاستلزام ظاهر( قوله وإن 

تت آم الولد والمدبّر فى يد المشترى فلا ضهان عليه عند أى حنيفة + وقالا : عليه قيمهما للبائع وقولهما ) هذا 
( رواية عنه ) وف النهاية أن الروايتين عنه فى المدبر » أما أم الولد فباتفاق الروايات عنه لايضمن المشترى ولا 
الغاصب قيمها إذ لاتقوم لآم الولد عنده ١‏ وإنما تضمن بما يضمن الصبى الخحر إذا غصب . ومعناه أنه إذا نقلها 
إلى أرض مسبعة أو كثيرة الحيات فاتت بنبش حية أو افتراص سبع فيها الدية على عاقلة الغاصب كا هو فى غصب 
الصبى بشرطه » أما المدبّر فيضمن ف البيع والغصب على روايهما هذه ( مما ) فى ضمان المدبر وأم الولد ( أنهما 
مقووضان يجهة البيع فيكونان مضموتين عليه) بالقبض (كسائر الأموال ) المقبوضة على سوم الشراء ( وهذا )أي 
كونهما مقبوضين يجهة البيع بسبب أنهما يدخلان نحت البيع حى يملك مايضم إلييما ما يصح تملكهوتمليكه: وإذا 
قبن بعد لفظ العقد عليه وهو فيا يصح أن يباع ف المرملة على ماذكرناه من قريب فهو مقبوض بجهة البيع'( لاف 
الكاتب لأنه فى يد نفسه ) لأنه حر يدا فلا يضمن بقبضه على إحدى الر وايتين : أعنى الى تبطل بيعه » وإن دخل 
تحت البيع إذا ضم إليه القن فلا يتحقق فى حقه القبض ( وهذا الضمان بالقبضى ) وقد يجعل المشار اليد بقوله وهذا 
كونهما مضمونين بالقبض وما صرنا إليه أحسن إن شاء الله تعالى » لأن المذ کور بعده تعليل لل شار إليه وکونا 
مضمو نین بالقبض ييح تعليله بما قبله من كونهما مقبوضين يجهة البيع فيناسب كون التعليل ل مالم يعلل إذا صلح 
له وهو صاليح » بل انصبابه ليس إلاعليه » فإنه دعوى أنه مقبوض بجهة البيع ببيان أنه يدخل تحت البيع - وأما 
كونه مقبوضا فبفرض وقوعه حساء وأما تفسير المقبوض يجهة البيع بأنه المقبوض ليشترىئبعد القبض إن وافقهء 
فلوصح لر م أن لإيضمنا لأنهما لم يقبضا ليشتريا بع الفيض إن وافقا بل قبضيا بعد الموافقة وام البيع بزعمهما » 
فا مب كور تفسير المقبوض على سوم الشراء فلا يكونان مقبوضين يجهة البيع غلا يضمنان » فاق أن المقبوض أعم 
الأموال المقبوضة: على سوم الشراء . فإن قيل : لو كان الدخول نحت البيع.وتملك مايضم إليه موجبا للضمان لكان 
فى اللكاتب كذلك . أجاب بقوله لاف المكاتب لأنه فى. بد نفسه فلا يتحقق فى حقه القبض وهذا الضان بالقيض 
( قال الضف + رالا هليذ قيمّهما وهو رءاية عنه ) أقول : قوله وهو : أى تضمين قيمة المدبر دون آم ألولد » فى كلامه تافل ' 
رمتپجیء فى باب كتابة العبد المشتر ك من الأ كل وغبره أن ق ققوم أم.الولد ووايتين عن أبخنيفة , 


عدا 54 له 
وله أن جهة البيع نما تلحق بحقيقته فى محل يقبل الفقيقة وهما لايقبلان حقيقة البيع مسارا كالمكاتب » وليس 
دجولهما فى البيع فى حق أنفسهما » وإنما ذلك ليثبت حكم البيع فیا ضم إليهما فصار کال المشترى لايدخل فى حكم 
عقده بإتفراده » ولا يثبت حكم الدخول فا ضمه إليه ع كذا هذا . قال (ولا يحوز بيع السملك قبل أن يصطاد ) 
لآنه باع مالا يملكه ( ولا فى حظيرة إذا كان لايوخذ إلا بصيد ) لآنه غير مقدور التسلم » ومعناه إذا أخذه ثم ألقاه 
قيا ولو كان يوخذ من غير حيلة جاز » إلا إذا اجتمعت فيها بأنفسها ولم يسد عليها المدحل لعدم الماك : 


من ذلك وهو بماصدقات المقبوض بجهة البيع » فالمقبوض ب>هة البيع يصدق على المقبوض ف البيع الصحيح 
والفاسد والباطل وعلى سوم الشراء > وذلك التفسير بخص المقبوض على سوم الشراء » وما نحن فيه ليس مقبوضا 
على سوم الشراء وإلا صار الأصل عين الفرع » فالمقبوض على سوم الشراء هو الأصل فيا نحن فيه» والمقبوض بالعقد 
الباطل هو الفرغ الملحق ر وله أن جهة البيع إنما تلحق بحقيقة البيع فيا يقبل حقيقته ) أى حقيقة حكه وهو الملك » 
لآن همان القيمة فى البيع إنما هو مقابل للك المبيع فلا بد من اعتبار جهة البيع » ولاملك متصور هنا مع اعتبار 
جهته فبى برد قبض بإذن امالك › فلو أوجبناها كان عدوانا محضا » لاف فيان الغصب ف المدبر عنده فإنه 
لايستدعى ذلك الاعتبار فكان بمجرد القبض بغيرٍ إذن امالك > وهنا الإذن موجود ودخولهما فى البيع ليس إلا 
لیثبت حکه فا ضيم لیما فقط مع انتفاء المانع وهو عدم الضلاحية لما ذكرنا من ثبوتها من قريب( فصا ركال 
المشئر ي لايدخل فى حكي عقده بانفراده ) ويدخجل إذا ضم البائع إليه مال نفسه وباعهما له صفقة واحدة حيث 
يجوز البيع ف المضموم بالخدصة من العن المسمى على الأصح وإن كان قد قيل إنه لايصح أصلا فى شىء > وإذا 
قسم المن على قيمى الضموم وأم الولد والمديئّر فاعلم أن قيمة أم الولد ثلث قيمّها قئة > وقيمة المدبّر ثلثا قيمته 
قنا » وقيل نصقها وبه يفى » وتقدم ذلك فى العتاق ( قوله ولا يجوز بيع السمك فى الماء ) بيع السملك فى البحر 
أو النهرلاجوز ؛ فإن كانت له حظيرة فدخحلها السمك » فإما أن يكون أعد”ها لذلك أولا » فإن كان أعدها لذلك. 
فا دخلها ملكه وليس لأحد أن يأحذه » ثم إن كان يوخف بغير حيلة اصطياد جاز بيعه لأنه ملوك مقدور التسلم 


وتحقيقه أن المدار هو القبض لاالدحول فى العقد وتملك المضموم . ولأنى حئيفة أن جهة البيع إتماتوجب الضهان 
ق الأمو ال إحاقا بحقيقته فى سحل يقبل الحقيقة » وهما : أى أم الولد والمدبر لايقبلان حقيقة البيع فلا تلحق المهة بها 
فصارا كالمكاتب فى كونه غير قابل للحقيقة ( قوله وليس دخو هما ) جواب عن قولهما يدخلان تحت البيع 5 
ومعناه أن فائدة الدخول لاتنحصر ف نفس الداخل بلحواز أن تكون عائدة إلى غيره كثبوت البيع فيا ضم 
إلهما » وليس ذلك بمستبعد بل له نظير فى الشرع وهو ما إذا باع عبدا مع عبد المشترى من المشترى فإنه يقسم المم: ْ 
على قيمتهما فبأخل المشكرى عبد البائع بمحصته من القن فيصح البيع فىحق عبد البائع فكذلك هذا . قال ( ولا جوز 
بيع السمك قى الماء قبل أن يصطاده ) بيع السمك قبل الاصطياد بيع مالايملكه البائع فلا يجوز » وإذا اصطاده 
ثم ألقاه فى الحظيرة فلا يلو إما أن تكون صغيرة أو كبيرة لاکن الأخذ مها إلا بتكلف واحتيال » فإن كانت 
كبيرة لاجو زلأنه خير مقد ر التسلم » وإن كانت صغيرة جاز لأنه باع مقدور التسللم » وإذا سلمها إلى المشترى 
فله خيار الرؤية وإن رآها فى الماء لأن السمك يتفاوت حارج الماء فصار كأنه اشرى مالم یره ( قوله إلا لا 
اجتمعت ) اسئثناء من قوله جاز : يعنى الحظيرة إذا كانت صغيرة توكخذ من غير حيلة جاز إلا إذا الج ا 
بأنفسها ولم يسد عليها المدخحل فإنه لا جوزلعدم الملك > وهو استثناء منقطع لكو نه غير مستثتى من المأخوم الأو 
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قال ( ولا بيع الطير فى المواء).لأنه غير ملوك قبل الأجذ » :وكذا.لو أرهله من يبهالأنه غير مقدون القببلم 
مثل السمكة فى حب » ون لم يكن يوخ إلا بحيلة لايجوز بيعه لعدم القدرة علي التسلم عقيب البيع » » وإنلم يكن 
أعدها لذلك لايملك مايدخل فيا فلا يجوز بيعه لعدم الملك إلا أن يسد الحظيرة إذا دحل فحینئذ يملكه » ثم ينظر إن 
كان يوكخة بلا حيلة جاز بيعه وإلا لايجوز ء ولو لم يعدها لذلك ولكنه أخذه ثم أرسله فى الحظيرة ملكه » فن كان 
يود بلا حيلة جاز بيعه لأنه ملوك مقدور التسليم ‏ أو بحيلة لم يجز لله وإنكان مملوكا فليس مقدور التسلم . وقال 
أبو يوسف.ق كتاب اراج ةّ رخص ق بصع السمات ف الاجام أقوام + فکان الصواب عندناق قول من كرهه: : 
حدثنا العلاء بن المسيب بن رافع عن الحرث العكلن عنعمر بن اللعطاب رضى الله عنه قال : «لاتبايعوا السمك فى 
الناء فإنه غرر . وأأخرج مثله عن ابن مسعود.. ومعلوم أن الأجمة قد يئخذ منها السماك باليد والخرر اللخطرء وغير 
المملوك على حطر ثبوت اللاك وعدمه فلذا جعل من بيع اللبطر . 

[ فروع ] من مسائل البيئة حفر حفيرة فوقع فيها صيد » فإن كان:اتخذها للصيد ملكه وليس لأحد أخذه 
وإن م يتتخذها له فهو لن أله . نصب الشبكة للصيد فتعلق بها صيدملكه » فلوكان نصبها ليجففها من بلل فتعلق 
بها لاملكه » وهو لن يأخذه إلا أن يأتى فيحوزه ».ومثله إذا هيأ حجره لوقوع النثار قبه ملك هابقع فيه » ولو 
وقع حجه و لولم يكن هيأه لذلك فلواحد أن يسبق فيأخذه مالم يكف حجره عليه » وكذا من هيأ.مكانا للسرقين 
فله ماطر ح فيه عند البعض . وق فتاوى الفضلى حلاف هذا قال : أهل سكة يرمون فى ساحة رجل الزماد والراب ٠‏ 
والسرقين هو لمن يسبق سواء هيأ المكان له أو لاء أما النحل إذا عسل فى أرض إنسان فهوله بكل حال لأنه ليس 
صيدا بل قائم بأصله بأرضه كالشجر. والزرع والبيض كالصيد » وكذا الفرخ لابمللك إلا بإعداد المكئان لذلك 
٠‏ . (قوله ولا بيع الطير تى المواء لأنه قبل أححذه غير مملوك » وبعد أخذه وإرساله غير مقدور التسلبم ) عقيب العقد » : 
ثم لو قدر على التسليم بعد ذلك لايعود إلى ابحوازعند مشايخ بلخ » وعلى قول الكرخى يعود > وكذاعن الطحاوى ؛ 
وكذا الحكم فيا إذا جعل الطير ننا لأن العين الجعولة ثمنا مبيع فى حق صاحبه . وذكر القرتائئى : لو باع طيرا 
يذهب ويمىء کالحمام فالظاهر أنه لايبجوز » وقؤفتاوى قاضيخان : وإ باع طيرا له يطير ؛ .إن كان داجنا يعود 
إلى بيته ويقدر على آذه بلا تكلف جاز بيعه وإلا فلا وقول الصنف فيا بأتن : والحمام إذا علم عددها. وأفكن 


فى الحظيرة والجتمع. بنفسه ليس بداحل فيه > وفيه إشارة إلى أنه لو سد" صاحب الحظيرة غليها ملكها » أما بمجرد 
. الاجتاع فى ملكه فلا » كا لو باض الطير فى أرض إنسان أو فرخت فإنه لايملك لعدم الإحراز. لايشكل با إذا 

عسل النحل فى أرضه فإنه بملكه بمجرد اتصاله بملكه من غير أن يحرزه أو يبى* له موضعا » لآن العسل إذ ذاك 
فام بأرضه على وجه القرار فصار كالشجر النابت فيها » حلاف بيض الطير وفرحها والسماك الجتمع بنفسه فإنها 
ليست فيها على وجه القرار . قال ( ولا) يجوز ( بيع الطيز فى الهواء ) بيع الطير على ثلاثة أوجه : الأول بيعه 
ف المواء قبل أن يصطاده وهو لايجوز لعدم الملك. والثانى بيعه يعد أن أحذه وأرسله من يده وهو أيضا لاجوز 
لأندغير مقدور التسلم . و الثالث بیع طير يذهب ويجىء كا همام وهو أيضا لايجوز نی الظاهر . وذكر ی فتاؤی 


:[ قوله لآن"استحقاقه ١‏ عباردة عن نجهة لايد عل عليها الإبطال ) أقول:: والخمم فيه أن ينازع فيه .. 


.. قوله قوله لن استسقاته الغ ).تنظر هله القولة لآنا م لمر عليها ام نصححه‎ ( )١( 


چ 
قال ( ولا بيع الحمل ولا النتاج )؛ لنبى النى عليه الصلاة والسلام عن بيع الخيل وحبل الخبلةع ولأن فيه غرراء 
(ولا اللبن فى الضرع للغرر ) فعساء انتفاخ ء ولآنه ينازع فى كيفية الحلب » وربما يزداد فيختلط المبيع بغيره . قال 
(ولا الصوف على ظهر الغنم ) لآنه من أوصاف الحيوان » ولأنه ينبت من أسفل فيختلط المبيع يغيره » بخلاف 
القوام لآنها تزيد من أعلى » .. 
تسليمها جاز ببعها لأنه مقدور التسلم ء يوافقه ( قوله ولا احمل ) بسكون المم ما ف البطن من ابلمنين ر ولا التتاج) 
لما ف الصحيحين والسئن عن ابن عر « أن.رسول الله صلى الله عليه وسلم نى عن بيع حبل الحباة » وكان بيعا 
يبتاعه أهل الماهلية » كان الرجل يبتاع المنزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينج الذى فى بطنها . وف ااوطل: أنبأنا ابن 
٠‏ شهاب عن سعيد بن المسيب أنه وال : «لاربا فى الحيوان » وما هى عن الحيوان عن ثلاث : عن المضامين » 
والملاقيح » وحبل الحبلة » ونما بطل هذا البيع للغرر » فعسى أن لاتلد تلاك التاقة أو تموت قبل ذلك . وأما باللفظ 
الذى ذكره المصنف عن بيع الل وحيل الحباة فغير معروف : والملاقيح ماق الأرحام جمع ملقوح ء والمضامين 
ماق الأصلاب » وقيل بالعكس جمع مضمون لقحت الناقة وولدها ملقوح به إلا أنهم استعملوه بلا باء » يقال 
ضمن الثىء أى تضمنه . قولة ( ولا اللبن ) يوز باحر عطفا على المضاف إليه » وتقدير المضاف والرفع على 
إقامته مقام المضاف ( للغرر فاعله انتفاخ ) وبه قال الشاقعى وأحمد» وأنجازه مالك أياما معاومة إذا عرف قدررحلابها 
ويكون تسليمه بالتخلية كبيع المر على رءوس النخل » وهو مردود بالنهسى عن بيع الغرر ( لآنه يتنازع فى كيفية 
الحلب ) فى الاستقصاء وعدمه وهو نزاع ف الام والقسلم وما وضعت الأسباب إلا لقطعه فبطل قول مالك 
لذلكِ » ولحواز أن يحدث لبن قبل الحلب فيختلط مال البائع بمال المشترى على وجه يعجز عن التخليص ( قوله 
ولا الصوف على ظهر الغنم لآنه من أوصاف الحيوان ) لأنه يوم به أو لأنه غير المقصود من الشاة فكان كالوصف 
من الذات وهو لايفرد بالبيع ( ولاه ينبت من أسفل ) ساعة فساعة ( فييختلط المبيع بغيره ) ميث يتعذر العييز 
(علاف القو لم ) أى قواتم الخلاف ( لأمها تريد من أعلاها ) ويعرف ذلك يأن توضع فى مكان من القائمة علامة 


قاضيخان : وإن باع طيرا له يطير ف المواء ؛ إن کان داجنا يعود إلى بيته ويقدر عل أنخذه من غير تکاف جاز 
بيعه وإلا فلا (ولا) جوز ( بيع الحمل) أى ابلحنين ( ولا نتاج الحمل ) ٠‏ هو حبل ابل » ووقد نهى النبى صلى 
الله عليه وسلم عن بيع الحبل وحبل الحبل؛ . والنتاج ف الأصل مصدر نتجت الناقة بالضم ولكن أريد به المتتوج 
هاهنا.. والحبل مصدر حبلت المرآة حبلا فهى حبل فسمى به المحمول كا سى بالحمل ؛ وإنما دخات عليه التاء 
إشعارا لمعنى الأنوثة فيه . قيل معناه : أن بيع ما سوه يحمله اجنين إن كان أنثى » وكانوا فى اللماهلية يعتادون 
ذلك فأبطله رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولأن فيه غررا وهو ماطوى عنك علمه . قال المغرب فى الحديث : 
و نبى عن بيع الغرر» وهو الخطر الذي لايدرى أيكون أم لاكبيع السمك فى الماء والطير فى الحواء . قال ( ولا 
اللبن فى الضرع للغرر الخ ) وبيع اللبن ف. الضرع لايجوز لوجوه ثلاثة للغرر : لحواز أن يكون الضرع منتفخا 
يظن لبنا والغرر منبى عنه » وللزاع فى كيفية الحلب فإن المشترى يستقصى فى الحلب والبائع يطالبه بأن يترك 
داعية اللبن ولآنه يز داد ساعة فساغة والبيع ل يتناول الزيادة لعدمها عنده فيختلط المبيع بغيره » واحتلاط المبيع با 
ليس بمبيع من ملك البائع على وجه يتعذ ر مييه مبطل للبيع . وبيع الصوف على ظهر الغ لايجوز لوجهين لأنه : 
من باب أوصاف الحيوان لأن ما هو متصل بالحيؤان قهو:وصف محض » يخلاف ما يكون متصلا بالشجر فإنه 


۲ - 
ولاف ال لقصيل لأنه مكن قلعه » والقطع فى الصوف متعين فيقع التنازغ فى موضع القطع » وقد صح « أنه عليه 
الصلاة والسلام نى عن بيع الصوف على ظهر الغثم » وعن لبن ف ضرع > وعن "من في لبن » وهو حيجة على 
ان يوسف رجه الله فى هذا الصوف حيث جوز بيعه فما يروى عنه 3 


فإنها بعد ذلك تصير أسفل ويرتفع عنها رأس القائمة ويرتفع غيرها مما يزيد من أسغل » فالزائد يكون على ملك 
المشترى . وقال الإمام الفضلى : الصحيخعندى أن بيع قوائْم الحلاف لايجوزء لأنه وإن كان ينمو من أعلاه 
فوضع القطع ممهول فهو كن اشترى شجرة على أن يقطعها المشترى لا جوز بلحهالة موضع القطع » وما ذكره من 
منع بيع الشجر ليس,.متفمًا عليه بل هى خلافية » منهم من منعها إذ لابد فى القطع من حفر الأرض » ومنهم من 
أجازها للتعامل ( يلاف القصيل ) لآنه يقلع فلا تتازع فجاز بيعه قاتا فى الأرض . قال المصذف ( وقد صح أنه 
صل الله عليه وسلم نہی إلى آآخره ) وذلك أن الطيرائى قال : حدئنا عمّان بن عمر الضبى + -حدثنا حفص بن عر 
الحوضي » -حدثنا عر بن فروخء بحدثنا حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : «نمى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع رة حى تطعم ء ولا يماع صوف عل ظهر ولا لبن ضر ع» : وأخرجه 
الدارقطتى والبيى عن عمر بن فروخ قال الدارقطنی : وأرسله وكيع عن عر بن فروخ ولم يذكر ابن عباس : 
وهذا السند حجة : وقول البيبى تفرد برفعه مر بن فروخ ولیس بالقوى لايضره » فإنه إن كان كا قال فالمرسل 
حج ةكاارفوع » لكن التق خلاف ما قال فى تضعيف أبن فروخ » فقد نقل الذهى توثيق عر بن فروخ عن 
أئمة الشأن كأى دأود وابن معين وأ حاتم والرقع زيادة وهى من الثقة مقبولة . ورواه أبو داود فى مراسيله عن 
عكرمة عن النبى صلى الله عليه وسلم . ورواه ابن أن شيبة نی مصنفه بسنده عن عكرمة عنه عليه الصلاة والسلام «أنه 
نهى أن يباع لين فى ضرع أو من فى لبن» : ورواه الدارقطى فى سننه عن وكيع عن عر بن فروخ عن حبيب بن 
الزبير عن عكر مة عن البى صلى الله عليه وسلم بلفظ ابن أن شيبة . وروی مرة موقوفا على ابن عباس ف مراسيل 
ای داود » وكذا رواه الشافعى رحمة الله قال : أخبرنا سعيد بن سال عن موسى بن عبيدة عن سايان بن يسار عن 
ابن عباس أنه كان ینہی عن بيع اللبن فى ضروع لخنم والصوف على ظهورها فعرف بذلك أن كل ما بيع فى غلافه 
لايجؤز كاللين فى الضرع والاحم فى الشاة الحية أو شجمها وألينها أو أكارعها أو جلودها أو دقيق فى هذه الحنطة 
أو من فى هذا اللبن ونحو ذلك من الأشياء الى فى غلفها لابمكن أخذها وتسليمها إلا بإفساد الخلقة » والحبوب 


عیں مال مقصود من وجه فيجوز بيعه: ولأنه ينبت من أسفل فيختلط المبيع بغيره وهو مبطل كما مر. فإن قيل : 
القواثم متصلة بالشجر وجاز بيعها . أجاب بأنها تزيد من أعلاها فلا يلز الاختلاط » حى لو ربطت حيطا ىأعلاها 
وتركت أياما يبى الخيط أسفل ما فى رأسها الآن » والأعلى ملك المشترى» وها وقع من الزيادة وقع فى ملكه. أما 
الصوف فإن نموه من أسفله » فإن خضب الصوف على ظهر.الشاة ثم ترك حتى نما فامخضوب يبق على رأسه لا فى 
أصله . فإن قيل : القصيل كالصوف وجاز بنعه . أجاب بأن القصيل وإن أمكن وقوع التنازع فيه من حيث 
القطع لابمكن وقوعه من حيث القطع فيقلع » وأما القطع فى الصوف فتعين إذلم يعهد فيه القلع : أى التتعف 
فبعد ذلاك يقع التنازع ىموضع القطع ء وقد صح « أن الننى صلى الله عليه وسلم نى عن بيع الصوف على ظهر 
الغنم وعن لين ى ضرع وعن سمن فى لين » وهو حجة على أى يوسف فيا يروى عنه من جواز بيع الصوف على 


س 
قال ( وجذع فى سقف وذراع من ثوب ذكرا القطع أو م يذكراه ) لأنه لايمكن التسلم إلا بضرر : بخلاف ما 
إذا باع عشرة در اهم من نقرة فضة لأنه لاضرر فتبعيضه ٠‏ ولو لم يكن معينا لايجوز لما ذكرنا والجهالة أيضا ».ولو 
قطع البائع الذراع أو قلع الجذع قبل أن يفسخ المشترى يعود سميحا لزوال المفسد » بحلاف ما إذا باع النوى 
فى القر أو الببزر ف البطييخ حيث لايكون صحيحا » وإن شقهما وأخرج المبيع لأن فىوجودهما احمالا ؛ 


فى قشرها مستثى من ذلك إا أسلفناه » والذهب والفضة فى ترابهما بخلاف -جنسهما » والله الموفق ( قوله وجذع 
من سقف ) بابر : أى لايجوز بيع جذع من سقف (وذراع من ثوب ) أى ثوب يضره القطع كالعمامة والقميص 
أما مالايضره القطع كالكرباس فيجوز : وقول الطيحاوى فى آجرّ من حائط أو فراع من كرباس أو ذيباج 
لاوز ممنوع ف الكرباس أو محمول على كرباس يتعيب به . أما مالا يتعيب به فيجوز کا يجوز بيع قفيز من 
صبرة » وكذالامجوز بيع حلية من سيف أو نصف زرع لم يدرك لأنه لايمكن تسليمه إلا بقطع جميعه › وكذا بيع 
فص خاتم مركب فيه ومثله نصيبه من ثوب «شارك من غير شريكه وفراع من خشبة للزوم الضرر ف التسايم ق 
كل ذلك . وأورد عليه أنه ضرر لزم البائع بالتزامه . أأجيب بأنه التزم العقد ولا ضرر فيه ولا نى ما فيه . وقول 
فخر الإسلام إن رضى فله أن يرجع فيبطل البيع إلا أن يقطعه أو يقلعه فيسلمه قبل نقض البيع فينقلب صمييحا 
كذلك : فإن الرجوع لايمكنه مع الملزم وهو التزام العقد بما فيه من الضرر : وأما إيراد الحاباة فدفع بأنه ليس فيه 
استهلاك مال . نعم يرد بيع الحبناب الى لاتخرج إلا بقلع الأبواب على قول من أجاز والبعض قد منعه : وأجي ب يأن 
المتعيب الحدران دون الحباب + وهذا يفيد أن المنظور إليه ف المنع تعيب البيع » والكلام السابق يفيد أنه تعيب 
غير ابيع وهو الظاهر . والحتق أنه لابد من مع حاكم متع هذا وما يلحق به هذا هو العوّل عليه + وذلك هو 
الحديث السابق من نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع اللبن فالضرع والسمن فى اللبن . أفاد أن امع إذا .كان لايسلم 
المبيع إلا بعيب فيه ضرر بغير المبيع فإن اللين يدخله ضرر بتسلم السمن . وأظهر من هذا ثبوت الإجماع على عدم 
جواز بيع أطراف ا حیوان كيف شاء وإليتها ورجلها » وهو معلل عا يازم فى التسليم من الضررعلى البائع فى ابيع 
فخرج بيع الحباب الى حتاج فى تسليمها إلى هدم أكتاف الأبواب على من يصحح بيعها ( قوله ولو لم يكن معينا) 
يعنى الخذع والذراع ( لايجوز لما ذكرنا ) من ازوم الضرر ( ولاجهالة ) ومعلوم أن هذا فيا يتعيب بالتبعيض 
وحتاف حلاف در من قطعة نقرة ( ولو قلم البائع الدع وقطع الذراع يعو د العقد يدا لزوال المفسد) 
قبل نقض البيع + ولو فعل بعد الفسخ لامجوز . وقوله ر بحلاف ما إذا باع النوى فى المّر أو البزر فى البطيخ ) 
وكسرها وسام البزر والنوى قبل الفسخ ( لايعود صميحا ) لآن الفساد للخرر ( إذ فى وجودها احلا ) فكان كبيع 
ظهر الغنم . قال ( وجذع فى سقف ) إذا باع جذعا ف سقف أو ذراعا من ثوب : يعنى ثوبا يضره التبعيض 
كالقميص لا الكرباس فالبيع لايجوز ذكر القطع أولا » لآنه لايمكنه التسلم إلا بضرر لم يوجبه العقد » ومثله 
لايكون لازما فيتمكن من الرجوع وتتحقق المنازعة » يلاف مالم يكن ف التبعيض مضرة كبيع عشرة دراهم من 
نقرة فضة وذراع من كرباس فإن بيعه جائز لانتفاء العلة( ولو لم يكن اللنذع معينا لامجوز للزوم الضرر والجهالة 
أيضا . ولو قطع البائع الذراع أو قلع ابجع قبل أن يفسخ المشترى عاد البيع ميحا لزوال المفسد) وهو الضرر 
( ولو باع النوى ف القر أو البزر فى البطيخ لم يصح وإن شقهما وأخرج المبيغ لان نىوججودهمااحمالا ) أى هو شىء 
(قوله فيتيكن من الرجوح وتتحقق المنازعة ) أقول : فيه بحث : فإنه إذا كان متمكنا من الر جوع شرعا لايعتير بمنازعته » إذ لاوجه لا » 
والأولى عندى أن يقال بدله : ولا يكون لا زما ء والبيع إذا لم يكن مشروطا فيه الخيار يكون لا زما فيبطل فلوتأمل . . 


م 44 س . 
. أما بنع فعين موجود . قال ( وضربة القانص ) وهو مايخرج من الصيد بضرب الشيكة مرة لأنه جهول ولأن 


فيه غررا. 


بلامبيع فوقع باطلا » لاف اباذع فإنه عين حسوسة قائمة » وإنما يفسد اللزوم الضرر فإذا محمله البائع وسلمه 
قبل الفسخ وقع التسلم ى بيع صعيح لأن الغرض أن البيع قائم لكن بوصف الفساد » فإذا زال المفسد قبل زوال 
البيع صار بالضرورة بيعا بلا فساد وهومعى الصحيح » فهذا معنى قوم انقلب صمييحا بحلاف الأول وقع باطلا 
وهو معنى المعدوم شرعا فليس هناك بيع الم ليزول المبطل فيبى بيعا بلا بطلان » بل إذا زال المبطل بى مللك المبيع 
بلامانع من.إيراد العقد الصحبح عليه » وعدم:المانع من إيراد العقد الصحيح وإيحادة ليس هو وجود البيع الصحيح: 
ونوقض بعدم جوازالبيع فيا إذا باع جلد شاة معينة أوكرشها أو سواد بطلا فذبحها وأعطاه ذلك حيث لاينقلب 
جائزا مع أنه تمل الضرربالذبح . أجيب بأن المنع هناك لعلة أخرى: غير ازوم الضرر ف التسلم وهوكونه متضلا 
متضمنا له:خلقة والنصن يمنعه وهو الى .عن بيع الصوف. على الظهر واللين فى الضرع والسمن ف اللبن: وقد 
يقال : لا أثر لذلك فما فيه الكلام » وهؤأنه إذا أزال المانع بالذبيح والفصل . فإن قيل : يتناوله بعد الفصل النبى 
عنة قبل الفصل وحين وقع وقع منهيا . قلنا : وكذا اب حع فى السقف سواء ( قوله وضربة القانص ) نالرفع والحر 
على قياس ما تقدمه ( وهو) الصائد يقول بعتك ( مارج من ) ) إلقاء هذه ر الشبكة مرة ) بكذا . وقيل بالغين 
والباء الغائص : قال فى نمذيب الأزهرى : نهى عن ضربة الغائص وهو الغوّاص يقول أغوص غوصة فا أخرجه 


مغيب وهو فى غلافه فلا يجوز بيعه. فإن قيل: بيع الحنطة فى سنبلها وأمثالها بيع ما ى وجوده احمال فإنه شى ء 
مغيب فى غلافه وهواجائز , أجيب بأن جوازه باعتبار صمة انطلاق امم المبيع عليه وعلى مايتصل بهء فإن الحنطة 
إذا بيعت فى سنبلها نما يقال بعت هذه الحنطة فا مذ كور صر يحا هو المعقود عليه فصح العقد إعمالا لتصحيح لفظه : 
وأما بزر البطيخ ونوى العر وحب القطن فاس المبيع وهو البزر والنوى والحب لاينطلق عليه » إذ لايقال هذا بزر 
ونوى وحب بل يقال هذا بطيخ وثمر وقطن » فلم يكن المبيع مذكورا ء وما هو المذكور فليس عبيع » وهذا 
على قول من يرى تصيص العلة واضح و طريق من لايرى ذلك عرف فى أصول الفقه. وقوله ر أما الحذع فعين 
موجودة ) إشارة إلى إتام الفرق بين البزر والنوى وابلدذع المعين فى السقف بأن ابميذع معين موجود إذ الفرض 
فيه والبزز والاوى لبس كذلك . فإن قيل : إذا باع جلد الشاة المعيئة قبل الذبح لامجوز » واو ذبح الشاة وسلخ 
مجلدها وسامه لأينقلب البيع جائزا وإ ن کان املد عينا موجوذا كالحذع فى السقف » وكذا بيع كرشها وأكارعها . 
أجيب بأن المبيع وإن كان موجودا فيه لكنه متصل بغيره اتصال خلقة فكان تابعا له » فكان العجز عن التسلم 
هناك معنى أصايا لا أنه اعتير علجزا حكا لما فيه من إفساد شىء غير مستحق بالعقد » وأما اللبذع فإنه عين مال 
فى نفسهء وإا يثبت الاتصال بينه وبين غيره بعارض فعل العياد » والعجز عن التسلم حکی لا فيه من إفساد ينام 
غير مستبحق يالعقد » فإذا قلع والتزم الضرز زال المدانع فيجوز » وحينئذ يجب تخصيص العلة وطريق من لايرئ يه ” 
كا تقدم : قال ر وضربة القانص ) القانص الصائد ء يقال قنص إذا صاذ : وضرية القانص مامترج من الصيد 
بضرب الشبكة . يقال ضرب الشببكة على الطائر ألقاها » ومنه نهى عن ضرية'. وف بهذيب الأزهرى عن ضربة 
الغائص وهو الغوّاص على اللتل* وهو أن يقول للتاجر أغوص لك غوصة فا أخرجت فهو لك بكذا » والمعنى 

فييما واحد وهو أنه يهول وأن فيه غر را لأنه يجوز أن لايدحل فى الششبكة شى ء من الصيد وأن لايخرج من الغوصة 


iTS 
قال( وبيع المزابنة » وهوبيع المرعلى النخيل بتمر جذوذ مثل كيله خرصا ) « لأأنه عليه الصلاة والسلام نى عن‎ 
والحاقلة بيع الحئطة فى ستبلها نطة مثل كيلها خرصا » ولأله باع مكيلا‎ ٠ المزابنة والمحاقلة » فالمزابئة ماذكرنا‎ 
. بمكيل من جنسه فلا تجوز بطريق احرص ا إذا كانا موضوعين على الأرض » وكذا العنب بالزييب على هذا‎ 
وقال الشافعى رحمه الله: يجوز فما دون خسة أوسى « لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة ورخص ف العرايا‎ 
وهو أن يباع مخرصها تمرا فيا دون خسة أوسق» . قلنا : العرية : العطية لغة » وتأويله أن يبيع المغرى لدوسا على‎ 


من اللا“ فهو لك بكذا فهو بيع ياطل لعدم ملاك البائع المبيع قبل العقد فكان غررا وبلهالة مارج ( قوله وبيع 
المزابئة وهو بيع اله على النخيل بتمر عزذوذ مث لكيله خرصا . لأنه صلى الله عليه وسلم نى عن بيع المزابنة ) فى 
الصححین من .حديث جابره نى رسول الله صلي للله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة . وزاد مسلم فلفظ : وزعم 
جابر أن المز ابنة بيع الرطب ف النخل باقر كيلا . و الحاقلة ف‌الزرح على نحوذلك بيع الزرع القاتم با حب كيلا 6.. 
وأخرج البخارى عن أنس قال : تبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحاقلة وانخابرة والملامسة والمنابذة 
والمزايئة» : وقول المصنف ( بمثل كيله خرصا ) اللعرص الحزر (وكذا العنب بالزييب ) لايحوزء ومعنى الى أنه 
مال الربا فلا يجوز ببعه يجنسه مع اهل بتساويهما ( كا ل وكانا موضوعين على الأرض . وقال الثنافعى رحه الله : 
تجوز ) المزابنة بالتفسير الذى ذكرنا (فها دون خسة أوسق ) لما فى الصبحيحين من حديث أن هر يرة « أنه صلى الله 
عليه وسلى رخص ف بيع العرايا». وف الصحيحين أيضا عن ابن عر عن زيد بن ثابت« رخص عليه الصلاة والسلام 


شيا قال ( وبيع المزابنة ) الرفع فيه وابلر والرقع فيا تقددم جائز » والمزابنة وهو بيع القربالثاء الثلثة على اننخل 
بتمر بالتاء لمثناة مجذوذة مثل كيل ما على الندخل من المّر حزرا وظنا لا حقيقيا » لأنه لوكان مثله كيلا حقيقيا لم 
يبق ما على الرس مرا بل مرا عجذوذا كالذى يقابله من المجذوذ لاوز ولآن النبى" صلى الله عليه وسلم نى عن بيع 
المزابنة والمحاقلة» والحاقلة بيع المنطة فى سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصاء ولأنه باع مكيلا بمكيل من جنسه فلا 
يجوز خرصا لأت فيه شبة الربا الملمحقة بالحقيقة فى التتحريم > كنا لو كانا موضوعين على الأرض وباع أحدها 
بالأخر خرصا ؛ وبيع العنب باز بيب على هذا . وقال الشافعى : يجوز فها دون خمسة أوسق ولا يجوز فا زاد على 
خسة أؤسق » وله فى مقدار خسة أوسق قولان استدل بأن الى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابئة ورخص 
ف العرايا » وفسرها بأن يباع الثر الذى على رأس النخل يمخرصها ترا فيا دون خسة أوسق » وأنث الضمير فى قؤله ‏ 
مخرصها على أنه جمع المرة . قلنا بالقول بال موجب وهو أن يقول سلميا أن رمتول الله صلى الله عليه وسلم رخص" 
فى العزايا فإن فى الأحاديث الدالة على ذلك كثرة لابمكن منعها » لكن ليس حقيقة معناها ماذكرم بل معناها 
العطية لغة . وتأويلها أن يهب الرجل ثمرة نخلة من بستانه ارجل ثم يشق على المعرى دخول المعرى له ف بستانه كل 
يوم لكون أهله فى البستان ولا يرضى من نفسه خلف الوعد والرجوع فالبة فيعطيه مكان ذلك ترا عيذوذا 
بالمرص ليدقع ضرره عن نفسه ولا يكون غلا لوعده » وه تقول لاان الموهوب لم يصر ملكا للموهوب له مادام 
متصلا نملك الواهب » فا يعطيه من المّر لايكون عوضا بل هبة مبتدأة » ويسمى بيعا عبازا لأنه فى الصورة عوض 
يعطيه التحرز عن نخلف الوعد ء واتفق أن ذلك كان فيا دون خسة أوسق فظن الراوى أن الرحصة مقصورة على . 


( قوله قال وبيم لمزابنة » إل قولة : من المجنوذ لايجوز ) أقول : قوله الرفع فيه : أى وحذه » وقوله.والير والرفع : أى كلتما . 
وقوله والمزابئة مبعدأ > وقوله لاتجوز خبره .. 1 


1 r 
النخيل من المعرى بتمر دوذ » وهو بيع عوازا لآنه لم علكه فيكون برا ميتدا . قال (ولاموز ليع بإلةاء ا حجر‎ 


واللملامسة والمتايرة ) 


بيع العرايا أن تباع: بخرصما» . وف لفظ « رخمص ف العرية أن تؤخذ بمثل حرصما تمرا با كلها رطبا» ووافق الشافعى 
أحمد فى ذلك إلا أنه لم يبحها إلا للضرورة . قال الطحاوى : جات هذه الآثار وتواترت ف الرخصة فى بيع العرايا 
فقبلها أل العلم جميعا وم يختلفوا صعة عبيئها ولكنهم تنازعوا فى تأويلها ء فقال قوم : العرايا أن يكون له النبخلة 
أو النخلتان فى وسط النخل الكثير لرجل آنحر : قالوا : وكان أهل المدينة إذا كان وقت العار حرجوا بأهلييم إلى 
حوائطهم فيجىء صاحب النخلة أو النخلتين فيضر ذلك بصاحب النخل الكثير فرخص صلى اللهعليهوسل لصاحب 
الكثير أن يعطيه حرص ماله من ذلك مرا لينصرف هو وأهله عنه . وروى هذا عن مالك . قال الطحاوى : وكان 
أبو حنيفة يقول : فيا معت أحمد بن أ عمران يذكر أنه سمع من محمد بن سماعة عن أنى يوسف عن أنى حنيفة 
قال : معنى ذلك عندنا أن يعرى الرجل الرجل نخلة من نخله فلايسل ذلك إليه حى يبدو له فرخص له أن حيس ذلك 
ويعطية مكانه خرصه تمرا . قال الطيحاوى : وهذا التأويل أشبه وأولى جما قال مالك » لأن العرية إنما هى العطية : 
ألا ترى إلى الذى مدح الأنصار كيف مدحهم إِذ يقول : 
فليست بستهاء ولا رجبية ‏ ولكن عرايا فى السنين الخوائح ' 

أى أنهم کانوا يعرون فى السنين الوائح : أى بون ولو كانت كا قال ماكانوا مدوحین بها إذ کانوا يعطون 
كا يعطون : والحق أن قول مالك قول أن حنيفة هكذا حكاه عنه عققو مذهبه » واستدل عليه بأن العرية مشبورة 
بين آهل المدينة متداولة بينهم كذلك » ثم على قولم تكون العرية معناها النبخلة ولا يعرف ذلك فى اللغة » وتخصيص 
مادون خسة أوسق لأمهم كانوا يعرون هذا المقدار وما قربمنه ومعنى الرخصة هو رخصة أن خرج من إخلاف 
الوعد الذى هو ثلث النفاق بإعطاء هذا المّر خرصا وهو غير الموعود دفعا للضرر عنه . وكون إخلاف الوعد ثلث 
النفاق نقل عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه حين حضرته الوفاة قال زوجوا بنتى من فلإن . فإنه كان سبق إليه 
منى شبه الوعد فلا أل الله ثلث النفاق وجعله ثلثا الحديث عنه صل الله عليه وسلم « علامة المنافق ثلاث > إن 
حدث كذب » وإن وعد حاف ؛ وإن اتمن نان » وأما ماذكر من تأويل العرية الإمام موفق الدين روى عمود 
ابن لبيد قال : قلت لزيد بن ثابت : اماعرايا كم هذه ؟ فسمى رجالا تحتاجين من الأنصارشكوا إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن الر ب بأ ولا نقد بأديهم يبتاعون به رطبا أكلونه وعندهم فضول من لق فرخص لم 
أن يبتاعوا العرية خرصا من المر فيأكلونه وطبا » وقال : متفق عليه فقد وهم فى ذلك » فإن هذا لیس فى 
الصحيحين بل ولا فى السين ولاق شى ء من‌الكتب المشهورة . قال الإمام الزيلعى تحرج الحديث :ولم أجد لهسندابعك 
الفحص البالغ » ولكن الشافعى ذكره فى كتابه فى باب العرايا من غير إسناد(قوله ولايجوز البيع بإلقاءالحجر والملامسة) 
تاد بي عد د يك | 
هذافنقل کاوقع عنده . وفيه بحث من وجهين : الأول أنه جاء فى حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه و أن رسول 
ل صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المّر بار ورخحصن ف العرايا » فسياقه يدل على أن المراد بالعرايا بيع بر بتمر ‏ 
والثانى أنه جاء فى .حديث جاب رضى الله عنه بلفظ. الاستثناء إلا العايا » والأصل حمل الاستثناء على التقيقة » 
. والاستثناء من البيع حقيقة بيع لوجوب دخوله فى المستثنى منه. والحواب عن الأول أن القران ف النظم لايوجب 
القران فى الحكم . وعن الثائى أنه على ذلك التقدير ينا قوله عليه الصلاة والسلام المشهور « القر بالر مثلا ثل » 
والمشهور قاض عليه . .قال ( ولايجؤز البيع بإلقاء الحجن) 
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وهذه ييوخ كانت ف الداهلية » وهو أن يتراوض الرجلان على سلعة : أى يتساومان » فإذا لمسها' المشئرى. 
أو نبذها إليه البأئع أو وضع المشترى عليها حصاة لزم البيع ؟ فالأول بيع اللامسة والثانى المتابذة » والثالث إلقاء 
الجر «ووقلك نهىعليه الصلاة والسلام عن بيع الملامسة والمنايلة 4 ولان فيه تعايمًا بالخطر . قال رولا وز ببع 
ثوب من ثوبين ) بلدهالة المبيع ؛ ولو قال على أنه بالخيار فى أن باذ أيهما شاء جاز البيع استحسانا »> وقد ذكرناه 
بغروعه ‏ قال (ولا يجوز بيع المراعى ولا إجارتما ) المراد الكل » أما ابيع فلأنه ورد على مالايملكه لاشتر اك ااناس 
فيه بالحديث » 

إلى قوله ( وقد نهى النى صلى الله عليه وسام إلى آخره ) فى الصحيحين من حديث ألى هريرة رضى الله 
عنه و أن زسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الللامسة والتابلة و زاد مسلم : أما الملامسة فأن يلم س كل منهما 
ثوب صاحبه بغير تأمل فيلزم اللامش البيع من غير خيار له عند الرؤية ء وهذا بأن يكون مثلا فى ظلمة 
أو يكون مطويا مرئيا متفقان على أنه ذا لمسه فقد باعه وفساده لتعليق اليك على أنه مى لمسه وجب البيع وسقط 
حيار ابلس : والمنابذة أن ینیذ كل واحد منهما ثوبه إن الآخر ولم ينظر “كل واحد ملهما إلى ثوب صاحبه 

على جعل النبذ بيعا » وهذه كانت بيوعايتعارفوتها فى الحاهاية» وكذا إلقاء الجر أن يابى.حصاة ونمة أثواب فأى 
ثوب وقع عليه كان المبيع بلا تأمل وروية ولا خيار بعد ذلك ولابد أن يسبق تراوضهما على الْن » ولافرق بين 
کون ابيع معينا فإذا تراوضا قألقاه إليهالبائع لزم المشترى فليس له أن يقبل أو غير معين كا ذكرناه» ومعى 
النهبى ما ى كل من ابلحهالة وتعليق الْقّليك بالخطر فإنه فى معنى إذا وقع حجرى على ثوب فقد.بعته منك أو بعئنيه 
بكذا أو إذا لمسته أو نبذتفبيوالتساوم تفاعل من السوم سام البائع السلعة عرضها البيع وذكر تمتها وسامها المشترى 
معنى استامهًا سوما »> ومنه ولايسوم الرجل عىسوم أخيه» أى لايطلب البيع ويراوض فيه حال مراو ضة أخيه فيه 
لا أنه بمعنى لايشترى كا قبل »> بل نهيه عن السوم يثبت التزاما لأنه إذا نبى عن القكلم ف الشراء فكيف بحقيقة 
الشراء ( قوله ولا يجوز بيع ثوب من ثويين ) بلمهالة المبيع إلا أن يكون علىهذا الوجه وهو أن يقول بعتلث واحدا 
منهما على أنلك بالحيارتأخل أيهما شت فإنه يجوز استحسانا » وتقدم ذكرها بفروعها فى خيار الشرط ( قوله ولا 
.يجوز بيع المراعى ) ثم فسرها بالكلا دفعا لوهم أن يراد مكان الرعى فإنه جائز( ولا إجار تما » أما البيع فإنه ورد على 


سام البائع السلعة : أى عرضما وذكر تعبا » وسامها المشترى بمعنى استامها . بيع الملامسة هوأن يتساوم 
الرجلان فى السلعة فبلمسها المشترى بيده فيكون ذلك ابتياعا لها رضى مالكها بذلك أو لم يرض ٠‏ وبيع المنابذة هو 
أن يتراوض الرجلان على السلعة فييحجب مالكها إلزام المساوم له عليها إياها فينبذها إليه فيازمه بذلك ولا يكون له 
ردها عليه : وبيع إلقاء الحتجر هو أن يتساوم الرجلان على السلعة فإذا وضع الطالب لشرائها حصاة عليها ثم البيخ 
فيها على صاحبها ولم يكن لصاحبها ارنجاع فيها. وهذه كانت بيوغا ف الجاهلية فنهى عنها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : وعبازة الكتاب تشيو إلى أن النبى عنه بيع الملامسة والمنابنة وبيع إلقاء الحجر ملحق بهما لأنه فى معناهما.» ۰ 
ولأن فيه تعليقاً بالخطر والقليكات لاتحتمله.لأدائه إلى معنى القمار لأنه يمتزلة أن يقول البائع للمشترى:أى ثوب 
ألقيتعليه الحجرفقد بعته» وأ ثوب لسته پیدك فقد بعتهء وأئ ثوب نبذته إلى" فقد اشتريته ( ولا يجوز بيع ثوب 
من ثوبين بلحهالة لمبيع »إلا أن يقول على أنك بالحيارآن تأحذ أيهما شثت فإنه يجوز استحساناء وقد تقدم الكلام ' 
فيه.قال رولا يجوزبيع المراعى ولا [جارتها )والمزاد به لكلا وهوما ليس لدساق من الحشيشءكذا روىعنمحمد» 


( قوله وأى ثوب نبذته ) : أقول فيه مسابحة لاخ . : 
۰ ش ساق انيري ) 


ةا 


مالا بملكه لاشتر اك الناس فيه ) اشتر اك إباحة لا ملاك » ولأنهلا#صل به للمشترىفائدة » فإن المقصود من اللاك 
يحصل بلا بيع إذ يتملكه بدونه ( الحديث ) الذى رواه أبو داود فی‌سننه فى البيوع عن حريز بن عمان عن 
ألى خراش بن حبان بن زيد عن رجل من الصحابة رضى الله عنهم قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثلاثا فكنت أسمعه يقول « المسلمون شركاء ثلاث : فى الماء » والثار » والكلا » ورواه أحمد فى مسنده 
وابن أنى شيبة » وأسند ابن أىعدى ف الكامل عن أحمد وابن معين أنهما قالا فى حريز ثقة وجهالة الصحانى 
لاتضر » وهعنى الشركة فى النار الاصطلاء بها وتجفيف الثياب : يعتى إذا أوقد رجل نارا فلكل أن يصطل يباء 
أما إذا أراد أن يأخذ الحمر فليس له ذلك إلا بإذن صاحبه . كذا ذكره القدورى . ومعناه فى الماء الشرب وسى 
الدواب والاستقاء منالآبار والحياض والأنبار المماوكة . وى الكل أن له احتشاشه وإن كان فى أرض ملوكة » 
غير أن لصاحب الأرض أن يمنع من الدخول فى أرضه ء فإذا منع فلغيره أن يقول إن لى فى أرضك حقا ء فإما 
أن توصلى إليه أو حشه أوتستى وتدفعه لی وصار كثوب رجل وقع فى دار رجل إما أن يأذن للمالك فى دخوله 
ليأخذه وإما أن خر جه إليه. أما إذا أحرز الماء بالاستقاء فى 1 نية والكلاً بقطعه جاز حينئذ بيعه لأنه بذلك ملكه» 
وظاهر أن هذا إذا نبت بنفسه » فأما لو كان سى الأرض وأعدها للإنبات فنبتت فى الذخيرة والحيط والتوازل 
يجوز بيعه لأنه ملكه وهو ختار الصدر الشهيد » وكذا ذكر فى اختلاف ألى حنيفة وزفر نبت الكلا بإنباته جاز 
بيعه » وكذا لو حدق حول أرضه وهيأها للإنبات حى نبت القصب صار ملكا له » ولا يجوز بيع كأة فى أرضه 
قبل أن يقلعها ولا ماء . وقال القدورى : لامجوز بيع الكل فى أرضه وإن ساق الماء إلى أرضه ولحقته مونة لان 
الشركة فيه ثابتة » وإنما تنقطع بالحيازة وسوق الماء إلى أرضه ليس بحيازة » والأكثر على الأول » إلا أن على هذا 
القائل أن يقول ينيغى إن" حافر البثر يملك بناءها ويكون بتكاف الحفر والطى لتحصيل الماء يملك الماء كا علك 
الكل بتكافه سوقاماء إلى الأرض لينبت فله منع المستى » وإن لم يكن فىأرض مملوكة له . ثم الكل ذكر الحلوانى 
عن محمد أنه ما ليس له ساق وما له ساق ليس كلا » وكان الفضل يقول : هو أيضاكلاً . وق المغرب : هو كل 


وقيل غا ليس له ساق وما له ساق فهو كلا » وإتما فسر المراعى بذلك لن لفظ المرعى يقع على موضع الرعى وهو 
الأرض وعلى الكلاً وعلى مصدر رعى» ولو لم يفس ربذلك لتوهم أن بيع الأرض وإجارم! لايجوز ‏ وهوغير صميح 
لأن بيع الأراضى وإجارتها حي سواء كان فيها الكل أو لم يكن» أماعدم جو از بیع الكل غير محر ز فلأنه غير ملواء 
لاشتراك الناس فيه بالحديث» وهوقوله صلى الله عليه وسلم«الناس شركاء نى ثلاث : الماء» والكلاً » والنارهوما هو 
غير ملوك لايجوز بيعه» ومعنى شركتهم فيها أن ل الانتفاع بضوءها والاصطلاء بها والشرب وسن الدواب والاستقاء 
من الآبار والحياض المملوكة والأنمارالمملوكة من الأراضى المملوكة والاحتشاش من الأراضى المملوكة, ولكن له 
أن يمنع من الدخول فى أرضهء فإن منع كان لغيره أن يقول له إن لى فى أرضك حقاء فإما أن توصلنى إلى حى 
أونحتشه فتدفعه إلى أو تدعنى آخذهء كثوب لرجل وقع ف دار إنسان هذا إذا نبتظاهراء وأما إذا أنيتهصاحب الأرض 
بالسى ففيه اختلاف الرواية . وذكر فى المحيط والذخيرة والنوازل أن صاحبها بملكه وليس لأأحد أن يأخذه بغير 
إذنه فجاز بيعه . وذكر القدورى أنه لايجوز بيعه لأن الشركة فى الكل ثابتة بالنص » وإنما تنقطع بالحيازة وسوق 
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وأما الإجارة فلامها عقدت على اسلاك عين مباح » ولو عقدت على اسبلاك عين ملوك بأن استأجر بقرة 
لیشرب لبنها لايحوز فهذا أولل : قال (ولايجوز بيع النحل ) وهذا عند ألىحنيفة رحمه الله وأنىيوسف رحه الله 
وقال محمد رحمه الله : يجوز إذا كان عرزا » وهو قول الشافعى رحمه الله لأنه حيوان منتفع به حقيقة وشرعا 
فيجوز بيعه وإن كان لايؤكل کالبغل والحمار . وما أنهما من وام فلا جوز بيعه كالز نابير والانتفاع بما 
يمخرج منه لابعينه فلا يكون منتفعا به قبل اللحروج > حى لو باع كوارة فبها عسل بما فيها من التجل يجوز 
ما رعته الدواب من رطب ويابس وهو واحد الأكلاء ر وأما الإجارة فلأنما ) لو صحت ملك بها الأعيان» وحكها 
ليس إلا ملك المنافع .. نعم إذا كانت الأعيان آلة لإقامة العمل المستح ق كالصيغ واللبن فى استثجار الظثر فيملك 
بعد إقامة العمل تبعاء أما ابثداء فلا ( وكذا لو استأجر بقرة ليشرب لبها لايجوز) مع أنباعقدت على اسبلاك عين 
مماوكة( فهذا أولى ) لأنها على اسهلاك عين غير مملوكة » وهل الإجارة فاسده أو باطلة ؟ ذكر فى الشرب أنبا 
فاسدة حى بملك.الآجر الأجرة بالقبض وينفذعتقه فيه + وقيل فى لبن الآدمية إنه فى حك المنفعة شرعا بدليل أن 
عينه لاجوز بيعه ولا يضمن «تلفه . والحيلة.فى ذلك أن يستأجر الأرض ليرب فيا فسطاطه أو لينجعله حظيرة 
لغنمه ثم يستبيح المرعى فيحصل +قصودهما (قوله ولا جوز بيع النحل عند ألىحنيفة وأ يوسف رحمهما اقم 
وقال محمد : يجوز إذاكان عرزا » وهوقول الشافعى رجه الله لأنه منتفع به حقيقة وشرعا ) مقدور التسلم إذا 
كان عرز ا(فيجوز بيعه » ون کان لایو كل كالبغل والحمار) يجوز بيعهما وإن لم يكلا للانتفاع بہما والقدرة 
علىتسليمهما( ولألى حنيفة وى يوسف أنه من الحوام” فلا يجوز بيعه ) كا لايجوز بيع الوزغ والعقرب والزنبور 
والحية» وهذا وهو أندق نفسه من الهوام لأنه غيرمنتفع به (و) إا (الانتفاع بما يتولد منه لابعينه) بخلاف المحششرفإنه . 


اح واي لحري اجا ار ا ا E‏ 
الماء إلى أز ضه.ليس بحيازة للكلاً فب على الشركة فلا جوز بيعه » وأما عدم مجواز الإجارة فلمعنيين : أحدهما 
وقوع الإجارة فى عين غير مملوكة . والثانى انعقادها على استهلاك عين مباح وانعقادها على اسّبلاك عينٍ مماوكة 
بأن استأجر بقرة ليشرب لبنها لايصخ » فعلى استبلااك عين مباح أولى » وذلك لآن المستحق بعقد الإجارة على 
الالجر المنافع لا الأعيان إلا إذا كانت الأعيان لة لإقامة العمل المستحق بالإنجارة كالصبغ فى استتيجار الصباغ 
واللين فى استشجار الظئر لكونه؟ لة للحضانة والظورة » ولم يذكر أن إبجارة الكل وقعت فاسدة أو باطلة » وذكر 
فى الشرب أنه فاسدة حى" يلك الآنجر الأجرة بالقيض وينفذ عتقه فيها . قال ( ولا يجوز بيع الحل ) قال 
أبو حنيفة وأبو يوسف : لايجوز بيع النحل . وقال محمد : يجوز إذا كان عرزا : أى عجموعا وهو قول الشافعى 
لأنه حيوان منتفع به حقيقة ياستيفاء مايحدث منه » وشرعا لعدم مامئع عنه شرعا » وکل ما هو كذلك يجوز بيعه 
وكونه غير مأكول اللحم لايناقيه كاليغل والحمار . ولمما أنه من الموام وهى الخوفة من الأحناش لاوز بيعها . 
قال فى الجامع الصغير : أرأيت إن جد بها عيبا بكم يردها » وفيه إشارة إلى أن النيحل لاقيمة لها ولا رغبة فى عينها 
( قوله والانتفاع ما يخرج منه ) جواب عن قوله حيوان منتفع به : يعنى لانسلل أنه منتفع به بعينه » بل الانتفاع 
با سيحدث منه وذلك معدوم فى الال . قيل قوله لا بعينه احتراز عن المهر والمحش فإنهما وإن كانا لاينتفع هما 
ف الخال لکن ينتفع بهما فى الال بأعيائهما ء وفيه بعد لحرو جهما بقوله يخرج منه ؛ وإذاكان الانتفاع با خرج 


( قوله لعدم ما يمنع عنه ) أقول : أى عن الإيقاع ( قوله قيل قوله لابعيته احتراز الخ ) أقول ؛ القائل هو الإتقانی والميازى 
( قوله وفيه بعد لخروجهماالخ ) أقول : فيه تأمل فإنه ينتفع بما خرج ويحصل منبما فى مستقبل الزمان من أولادهيا فلا يخر.جان به. 


n ل‎ 

تبعا له » كذا ذكره الكرخى رحمه الله( ولا يجوز بيع دود القّ عند أن خنيفة ) لأنه من الموام : وعند ألى يوسف 
رحمه الله يجوز إذا ظهر فيه القَر تبعا له . وعند محمد رحمه الله جوز كيفما كان لكونه منتفعا به ( ولا جوز بيع 
بيضه عند ألى حنيفة رحمه الله. وعتدتما مجوز) لكان الضرورة . وقيل أبو يوسف مع أىحنيفة رحه الله کا فی دود 


ينتفع به فى ثانى امال قبل حدوث ما يتولد منه » فقبل حدوث ما يتولد منه لاينتفع به بل هو ف نفسه هامة من 
ا هوام » ولذا قال فى اللخامع الصغير : إن وجد بها عيبا بكم يردها إشارة إلى أن النحل لاقيمة ة لماء حى لوباعه تبعا 
لكوارة فیہا عسل وهو فيها جاز ذكره الكرختى كالشرب والطريق. وقال القدورى : إنه حك کی عن ایی اسن 
الكرخى أنه كان ينكر هذه الطريقة ويقول : إنما يدخل ف البيع تبعا ماهو من حقوق المبيع وأتباعه » والتحل 
ليس من حة وق العسل > إلا أنه ذكر فى جامعه هذا التعليل بعينه عن ای بوسف » والتبعية لاتنحصر فى الحقوق 
كالمفاتيح فالعسل تابع للتحل فى الوجود والنحل تابع له فى المقصود بالبيع والكوارة بضم الكاف وتشديد الواؤ 
. معسل النحل إذا سوى من طين . وف الهذيب : كوارة النحل مخففة » وى المغرب بالكسر من غير تشديد » 
وقيد الزمخشرى بفتح الكاف وف الغرييين بالضم ( قوله ولا يجوز بيع دود لز عند ألى حنيفة رخه الله لأنه من 
الهوام . وعند أ يوسف يجوز اكير ا با له ) وحار بيع بزو قر الل کرد بے اودرو عمد 
يجوز كيفما كان لكونه منتفعا به ) وأجاز السلم فيه كيلا إذا كان وقته وجعل منتى الأجل ى وقته . وجوابه 
ماتقدم ف المسئلة قبلها وهو أن المنتفع به مارج منه فقبله يكون غير منتفع به والكلام فى بيعه حينئذ » والوجه 
قول محمد للعادة الضرورية » وقد ضمن محمد متلف كل من النحل ودود القز . وق الحلاصة فى بيعهما قال : 
الفتوي على قول محمد . ثم لايى أن حمدا ناسب أصله فى مسئلة بيع النحل فى القول بجوازه » وأبو حنيفة كذالك 
فى قوله بعدمه . وأما أبو يوسف فيجب أن يقول مثله فى النحل »وما قدمه المصدف ف النحل عن الكرخى يجوازه 
إذا بيع تبعا للكوارة ظاهره أنه يجوز باتفاق حينئذ » وعلى هذا يحب أن لايختلف أبو حنيفة مع ألى يوسف فى دود 


فقيل حرو جه لايكون منتفعا به : حى ا وكان مايخرج منه بأن باع كوارة بهم الكاف وكسرها وهى معسل النحل 
إذا سوى من طين فما عسل با فيها من الحل يجوز تبعا له , كذا ذكر الكرخى فى مختصره . وقال القدورى 
فى شرحه هذا المختصر: وأما إذا باع العسل مع النحلفالعقد يقع على العسل ويدخل النحل على طريق التبع وإنلم يجز 
إفراده بالبي ع كالشرب والطريق . ثم قال : وقد جكى عن اسن الكرحى أنه كان ينكرهذه الطريقة ويقول : إنها 
يدخل ف البيع على طريق التبع ما هو من حقوق المبيح واتباعه ولحل ليس منحقوق العسل » إلا أنه ذكر ى 
جامعه هذا التعليل بعيئه عن ألى يوسف . قال ( ولا يجوز بيع دود القزرّ وبيضه ) وهو البزر الذى يكون منه الدود . 
لايجوز عند ألى حنيفة لأنه من الموام "وبيضه مما لايقتفع ب بعينه بل بما سريحدث منه وهو معدوم فی اللا ل . ونجاز 
عند محمد لكونه منتفعا به ولمكان الضرورة فى ببعه » قيل وعليه الفتوى » وأجاز أبو يوسف بيع دود القز إذا 
ظهر فيه القز تبعا له كبيع العدل مع العسل وبيع بيضه مطلتًا لمكان الضرورة ؛ ونقل عنه أنه مع أنى حنيفة كا فى 
درطل اصرق لجان أ سد رك ا بيك E‏ واليمام إذا 

عدذها وأمكن تسليمها جاز البيع لأنه مال مقدور التسلم وكان موضع. ذكره عند قوله ولا بيع الطير: فى الهواء » 
( قال المصئف + ولا يجوز بيع دود القز عند لني حنيفة ) أقول ل ا 
جوز الأول تبما دون الثاى ( قوله وهذه العبارة تشير الخ ) أقول : فيه تأمل . 


۰ 471 
القز والحمام إذا علم عددها وأمكن تسليمها جاز بيعها لأنه مال مقدور التسلم ( ولا يجوز بيع الآبق ) لنبى الى 
عليه الصلاة والشلام عنه ولأنه لايقدر على تسليمه ( إلا أن يبيعه من رجل زعم أنه عنده ) لآن اہی عنه بيع آبق 
مطاق وهو أن يكون آبقا فى حق المتعاقدين وهذا غير آبق فى حق المشترى » ولأنه إذا كان عند المشترى انت 
العجز عن التسليم وهو المانع » ثم لايصير قايضا بمجرد العقد إذا کان فى يده وكان أشبد عند أخذه لأنه أمانة عنده 
وقبض الأمانة لاينوب عن قبض النيع » ولو كان لم يشهد يجب أن يصير قابضا لأنه قبض غصب : ولو قال هو 


الق بل يتنو لان معا إن كان وحده لامجو زلانه من الحوام . وإن كان تبعا للقزفيقولان بالحوازفيبما فلا معنى لإفراد 
ای حنيفة فى هذهء وقران ای يوسف معه فى تلك والاتفاق على عدم جواز بيع ماسواهما من الموام كالحيات 
والعقارب والوزغ والعظاية والقنافذ والجعل والضب . ولا جوز بيع شىء من البحر إلا السمك كالضفدع 
والسرطان والسلحقاة وفرس البحر وغير ذلاك . وقال حمل : إذا كان الدود وورق التوت من واحد والعمل من 
آخر على أن يكون القز بينهما نصفين أو أقل أو أكر لايجموز :وكذا لوكان العمل منهما وهو بينهما نصفان . وق 
فتاوى الواوالحى : امرأة أعطت امرأة بزر القز وهو بز ر الفياق بالنصف فقامت عليه حى درك فالفيلق لصاحبة 
البزر لأنه حدث من بزرها وها على صاحية البزر قيمة الأوراق وأجر مثلها > ومثله إذا دفع بقرة إلى آخحر يعلقها 
ليكون الحادث بيئوما بالنصف فا حادث كله لصاحب البقرة وله عل صاحب البققرة ثمن العلف وأجر مثله : وعلى 
هذا إذا دفع الدجاج ليكون البيض بالنصف ر قوله والحمام إذا عل عددها وأمكن تسليمها جاز بيعها ) أما إذا. 
كانت فى بروجھا وعخارجها مسدودة فلا إشكال فى جواز بيغها . وأما إذا كانت فى حال طيرانها ومعلوم بالعادة 
أنها نجیء فكذلك لأن المعلوم عادة كالواقم فكان ملوكا مقدور التسليم 3 وويز كونه لايعود أو عروض عدم 
عوده لابمنع جواز البيع كتجويز هلاك المبيع قبل القيض ٠‏ ثم إذا عرض للاك انفسخ كذا هنا إذا فرض وقوع 
عدم المعتاد من عودها قبل القبض انفسخ وصار كالظى مسل فى بر فإنه يجوز وإن جاز أن لايعود ( قوله ولا 
يجوز بيع الآبق ) الآبق إذالى يكن عند ااشترى لايجوز :بيعه بانفاق الأثئمة الأربعة ووز عتقه + غير أنه إذا أعتقه 
عن كفارة اشير ط العلم ديأ ته و تجو زهبتهلابته الصغي ر أو ليم ف حجر مع حلاف البيع لابنه الصغير حيث لا جوز لأن 
شرطة الدرة على التسلم عقيب البيع وهو متف » وما ببى له من اليد يصلح لقب الهبة ولا يصلح لقب البيع لأنه 
قبض بإزاء مال مقبوض من مال الابن » وهذا قبض ليس بإزائه مال يخرج من مال الولد فكفت تللش اليد له نظرا 


وإنما ذكرها هنا تبعا ا ذكره الصدر الشهيد فى شرح اجدامع الصغير لآنه وضعه نة كذلك . قال ( ولا يجوز بيع 
الآبق ) بيع الآبق المطلق لايجوز لما ذكر محمد ف الأصل بقوله «بلغنا'عن رسول الت صل الله عليه وسلم أنه نہی 
عن بيع الغرر وعن بيع العيد الآبق ۾ ولأنه غير مقدور التسلم » والآبق الذى لالكون مطلقا وهو الذى لايكون 
آبقا فى حق أحد المتعاقدين جاز بيعه كن باعه من رءجل يزعم أنه عنده لن ا نى عنه بيع المطلق منه » وهذا غير 
آيق فى حق المشتری فين العجز عن التسليم المانع من اللحواز ثم هل يصير قابضا بمجرد العقد أو لا » إن كان 
قبضه لنفسه يصير قابضا عقيب الشراء بالاتفاق ۽ وإنقبضه لارد » فإما أن يشبد على ذلك أو لا » فإن كان الأول 
لايصير قايضها لأنه أمانة عنده» حى لوهلك قبل الوصول إلى المولى هلك من مال الول ( وقبض الآمانة لاينوب عن 
قبض البيع ) لن قبض الغمان أقوى لتأكذه باللزوم واملاك : أما اللزوم فلأن المشترى لو امتنع عن قبض المبيع 


( قوله والآبق النى » إلى قوله : هل يصير ) أقول :فيه تأمل . 


س 
عند فلان فبعه منى فباعه لا جوز لأنه آبق فى حق المتعاقدين ولأنه لابقدر على تسليمه ؛ ولو باع الآبق ثم عاد من 
الإباق لايم ذلك العقد لأنه وقع باطلا لاتعدام لحلية كبيع الطير فى الهواء . وعن أنى حنيفة رحمه الله أنه يتم الحقد 
إذالم يفسخ لآن العقد انعقد لقيام المالية والمانع قد ارتفع وهو العجز عن التسلى » كا إذا أبق بعد البيع » وهكذا 


الصغير » فإنه لو عاد عاد على ملك الصغير ولهذا أجزنا بيعه من ذكر أنه فى يده لثبؤت'التسلم » والمقصود من 
القدرة على التسليم ثبوت التسلم ع فإذا كان ثابتا حصل المقصود » يخلاف ما لو جاء المشترى برءجل معه وقال 
عبدك الاب ق عند هذا فبعنيه وأنا أقبضدمنه و اعترف ذلك الرجللايجوز بيعة لأن تسليمه فعل غيره وهو لايقدر على فعل 
غيره فلا يجوز . وإذا جاز بيعه هل يصير قابضا فى الحال» حى لورجع فوجده هلك بعد وقت البيع يتم القبض 
والبيع إن كان حين قبضه أشهد أنه قبض هذا ليرده على مالكه لايصير قأبضا لأن قبضه هذا قبض أمانة » حى 
لو هلك قبل أن يصل إل سيده لايضمنه » وقبض الأمانة لاينوب عن قبض البيع » فإن هلك قبل أن يرجع إليه 
انفسخ البيع ورجع بالكن ‏ وإنلم يشهد يصير قابضا لأن قبضه إذالم يشبد قبض غصب وهو قبض ضهان كقبض 
ابيع ؛ ولوعاد من إباقه وقد باعه من ليس عنده هل يعود البيع جائزا إذا سلمه؟فعلى ظاهر الرواية لايعود صرحا 
وهو مروى عن محمد › كا إذا باع خرا فتتخللت قبل النسلم أو باع طيرا فى المواء ثم أخذه لايعود ععيحا » وهذا 
يفيد أن البيع باطل ٠‏ وهو مختار مشايخ بلخ والثلجى لأن وجود الشرظ يحب كونه عند العقد » وف رواية أخرى 
عن محمد وهو رواية عن ألىحنيفة يجوز لقيام المالية والملك ف الآبق › ولذا صح عتقه فكان كبيع المرهون إذا 
افتكه قبل ا لحصومة وفسخ القاضى للبيع » وبه أخذ الكرخى وجماعة من المشايخ حى إذا امتنع البائع من تسليمه أو 
الشترى من قبوله أجبر على ذلك ٠‏ لأن عة البيع كانت موقوفة على القدرة على التسلم وقد وجد قبل الفسخ » 
مخلاف ما إذا ررجع, بعد أن فسخ القاضى البيع أوتخاصما فإنه لايعود صحيحا اتفاقا » وهذا يقتضى أنالبيع فاسد ؛ 
فالحق أن احتلاف الرواية والمشايخ فيه بناء على الاحتلاف فى أنه باطل أو فاسد > فإنلك علمت أن ارتفاع المفسد 
ف الفاسد يرده بحا لأن البيع قائم مع الفساد » وارتفاع المبطل لايرجع لأن البيع لم يكن قائما بصغة البطلان بل 
معدوما » فوجه البطلان عدم القدرة على التسلم > ووجه الفساد قيام المالية والملك . والوجه عندى أن عدم 
القدرة على التسللم مفسد لامبطل وهذا تما يرج فيه الحلاف» فإنهم اختلفوا فى بيع الطير فى المواء وإن كان أخذه 
ثم أرسله فإنه لاخر ج عن ملكه > وقد الحتلقوا فيا لو أخذه بخد ببعه وسلمه ؛ فطائفة مع الكرحى يعود جائزا 
.والبلخيون لايعود جائزا » فبالضرورة أن من قال بالحواز قائل بأنه فاسد مع عدم القدرة على التسلم ؛ وقول من 
أجبر عليه وبعد القبض ليس للبائع فسخه ء بخلاف الآمانة : وأما الملك فلأن الضمان يغبت الملك من الحانيين على . 
ماهو الأصل » بخلاف قبض المبة » وإن كان الثانى جب أن يصير قابضا لأنه قيض غصب وهو قبض ضمان وهو 
قول ألى حنيفة وتحمد : وذكر الإمام المُرتاشئى أنه لايصير قابضا عند أ يوسق » وقول المصنعطل يحب أن يصير 
قابضا كأنه إشارة إلى أنه يلزم أبا يوسنف القول يكونه قابضا نظرا إلى القاعدة . ولو قال المشترى هو عند فلان فيعه 
منى فباعه لا جوز لكوئه آبقا فى حق المتعاقدين وغير مقدور التسلم » إذ البائع لايقدر علن تسام ما ليس فى يده » 
ولو باع الآبق ثم عاد من الإباق هل يتم ذلك العقد أو يحتاج إلى عقد جديد ؟ فى ظاهر الرواية وبه أخذ مشايخ بلخ 
أن ذلك العقد لايم ويحتاج إلى عقد جديد لوقوعه باطلا » فإن جزء امحل القدرة على النسلم وقد فات وقت العقد 
فانعدم الحل فصار كما إذا باع الطير فى الهواء ثم أخذه وسلمه فى الجلس . وعورض بأن الإعتاق يجوز . ولو فات ' 


iE 

يرون عن محمد رحمه الله د قال (ولا بیع .لین امرأة فى قدح ) و قال الشافعى رحمه الله يجوز بيعه لاله مشر وب-طاهر. 

ولنا أنه جزء الآدى وهو جميع أجزائه مكرم 
قال الحلية كونه مالا ماوكا مقدور التسلبم »إن عنى محلية البيع الصحيح فنع وإلا فلاء بل محل البيع ال مال المملوك 
للبائع أو غيره » فإن كان له فنافذ أو لغيره فوقوف » والنافق إما صعيح إن كان مبيعه مقليور التسلم ليس فيه شرط 
فاسد وإلا ففاسد : وأما حديث النهى عن بيع الآبق فروى إسعاق بن راهويه.: أخبرنا سويد بن عبد العزيز الدمشى 
قال : حدثنا جعفر بن الحرث أبو الأشبب الواسطى قال : حدثى من سمع محمد بن إبراهم التيمى عن ألى سعيد 
الددرى: أن النى صلی الله عليه وس نی عن شراء ما فى بطون الأنعام حى قضع ء وعن بيع ماق ضروعهاء وعن 
بنع العيد وهو آيق » ورواه ابن ماجه بسند فيه جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهى عن محمد بن زيد العبدى 
عن شهر بن حوشب عن ألى سعيد الحدرى يرفعه إلى أن قال : دوعن شراء العبد وهو آبق» وعن شراء المغاتم حی 
تقسم » وعن شراء الصدقات حى تقبض » وعن ضربة القانص » وشهر مختاض فيه . وقال أبو حاتم : إن محمد بن 
إبراهم جهول » وقيل فيه انقطاع أيضا » وعلى كل حال فالإجماع على ثبوت حككه دليل على أن هذا المضعف 
بحسب الظاهر صميح فى نفس الأمر ( قوله ولا بيع لبن امرأة فى قدح ) هذا القيد لبيان منع بيعه بعد انفصاله عن 
مله فإنه لايكون فى قدح إلا بعد انفصاله » أما عين القدحية فليس قيدا بل سائر الأوانى سواء » ونا هو قيد 
باعتبار لازمه وهو انفصاله عن مقره کی لايظن أن امتناع بيعه مادام فى الضمرع كغيره بل على سائر أحواله لايحوز 
بيعه ولا يضمن متلفه وهو مذهب مالك وأحمد ( وعند الشافعى وز لأنه مشروب طاهر ) فيجوز بيعه وحن 
نمنع أنه مشروب مطلقا بل للضرورة حى إذا استغتى عن الرضاع لايجوز شريه ء والانتفاع به يحرم حى منع 
بعضهم صبه فى العين الرمداء وبعضهم أجازه إذا عرف أنه دواء عند البرء ( و ) نقول ( هو جزء من الآدى مكرم 


ال لما جاز. وأجيب بأن الإعتاق إبطال الملك وهو يلاثم النوى بالإباق » مخلاف البيع فيه فإنه إثبائه ٠‏ 
والنوى ينافيه . وروى عن ألى حنيفة أن العقد يم إذا لم يفسخ » والبائع إن امتنع عن تسليمه والمشكرى 
عن قبضه أجبر على ذلك لأن العقد قد انعقد لقيام المالية لأن مال المولى لابز ول بالإباق ولحذا جاز إعتاقه وتدبيره » 
والمانع وهو العجز عن التسلم قد ارتفع فتحقق المقتضى وانتى المانع فيجوز وصار كا إذا أبق العبد بعد البيع » 
وهكذا يروى عن محمد وبه أحذ الكرخى وجماعة من مشايخنا . وأما إذا رفعه المشترى إلى القاضى وطلب منه التسام 
وعجز البائع عنه وفسخ العقد بينهما ثم ظهر العبد فإنه يحتاج إلى بيع جديد » قال ( ولا لبن امرأة فى قدح ) قبد 
بقوله فى قدح لدفع ماعسی أن يتوهم أن بيعه فى الضرع لايجوز كسائر ألبان الحيوانات » وق القدح يجوز فقال : 
إنه لايحوز فى قدح . وجوز الشافعى بيعه لأنه مشر وب طاهر وبيع مثله جائز كسائر الألبان » وعقب بقوله طاهرا 
احترازا عن الحمر فإنها ليست بطاهرة. ولنا أنمجزء الآدى لأن الشرع أثبت حرمة الرضاع لمعنى البعضية » وجزء 
الادى ليس بال لأن الناس لايتمولونه وما ليس بال لاوز بيعه . وعورض بأنه لوكان جزء الآدى لكان 
مضمونا بالإتلاف كبقية أجزاء الآدى . أجيب بأنا لانسلم أن الأجزاء تضمن بالإتلاف بل المضمون ما انتقص 
من الأصل ؛ ألا ت ى أن الترح إذا اتصل به البرء يسقط الضان وكذا السن إذا نبتت ر قوله وهو ) أى الادى 


( قوله لدفع ماعمى أن يتوم ) أقول : هذا التوهم بعيد جدا بعد ماسبق قوله ولا اللبن فى الضرع ( قوله لآنه مشروب طاهر » وبيع مثله 
جائز ) أقول : الماء مشروب طاهر » ولا يجوز بيعه قبل الإحراز كالكل » فعلم أن جرد ذاك لايك . 


0 - 
مصون عن الأبتذال بالبيع »ولا فرق ف ظاهر الرواية نين لين الرة والآمة . و وعن أىيوسف رجه الله أنه يحوز 
بيع لبن الأمة لآنه جوز [, راد العشد عل نف ہا اذ اع ج ر fl lls.‏ رف قد حل دما أما اللبن فلا رق فيه 
لأنه مختص محل يتحقق فيه القوة الى هى ضده وهو الى ولا حياة فى الین : 


مصوت عن الابتذال بالبيع لانن ل E‏ الأمة . وعن ألىيوسف أنه جوزف 
لبن الأمة لأنه لاوز إيراد العقد على كلها فيجوز على جرثما. قلنا) الحواز يتبع المالية ولامالية للإنسان إلا ماکان 
علا للرق ( وهو الح ولا حياة فى اللبن ) ولأن العتق قوة شرعية حاصلها قدرة تثبت له شرعا على تصرفات شرعية 
تردعل ارق فترفعة ولا يدرس اكماذ لها وليس البن عل تلك الندرة . فإن قيل : أجزاء الآدى مضمونة قيجب 
کون اللبن كذلك يضمن بالإتلاف . أجيب بمنع ضمان إجز ائه مطاقا بل المضمون ما انتقص من الأصل» حى لو 
نبت السن الى قلعت لاضمان إلا ما ستوق بالوطء فإنه مضمون وإن لم ينتقض شيئا تغليظا لمر البضع مع قعل 
ماستوق بالوطء ف النفس : حلاف من جز صوف شاة فإنه يضمن وإن نبت غيره » وبإتلاف اللبن 
لابنتقص شى ء من الأصل » ولأن حرمة المصاهرة تثبت بشر به » فى إشاعته ببيعه فتح لباب فساد الأنكحة ٠‏ فإنه 
لابقدر على ضيط المشترين والبائعين ين فيشيع فساد الأنكحة بين المسلمين . وهذا وإن كان يندفع إذا كانت حرمة 
شربه شائعة بالدار فيعلم أن شراءه ليس إلا لنفعة أحزى كشراء الأمة الغووصية بعد اشتهار حرمة وطئا شرعا لكنهم ” 
يجيزون شربه للكبير : هذا وقد أسند الفقيه أبو الليث إلى محمد بسند متصل قال : "معت الفقيه أبا جعفر يقول : 

معت الفقيه أبا القامم أحمد بن حم" قال : قال نصير بن جى : معت الحسن بن سيبوب )١(‏ يقول : “معت 
محمد بن الحسن يقول : جواز إجار ة الظثر دليل على فساد بيع لبنها » لأنه لما جازت الإإجارة ثبت أن سبيله سبيل 
لتافع وليس سبيله سبيل الأموال » لآنه لوكان مالالم تجز الإجارة ؛ ألا ترى أن رجلا لو استأجر بقرة على أن 
يشرب لبنهالم تجز الإجارة » فلما جاز إجارة الظثر ثبت ثبت أن لبنها ليس مالا . هذا وأما المصنف فإئما علل للمتع بأن 


جميع أجزائه مرم جوز أن يكون دللا آخخر ه وتقريره أن الآدى يجميع أجز ائه مكرم مصون عن الابتذال » 
وما يرد عليه البيع ليس بكرم ولا مصون عن الابتذال » ولا فرق فى ظاهر الرواية بين لين الحرة والأمة : وعن 
أىيوسهت أنه يجوز بيع لبن الأمة لأنه يجوز إيراد البيع على نفسها فيجوز على جز ما اعتبارا للجزء بالكل : والنواب 
أنه اعتبار مع وجود الفارق فلا يجوز . وبيانه أن الرق حل نفسها وما حل فيه الرق جاز بيعه » وأما اللبن فلا رق 
فيه لن الرق يمختص محل القوة الى هى ضد الرق : يعنى .العتق » وهو أى امحل هو الى : ومعناه أنهما صفتان . 
يتعاقبان على موضع واحد فهما ضدان » و إذ لاحياة فى اللبن لأيرد عليه ارق ولا العتق لانتفاء الموضموع ۽ ولواب 
عن قوله مشروب طاهر أن المراد به كونه مشروبا مطلقا أو فى حال الضرورة » والأول ممنوع » فإنه إذا استغتى ا 
عنه حرم شربه . والثانى مسلم لأنه غذاء فى تربية الصغار لأجل الضرورة فإنهم لايتربون إلا بلبن الحنس عادة » 
ولكن لايدل ذلك على كونه مالا كالميتة تكون غذاء عند الضرورة وليست بال يجوز بيعه . 


( قوله وتقريره أن الآدى يجميع أجزائه مكرم الخ ) أقول : قياس من الشكل الثاني ( قوله لار د عليه الرق) أقول :. يمى استقلالا 
( قوله وليست بمال ) أقول : أى متقوم . 


() (قوله ميوب) كذا فى النسخ الى يأيدينا > ولم ده فحرر أه مسح , 


¥ ~ 
قال ( ولا يجوز بيع شعر الئزير ) لأنه نجس العين فلا يجوز بيعه إهانة له » و يجوز الانتفاع به للخرزالضرورة 
فإن ذلك العمل لايتأتى بدونه » ويوجد مباح الأصل فلا نغ رورة إن البيع » ولو وقع'والماء القليلأفسده عند 
أ يو سف . وعند محمد رحمه الله لايفسده لن إطلاق الانتفاع به دلبل طهارته . وليو سف رحمه اہ أنالإطلاق 
للضرورة فلا ,يظهر إلا ق حالة الاستعمال وحالة الوقوع تغايرها ( ولا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع 
بها ) لأن الآدى مكرم لامبتذل فلا جوز ` 


الآدى مكرم جميع أجزاته فلا يبتذل بالبيع وسيأق باقبه ( قوله ولا بيع شعر اللدازير لأنه نجس العين فلا يجوز 
بيعه إهانة له ). أورد عليه أنه جعل البيع هنا ف لبن المرأة إهائة مانعة من جواز البيع للزوم الإكرام والبيع ينفيه» 
وجعله ف مسئلة بيع الحمر واللازير إعزازا فبطل للزوم الإهانة شرعا والبيع إعزاز » وهذا تناقض ابكواب أن 

الفعل الواحد قد يكون بالنسبة إلى حل إهاتة وبالنسية إلى آخر [كرام . مثلا : لو أمر السلطان بعض سائسى ' 
الدواب أن يلازم الوقوف بالحضرة مع الواققين كان غاية الإكرام له » ولو أمر القاضى بذلك كان غاية الإهانة 
لهء فالحمر والحتزير ىغاية الإهانة شرعا » فلوجعل مبيعا مقابلا يبدل معزوز كالدراهم أوالثيابٍ كان غاية [ کرامه 
والآدى مكرم شرعا وإن كان كافرا فإيراد العقّد عليه وإبداله به وإحاقه بالحمادات إذلال له . هذا وتعليل المصنف 
بالنجاسة نع البيع يرد عليه بيع السرقين ء فالمعوّل عليه التعليل بالانتفاع والحاجة إليه مع إمك'ن وجوده مباح 
الأصل فلا تنا ر ثم يجوز الانتفاع به للضرورة) فإن الحرازين لايتآق لم ذلك العمل دونه (و ) هو ( يوجد 
هباح الأصل فلا حاجة إلى بيعه ) فلم يكن بيعه محل الضرورة حى يجوز > وعلى هذا قال الفقيه أبو الليث : 
فلولم يوجد إلابالشراء جاز شراؤه لشمول الخاجة إليه ‏ وقد قيل أيضا إن الضرورة ليست ثابتة فى انلخ رزبه بل يمكن 
أن يقام بغيره . وقد كان ابن سيرين لايليس خفا خرز بشعر اللازير » فعلى هذا لايجوز بيعه ولا الانتفاع به . 
وروى أبو يوسف كراهة الانتفاع به لن ذلك العمل يتأقى بدونه كا ذكرنا » » إلا أن يقال : ذلك فرد تحمل 
مشقة فى حاصة نفسه فلا يجوز أن يلزم العموم حرجا مثله ثم ( قال أبو يوس إنه لو وقع فى ماء قليل أقسده » وعند 
محمد لابنجس به لآن حل الانتفاع به دليل طهارته ) والصحيح قول أنى يوسف » لن حكم الضرورة لايتعداها 
وهى فى الخرز فتكون بالنسبة إليه فقط كذلك » وما ذكر فى بعض المواضع من جواز صلاة الخرازين مع شعر 
الخنزير وإن كان أكثر من قدر الدراهم ينبخى أن يتخرج على القول بطهارته فى حقهم » أما على قول أنى يوسف 
فلاوهو الوجه » فإن الضرو رة ل تدعهم إلى أن يعلق بهم يحيث لايقدرون على الامتذاع عنه وبتجمع على ثيابهم هذا 
المقدار ( قوله ولا جوز بيع شعر الإنسان ) مع قولنا بطهارته ( والانتفاع به لن الآدی مكيرم غير مبتذل فلا يجوز 


.قال ( ولا يجوز بيع شعر اللحنزير لأنه نجس العين ) ونجس العين لايجوز بيعه [هانة له ويجوز الانتفاع به الخرز 
الضرورة لأن غيره لايعمل عمله . فإن قيل :إذا كان كذلك وجب أنيجوزبيعه . أجاب بأنه يوجد مباح الأصل فلا 
ضرورة إل بيعه؛ وعلى هذا قيل : إذا كان لايوجد إلابالبيع جاز بيعه لكن امن لايطيب للبائع .وقال أبو الليث : إن 
كانت الأساكفة لايجدون شعر اللننزير إلا بالشراء ينبغى أن يجوز لم الشراء > ولو وقع ق الماء أفسده عند 
أى يوسن لأن الإطلاق للضرورة ولا ضرورة إلا فى حالة الاستعمال وحالة الوقوع غير حالة الاستعمال : وقال 
محمد : لايفسده لأن إطلاق الانتفاع به دليل طهارته » ووقوع الطاهر فالماء لاينجسه-ء وكان المصنف اختار. 
قول أنى يوسف حيث أخره » قيل : هذا إذا كان متتوقا » وأما المجزوز فطاهر كذا فى العرتائى وقاضيخان . 
قال ( ولايجوز بيع شعور الإنسان الخ ) بيع شعور الآدميين والانتفاع بها لايجوز . وعن محمد أنه يجوز الانتفاع 
( 4ه -.فتح القادير ئی ¬ ١‏ ) 


س ]ا سل 
أن يكون شی دمن أجزاثه.مهانا ومبتذلا وقد قال عليه الصلاة والسلام « لعن الله الواصلة والمستوصلة» الحديث ؛ 
وإنما يرخص فيا يتخذ من الوبر فيزيد فى قرون النساء وذوائبين . قال ( ولا بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ ) 


أن يكون شی ء من أجزائه مهانا ومبتذلا ) وى بيعه إهانة » وكذا فى امنهانه بالانتفاع » وقد قال صلى الله عليه 
وسلم فيا ثبت عنه فى الصحيحين ( لعن الله الواصلة والمستوصلة ) والواشمة والمستوشمة » فالواصلة .هى الى تصل 
الشعر بشعر النساء » والمستوصلة المعمول بها بإذنما ورضاها » وهذا اللعن للانتفاع با لايحل الانتفاع به ؛ ألا ترى 
أنه رخص ف اغاذ القراميل وهو مايتخل من الوبر ليزيد فى قرون النساء للتكثير » فظهر أن اللعن ليس للتكثير مع 
عدم الكرة وإلالمنع القراميل » ولا شك أن الزينة حلال » قال الله تعالى - قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده - 
فلولا لزوم الإهانة بالاستعمال لحل وصلها بشعور النساء أيضا . وفى الحديث « لعن الله النامصة والمتنمصة أيضا» 
والنامصة هى الى تنقش الحاجب لرقه » وامتتمصة الى يفعل بها ذلك ( قوله ولا بيع جلود الميتة قبل أن تديع 


بها استدلالا بما روى « أن النبى' صلى الله عليه و حين حلق رآسه قسم شعره بين أصحابه فكانوا يتبركون به » ولو 
كان نجسا لما فعله »> إذ انجس لايتبرك به . وجه الظاهر أن الآدى مكرم غير مبتذل » وما هو كذلك لايجوز 
1 أن.يكون شی ء من أجزائه مبتذلا مهانا وف البيع والانتفاع ذلك » يريد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «لعن الله 
الواصلة والمستوصلة » والواصلة من تصل الشعر » والمستوصلة من يفعل بها ذلك . فإن قل : جعل المصنف رحمه 
الله بيع شعر الخنزير إعزازا فيا تقدم وجعل بيع شعر الآدى إهانة له والبيع حقيقة واحدة فكيف يجوز أن يكون 
موجبا . لأمرين متنافيين . وأجيب بأن البيع مبادلة فلا بد فيه من المبيع » فإن كان ما حقره الشرع فبيعه ومبادلته 
الم يحقره إعزاز له فلا جوز لإفضائه إلى [عزاز ما حقره الشرع » وإن كان ما كرمه وعظمه فبيعه وفبادلته بما 
ليس كذلك إهانة له فلا يجوز لإفضائه إلى نحقير ماعظمه الشرع فايس ذلك من البيع فى شىء » وإتما هو من 
وصف انحل شرعاء ثم إن عدم جوازهما ليس للنجاسة على الصحيح لأن شعرغير الإنسان لاينيجس بالمز ايلة فشعره وهو 
طاهر أولى » 'ولأن فى ثنائر الشعور ضرورة وهى تتا النجاسة : وقال الشافعى : نجس للرمة الانتفاع به ء 
وهو حجوج بالضرورة » ولا بأس باتخاذ القراميل وهى مايتخذ من الوبر لزيد ى قرون النساء : أى فى أصول 
شعرهن بالتكثير وف ذوائبهن بالتطويل » و لا يجوز بيع جلود الميتة قبل أن تديغ لأنه غير منتفع بها لنجاستها . 
قال صلى الله عليه وض « لاتنتفعوا من المبتة بإهاب م وسو انم لغير المدبوغ .٠‏ كذا روى عن الخليل وقد مر فى 
كثاب الصلاة . فإن قبل : تجاستها جاورة باتصال الرسومات ومثل ذلك جوز بيعه كالئوب النجس . أجيب بأنها 
خلقية فا م يزايل بالدباغ فهى كعين اتلد » مخلاف نجاسة الثوب , فإن قيل : قوله صلى الله عليه وسلم 
( قوله وقد قال عليه الصلاة والسلام « لبن. الله الواصلة واللستوصلة » الحديث ) أقول : قال الزيلمى : نما لمنا للانتفاع به لما فيه من 
إهانة المككرم انى + وفيه بحث (قوله وأجيب يآن البيع مبادلة فلا بد فيه من المبيع الخ) أقول : فيه بحث » إذ لو تم ماذكره لكان البيع 
ا يمائله فى التحقير ف التعظم جائر ! » و ليس كناك إلا أن يقال : لانظير لدّلك فى الشرع وقيه تأمل ء أو يقال : ماذكرته كلام على السند 5 
ولمل الأوكى آن يقال فجواب أصل:الشئؤال إن يعض الأشياء خلق مالكا فجعله ملوكا إهانة له لكونه حطا عن درجته » وبعض الأشياه 
أخرجه الله عن دائرة الانتفاح واللملوكية فجعله مملوكا رقع له عن مرتبته » ولا بعد فى إيجاب الثىء الواحد أمرين متنافيين تى لين .عتلقين ؛ 
آلا ,رى أت الشمس تبي الثوب وتسودوتجه القصار و تعقد الملمو تذيب الشنع فليتأمل ( قؤله فليس ذلك ) أقول + أى ماذكر. من الإهانة 
والإغزاز ( قوله من المبيعق ثىم) أقول: لعلالمراد أن ابيع لهس موجبا تاما ها حى ير د الستؤال . 


- 
لآنه غير منتفع به » قال عليه الصلاة والسلام 9 لاتنتفعوا من الميتة بإهاب » و هواضم لغير المدبوخ على ماعرف ف 


كتاب الصلاة ( ولا بأس بيبعها والانتفاع بها بعد الدياغ) لأنها قد طهرت بالدباغ » وقد ذكرناه فى كتاب الصلاة 
( ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها:وصوفها وقرنها وشعرها ووبرها والانتفاع بذلا كله ) لأنها طاهرة لابحلها الوت 
لعدم الحياة وقد قررناه من قبل . والفيل كا سز ير نجس العين عند محمد ر حه الله » وعندها مزلة السباع حى 
يباع عظمه وينتفع به : قال ( و إذا كان السفل لرجل وعلؤه لاحر فسقطا أو سقط العلو وحده فباع صاحب العلو 
علوه ل يجز ) 
لها غير منتفع بها.ء قال صلى الله عليه وسلم ‏ لاتنتفعوا من الميتة بإهاب » ) وتقدم فى الصلاة تقريره وتخريجه » 
ولا حلاف ف هذا ء فإن قيل : نجاس ليست إلا لا جاورها من الرطوبات النجسة فهى متنجسة فكان يتبغى أن 
يجوز بيعها كالثوب النجس . أجيب بأن المعجس منها باعتبار أصل اللالقة فا م يز ايله فهى كعين اليلد » فعلى هذا 
يكون الحلد نجس العين » بخلاف الثوب والدهن النجس فإن النجاسة فيه ءارضة فلا يتغير به حكم الثوب بما فيه . 
وهذا السؤال ليس فى تقرير المصنف مايرد عليه أولا ليحت'ج إلى اب واب عنه » فإنه ما علل المنع إلا يعدم الانتةاع 
به » وإنما يرد على من علل بالنج'سة . ولا ينبغى أن یعال ما بطلان بيع أصلا » فإن بطلان البيع داثر مع حرمة 
الانتفاع وهى عدم المالية » فإن يبع السرقين جائز وهو نجس العين للانتفاع به كا ذكرنا . وأما جواز بيعها بعد 
الدباغة فلحل الانتفاع بها حينئذ شرعا » والحكم بطھارتما زيٍ دة تثبت شرعا على حلاف قول مالك وتقدم فى الصلاة 
( ويحوز بيع عظام الميتة وعصبها وصوفها وشعرها ) وريشها ومنقارها وظلفها وحافرها فإن هذه الآشياء طاهرة 
لاتحلها الي اة فلا اها اموت وتقدم فى الصلاة ( قوله والفيل كالتزير نجس العين عند محمد ) فيكون حكه 
حه » وعند أ ىحنيفة وألى يوسف ه وكسائر السياع نجس السور و المحم لا العين فيجوز بيع عظمه والانتفاع به 
فى الحمل وال تلة والركوب فك نك لکلب يجوز الانتذاع به . قيل وروی« أن النی صل الله عليه وسلم اشترى 
لفاطمة سوارين من ءج وظهر استعم ل الاس له دن غير نكير » ومنہم من حكى إجماع العلماء على جواز بيعه : 
وف البخارى قال الزهرى فى عظام الميتة نحو الفرل وغيره : أدركت ناسا من ساف العلماء بماشطون بها ويدهنون 
فيها لايرون بأسا . وقال ابن شير ين :“وإبراهم لا بأس بتعجارة العاج . وروی أبو يوسف عن ألى حنيفة منع بيع 
القرد . وروى الحسن عنه أنه يجوز بيعه » وهو الختار لأنه مما ينتفع به فى بعض الأشياء ( قوله وإذا كان السفل لرجل. 
وعلوه لآخر فسقطا أو سقط العلو وحده فباع صاحب إلعلو علوه لم يجز ) لأن ابيع حينئذ ليس إلا حق التعلى 
( لاتنتفعوا ) وهو بقعضى المشروعية فن أين اللاجواز؟ فاب لواب أنه نبى عن الأفعال المسية وهو يفيده » طالع التقريرٍ 
تطلع عليه ( ولابأس ببيعهاوالانتفاع بها بعد الدباغ لأنها طهرت به ) لآن تأثيره فى إزالة الرطوباتكالذكاة واب لدلد يطهر 
بها فيطهر بالذباغ . ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها وصوفها وقرنها وشعرها ووبرها والانتفاع بذلك كله لأنما 
طاهرة لايحلها الموت لعدم الحياة » وقد تقدم فى كتاب الصلاة ( والفيل كالخنزير نجس العين عند محمد ) اعتبارا به 
فى حرمة اللحم وغيرها . قال لاتقع عليه الزكاة » وإذا ديغ -جلدءلم يطهر . وعندهما بمتزلة السباع يباع عظمه لآنه 
ينتفع به بالركوب وال لحمل وغير. ذلك » فلم يكن نجس العين بل كان كالكلب وسار السباع . قالوا : بيع عظمه 
إنما يجوز إذا لم تكن عليه دسومة ع وأما إذا كانت فهو نجس فلا يجوز بيعه . قال ( وإذا كان السفل لرجل وعلوه 
لآخر فسقطا أو سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه لم جز ) 


( قوله:فالمواب أنه بى الخ ) أقول : فيه بحث . 
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لن حق التعلى ليس بمال لأن امال مايمكن إحرازه والمال هو الحل للبيع » بخلاف الشرب حيث يجوز بيعه تبعا 
للأرض باتفاق الروايات ومنفردا فى رواية » وهو اختيار مشايخ بلخ رحمهم الله لأنه حظ من الماء ولذا يضمن 
بالإتلاف وله قسط من المن على مانذكره فى كتاب الشرب . 


( وحق التعلى ليس بمال لان المال عين يمكن إحرازها ) وإمساكها ولا هو حق متعاق بالمال بل هو حق متعلق 
بالهواء وليس اهواء مالايباع والبيع لايد أن يكون حدما . وقول المصنف ( والمال هو انحل للبيع ) تساهل أو 
تنزيل للمتعلق بالمال منزلة المال ( لاف الشرب حبث يجوز بيعه تبعا للأرض باتفاق الرؤايات ) فيا إذا كان 
الشرب شرب تلك الأرض » أما إذا باع أرضا مع شرب غيرها فى صمته اختلاف المشايخ . والصحيح أنه لاجوز 
مفردا كبيع الشرب یوما أو يومين حى تزداد ثوبته » وجوّزه مشايخ بلخ كأنى بكر الإسكاق وعمد بن سلمة 
لأن أهل بلخ تعاملوا ذلك لاجم إليه » والقياس يرك بالتعامل كما جوز السلم للضرورة والاستصناع للتعامل: 
( ولأنه حظ من الماء ولهذا يضمن بالإتلاف وله قسطمن امن على مانذكره فى كتاب الشرب) فإنه قال فيه : أدعى 
رجل شراء أرض بشريها بألف فشهد شاهد بذاك وسكت الآخر عن الشرب بطلت شهادتهما لاختلافهما ق مقدار 
من الأرض لأن الذى زاد الشرب نقص من عن الأرض لأن بعص المن يقابل الشرب فصار كاختلافهما ق 5 
كارا : وقبل لو باع أرضا بشربها فاستحق ترجا عي بن الفن لصب ر وهر 
بأن يسى أرضه بشرب غيره فهو رواية البزدوى © وعلى رواية شيخ الإسلام لايضمن » وقيل يضمن إذا جمع 
الماء ثم أتلفه » ولا يضمن قبل البمع » وحينئذ فالإلزام به من رد الختلف فيه إلى الختلف فيه فلا يلزم احالف 
وعن الشيخ -جلال الدين ابن المصنض أنه قصر ضمانه بالإتلاف على ما إذا كان شبد به الآخر ثم رجح بعد القضاء 
وقال : لاوجه للضمان بالإتلاف إلا بهذه الصورة » لآنه لوضمن بغيرها فإما بالسى أو يعنع حق الشرب » لا وجه 
إلى الأول لأن الماء مشترك بين الئاس بالحديت ولا إلى الثافى لن منع -حق الغير ليس سببا للغمان بل السيب متع 
ملك الغير ولم يوجد › وأما أنه حظ من الماء فهو عين ثبىء يتعلق بالعین فأورد عليه أنه لوكان عينا ينبغى أن 


لأن حو التعلى ليس بال لعدم إمكان إحرازه والمالهوانحللابيع) فإ قيل: الشرب حق الأرض وهذا قال قكتاب 
الشرب :إذا اشترىأرضالم يكن له شرب فينبغى أن لايموز . أجاب بقوله يلاف الشرب حيث يجوز بيعه تبعا 
للأرض باتفاق الروايات» ومفردا قر واية وهواختيارمشايخ بلخلأنه حظ من الماء لوجوب الضمان بالإتلاف» فإن 
من سى أرض نفسه بماء غيره يضمن » ولان له حظا من الْهْن ذكره فى كتاب الشرب. قال وشاهدين شبد أحدهما 
بشراء أرض بشربها بأاف والآنحر بشرائها بألف ولم يذ كر الشرب لم تقبل لأنهما اختلفا فى .تمن الأرض لآنبعض 
لمن يقابل الشرب » ونما لم جز بيع الشرب وحده فى ظاهر الروابة للجهالة لاباعتبار أنه ليس بعال » بخلاف 
بيعه مها تيعا لز والها باعتبار التبعية . 


( قال المصنف : لأنه حظ من الماء ) أقول : فإن قيل : سلمنا أنه نصيب ولكن ليس ذلك النصيب فى ملكه وقت البيع » وإن وجد ىأرضه 
فالماء ليس ملك له فلا يجوز بيعه لاتبعا ولامنفردا . قلت : لاحاجة إلى وجود العين ملكه للبيع وقت البيع كا ف الاستصناع و السام فيجوز 
بيعه . أما قوله والماء ليس بلك . قلا : إذا وجد فى أرضه وأتلفه إلى آخر يضمن علم أنه يملكه.» كذا شرح شاهانء إلا أنه مالف 
لما ذكروه فى شرح قول المصنف : ولا جوز بيع المراعى كا سبق فليتأمل » وسيجىء فى آخر كتاب الشرب أنه لايفين إذا سی 


من شرب غیږه . 


قلا ب 


قال ( وبع الطريق وهبته -جائز وبيع مسيل الماء وهبته باطل ) والمسئلة نحتمل وجهين : بيع رقبة الطريق والمسيل » 
وبيع حق المرور والتسييل . فإن كان الأول فوجه الفرق بين المسئلتين أن الطريق معلوم لآن له طولا وعرضا 
معلوما » وأما المسيل فجهول لأنهلايدرى قدر ما يشغله من الماء وإنكان الثانى فى بيع حق المرور روايتان . 


لأيجوز بيعه إذا لم يكن فيه ماء . وأجيب يأنه [نما ‏ جوز للضرورة وهو بعرضية وجوده كالسلم والاستصناع ثم 
بتقدير أنه حظ من الماء فهو مجموع المقدار فلا يجوز بيعه » وهذا وجه منع مشايخ يخارى بيعه مفردا » قالوا : 


وتعامل أهل بلدة ليس هو التعامل الذى يترك به القياس بل ذلك تعامل أهل البلاد ليصير إجماعا كالاستصناع ٠‏ . 


والسلم لابقاس عليه ؛ والضرورة فى بيع الشرب مفردا على العموم منتفية بل إن تحقق فحاجة بعض الناس ف عض 
الأوقات وبهذا القدر لايخالف القياس + 

( فرع ] باع العلو قبل سقوطه جاز » فإن سقط قبل القبض بطل البيع هلاك المبيع قبل القبض ( قوله وبيع 
الطريق وهيته جائز وبيع مسيل الماء وهبفه ياطل ) قال المصدف ( المسثلة حمل وجهين ) أن يكون امراد ( بيع 
رقبة الطريق والمسيل » و) أن يكون المراد ( بيع حق المرور) الذى هو التطرق (:والتسييل » فإن كان الأول ) وهو 
بيع رقبة الطريق والمسيل : أى مع اعتبار يق التسييل ( فورجه الفرق بينيما أن الطريق معاوم لآن له طولا وعرضا 
معلوما ) فلن بينه فلا إشكال فى حق نفسه ء وإن لم يبينه جاز أيضا › وهو المراد بالمسئلة هاهنا فإنه جعل مقدار ياب 
الدار العظمى وطوله إلى السكة النافذة ر أما المسيل شجهول لأنه لايدرى قدر مارشغله الما ) ومن هنا عرف أن 
المراد بالمسئلة ما إذالم يبين مقدار الطريق والمسيل » أما لو بين -حد” مآيسيل فيه الماء أو باع أرض المسيل من مر 
أو غيره من غير اعتبار حق التسييل فهو جائز بعد أن يبين حدوده : ( وإ نكأن ) المراد ر الثانى ) وهو مجرد حق ‏ . 
المرور والتسبيل ( فى بيع حى المرور) عردا ( روايتان ) على وواية الزيادات لايجوز ويه أذ الكرخى بلمهالته + 
وعلى رواية كتاب القسمة يجوزء فإنه قال : دار بين رجلين فيها طريق لرجل آخر ليس له منعهما من القسمة ويرك 
الطريق مقدار باب الدار العظمى فإنه لاح له فى غير الطريق » فإذا بيعت الدار والطريق برضا يضرب صاحب 
الأصل بثاثى من الطريق وصاحب الممر يثلث الن لأن صاحب الدار اثنان وصاحب الممر واحد وقسمة الطريق 
تكون على عدد الرعوس لأن صاحب القليل يساوى صاحب الكثير فى الانتفاع انى : فقد جعل لصاحب حق 
الرور قسطامن المنفدل علىيجواز بيعه وهو قولعامة المشايخ »واتفقت الروايات على أن بيع حق التسبيللايجوز 


قال ( وبيع الطريق وهبته جاثزة ) بيع رقبة الطريق وهبته جائز لكونه معلوما بطوله وعرضه إن بين ذلك وهو 
ظاهر » وإلا قدّر بعرض باب الدار العظمى » وهو مشاهد محسوس لايقبل الزاع . وبيع رقبة المسيل من 
حيث هو مسيل وهبته ذا م يبين الطول والعرض لايجوز للجهالة حيث لايدرى قدر مايشغله للاء » والقيد الأول 
لإخراج بيع رقبته من حيت أنه نهر فإنه أرض ملوكة جاز بيعها : ذكره سن الام السرخسى: والثافى لإخراجبيعه 
من سحيث هو مسيل إذا بین حدود ه وموضعه فإنه جائز أيضا : ذكره قاضيخان . وهذا أحد محتملى المسئلة » وبيع 
حى المرور وهو حق التطرق دون رقبة الأرض جائز فى رواية أبن ساعة » وجعل فى كتاب‌القسمة ىق الرور 
قسطا من لون حيث قال : دار بين رجلين فيها طريق لرجل آنحر ليس له منعهما من القسمة وييرك للطريق مقدار 
باب الدار العظمى لأنه لاحق له ق غير. الطريق ء فإن باعوا الدار والطريق برضاهم يضرب ضاحب الأصل 
بثلى تن الطريق وصاحب الممر يثلث امن لأن صاحب الدار اثنان وصاحب الممر واحد ؛ وقسمة الطريق تكون 


= 0 
ووجه الفرق على إحداهما بينه وبين حق التسييل أن حق المرور معلوم لتعلقه بمحل معلوم وهو الطريق" » أما المسيل 
عل السطح فهو نظير حت التعلى وعلى الأرض عبهول بلمهالة مله . ووجه الفرق بين حق المرور وحق التعلى على 
إحدي الروابتين أن حق التعلى .يتعلق بعين لاتببى وهو البناء فأشبه المنافم » أما حى المرور يتعلق بعين تب وهو 
الأرض فأشبه الأعيان . قال ( ومن باع جارية فإذا هو غلام فلا بيع بينبما » بخلاف ما إذا باع كبشا فإذا هو. 


(فوجه الفرق على إحداهما) أى وجه الفرق ( بين حق المرور وحق السييل ) على الرواية انجيزة لبيع حق 
المرور ( أن حق المرور معلوم. لتعلقه محل معلوم وهو الطريق ؛ أما التسبيل ) فإن كان على السطح ( فهو نظي حق 
التعلى ) لا جوز باتفاق الروايات ومرّوجه فساده وهو أنه ليس حقا متعلقا بما هو مال بل بالمواء ».وى هذا نظر . 
فإن ذلك إذا باع حت التعلى بعد سقوط العلو فنا يكون نظير ما إذا باع حقالنسييل على السطح ولا سطح وإن 
كان على الأرض > وهو أن يسيل الماء عن أرضه كى لايفسدها فيمرته على أرض لغيره فهو جهول بلدهالة له 
الذى يأخذه الماء بقيت الخحاجة إلى الفرق بين حق التعلى حيث لايجوز وبين حق المرور حيث يجوز على رواية > 
وإنما احتیج إلى الفرق لأنه علل المنع ىح التعلى بأنه ليس بعال فيرد عليه أن حق المرور كذلك »› وقد جاز بيعه 
فى رواية » وق كل منهما بيع الحق لابيع العين » وهو أن حق المرور حق يتعلق برقبة الأرض وهى مال هو عين 
فا يتعلق به یکو ن له حكي العين » أما حق التعلى فحق يتعلق بالهواء وهو ليس بعين مال » وأما فرق المصنف بأن. 
حت التعلى يتعلق بالبناء وهو عين لاتبى فأشبه المنافع » مخلاف الأرض فليس بذاك لأن البیع کا يرد على مايبى من 
الأعيان كذلك يرد على مالا يببى وإن أشبه المنافم » ولذا صصح الفقيه أبو الليث رواية الزيادات المانعة من جواز 
بيعه لن بيع الحقوق الجردة لامجو ز كالتسييل وح المرور (قوله ومن اشترى(') إلى آخره) إذا اشعرئى هذه الخارية 


على عدد الرعوس لأن صاحب القليل يساوى صاحب الكثير فى الانتفاع > فقد جعل لتق المرور قسطا من المن 
وهو مما يدل على جواز البيع › و رواية الزيادات : لايجوز » وصحه الفقيه أبو الليث لأنه حق من الحقوق وبيع 
الحقوق بالانفراد لايجوزء وبيع النسبيل وهو حق المسيل لايجوز » وهذا محتملهما الآخر . وإذا عرف هذاء فإن 
كات المراد امحتمل الأول فالفرق بینہما بالعلم وابخهل کا مر آ نفا : وإن كان امحتمل الثانن فعلى روابة الزرادات 
لامحتاج إلى الفرق لشمول عدم ابلبواز » وأما على رواية ابن مماعة فالغرق بينهما أن حق المرور معلوم لتعلقه بمحل 
معلوم إما بالبيان أو التقدير كنا مر وهو الطريق » وأما المسيل فإما أن يكون على السطح أو على الأرض » والأول 
حق التعلى وهو ليس بال ولا متعلقا به مع كونه مجهولا لاختلاف التسييل بقلة الماء وكرته » والثانى تمهول فعاد 
إلى الفرق فى امحتمل الأول . وهذه الرواية : أعنى رواية ابن سماعة فى جواز بيع حق المرور تلجئ إلى الفرق بينه 
وبين التعلى » والفرق بينهما ماذكره بقوله إن حى التعلى تعلق بعين لاتببى وهوالبناء فأشبه المنافع وعقد البيع لايرد 
عليها » أما حق المرورفيتعلق بعين تببى وهو الأرض فأشبه الأعيان والبيع يرد عليها ء فظهر من هذا أن محل البيع 
إما الأعيان الى هی أموال أو حق يتعلق بها . وفيه نظر لأن السكنى من الدار مثلا حق يتعلق بعين تببى هو مال 
ولايجوز بيعه ‏ قال ( ومن باع جارية فإذا هو غلام ) اعم أن الذكر والأنثى قد يكونان جنسين لفحش التفاوت 

)١(‏ ( قوله ومن اشترى) عيارة الصف : ومن باع الخ » أفاده الملامة البحراوى » وسيأق نظيرْتها : ومن اشترى جارية الخ» 


5 

والغرق ينبنى على الأصل الذى ذكرناه فى التكاح محمد رحه الله » وهوآن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا فى 

مختلى الحنس يتعلق العقد بالمسمى ويبطل لانعدامه » وفى متحدى انس يتعلق بالمشار إليه وينعقد لوجوده 

ويتخير لفوات الوصف کن اشعرى عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب » وف مسئلتنا الذكر والأنثى من بني آدم 

جنسان للتفاوت ف الأغراض » وف الحيوانات جنس واحد للتقارب فيا وهو المعتبر فى هذا دون الأصل كالتل 
والدبس جنسان ّْ 


فظهرت غلاما فالبيع باطل لعدم البيع » وهذه وأمثاها تبتنى على الأصل الذى تقدم ف المهر أنه إذا اجتمع 
تسمية وإشارة إلى شىء كا ذكرنا من هذه الخارية حيث أشار إلى ذات وسماها جارية فإن المسمى مع المشار إليه 
جنسان مختلفان كانت العيرة للتسمية > لأن التسمية أبلغ فى التعريف من الإشارة لأن الإشارة تعرف الذات الداضزة 
والنسمية تعرف الحقيقة المندرجة فيها تلاك الذات وغيرها من ذوات لاتحصى معروفة عند العقل بأشباهها لتلك 
الذات وغيرها ونحن فى مقام التعريف فيتعلق بما تعريفه أبلغ » وحينثذ يبطل العقد لعدم المبيع. الذى هوالمسمى » 
ذكره الصاف وهو الظاهر من قول محمد » فإنه عبر هنا بقوله فلا بيع بينهما » وقيل بل هو فاسد وإن كانا من 
جنس واحد إلا أن اختلافهما بالصفة فاحش كان أيضا کاحتلاف الحنس فيكون البيع باطلاء وإن کان قليلا 
اعتبرت الإشارة فينعقد البيع لوروده على مبيع قاتم إلا أنه ذكر فيه وصفا مرغوبا فيه فلم يجده المشترى فيثيت له 
الخيار . وقول المصنف ( والفرق يبتى على الأصل الذى ذكرناه فى النكاح محمد ) لاير يد أن الأصل مختلف فيه بل 
هومتفق عليه » وإنما ذكره محمد فى خلافيته فى المهر مستدلا به على قوله فيا إذا تزوج على هذا الدن" من الخل 
فإذا هو خر فى الخنسين کل ذكر مع تی من ہنی آدم وإن كان متحدى اللنس المنطى وهو الذانى المقول على 
كثيرين مختلفين بعميز داخل فقد ألحقا بمختلفيهما » لاف الذكر والأتثى من سائر البهائم غير الآدى فإن البيع 
ينعقد ويثبت الخيار . ونقل القدورى عن زفر أنه جعل الذكر والأتثى من بنى آدم كالذكر والأنثى من غیر اء 
فحكم يجواز البيع . وأجيب بالفرق بفحش اختلاف الأغراض منهما > فألا بالمنسين » فالغلام يراد دة 
الحارج كالزراعة والتتجارة واللدراثة » والأنتى الحدمة الذاخل كالعمجن والطبخ والاستفراش » لاف الغلام 
فكان اختلافهما كاختلاف اتنس بل ليس ابلدنس ف الفقه إلا امقول على كثير ين لايتفاوت الغرض مثبا فاحشا » 
فابليفسان ما يتفاوث منبما فاحشا بلا نظر إلى الذاتى » وهذا قول المصنف ( وهو المعتبر ف هذا دون الأصل ) يعنى 
المعتبر فى أنهما جنسان أو جس واحد تفاوت الأغراض تفاوتا بعيدا فيكون من اختلاف اہنس > أو قريبا فيكو 
من اهنس الواحد دون اختلاف الأصل : يعنى الذاتى ء ولذا قالوا ( الل مع الدبس جنسين ) مع اتحاد أصلهما 


بينبه! » وقد يكونان جنسا واحدا لقلته » فالغلام وابلحارية جنسان لان الغلام يضلح للمدمة حارج البيت كالتجارة 
والزراعة وغيرهما وابلدارية لليدمة داخل البيت كالاستفراش والاستيلاد اللذين لم يصلح ما الغلام بالكلية › 
والكبش والنعجة جنس واحد لأن الغرض الكلى من الحيوانات الأ كل والركوب والحمل والذكر والأتى فى ذلك 
سواء » فالمعتير فى اختلاف الحقس واتحاده تفاوت الأغراض دون الأصل كالفيل والدبس فإنهما جنسان مع 
اتحاد أصلهما لعظم التفاوت . والوذارى.بكسر الواو وفتحها: ثوب منسوب إلى وذار قرية بسمرقند» والز ندئينجى 
ثوب منسوب إلى زندنة : قرية ببخارىجنسان #تلفان على ما قال المشايخ ىشروح الجامع الصغير : وإذا عرف 
هذا فإذا وقعت الإشارة على مبيع ذكر بتسمية » فإن كان ذلاك مما يكون الذكر والأنى فيه جنسين كينى آدم فالعقد 


f 
والوذارى والزندنيجى على ما قالوا جنسان مع اتحاد أصلهما . قال ( ومن اشترى جارية بألف درفم‎ 


بفحش تفاوت الغرض منهما ( والوذارى والزندنيجى ) كذلك » والوذارى بفتح الواو وكسرها وإعبجام الذال 
ثم راء مهملة: نسبة إلى وذارقريقمن قرى "مرقند» والزندنيجى بزاى ثمنون مدال مهملة ثمنون أخرى ثمياء ثم جم . 
نسبة إلى زندنة بفتح الزاى والنون الأخيرة وابمى زيدت على خلاف القياس ( مع اتحاد أصلهما ) هكذا ذكره 
المصنض عن المشايخ . وما ذكر لأنى حنيفة فى باب المهر يقتضى أنه اعتبر الل مع اللدمر جنسا واحداء ومقتضاه 
أن يعتير الخل مع الدب سكذلك . ومن الختلفين جنسا ما إذأ باع فصا على أنه.ياقوت فإذا هو زجاج فالبيع باطل » 
ولو باعه ليلا على أنه ياقوت أمر فظهر أصفر صح ويخير > كا إذا باع ' عبدنا على أنه باز فإذا هوكاتب » 
. كذا ذكره المصنف » وإن كانت صناعة الكتابة أشرف عند الناس من اللحيز كان المصنف ممن لايفرق من المشايخ 
بين كون الصفة ظهرت خيرا من الصفة الى عيذت أولا فى ثبوت الخيار » كا أطلق ف المميط ثبوت الخيار » وذهب 
آخرون منهم صدر الإسلام وظهير الدين إلى أنه إنما يغبت إذا كان الموجود أنقص وصحح الأول لفوات غرض 
المشترى » فإن الظاهر أن غرضه من يقوم بحاجته الى عينها لابما ليس غرضا له الآن » وكأن مستند المفصلين ماتقدم 
فيمن .اشترى عبدا على أنه كافر فإذا هو مسلم لاخيار له » لأنه خير ما عين . وقد يفرق بأن الغرض وهو 
استخدام العبد بما يليق به لايتفاوت بين مسلم وكافرمن الزراعة وأمورها أو التجارة وأمورها م لاف تعيين 
الحبز أوالكتابة وتحوه فإنه يفيد أن حاجته الى لأجلها اشترى هىهذا الوصف( قوله ومن باع جارية بألف درهم 


يتعلق بالمسمى ويبطل بانعدامه . وإذا قال بعتك هذه ابحارية فإذا هى غلام بطل البيع لفوات التسمية الى هى أبلغ 
فى التعريف من الإشارة » فإن التسمية لبيان الماهية يعنى موصوفا بصفة » والإشارة لتعريف الذات يعى ردا 
عن بيان صفة » والأبلغ فى التعريف أقوى » وإن كان مما يكونان جنسا واحدا فالعقد يتعلق بالمشار إليه وينعقد 
لوجوده » لأن العيرة إذ ذاك للإشاوة لا للنسمية » لن ماسمى وجد فى المشار إليه فصار حق التسمية مقضيا بالمشار 
إليهء وقد ذكرنا تمام ذلك فى كباب النكاح فى تعليم محمد رحه الله : إذا باع كيشاءفإذا هو نعجة صح البيع لكنه 
يشخير لفوات الوصف المرغوب » فإنه إذا حرج عن كونه معرفا جعل للترغيب حذرا عن الإلغاء فصار كن اشرى 
عبدا على أنه باز فإذا هو كاتب فهو بالخيار د وقد يشير كلام المصنف إلى ثبوت خيار المشعرى عند فوات 
الوضف من غير تقييد بكونه أنقص » لأن الظاهر أن صفة اللبز لاتربو على الكتابة : وقد ذكر صاحب الحيط 
والعتالى كذلك . وقال فخر الإسلام وأحوه صدر الإسلام والصدر الشبيد : إن الموجود إن كان أنقص من 
المشروط الفائت كان له اتلخيار » وإن كات زائدا فهو للمشترى . ونص الكرحى على ذلك فى مختصره » ولكل 
واحد منبما وجه . أما الأول فلأن المشترى قد يكون محتاجا إلى باز فبإلزام الكاتب يتضرر فلا يم منه الرضا م 
وأما الثانى فلما تقدم أن المشترئ إذا وجد الثوب المسمى عشرة تسعة خير » وإن وجد أحد عشر فهو له بلا خبار ‏ 
قال ( ومن اشترى جارية.بألف درهم) 

( قال السنف : والوذارى و الز ندئیجی على ماقالوا جنسان مع اتحاد أصلهما ) أقول: الوذارى بفتح الواووكسرها والذال المعجمة: ثوب 
منسوب إلى وذار قرية يسمرقند » والزندنيجى : ثوب منسوب إل زندنة قرية ببخارنى » كذا ف المغرب . 


ش ل ( قله كا ]ا باع الخ ) كذا فق النسخ و لعلها. نسخة. وقعت للكال أم مصحمحه , 
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٠‏ حالة أو نسيثة فقبضما ثم باعهأ من البائع مسمائة قبل أن ينقد المن الأول لأيهوز ابيع الثالى ) وقال الشافعى 
رجه الله : يجوز لأن اللاك قد تم فيا بالقبض فصار البيع من البائع ومن غيره سواء وصار كما لو باع بمثل ان 
الأول أو بالزيادة أو بالعرض > ش 


حالة أو نسيئة فقيضها ثم باعها من البائع قبل نقد الن ) بمثل المّن أو أكثر جاز » وإن باعها من البائع بأقل 
لاحوزعندنا » وكذا لو اشترى عبده أو مكاتبه ؛ ولو اشترى. ولده أو والده أو زوجته فكذلك عنده . وعندهما ' 
يجوز لتباين الأغلاك وكان كما او اشتراه آخر وهو يقول كل منهم بمازلة الآتعر ولذا لاتقبل شهادة أحدهما لاحر . ' 
ولو اشترى وکیل البائع بأقل من المن الأول جاز عنده خلافا هما ».لأن تصرف الوكيل عنده يقع لنفسه فلذا يجوز 
أن يوكل ذميا بشراء خمر و ببعها عنده ولكن ينتقل الملك إلى الموكل حكا فكان كنا لو اشترى لنفسه مات 
٠‏ فورثه البائع. وعندهنا عقد الوكيل كعقده : ولواشتراه وارثه يجوز فى ظاهر الرواية عنهع » وعن أى يوسف . 
لايجوز » ولو باعه المشرى من رجل أو وهيه ثم اشارا البائع من ذلك الرجل يجوز لاختلاف الأسباب بلا شببة » 
وبه تختلف المسببات » وبقولنا قال مالك وأحد . وقيد يقوله قبل نقد الم لأن مابعده يجوز بالإجماع بأقل من 
ألمّن » وكذا لو باعه بعرض قيمته أقل من امن ( وقال الشافعى رحه الله : يجوز ) كيفما كانء كا لوباعه من غير 
البائع بأقل من ان أو منه بمثل الّن الأول أو أكثر أو بعرض قيمته أقل من لمن بجامع قيام الملك فيه لته هو 
المطلق فى الأصول الى عينها » وتقييده بالعرض دون أن يقول كا لوباعه يلاف جنسه وقيمته أقل » لأنه لوباعه 


من اشترى شیا بألف هرهم (حالة أو نسيئة فقبضه ثم باعه من البائع مخمسمائة قبل نقد امن ) فالبيع الثانى قاسد 
1 خلافا لاشافعى: هو يقول : اللاك قد ثم فيه بالقبض والتصرف فيه جائز مع غير البائع فكذا معه ؛ وصار کا لو 
باع بمثل المّن الأول أو بالزيادة على لعن الأول أو بالعرض وقيمته أقل من الألف : وحاصل ذلك أن شراء ماباع 

لايخلو من أوجه : إما أن يكون من المشترى بلا واسطة أو بواسطة شخص آخر . والثانى جائز بالاتفاق 
مطلقا : أعنى سواء اشترى بالمّن الأول أو بأنقص أو بأكثر أوبالعرض . والأول إما أن يكون بأقل أو بغيره » 

والثانی بأقسامه جائز بالاتفاق . والأول هو المختلف فيه . فالشافعى رحه الله جوزه قياسا على الأقسام 
'. الباقية » وبما إذا .باع من غير البائع فإنه جائز أيضا بالاتفاق » ونحن لم نجوّزه بالأثر والمعقول . أما 
الأثر فا قال محمد : حدثنا أبوئحنيفة يرفعه إلى عائشة ر ضی الله عنها: أن امرأة سألها فقالت : إفى اشاريت من زيد ٠‏ 
ابن أرقم جارية بعاماثة درهم إلى العطاء ثم بعنها منه ُسيائة درهم قبل تمل الأجل » فقالت عائشة رضى الله عنها : . 
بسا شريت .ؤبئسما اشتريت ء أبلغى زيد بن أرقم أن الله أبطل حبجه: وجهاده مع رسول الله صلی الله عليه وسل 
إن يتب ».فأتأها زيد بن رقم معت را » فتلت غليه قو له تعالى ‏ فن جاءه موعظة من زبه ‏ فاتہی فلة ماسافف - 
ووجه الاستدلال أنها جعلت جزاء مباشرة هذا العقد بطلان اليج والجهاد مع سول الله صلى الله عليه وسل » 

وأجزية الأفعال لا2 بالرأى فكان مسموعا من رسول الله صلى الله عليه وسل والعقد الصحيح لايجازئ ذلك 

. فكان فاسدا » وأن زيدا.اعتذر إليها وهو دليل على كونه مسموعا لأن ف المجتبدات كان بعضم يالف بعضا وما ` 


( قوله والثاف بأقسامه جائز بالاتفاق مطلقا ) أقول :إلا من وارثه ؛ نص هليه الإتقالى وغيرء ( قوله فقالت عائشة : بئسا شريت ) 


ګګ ( 6 = فيح القدير حتفي - 8 ) 


0 
ولنا قول عائشة رضى الله علا : تلاك المرأة وقد باعت بسنمائة بعد ما اشرت بعانماثة : يسما شروت وأشتريتء أبلغى 
زيد بن أرق أن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول الله صل الله عليه وسام إن ل یتب > ولآن المن لم يدخل 

فى ضيانه فإذا وصل إليه المبيع ووقعت المقاصة بى له فضل حمسمائة وذلك بلا عوض » 

بذهب قيمته أقل من الدراهم العن لايجوز عندنا استحسانا خلافا لزفر » وقياسه على العرض يجامع أنه حلاف 
جنسه فإن الذهب جنس آنحر بالنسبة إلى الدراهم . وجه الاستحسان أنهما جنس واحد من حيث كونهما تمنا 
ومن حيث وجب شم أحدهما إلى الآحر فى الزكاة فيبطل البيع احتياطا وأازم أن اعتبارهما جنسا واحدا يوجب 
التفاضل بينهما احتياطا . وابدواب أنه مقتضى الوجه ذلك ولكن ف التفاضل عند بيع أحدهما بعين الاأخر إجماع 
ر وائا تول عائشة ) لی آخر مائقله المصنف عن ع ثشة ينيد أن المرأة هی الى باعت زيدا بعد أن اشترت منه 
وحصل له الربح»لآن شريت معناه بعت 2 قال ثء لى ‏ وشروه بثمن يخس - أى باعوه » وهو رواية ألى حنيفة؛ 
فإنه ووى فىمسنده عن أنى ساق السبيعى عن امرأة أنى السغره أن امرأة قالت لعائشة رتمى الله غنها : إن زيد بن 
أر قم باعقى جارية يها نمائة در هم ثم اشتراها منى بسّائة » فقالت : أباغيه عنى أن الله أبطل هاده مع رسول الله صلى 
لله عليه وسام إن م یتب» . فى هذا أن الذى باع زيد ثم استرد وحصل الربح له.» ولكن رواية غير ألىحنيفة من 
أئمة الحديث عكسه . رؤى الإمام أمد بن حنيل : حدثنا حمد بن جعذر » حدثنا شعرة عن ألى إتعاق السبيعى عن 
امرأته أنها دلت على ء ثشة هى وأم ولد زيد بن أرقم » فقالت أم ولد زيد لعائشة : إنى بعت من زيد غلاما 
بانمائة درهم نسيئة واشتريته بسمائة نقدا » فقالت : أبلغى زيدا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه 
وسام إلا أن تتوب» ينس ما اشتريت وبئس ماشريت ٠‏ وهذا فيه أن النى حصل له الربح هى المرأة د قال ابن 


كان أحدهما يعتذر إلى صاحبه . وفيه بحث بحواز أن يقال : إلحاق الوعيد لكون البيع إلى العطاء وهو أجل تجهول. 
والحواب أنه ثيت:من مذهبها جواز البيع إلى العطاء وهو مذهب على رضى الله عنه فلا يكون كذلك » ولأنها 
كردت المقد الثانی حيث قالت : بئس ماشريت مع عرائه عن هذا المعنى » فلا يكون لذلاث بل لأمهما تطرقا به إلى 
اثانى . فإن قيل : القبض غير مذ کور فى اللحديث فيمكن أن يكون الوعيد للتصرف ف المبيع قبل قبضه . أجيب 
بأن تلاوتها آية الربا دليل على أنه للربا لالعدم اقيض . فإن قيل : الوعيد قد لايستاز م الفساد كا فى تفريق الولد 
عن الوالد بالريع فإنه جائز مع وجود الوعيد . أجيب يأن الوعيد ليس للبيع نمة بل لنفس التفريق» حبى لوفرق بدون 
ابيع كان الوعيد لاا . وأما الثانى فهو ما قال إن المن لم يدل فى ضمان البائع لعدم القبض » فإذا وصل إليه 
ابيع ووقعت المقاصة بين الثْنين بی له فضل خسمائة بلا عوض وهو ربا ذلا يجوز بخلاف ما إذا باعه من غيره لن 
الربح لايحصل للبائع > وجخلاف ما إذا اشتراه البائع بواسطة مشتر آخر لأنه لم يعد إليه المستفاد من جهته لآن 
اختلاف الأسباب منزلة احتلاف الأعيان » ويخلاف ما إذا اشترى بالمن الأول لعدم الربا » ولاف ما إذا 
اشترى بأكثر فإن الربح هناك يحصل للمشكرى والمبيع قد دخل فى ضمانه » ويخلاف ما إذا باع بالعروض لأن 
الفضل إنما يظهر عند اغيانسة ع ولاف ما إذا تعيب المبيع عند المشترى ثم اشعراه البائع بأقل من المن الأول لأن 
التقصان يجعل فى ٠قابلة‏ ابلحز ء الفائت الذى احتيس عند المشّرى ء ولاف ما إذا اشترى بدنائير قيمنها أقل من 
(قال المصئف : إن الله تعالى أيطل جه وجهاده مع رسول الله صل اله تعالى عليه وسلم ) أقول : هذا على مبيل التوبيخ و اللهديد . 
( قوله فلايكرن لذلك "بل لأنهما تطرقا به ) أقول :قؤله فلايكون :أى الوعيد قوله لذلك: أى لكون البيع إلى الال > قوله تطرفا به : 
أى بالبيع إل العطاء ( قوله دليل على أنه الر با لالعدم القبض ) أقول : فيه بحث . 1 


0 5 
بخلاف ما إذا باع بالعرض لأن الفضل إتما يظهر عند الجانسة: 


عبد الهادى ف التتقيح : هذا إسناد جيد وإن كان الشافعى قال لايثيت مثله عن عائشة . وقول الدارقطنى ف العالية 
هی مجهولة لامحتج بها فيه نظر » فقد خخالفه غير واحد » ولولا أن عند أم الممنين علما من رسول الله صلى الله 
عايه وسلم أن هذا حرم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد . وقال غيره: هذا ما لايدرك بالرأى . والمراد 
بالعالية امرأة ألى إحاق السيبيعى الى ذكر أنها دلت مع أم الولد على عائشة . قال ابن االموزى : قالوا : إن 
العالية امرأة مجهولة لايحنج بنقل خبرها . قلنا هى امرأة جليلة القدر ذكرها ابن سعد فى الطيقات فقال : العالية بنت 
أنفع بن شراحيل امرأة أنى إتعماق السبيعى “معت من عائشة . وقولها بئس ماشريت: أى بعت » قال تعلل - وشروه 
بشن س - أى باعوه » و[إنما ذمت العقد الأول لأنه وسيلة وذمت الثااى لأن مقصود الفساد . وروى هذا 
الحديث على هذا النحو عبد الرزاق قال : أخورنا معمر والاورى عن ألى إتعاق عن امرأة أنها دلت على عائشة. 
فى نسوة فسألا امرأة فقالت : كانت لى جارية فبعتها من زيد بن أرقم بعائماثة إلى العطاء ثم ابتعمها منه بسماثة فنقدته 
السائة وكتب لى عليه ثمائمائة فقالت عائشة : إلى قولها إلا أن تنوب » وزاد : نقالت الرأة لعائشة : أرأيت إن 
أخذت رأس مالى ورددت عايه الفضل ؟ فقالت ‏ فن جاءه موعظة من ربه فانثهى فله ماسلف - . لايقال : إن 
قول عائشة وردها لحهالة الأجبل وهو البيع إلى العطاء » فإن عائشة كانت ترى جواز الأسجل إلى العطاء . ذكره 
فى الأسرار وغيره . والذى عقل من معتى الى أنه استربيح ما لبس ف‌ضمانه . ونهبى رسول الله صل الله عليه 
وسلم عن ربح مالم يضمن » وهذا لآن امن لايدخل فى ضمانه قبل القبض » فإذا عاد إايه اللاك الذى زال عنه بعينه 
وبى له عن ان فهو ربح حصل لاعلى ضماته من جهة من باعه » وهذا لایوجد فیا إذا اشتراه ذل العن أو أكثر 
فبطل الاق الشافعى بذاك » مخلاف مالو باعه المشترى من غير البائع فاشتراه البائع منه لأن اخحتلاف الأسياب 
يوجب اخحتلاف الأعيان حكنا » وكذا لو دخل فى المبيع عيب فاشتراه البائع بأتل لأن الملك لم يعد إليه بالصفة الى 
حرج فلا يتحقق ربح مالم يضمن ء بل جل النقصان بمقابلة الخزء الذى احتيس عند ااشترى سواء كان ذلك 
التقصان بقدر ذلك العيب أو دوئه. » حى او كان النقصان نقصان سعر فهو غير «عتبر فى العقود لآنه فتور فى 
رغبات الناس فيه وليس من ذواث جزء من العين » و لذلك إذا اشتراه نس آلحر غير المّن جاز لأن الربح لايتحقق 
عينه مع اختلاف ادنس » لأن الفضل إنما يظهر بالتقويم والبيع لايعقب ذلك بخلافه ينس المن الأول لظهوره 
بلا تقويم » وقد أورد عله تجويز كون إنكار عائشة لوقوع البيع الثانى قبل قبض الريع إذ القبض لم يذكر فى 
الحديث : قلنا : لايصح هذا لأنها ذمته لأجل الربا بقرينة تلاوة آية الربا » وليس ف بيع المبيع قل القبض ربا . 
ولايخنى ضعف هذا لواب لأن تلاوة الآية ظاهر فى كونها لاشتاها على“قبول التوبة جوابا لقول الرأة: أرأيت 
إن أخذت رأس مالى ورددت عليه الفضل » كان هذا مع التوبة » فتلت آية ظاهرة فىقبول التوبة وإن كان سوقها 
فى القرآن فى الربا . وأورد عليه طلب الفرق بين النبى عن بيع الولد الكائن مع أمه مفردالم يوجب الفساد فلم أوجبه 
هذا اہی . أجيب بأن الہی إذا كان لأمر يرجع إلى نفس البيع أوجبه » وإن کان لامر خارج لا ».والنهى 
فيا ذكر للتفريق لالنفس المع ؛ حبّى لو فرق بينهنا بغير البيع أثم فيكره البيع فى نفسه كالبيع وقت النداء » وهنا 


المن الأول قياسا » وهو قول زفر لأن ربا الفضمل لايتحقق بين ازام والدنانير »وى الاستحسان لا جوز لآنهما 
من حيث العنية كالشى ء الؤاحد فيثبت فيه شبهة الربح . 


س ۷ سم 0 
قال ( ومن اشترى جارية حمميائة ثم باعها وأحرى معها من البائع قبل أن ينقد الْن بهمسمائة فالبيع جائز فى الى 
لم يشترها من البائع ويبطل ف الأخرى)لأنه لابد أن جمل بعض القن بمقابلة انی لم يشترها منه فيكون مشتر يا للأخرى 
بأقل تما باع وهو فاسد عندنا » وم يوجد هذا انی فى صاحبتها ولايشيع الفساد لأنه ضعيف فیا لكونه مهدا فيه 


هو لشبية الربا وهو صوص بالبيع ولشببة الربا حكر حقيقته(قوله ومن اشترى جارية بخمسماثة ثم باعها وأحرى 
معها من البائّع ) بممسياثة ( قبل نقد لذن فالبيع جائز فى الى لم يشترها من البائع ويبطل فى الأخرى ) وهذا فرع 
المسثلة السابقة , وهى أن شراء ما باع من المشترى بأقل ما باعه به قبل نقد الُن لايحوز ( و ) وجهه ( أنه لابد أن 
يجعل بعض الذن بمقابلة الى لم يشترها منه فيكون مشتريا للأخرى ) وال باعها ( بأقل مما باع وهو فاسد عندنا ٠‏ 

ولم يونجد هذا المعنى فى صاحينها) وهی الى ضمت إليها. وأورد عليه أن علة الفساد فى الى باعها ثم اشراها لو كان 
قال ( ومن اشترىجارية يخمسمائة ) هذه من قروع المسئلة المتقدمة لأمبا مبنية على شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد 
القن ولحذالم زالبيع ف الى اشتراها من البائع » وبيانه ما قال لأنه لابد أن مجعل يعض المن بمقابلة الى لم يشيرها 
منه فيكون مشر يا لأخرى بأقل ما باع » وقد تقدم فساده. ونرقض جا إذا باعهما بأألف وخسمائة فإن البيع فاسد . 
ذكرها تى جامعهما العلمان فى الإتقان شن الأتمة وفخر الإسلام» ولوكان الفساد ف المسثلة الموضوعة فى الكتاب 
كناذ كرتم لما فسد البيع لأن عند القسمة يصيب كل واحد منهما أكثر من خسمائة فلا مجر ى فيه الأصل المذكور. 
وأجيب بأن الفساد لتعذرجهات ابكواز . وبيانه آنا لوجعلناه بإزاء ما باعها آلا جاز » وإن جعلنا ألفا وجية جاز وهلم 
جراء ولیس البعض بالحمل عأيه أولى من بعض فامتنع ابدواز» وفيه نظر لآن إضافة الفساد إلى تعدد جهات اواز 
يشبه الفساد فى الوضع فلاتكون ععيحة » على أنه معارض بأن تجعل الخارية الى لم يشارها منه ىمقابلة ماثة ومائتين 
وثلائمائة أو أفل أو أ كثر ذتتعدد جهات الحواز. وليس البعض أولى» وبأ نكل جهة تصلح أن تكون علة الجواز. 
فاعتبار ابلهات فى مقابلة جهة العواز مربحة عليها ترجيحا بكثرة الأدلة وهو لايجوز على ماعرف. والأولى أن 
يقال :جهات ابلوازئقتضيه وجهات الفساد تقتضيه: والترجيحهنا للمفسد ترجيح لل.حرم» ولايسرى الفساد منها 
إلى غير اأشتراة لآن الفساد ضعيف فيا لأمور : إما لأنه عمد فيه مخلاف الشافعى التقدم وفيه نظر ؛ أما أولا فلآن 
كونه عجنبدا فيه إن كان تلحلاف الشافعى فلايكاد يصح لأن خلاف الشافعى كان بعد وضع المسئلة فكيف توضع المسئلة 
بناء على شىء يقع بعد ولأن أبا-حنيفة رحمه الله أبطل إسلام القوهية فى القوهية والمروية مع أن فساد العقد بسب 
الحنسية بهد فيه فإنه لو أسلم قوهيا فى قوهى جاز عند الشافعى » ومع ذلك تعدى فساد ذلك إل المقرون به وهو 
إسلام القوعى ق المروى ؛ وإما لآن اللفساد تى المشتراة باعتبار شبہة الربا » فلو اعتيرناها فى الى ضمت إليها كان 
ذلك اعتبارا لشبة الشببة وهى غير معتيرة ع وبيانه أن فى المشتراة شببة الربا أن فى المسئلة الأولى إنمالم يصح شراء 
ما باع بأقل ما باع قبل نقد القن لشببة الربا ء لأن الألف وإن وجب للبائع بالعقد الأول لكنها على شرف السقوط 
لاحيّال أن يمد المشترى بها عيبا فيردها فيسقط امن عن المشترئ وبالبيع الثانىيقع الآمن عنه فيصير البائع بالعقد 
(قوله وبيائه آنا نوجملناء بإزاء ماباعها) قول :آنث الشمير الراجع إل الموصول باعتبار كوئه عبارة عن ابلارية ( قوله والأولى أن 
يقال : جهات المواز تقعضيه وجهة الفساد تقتضيه ) أقول:فيه بحث . ثم اعم أن الضمير الأول.فى قوله تقعضيه راجع إلى المواز » 
والضمير الا فى تقعضيه راجع إلى الفساد ( قوله وفيه نظر » أما أولا فلن كونه ممتّهدا فيه الخ ) أقول: يجوز أن يقال المراد من قوله 
مهدا فيه أنه محل للایتهاد قايل له » وقوله لاف الشافى دليل على ذلك ء فإئه لو م يكن علا للاجباد لم خالف الشافى به فليتابر 

قوله رمع ذاك تعدىفساد ذلك الغ) أقول: وأجيب بأن السلم مبناه على المضايقة فلذلك اجتبر فيه شروط وم تعتيرى مطلق البيعفيناسيهت 


اا 
أو لأنه باعتبار شببة الربا ء أو لآنه طارئ لآنه يظهر بانقسام امن أو المقاصة فلا يسرى إلى غيرها : 


إصابة حصيها إياها أقل من خسماثة المستلزم لشرائها بأقل ما باعها به لزم أن لايفسد البيع فى الى اشتراها بخمسماثة لو 
باعها وأخرى معها بألف وخسمائة » لأن عند تقسم امن عليهما يصيب كلا منهما أكثر من خسمائة فليس فيه 
شراء ما باع بأقل ما باع قبل نقد العْن » لکن ذکروا أنه أينا فاسد . اجيب بأن الفساد فى هذا عنى آخر وهو 
تكثر جهات اواز » وليس البعض ف الحمل عليه بأولى من البعض فامتنع ابلمواز »> بخلاف الأكرار وأمثالها: 
حيث يتحرى اللنواز فا اتعيين جهة الحواز على مايجىء فى كتاب الصرف » وهذا لوصح لزم أن يمتنع ثبوت 
موجب له موجبات تثبت له دفعة فيمتنع تعدد العلل لآنه يقال فيا مثل ذلك ثم لايشيع الفساد فى ابحاريتين ؛ وما 
أيشع قول:قائل إذا كثرت جهات الحل بلامعارض يحرم . والحق أن بينهما فرقا ء فإن هناك الموجبات متحققة 
وهنا اجوز موقوف على الاعتبارء فإذا اعتبر واحد أمكن اعتبار غيره لكنه لايزيد النظر إلاوكادة: فإن الاخر 
قبل الاعتبار لاوجود له » ومع ذلك لم يعمل الجوّز الذى وجب وتحقق بتحقق الاعتبار فليتأمل : وحين فهم بعض ˆ 
الشارحين ضعف هذا الوجه عدل إلى وجه ذكر أنه الوجه» وهو أن من الممكنات أن يعتبر فى مقابلة الحارية 
الأولى من الألف وخسمائة أقل من خسمائة واجتمع فيها حرم ومببح فيفسد » وليس هذا من المذهب ف شىء ؛ 
بل إذا اجتمعا فيه اعتير وجه الصحة تصحيحا كا سيأق بيع قفيز حنطة وقفيز شعير بقفيزى حنطة وشعير حيث 
يصح ويتحرى للجواز اعتبارا لتصحيح تصرف المسلم . ولا إشكال فيه على قولهما بل على قوله لآن مذهب 
ألى حنيفة أن البيع إذا فسد بعضه فسد كله إذا كان الفساد مقارتا » فدفعه المصنف بوجوه : أولا أن الفساد فيا 
بيعت أولا ضعيف لاختلاف العلماء فيه کا ذكرنا من مذهبي الشافض فلم يسر للأخرى کا إذا اشترى عبدين 
فإذا أحدهما مدبّر لايفسد ف الآحر كذلك لاف ادمع بين حر وعيد . واستشكل بما لو أسلم قوهيا فقوهى 
ومروى فإنهِ باطل فى الكل عندهء وعندهما يضح ف المروی؛ كا لو أسلم حنطة ف‌شعیر وزيت عنده يبطل ف 
الكل وعندها يضح فى حصة الزيت مع أن فساد العقد بسبب الحنسية تېد فيه» فإن إسلام مروی ىهروى جائز 
عند الشافعى » ولامخلص منه إلا بتغيير تعليل تعدى الفساد بقوة الفساد بالإجماع عليه إلى تعليله بأنه يجعل الشرط 
الفاسد فى أحدهما » وهو شرط قبول العقد فى الحروى شرطا لقبوله فى المروى»فيفسد فى الروى بالشرط الفاسد 


الثاى مشر يا ألفا خمسمائة من هذا الوجه » والشبهة ماعحقة بالحقيقة فى باب الريا > وإما لأن الفساد طارئ لوجهين : 
أحدهما أنه قابل اهن بالخاريتين وهى مقابلة صبيحة » إذلم يشترط فيها أن يكون بإزاء ما باعه أقل من امن الأول ؛ 
لكن بعد ذلك انقسم المن على قيمتهما فصار البعض بإزاء ما باع والبعض بإزاء مالم يبع ففسد البيع فيا باع » ولا 
شك فى كونه طارئا فلايتعدى إلى الأحرى . ولا يشكل بما إذا حع بين عبد ومدبر وباعهما صفقة واحدة فإن 
المفسد مقارن لأن قبول كل منهما شرط لصحة العقد فى الآخر » والعقد جائز فى العبد لأن شس الأئمة قد قال 
البيع فى المدبّر غير فاسد » ولهذا لو أجاز القاضى بيعه جاز ' ولكنه غير نافذ لحق المدبّر وذلك لمعتى فيه لا فى 
العقذ فلهذا لايتعدى إلى :الاتحر ._والثائى المقاصة فإنه لما باعها يألف ثم اشعراها قبل نقد العن مخمسمائة فتقاصا 
خسمائة يخمسمائة مثلها ب للبائع .خمسياثة أخرى مع ابحارية » والمقاصة تقع عقيب وجوب المن على البائع بالعقد 

السراية» لاف ما نحن فيه . وأجاب فالكافى يجواب آخر فراجمه ( قوله لآن شس الأثمة قد قال : ابيع فى المدبر ) أقول : تعليل لقوله 
ولا يشكل الخ ( قوله والثانى المقاصة ) أقول : معطوف على قوله أحدها أنه قابل الثمن . 


4 
قال ( ومن اشترى زيتا على أن يز نه بظرفه فيطرح عنه مكان كل ظرف خسين رطلا فهو فاسد » ولواشتری على 
أن يطرح عته بوزَن الظرف جاز ) لأن الشرط الأول لايقتضيه العقد والثانى يقتضيه . قال ( ومن اشترى سمنا ى 
زقفرد” الظرف وهو عشرة أرطال ) فقال البائم الرق غير هذا وهوخسة أرطال فالقول قول المشئرى » 


وف لطروى باتحاد امس وكذا اعرف به شمس الأئمة بعد أن علل هو به فى شرح الخامع : ثانا أن الفساد فى 
الأولى لشببة لرا وسلامة الفضل للبائع الأول بلا عوض ولا غمان يقابله وهو مند ف المضونة » فلو اعتبرنا 
تلك الشبهة فى الى ضمت إلى المشتراة أولا: كان اعتبارا لشببة الشببة » وهذا أحسن من تقرير قاضيخان اعتبار 
الشببة بأن الألف وهو امن الأول على شرف السقوط لاحّال أن جد المشترئ بها عيبا فيرده فيسقظ لمن عن 
لمشترى » وبالبيع الثانى بقع الأمن عنه فيكون البائع بالعفد الثانىمشتريا ألا ب#مسماثة . ثالئها أن الفساد فى الأول 
طارئ غير مقارن . وله وجهان : أحدجما أمهمالم یذ کرای العقد مايوجب فساده فإنه قابل المن بالماريتين وهذه 
القابلة صبيحة, و لكن بعد ذلك ينقطع امن على قيمتهما فيصير البعض بإزاء مالم يبع فحياقل يفسد البيع فيا باعه: وهلا 
فساد طرأ الآ لأن الانقسام بعد ونجوب امن أى بعد وجوب امن على البائع بالغقد الان فلايتعدى إلى الأخرى 
والاخر بسيب المقاصة» فإن المقاصة تقع بين ان الأول والعن الثاق فيبى من ان الأول فضل بلاعوض» وذلك 
لأنالبائع الأول لما باعها بأألف ثم اشتراها مخمسمائة قبل النقد فتقاصا اتلخمسمائة بخمسيائة مثلها فى للبائع من الو الأول 
فض لخسياثة أحرى مع ابداريةء والمقاصة ققع عقيب وجوب المن على البائع بالعقد الثاق فيفسد عندها فهو طارئ 
فلايظهر ف الأخرى ؛ كن باع عبدين صفقة وبين تمن كل ثم ألقا ىن أحدهما أجلا هو وقت الحصاد فسد 
الببع فيه ولا يتعدى إلى الآآخر فكذا ما نحن فيه : وأورد ينبغى أن يفسد العقد فى الآخر عى آخر وهو أنه جعل 
قبول العقد فما لايصح وهو ما باعه ولا شرطا لقبوله فى الآخر . قلنا : قبول العقد فيه ليس شرطا فاسدا : ألا يرى 
أنه لوكان نمه مثل الن الأول أو خلاف جنسه كان صبيحا » وإنما الفساد لأجل الربخ الحاصل لا بعلى ضياته » 
وهذا يقتصر على العبد الذى باعه ولا يتعدى إلى العقد الثنى : وى المبسوط : لو اشتراه البائع مع رجل آحر جاز 
من الأأجنى فى نصفه . ولو ولدت ابلدارية عند المشترىثم اشثراها مته بأقلء إن كانت الولادة نقصنها جاز كا لو 
دخلها عيب عند المشترى ثم اشتراها منه بأقل» ون لم تنقصها لامجوز لأنه محصل به ربح لاعلى ضمانه ( قوله ومن 
اشترى زيتا ق ظرف ) صور حا فى ابخامع : محمد عن يعقوب عن أفىحنيفة فى رجل اشترى من رجل هذا الزيت 
وهو آلف رطل على أنه يزنه بظروفه فيطرح عنه مك'ن كل ظرف خسین رطلا قال هذا ؤاسد » وإن کان قال 
على أن تطرح عنى وز الظرف فهو جائز » لأنه شرط يفتضيه العقد وهو شرط أن يتعرف قدر المبيع من غيره 
الثالى فيفسد عندها وذلك لاشلث فى طرده فلا يسرى إلى غيرها . قال ( ومن اشارى زيتا على أن يزنه بظرفه الخ ) 
اشترى زيتا على أن يزنه ويطرح عنه مکان كل ظرف خسين رطلا فهو فاسد : فإنه شرط مالا يقتضيه العقد » 
فإن مقتضاه أن يطرح عنه دون الظرف ما يوجد وعسى يكون وزنه أقل من ذلك أو أكثر فشرط مقدار معين 
مالف لفتضاه '» وإن اشترى عل أن يزن ويطرح عنه بوزن الظرف جاز لكونه مواققا للقنضاه . قال ( ومن 
اشترى سمنا فى زق الخ) ومن اشترى سمنا فى زق ورد" .الظرف فوزن فجاء عشرة أرطال فقال البائع الزق غير هذا 
وهو خسة أرطال قالقول قول المشترى ء لأن هذا الاختلاف إنا أن يعبر فى تعيين الزق المقبوض أو فى مقدار 


( قال المسيف : ومن أشترى سما فى زق فرد الظرت ) أقول : ذ كره استطرادى » فإنه ليس من مسائل البيع الفاسد . 
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لأنه إن اعتبز اجتلأفا فى تعيين الزق المقبوض فالقول قول القابض ضمينا كان أو أمينا » وإن اعتبر الحتلافا فى 
السمن فهو فى الحقيقة اختلاف ف المّن فيكون إلقول قول المشترى لأنه يذكر الزيادة : قال (.وإذا أمر المسلم 
نصرانيا ببيع مرا أوشرائها ففعل جاو عند أنى حنيفة رحمه الله . وقالا لايجحوز: على المسلم ) وعلى هذا الللاف 
اتلزیر» وعلى هذا توكيل الحرم غيره ببيع صيده : 


ليخص بالُن» بحلاف قوله على أن تز نه فتطرح عنه لكل ظرف عشرة أرطال: أوخسين فإن البيع حيفئذ فاسد لأآنه 
شرط لايقتضيه العقد وفيه نفع لأحد المتعاقدين » لأن زنة الظرف قد تكون أقل من مسين فيكون البيع بشرط ترك 
امبيع وهو نفع للمشترى » وقد تكون أكثر منها فيكون البيع بشرط إعطاء القن لاق مقابلة مبيع وفيه نفع للبائع ‏ 
والمسئلة بعدها فرع عليها . وهو ما ى اللخامع : رجل اشترى من رجل السمن الذى فىهذا الزق. كل رطل بلترهم 
فوزنه له بزقه فبلغ ماثة وقبضه المشترى فقال وجدت السمن تسعين :رطلا والزق” هذا وزنه خسة أرطال فالقول 
قول المشترى مع بمينه إلا أن يق البائع البينة ( لأن هذا ) الاختلاف ر إن اعتير اخحتلافا راجعا إلى تغيين الزق” 
ال وض فالقول قول القابض ضمينا كان ) كالغاصب ر أو أمينا) كالمودع » ولأن البائع يدعي عليه زقا آثخر 
والمشترى ينكر الزيادة » وإن اجتلفا فش قدر السمن المقبوض فرجعه حلاف فى قدر امن ( فالقول قول المشارى: 
لأنه ينكر الزيادة ) واستشكل عسئلتين : إحداها ما إذا باع عبدين وقبضبهما المشترى ومات أحدها غنده وجاة 
بالآخر يرده بعيب فاختلفا فى قيمة الميت فالقول للبائع كا سيأق فى باب التحالف . والثانية أن الاتحتلاف ق المن 
يوجب التحالف » وهنا جعل القول للمشترئ على تقدير اعتباره. اختلافا فى المّن . أجيب عن الأول بأنها مع هذة 
طرد » فإن كون القول للمشترى لإنكاره الزيادة و هناك [تما كان للنائع لإنكاره الزيادة . وعن الثانى بأن التحالفت 
على خلاف القياس.فيها عند ورود الاختلاف فى المن قصدا » وهنا الاختلاف فيه تيع لاختلافهما ف الزق 
المقبوض أهو هذا أو لا فلا يوجب التحالف ( قوله وإذا أمر المسلم نصرانيا يبيغ خر أوختزير أو شرائهما ففعل جاز 
عند ألى حنيفة رجه الله تعالی ) حى ينتحل اللحمر واللكتزير فى ملك المسلم الموكل فيجب أن يخلل اللحمر أو يريقها 
ويسيب اتلنزير هذا فى الشراء ء وفها إذاكان التوكيل بالبيع بأن كان ملك المسلم خر أو ازير . وصورته أن 
يكون كافرا فس عليهما وبموت قبل أن يزيلها وله وارثمسم فير ثهما فی وکل کافرا بببعهما فعليه أن يتصبدق 
بشمنهما لفكن الحبث فيه » قال صلی الله غليه وسم 9 إن الذىحرّمها حرم بيعها وأ کل تنما ه وقال أبو يوسف 
و محمد ومالك والشافعى وأحمد رحمهم الله تعالى : لايصح هذا التوكيل . وحاصل الوجه من جانبهم إثبات المانع 
الشرعى من هذا التوكيل > ومن جانبه عدم المانع بالقدح فى مانعية ما جعلوه مائعا فييق ابلفواز على الأصل . 


السمن » فإن كان الأول فالمشترى قابض ( والقول قول القايض ضمينا )كان كالغاصب ( أو أمينا ) كالمودع » 
وإن كان الثانى فهو فى الحقيقة اختلاف فى امن ( فيكون القول للمشترى لأنه يكر الزيادة ) والقول قول المنكر 
مع بمينه . فإن قيل : الاحتلاف ف المُن يوجب التحالف فا وجه العدول إلى الحلف ؟ أجيب بأنه يوجبه إذا كان 
قصدا وهذا ضمنی لوقوعه قق ضمن الاختلاف فى الزق . والفقه فيه أن الاختلاف الابتداتى ف الم إنما يوجب 
التحجالف ضرورة أن كل واحد منهما مدع عقّدا آخرءوأما الاختلاف بئاء على اختلافهما قن الزق فلايوجبب. 
اختلافهما فى العقد فلا يوجبه . قال ( وإذا أمر المسلم نصرانيا ببيع خر أوشرائها ففعل جاز عند أي حنيفة خحلافا 
مما ) وحكم التوكيل ی اللمنزير وتوكيل الحرم حلالا ببيع صيدة على هذا الحلاف قالا : الموكل لايلى هذا التصرف 


سد E٤‏ سه 
مما أن الموکل لأيليه فلا يوليه غيره » ولان ما يثبت للوكيل ينتقل إلى الموكل فصار كأنه باشره بتفسه فلا جو : 
ولأى حنيفة رحمه الله أن العاقد هو الوكيل بأهليب وولايته وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكى فلا يمتنع بسبب 
الإسلام "كنا إذا ورثهما » ثم إن كان خرا للها وإن کان خنزيرا يبه 


لم أن الموكل لابملك بنفسه فلابملك تولية غيره فيه» وهذا معنى قول المصنف (الموكل لايليه فخيره لايوليه) بنصب 
غيره لآنه مفعول مقدم ليوليه » كا أنه لما لم يملك تزورج الجوسية لايملك توكيل غيره بتزويجه إياها ( ولآن مايئبت 
للوكيل ) من الملك ر ينتقل إلى الموكل غصار كأنه باشر ) الشراء أو ألبيع ( بنفسه فلا جوز . ولأ حنيفة أن الوكيل ) 
ف البيع ( يتصرف بأهلية نفسه ) لنفسه حى لايلزمه أن يضيف العقد إلى موكله وترجع حقوق العقد إليه حى 
يطالب بان ويرد بالعيب عليه وهو أهل لبيع الحمر وشرائها شرعا فلا مانع شرعا من توكله » والمسلم الموكل أهل 
لأن يثيت له مايثبت للوكيل من ثبوت الملك كنا ذكرنا من صورة ثبوت الملك ابحبرى له فيهما فانتق المانع الشرعى 
والملازمة الشرعية امتناع التوكيل لامتناع مياشرته ممنوعة عسائل ': منها أن الوكيل بشراء عبد بعينه لايملك شراءه 
لنفسه ويملك التوكيل بشرائه لتفسه : ومنها أن القاضى لايملك بيع خر أو خئزير خلفه ذى ورجع أمره إلى القاضى 
ويلك توكيلة به » وكذا الوصى المسلل للذى لايملك بيع خره ويلك التوكيل به » والمريض مرض الموت لايملك . 
ابيع بما يتغاين ق مثله إذا كان عليه ديونمستخر قة» ويجوز من وصيه بعد موته . وكذا لاتبيع الآم عرض الولد 
ووصيها بنيعه إذا لم يكن من ميرائها . فإن قيل : إن قلت إن تملك المسل لها يئبتجبرا عن سبب جبرى كالموت 
سلمناه أو عن سبب اختيارى منعناه » وهنا 'كذلك إذ التوكيل إختيارى والملك مترتب عليه إذ لاوجود له فى 
الشرع : قلنا : نختار الثانى ونمتع أن التوكيل سبب الملك بل الشراء » وإنما هو اختيارى للوكيل لا الموكل ؤليست 
الوكالة سببا له بل شرطء وإتما سببه اختيار الوكيل واختياره ليس لازما للوكالة ولا مسببا عنها إذ لايلزمه الشراء 


فلايولى غيره كتوكيل المسلم عبوسيا بتزويج مجوسية ٤‏ ولآن مايثبت للوكيل ينتقل إلى الموكل فصار كأته باشره 
بنفسه > ولو باشره بنفسه لم يجز فكذا التوكيل به . وقال أبوخنيغة : المعتبر فى هذا الباب أهليتان : أهلية الوكيل 
وأهلية الموكل » فالأولى أهلية العاقد وهى أهلية التصرف ف المأمور به وللنصرانى ذلك » والثائية أهلية ثبوت الحكم 
له وللموكل ذلك حكنا للعقد لثلا يلزم انفكاك الملزوم عن اللازم ؛ ألا ترى إلى صعة ثبوت ملك اللحمر للمسلم إدة 
إذا أسلم مورثه النصرانى ومات عن خر وخاز یر لايقال : الوراثة أمر جبرى والتوكيل اختیاری فأنى يتشابهان » لأن 
وت اکم : أعنى الملك للموكل بعد تحقق العلة : أعنى مباشرة الوكيل جبری كذلك تثبت بدون اختياره کا 
فى الموت ؛ ألا ترى أن المأذون له النصراق إذا اشترى خرا يثبت الملك فيها لمولاه المسلم بالاتفاق » وإذا ثبقت. 
الأهليتان لم بمتنع العقد بسبب الإسلام لآنه جالب لاسالب » ثم الموكل به إن كان خرا خللهاء وإن كان زرا _ 
سيبه » لكن قالوا : هذه الوكالة مكروهة أشد كراهة » وقوطما الموكل لايليه فلا يوليه غيره منقوض بالوكيل 
.بشراء عبد بعينه إذا وك ل آلحر بشرائه لنفسه فإنه يثوت الملك للوكيل الأول وهو بنفسه لايلى الشراء لنفسه وبالقاضى 
إذا أمر ذميا ببيع مر أوخنزير خلفه ذى آآخر وهو لابلی التصرف بنفسهء وبالذى إذا أوصى لمسلم وقد تركهما فإن 
الوصى يوكل ذميا بالبيع والقس.ة وهو لايل ذلك بنفسه . والقياس على تزويج الجوسى مدفوع » فإن حقوق 
( قال المصتف : كا إذا ورمهما ) أقول: وصورة إْهما بأن كانا لذى فأسلم فات قبل التخليل والتسيب فور مما الوارث ( قوله لايقال 
إلى قوله : لأن ثبوت المكم ) أقول : لآن ثبوت الحكم الخ جواب لقوله لايقال الوراثة الع . : 1 
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ل عبدا عل أن وحته المشترى أو يدنه أو کته أو أمة عل أن تود ها فالبيع ؤاسد ) لن هذا بيع 
وشرط وقد نہی النى' صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط . 


بق أن يقال :إذا كان حكي هذه الوكالة ف البيع أن لاينتفع بالئن وف الشراء أن يسيب اللكتزير ويريق الحم رأو يخللها 
بی تص رفا غير معقب لفاندته » وکل ما هو كثلك ليس شر وع . وقد روى عن أىحنيفة أن هذه الوكالة تكره ' 
أشد مايكون من الكراهة وهى ليس إلاكراهة التحريم فأئ فائدة ف الصحة ( قوله ومن باع عيدا على أن يعتقه 
المشترى أو يدبره أو يكاتبه أ ا ا 
وسلم عن بيع وشرط ) قال الطبرانى فى معجمه الوسط : حدثنا عيد الله بن أ يوب المقرى»حدثنا محمد بن سلهان 
اللهلى »»حدثنا. عبد الوارث بنسعيد قال : قدمت مكة فوجدت بها أياحنيفة وابن أى ليل وابن شبرمة » فسألت 
أبا حنيفة عن رجل باع بیعا وشرط شرطا فقال : البيع باطل والشرط باطل » ثم أتيت ابن ألى ليل فسألته ققال: 
البيع -جائز والشرط باطل » ثم أنيت ابن شبرمة فسألته فقال : البيع جائز والشرط جائز » فقلت : ياسبحان الله 
ثلاثة من فقهاء العراق.اختلفوا فى مسئلة واحدة ؟ فأتيت أيا حنيفة فأخبرته فقال : لا أدرى ماقالا . حدثى عمرو 
أو بن شعيب عن آیه عن جده عن النی صلی الله عليه وساودأنه نہی عن بيع وشرط» البيع باطل والشرط باطل ‏ ثم 
تیت ابن ألى لبى فأخيرته فقال : ما أدرى ما قلا . حدئتى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : «أمرة فى الى صل الله عليه وسم أن أشئرى بريرةفأعتقها » البيع جائز والشرط باطل . ثم أتيت ابن شبرمة 
فأخيرته فقال : ما أدرى ما قالا . حدٹی مسعر بن كدام عن ارب بن دثار عن جابر رضى اند عنه قال :و بعت 
من الى صل الله عليه وسلم ناقة وشرط لى حملاتما إلى المدينة » البيع جائز والشرط -جائز .وكذا رواه الحاكم فى كتاب 
علوم الحديث. ومن جهة الماک ذكره عبد امدق فى أحكامه وسكت عليه ؛ وقد ظهر من هذا أن ف السئلة ثلاثة 
مذاهب مستدل عليها فلابد من النظرفيها . فأما حديث عمرو بن شعيب فلا يحتمل إلا التتخصريص فحملهااشافعى ر حه 
الله عليه » واسئئتى من منع البيع مع الشرط البيع بشرط العتق بحديث بريرة » فإن الى صلى الله عليه وسلم ماود" 
فى حديئها إلا الولاء د وذكر الأقطع أنها رواية عن أى حنيفة رضى الله عنه » وحديئها فى الصحيحين عن عائشة 
رضى الله عنها قالت « جاعتنى بريرة فقالت : كاتبت أهلى على تسع أواق فى كل عام أوقية فأعينيى » فقلت : 
إن أحب أهلك أن أعدهالم ويكون ولاك لى فعلت > فذهيت بريرة إلى أهلها فقالت لم فأبوا عليها » فجاءت 
من عندهم ورسول الله صلی الله عليه وسلم جالس ققالت : إفى عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لم » 
فأحبرت عائشة رضى الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : نخذيها واشترطى لم الولاء ء فإن الولاء أن . 
أغتى » ففعات:عائشة » المحديث . وفيه ذليل على جواز بيع المكاتب إذا رضى بالبيع » وفيه إبطال قول من منع 


المقد فى النكاح ترجع إلى الموكل والوكيل سفير لاغير . قال ( ومن باع ناجل ا ا 

00 فى العقد بسبب الشرط وذكر أصلا جامعا لفروع أصمابنا . وتقريره أن الشرط ينقسم ألا إلى 

يقتضيه العقد وهو الذى يفيد مايئيت بمطلق العقد كشرط ملك المشترى وشرط تسلم المن أو المبيع » ء ولل ما 

ضيه وع ماکان لاف ذا > وهنا يم ل ماکان مارفا وال ميس كا » وهلا یش ل مف 

منفعة لأحد المتعاقدين وإلى ما ليس فيه ذلك » وهذا ينقسع إلى مافيه منفعة المعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق 

وإلى ما هز يخلافه : ا ا ا : نهى الننى صمل الله عليه وسلم عن 
( .كه - فیح القدیرحتی --0) 


4# - 
ثمجملة. المذهب فيه أن يقال : كل شرط يقتضيه العق دكشرط اللاف للمشتّرى لايفسد العقد لثبوته بدون الشرط > 
وكل شرط لايقتضيه العقد وفيهمنفعة لأحد المتعاقدين أوالمعقود عليه وهو من أهل الاستحةاق يفسده كشرظ أن 
لايبيع المشترى العبد المبيع لأن فيه زيادة عارية عن العوض فيؤدى إلى الربا » أو لأنه يقع بسيبه المنازعة فيعرى 
العقد عن .مقصود ه إلا أن يكون متعارفا لأن العرف قاض على القياس » ولو كان لايقتضيه العقد ولا منفعة فيه 
لحد لابفسده 


بيعه . وقال : إنما اشترطت عائشة الولاء بسيب ما وقع ف بعض الروايات وهو :إنأحبوا أن أقضى عنك كتابتك » 
وذلك لآنه صلى الله عايه ؤسلم قال « إنما الولاء بلن أعتق » ورد اشتراطهم الولاء لأنفسهم والعنق من عائشة رضى 
الله عنبا » وهذا لا حلاف فيه . واو قال قائل : إن الشرط إذا کان أمرا لاحل شرعا مثل أن يشترط أن لايقع عتقك 
إذا أعتقةء ذ.طل هو دون البيع فإنه لخو لايمكن المشروط عليه أن يذعله فيم البيع كأنه لم یذ کر إذا كان خاررجا عن 
طاقة من شرط عليه أمكن ويكون آم ل هذا حديث بزيرة . وأما الحنفية فإنمالم عنص وه به لن العام عندهم يعارض 
الخاص ويطلب معه أسوا ب الترجيح. » والمرجح هنا للعام وهو نيه عن بيع وشرط وهو كونه مانعا . وحديث 
بريرة مبيح فيحمل على ماقبل البى لأن القاعدة الأصولية أن مافيه الإباحة منسوخ با فيه النبى. . وما حديث جابز 
الذى استدل به ابن شبرمة ف لشرط وهواستثناءحملانه لم يتقع فى صلب العقد» كذا قاله الشافعى رحمه الله » ونحن كذلك 
نقول مع الوجه الذى ذكرناه من تقديم العام . فإن قلت : كيف قال الشافعى بإفساد البيع بالشرط مع أن حديث 
مرو بن شعيب عن أبيهعن جد َه من قبيل الرسل عند كثير من أهل الحديث ؟ قلت : ذلك إذالم يصرح فيه يحل" 
أبيه عبد انه بن عرو بن العاص 3 وقد ورد عنه التصريح به فيا أخرجه أبو داود والترمذى والنسا عن عرو بن 
شعيب عن أبيه عن عرد الله بن رو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاحل سلف وبيع ولا 
شرطان فى بيع ولا ربح مالم يضمن ؛ ولا بيغ ما ليس عندك» ولهذا قال الرمڌڏی : حديث حسن يح : وروی 
هذا أيضا من حديث حكم بن حرام فى موطل مالك بلاغا . وأخرجه الطبرانى من حديث محمد بن سيرين عن 
حكم قال : « نهافى رسول اله صلی الله عليه وسلم عن أربع خصال ف البيع :عن ساف وبيع » وشرطين ف بيع » 
وبيع ها ليس عندك » وربح مالم يضمن  »‏ ومعتى السلف ف البيع : البيع بشرط أن.يفرضه.دراهم وهو فرد من البيع 
الذى شرط فيه منفعة لألحد المتعاقدين وغير ذلك ما سيأنى ( قوله ثم جملة الأمر فيه ) أى فى الشرط ر أنه إما أن 
بقتضيه العقد ) “كشرط أن حيس المبيع إلى قبض الم ونحوه فيجوز لأنه مؤكد لموجب العقد أو لايقتضيه » لكن 


بيع وشرط وهو بإطلاقه يقتضى عدم جوازه لأنه فق الحقيقة ليس بشرط حيث أفاد ما أفاده العقد المطلق . وفى 
الأول من القسم الثانى وهو ماكان متعارفا كبيع النعل مع شرط التشريك كذلك » لأن الثابت بالعرف قاض على 
القياس . لايقال : فساد الببع شرط ثابت بالحديث والعرف ليس بقاض عليه » لأنه معلول بوقوع النزاع الخرج 
للعقد عن المقصود به وهو قطع. المنازعة والعرف ينى التزاع فكان موافقا لمعنى الحديث » فلم يبق من الموانع إلا 
القياس على مالا عرف فيه يجامع كونه شرطا » والغرف قاض عليه وفيا إذالم يكن متعار فا وفيه منفعة لأحد المتعاقدين 
كبيع عبد بشرط استتخدام البائع مدة يكون. العقد فاسدا لوجهين لان فيه زيادة عارية عن العوض» لأنهما لما 
( قوله لأنه فى الحقيقة الخ ) أقول : جواب لقوله لايقال مى النبى عليه الصلاة والسلام ( قوله لأنه معلول الخ ) آقول: جواب لقوله 
لايقال فساد البيع ( قوله يجامع كونه شرطا ) أقول : مقضيا إلى الزيادة العارية عن العوض » وفيه بحث , ٠‏ 


0~ 
وهو الظاهر من المذهب كشرط أن لايبيع المشترعن الدابة المببعة 


ثبت تصحينجه شرعا بما لامرد” له كشرط الأجل فى المن والثمن فى السلم وشرط فى اللجيار فكذإلك هوصميح الجاع 
على ثبوته شرعا رخصة أو لايقتضيه ولیس مما ثبت كذلك لكنه متعارف كشراء نعل على أن يحذوها البائع أو 
يشركها فهو جائز أيضا لماسيآق : وكذا إذالم يكن كذلك ولكن يتضمن التوثق بالمن كالبيع بشرط كفيل بان 
حاضر» وقبل الكفالة» أوبأن يرهنه به رهنا معابوما بالإشارة أوالتسمية فهوجائز أيضا على الصخحيح خلافا لزفر . 
فإنجاصله التوثق لثمن فيكون كاشتراط ابدودة فيه فهومقر لمقتضى العقد ولول يكن الكفيل حاضرا فحضروقبل قبل 
أن يتفرقا جاز» فلو بعده أوكان حاضرا فلم يقبل لم يجزولو لم يكن الرهن مسمى ولا مشارا إليه لايجوز بالاتفاق : 
لآن وجوب المن فى ذمة الكفيل يضاف إلى البيع فيصير الكفيل كالمشترى فلابد من حضوره العقد . علاف 
الرهن لابشرط حضرته » لکن مالم يسام للبائع لايثبت فيه حكم الرهن وإن انعقد عقد الرهن بذلك الكلام لان عم 
مقى العقد على ماعقدا ؛ وإن امتنع عن تسليمه لايجبر عندنا بل يمر بدفع امن » فإِنل يدذع الرهن ولا لمن خير 
البائع ف الفسخ » وشرط الحوالة كالكالة ؛ ولوكان الشرط ما لاب ضيه وليس ما ذكرنا » فأما مافيه منفعة لأحد 
المتعاقدين أو المعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق » كأن اشترى حنطة على أن یطحنہا البائع أو يثركها فى داره 
شهرا أو ثوبا على أن يخيطه فالبيع فاسد » وكذا شرط أن لايبيع المشترى العبد لأنه يعجبه أن لانتداوله الأيدى » وكذا 
على أن لا رجه من مكة مثلا . ونی الخلاصة : اشترى عبدا على أن يبيعه جاز وعلل أن يبيعه من ذلان لايموز : 
أى لامجوز للبائع أن يشترط عليه البيع من فلان لن للمبيع متفعة وها مطالب من جهة العياد وهو العبد لآن له طالبا » 
وكذا إذا كانت المنفعة لغير العاقدين . ومنه إذا باع ساحة على أن پینی بها مسجدا أو طعاما على أن يتصداق به 
فهو فاسد . أما لو كان المبيع ثويا أو حیوانا غير آدمى ققد خرح اواز مما ذكرنا ى الأزارعة من أن أحد المزارعين 
إذا شرط فى المزارعة أن لاببيع الآخرنصيبه أويهبه أن المزارعة جائزة والشرط باطل » لأنه ليس لأتحد العاملين فيه 
منفعة » وكذا ذكر الحسن فى اجرد . قال المصنف ( وهو الظاهر من المذهب ) لأنه إذالم يكن من أحل الاستحقاق 


قصدا المقاباة بين المبيع والمن خلا الشرط عن العوض وهو الربا . لايقال : لاتطلق الزيادة إلا على الموانس للمزيد 
عليه والشروط منفعة ذكيفف يكون ربا لأنه مال جاز أخذ العوض عليه ول يعوّض عنه بشیء فكان ربا » ولان 
يقع بسيبه النازعة فى مقصوده فيعرى العقد عن مقصوده من قطع التزاع لما عرف فى بیان أسباب الشرائع وفها 
إذا كان فيه منفعة للمعقود عليه كشرط أن لاببيع المشترى العبد المبيع » فإن الع.د يعيجيه أن لاتنداوله الأيدى 
وتمام العقد با معقود عليه » حى أو زعم أنه حر" كات البيع باطلا فاشتراط متفعته كاشتراط منفعة أد المتعاقدين 
قهو فاسد بالوجهين » وفيا إذالم يكن فيه منفعة لأحد فالبيع صصيح والشرط باطل > كشرط أن لايبيع الدابة المبيعة 
لأته لامطالب له بهذا الشرط فلا يودى إلى الربا ولا إلى المنازعة » فكان الشرط اغوا وهو ظاهر المذهب . وق 
رواية عن أنىيوسف أنه يبطل البيع به » نص عليه فى آنخحر المزارعة لتضرر ااشترى به من حيث أنه يتعذر عليه 
التصرف فى ملكه » والشرط الذى فيه ضرر كالشرط الزدى فيه منفعة لأحد المتعاقدين . والحواب أن المعتبر المطالبة 
وهى تتوجه بالمتفعة ق الشرط دون الضرر . وإذا ثبت هذا ظهر أن بيع العبد بشرط أن يعتقه المشترى- أو يديره 


بيب ب ست م 
(قوله لأنه مال) أقول : جواب لقوله لايقال لاتطلق الخ . وقوله مال : أى فى حك المال , 


ff 

لأنهاتعدمت المطالبة فلايؤدى إلىالرباء ولا إلى المنازعة . إذا ثبث هذا فنقول :إن هذهالشروط لايقتضيها العقد لآن 
قضيته الإطلاق فى التصرف والتخيير لا الإلزام حا » والشرط يقتضى ذلك وفيه منفعة للمعقود عليه » والشافعى 
رحمه الله وإن كان يخالفنا فى العتق ويقيسه على بيع العبد نسمة فالحجة عليه ماذكرناه» وتفسير المبيع نسمة أن يباع 
من يعلم أنه يعتقه لا أن يشترط فيه : 

( انعدمت المطالبة ) والمنازعة( فلا يئدى إلى الربا) وما أبطل الشرط الذى فيه المنفعة البيع إلا لأنه يدى إايه لآنه 
زيادة عارية عن العوض فىعقد البيع وهو معتى الربا . ومن مثل الباطل بيع العبد على أن يعتقه الاشترى أو يكاتبه 
أو يدبئره » والشافعى يخالفنا ف شرط العتق فى أحد قوليه فيصححه . ثم إن أعتقه المشترى فذاك وإلاخيتر البائع 
١‏ فى فسخ العقد ولا بر عليه فقول بعض أصعابه » وفى قول آخخرين يحبر : قال المصذف ( ويقيسه) الشافعى ( على 
بيع العبد نسمة ) ثم فسره ( بأن يبيعه ممن يعم أنه يعتقه لاأن يشترط فيه ذلك ) وعلى تفسير المصنف هذا تتحقق 
صورة القياس . وأما على تفسيره بأن يباع يشرط عتقه فلا بصح لأنه نفس المقيس عليه إلا أن قوله لا أن يشرط 
فيه يفهم من قزته أن تفسيره بما ذكر الف لتفسير الشافعى بذلك فنفاه» وحينئذ يقوى الاعتراض عليه بأنه حيتئك 
لاقياس 5 قال رو اة عليهماذ كرناه)يعئ من الحديث والمعنى » وأنتعلمت أنه رجح إلى تخصيص العام بخاص 


أو يكاتبه أو أمة على أن يستولدها المشترى فاسد لأنها شروط لايقتضيها العقد وفيها منفعة للمعقود عليه > لآن 
قضيته الإطلاق فى التصرف والتخير لاالإلزام ء والشرط يقتضى الإلزام حا » والنافاة بينهما ظاهرة وليس 
أحدهما من العقد والشرط أول بالعمل من الآخر فعملنا هما . وقلنا إنه فاسد والفاسد مايكون مشروعا يأصله 
غير مشروع بوصفه ؛ فبالنظر إلى وجود ركن العقد كان مشروعا » وبالنظر إلى عروض الشرط كان غير 
مشروع فكان فاسدا . ولا حلاف قى هذه الحملة بيننا وبين الشافعى إلا فى البيع بشرط العتق فىقول فإنه يجوزه 
ويقيسه على بیع العبد نسمة » وفسره ف الميسوط بالبيع بشرط العتق » وفسره المصنف بأن يماع من يجلم أنه يعتقه 
لا أن يشترط فيه » فإن كان تفسيره عند الشافعى ماخ كره المصنف صح قوله بقيسه لأنهما غيران فيصح قياس 
أحدهما على الآخر إن ظهر جامع » وإن كان تفسيره عنده ماذكره فى المبسوط فلا بد أن يفسر قول المصنف يقيسه 
بيالحقه بدلانة النِى اثلا يلزم قراس الثى ء على نفسه . وبين إ-1'قه بالدلالة أن بيع العلى نسةعلى ذلك النفسير ثبت 
محديث بريرة » إذ جاعءت إلى عائشة رضى الله عنما تستعينها فى المكاتبة نقالت : إن شت عددتها لأهلك وأعتقتك» 
قرضيت بذلك فاشتر نها وأعتقنها . وإنها اشترمها بشرط العتق وقد أجازذلك رسول الله صلى الله عايه وسا » وغيرها 
فى معناها فى هذا الشرط فألحتق يه دلالة » وإتما عبر المصنف عن الدلالة بالقياس لأنما عند الشافعى قياس +لى على 
ماعرف فى الأصول » والحجة عليه ماذكرناه من الحديث والمعقول . فالحديث و تهى النبى صلل الله عليه وسلم عن 
بيع وشرط » . رواه أبوحنيفة عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسام . والمعقول 
ماذكرناه من وقوع النازعة يسبب ذلك الشرط :وكونه مخالنا لمقتضى العقد . والحواب عن حديث بريرة أن تفسير 
النسمة ماذكر ناه ويس فيه اشتراط العتق فى العقد . وعائشة رضى الله عنها اشترت بريرة مطلقا ووعدت ا أن 
تعتقها لنرضى بذلك ء فإن بيع المكاتبة لايجوز بدون رضاها . النسمة من نسم الريح » وسميت بهالنفس » وانتصاب 
( قوله فلا بد أن يفسر قول المصنف ) آقول: كيف يستقم هذا الكلام بعد ما قسره المصئف ما فسرو( قوله وبيان حاقه بالدلالة) أقول ‏ 
فيه تأمل . : 1 
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فلو أعتقه المشترى بعد ا اشترأه بشرط العتق صح البيع حى يحب عليه المن عند ألىحثيفة رحمه الله » وقالا: یی 
فاسدا بى يحب عليه القيمة لآن البيع قد وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا كا إذا تاف بوجه آخر . ولأنى حنيغة رحمه 
لله أن شرط العتنى من حيث ذاته لايلائم العقد على ما ذكرناه ‏ ولككن من حيث حكه يلائمه لأنه مته للملك والشيى ء 
بانبائه يتقرر » ولهذا لابمنع العتق الرجوع بنقصان العيب؛ » فإذا تلف من وجه آخر لم تتحقق اللاعمة فيتقرر 
الفساد » وإذا وجد العتى تحققت الملاعمة فيرجح جانب ابليواز فكان الخال قبل ذلك موقوفا . 


كيفما وجد وهو مذهبه ولذ! حصه بحديث بريرة . وجوابه أن ليس فى حديث بريرة أصلا أن ابيع كان بشرط 
العتق ب لكان على وعد العتق منهاء وحينتل فليس من خصيص منع بيخ بشرط ف شى ء ولايصلح البيع من يظنعتقه 
أصلا لقياس البيع بشرط عتقه لعدم المتامع ؛ ونسمة منصوب على الحال بمعنى معرضا للعتق » وعبر بالنسهة عله 
لكثرة ذكرها فا إذا أعتقت فى مثل قوله صلى الله عليه وسل د فك الرقبة وأعتق النسمة » فصيرت كالاسم لماعرض 
للعتق فعوملت معاملة الأسماء المتضمنة لمعنى الفعل ( قوله فلو أعتقه المشترى الخ ) هذا فرع على قولنا يفساد 
ابيع بشرط العتق وهو أن المشترى بهذا الشرط لو أعتفه بعد ما قبضه عتق » ثم عند أ حنيفة يرجم البيع يسا 
حى يجب العن عنده » وعئدهما لايعود ضميحا فتلزمه قيمته : وأما لو أعتقه قبل القبفى فلا يعتق بالإجماع لأنه 
لاعلكه قبل القبض لفساد البيع : وجه قولهما أنه قلف بعد أن ملكه بالقبض تی بيع فاسد ( فلا ينقلب جائزا کا 
أو تلف بوجه آأحر ) من موت أو قتل أو بيع أو هبة وقياسا على تدبيره واستيلادها فإن هناك لضان بالقيمة اتفاقا 
. فهو أو بالشرط اعتبارا لقيقة الحرية بحق الحرية ( ولأبىحنيفة أن شرط العتق ) وإن كان ( لايلائم العقد على 
ماذكرناه ) يعنى قوله لآن قضية البقد الإطلاق ق التصرف والتخيير إلى آتحره ( ولكنه من حيث حکه ) وهو ثبوت 
الحرية (يلائمه لآنه) أى العتق ر مته للملك ) الذى هو آثر البيع (والشی ء بائتهائه يتقرر ) وجوده ::والفاسد لاتقرر 
له فكان صرحا (و لهذا لايمنع العتق الرجوع بنقصان العيب ) إذا اطلع عليديعد أن أعتقه » لاف ما إذا تلف بوجه 
آخر لآنه لايصير به هذا الشرط ملانما فييق على جرد جهته المفسدة ء ولذا لومات لايئقلب صيحا لأن عوته لايصير 


قوله نسهة على الخال على معنى معرضا للعتق » وإتما صح هذا لأنه لما كار ذكرها فى باب العتق ختصوصافى قوله 
عليه الصلاة والسلام « فلك الرقبة وأعتق الندمة» صارت كأنها اسم لما.هو بعرض العتق فعوملت معاملة الأسماء 
المتضمنة لمعنى الأنعال : كذا فى المغرب ». فإن وفى: بالشرط وأعتق بعد ما اشتراه صح البيع ويجب المن عند 
أنى حنيفة . وقالا : يببى فاسدا كما کان فوجبت عليه القيمة لن الببع قد وقع فاسدا فلا ينقاب جائزا » كا إذا 
تلف بوجه آخ ركالقتل والموث والبيع » وکا إذا باع بشرط التدبير والاستيلاد والكتابة وقد وق المشترى ما 
شرط أو ليف فإنه مضمون بالقيمة اعتبارا متقيقة الحرية بحق الحرية ( ولألى حتيفة رحمه اله أن شرط العتق من 
حيث ذاته لایلام العقد على ماذكرناه ) من تقييد التصرف به المغاير الإطلاق ( ولكن من حيث حکه يلائمه لأنه منه 
الملك والنبى للشىء مقرر له؛ ألا قرى أن العتق لابمنع الرجوع بنقصان العيب ) فبالنظر إلى ابلمهتين توقفت الخال 
بين بقائه فاسدا كما كان وبين أن يتقلب جائزا بوجود الشرط ر فإذا وج ققد تحققت اللاعمة فيرجح جانب . 
اواز ) عملا بالدليلين : وتأمل حق التأمل تخلص من ورطة شبهة لاتكاد تنحلء وهن أن هذا الشرط فى نفسه إما 
أن يكون فاسدا أو لا ء فإن كان الأول ختحقيقه يقرر الفساد لتلا يلزم فساد الوضع » وإن كان الان كان العقد 
به فى الابتداء جائزا » وذلك لاله فاسد من حيث الذات والصورة لملم الملاعمة جائز من حيٿ الحكم فقلنا 
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قال ( وكذلك لوباع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أودارا على أنيسكنها أوعلى أن يقرضه المشترى درهما أوعل 

أن يهدى له هدية ) لأنه شرط لايقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ولأنه عليه الصلاة والسلام :نى عن .بيع 

وسلف »ء ولأأنه لو کان الخدمة والسکنی يقابلهما شىء من المن يكون إجارة فى بیع » ولو کان لايقابلهما يكون 
إعارة فى بيع » وقد نهى النى' عليه الصلاة والسلام عن صفقتين فى صفقة . 


شرط العتق ملاتما وهوالمنظور إليه فى إفساد العقد وتصحيحه » وكون شى عآخر كالموت ونحوه ملائما لايصير به 
هذا الشرط الذى وقع مفسدا ملاتا . وأما شرط التدبير والاستيلاد فكذلك لايصير العقد صجيحا إذا دبره المشترى 
أو استولدها لآنه لايصير بدشرط التدبيروالاستيلاد ملاثما لأنه بتيقن امتناع ورود املك عليه ولم يوجد وازن يحكم 
قاض بصبحة ببعهما فيتقرؤ الفساد . و أوزد لما كان فعل هذا الشرط مصححا ينبغى أن يكون العقد صعيحا ف 
الإبتداء عند اشتراطه . أنجيب. بأنه من حيث هو عتالف لمقتضى العقد وإتما يلائمه باعتبار حکه فعمانا فى الابتداء 
قبل تحققه عقذذيى ذاته » وعند تحقق ذككه بفعله بمقتضى حكه. . ولو اشترى أمة بثنرط أن يطأها ااشترى 
أو لايطأها فالبيع ؤاسد عند ألى حنيفة ء وعند أنى يوسف يجوز ف الأول لأنه ملاثم للعقد.قلنا : الملاتم له إطلاق الوطاء 
لا إلزامه . وعند محمد يصح فيهما الأول لما لأى يوسعف » والثانى إن لم يقتضه العقد ولا يرجع نفعه لأحد فهو 
شرط لا طالب له ( قوله وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شہرا أو دارا على أن يسكنها أو على أن يقرضه 
المشترى دراهم أو على أن يبدى له هدية ) أو ثوبا على أن يقطعه المشترى قميصا أو قباء فهو فاسد ( لأنه شرط 
لايقتضيه العقد ويه منفعة لأحد المتعاقدين ) وقد ورد فى عين بعضها نبى خاص وهو ( نهيه صلى الله عليه وسام 
عن بيع وساف ) أى قرض . ثم حص شرطى الاستتخدام والسكنى بوجه معتوى فقال ( ولأته لوكان اللحدمة والسكنى 
يقابلهما شى ء من امن ) بأن يعتير المسمى ننا بإزاء المبيع وبإزاء أجرة اللخدمة والسكنى ( يكون إجارة فى بيع + 
ولو كان لا يقابلهما يكون إعارة فى بيع . وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسل عن صفقتين فى صفقة ) 
فيتناول كلا من الاعتبارين المذكوزرين . رواه أحمد عن أسود بن عامر عن شريك عن ساك عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: و نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن صفقتين فى صفقة » أما ثبوته فقد 
رواه اليزار قى مسئده عن أسود بن عامر وأغل بعض طرقه ورجح وقفه ء وبالوقف رواه أبو نعم وأبو عبيد 
القامم بن سلام . وأا معناه فففسره المصنض بما معت » وفسره أبو عبيد القاسم بن سلام بأن يقول الرجل لارجل 


بالفساد ف الابتداء عملا بالذات والصورة ء وباب وز عند الوفاء عملا بالحدكم والمعنى » ولم نعكس لأنالم نجد جائزا 
ينقلب فاسدا ووجدنا فاسدا ينقلب جائزا كالبيع بالرقم ». مخلاف ما ذا أتلفه بوجه آخر فإنه لم ينقلب جائزا 
عدم تحقق الشرط والكلام فيه قتقرر الفساد ء ويخلاف التدبير والاستيلاد والكتابة : فإن الملك لاينتهى بها بيقين 
لاحمال القضاء القاضى يجواز بيع المدبتر وأم الولد » والمكاتب عير فى الإجازة » والإنهاء إنما يتحقق إذا وقع 
الأمن عن الزوال من ملك المشترى إلى ملك غيره كا فى الإعتاق والموت . قال ( وكذبلك إذا باع عبدا على أن 
يستخدمه البائع شهرا الخ ) البيع بهذه الشروط فاسد'» لأأنها شروط لايقتضبها العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين » 
وم يستدل بالحديث لأن المراد به هذا للذ كور » وإتما قال على أن يقرضه المشترى درهما احترازا عا إذا قال بعتك 
هذه الدار على أن يقرضنى. فلان الأجنى ألف دره فقبله المشترى صح البيع لأنما لم تلزم الأجنبى لاضمانا عن 
المشترى لأنها ليست في ذمته فيتجملها الكفيق » ولا.زيادة ف امن لأنه م .يقل على نى ضامن ». بخلاف اشتراط: 
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أبيعلكهذا نقدا بكذاونسيئةيكذا ويفترقان عليه البى.ورواية ابن حبان للحديث موقوفا «الصفقة ف الصفقتين ريا » 
و ر المصنف مع أنه أقرب تبادر | من تفسير أىعبيد وأ كثر فائدة » فإن كون المن على تقدير التقد ألفا وعلى 
تقدير النسيئة ألفين ليس فى معنى الربا > لاف اشتراط نحو السكنى واللخدمة . واعلم أنه روى عن رسول الله 
صلی الله عليه وسل « أنه نبى عن بيعنين فى ببعة » ويظهر من كلام بعض من يتكلم فى الحاديث ظن أنه معن الأول 
وليس كذلك بل هذا أخص منه » فإنه ى حصوص من الصفقات وهو البيع > وفسره الشافعى بأن يقول أبيعك 
دارى هذه بكذا على أن تبیعی غلامك بكذا » فإذا وجب لى غلامك وجيت لك دارى . وهذا حديث صميح 
رواه الترمذى والنساتى » وقال الترمذى : حسن صعيح » ورواه مالك بلاغا . وفى فتاوى الولواجي : لو قال 
بعتلك هذه الدار بألف على أن يقرضنى فلان الأجنى عشرة دراهم فقبل المشترى ذلك البيع لابفسد البيع لأنه لايلزم 
الأجنى » لآنه لو ازمه فإما بطريق الضمان عن المشترى أو بطريق الزيادة فى المّن . لا وجه إلى الأول لآنه ليس 
ى ذم |أشترى فكنف يتحملها الكفيل » ولا إلى الثانى لأنهلم يقل على أنى ضامن » وإذالم بازم الأجنى لايفسد ش 
البيع ولا حيار لابائع » لأنة لو ثبت إتما ينبت إذا لم يسلم له ماشرط فى البيع على المشترى وقد سل له ذلك . وف 
الفتاوى الصغرى قال : بع عبدك من فلان على أن المّن على“ والعبد لفلان » حكى عن ألى الحسن الكرخى أنه 
يجوز » وهو حلاف ظاهر الرواية : واستبعده أبو بكر المخصاص . 

[ فروع ] باع أمة بشرط أن يطأها المشترى أو أن لايطأها فسد البيع عند ألىخنيفة فييما لما ذكر من أن 
مقتضى العقد الإطلاق وهذا تعيين أحد الخائزين . وعند ألىيوسف يفسد ف الثانى لما قلنا » ويصح الأول لآن 
العقد يقتضيه د وعند محمد يصح فيبما . ولو كان فى الشرط ضرر كأن شرط أن يقرض آجنبيا لايفسد العقك » 
وذكر القدورى أنه يفسد » ولو لم تكن فيه منفعة ولا مضرة كأن اشترى طعاما بشرط أن يأكله أو وبا بشزط أن 
يليسه جاز: وذكر الإمام قاضيخان العقو د الى يتعلق تمامها بالقيول أقسام ثلاثة : قسم يبطل بالشرط الفاسد وجهالة 
البدل وهى مبادلة المال بالمسال كالبيع والإجارة والقسمة والصلح عن دعوى المال : وقسم لايبطل بالشرط الفاسد 
ولا جهالة البدل وهو معاوضة الال عا ليس يمال كالتكاح والخلع والصلح عن دم عمد . وقسم له شبه بالبيع 
والنكاح وهو الكتابة يبطلها جهالة البدل ولا يبطلها الشرط الفاسد . وق الحلاصة : الى تبطل بالشروط القاسدة 
ولا يصح تعليقها بالشرط ثلاثة عشر : البيع » والقسمة » والإجارة » و الإنجازة » والرجعة ء والصلح عن مال 3 
والإبراء عن الدين » وعزل الوكيل فى رواية شرح الطحاوى > وتعليق إيجحاب الاعتكاف بالشرط » والمزارعة > 
والمعاملة » والإقرار » والوقف فى رواية . وما لاببطل بالشروط الفاسدة ستة وعشرون : الطلاف › والخلع » 
ولو بغير مال » والعتق بال وبلا مال » والرهن ء والقرض > والمبة » والضدقة > والوصاية » والشركة ؛ 
والمضاربة » والقضاء ». والإمارة ء والتحكم بين اثنين غند محمد خلافا لأنى يوسف » والكفالة » والحوالة » 
والوكالة » والإقالة » والنسب » والكتابة » وإذن العبد » ودچوة الولد » والصلح عن دم العمد » والخراحة الى 
فيا القصاص حالا وجلا » وجتاية الغصب » والوديعة » والعارية إذا ضمنها رجل وشرط فيها حوالة أو كفالة » 
وعفد الذمة » وتعليق الرد بالعيب ء وتعليق ارد يوار الشرط > وعزل القاضى . والنکاح لايصح تعليقه ولا إضافته 
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قال (ومن باع عينا على أن لايسلمه إلى رأس الشهر فالبيع فاسد ) لأن الأجل ف المبيع العين باطل فيكون شرطا‎ 
فاسدا » وهذا لأن الأنجل شرع ترفيها فيليق بالديون دون الأعيان . قال ( ومن اشترى جارية إلاحملها فالبيع فاسد)‎ 
والأصل أن مالايصح إفراده بالعقد لايصح استلناوه من العقد » والحمل من هذا القبيل » وهذا لأنه بازلة‎ 
أطراف الخيوان لاتضاله به خملقة ش‎ 


لكن لايبطل بالشرط ويبطل الشرط » وكذا الحجر على المأذون لايبطل الجر ويبطل الشرط » وكذا المبة والصدقة 
والكقالة بال ط المتعارف تصح هى والشرط » وبغير النعارف يبطل وتصح الكفالة اننہی . فالخاصل أن كل 
ماکان من قبيل المليكات أو التقييدات لايصح تعليقه : هن الأول الإقرار والإبراء » ومن الثانى عزل الوكيل 
والحجر على العبد والرجعة والتحكم عند أ يوسف من قبيل العليكات فلا يتعلق د وعند محمد يتعلق لآنه من 
إطلاق الولاية كالقضاء والإذن والإيصاء والوكالة » وإن جعل الوكالة فى شرح الطحاوى من قبيل العليكات بل 
هی بالولايات أشبه ( قوله ومن باع عينا على أن لايسلمه ) إياها ( إلى رأس الشبر فالبيع فاسد » لأن الأجل قى 
المبيع العين باطل فيكون شرطا فاسدا » وهذا لأن الأجل شرع ترفيها فيليق بالديون ) لآنها ليست معينة فى البيع 
فيحصل بالأنجل الترقيه» حلاف المبيع العين فإنه معين حاضرقلا فائدة فى إاز امه تأخير تسليمه إذ فائدته الاستحصال 
به وهو حاصل فیکون إضرار! بالبائع من غير نفع للمشترى ( قوله ومن اشترى جارية إلا حملها فسد البيع » 
والأصل ) الممهد لتعريف مايصح استثناؤه من العقدء وما لايصح استثنارئه هو ( أن مالايصح إفراده بالعقد ) ابتداء 
(لايصح استثناوه من العقد ) وما يصح يصح وما لايصح إفراده بالعقد فلا يصح استثناؤه » هذا وهو كون الحمل 
لايصح إفراده بالعقد ( لأنه بمنزلة أطراف اميو ان لاتصاله به حلقة ) كر جل الشاة وأليتها حى أنه يقرض بالمقراض 

وأطراف الحيوان لا تفرد بالعقد إجاعا ٠‏ ومن فروعه بعتك هذه الصبرة إلاقفيزا منها بكذا يجوز لأن إفراد قفيز منها 
بالبيع يجوز » ولو قال بعتك هذا القطيع من العم إلا شاة بألف لاوز لآنه لايجوز شراء شاة. من هذا القطيع يغير 
عينها » لاف مالو استشى هذه الشاة فإنه يجوز لانتفاء الحهالة حيث جوز لحوازإفرادها بالعقد » وكذا الخال 


صفقتين ق صفقة کا ذكره ف المن : قال ( ومن باع عينا على أن لايسلمها إلى رأس الشبر الخ ) الأجل فى المع 
العين باطل لإفضائه إلى تحصيل المناصل فإنه شرع ترفيها نى تحصيله باتساع المدة » فإذا كان المبيع أو المن حاصلا 
٠‏ كان الأجل لتتحصيل الخاصل » وإنما قيد بالعين احترازا عن السلم فإن ترك أجل فيه مفسد لامحاجة إلى التحصيل ‏ قال 
( ومن اشترى جارية إلاحملها الخ ). ذكر فى هذا الموضع العقد المستثنى منه وهو ثلاثة أقسام. : الأول مافسد فيه 
العقد والاستثناء . والثاق ماصح فيه العقد وبطل الاستثتاء . والثالث ماصح فيه كلاهما . أما الأول فكالبيع 
:والإجارة والكتابة والرهن » فإذا باع جارية إلا حملها أو آجر داره على نجارية إلا حملها أو رهن جارية إلاحملها : 
أو كاتب عبده على جارية إلا حملها فسد العقد لأنها عقود 'تبطل بالشروط الفاسدة » لآن غير البيع فى معناه من 
حيث أنها معأوضة والبيع يبطل بالشروط الفاسدة لما تقدم ء فكذا ما فى معناه » والاستثناء يصير شرطا فاسدا 
فما فيفسدها » وذلك لما ذكره من الأصل فيه أن مالايصح إفراده بالعقد لايصح استئناوئه من العقد » وا لحمل من 
هذا القبيل وقد تقدم فى أول الببوع > وهذا لآن.الحمل بمازلة أطراف الحيوان لاتصاله به ينتقل بانتقاله ويقر 

بقرأره وبيع الأصل يتناوله » > فالاستئناء يكون على حلاف الموجب لدلالته على أن المستثنى مقصود ودلالة العقد 


(قال .المصنف : لآن الأجل فى المبيع المين باطل ) أقول : قيد المبيع به سر ازا عن السام فيه فإقه مبيع هين »> ويصح الأجل فيه بالتص . 
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وبيع الأصل يثناو مما مالاستثناء يكون علن حلاف الموجب فلا يصح فيصير شرطا فاسدا » والبيع يبطل به والكتابة 
والإجارة . والرهن بمنزلة البيع لأمها تبطل بالشروط الفاسدة » غير أن المفسد فى الكتابة مايتمكن فى صلب العقد 
منها » والحبة والصدقة والنكاح واللبلع والصلح عن دم العمد لاتبطل باستثناء الجمل » بل يبطل الاستثناء لأن هذه 
العقود لاثيطل بالشرؤط الفاسدة » وكذا الوصية لاتبطل به » لكن يصح الاستثناء 


فى كل عددى متفاوت . ومنه ما إذا باع حيوانا واستنتى ما فى بطنه لنبيه صلی الله عليه وسلم عن بيع الخبل . وأما 
أن" مالايفرد بالعقد لايجوز استثناؤه فلأن الاستثناء إتما يخرج يعض ماناو له الصدر عن حكه وما يدخل تبعا ليس 
ما يتناو له اللفظ كالمفاتيح لايتناو ها اسم الدار فلا تستشى . وأما قول المصنف ( بيع الأصل يتنا وما ) أى الأصل 
والتبع ( فالاستثناء يكون على خلاف الموجب ) فلا يفيد لأن الاستثناء ليس إلا إخراجا من حكم الصدر وحكه 
هو موجبه فلوصح ذلك بطل الاستنناء » وإصلاحه أن يريد بالتناول فيها المدكم بطريق التبعية والاستفناء يكون على 
حلاف الموجب : أى طريق الاستثناء ومهيعه لاحقيقة موجبه وذلك لامجوز » وإذالم يضح الاستثناء بى ( شرطا 
فاسدا ) وفيه نفع للبائع ( والبيع يبطل.به والكتابة والإجارة والرهن بمنزلة البيع لأنها تبطل بالشروط الفاسدة ) 
والأحسن أن يقال:: تبطل بالشروط الفاسدة لأنها عقود معاوضة فيجعل بطلانما بالشروط الفاسدة أثر المشابهة». . 
وتعلل المشاببة يأنها عقود معاوضاتء إلا أن المفسد ف الكتابة شرط فاسد تمكن فى صلب العقد » وهو مايقوم به 
العقد مثل أن يكاتب المسلم عبده على خر أو خازير أوعلى قيمته فالكتابة فاسدة لمكن الشرط المفسد فى صلب 
العقد بحلاف البيع فإنه يفسد بالشرط الكائن فى صلب العقد وغيره : وإنما اختص فساد الكتابة بالشرط بذلك . 
لشبهه الإعتاق والنكاح من حيث إن أحب البدلين ئيس بمال فى حت نفسه : وكونه معاوضة إتما هو بالنسبة إلى 
السيد فى الادذباء وكان له شبهان : شبه بالبيع » وشبه بما ليس بمعاوضة ء فيفسد بالمفسد القوى وهو مايتحقق ق 
صلب العقد باعتبار شبهه للبيع » ولم يفسد بما ليس كذلكٌ لشيبه بالعتق والنكاح » وها لايفسدان مطلقا بالشرط . 
إلكائن ف صلب العقد ولا فى غيره ر و ) أما ( المبة والصدقة والنكاح واللتلع والصلح عن دم العمد ) فلايبطل 
بالشروط.الفاسدة ويبطل الشرط ر فلا تبطل باستئناء ا لمل ) فلو قال وهبتك أو تصدقت عليك بهذه ابحارية إلا 


على أن الحمل تابع فيصير ذكره شرطا فاسدا ( قوله غير أن المفسد فى الكتابة ) استثناء من قوله لآنها تبطل بالشروط 
الفاسدة » ومعناه أن الشرط الفاسد فى الكتابة إنما يكون مفسدالما إذا كان متمكنا فى صلب العقد من كالكتابة 
على اللحمر واللاز یر أو على قيمته حيث دحل فى البدل : وأما إذا لم يكن فى صلبه کا إذا شرظ على المكاتب أن 
لاخرج من الكوفة فله أن بخرج والعقد صصح لن الكتابة تشبه البيع اننهاء لأنه مال فى حق المولى ولا نصح إلا 
ببدل معلوم وتحتمل الفسخ ابتداء وتشيه النكاح من نحيث أنه ليس بمال فى حق نفمنه » ولا تحتمل الفسخ بعد تمام 
المقصود فأحقئاه بالبيع فى شرط تمكن فى صلب العقد وبالتكاح فيا لم يتمكن فيه . و أما الثانى فكالهبة والصدقة 
والتكاج والخلع والصلح عن دم العمد فإ:مملاتبطل بالشروط الفاسدة لأن الفساد باعتبار إفضائه إلى الربا » وذلك 
لإيتحقق إلا فى المعاوضات » وهذه تبرعات وإسقاطات والهبة وإن كانت من قبيل العليكات لكنا عرفتا بالنص 
أن.الشرط الفاسد لايفسدها » فإنه صلى الله عليه وسلم أجاز العمرى وأبطل شرطه المعمر حى يصير لورثة 
الموهوب له لالورثة المعمر إذا شرط عوده فيصح العقد ويبطل الاستثناء . وأما الثالث فكالوصية إذا أوصى 
يحاريته لرجل واستثنى حملها فإنه يصح ٠‏ واب لحار بة وصية والحمل ميراث . أما عدم بطلان الوصية فلأنها ليست من 
١‏ : : ( ۷ہ - قفتم القدير حت - ٦‏ ) 


0 
حى يكون الحمل ميراثا والخارية وصية » لأن الوصية أخدت اليراث واليراث يجرى فا فى البطن » علاف 
ما إذا استثنى تخدمتها لأن الميراث لامجرى فيا : 


حملها » أو تزوجت على هذه ابلدارية أو اخخلعنى عليها إلا اها » أواجعلها بدل الصلح إلا لها صحت هذه التصرفات 
وبطل الاستثناء » ويدخل الحمل واهية وإن كانت من قبيل المليكات » لكن عرف بالنص أنها لاتبطل بالشرط 
الفاسد» لأنه صل الله عليه وسل أجاز العمرى بشرط عود المعمر قتصير العمرى لورثة المؤهوب له لا لورثةالمعمر . 
وأما الوصية فلا تبطل باستثناء الحمل بل تصح بالاستثناء (حبى يكون الحمل ميراثا وابلدارية وصية » لأن الوصية 
أحت الميراث والميراث جرى فى الحمل » بحلاف ما إذا استثنى حدما ) بأن أوصى يحارية إلا خدمئها أو إلا غلا 
حيث لايصخ الاستثناء ( لأن الميراث لايحرى فى اللحدمة) والغلة بانفرادها» حى لو أوصى بخدمة الحارية أو غلا 
لفلان قات فلان بعد صعة ألوصية لاترث ورثته خدمها ولا غلا بل يعود إلى ورثة الموصى » لات ما لو أوصى 
حمل جاریته لآخر محيث يصح ويكون حملها له . وأورد على الأصل أن الخدمة يصح إفرادها بالوصية فيجب أن 
يصح استثنارئها . أجيب بمنع لزوم ذلك بدليل قوم كل ماجاز أن يكون تمنا فى البيع جاز أن يكون أجرة فى 
الإجارة ولم يلزم كل ما لايصح ننا لايصح أجرة » وبأن الوصية ليست عقدا حى صح قبول الموصى له بعد 
موت الموصى والعقد بعد الموت لايصح فلا يرد نقضا . 

[ فروع ] باع صبرة بماثة إلا عشرها فله تسعة أعشارها يمجميع المن ؛ ولو قأل على أن عشرها لى فله تسعة 
أعشارها بتسعة أعشار الم لحلاف لما روى عن محمد أنه جميع امن فيهما . وعن أنى يوسف : لوقال أبيعك هذه 
المائة شاة جمائة على أن هذه لى أو ولى هذه فسد ؛ ولو قال إلا هذه كان مابى بمائة » ولو قال ولى نصفها كان 
النصف مسين » ولو قال يعتك هذا العبد بألف إلا نصفه يخمسمائة عن محمد جاز فى كله بألف وخسهائة لأن 
المعنى باع نصفه بألف لأنه الباق بعد الاستثناء فالنصف المستثنى عين بيعه يخمس نة . ولو قال على أن لى نصفه 
بثلاماثة أومائة دينار فسد لإدخال صفقة فى صفقة . ولو قال بعتك الدار اللمارجة على أن تجعل لى طريقا إلى 


المعاوضات حى تبطل بالشرط الفاسد : وأما صحة الاستثناء فلما ذكر أن الوصية أخت الميراث والميراث مجرى 
فها فى البطن لأنه عين > يمخلاف ما إذا استثنى حدما لأن الميراث لايحرى فيها لأنها ليست بعين » وذكر 
ضمير الخدمة على تأويل المذكور . واعترض على قوله الأصل فيه أن مالايصح إفراده بالعقد لايصح استثناوكه 
من العقد بأنه يلزم من ذلك أن مايصح إفراده بالعقد يصح استثنارئه . واللهدمة فى الوصية مما يصح إفراده 
بالعقد بأن قال أوصيت بخدمة هذه ابلمارية لفلان فوجب أن يصح استثناوؤه : وأجيب بأن هذا العكس غير لازم ؛ 
1 ولئن سلم فلا نسلم أن الوصية عقد ؛ ألاترى أنه يصح قبول الموصى له بعد موت الموصى ويدخل الموصى به فى 

ملك ورثة الموصى له بدون القبول بأن مات الموصى له قبل القبول فلا يتناو له لفظ العقد مطلقا . ولقائل أن يقول : 
اعتبر”م الوصية عقدا وعكستم الأصل المذكور فى الوصية بالحارية واستثناء الحمل حيث -جعلم الاستثناء فى احمل 
صعيحا لصحة إفراده بالعقد ول تعتبروا ذلك فى الوصية باب محارية » واستثناء الحدمة مع صحة إفراده بالعقد » فا الفرق 
بينبما ؟ والحواب أنا مامنعنا العكس وجويا » وإنما منعنا لزومه . والفرق بينهما أن تصحيح الاستثناء يقتتضى بقاء 
( قوله والميراث يجرى ) أقول : إن أراد أنه يحرى فيه تبعا لأمه فلا يفيده » وإن أراد جريانه بطريق الاستقلال نظاهر أنه ليس كذلك 
فليتأمل فى دفعه , 
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قال ( ومن اشترى ثويا على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا أو قباء فالبيع فاسد ) لآنه شرط لايقتضيه العقد وفيه 
منفعة لأحد المتعاقدين ولأنه يصير صفقة فى صفقة على مامر ( ومن اشترى نعلا على أن يحذوها البائع قال أويشركها 
فالبيع فاسد ) قال رضى الله عنه : ماذكره جواب القياس ء ووجهه ما بيا : و الاستحسان : يجوز للتعامل فيه 

فصار كصبغ الثوب » 
دارى هذه الداحلة فسد البيع ؛ ولو قال إلا طريقا إلى دارى الداخلة جاز وطريقه عرض باب الدار الحارجة + ولو 
باع بیتا على أن لاطريق للمشترى فى الدار وعلى أن بابه فى الدهليز جوز ؛ ولو زعم أن له طريقا فظهر أن لا له 
يرد" ؛ ولو باعه بألف ديئار إلا درهما أو إلا ثوبا أو إلاكرٌ حبطة أو هذه الشياه إلا واحدة لامجوز . ولوكانت 
بعينها جاز ؛ ولو باع دارا على أن لابناء فيها فإذا فيا بناء البيع فاسد لآنه يحتاج إلى تقض البتاء ؛ ولو باعها على 
أن بناءها من آجر فإذا هو لين فهو قاسد بناء على آنہما جنسان » کا لوباعه ثوبا على أنه هروى فطهر بلخيا : ولو 
باع الأرض على أن فيها بناء فإذا لابتاء فيها » وكذا إذا اشتراها بشجرها وليس فيا شجر جاز وله الحيار . وكذا 
لوباع بعلوها وسفلها فظهر أن لاعلى لها » ومثله لو اشترى بأجذاعها ( قوله ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع 
ويخيطه قميصا أو قباء فالبيع فاسد ) بإجماع الأئمة الأربعة ( لأنه شرط لايقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين 
ولأنه يصير صفقتين فى صفقة على مامر ) من امتناع الصفقتين فى صفقة إلا أن هنا على تقدير واحد وهوكون 
الحياطة يقابلها شىء من المن فهو شرط إجازة فى بيع » وما تقدم كان كذلك على ذلك التقدير : وعلى تقدير عدم 
المقابلة يكون إعارة فى بيع ( قوله ومن اشترى نعلا على أن يحذوها البائع ) المراد اشترى أدبا على أن يجعله البائع 
نعلا له فأطلق عليه اسم النعل باعتبار أوله . ويمكن أن يراد حقيقته أى نعل .جل واحدة على أن محذوها : أى 
أن يجعل معها مثالا آحر ليثم نعلا للرجلين » ومنه حذوت النعل بالنعل : أى قدرته بمثال قطعته » ويدل عليه قوله 
أو يشركه فجعله مقابلا لقوله نعلا » ولا معنی لأن يشترى أديما على أن مجعل له شراكا فلابد أن يراد حقيقة التعل 
( فالبيع فاسد : قال ) المصئف رجه الله ( ماذكره ) يعنى القدورى ( جواب القياس ؛ ووجهه ماييناه) من أنه شرط 
لايقتضيه العقد وفيه نفع لأحد المتعاقدين ( وف الاستتحسان : يجوز ) البيع ويلزم الشرط ( للتعامل ) كذلك : 
ومثله فى ديارنا شراء القبقاب على هذا الوجه : أى على أن يسمر له سيرا ر وصار كصبغ الثوب ) مقتضى القياس 
المستننى لوارث الموصى » فا صلح أن يكون موروثا كالحمل صححناه وما لم يصلح الخدمة منعناه : قال ( ومن 
اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع الخ ) قد تقدم وجه ذلك فلا نعيده ء قال هاهنا صفقة نى صفقة وفيا تقدم صفقتين 
فى صفقة وكأنهما سواء» يشير إليه قوله على مامر وقيل قال هناك صفقتين لآن فيه احمال الإجارة والعارية هاهنا 
صفقة إذ ليس فيه احّال العارية . قال ( ومن اشترى نعلا) حذا النعل بالمثال قطعها به فهى تسمية الشى ء باسم 
مايئول إليه إذ الصرم هو الذى يقطع بالمثال » وشرّك النعل وضع عليها الشراك وهوسيرها الذى على ظهر القدم : 
فن اشترى:صرما واشترط أن يحذوه أو نعلا على أن يشركها البائع فالبيع فاسد فى القياس : ووجهه مابيناه أنه شرط 
لايقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين : وف الاستحسان : يجوز للتعامل » والتعامل قاض على القياس لكونه 
إجماعا فعليا كصبغ الثوب » فإن القياس لايجوز استئجار الصباغ لصبغ الثوب لأن الإجارة عقد على المنافع 


( قال المصئف ؛ ومن اشترى ثعلا على أن يحذرها البائع أو يشركها قالبيع فاسد ) أقول : آراد بالتعل الصرم » تسمية للشىء باسم ما يئول" 
إليه » كذا فى شرح الكاكى » وضمير يشركها للتعل معناه الحقيى عل طريقة الاستخدام , 


gO‏ له 


وللتعامل جوزنا الاستصناع 5 قال ( والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم اا وفطرالهود إذالم يعرف 
المتبايعان ذلك فاسد بلحهالة الأجل ) وهى مفضية إلى المنازعة فى البيع لابتنام! على المماكة 


منعه لأنه إجارة عقدت على استهلاك عين مع المنفعة وهو عين الصبغ ولكن جوز للتعامل. ومثله إجارة الظثر مع 
لزوم اسهلاك اللبن جاز للتعامل » لكن فى الفوائد المستحق بالإجارة فعل الصيغ والحضانة ف استتيجار الما 
والظثر والبن آ لة فعلهما ( واتعامل جوزنا الاستصناع ) مع أنه بيع المغدوم » ومن أنواعه شراء الصوف الموج 
OG yD‏ اس ا 
أن به كذا» اتقدم كان المشروط معدوما فيشترط أن يفعل من هذا . ذكر هشام عن محمد : اشترى شاة على 
أنها حام| ردي : وعن الشافعى قولان . وأصصهما يصح وهورواية الحسن عن أن حنيفة . وقال بعض أصعابه : 
القولان فىغير الآدبى » أما فى التوارى يصح قولا واحدا وهوقولنا , ذكرهشام عن محمد : أشرى جارية على , 
. نها حامل يجوز الريع إلا أن يظهرأن المشترى يريدها للظثورة فيفسد . ولايخى ءافيه بعد فرض أن المشترى 
ذلك بل شرطه : و اشر ى خلاف ماحصل غرضه لايوجب فسادا بعد الرضا به . وعن الهندوانى شرط الیل 
من البائع لايفسد لآن البائع يذكره على بيان العيب عادة ا ا يفسا لأند ف كه عل ويه ا 
الزيادة . ولواشترى “مما أو زيتونا أوحنطة على أن فما كذا هنا أو يخرجكذا دقيقا فالبيع فاسد وبه قال الشافعى . 
ولو شرط فى الشاة آنا حاوب أو ون و عمد : واختلف فيه ؛ فالكرخى يفسد : والطحاوى لايفسد وهو 
قول الشافم ی لأنه مرغوب فيه . والوجه أن لا جوز .لوقوع المنازعة فى أن معنى الحلوب مايكون لبنها هذا المقدار 
أو وأكثر من هذا إلى ع غاية کذا: : ولو كان متقعة الشرط لقي لعاتدين کالم عل أن يقر فلن كذا ففيه احتلاف 
المشايخ . وقال محمد کل البائح يفسد به البيع إذا شرط على جني فهوياطل› وکل شی ء يشرط 
ل 00 د ويخير المشترى كالبيع بماثة ئة على أن محط فلان الأجنى عشرة جاز 
لبيع . ويخير المشترى إن شاء أحذه بمائة وإن شاء ترك ٠‏ وعن أى يوسف : لواشترى على أن يهب البائع لالمشتدى 
أو لفلان الأب ی دينار امن ای قلليع ت وف انتى خلافه فيا إذا كانت المبة من المشرى . قال : لواشرى 
على أن يبب له.دينارا من امن جاز وهو حسن . لگن حاصل هذا حطيطة مشترطة وما هما إلى الشراء بالمّن الأتقص 
واو باع رقبة الطريق على أن له حق المرور أو السفل على أن له قرار العلو جاز . ولوباع فل اوه 
المشترى فى نصف هذا فد ولوقال نصفيهما جاز كا لو باع هذا الثوب وقال آنا شريكك فى نصفه » ومقتضى 
النظر أن يجوز الأول أيضا لأنه فى الحاصل , بيع أحدها بعينه ونصف الآخخر شائعا صفقة ولا مانع من ذلك . ولو 
باع هذا بألف إلانصغه بستائة فقد باع نصفه بأر بعمائة ( قوله والبيع إلى النيروز ) وهو يوم طرف الربيع وأصله 
وروز عرب : وقد تكلم به ګر رضى الله عنه فقال : كل يوم لنا نوزوز حين كان الكفار يبتهجون به . 
والمهرجان يوم فى طرف اللتريف معرب مهركان : وقيل ما عيذان للمجوس ( وصوم النصارى وفطر إليبود 
إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد بلحهالة الأجل ) وعرف بهذا التعايل أن المراد بالمئجل هنا هو الأن لا.المبيع » لآن 


لاالأعيان وفيه عقد على ) العين وهو الصيغ لا الصبغ وحده > ن جوز التعامل جواز الاستصناع ( والبيع إلى 

الثيروز. ) معرب نوروز أول يوم من الربيع ( والمهر هرجان ) معرب مهركان يوم فى طرف الخريف ( وصوم 
التصارى وفطر اليبود ) ومعناه تأجيل امن إل هذه الأيام فأسد إذالم يعرف المتبايعان مقدار ذلك الزمان ( للتهالة 
الأجل ) المفضية 0 لابتناء المبايعة على المماكسة أى المجادلة فى النقصان ‏ والمماكسة موجودة فى المبايعة 


ٍ غ 
إلا إذا كانا يعرفانه لكونه معلوما عندهما ٠‏ أوكان التأجيل إلى فطر النصارى بعد ماشرعوا فى صومهم لأن مدة 
صومهم معلومة بالأيام فلا جهالة فيه . قال ( ولا يجوز البيع إلى قدوم اماج ) ء وكذلاك إلى الخصاد والديانبى 
والقطاف والهزاز لأنها تتقدم وتتأخر : ولؤكفل إلى هذه الأوقات جازء لآن المهالة البسبرة متحملة فى الكفالة 
وهذه المتهالة يسيرة مستدركة لاختلاف الصحابة رضى الله تعالى علهم فيها + 


عرد تأجيل المبيع مفسد » ولوكان إلى أجل معلوم فلا يناسب تعليل فساد تأجيل البيع يجهالة الأجل + وبقوله ( إذا 
لم بعرت إلى آنحره أن الفساد ) بالتأجيل إلى هذه بناء على عدم معرفة حصوص أوقاتها عند المسلمين » فلوكانا 

يعلمان ذلك صح . قبل وتخصيصه الود بالفطر ظاهر فى أن ابتداء صومهم غير معلوم . والاصل أن المفسد 
الحهالة» فإذا انتفت بالعل خضو ص هذه الاوقات جاز . ولذا قال (أوكان التأجيل إلى فطر التصارى بعد ماشرعوا 

ف صومهم لأن مدة صومهم بالأيام وهى معأومة) وه خمسة رخسون يوما . واعلم أن كون التأجيل فان بج 
إذا كان الأجل معاوما هو فى القن الدين » أما لو كان ننا عينا فيقسد البيع بالأجل فيه ال نى الذى ذكرناه مفسدا 
لتأجيل المبيع عند قوله ومن باع عينا على أن يسلمه إلى رأس الشمر . وقولهر لابتنائها على المماكسة ) الممااكسة : 

استنقاص العن » والمكس والمكاسق معناه وهو موجود ف ألبيع عادة وهو يوجب النازعةء فكانت المنازعة ثابتة فى 
البيع اونجود موجيا فى ابلدملة : وعند جهالة وقت القبض عصل أخرى على وجه يضر بالدين والنفس فلا يشترع 
العقد مع ذلك : وحقيقة هذا يصلح تعليلا لقولنا لايحتمل البيع هذه الخهالة اليسيرةء بخلاف الكفالة ( ولايجوز 
البيع إلى قدوم الحاج والحصاذ ) بفتح الخاء وكسرها ( و ) مثله ( القطاف ) وهو لاعنب ر والدياس ) وهو دوس 
الحب بالقدم لينقشر » وأضله الدواس يالواو لأنه من الدوس قلبت ياء للكسر قیلها ( والحزاز ) أى جز صوف 
الغنم ( لأنها تتقدم وتتأخر ) وذكر شمس الأثمة أن المراد به جز از الدخل ر ولو كفل إلى هذه الأوقات جاز » لآن 
الجهالة اليسيرة متحملة نى الكفالة وهذه الحهالة اليسيرة مستدركة ) أى قريب تداركها وإزالة جهاانها وتحليل الدليل 
هكذا هذه جهالة يسيرة ٠‏ وكل جهالة يسيرة متحملة فى الكفالة لأنها عقد تبرع مينى على المسامحة فهذه متتحملة 
فيها . وعلى هذا فالسؤال المورد من قبل شمس الأثمة وهو كون ابلحهالة اليسيرة متعحماة فى موضع لايدل على أن 
يكون التأجيل إلى هذه الأوقات المجهولة متتحملائ 'ألاثرى أن الصداق يتحمل المهالة حيث يحتمل جهالة وصفه 
ثم لايصح فيه اشتراط هذه الآنجال سوال أجنبى عن هذا الشحل . ثم أجاب بأن الأصح صة هذه الآنجال قى الصداق 
خلافا لقول البعض إنها لايصح تأجيل الصداق إليها : وإتما يرد هذا إذا قبل اللتهالة اليسيرة متحملة فىالصداق 
كجهالةالوصف فيورد عليه النقض يعدم تحمله جهالة هذه الآجال ويجاب با ذكر. وقوله ( لاختلاف‌الصحابة ) 


إلى هذا الأجل فتكون ابحهالة فيه مفضية إلى النزاع ومثلها يفسد البيع ( وإن كانا يعرفان ذلك لكونه معلوما عندهما 
. أو كان التأجيل إلى فطر النصارئ بعد ماشرعوا فى صومهم ) جاز ( لأن مدة صومهم بالأيام معلومة.) وجى. 
مسون يوما فلاجهالة . قال رولا يجوز البيع إل قدوم الحاج الح( الوصاد يفتح العاء. و کسزها تطع اازروع 2 
والدياس أن يوطأ المخصود بقوائم الدواب:من الدوس وهو شدة وطءالشىء بالقدم ».والقطاف بكسر القاف 
قطع العنب من الكرم والفتح فيه لغة » واب ازاز قطع. الصوف والنخل والزرع والشعر والبيع إلى وقت قدوم: 
الحاج وإلى هذه الأوقاتغير.جائز الجهالة المفضية إلى النزاع بتقدم هذهالأوقات وتأخحرهاء والكفالة إلى هذه الأوقات. 
جائزة.( لأن المهالة اليسيرة متحملة فى الكفالة ؛ ألا ترى آنا تحتمل.اللجهالة فى أصل الدين بأن يكفل بما ذاب على 
فلان فنى وصفه أوى) لكون الأصل أقوى من الوصف (وهذه المهالة يسيرة لاختلا ف الصحاية رضي الله عنهم فيها). 
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ولآنه معلوم الأصل ؛ ألا يرى أنها تحتمل ابحهالة فى أصل الدين بأن تكفل بما ذاب على فلان فنى الوصف أولى » 
بخلاف البيع فإنه لايحتملها أصل المن » فكذانى وصفه» بخلاف ما إذا باع مطلقا ثم أجل المّن إلى هذه الأوقات 
حيث جاز ؛ لآن هذا تأجيل تى الدين وهذه الحهالة فيه متحملة بمنزلة الكفالة » ولا كذلك اشتراطه فى أصل 

العقد لآنه يبطل بالشرط الفاسد ( ولو باع إلى هذه 
أخرجه مخرج الاستدلال على أنها جهالة يسيرة » فإن من الصحابة من أجاز م كعائشة رضى الله عنها أجازت البيع 
إل العطاء . وابن عباس منعه وبه أخذنا , ولوكانت جهالة قوية لم يختلفوا فى عدم الصحة معها + وقد قالوا : 
إن العطاء كان لايتقدم ولا يتأخر فجاز كونه أجلا إذ ذاك لصدق الخلفاء الراشدين فى ميعاده فى صرفه » وأما 
الآن فيتأخرعن مواعيدهم كثيرا فلا يصح التأجيل إليه الآن : فإن صح هذا فكيْف يتصور من ابن عباس.خلافه . 
والظاهر أنه كان يتقدم ويتأخر قليلا بحو يوم أو يومين فأهدرته عائشة واعتبره ابن عباس : ثم قيل : اليسيرة 
مايكون الموجب للجهالة التردد فى التقدم والتأخرء والفاحشة هى مايكون الردد فى نفس الوجود كهبوب الريح . 
وقوله (ولانه معلوم الأصل) أى ولآن الدين معلوم فأعاد الضمير عليه لآنه للكفالة إذ يستازم دينا : يعنئ الأصل 
وهو الدين معلوم والتهالة ى وصقه وهو كونه مجلا إلى كذا الذى قد يتقدم ويتأخر . وقوله ( ألا يرى إلى 
آخره) ابتداء لاتعليل لقوله لأنه معلوم الأأصل » وحاصله أنه أثبت كو ن الجهالة يسيرة باختلاف الصحابة فى مثلها : 
وبآن الدين المكفول به معلوم الأصل فلم تبق جهالة إلا فى الوصف » وجهالة الوصف بسيرة ثم ارتفع إلى أولوية 
صحة هذه الاجال فى الكفالة بأن بعض الكفالة تحتمل جهالة الأصل كالكفالة بما ذاب لك على فلان والذوب غير 
معلوم الوجود فلأن يتحمل جهالة الوضنف فيه أولى ( يلاف البيع فإنه لايحتملها فى أصل المّن فكذا فى.وصفه ) 
فاتجه عليه أن يقال : لايلزم من عدم تحمل أصل المن ابلحهالة عدم تحمل وصفه » وهو حت لأن الأصل أقوى : 
أجيب بان الاشراك ف العلة يوجبه فى الحك ؛ وعلة عدم تحملها فى الأصل الإفضاء إلى المنازعة وهو موجود 
فى جهالة الوصف » ثم أفاد أن ماذكره من عدم تحمل البيع جهالة هذه الآجال هو إذا ذكرت فى أصل العقد : 
أما إذا عقده بلا أجل وهو قوله( يخلاف ما إذا باع مطلقا) أى عن ذكر الأجل حى انعقد صحيحا ( ثم أجل امن 
إلى هذه الأو قات ) فإنه يجوز : فالتأجيل بعد الصحة كالكفالة تتحمل الخهالة اليسيرة لأنه حيقذ تأجيل دين من 
الديون » بخلافه ى صلب العقد فإنه يبطل بالشرط الفاسد » وقبول هذه الآنجال شرط فاسد : ( قوله ولوباع إلى هذه 


فعائشة رضى الله عبها كانت تجسيز البيع إلى العطاء وإن احتمل التقدم والتأخر لكومها يسيرة » وابن عباس 
رضى الله عنهما منعة ونحن أخذنا بقوله » وهذا قد يشير إلى أن الجهالة اليسيرة ماكانت ف التقدم والتأخر + 
والفاحشة ما كانت ف الوجود كهبوب الريح مثلا » والبيع لمالم يكن محتملا للجهالة فى أصل المن لم يكن محتملا لها 
ق وصفه : ورد بأنه لايازم من عدم تحمل أصل المن عدم تحمل وصفه لأن الأصل أقوى إذ هو يوجد بدون 
الوصف اللخاص دون عبكسه . وأجيب بأن المانع من تحمل أصل المن الجهالة هو إفضاوها إلى التزاع وهو 
موجود فق جهالة الوصف فيمنعه . وإذا باع مطلقا ثم أجل امن إلى هذه الأوقات صح لكونه تأجيل الدين ( وهذه 
الجهالة متحملة فيه بمنزلة الكفالة ) لدم ابتنائه على الممااكسة » ولا كذلك اشتراطه فى أصل العقد لأنه يفسد بالشرط 
الفاسد ) ولوباع إلى هذه 


£68 
الأجال ثم تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس نى الءصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع ا 
وقال زفر رحه الله : لايجوز لأنه وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا وصار كإسقاط الأجل فى النكاح إلى أجل ) ولنا 
أن الفساد للمنازعة وقد ارتفع قبل.تقرره وهذه ابحهالة فى شرط زائد لاق صلب العقد فيمكن إسقاطه» لاف 
ما إذا باع الدرهم بالدرهمين ثم أسقطا الدرهم الزائد لن الفساد ق صلب العقد » 


الأجال ثم تراضيا على إسقاط الأجل ) قبل أن مجحىء بأن أسقطاه ر قبل أن يأخد الناس فى الدياس والحصاد وقبل 
قدوم الحاج جاز البيع أيضا ) كا جاز إذا عقد بلا أجل ثم ألحق هذه الآنجال ( وقال زفر : لاوز ) وتقييده يهذه 
الاتجال لإحراج نحو التأجيل بهبوب الريح ونزول المطر ء فإته لو أجل بها ثم أسقطه لايعود صديحا اتفاقا : وجه 
قوله إن العقد فاسد ( فلا ينقلب جائزا كإسقاط الأجل فى التكاح إلى أجل ) وكالإشياد عليه بعد عقّده بلا شهود 
لابنقلب جائز! » وب يع الدرهم بالدرهمين إذا سقطا الدرهم لايعود سعيحا ( ولنا ) أن هذه ابلبهالة مائع من لزوم 
العقد وليس نى صلب العقد بل ف اعتبار أمر حارج هو الأجل » وصلب العقد البدلان مع وجود المقتضى للصحة 
وهو مبادلة المال بالمال على وجه اللراضى » فإذا زال المانع قبل وجود مايقتضى سبب الفساد وهو المنازعة عند 
المطالبة الكائنة عند ىء الوقت ظهر عمل المقتضى وهو معنى انقلابه صعيحا » مخلاف ماقاس عليه من الإشياد 
المتأحر : فإن عدم الإشهاد عدم الشرط وبعد وقوع المشروع فاسدا لعدم الشرط لايعود ذلك بعينه صييحا » مثلا: 
إذا صلى بلا وضوء ثم توضاً لاتصير تلك الصلاة ححيحة › وإنما نظير مانحن فيه أن يتوضاً قبل عدم المفسد وهو 
عدم الشرط وذلك قبل الصلاة » وأما التكاح إلى أجل فليس هو عقد النكاح بل عقد آخر لا وجود له فى الشرع 
بعد نسخ المئعة وعقد من العقود لايتقلب عقدا آخر فلا يصح إسقاط الدره ( لأن الفساد فى صلب العقد ) والذى 
يحتاج بعد هذا إلى اواب ما إذا سقط الرطل الحمر فيا إذا باع بألف ورطل خمر نص محمد على جواز البيع 


الانجال ) أعنى النيروز والمهرجان إلى آنحر ماذكرنا من القطاف واب یراز ثم تراضیا بإسقاط الأجل قبل تحفق 
هذه الأوقاث اتقلب البيع جائزا. »> خلافا لزفر رمه الله . وهو يقول : انعقد فاسدا فلا ينقلب جائز ا كإسقاط' 
الأجل ف النكاح : يعنى على أصلك, . وأما على قول زفرنفالتكاح إلى أجل جائر والشرط باطل كما 
تقدم ف النکاح » وهو استدلال من جانب زفر با لم يقل به ولیس على ماینبغی » وقد قررناه ی التقرير 
وقلنا الفساد للمنازعة » والمنازعة إنما تتحقق عند حلول الأجل » فإذا أسقطه ارتفع المفسد قبل تقرره فيعود 
جائزا . فإن قبل : الحهالة تقررت قى ايتداء العقد فلا يفيد سقوطها كا إذا باع الدرهم بالدرهمين ثم أسقطا الدرهم 
الزائد . أجاب بأن هذه المهالة فى شرط زائد وهو الأجل لا فى صلب العقد فيمكن إسقاطه » لاف ماذكرت 
فإن الفساد فيه فى صلب العقد . واعترض بأنه إذا نكح بغير شهود ثم أشهد بعد التكاح فإنه لاينشلب جائزرا ولیس 
الفساد فى صلب العقد » فإذا باع إلى أن يبب الريح ثم أسقط الأجل إلاينقلب جائزا . وأجيب عن الأول بأن 
الفساد فيه لعدمالشرط فهو قوی كا لوكان فى صلب العقد ؛ ألا ترى أن من صلى بغير طهارة ثمتطهرلم تنقلب صلاته 
جائزة » وعن الثانىبأن هبوب الريح ليس بأجل لأن الأجل مايكون منتظرا والحبوب قد يككون متصلا بكلامه 
( قال المصئف : وقبل قدوم الحاج جاز البيع أيضا ) أقول : لفظ أيضا من كلام صاحب المداية ( قال المصئف : ولنا أن الفساد المثاز عة 
وقد ارتفع قبل تقرره » وهذه اللهالة فى شرط زائد لای صلب العقد فيمكن إسقاطه ) أقول: يعى على أصلكم » أما عند زفر فالنكاح إل 
أسجل جائز » والشرط باطل کا مر ني التكاح . 
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ولاف التكاح إلى أجل لأنه مئعة وهو عقد غير عقد النكاح . وقوله فى الكتاب ثم تراضيا حرج وفاقا لأن من 
له الأنجل يستبد بإسقاطه لأنه حالص حقه. قال ( ومن جمع بين حر وعبد أوشاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما ) وهذا 
عند أن حنيفة رحه الله . وقال أبويوسف ومحمد رحمهما الله : إن مى لكل واحد منهما ثمنا جاز فى العبد والشاة 
الدكية ( وإن جمع بين عبد ومدبتر أو بين عبده وعبد غيره صح البيع فى العبد حصت من الّن ) عند علمائنا الثلاثة . 
وقال زفر رحمه الله : فسد فيهما : ومتروك التسمية عامدا كالميتة والمكاتب وأم الوند كالمدبر له الاعتبار بالفصل 
الأول ١‏ إذ محلية البيع منتفية بالإضافة إلى الكل . 


وانقلابه صميحا فى نر الصرف . اللهم إلا أن يقال . هو تبع للألف امن فى بيع المسلم : بحلاف ما إذا باع بالحمر 
فإنه حينئذ يتخي ن كون الحمر هو الْن ويفسد إذ لامستتبع هناك : هذا وإلحاق زفر بالتكاح إلى أجل بطريق الإلزام 
فإنه يجيز التكاح الموقت . ثم قول المصنف رحمه الله ( وقوله فى الكتاب تراضيا ) أى قول القدورى فى مختصره 
( قوله ومن جع بين حر وعبد أو شاة ذ كية وميتة بطل البيع فما ) سواء قصل تمن كل واحد أولم يفصل ( وهذا 
عند أنى حنيفة رحمه الله تعالى . وقالٍ أبويوسف ومد رحمهما الله : إن مى لكل واحد منهما نمنا جاز فى العبد) 
بما سی له وكذا قالذكية . وإذالم يمم بطل بالإجماع . وبقول أىحنيفة قال مالك: وعن الشافعى وأحمد كل من 
القولين . وعلى الحلاف ما إذا باع دنین خلا فإذا أحدهما خر ( ولو جمع بين عبد ومدبر أو بين عبده وعبد غيره )' 
ولم يفصل ان ( صح البيع ف الغبد بمحصته من المّن عند الثلاثة. وقال زفر فس فيهما ومئروك التسمية'عامدا 
كالميتة والمكاتب وأم الولد كالمدبر وأجمعوا أنه لو باع عبدين فاستحق أحدهما لايبطل البيع فى الآخر ( لزفر 
الاعتبار بالفضل الأول ) وهو ما إذا جمع بين عبد وحر ولم يفصل تمن كل امع أنه باع ما لايصح بيعه مع 
مابصح مجموعا صفقة وهو يوجب انتفاء محلية البيع بالإضافة إلى الجموع إذ يصدق أن الكل من حيث هو كل 


( قوله وبخلات النکاح) جواب عن قياس زفر على النكاح . وتقريره أنا قدأ قلنا إن. العقد الفاسد قد ينقلب 
جائزا قبل تقرير المفسد » وم تقل ان عقدا ينقلب عقدا آخر » والتكاح إلى أجل متغة وهى عقد غير عقد النكاح ش 
فلا يثقلب نکاحا (قوله فى الكتاب ) أى القدورى ثم تراضيا جرج وفاقا لأن من له الأجل يستبد بإسقاطه لأمنه 
خالص حقه . قال ( ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة الخ ) إذا حع فى البيع بين حر وعبد أو شاة ذكية 
وميتة بطل البيع فيبما مطلقا أعنى سواء فصل العُن أولم يفصل عند أىحنيفة رمه الله . وقال أبو يوست ومحمد : 
. إن مى لكل واحد ننا مثل أن يقول اشترينهما بألف درم كل واحد منهما خمسمائة جاز العقد ف العبد والذكية 
. ( ولذ جمع بين عبد ومدبر أو بين عبده وعبد غيره صح العقد ف العبد بحصته من الدّن عندهم خلافا لزفر رجه الله ١‏ 
فييما) أى ف العبد والمدبر ١‏ أو فى ابحمعين جميعا ( ومتروك القسمية عامدا كالميتة والمكاتب وأم الولد كالمدير. 
فإن قيل : متروك التسمية ع نهد فيه فصار كالمدبر فيجب جواز بيعه مع المذكى كبيع القن مع المدبر . أجيب 
بأنه ليس بمجتهد فيه بل خطأ بين خالفة الدليل الظاهر وهو قوله تعالى ‏ ولا تأكلوا مالم يذك, اسم الله عليه 
حبى أن القاضى إذا قضى بحله لاينقذالقضاء فكان نز لة من جمع بين ار والعبد فى البيع ( لزفر الاعتبار بالفصل ) 
الأول : يعنى بين احر والعبد يجامع انتفاء الحلية فى حق الحميغ . ولآلى يوسف ومد : إذا مى لكل من أن 
الفساد بقدر المفسد إذ الحكم يثبت بقدر دليله والمفسد فى الحركونه ليس بمحل للبيع وهو مختص به دون القن فلا 
يتعداه كا إذا جمع بين الأجنبية وأخته فى عقد التكاح > بحلاف ما إذالم يسم من كل واحد لان تمن العبد محهول . 


الاأه#4 - 
وههما أن الفساد بغدر المفسد فلا يتعدى إل القن > كن جمع بين الأجنبية وأحتة فى التكاح ٠‏ بحلاف ما إذًا ل يسم 
٠‏ تمن كل -واحد منهما لأنه جهول : ولأ حنيفة رحمه الله وهو الفرق بين الفصلين أن الخير لايدخل تحت العقد 
أصلا لأنه ليس بمال والبيم صفقة واحدة فكان القبول ف لير شرطا للبيع نى العبد وهذا شرط فاسد » يلات 
النكاح لأنه لايبطل بالشروط الفاسدة » وأما ابيع ى هؤلاء موقوف وقد دلوا تحت العقد لقيام المالية ولهذا 
يتفذ فى عبد الغير بإجازته » وف المكاتب برضاه ف الأصح ء وف المدبّر بقضاء القاضى » وكذا فىأم الولد عند , 


يوي ل لدي ل سيت 
ليس يمال (ولما ) فى الأول أن الفساد لايتعدى) عل المفسد » وبعد تفصميل المن يقتصرالمفسد وهو عدم الحلية 
على الحر ونحوه فلا يتعدى إلى خيره لأ نه حينئذ بلاموجب ع لأن كلا منهما قد انفصل عن الآخر بتفصيل الم ؛ 
ألا يري أنه لو هلك أحدهما قبل الفبض بتى العقد فى الآخر لوكان کل منہما عبدا وصار كا لو جع بين أخته 
وأجنبية فعقد النكاح » يخلاف ما إذالم يسم تمن كل منهما لأن الفساد حيئذ فى القن حهالة تمنه ( ولأنىحنيفة 
وهوالفرق بين الفصلين) أعنى امع بين احر والعبد و المع بين الأجنبية وأخته والمدبر والعبد (أن اخرلا يدل 
تحت العقد أصلا والبيع صفقة واحدة ) بدليل أنه ليس للقابل أن يقبل نى أحدهما بعد جعل قبول العقد فى كل شرطا 
فى بيعه الآخر فقد شرط فى قبول العقد قبوله فن ار وهو شرط فاسد فيبطل بيع العبد ( يلاف النكاح فإنه لايبطل 
بالشرط الفاسد » أما بيع هولاء قوقوف ) على القضاء فى المدبر ورضا المكاتب ق الأصح خلافا لما روى عن 
أن حنيفة وأنى يوصف وإجازة ذلك الغير ( فقد دخاو فى العقد لقيام المالية ) على قول بعض امْيتبدين فى أم الولد 


ولأبى حنيفة رحمه الله وهو الفرق بين فصل الحر والمدبر مع القن أن لحر لايدحل تحت العقد أصلا لأنه 

ليس بال والبيع صفقة واحدة بدليل أن المشترى لايملك قبول العقد فى أحدهما دون الآخر » وإذا كان كذلك 

كان قبول العقد فيا لايصح فيه العّدشرطا لصحة العقد فيا يصح فيهفكان شرطا فاسداء وفيه نظر . أما ألا فلأنه 

إذا بين تمن كل واحد منهماكانت الصفقة متفرقة وحينئل لايكون قبول العقد فى اللحر شرطا للبيع فى العبد. وأما 

ثانيا فلن الشرط الفاسد هو مايكون فيه منفعة لأحد المتعاقدين أوالمعقود عليه حى يكون فى معتى الربا » ولیس 
فى قبول العقد فى ال رمنفعة لأحدهما ولا للمعقود عليه فلا يكون شرطا فاسدا . وأما ثالث فلآن قبولالعقد فى اير . 
٠‏ إنما يكون شرطا لقبول العقد في ابد إذا صح الإيجاب فيهما لثلا يتضرر البائع بقبول العققد فى أحدهما دون الآلحر 
٠‏ وم يوجل فيا نحن فيه فصا كامح بين العبد والمدبر . وجيب عن الأول بأن الصفقة متحدة فى مثله إذا لم يكرر 
البيع أو الشراء.» وقد تقدم فى أو ل البيوغ . وعن الثالى بأن فى قبول العقد فى ار منفعة للبائع » فإنه إذا باعهما 
بألف وار ليس جال يقابله دل فاته قال بعت هذا العبد بممسياثة على أن يسلم إلى" خسهائة أخرى فيتتفع بفضل 
. حال عن العوض ف البيع وهو الربا . وغن الثالث بأن الإيجاب إذا صح فيهما ضح العقد والشرط جميعا فلا يكون 
فيا نحن فيه > وإذا ظهر هذا ظهر الفرق بين الفصلين ونم جواب زفر عن التسوية بينبما ( قوله بخلاف النكاح ) 
جواب عن قياسهما على النكاح بأن النكاح لأيبطل بالشرط الفاسد » يلاف البيع .. وقوله أما البيع فى هوئلاء متصل 
ُقوله لآن الحر لايدخل تحت العقد » وأر اد ببؤلاء المدبر ووالمكاتب وأم الولد وعبد الغير فإنهم دلوا تحت العقد 
لقيام المبالية فإنها باعتبار الرق والتقوم و«ما مو جودان ( قوله ولهذا ينفذ) يجو زأن يكون نوضيحا لقوله موقوف » 
فإن البيع فى عبد الغير مؤقوف على إجاز ته » وف المكاتب على رضاه فى أصح الروايتين ؛ وف المدبر على قضاء 
القاضى » وكذا إذا قضى القاضى بجواز بيع أم الولد نفد عند ای حنيفة وآ يوست رحمهما الله خلافا محمد بثاء 

( 8ه - قتع القديير حثثى - )١‏ 
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أ حنيفة و أى يوسنف رمه الله » إلا أن المالك باستحقاقه البيع وهولاء باستحقاقهم أنفسهم ردوا البيع فكان هذا 
إشارة إلى البقاء » کا إذا اشترى عبدين وهللك أحدهما قبل القيض » وهذا لايكون شرط القبول ق غير المبيع 
ولا بيعا بالخصة ابتداء وهدا لایشرط بیان عن كل واحد فيه . 


أيضا فدخلت أيضا على قول أنى حنيفة وأنى يوسف ( إلا أن المالك ) أى مالك العبد المضموم إلى عبد البائع 
باستحقاقه المبيع وهؤلاء باستحقاقهم أنفسهم ردوأ البيع ) بعد وجوده فيأ يقبله » وهذا فى أم الولد بناء على صحة 
القضاء ببيعها عند خلافا محمد : وهو بناء على أن إجماع التابعين اللاحق هل برفع حلاف الصحابة السابق عندهما 
لايقوى لرفع خلاف الصحابة . وعند خمد نعم» فلذا صح القضاء ببيعها عنده) نظرا إلى الحلاف . وعنده را 
إلى الإجماع وارتفاع لحلاف : مع أن قول عبيدة لعلى رضى الله عنه لا قال بدا لى رأى أنون يبعن فقال رأيك 
فى الجماعة أحب إلينا من رأيك وزحدك» ظاهر فى أن أ كر الصحابة ‏ كانوا على منع بيعها أو كلهم إلا عليًا. وقد 
ذكر الكرخى رجوع أنى يوسئف فى مسثئلة الطوق والخارية إذا باعهما بثمن موئجل كا سيجىء فى الصرف > 
فاستدلوا به على رجوعه فى هذه المسائل إذ الفرق بينهما لايتضح » كذا فى المبسوط : قيل ينبغى أن يكون ابغمع 
بين مار وك التسمية عامدا وبين الذبيحة كال حمع بين القن والمدبر على قول أنىحنيفة لضعف الفساد فى متروكها 
للاجبهاد . جيب بالفرق بأنه لايحل بالقضاء » ويصح بيع المدبر به » والاجاد فيه غير معتير بل نفس الااجتهاد 
خطأ لمصادمته ظاهر النص. هذا ٠‏ وقد بيجعل الخلاف بينهم بناء على الحلاف فى تعدد الصفقة واتحادها فقد تقدم 
أول كتاب البيع أن تعددها عندتما بتعدد المن وتفصيله . وعنده لابحصل بذلك التعدد بل لابد مع ذلك من تكرار 
لفظ البيع . وما ف الأخبيره أن البائع إذا فصل امن وسمى لكل ثمنا على حدة و اتحد الباق كانت الصفقة متحدة 
هو على قول أى حنيفة : وأورد من قبلهما أن قبول العقد فما لايصح شرط ليس فيه منفعة فلا يكون مفسدا م 
أجيب بنع اشتراط النفع فى إفساد الشرط ألا ولیس بشىء » ثم لو سلم قفيه نفع لان فى قبوله قبول بدله وهو مال 
متقوم والخر لیس بال فيكون بدله خالیا عن العوض فيكون رباه وقوله ( وكان هذا ) يعنى رد البيع ( إشارة إلى 
البقاء ) بعنی دخوضم تحت البيع لآن ود البيع بدون انعقاده لايصح » وإذا خرجوا بعد دخولم لايكون فيه بیع 
بالحصة ابتداء بل بقاء کا إذا باع عبدين وهالك أحده) قبل القبض ينفسخ البيع فيه وحده تحب حصة الآلحر من 
المن ٠‏ وإذا كان المدبّر وما معه محلا للبيع لم يكن جمعه مع القن بتضمن اشتراط قبول العقد فيغير المبيع . 


على أن الإجماع اللاحق يرفع الاحتلاف السابق عنده فيكون القضاء على حلاف الإجماع فلا ينفذ > وعندها لايرقم 
فيكون القضاء ىفصل جمد فيه فينفذ فقد عرف ذلك فى أصول الفقه . فإن قيل : كيف يصح قوله موقوف وقد 
قال فى أول الباب وبيع أم الولد ؤالمهبر والمكاتب باطل ؟ فاب محواب أنه باطل إذالم يجز المكاتب ولم يقض القاضى 
بحواز بيع المدبر وأم الولد يدل على ذلك تمام كلامه هناك» ويجوز أن يكون توضيحا لقيام المالية » فإن الإجازة 
وقضاء القاضى لاينفذ فى غير عله » وإذا نفل هاهنا عرفنا الحلية فيها ولامحل للبيع إلا بقيام المالية فعرفنا أنيم دخلوا 
فى العقد فكان الواجب أن لايكون العقد فيهم فاسدا » إلا أن امالك باستحقاقه المبيع وهؤلاء استحقاقهم أنفسهم 
ردوا البيع » وهذا أى الرد" بالاستحقاق لايكون إلا فى البقاء » فكان كا إذا اشترى عبدين وهلك أحدههما قبل 
القيض بى العقد فى الباق يحصته من المن بقاء فلم يمنع من الصحة » وهذا أى الجمع بين القن وأحد المذ كورين 
لايكون شرطا للقبول فى غير المبيع ولا بيعا بالحصة أبتداء بعد ما ثبت دخولم فى المبيع » ولذا لايشترط حالة العقد 
بیان تمن كل واحد من العبد والمدبر فيه : أى فيا إذا جمع بين القن والممدبر . . 


£6۹ همه 
(فصل فى أحكامه ) 


( وإذا قر قبض المشترى المبيعم فى البيع القاسد بأمر البائع وف ئى العتيد عوضان ‏ كل واحد مما مال ملاث المبيح 


ولزمته قيمته) 


[ فروع ] ف الكاق حع بين وقف وملك وأطلق صح ف الملك فى الأصح : وقال الحلوانى : يفسد فيهما 
ثم رجح وقال : جاز فى الك كا فى العبد والمدبسر . ولوباع كرما فيه مسجد قديم: إن كان عامرا يفسد البيع وإلا 
لا ء وكذا فى القيرة . ولو اشترى دارا فيه طريق للعامة لايفسد البيع والطريق عيب . ولو اشترى دارا بطريقها 

ثم استحق الطريى » إنشاء أمسكها يحصئها » و إن شاعردها إن كان الطر يق مختلطا بهاء و إن كان متمیز | از مه‌الدار 
تحصتها . ومعنى أختلاطه كوته لم يذ كر له الحدود . وى المنتى : إذالم يكن الطريق محدود ١‏ فسد البيع : والمسجد 
الخاص كالطريق المعلوم » ولو كان مسيجد جماعة قسد البيع فى الكل < : وف بعض النسخ :ولو كان ممقيد جامم 
فسد فى الكل » وكذا لوكان مهدوما أو أرضا ساحة لابناء فيها بعد أن يكون أصله مسجد جامخ كذا فى النجتى . 
والظاهر أن هذا متفرع على قول ألى يوسف ف المسجد ء إلا إن كان من ربعه معلوم يعاد به . ولو باع قرية 
وقما مسجد واستثى المسجد جاز الميع : 

( فصل فى أحكامه ) 

قال (وإذا قبض المشترى المبيع فىالبيع الفاسد بأمر البائع ) صريحا أو دلالة كنا سبأق ( وف العقد عوضان كل 
منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته ) ومعلوم أنه إذا لم يكن فيه خيار شرط لآن مافيه من الصمحيح لايملك بالقبض 
فكيف بالفاسد » ولا نى أن لزوم القيمة عينا إنما هو بعد هلاك المبيع فى يذه » أما مع قيامه فى يده فالواجب 


( فصل ی أحكامه ) 

وإذا قبض المشترى المبيع . لماكان حكي الشىء لكونه أثرا | ثابنا به يعقبه ذك ر أحكام البيعالفاسد عقيبه . والبيع 
عندنا ينقسم باعتبارغير مامر إل تبي وفاسد وباطل موقو » وعند الشافعى إلى صيح وباطل لاغير ( وإذا 
قيض المشترى المبيع ف البيع الفاسد يأمر البائع ) يعنى بإذنه ر وف العقد عوضان مالان ملك المبيع ولزمته القيمة) 

ذكرالقبض ارتب الأحكام عليه » وذكر البيع الفاسد لأن الباطل لايفيد شيا وإن اتصل به القبض و آمرالبائع : 
يعنى به الإذن فى القبض أعم من كونه صريحا أو دلالة » والمعنى بدلالة الإذن هو أن يقبضه عقيب العقد بحضرة 
البائع » فإنلم يكن بحضرة البائع لم بملكه بخلاف الضريح فإنه يفيد مطلقا » وقيد أن يككون فى العقد عوضان مالان 
لفائدة سنذ كرها . وقوله ملك المبيع هو قول عامة المشايخ سوى أهل العراق فإنهم يقولون المبيع فى البيع الفاسك 


( قوله والبيع عندنا الخ ) أقول : أى ما يطلق عليه لفظ البيع ( قوله غير مامر ) أقول : فى أول البيع ( قوله بخلان الصريح ) 
أقول : هنا نوع مساعحة ( قوله وقيد أن يكرن فى العقد عوضان مالان لفائدة سسئذكرها ) أقول : ذكره بعد ورقة تخمينا »وهو توله ‏ وشرط 
أن يكون فى المقد عرضان كل واحد مهما مال ليتحقق ركن البيع الخ - 


85980 س 
وقال الشافعى رحه الله : لاعلكه وإن قبضه لأنه محظور فلا ينال به نعمة الك » ولأن البى نسخ للمشروعية 
للتضاد» لهذا لايفيده قبض القبض » وصا ركا إذا باع بالميتة أوباع الحم بالدراهم . ولنا أن ركن البيع صدر من 
أهله مضافا إل عله فو جب القول باتعقاده. ولالحقاء فى الأهلية والحلية : وركئه: مبادلة المالبالمال )وقية الكلام 


رده بعينه ( وقال الشافعى : لايملكه وإن قبض لأنه ) أى البيع الفاسد ( محظور فلا ينال به نعمة الك » ولأن الهئ 
نسخ للمشروعية للتضاد) بين المشروعية والهى » والمراد أن الى يتضمن انتفاء المشروعية ( وهذا ) أى كونه 
غير مشروع ( لايفيد الملك قبل القبض ) ولو كان مشروغا لثبت قبله کا فى البيع الصحبح ( وصار كا إذا باع 
اللدمر بالميتة أو باع. الحمر بالدراهي ) فإن الاتفاق على أنه لايفيد الك فى الوجهين وما ذاك إلا لانتغاء مشروعية 
السبب ( ولنا أن ركن العقد صدر من أهله فى عله > ولاخفاء فى الأهلية ولا فى الحلية وركنه مبادلة المال بالمال 
وفيه الكلام ) أى الكلام مفروض فيا إذاكان فى العقد عوضان هما مالان . قوله (نعمة) الملك لاتنال بالمحظور . 
قلنا : ممنوع » بل «اوضعه الشرع سببا نكم إذا نى عنه على وضع حاص ففعل مع ذلك الوضع رأينا من الشرع 
أنه أثبت حکه وأمه . أصله الطلاق وضعه لإزالة العصمة ونبى عنه بوضعخاص وهو ما إذا كانت المرأة حائضا 
ثم رأيناه أثبت حكم طلاق الحائض أزال به العصمة حى أمراين عر بالمراجعة رفعا للمعصية بالقدر الممكن وأنم 
المطلق فصارهذا أصلا فى كل سبب شرعى نهى عن مباشرته على الوجه الفلانى إذا بوشر معه يثيت حکه ويعصى 
به . وقوله الهبى نسخ المشروعية : يعنى يفيد انتفاءها مع الوصف. فنقول : ماتريد باثتفاء مشروعية السبب : 
كونه لم يوذن فيه مع ذلك الوصف المذ کور أو کونه لايفيد حکه ؟ إن أردت الأول سلمناه ومتعنا أنه مع ذلك 
لابفيدحكه مع الوصف المقتضى للنبى كا أريناك من الشرع »وإن أردت الثانى فهو مل التزاع وهوحينئة مصادرة 
حيث جعلت محل النزاع جزء الدليل . لايقال فلا فائدة للنبى حينئذ لن فائدته التحريم والتأثي وهو موضع اہی 
فإنه التحريم أو لكراهة التحريم إذا كان ظنى الثبوت ء وهذا حلاف ما إذا لم يكن الثابت ركن العقد بأنلم يكن 
مالا بأن عقدعلى اللحمر أو اميتة لعدم الركن فلم يوجد السبب أصلا فلا يفيد الملك فوضعنا الاصطلاح على الفاسد 


ملوك التصرف لا ملوك العين وقد تقدم الكلام فيه ( وقال الشافعى رحمه الله : القبفى فى البيع الفاسد لايفيد الملك 
لأنه حظور ) والحظور ( لاتنال به نعمة المللك ) لأن المناسبة بين الأسياب والمسيبات لابد منها ولأن الى نسخ 
للمشروعية اتضاد ) بين النهى والمشروعية إذ الى يقتضى القبح والمشروعية تقتضى اسن وبرنهما منافاة 
والمنسوخ المشروعية لايفيد حكا شرعيا ( وهذا لايفيده قبل القبض وصار كا إذا باع اللحمر بالدر ام ) أو الدنائير 
أو بالميتة وقبضها المشترى فإنه لايفيد الملك . ولنا أن البيع الفاسد مشروح بأصله » لأن ركن البيع وهو مبادلة المال 
بالمال بطريق الاكتساب بالغراضى صدر من أهله » إذ الكلام فى أن لاخلل فى العاقدين مضافا إلى له كذلك :+ 


( قوله وقد ققدم الكلام فيه الخ ) أقول : فى أوائل البيع الفاسد ( قال المصنض : ولآن. النبى نسخ المشروعية ) أقول: جوابه وباق المون 
إن أراد-بالمشر وعية تر آي ارات المطلوبة من المهى عنه عليه شرعا فلا نسلم ذلك ولا نسلم التضاد من الى والمشروعية بهذا الى » كيف 
وهو أول المسئلة » وإن أراد بها المأذونية شرعا فسلم » ولا يلزم من انتفاء المأذونية شرعا انتفاء ترتب الأحكام فليتأمل ( قوله أو . 
. بالميتة )' أقول : ظاهر عطف على بالدره فلا يوافق الان > إذ لاتخصيص فيه للميتة يجعله ثمنا الخمر بل عام ( قوله ولنا أن البيم الفاسد 
. مشروع يأصله الخ:) أقول: لعل قوله مشروع مجاز عن مفيد الملك بقريئة آحر كلامه ليوجد التلاؤم بين كلاميه فليتأمل ( قال المصنف: 
.وركته مبادلة المال بالمال ) أقول : يمى حقيقته » وإلا فركنه الإيجحاب والقبول أو ما دل على ذلك (:قال المئف :. وفيه الكلام ) 
أقول : أى الكلام مفروض فيما إذا كان فى العقد عوضات هما مالان . 


]561 س 


مايجاوره كنا فى البيع وقت النداء , 


والباطل باعتبار اختلاف حکهما تمييزا فسمينا مالايفيد حكمه باطلا وما يفيده فاسدا أخذا من مناسبة لغوية 
تقدمت أول باب البيع الفاسد : ولاخعفاء فى حسن هذا التقرير إن شاء الله تعالى وكفايته . وأما قول المصئض رجه الله 
وغيره من المشايخ (النبى يقرر المشروعية لاقتضائه التصور) يريدون أن النبى عن الأمر الشرعى يقرر مشروعيته 
لأن الهى عن الشىء يقتضى تصور الى عنه وإلا لم يكن للابى فائدة فليس بذاك لأن كونه يقتفى تصورالمبى 
عنه بمعنى إمكان فعله مع الوصف امثير للنبى لايفيد. فإنه إذا فعل هذا المتصور يقع غير مشروع . وإن أرادوا 
تصوره شرعيا : أى مأذونا فيه شرعا فمنوع :وإن قالوا نريد تصوره مشروعا بأصله لامع هذا الوصف 
الذى هو مثیر الى . قلنا سلمناه ولكن الثانت فى صورة الى دوالمقرون بالوصف فهو غير مشروع معه . 
والمشروع وهو أصله بمعنى البيع مطلقا عن ذلك الوصيف غير الثابت هنا فلافائدة نى هذا الكلام أصلا إذ نسلم 
أنه مشروع بأصله: أعنى مالم يقرن بالوصف وهو مفقود فلا مجدى شيئاء وحيلئذ فقوله (فنفس البيع مشروع وبه 
قنال نعمة اللاك ) يقال عليه ماتريد بنفس البيع الذى ليس فيه الوصف الذى هو متعلق الى أو مافيه ؟ إن قلت : ش 
الذى ليس فيه سلمناه وبه تنال نعمة اللاك لكن الثابت البيع الذى ليس كذلك وهو مافيه الؤصف الخير للنبى قله 
ينال به نعمة الملك فيحتاج لما قررناه من منع أن السبب إذا كان مع النبى لايفيد الملك إلى آخر ماذكرنا . وأما 
( قوله وإنما الحظور مايجاوره كما فى الببيع وقت النداء ) فالمراد أن جمع بين مانحن فيه وبين البيع وقت النداء قى 
ثبوت الماك عند عدم کون البى لعين الى جنه كا إذا كان مع عدم ثبوت الركن وإلا فالنبى للمجاور يفيد 
الكراهة لا الحظرء والنبى للوصف اللازم كنا نحن فيه يفيد الحظر. هذا إلا أنى أقول وبالله التوفيق مع ذلك:إن 
الحمر والختزير ليسا مال فى شريعتنا : فإن الشارع أهانمما بكل وجه حى لعن حاء لها ومعتصرها مع أنها مقصودة 


وكل بيع كان كذلك يفيد الك فهذا البيع يفيده . لايتال قلا يكون البى مانعا عن ذلك : لآن الى يقر 

امقر وعية عندنا لاقتضائه التصور ليكون النبى عا يتكون ليكون العبد مبتلى بين أن يتر ك باحتیار ه فيئاب وبين أن 
يأقىبه فيعاقب عايه . فنفس البيع مشروع وبه تنال نعمة الملك ١‏ اکن لابد فيه من قبح مقتضى الى فجعاناه فى 
وصفه جاورا كنا فى البيع وقت النداء عملا بالوجهين » وقد قررنا هذا فى التقر.ير على وجه أتم . واعترض بأن 
الحظور ف البيع وقت النداء جاور » وأما فى المتنازع فيه فهو من قبيل ما اتصل به وصفا فلا يكون قوله كا فى 
الييع و قت النداء صصرحاء وأيضا الحكم هناك الكراهة و ف المتتازع فيه الفساد . وأجيب بأن غرض المصنض منذ كر 
انجاورة يان أن امحظور ليس اعنى فى عين الى عنه كنا زعمه اليصم : وافباور جمعا والمتصل وصفا سيان فى ذلك 
وبأن غرضه أن حكم اہی عنه ليس البطلان كا يدعيه الخصم والكراهة والفساد يشتركان فى عدم البطلان طالع 


(قال المسنف : والبى ) أقول : عمارضة للدليل التاى( فانالمصنف : يقرر المشر وعية ) أقول : بمعى ترقب الأحكام المطلوبة منه عليه شرعا 
لامعي. المأذونية شرا ( قال المصنف : لاتضائه التصور الخ.) أقول : يبنى تصوره موجود شرما تصورا مطابقا للراقمء إذا كان 
موجودا شرعا يترتب عليه الآثار والأحكام الطلوبة إذ عو معى‌الوجود الحار-جى عل مابين فى موضعه ( قال المصتض”: فتفس البيع ) أقول : 
مع قطع النظر عن وصفه ( قال المصدف : مشروع ) أقول : أى مأذرن فيه » فقوله قتفس البيع مناقضة وإشارة إلى الحواب عن دليل الشافقى 
والفاء ليست التفريع بل عاطفة التعقيب الذكرى (١‏ قوله قد يكون اللبى مانعا عن ذلك ) أقول + أى عن المشروعية ( قوله لكن لا بد فيه 
من قبح مقعضی اہی ) أقول :قوله مقتضی اہی حال 0 1 


ل لاش 


وإنما لايشت اللاك قبل القبض کی لايؤدى إلى تقرير الفساد اجاور إذ هو واجب الرفع بالاسترداد فبالامتناع 
عن المطالبة أولى : ولأن السبب قد ضعف لكان اقترانه بالقببح فيشترط اعتضاده بالقبض فى إفادة الذكم . بمازلة 


حال الاعتصار: بل الموجود حينقذ نية أن يصير خرا وبائعها وآ كل مها وهى مال فى شرع أهل الكتاب على 
ز مهم » وحيث أمرنا أن نتركهم ومايدينون فقد أمرنا باعتبار بيعهم إياها وبيعهم بها» فإذا كان أحد العوضين مرا 
وخاز يرا فى بيع المسلم فهو باطل لايفيد الملك ف البدل الآحر وإنكان تمناء وإنكان فى بيعهم فصحيح؛ والله أعلم: 
وقوله (وإتما لايثبت الملك فبل القبض إلى آنحره) جؤاب عنمقدار هو أنه إذا كان هذا البيع يفيد حكمه فا وجه 
تراخيه عنه إلى وقت القبض؟ فأجاب : وحاصل الو جه فيه أنا قد أريناك أنه بسبب محظور وأنماهوسببمحظورطلب 
الشرح رفعه بالقدر الممكن وإن ترتب حكه كا أمر بمراجعة ألحائض فوجب ذلك ف البيع :وحيث أمرنا بإعدامه بعد 
فعله صار فيه ضف : ورأينا حكم السبب قد يتأخر عنه فى الشرع بسبب من الأسباب فأخرناه إلى القبض . فإنه به 
يتأ كد العقد فيوجب حينئذ حكمه كالطهبة لما ضعف السبب فلم يثبت الماك فہا إلا بالقبض . وقوله ( کی لايؤدى 
إلى تقرير الفساد ) أئ إلى زيادة تقريره » فإن المبادرة إلبه تزيده وجودا مع أنه واجب الرفع فلايفعل ذلك . 


التقرير تطلع على ذلك (قوله وإنما لايثبت الملاك قبل القبض كى لايؤدى إلى تقر يرالفساد ) جواب عن قوله ولهذا 
لايفيد قبل القبض ٠‏ وتقرير ذلك أنه لو ثيتالملك قبل القبض لوجوب تسام العن ووجب على البائع تسل المبيع 
لاا من مواجب العقد فيتعرر الفساد وهو لاجوز أنه واجب الرفع بالاسترداد ¢ وكل ماهو واجب الرقع 
بالاسترداد لاوز تقريره » وإذا كان واجب الرقع بالاسترداد :يعنى إذا كان المبيع مقبوضا فلن يكون و اجب 
الرفع بالامتناع عن مطالبة أحد المتعاقدين أولى لكونه أسبل لسلامته عن لمطالبة والإحضار والتسلموالتسم : ثم 
الرفم بالاسترداد : وعورض بأنه لولم یغد الك قبل القبض لم يفده بعده 3 لآن كل ماعنع عن ثبوت املك بالبيع 
قبل القبض ينع بعده كخيار الشرط : وبأنه لو أفاد بعد القبض كان تقريرا للفساد . واللحواب عن الأول أنه متوع 
وإلا لزم أن يكونت الشىء مع غيره كالشىء لامع غيره وهو حال ۽ ويار الشرط إا استوى فيه القبةفن وعلمه 
وتعلقه بالشرط ل تلف بين وجود القبض وعدمه . فلم يلزم أن يكون الشىء مع غيره كالشىء لامع غيره لن الشرط 
أهدرالغير : أعى _القبض» وعن الثانى أن تقرير الفساد بعد القبض يثبت فى ضمن الضمان: فإن القبض يوجبالشمان 
فإن لم ينتقل الملك من المضمون له إلى الضامن لاجتمع البدلان فى ملك شخص واحد وهو لانجوز : والضمنيات 
لامغتبر بها ( قوله ولأن السبب ) دليل آنحر على إفادة البيع الفاسد الملك بعد القبض . ووجهه أن السبب : يعنى 
البيع الفاسد ( قد ضعف لكان اقترانه بالقبيح فيشترط اعماده بالقبض فى إفادة الحكم لأن للقيض شيها بالإيجاب 
( قوله لأنجما من مواجب العقد ) أقول: الظاهر أن يقول من مواجب املك إلا أنه أراد بالممد الملك الثابت به يجازا كا فى : رعينا غيثا 
(قوله والخواب عن الأول أنه منوع الخ ) أقول : لابرد عدم ثبوت الاك بالقبض ف البيع الباطل لكونه كلاما على السند ( قوله لأن 
ارط أهدر الغير ) أقول : والخصم أن يقول إن الفساد أهدر الغير أيضا (قوله فإن القيض يوجب الضان ) أقول:إن أراد بعد اللاك 
فسلم ولیس الكلام فيه »و إن أراد حين قيام ابيع أو أعم فمنوع بل الواجب رد عينه فلا يلزم اجماع البدلين ى ملك شخص » ولو صح 
ماذكره للك المغصوب بالقبض بلريان ماذكره فيه فليتأمل » فإن جواب النقض يظهر ماسبق فى باب خيار الشرط من قوله حكا للمغاوضة 
والمقام بعد حل كلام . 


اه 
الحية» والميتة ليست بمال فانعدم الركن » ولوكان اللحمر مثمنا فقد تح ررجناه وشی ء حر وهو أن فى اللهمر الواجب 
هو القيمة وهى تصلح تمنا لا مثمنا : ثم شرط أن يكون القبض بإذن البائع وهو الظاهرء إلا أنه يكتنى به دلالة کا 
إذا قبضه فى مجلس العقد استحسانا > وهو الصحيح لأن البيع تسليط مته على القبض » فإذا قبضه يحضرته قبل 
الافتراق وم ينهه كان کم التسليط السابق » وكذا القبض فى اة 


وقوله (وإن كان االحمر شمن فقد خرًجناه ) يريد ماقدمه من بطلان البيع إذا كانت مبيعا لن فى جعلها اللقصود 
بالعقد إعز ازا i‏ ےا . وقوله( وشىء آلنحر) أى وجه آآخر لبطلان العقد إذا كانت مبيعة : وهوأن الواجب حيتئل 7 
قبمة الہ ر لان الل ع So yy‏ 
من ذلك ن النواهم وان نا قيلت بثلها صار كل مثيم ياتا » واتلمر قد قوبلت برام فإ 
تزلت القيمة مكانها صارت دراه مقابلة بدراهم . . لأا نقول : الثابت هناکون کل مبیعا وتمنا » وهنا يلزم مبيعا 
ليس غير . وقد يقال : لما كان الواجب بقبض المبيع ف الفاسد القيمة لا المن والمدفوع ف بيع الجمرقيدسبا 
آل إلى الصرف فتكون القيمة منيعا وتمنا كالقيمة التى يدفعها المشترى ( ثم شرط ) فى الماك ( أن يكون القبيض 
بإذن البائع وهو الظاهر ) من المذهب ( إلا أنه يكتى بالإذن دلالة كنا إذا ) اجتره فرقيضه فى بلس العقد ) ولم يمنعه 
البائع ( استحسانا » وهو الصحيح لأن البيع تسليط منه على القبض » فإِذا قبضه بحضرته قبل الافتراق ولم په كان 
التسليط السابق ) أما إذا كان أمره بالقبض فإنه علكها » ولو كان القبض مع غيبة البائع ؛ ولو قيل لانسل أن 
هذا البيع تسليط لما تقدم من ضعفه عن إفادة محكه يتفسه وهذا هو وجه الرواية المقابلة الصحيح وتسی 
الرواية المشبورة . فالكواب أن ضعفه لعا يؤثر منع ثيوت حكه بمجرده لامنع قيضه مطامًا > وصار كالحبة 


فصار كأن إيجاب البيع الفاسد ازداد قوة فى نفسه فهو كابة فى احتياجه إلى مايعضده العقد من القبض ( قوله 
والميتة ليست بال ) جواب عن قباس اللحصم المتنازع فيه على البيع بالميتة . وتقريره أن المينة ليست بمال وما ليس 
جمال لايجوز فيه البيع لفواث رکته » ولو كان الخمر مثمنا وهو ما إذا اشترى اطلحمر بالدراهم ققد خر جناه : يعق 
فى أوائل الببع الفاسد وأراد به ما قاله » وأما بيع اللحمر والخئزير إن كان بالدين كالدر ام والدنائير فالبيع باطل 
ولايلزم من بطلان البيع فيا إذا كان الحمر مثمنا بطلان البيع فى المتنازع فيه وى شى ءآخر : أى دليل آخر سوى 
ماذكرنا هناك وهو أن العقد الواقع على الخمر يوجب القيمة لا عين الخمدر لآن المسلم ممنوع عن تسل المهمر 
وتسلمها » فلو قلنا بانعقاد البيع فى الصورة الذكورة الحعلنا القيمة مشمنا لأن كل عين يقابله الدراهم أو الدثير فى 
البيع هو مشمن لتعين الدراه, والدنانير للثمنية خلقة وشرعا » ولاعهد لنا بذلك فى صورة من صور البياعات فالقول 
به تغيير للمشروع فحكنا ببطلانه (قوله ثم شرط أن يكون القبض بإذن البائع ) إشازة إلى دة الإذن بالدلالةء كنا 
إذا قبضه مجلس العقد بحضرته قبل الافتراق ولم يبه فإنه يصح استحسانا (قوله وهو الصحيح) احرازعما ذكره 
صاحب الإيضاح » ومهاه الرواية للشبورة فقال : وما قبضه بغير إذن البائع ى البيع الفاسد فهو كالم يقبض » 


(قوله بإذن 3 > إشارة إلى صصة الإذن ) أقول : فى حصول الإشارة ما ذكره خفاء » ولعل مراده هذا القول الخ ( قوله كما إذا 
لبضه) أقول : ب ينبغى أن تكون الكاف زائدة على مايدل عليه تفسيره الإذن دلالة فى أول الفسل . 


4 
فى مجلس العمد يصح استحسانا » وشرط أن يكون فى العقد عوضان كل واحد مهما مال اليتحفتق ركن البيع 


وهو ميادلة المال فيخرّج عليه البيع بالميتة والدم والحرٌ والريح والبيع مع نى المن » وقوله لزمته قيمته » ی ذوات 
القم ٤‏ » فأما فى ذوات الأمثال فيلزمه 


ق ضعف السيب مع أن القبض فما ( فى عاس العقد يصح استحسانا) وأثر الضعف يكنى فيه كون التسليط الذى 
يثبت مقيدا باجلس »حى لوقبضه فى غير ذلك الاس بحضرته ولم ينبه لايصح ةبضه قياسا واستحسانا . وعن المندواق 
أنه قال : يحب أن يكون القبض بعد الافتراق عن ابلس بغير إذنه إذا كان أدى امن بمابملاكه البائع بالقبض أخذا 
من إطلاق سيأقى . وأما ماذكر فى المأذون من اشتراط إفن البائع ىصعة القبض بعد الافتراق فتأويله إذالم ينقد 
امن أو كان امن خمرا مثلا حتى لاعلك بالقبض » فأما إذا ملك به فلا يحتاج إلى الإذن ويكون قبض امن 
منه إذنا منه بالقيض.. وق الجتی ف التعخلية اختلاف الروايات » والأصح آ: نها ليست بقبض . وق الحلاصة 
التتخلية كالقبض فى البيع الفاسد فى بيع اللتامع الكبير » > وف الحيط : باع عبدا من ابنه الصغير فاسدا واشترى عبده 
لنفسه فاسدا لاشيت كد الك حى عيض وا وق حم ارين :أو كان وديعة عنده وهى حاضرة ملكها . 
وقوله (فبخرج غليه ) أى على اشتراط المال ف البيع ا EOE‏ 
بالريح والبيع مع نى المن ) كلها 5 لعدم المال ف العوص» وقيد بى المن لأنهما لوسكتا عن امن فلم يذ كراه 
بنى ولا إثيات انعقد فاسدا ويثبت الاك بالقبض موجبا للقيمة لأن مطلق البيع يقتضى المعاوضة » فإذا سكت عن 
لم ل ار . وقوله ( لزمته قيمته ) يعنى يوم القبض . ولو زادت 
قيمته فى يده فأتلقه'لأنه نما دحل فى ضمانه بالقبض فلا يتغير كالغخصب . وقال محمد : عليه قيمته يوم أتلفه لأنه 
بالاستبلاك تقر رعليه لضان فتعتير قيمته حيائذ » كذا فىالكاق » وهذا (ف ذوات القم » فأما فى ذوات الأمثال فيلزمهالمثل) 


وهذه. الرواية هى المشهورة , وجه الصحيح أن ابيع تسليط منه على القبض » فإذا قبضه يحضرته قبل الافتراق 
ول په .کان بحكم التسليط سابق فيكتى به » وعلى هذا القبض ف المبة ى مجلس العقد يصح استحسانا » 

وعلن رواية' صاحب الإيضاح يحتاج إلى الفرق بين الهبة والبيع الفاسد »> وذلك بأن العقد إذا 3 فاسدا لم يتضمن 
تسليطا على القبض لأن. التسليط لو ثنت نما يبت بمقتضاه شرعا والفاسد يجب إعدامه فل يثبت المقتضى وهو 
التسليط على القبض ٠»‏ بخلاف ما إذا وهب فإنه يكون نسليطا على القبض استحسانا ما دام فى الس » لأن 
التصرف وقع صميحا فجاز أن يكون تسليطا مقتضاه » وا يتوقف على المجلس لأن القبض ركن فى باب الحبة وأنه 
يازل مازلة القبول .حت الحكم » > فكنا أن القبول يتوقف على المجلس فكذا التسليط على القبض يتوقف عليه » 
وشرط أن يكون فى العقد عوضان كل واحد منهما مال ليتحقق ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال » فيخرج 
عن هذا الاشتراط البيع بالميتة والدم والحر والريح الى عب والبيع مع نى المن ويجعل الكل باطلا لعدم ال مالبة ف 
هذه الأشياء سواء كانت تنا أو مثمنا » لكن ذكر جهة الآمان ليعلم أنها إذا كانت مبيعة كان البيع أولى بالبطلان . ` 
وقوله أى قول القدورى لز مته قيمته : معنأه إذا كان المبيع من ذوات الم كالخبوان والعدديات المتفاوتة » 
( قوله والفاسد يحب إعدامه فلم يثبت المقتفئ ) آقول. : فى التفريع كلام » فإن للبيع الفاسد وجودا شرعيا » ولا يكى ذلك فى ثبوت 


المقتضى » ثم أقول له يحب إعدامه فلم يغبت المقتضى : يعى يحت إعدامه شرعا فلم يغبت المقتفضى شرعا ( قال المصنف « لفق ركن ابيع ؟ 
أقول : يعى ليظهر تحققه » فإن الفاسد قد يستعمل فى معى العام للباطل أيضا . : 


قا 
امثل لآنه مضمون بنفسه بالقبض فشابه الغصب » وهذا لأن الئل صورة ومعنى أعدل من المثل معنى . قال 
( ولكل واحد من إلتعاقدين فسخه ) رفعا للفساد » وهذا قبل القبض ظاهر لأنه لم يفد حككه فيكون الفسخ 
امتناعا منه » وكذا بعد القبض إذا كان الفساد فى صلب العقد لقوته » وإنكان الفساد يشرط زائد فلمن له الشرط 
ذلك دون من عليه لقوة الحقد» 
ومنها العدديات المتقاربة ( لأنه مضمون بنفسه ) أى بالقيمة واحترز به عن البيع الصحيح . هذا والقول فى القيمة 
والمئل قول المشترى لأنه الضامن > فالقول له ى القدر والبينة فيه بينة البائع ( قوله ولكل واحد من المتبايعين 
فسخه رفعا للفساد) أى المعصية فرفعه حق لله تعالى »فان نفس العقد مکر وه واللحرى على موجه بالتصرف ف المبيع 
تمليك أو انتفاع بوطء أو لبس أو أكل كذلك: أى يكره لما فيه من تقرير المحصية وهى كراهة التحر يم . والوجه أن 
يكو نحراما لآن الإجماع على منعه شرعا قطعى يويجب الرمة؛ وعرف من تعليل المصنف برفع المعصية أن الواجب 
أنيقال: وعلى كل واحد فسخه» غير أنه أراد عورد بيان ثبوت ولاية الفسخ فوقع تعليله أخص من دعواه . وحاصل 
المنقول فى المسعلة أنه إذا كان الفساد فى صلب العقد وهو مايرجع إلى المن أو المثمن كبيع درم بدرتمين أو ثوب 
يمر فيملك كل فسخه محضرة الآخر عندهما لأنه وإن كان حق الشرع قفيه إازام موجب الفسخ فلا يلزمه إلا 
بعلمه . وعند ى يوسف بغير حضرته أيضا ولم حك المصتف هذا الحلاف ر وإن كان الفساد بشرط زائد) كالبيع 
على أن يقرضه ونحوه » أو إلى أجل جهول فكل واحد علك فسخه قبل القبض وأما بعد القبض فيستقل ( من له ) 
منفعة ( الشرط ) والأنجل بالفسخ كالبائع فى صورة الإقراض والمشترى فى الأجل خضرة الآخر ( دون من عليه ) 
عند محمد رحمه الله تعالى » لأن منفعة الشرط إذا كانت عائدة عليه صح فسخه لأنه يقدر أن سقط الأجل فيصح 
العقد » فاذا فسخه فقد أبطل حقه لقدرته على قصحيح العقد » وعندهما لكل منهما حق الفسخ لآنه مستحق حقا 
للشرع فانتنى اللزوم عن العقد » والعقد إذا كان غير لازم تمكن كل من فسسخه : كذا فى الذخيرة والإيضاح والكاق 
فعلى هذا الملكور هنا قول محمد ونحده ء وهذا إذا كان المبيع فى يد المشترى على حاله لم يزد ولم ينقصء أما إذا 
زاد المشترى فيد المشترى زيادة متصلةإمتولدة من الأصل أولا أومتفصلة كذلك أو انتقص يآفة سماوية أو بفعل 


قأما فى ذوات الأمثال كالكيلات والموزونات والعددبات المتقاربة فيجب الئل لأنه مشود ت القع 
فشابه الغصب » واللمكي فى الغضب كذلك بناء على أن المثل صورة ومعنى أعدل من الث معنى فلا يعدل عنه إلا 
إذا.تعذر . قال ( ولكل واحد من المتعاقدين فسخه رفعا للفساد الخ ) لكل واحد من متعاقدى البيع الفاسد أه فسخ 
الييع رفعا للفساد سواء كان قبل القبض أو بعده » أماإذا كان قبل القبض فلما تقدم أنه لم يفد ال ىكم فكان الفسخ 
امتئاعا من أن يفيد الحكم -وأما إذا كان بعده فلا علو إما أن يكون الفساد فى صلب العقد : أئ: لمعتى فى أحد 
البدلين كبيع درم بدرهمين وبيع ثوب .يمر أو لشرط فاسد زائد كاشتراط ما ينتفع به أحد المتعاقدين والبيع 
إلى النيروز والمهرجان ونحو ذلك ء فإن كان الأول كان لكل منهما فسخه بحضرة صاحبه عند أىحنيفة وحمد 
رحمهما الله لقوة الفساد.. وعند أبن یوس بحضرته وغيبته : وإن كان الثانى فلكل منبما ذلك إذا كان قبل القبض» 
(قوله فإن كان الأول كان الخ ) أقول : كان الظاحر أن يقول: فإن كان الأول فذلك لقوة الفساد » إلا أله عدل عنه إلى مايرى ليعد 
المسافة عن قوله أما إذاكان بعده وليتعلق به قوله بحضرة صاحبه فليتدبر ( قوله فلكل مهما ذلك إذا كان قبل القبض الخ ) أقول: لاع 


عليك أن الكلام فيما بعد القبشس وحكم ماقبل القبضى مر جع دليله »> فى تقريره ركاكة ظاهرة . 
(55- فتم القدير حتی = ٦‏ ) 
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إلا 7 تحقق المراضاأة ؛ فحق من له الشرط . قال ر فن باعه المشتر ىنفذ بيعه) لأنه ملكه فلك التصرف فيه وسقظ 
حقى الاسر داد لتعلق حق العيد بالثانى ونقض الأول للق الشرع وحق العبد مقهدم لراجته 4 


الغير بائعا أو مشتر يا أو أأجتبيافسنذ كره . وقوله (إلا أنه ) إلى آخره جواب سوال يرد على قوله لقوة العقد » »وهو 
أنه لما كان قويا ينبغى أن لايكون لأحد ولاية الفسخ ؤإن كان له منفعة الشرط : فأجاب بأن القياس ذلك » إلا أنه 
لالم تتحقق المراضاة فى حقه كان له الفسخ ( قوله فن باعه ) أى باع المشترى ما اشتراه شراء فاسدا بيغا صحيحا 
( نقذ بيعه لأنه ملكه فلك التصرف فيه وسقط حق ) البائع الأول فى( الاسترداد لتعلق حق العبد ) بالعقد (.الثانى 
ونقض الأول ) ماكان إلا لمق الشرع وحق العبد ) عند معارضة-حق الله تعالى ( يقدم ) بإذن الله لغناه سبحانه 
وتعالى وسعة عفوه وجوده وفقر العبد وضيقه » ولاينقض بالصيد إذا أخرم مالكه وهو يده حيث يقدم حق 
الشرع على الغبد . لأنا نقول : الواجب عليه إطلاقه لاإخراجه عن ملكه > فيطلقه بحيث لايضيع عليه » وهذا 
جمع بين الحقين ولاينقض باسترداد وارث البائع إذا مات البائع من ن اشر ی مع أنه تعلق به حق العبد وهو الوارث 
لآن الحق المتعلق للوارث هو نفس الحق الذى كان للمشترى وكان مشغولا عق “البائع فى الردٍ فينتقل إليه 
كذلك» أما الموصى له بالمبيع فكالمشترى الثافى فليس لورثة البائع استرداده منه لأن له ملكا متجددا بسبب اختيارئ 
لابتصرف من المشترى + ولو قيل المشترى الثأنى فى أيضا إنما ينتقل إليه المبيع مشغولا بذاك اق لأن ذلك كان فيه 
للبائع الأول وليس فى قدرته أن يبطل حقه فلا يصل ما باعه إلى المشترى إلا مشغولا بذلك احتاج إلى ابليواب 


وأما"إذا كات بعده فلاذى له الشرط أن يفسخه حضرة ة صاحيه إذا كان البيع يد المشترى على حالهلم يزد ولم ينقص. ٠‏ 
وأما إذالم يكن كذلك ففيه تفصيل يطلب نى شرح الطحاوى : قيل المذكور ف الكتاب قول محمد. ووجهه ماذكره 
أن الحقد قوى فكان الواجب أن لايكون لأحد المتعاقدين حق الفسخ لكن الرضا لم يتحقق لتر به 
أن يفسخه » وأما على , قول أل حنيفة وأ يوتف رحمهما الله فلكل واحد من المتعاقدين حق القسخ لأنه مستحق 
نحقا الشرع فانتنى الازوم عن العقد » وى العقد الغير اللازم يتمكن كل واحد من المتعاقدين هن فسخهء كذاق 
الذخيرة والإيضاح والكاق » فإن باع المشترى المقبوض بالشراء الفاسد نفذ بيعه نه ملكه بالقبض » وکل هن 
ملك بالقبض شيئا عللك التصرف فيه. » سواء كان تصرفا لاحتمل النقض كالإعتاق والتدبير » أو حتمله کالبیع ٠‏ 
واهية . ورد بأن المبيع لی کان مأ كولالم بحل اکلہ > ولو كانت جاريةلم يحل وطوّها ذكره فى شرح الطحاوی 3 
فلم يملك التصرف مطلقا . وأجيب بالمنع »: فإن حمدا نص ف كتاب الاستحسان على حل تناوله قال لأن البائع 
سلطه على. ذلاك. وذ كر شمس الأنمة الخلوانى : : یکره لوطه ولا يحرم » فال کور فى شرح اللحاوى صل علق ْ 
عدم الطيب » ولئن سام فالوطء ما لايستباح بصريح التسليط فبدلالته أولى » وجواز التصرف باعتبار أصل الملك. 
وهو ينفلك عن صنة الخل . وإذا كان البيع نافذا سقط حق ارتداد البائع لتعلق حق العبد وهو المشترى الثالن بالبيع 
الئان ونقض البيع الأول لحق الشرع . وإذا اجتمع جق الشرع وحق : يقدم حق العبد ملحاجته وغنى الشرع ». 
وفيه بحث لأن التصرف إن كان إجارة أو تزويجا م يسقط حق استرداده » وكذا إذا مات المشترى وورث وارثه 
(قوله كنذا ى الذعيرة والإيضاح والكاق ) أخول : وهو ظاهر كلام القدورى أيضا » ولا خنى عليك ما فى دليلهما من القوة (.قوله وكل من 
ملك بالقبض ) أقول ا se‏ : لعل المراد من جواز التصرف هو أن 
يترتب عليه الأثر كشوت النسب . 


س۷ 

ولأن الأول مشروع بأصله دون وصفه » والثانن مشروع بأصله ووصفه فلا يعارضه جرد الوصف ء ولأنه 
حصل بتسليط من جهة البائع » بخلاف تصرف المشترى فى الدار المشفوعة لأن كل واحد منهما حق العبد ويستويان 
فى المشروعية وما حصل بتسليط من الشفيع . 


(و ) أيضا ( الأول مشروع بأصله لاوصفه » والثانى مشروع بأصله ووصفه فلا يعارضه ) لزيادة قوته ( ولأنه ) 
أى البيع الثانى ( حصل بتسليط من جهة البائع ) أى البائع الأول لأن القليك منه مع الإذن فى القبض تسليط على 
التصرف فلايتمكن من الاسترداد من المشترىالثانى وإلا كان ساعيًا فى نقض ماتم به ويؤدى إلى المناقضة » قيل عليه 
فعدم تمكنه من الاسترداد فى بيع نفسه حينئذ أولى . وابلدواب أنه قبل بيع المشترى وتصرفه لم يكن باسترداده ساعيا 
فى نقض ماتم به لأن الكائن من جهته تسليط على البيع وتمامه بأن يفعل المسلط » وهذا التسليط نفسه معصية فجعل 
له رحمة عليه أن يتدارك بالتوبة » وذلك يكون قبل الفوات بفعل المسلط » فإذالم يتدارك حى فعل وتعلق به حق 
عبد فقد فوت على نفسه المكنة بتقصيره » وحقيقة الخال أن حق كل من البائع والمشترى ليس إلا لتدارك رفع 
المعصية بالتوبة » ومتى أخر حى تعلق حق عبد من المشترى والموهوب له والموصى له فقد فوته . أما الوارث 
فإنه مأمور مخلاص ميته من المعصية ما أمكن فشرع له ذلك احق لذلك . وهذا ر يخلاف تصرف الشترى ف الدار 
المشفوعة ) بالبيع والهبة فإنه لايمنع حق الشفيع > وله أن ينقض هذه التضرفات ويأخذها بالشفعة وإن تعلق بها 


المشترى و إن تعلق بذلك حق العبد فكان ذلك تحكا : وأجيب عن الأول بأن الإجارة عقد ضعيف يفسخ بالأعذار 
وفساد الشراء عذرف فسسخها كنا باق » وم یذ کر محمد من يفسخها . وذكر فالنوادرأنالقاضى يفسخهاء والزويج 
يشبه الإإجارة لوروده على المنفعة » والبيع يرد على ملك الرقبة والفسخ كذلك » فتعلق حق الزوج بالمتقعة لايمنع 
الفسخ على الرقبة والنكاح على حاله قائم : وعن الثانى بأن ملك الوارث فى حكر عين ماكان للمورث ولا يرد 
والعيب.ويرد عليه » وذلك اللاك كان مستحق النقض فانتقل إلى الوارث كذلكءحتى لومات البائع كان لواوثه 
أن يسترد المبيع من المشترى بحكم الفساد > وهذا خلاف ما إذا أوصى المشترى بالمشترى لشخص ثم مات حيث 
ليبق للبائع حق الاسترداد من الموصي ‏ له لأن الموصى له بمئزلة المشترى الثانى فى ثيوت ملك متجدد له سبب اختيارى 
ليس فى حكم عين ما كان للموصى ولا لأيرد بالعيب . فإ قيل : قو إذا اجتمع الحقان يقدم حق العبد منقوض 
بما إذا کان فى يد حلال صيد ثم أحرم فإنه يجب عليه إرساله وفيه تقديم حق الشرع ر جيب بأن الواجب فيه 
الجمع بين الحقين لإمكانه بالإرسال ق موضع لايضيع ملكه لا الرجيح فإنه إنما يصار إليه إذا امتنع ادمع ( قوله 
ولأن الأول ) دليل آخخر على سقوط حق استرداد البائع د وواجهه أن البيع الأول مشروع بأصله دون وصفه لما 
تقدم من معرفة ماهية الفاسد عندنا » والبيع الثافى مشروع بأصله ووصفه إذ لاخلل فيه لا فى ركنه ولا ق‌عوارضه 
فلا يعارضه عرد الوصف : وحاصله أن الفاسد لايعارض الصحيح ( قوله ولأنه حصل بتسليط من جهة البائع ) 
دلي ل حر على ذلك » ومعناه أن البيع الثانى حصل بتسليط البائع الأول حيث كان القبض بإذنه » فاسرداده تقض 
مانم من جهته وذلك باطل . ونوقض باسترداده قبل وجود البيع الثانى:فإنه نقض ما تم من جهته . والحواب أنا 
لانسلم القام فيه » فإن كلا من المتعاقدين يملك الفسخ فأين العام » فإذا باع المشترى فقد انى ملكه ومذا لايملك 
الفسخ والمبى مقرر : وإذا تقرر فقد تم ولم يكن ذلك إلا منه ابتداء فیاکون الاسترداد نقضا لما تم من جهته ( قوله 
يخلاف تصرف ااشترى ) جواب عا يقال لو كان تعلق حق الخير بالمشترى مانعا عن نقض التصرف لم ينقض 


ت 
قال ( ومن اشترى عبدا خمر أو خنزير فقيضه وأعتقه أو باعه أو وهيه وسلمه فهو جائز وعليه القيمة) لما 
ذكرنا أنه ملكه بالقبغى فتنفذ تصرفاته : وبالإعتاق قد هلك فتلزمه القيمة » وبالبيع والحبة انقطع الاسترداد على 
مامر » والكتابة والرهن نظير البيع لأنهما لازمان ؛ إلا أنه يعود حق الاسترداد بعجز المكاتب وفك الرهن 
لزوال المانع » 


حق الغير لآن حق الشفيع وحق البائع. حق العبد فيعارضه ٠‏ ويار جح الشفيع لأنه أسبق » ولأنهلم يوجد من الشفيع 
تشليط على الشراء "كا فى البائع . وأورد فينبغى أن يكون حق المشترى أحق من حق الشفيع لأنه ثان فيكون ناسا : 
أجيب بأنه إنما ينسخ إذا كان مثله فى القوة والسبق من أسباب الترجيح فتترجح الشفعة ( قوله ومن اشترى عبدا 
يمر ) المراد اشترى عبدا شراء فاسدا مر أو غيره ( فأعقه أو باعه أو وهبه ) وسلمه ( فهو جائز وعايه القيمة لما 
ذكرنا من أنه ملكه بالقبض فتنفذ تصرفاته ) فيه ( و ) إنما وجبت القيمة لأنه ( بالإعتاق قد هلك ) فوقع الإياس 
عن الاسترداد ( فتعينت القيمة : و بالبيع والبة انقطع حق الاسترداد على مامر ) فى المسئلة قبلها من أنه ت ق به 
حق العيد : أعنى المشترى الثانى والاسترداد ليق الشرع لد سر حوس ررد ور 
والرهن ) بعد قبضه ر نظير البيع ) يعنى [خاتكانت العيد البيخ بيعا قاسدا أو رهنه فهو نظ, ير البيع ( لآنهما لازمان ) 
لح العبد فينقطع .دق الاسترداد فتلزمه القيمة ( إلا أنه. بعود يععجز المكاتب وفاك الرهن) ولافائدة فى ت#خصيصهما 
بذلك ». بل يعود حق الاسترداد فى البيع والهبة إذا انتقضت هذه التصرفات كالرد” بالعيب والرجوع ف البة ولو 


تضرفات المشترى فى الدار المشفوعة من البيع والية والبناء وغيرها لتعاق حقه بها لكن لاشفيع أن ينقضها . وتوجيه 
الحواب ما قال إن كل واحد من حق المشترى والشفيع حق العبد ويستويان فى المشروعية فيجوز نقض أحذها 
للآخربدايل يقتضيه . وحاصله أن تعاق حق الغير إنما يمنع النقض إذا كان فى مقاباته ما هو مرجوح عنده » وأما 
إذا كان ماهو راجح فلا يمنع وحق الشفيع راجح لأنه عند صعة الخد نتبحؤل الصفقة إليه فتدى تصرفات المشكرى 
بلا سند فينقض » ولأنه ما حصل التسليط من جهة الشفيع ايكون نقضه نقضا لما تم من جهته » وهذا لأن النسليط 
إغا يغبت بالإذن أو بإثبات الماك المطلق للتصرض ولم يوجد من الشفيع شى ء من ذلك . قال ( ومن اشترى عبدا يمر 
أو خخنزير فقرضمه الخ ) ومن اشتزى عبدا يمر أو حنزير فقبضه بإذن البائع وأعتقه أو باعه بيعا صيحا وأعاد لفظ 
البيع كراهة أن يغير لفظ محمد رمه الله لو تركه ( أو وهبه وسلمه فهو ) أى ما فعل من هذه التصرفات جائز وعليه 
القيمة ) أفا جوازه فرلما ذكرنا أنه ملكه بالقبض ) والملك مطلق التصرف فينفذ » وأما وجوب القيمة فلما تقد 
أنه مضمون بنفسه بالقبض فشابه الغصب ( وبالإعتاق قد هلك ) فصار كغصوب هلك وفيه القيمة ( وباطبة ), 
والتسلم ( والبيع انقطع حق الاسترداد على مامر ) 7 نفا من قوله لتعلق حت العبد بالثانى ر والكثابة والرهن نظير الببيع 
TT‏ اتصل بالقبض صار لازما فى حق الراهن كالكتابة ق حق المولى ر إلا أن حى 
الاسترداد يعود بعجز المكاتب وفك الرهن لزوال المانع ) وهو تعلق حق العبد : قيل وليس لتتخصيصهما فى عود 
الاسترداد فائدة زائدة » فإنه ثابت فى جميع الصور إذا نقض التصرفات » حى لو رد المبيع بعيب قبل القضاء 
( قوله لأته عند صحة الأحذ الخ ) أقول : الكلام فى صعة الأخذ بعد ماتعلق بالدار حق الغير . والأظهر أن يعلل الرجحان بسبق حق الشفيع 


كا سيأق فى كتاب الشفحة ( قوله عل مامر آخفا من قوله لتعلق حق العبد )أقول والأول أن يجمل قوله عل مامر إشارة إل | الأدلة الثلاثة 
الى ذكزها المصئف آنفا . 


84~ 1 
وهذا بخلاف الإجارة لآنها تفسخ بالأعذار » ورفع الفساد عذر » ولآنها تنعقد شيا فشيئا فيكون الرد امتناعا . قال 
( ولیس للبائع فى البيع الفاسد أن يأخذ ابيع حى يرد المن ) لآن المبيع مقابل به فيصير محبوسا به كالرهن 
بغير قضاء لأنه عاد إلى قديم ملكه . ثم حق الاسترداد إنما يعود إذا لم يقض بالقيمة على المشترى » فإن قضى بها 
عليه ثم عاد إلى ملكه ليس للبائع أن يسترداه لتحوّل -عقه من العين إلى القيمة كالعيد المغصوب إذا أبق فقضى على 
الغاصب بقيمته ثم رجع ليس لمالكه أخذه لما قلنا . وقوله ر وهذا بخلاف الإجارة ) فإنه إذا أجر المشترى شراء 
فاسدا لاينقطع به حق الاسترداد ( لأن الإجارة تفسخ بالأعذار ورفع الفساد عذرء ولأن الإجارة تنعقد شيئا فشيثا 
فيكؤن ) الاسترداد بالإضافة إلى المنافع الى لم تحدث ر امتناعا) عن العقد عليها والنكاح كالإجارة لأنه عقد على 
منفعة » فإذا زوج اأشترى الارية المشتراة شراء فاسدا. كان للبائع أن يستردها لأن حق الزوج فالمنفعة لايمنع حق 
البائع فى الرقبة ولأنه لايفوته ملك المنفعة : فإن مع الاسترداد النكاح قاتم كا لو زوجها البائع . نعم تصير بحيث له 
منعها وعدم ثبومها معه بيتا غير أنه إذا ظفر بها له وطوها . ولوقطعت يد العبد المشترى شراء فاسدا وأخذ المشترى 
الأرش أو ولدت الخارية وأحذ موجب ذلك للبائع الفسخ ويرد الزيادة عايه . ولوقطع الوب وخاطه أو بطنه 
وحشاه انقطع الاسترداد. كما فى الغصب ؛ ولوصبغه فعن محمد رحمه الله يخير البائع بين أحذه وإعطاء مازاد الصبغ 
فيه وتركه وتضمين قبمته كالغصب . وا حاصل أن كل تصرف لوفعاه الغاصب انقطع به حى المالك إذا فعله 
المشرى انقطع به حى الاسترداد للبائع : وذكر الكبختى أن الصبغ بالصفرة نع الاسترداد: وعن محمد آنه کالغصب 
ولايمتنم الإسارداد بموت المشترى فيسترد البائم من الوارث ولا يموت البائع فیشار د" وارثه من. المشترى » 
وزيادة المشترى شراء قاسدا لامع الاسترداد » إلا إذا كانت بفعل المشترى "الخياطة والصبغ > ونقصانه يفعل 
المشترى أو بفعله فى نفسه أو بآ فة سماوية لايمتع فيسترده البائع مع أرش النقصان » ويس له أن يتركه عليه ويضمنه 
تمام القيمة وإن کان بفعل انی فله أن يأخل-الأرش من المشترى » وإن شاء أتمذه من اللحانى » وف قتل:الأجنبى 
ليس له تضمين الخانى . ولو وطئ المشترى الدارية لايمتنع الرد منه ولا الاسترداد من البائع »> فلو رد أو استرد لزمه 
العقر للبائع » أما إن أتلفها ضمْن قيمتها ( قوله وليس للبائع فى البيع الفاسد أن يأف المبيع حى يرد ان ) قيل عى 
القيمة الى أخذها من المشترى ولیس بلازم بل قد يكون ذلك أو الم نالذى تراضيا عليه كيف كان ليسله أخيذمحى 
يرد ما أخذه (لأن المبيع مقابل به فيصير محبؤسا به كالرهن ) وعلى هذا الإجارة الفاسدة والرهن الفاسد والقرض 


بالقيمة أو رجع الواهب فى هبته عاد لنبائم ولارة الاسترداد لعود قد ملكه إليه 5 ثم عود حق الاسترداد فى جميع 
الصور إنما يكون إذا لم يقض على المشترى بالقيمة » وأما إذا كان بعد القضاء بذلك ذقد حول الح إلى القيمة فلا 
يعود إلى العين كما إذا قضى على الغائب بقيمة المغصوب الآبق ثم عاد (قوله وهذا ) أى انقطاع الاشترداد بالتصرفات 
المذكورة ( لاف الإجارة ) فإن حق الاسترداد فبا لاينقطع لما ذكرنا ( أنها تفسخ بالأعذار » ورفع الفساد من 

أقوى الأعذار ولآنها تنعقد شيا فشيئا فيكون الرد امتناعا ) و لعل فى الحوابين إشارة إلى المذهبين فيا . قال ( وليس 
لبائع فى البيع الفاسد أن يأحذ المبيع حى ير د" امن ) قال فى الاية : أى القيمة الى خذها من المشترى وليس 
بواضح › بل المراد به ما أحذه البائع فى مقابلة المبيع عرضا كان أو نقدا تمنا كان أو قيمة + .وهذا الحكم ثابت فى 
الإنجارة الفاسدة أيضا وغيرها ( فيصير المبيع محبوسا بالمقبوض ) فكان له ولاية أن لايدفع المبيع إلى أن يأخذ امن 


( رقوله بل المراد به ما آذه البائع نى مقابلة المبيع عرضا كان أرنقدا ثمنا كان أو قيمة ) أقول : فيه بحث . 


س ۷ 
(وان مات البائع فالمشترى احق به حی پستوف القن ) لآنه يقدم عليه فى حياته » فكذا على ورثته وغرمائه بغد 
وفاته "كالراهن »ثم إن كانت دراه العن قائمة يأحذها بعينها لأنبا تتعين ف البيع الفاسد» وهو الأصح لأنه بمازلة 
الغصب : وإن كانت مسهلكة أحذ مثلها لما بينا قال ( ومن باع دارا بيعا فاسدا فبناها المشترى فعليه قيمتها ) 
عند أي حنيفة رحمه.الله » رواه يعقوئب عنه فى اللمامع الصغير ثم شك بعد ذلك فى الرواية . 


يا يي ا و کک 
الفاسد اعتبارا بالعقد اللتاثر إذا تاعا فللمستأجر أن حبس ما استأجره حى يأحذ الأمجرة الى دفعها للموخر : وكذا 
المرمبن حى يقبض الدين لأن هذه عقود معاوضة فتجب التسوية بين البدلين ( ولومات البائم ) بيعا فاسدا أو 
الموئجر إجارة فاسدة أو اراهن أو المقرض كذلك ء فالذى فى يده المبيع أو الرهن أحق بثمنه من غرماء الميت ( لأأنه 
مقدم عليه فى حياته . فكذا على ورثته وغرمائه بعد وفاته ) إلا أن الرهن مضمون بقدر الدين والمشترى بقدر 
ما أعطى فا فضل فللغرماء » يخلاف ما إذا مات الحيل وعليه دين ول يقبض انحتال الدين أو الوديعة من الحال عليه 
فإنه لاختص امحتال بدين الحوالة أو الوديعة مع أن دين امحيل صار مشغولا بحق الحتال كنا فى الرهن . لأن 
الاختصاص إتما يوجبه ثبوت. الق مع اليد لاعجرد الحق. ولا يد للمحتال ( ثم إن كانت دراه المّن) الى دفعها 
(قائمة يأخذها ) المشترى ( يعينها لأنها تتعين فى البيع الفاسد وهو الأصح) خلافا لما ذكر أب حفص أنها لاتتعين 
كا فى البيع الصحيح وهو رواية كتاب الصرف ء ورواية أنى سليان تتعين وهو الأصحء لكن سيأق ما يقوى 
رواية أنى حفص ( لأن البيع الفاسد عازلة الغصب ) والمن فى يد البائع بمنزلة المخصوب ر وإن كانت مستهلكة ) 
قال المصنف رجه الله تعالى ر له أحذ مثلها ) وكذا ذكر قاضيخان . وذكر فى الفوائد الظهيرية وفخر الإسلام 
وجماعة من شروح ال لامع الصغير أنه يباع المبيع سق المشترى » فإن فضل شى ء عما دفعه يصرف إلى الغرماء » ولا 
شلك أنه غير لازم لأن الواجب له بعلا الاسبلاك مثل حقه المسهلك وهو الدراهم ( قوله ومن باع دارا بيعا قاسدا 
فبناها الاشترى ) أو غرس فيها أشجارا ( فعليه قيمها ) وانقطع حق البائع فى استردادها بالبناء والغرس 


من البائع کا فى الرهن » لكنه يفارقه من وجه آلحر وهو أن الرهن مضمون بقدر الدين لاغير » وهاعنا المبيع 
مضمون تجميع قيمته كا فى الغصب ( وإن مات البائع فا اشترى أحق به حى يستوق الكن لان يقدم عايه حال 
حياته) لما تقدم من أن للمشترى حق منع البائع من المبيع إلى أن بأخذ ما أدى إليه ‏ وكل من يقدم عليه حال حياته 
يقدم على غرمائه وورثته بعد وفاته كالمرهن » فإن الراهن إذا مات وله ورثة وغره ء فالمرهن أحق بالرهن ٠ن‏ 
الو رثة والغرماء حى يستوق الدین ( ثم إن كانت درام القن قائمة يأحذها بعينها لأنها ) فيه ( تتعين ) بالتعيين على 
رواية آى سلبان ( وهو الأصح ) وعلى رواية أى حفص لانتعين ؛ والقبض الفاسد وهو بيع درام بدبراهم إلى 
أجل فى تعيين المقبوض للرد” على الروايتين . وجه رواية أنى حفص الاعتبار بالبيع الصحيح . ووجه رواية 
أنى سلیان ما ذكره المصنف أن ابن فى يد البائع بعازلة المخصوب ف كونهما مقبوضين لاعلى وجه مشروع . 
وقيل قحم التقض و الاسترداد والدراهم المغصوبة تتعين لارد يحب رد عينها إذاكانت قائمة( وإن كانت مسهلكة 
أحذ مثلها ا بينا ) أنه بمنزلة المغصوب والحكم فيه كذلك . وذكر فى الفوائد الظهيوية أن المبيع يباع لمق 
المشرى . فإن فض شىء يصرف إلى الغرماء 15 فى بيع الرهن بالدين . قال ( ومن باع دارا بيعا فاسدا فيناها . 
المشرى فعليه قيمتها عند أنى حنيفة . ش د 


ا اه 5 
( قوله والقبض الفامد › إلى قوله : على الروايتين ) أقول : قوله والقرض مبتدأ » وقوله على الروايتين خبره . 


- /اة - 
(وقالا : ينمض البناء وترد الدار ) والغرس على هذا الاخختلاف . مما أن حق الشفيع أضعف من حق البائع حى 
يحتاج فيه إلى القضاء ويبطل بالتأخير » بخلاف حق البائع > ثم أضعف اللقين لإيبطل بالبناء فأقواهما أولى . وله 
أن البناء والغرس مما يقصد به الدوام وقد حصل بتسليط من جهة البائع فينقطع حق الاسترداد كالبيع » حلاف حق 
الشفيع لأنه لم يوجد منه التسليط وهذا لايبطل بهبة المشترى وبيعه فكذا ببنائه . 


(وقالأبويوسف ومد ينقض البناء) ويقلع الغرس( وتسترد الدار. هما أن حق الشفيع) ف الدار الى يستحيق فيها 
الشفعة ( أضعف من حق البائع ) بيعا فاسدا فى الاسترداد بدليل أنه ( تاج ) فى ثبوث الملك له فى الدار ( إلى القضاء 
ويبطل باإتأخير ) بعد العلم ولا يورث ٠‏ وحق هذا البائع فى الاسترداد لايتوقف على قضاء ولا يبطل بالتأخير 
ويثبت لورثته ر و ) الاتفاق على أن ر حق الشفعة الأضعف لايبطل بالبناء) والغرس (فأقواهمام وهو حق البائع 
( أولى ) أن لايبطل بهما فيثبت بذلالة تبوته ( ولألىحتيفة أن البناء والغرس ما يقصد به الدوام وقد حصل بتسليط 
البائع فينقطع ) به رحق الاسترداد كالبيع) والمبة ( بحلاف حق الشفيع فإنه ) وإن کان أضعف ( لم يوجد) مايبطله 
وهو تسليطه على الفعل : أعنى البناء فيعمل بمقتضاه وهو النقض والقلع ( ولهذا لايبطل بالبيع والحبة ) أيضا 
وقال أبو يوسف وعمد:بنقض البناء وترد الداز) وكذا إذا اشترى أرضا وغرس فيها. وذكر فى الإيضناح أن قول 
أىيوسيف هذا هو قؤله الأول وقوله آترا مع أنى حنيفة (لهما أن حق الشقيم أضعف من حق البائع لأنه يحتاج فيه 
إلى القضاء ) أو الرضا ( ويبطل بالتأخير ) ولا يورث ( مخلاف حق البائع ) فإنه لايحتاج إلى ذلك ۰ وقد تقدم 
أن البائع بيعا فاسدا إذا مات كان لورئته الاسترداد:والأضعفإذالى يبطل بشی ء فالأقوى لايبطل به وهوبديبى ۰ 
وحق الشفيع لايبطل بالبناء والغرس فحق البائع كذللك ( ولأنىحنيفة أن البناء والغرس حصل للمشترى بتسليط من 
جهة البائع ) وكل ما هو كذلك ( ينقطع به حق الاسرداد كالبيع ) الحاصل من المشرى وخادف الشفيع 
إذ التسليط لم يوجد منه ) ولهذا لو وهبها المشرى لم يطل حق الشفيع » وكذا لو باعها من آآخر فإنه بأخحذ بالشفعة 
بالبيع الث بالمّن أو بالأول بالقيمة وإن كان لاشفعة فى البيع الفاسد لأن حق البائع قد انقطع هاهنا » وعلى 
هذا صار نحق الشفيع لعدم التسليط منه أقوى من حق البائع لوجوده مئه » وهذا التقرير نباك أن قوله ما 
يقصد به الدوام لامعل له فى الحجة . قبل : وإنما أدهله فما إشارة إلى الاحتراز عن الإجارة ء فإن البناء 
والغرس بالإجارة لايقصد بهما الدوام » ولعله ذكره لان يلحقه بالبيع ف كونه منهيا مقررا لأنه لماقصد 
به الدوام أشبه البيع فكان مهيا للملك فينقطع به حق الاسترداد كالبيع > وإذا ثبت هذا كان لاشفيع أن يأخذ 
المشرى:. واعترض بأنه إذا وجب نقض البناء حى الشفيع وفيه تقرير العقد الفاسد وجب نقضه لق البائم بالطريق 
الأولى لأن فيه إعدام الفاسد' . وإذا تمل ماذكر فليس بوارد » إذ البائع مسلط دون الشفيع » ولا يازم من نقضه 
من ليس مسلط نقضه مسلط فانتفت الأولوية وبطلت اللازمة . واعيرض أيضا بأنه إذا نقض البناء ليق الشفيع 
وجب عود حق البائع ف الاسترداد لوجود المقتضى وهو العقد الفاسد وانتفاء المائم وهو اليناء 4 51 إذا باع 
المشترى شراء فاسدا بيعا حيحا ورد عليه المبيع بما هو فسخ. وأجيب بوجود مانع آخر فإن المانع من الاسترداد غا 
ينتى بعد ثبوت الملك للشفيع وأنه مانع آخر من الاسترداد» وهذا لأن النقض إتما وجب ضَرورة إبقاء حى الشفيع 


فصار النقض مقتضى صمة النسلم إلى الشفيع فلم يجز أن يثبت المقتضى على وجه يبطل به المقتضى وهو التسليم إلى 


س 10/9 سه 
وشك maa‏ خت رجه اله وقد ال فى كتاب الشفعة فإن نحق 


EET TT‏ وهذه لمسثلة من للسائل الى أنكر فيها أبويوسف 
الرواية محمد على الوجه المذكور فى اللنامع ؛ فقول المصنف ( وشلك يعقوب رحمه الله فى حفظ الرواية عن 
أنى حنيفة ) بذلك » قالوا إنه شلك فى حفظ الرواية عنه لا فى مذهبه : يعنى أن مذهبه معروف أنه لاينقض البناء 
ولكن تحب القيمة على ااشترى ر فإن محمدا نص على ) هذا ( الاختلاف فى كتاب الشفعة ) فإنه قال : إذا ببى 

SE SS‏ ل ا ا 
عن أن حنيغة حنيفة ثابتة لأن بحق الشفعة فى الدار المبيعة بيعا فاسدا مبنى على انقطاع حق البائع فى الاسترداد ء فلولا قوله 
بانقطاع حق الاسترداد بالبناء لم يوسجب الشفعة فيا » غير أن حكاية شس الأثمة قول أبىيوسف محمد مارويت لك 
عن أنى حنيفة أنه أحذ قيمّها وإنما رويت لك أنه ينقض البناء فقال.بل رويت لى أنه يأحذ قيمتها صريح فى الإنكار 
لاق الشك » وصريح فى أنه ينقل عن أنى حنيغة ما يوافق مذهبهما وعدم الللاف . وقول المصقف ( فإن حق 
الشفعة مبنى على انقطاع حق البائع بالمبناء وثبوته على الالحتلاف ) معناه أن حق الشفعة وجودا وعدما مبنى على 
انقطاع حق البائع بالبناء وجودا وعدما » فوجوده مبنى على علمه وعلمه می على وجوده » وعلى هذا فثبوته 
على الاختلاف باحر . وجماغة من الشأرحين قالوا : وثبوته بالرفع مبتدأ وعلى الاختلاف خبره » وهو عظف على 
مبی والعی ثموت حى الشفعة مبنى على انقطاع حق البائع بالبناء وثبوت حق الشفعة.على يلاف » فعنده يثبت 
بحق الشفعة فهو قائل بأنه. ينقطع 2 ' وعندها لايثرت حق الشفعة فيثبت حق الاسر داد » والأقرب أن الأوجه 
لبوته بشبوت انقطاع محق البائع فى الاسر داد » والمعنى حق الشفعة مبنى على انقطاع حق البائع باليناء 


الشفيع . روى وجوب القيمة فى هذه المسثلة عن أن حنيفة ويعقوب رحمهما الله » ثم شك بعلا ذلك في حفظ 
الرواية عن أن حنيفة لا ى مذهبه . والدليل على أن مذهبه ذلك تنصيص عمد رحه ماعل ات ی كتاب 
الشفعة أن عند أنى حنيفة للشفيع الشفعة فى هذه الدار الى اشتراها المشترى شراء فاسدا و بنى فيها أو غرس » وعئدهما 
لاشفعة للشفيع فيا وحق استدحقاق الشفعة مبنى على انقطاع حق البائع فى الاسترداد بالبناء والغرس وثبوته محتلف 
فيه » فن قال بثبوته قال بانقطاع حق البائع » ؤمن قال بانتفائه قال بعدم انقطاع حق البائع لأن وجود الملزوم 
بدون لازمه محال؛ وعلى هذا فن حفظ مذهب ألى حنيفة فى ثيوت الشفعة لايشك فى مذهبه فى انقطاع حق البائع 
الاسترداد فلم يبق الشلث.إلا فى روايته عنه محمد رحمهم الله . قال شمس الآثمة النرخسى : هذه المسئلةهى المسئلة 
الثالثة الى جرت الحاورة فيها بين ألى يوسف ومحمد . قال أبو يوسف : ما رويت عن أل حتيفة أنه يأخذ قيمتها » 
وإنما رويت لك أن ينقض البناء . وقال محمد : بل رويت لى عنه أنه يأخذ قيمتهاء وهذا كا ترى يشير إلى أن 
الشاك كان فى الرواية حيث لم يقل مذهب أن ىحتيفة كذا » وإتما قال ما رويت وفيه تأمل . ولما كان هذا الموضع 
تحتاجا إلى توكيد كرر المصتف قوله ( شك يعقوب فى الرواية ) وف كلامه نوع انغلاق لأنه قال : رواه يعقوب 
عنه فى ابلامخ الصغير » والراوى فى اللخامع الصغير عنه محمد لأنه تصننيفه» إلا إذا أريد بالجامع الصغير المسائل 


( قوله وفيه تأمل )أقول : لأنه إما قال ما رويت لأن النزاع كان فى الرواية لا فالمذهب » فيجوز أن يكون الشك ف المذعب أيضاء بل. 
لا يبمد أن يقال ذلك هو الظاهر. ثم قوله ( ما رويت ) صريح ف تق الرواية لا فى.الشك فيا ء إلا أن يراد بالشك خلاف اليقين مطلقا. 


#/ 4 سه 


قال ( ومن اشترى جارية بيعا فاسدا وتقابضا فباءها وربح فيها تصدق بالربح ويطيب للبائع ماربح امن ) 
والفرق أن اللدارية ما يتعين فيتعاق العقد بها فيتمكن اللحيث ف الربخ » والدراهم والدنانير 


وثبوت انقطاعه به على الحلاف عندهما لاينقطع فله القلع والهدم» وعنده ينقطع فلا يسترد . واتفقت الروايات أن 
طلب حق الشفعة فى البيع الفاسد يعتبر وقت انققطاع حق البائع لا وقت الشراء : وأورد على أى حنيفة لما وجب 
نقضهما لحق الشفيع.وفيه تقرير للفساد فأولى أن جب نقضهما لق البائع وهو أقوى وفيه إعدام الفساد . أجيب ينع 
الملازمة » فإن البائع جان ولا جناية من الشفيع فلا يازم منالنقض لأجل من لاجناية منه النقض لمن -جنى . فإن 
قيل : إذا نقض البناء والغرس لأجل الشفيع ينبغى أن يعود حق البائع فى الاسترداد » كا إذا فسخ البيع عن العبد . 
أجيب بأن المانع من الاسترداد إنما يز ول بعد ملك الشفيع فيقبت حق.نقض البناء والغرس حكا لملكه . هذا قولهما 
أوجه لآن قول ألىحنيفة إن البتاء مما بققصد به الدوام بمنع للاتفاق فى الإجارة على إمجاب القلع » فظهر أنه قد يراد 
للبقاء وقد لا . فإن قال المستأجريعلم أنه يكلف القلع ففعله مع ذللك دليل على أنه لم يرد البقاء . قلنا : المشترى شراء 
فاسدا أيضا يكلف القلع عندنا » وقولكم لايلزم ذللشحل الازاع فأقل الآمر أن يمل الحلاف > ووز أن يكلف 
النقض ففعله مع ذلك دليل قصده عدم اليقاء إلامدة ما . وأما تعليل بعفمهم له به اتصل به حق العبد فصار كالبيع 
فبعيد عن الصواب » لأن ذلك فيا إذا كان العبد عبدا آخر اشتراه من اشتراه شراء فاسدا أو قبل البة 'فيه بطريق 
صعيح » وما نحن فيه نفس العاقد ابلدانى بعقده هو الذى بى فلا يستحق بجنايته » وفعله المقررلمعصيته أن يقطع حق 
القاصد للتوبة وهو فى الحقيقة حق الله تعالى ‏ كلاف ما إذا اتصل به حقمن لاجناية منه فإنه جل" وعلا أذن ى 
تقديمحقه ( قوله ومن اشترى جارية بيعا فاسد! و تقابضا فباعها ) المشرى (وربحفيها تصدق بالربح ويطيب. 
لبائعه ماربح ی المّن ) الذى قيضه من المشترى إذا عمل فر ببح » والأصل فى هذا أن المال نوعان : نوع لايتعين 
فى عقود المعاوضات كالدراهم والدنانير » وتوع تتعين وهو ما ممواهما . والحبث نوعان : خبث ق البدل لعدم 


الى رواها يعقوب عن أىحنيفة محمد : قال ( ومن اشترى جارية بيعا فاسدا وتقابضا ) اعلم أن الأموال على 
نوعين : نوع لايتعين ف العقدكالدرام والدنائيرء ونوع يئعين كخلافهما . والحبيث أيضا على نوعين : خبث 
لفساد الملك » وححبث لعدم املك .فأما. الأول فإنه يْثر فما يتعين دون مالا يتعين . والثاى يوثر فيهما خميعا . وإذا 
ظهرهذا فناشترى جارية ببعا فاسداوتقابضا قباعها وربحفيها تصد ق‌بالر بح وإن اشتری الببائع بالمن شيئا وربح 
فيه طاب له الربح لأن اللمارية ما يتعين بالتعيين فيتعاق العقد بها ويوثر انلحيثف الربح والدراهم والدنانيرلايتعينان 
فلم يتعلق العقد الثائى بعينها فلم يكثر الث فيه لأنه لفساد الملك لالعدمه » ومعى عدم التعين فما أنه لو أشار إلا 
وقالاشتريت منك هذا العبد بهذه الدراهم كان له أن يتركها ويدفع إلى البائع غيرها لما أن المن يحب فى ذمة 
المشترى لايتعلق بعين ثلك الدراهم المشار إليها ف البياعات » وهلا إنما يستقم على الرواية الصحيحة » وهى انما 
لاتتعين 'لاعلى الأصح وهى الى تقدمت أنها تتعين فى البيع الفاسد لأنها بمتزلة المغصوب . ومن غصب جارية 
ؤباعها بعد ضمان قيمسها فر بح فيها أوغصب دراه وأدى ضانم! واشنرى بها شيئا وباعه وربحفيه تصدق بالربح 


( قوله وهذا إما يستقيم على الرواية الصحيية وهى أنها لا تعمين الخ ) أقول : فيه بحث » فإن عدم التعيين سواء كان فى المفصوب أو من 

البيع الفاسا نما هو فالمقد الثانى ولا يشير تعينه الأول فقوله إننا يستقي الخ فيه ما فيه( قولة لاعلى الأصح وهى الى تقدمتالخ) أقول : 

يمى تقدمذكرها بورقة تخمينا بقوله ثم إذا كانت درام الى قائمة يأعذها بعيئبا لأنبافيه تتعين بالتعيين علىرواية أإسليان وهو الأصح . 
٠۰ (‏ - فح القدير حت - ١‏ ) 
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لايتعينان فى العقود فلم يتعلق الخقد الثافى بغينها فلم يتمكن إلحيث فلا يجب التصدق »وهذا ی انتبث الذى سببه 
قساد اللاك ء أما اللنيت لعدم الملك فعند ألى حنيفة ومحمد يشمل النوعين لتعلق العقد فما يتعين حقيقة » وفيا 
. لايتعين شببة هن حيث إنه يتعلق به سلامة المبيع أو تقديز لمن » وعند فساد الماك تنقلب المتقيقة شببة والشببة 
تنزل إلى شبة الشيبة » والشببة هى المعتيرة دون النازل عنبها . 

الملك فى المبدل ء وخبث لفساد اللاك . فالحبث لعدم الملك يعمل ف النوغين حتى إن الخاصب أو المودع. إذا تصرفا 
فى الغصوب والوديعة وها عرض أو نقد وأديا ضمانهما وفضل ربح وجب التصدق به عند ألىحنيقة ومحمد لأنه 
بدل مال الغير فما يتعين فيثبت فيه حقيقة الحبث » وفيا لايتعين إن لم يكن ما اشتراه به بدل مال الغير 'لآن الهقد 
لايتعلق به بل بمثله فى الذمة » لكنه إتما توسل إلى الربح بالمغصوب أو الوديعة فتمكن فيه شبهة الربح بمال الغير من 
حيث إنه يتعلق به سلامة المبيع أن نقد الدراهم المغصوبة أوتقديرؤالئن إن أشار إلى الدراهم المخصوبة ونقد من 
غيرها فيتصدق به لأن الشبهة معتبرة كا لتقيقة فى أبواب الربا » والحبث لفساد الماك دون اللحبث لعدم الملك فيوجب 
شبة اللحبث فيا بونجب فيه عدم الملك حقيقة اللتبث » وهو مايتعين .كابلدارية فى مسئلتنا ويتعدنى إلى الحا » وشبهة 
الشببة فيا يو-جب فيه عدم الملك الشببة وهو مالا يتعين ' وشبهة الشببة غير معتيرة لأن اعتبار الشيبة حلاف الأصل 
بالنص وهو هيه عن الربا والريبة فلا يتعدى » وإلا اعتبر مادونها"كشبية شببة الثببة وهلم فينسد باب التجارة وهو 
مفتوح ء فلذا قال : يتصدق المشترى بالربح فا ويطيب : يب للبائع ما ربح فى القن » ولا شلك أن هذا إنما هو على 
الرواية القائلة : إنه لانت تين النقود فق البيع الفاسد » أما على الرواي لقئلة تتعين فحكم الربح فى النوعين كالغخصب 
لايطيب » وقد ذكر المصنف أن رواية التعبين فى البيع الفاسد هو الأصح ء فحينئذ الأصح وجوب التصندق على 
البائع ضا مما ربح فى الكن ء غير أن هذه المسئلة بهذا التفصيل ف طيب الربح صريح الرواية فى الخامع » »> فَإِنَ فيه 
محمد عن يعقوب عن ألى حنيفة ى رجل اشترى من رجل جارية بيعا فاسدا بألف وتقابضا وربح كل واحد 
مما فا قبض قال : يتصدق الذى قبض الءاريةبالربح ويطي 5 ب الربح الذى قبضن الدراهم » وحينئذ فالأصح أن 
الدراهم لاتتعين فى البيع الفاسد لا كا قال : : وقول المصنف ( لاتتعين فى العقود ) أى عقوذ البياغاث » لاف 
ماسواها من الشركة والوديعة والغصب » وقول بعضمما احيرز به عن الوديعة والغصب: والشركة إنما يصخ 
لوكان لفظ البياعات أو المعاوضات مذ كور ا المصنف وليس كذلك » وهذا التفصيل قول ألى. حنيفة ومحمد : 
فى الفصلين غند ألى حنيفة محمد » لآن اللمبث لما كان لعدم الملك أثر فيا يتعين وفيا لايتعين . . وقال أبو يوسعف : 
يطبب له الربح لأن شرط الطيب الضمان والفرض وجوده . وما أن العقد٠يتعاق‏ با يتعين حقيقة لعدم جواز 
الاستبدال ( وفيا لايتعين شبهة من حبث سلامة المبيع أوتقدير القن ) وبيانه أنه إذا اشر ی بها فلا يخلو أما إن أشار 


( قوله لأن المبث لما كان لعدم املك الخ ) أقول : كتب ف هامش هذا البحث ما هو صورثه . وقد استشكل قوله بعد شان قيتها . 
أن الكاد م فى اللحبث لمدم الملك وإن أدى الان فقد ملك على أصلهءثم إذا ربح بعد ذلك لم يكن الحبث لعدم الملك . والحواب أن 
التقدير ليس من أسباب الملك » وإنما يثبت الملك مستندا بالغمان » وف المستند شيبة العدم » وشهة العدم ملسقة بحقيقة العدم فيما يبتى علي 
الشهات والصدقة.تيتى علبها » فكان الحكم فيم حكم عدم الاك بالنسبة إلى الربح » فالملك بعد الغيان يفيد طيب المغصوب لا طيب الربح 
المامل منه > لاله بالنسية إليه كالعدم اه . ونحن نقول : فعلى هذا يكون ربح الغصوب الضمون شببة المبث » وفى ربح للدم 
المغصوب المضموكن شبة الكبية » إذ عل مقتفى تقرير ٠‏ يكون فيا شهة الك رلا يضم ألبالنة لى أدعاا ف الكلام حيث لايخرجه إل 
الحفيقة فليتأمل . . 


£ 
قال ('وکذلك إذا ادعى على آخر مالا فقضاه إياه » ثم تصادقا آنه م يكن عليه شی ء وقد ربح المدعى فى الدراهم 
يطيب له الربح ) لأن الحبث لفساد الملك هاهنا لأن الدين وجب بالتسمية ثم استحق بالتصادق ٠‏ وبدل 
المستحق ملوك فلا يعمل فها لايتعين . ْ 
وقال أبو يوسف : يظيب لدالربح مطلقا لأن عنده شرط ألطيب الغمان وقد وجد » وعند زفر والشافعى لايطيب 
فى الكل لأن الدر اهم والدنائير تتعين » حى لو اشترى بهذه الدراهم فهلكت بطل البيع عندهما كا فى المبيع المعين: 
وعندنا لايبطل » وليس له أن يحيسها ويعطى مثلها عندهما ( قوله وكذللك الخ ) قال ف الخامع الصخير : وكذلك لو 
ادعى على آآخ رمالا فقضاه ثم تصادقا أنه لم يكن له عليه شی ء وقد ربح المدعى فى الدراه الى قبغما على آنا دينه 
( يطيب له الربح لأنالحبث لفساد الملك هنا لآن الدين وجب بالتسمية ) أى بالإقرار عند دعواه المال ( ثم استجق 
بالتصادق) فكان المقبوض بدل المستحق وهو الدين ( و بدل المستحق مملوك ) أى ملكا فاسدا سواء كان عينا أو ` 
دينا » أما عينا فبدليل أن من اشترى عبدا يجارية أوثوب ثم أعتق العبد واستيحقت ابلدارية يصح عتق العبد » فلوم 
يكن بدل المستحق مملوكا لم يصح العتق » إذ لاعتق فى غير اللات والعبد بدل الخارية المسمحقة , وإذا ملكه فاسدا 
فيا لايتعين لايعمل فيه خبثا فطاب له الربح . وى الجامع الكبير لقاضيخان : بدل المستحق مماوك بدليل ما لو 
. حلف لايفارقه حى يستوق حقه فباعه المديُون عبد لغيره بذلك الدين وقيضه ثم استحق العبد لامحنث » لآن 
المديون ملك ما فىذمته بهذا البيع فيكون مستوفيا حقه فلم بحنث ء وبيان فساد الملك ى بدل المستحق أنه إذا استحق 
المبدل يجب رده ولا يبطل البيع فتتمكن فيه شيبة عدم الملكِ ؛ ولو حصل الربح درام غير جملوكة تتمكن فيه 
شببة. الحبث » فإذا حصل من دراهم فيها شبهة عدم املك كان فيه شببة شببة الحيث فلا تعتير : واعلم أن ملك 
باعتبار زعمه أنه قبض الدرا بدلا ا يزعم أنه ملكه 3 أما لوكان فىأصل دعواه الدين متعمدا للكذب فدقم 
إليه لاعلكه أصلا لأنستيقن أنه لاملك له فيه » والله أعلم : 
إليها ونقد منها أوأشار لبها ونقد من غيرها ء فإن كان الأول فقد تعلق به سلامة المبيع لأنه هو الواقع نمنا » 
وإ ن کان الثانى فقد تعلق به من حيث تقدير الدّن والربح فى الأول حضل ملك الغير من كل وجه . وف الثانى 
توسل إليه نمالالغير لآن بيان جنس امن وقدره ؤوصفه أب رلابد منه بأحواز العقد وذلك حصل يمال الغير فيجب 
التصدق بالربح ف الحقيقة والشنبة جميعا » وإذا كان اللحبث لفساد الملك انقلب حقيقة الحبث وهى الى تكون فيا 
يتعين إلى شببته » لأن خصول الربح لم يكن بما هو ملك الغير من كل وجه » بل .بماله فيه شائبة ملك تازل + 
وشبة الث وهئ الى تكون فيا لايتعين إلى شبة الشببة» لأن تعلق سلامة المبيع أو تقدير المن اللذين كانا شبية 
خبث لحصولما بعال الغير من كل وجه لم يبق كلك بل با له فيه شائبة ملك والشبية هى المعتيرة لا النازل عنها 
قيل بالحديث وهو ماروى و أن النى صلى الله عليه وسلم نهى عنالر باوالريبةة والريبةهى الشبهة وهودليلعلى أن . 
الشبية معتبرة . وأما أن شبهة الشبهة غير معتبرة فليس فيه دلالة على ذلك على تقدير اختصاص الريبة بالشببة لاغير » , 
وأما إذا كان شبهة الشببة أيضا داخلة ف الريبة فقد يثبت به حلاف المدعى والمعنى فى ذلك أن شببة الشبهة لو اعتبرت 
لاعتير ما دونها أيضا دفعا.الحكم ء لكن لايصح اعتبارره لثلا ينسد باب التجارة » إذ قلما مخلو عن شبهة شببة 
الشبية:فا ذونها . قال ( وكذلك إذا ادعى الخ) رجل قال لاخرلى عليك ألف درهم فاقضها فقضاها ثم تصادقا أنه 
لم يكن عليه شى ء وقد تصرف فيب المدعى وربح طاب له الربح ) ولا يجب التصدق به لأن الليبث فيه تفساد الملك 
لأن الدين ثبت بالتسمية بلبعوى المدعى وأداء المدعى عليه وملك ماقيضه بدلا عنه فكان تصرفه مصادفا لملكه : 
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( فضل فيمايكره) 


. قال ( وی رسول لله صلى الله عليه وسلم عن النجش ) وهوأن يزيد فى المن ولا يريد الشراء ليرغب غبره 

وقال « لاتناجشوا» . 
( فصل فیا يكره ) 

ماکان دون الفاسد أخره عنه > ولیس المراد بکو نه دونه فى حكم المتع الشرعى بل وعدم فساد العقد » وإلا 
فهذه الكراهات كلها تحر ية لانعلم حلافا فى الوم . ومقتضى النظر عندى أن يكون على أصولنا الشراء على سوم 
الآخر بشرطه » والناضر للبادى فى القمط والإضرار فاسدا ع وتلى الخلب إذا لبس باطلا أو يثبت ت له الخيار ۽ 
وهذا لن البى مطلقه للتحريم إلا لصارف . :وهذه المعانى المذكورة سببا لانبى تكد المنع لاتصرفه عنه + فإن 
ق اعراض الرجل على سوم الاختر بعد الركون وطيب نفس البائع بالمسمى إثارة للعداوة والبغضاءكال حمر والميسر 
فيحرم ذلك » وشراء ماجىء به فى زمن الحاجة ليغالى على الناس ضرر عام للمسلمين وأهل الذمة فيحرم : وكذا . 
البيع من القادمين مع حاجة المقيمين فإنه لم يرض بالعن المذ کور إلا على تقديركونه سعر البلد فيجب أن يكون غير . 
منعقد لعدم الرضا به كقول مالك ١‏ أو متعقدا ويثيت له خيارالفسخ كقول الشافعى ء وكون الوصف عجاورا 
أو لازما لاينىماذكرنا إذ الاصطلاحات لاتنى المعانى الحقيقية المقتضية للبطلان أو الفساد» على أن معنى الفساد 
ليس إلا كون العقد مطاوب التفاسخ للمعصية بباشرة المبى عنه وعلك البدل منه بالقبض ء وتأخر الملك إلى 
القمبض ليس إلا لوجوب رفع المعصية برفعه » ويجب فى هذه البياعات ذلك كله غير أنه لماكان المنع بأخخبار 
الاحاد الظنية “موه مكروها على اصطلاحنا » ولماكان الركن وهو مبادلة المال بالمال باليراضى ثابتا جعاته 
فاسدا ( قوله ونہی رسول الله صل الله عليه وسلم عن النجش » وهو أن يزيد فى العن ولا يريد الشراء ليرغب غيره ) 
بعد مابلغت قيمنها فإنه تغرير لامسلم ظلما > فأما إذالم تكن بلغت قيمنها فز اد القيمة لايريد الشراء قجائز لأنه نفع 
مسلم من غير إضرار بغيره إذ كان شراء الغير بالقيمة ( قال صلى الله عليه وسلم « لاتناجشوا » ) فى الصحيحين من 
لكن لما تصادقا أنه لم يكن استحق المبدل واستحقاق المبدل لايخرج البدل عن الملك لأن بدل المستحق مماوك به 
إذا كان عينا يتعين » كما إذا اشترى عبدا بجارية وأعتقه فاستحةت الخارية فإن العتق نافذ . ولو لم يكن يدل 
المستحق مملوكا لما نفذ لامتناعه فى غير اللاك بالنصء فإذا كان مالا يتعين أولى» لكنه يفسد الملك إذ الاستحقاق 
قصدا فى مقابله لا فيه » فلو كان فيه كان باطلا واللبت لفساد الملك لايعمل فأ لابتعين .0 

( فصل فيا یکره ) 

قيل المكروه أذنى درجة من الفاسد » ولكن هو شعبة من شعبه فلذلك أليق به وأخر عنه . ولعل تحقيق ذلك 
ما ذكر فى أصول الفقه أن القبح إذاكان لآمر جاور كان مكر وها + ذا كان بوص تمل كان ناما وقد 
قررناه ف التقرير ( ونی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن عن النجش ) بفتحتين ( وهو أن يزيد الرخل ف المن ولا 
يريد الشراء ليرغب غيره ) و يجرى ف التكاح وغيره حيث قال عليه الصلاة والسلام ( لاتناجشوا ) أى لاتفعلوا ذلك 


( فصل فيا يكره) 
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قال (وعن السوم على سوم يره) قال عليه الصلاة والسلام : لايستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب 

على خخطبة ' أخيه » ولأن فى ذلك ,إيحاشا وإضراراء وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ تمن فى المساومة ح فأما 

إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر فهو بيع من يزيد ولا بأس به على مانذكره » وما ذكرناه حمل اہی ف التكاح 

أيضا . قال ( وعن تلت اللخلب) وهذا إذاكان يضر بأهل البلد فإن كان لايضرّفلا بأس به » إلا إذا ليس السعر 
على الواردين فحينئذ يكره لما فيه من الخرور والضرر . 


حديث أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « لاتتاى الركبان للبيع » ولا يبع بعضكم 
على بيع بعض » ولاتناجشوا » ولا بیع حاضر لباد» والنجش بفتحختين وزروى بسكون احم ( قوله وعن السوم ) 
أى ونهى عن السوم ى حديث ابن ر ف الصحيحين فى لفظ «لاببيع الرجل على بيع أخيه » ولا يخطب على 
خحطية أيه إلا أن بأذن له » وىالصحيحين من حديث أنىهريرة أن رسول الله صلی الله عايه وسلم نهى عن 
تلى الركبان » إلى أن قال « وأن يستام الرجل على سوم أخيه » وعرفت مثيره وهو مافيه من الإيحاش والإضرار » 
وشرطه وهو أن يتراضيا بثمن ويقع الركون به خيعجىءآخر فيدفع للمالك کار أو مثله غير أنه رجل وجيه فيبيعه منه 
لوجاهته . وأما صورة البيع على بيع أخيه بأن يتراضيا على تعن ساعة فيجىء آخر فيقول أنا أبيعك مثل هذه 
السلعة بأنقص من هذا المن فيضر بصاحب السلعة فظهرتصوير البيع على بيع أخيه والسوم على سوم أخيه والوارد 
فيهما حديثان فلا حاجة إلى جعل لفظ البيع فىقوله صل الله عليه وسلم « لاببيع أحدكم على بيع أخيه ۾ جامعا لايع 
والشراء جازا » نما يحتاج إلى ذلك لو لم يرد حديث الاستيام » وكذا عله فى الحطبة › فإن لم ينراضيا فهو بيع من 
يزيدوا ولا بأس به كنا سنذكر ( قوله وعن تلتی ابلخلب) فى الصحيحين عن عبدالله بن عباس : نهبى رسول الله 
صل الله عليه وسل أن تتلى الركيان وأن يبيع حاضر لباد » : قال : لايكون له مارا . وللتلوصورتان: إحداهما أن 
يتلقاهم المشكرون لاطعام منهم فى سنة حاجة ليبيعوه من آهل البلد بزيادة . وثانيتهما أن يشتري منهم بأرخص من 
سعر البلد وهم لايعامون بالسعر : ولا حلاف عند الشافعية أنه إذا خرج إلهم لذلك أنه يعصى ء أما او لم بقصد 
ذلك بل اتفق إنخرج فرام فاشتری فى معصيته قولان أظهرهما عند يعصى . والوجه لايعصى إذا لم يلبس . 
وعندنا حمل اہی إذاكان بضر بأهل الباد أو ابس ء أما إذا لم يضر ولم يلبس فلا بأس , 

وسبب ذللك إيقباع رجل فيه بأزيد من امن وهوخداع والحداع قببح جاور هذا البيع فكان مكروها » وظهرمن 
هلبا أن الراغب فق السلعة إذا طلبها من صاحبها بأنقص من ثمنها فز اد شخص لاير يد الشراء إلى مابلغ تمام قيمتها 
لايكون مكثروها لانتفاء اللحداع (ونهى عن السوم على سوم غيره قال عليه الصلاة والسلام « لايستام الرجل على 
سوم أخيه ولا يخطب على خخطبة أخية » وهو ننى فى معنى النبى فيفيد المشروعية : وصورته أن يتساوم الرجلان 
على السلعة والبائع والمشرى رضيا بذلك ولم يعقدا عقد الببع حى دخل آخر على سومه فإنه يجوز » لكنه یکره 
لاشماله على الإيحاش والإضرار وها قبيحان ينفككان عن البيع فكان مككر وها إذا جنح البائع إلى البيع بما طلب به 
الأول من المن » وكذلك فى النكاح . أما إذا لم نح فلا بأس بذاك لأآنه بيع من يزيد . وقد روى أنس.رضى الله 
عنه ون الى صلى الله عليه وسلم باع قدا وحاسا بيع من يزيد». قال : وعن تل الحلب : أى ونبى عليه الصلاة 
والسلام عنتلى الحلب: أى المجلوب 1 وصورته المصرى أخير يمجىء قافلة بميرة فتلقاهم واشر ىالجميع وأدخله 
المصر ليببعه على ما أراد فذلك لايخاو إما أن يضر بأهل البلد أو لا » والثانى لايخلو من أن يلبس السعر على الواردين 


- VA— 
قال( وعن بيع إلحاضر لليادى ) فقد قال عليه الصلاة والسلام « لايبيع اللحاضر للبادى » وهذا إذا كان أغل‎ 
البلد فى قسحط وعوزء وهو أن يبيع من أهل البدؤ طمعا فى القن الغالى لما فيه من الإضرار بهم .. أما إذا لم يكن‎ 
كذلك فلا بأس به لانعدام الضرر. قال ( والبيع عند أذان الجمعة ) قال الله تعالى  وذروا البيع  ثم فيه إخلال‎ 
: ) بواج بالسبعى على بعض الوجوه » وقد ذكرنا الأذان المعتير' فيه فى كتاب الصلاة : قال ( وكل ذلك يكره‎ 
.. لما ذكرنا > ولا يفسد به البيع لأن الفساذ فى معنى: حارج زائد لا فى صلب العقد ولا فى شرائط الصحة‎ 


( قوله وعن بيع الخاضر للبادى ) تقدم النببى عنه » وحمل النبى( إذاكان أهل البلد ق عوز) أى حاجة ( أوقحط _ِ 
وهويبيع منأهل البدوطمعا ف المن الغالى) للإضرار بهم وهم جيرانه( أما إذا لم يكن كذلك فلا بأ سلانعدام الضرر) 
وقال الخلوانى : هو أن يمنع السمسار ا حاضر القروى من الببيع ويقول له لاتبع أنت أنا أعلم بذلك منك فيتوكل له 
ويبيع ويغاللى . ولو تركه يبيع بنفسه لرخص على الناس . وف بعض الطرق زاد قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض » وفى الجتى : هذا التفسير أصح » ذكره فى زاد الفقهاء لموافقته الحديث» 
وعلى هذا فتفسیر این عاس بان لايكون له سمسارا ليس هو تفسير بيع الحاضرلابادى وهو صورة الهى بل 
'تفسير لضدها وهی ابدائرة» فالمعى أنه ہی عن بيع السمسار وتعرضه » فكأنه لما سثلعنية نہی بيع الحاض رللبادى 
قال : المقصود أن لايكون له سمسارا فتبى عنه للسمسار ( قو له والبيع عند أذان الجمعة » قال تعالى) إذا نودى 
للصلاة منيوم الجمعة ‏ إلىقوله تعالى( وذروا البيع ) كأنه مجعل الوقت من حين الأذان مشغولا بصلاة الدمعة تعظها 
لا كنا قالوا ف النهى عن الصلاة بعد صلاة العصر قبل التغير ( وفيه) زيادة أله قد يفضى إلى ( الإخلال بواجب 
السعى على بعض الوجوه» وقد ذكرنا الأذان المعتبرفىمنع البيع فكتاب الصلاة ) وهومايكون بعد دخول الوقت > 
وقوله (كل ذلك يككره ) أى كل ماذكر ناه م نأول الفصل إلىهنا يكره: أى لايل على ماقدمناه(ولايفسد به البيع 
باتفاق علمائنا نحتى يجب المن ويثبت الملك قبل القبض وهو قول الشافعى » كنه يغبت الخيار فى تل ىالركيان 
٠‏ على ماقدمناه » وقدمنا قول مالك باليطلان فيه وفى النجش ء وكذا بيع الحاض رللبادى » وبه قال أحمد » وعلل 
الصحة ( بأن الفساد ) فيه ( فى معنى حارج زائد لا فى صلب العقد ولا فى شرائط الصحة ) واستشكله فى الكاف 
لآن البيع يفسد بالشرط وهوخارج عن العقد ليس فى ضلبه قال : إلا أن وول اللعازج بالجاور» وأنت علمت ما 


أو لا » فإ نكان. الأول بأن كان أهل المصر فى قحط وضيق فهو مكرؤه باعتبار قبح التضييق اجاور المنفك » 
وإن كان الثانى فقد ليس السعر على الواردين فقد غر وضر وهو قببح فيكره » وإلا فلا بأس بذلك ( قال وبيع . 
الحاضر للبادى ) أى ونهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الحاضر للبادى فقال عليه الصلاة والسلام.« لايبيع حاضر 
اباد ۾ وصورته الرجل له طعام لايبيعه لأهل المصر ويبيعه من أهل البادية بثمن غال » فلا يخلو إما أن يكون أهل 
المصر فى سعة لايتضررون بذلك أو نی قحط يتضررون › فإن كان الثانى فهو مكروه » وإن كان الأول فلا بأس 
بذلك . وعلىهذا تكون اللام للبادى بمعنى من . وقيل فى صورته نظرا إلىاللاغ أن يتولى المصرى البيع لأهل البادية 
ليغالى فى القيمة . قال ( والبيع عند أذان الجمعة ) أى ونبى عليه الصلاة والسلام عن البيع عند أذان الجمعة »قال 

اللدتعالى ‏ وذروا البيع ‏ » وتسميته منهيا باعتبارمعناه لاباعتبار الطيغة ( قوله ثم فيه بيان للقيح الجاوز » فإن البيع 
قد يل بواجب السعىإذ قعدا أو وقفا يتبايعان » وأما إذا تبايعا بمشيان فلا إخلال فيصح بلا كراهة + وقد تقدم 
ىكتاب الصلاة أن المعتبرى ذلك هو الأذان الأول إذاكان بعد الزوال ( وكل ذلاك ) أى المذ كورمن أول الفصل 


( قال لصتف والييع عند آذان الممعة ء قالء الله تعالي وذروا البيع -) أقول : قال الزيلمى : وذكر ف الباية أنهما إذا تبايما وهما حم 


11/4 
قال ( ولايأس بيع من يزيد وتفسيره ماذكرنا . وقد صح رن النى' عليه الصلاة والسلام باع قدحا وحلسأً بيع 
من يزيد » ولأنه بيع الفقراء والحاجة ماسة إليه نوع منه ) قال ( ومن ملاك مملوكين صغير ين أحدها ذو رحم 
غرم من ا شرق ينهم © وكالك إن "كان أحده ا كيزا) واا مال فيد قو ميل الل عليه وعم و 
بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» 


عندنا فى أذلك ( قوله ولا بأس ببيع من يز يد) وهو صفة البيع الذى فى أسواق مصر المسمى بالبيع فى الدلالة ( لأآنه 
عل أظدعليه وال باع قدا وحلشا ببيع من يزيد) روى أصعاب ألسنن الأر بعة من حديث أنس بن مالك « أن 
رجلا من الأنصار أت الن صلى الله عليه وسلم يسأله فقال له : أما فى بيتك شی ء؟ قالى: : بلى سحلس نايس بعضه 
ونبسط بعضه» وقعب نشرب فيه الماء » قال : اثتنى بهما : فاته بهما فأخذهها رسول الله صل الله عليه وسلم 
وقال : من يشترى هذين ؟ فقال رجل آنا آتحذها لوم فال قن ریا غل درس مرن ار ادن + فقال 
رجل : آنا بدرهضيين > فأعطاهما إياه وأحذ الدرهمين : فأعطاهما الأنصارى وقال : اشر بأحدههما طعاما فانبذه 
إلى أهلك : واشتر بالآحر فأسا فأتتى به » فأتاه به فشد فيه رسول الله صلی الله عايه وسلم عودا بيده ثم قال : 

اذهب فاحتطب وبع » ولا أرينك خسة عشر يوما » فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم؛ 
فاشترى ببعضها ثوبا ونعضّها طغاما > فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : هذا حير لك من أن تجىء المسئلة 
نكنة فى وجهاك يوم القيامة > إن المسثلة لاتصلح إلا لثلائة : لذى فقر مدقع » أو لذى غرم مفظع ٠‏ أو لذى دم 
موجع ۲ وأخرجه الترمذى عختصرا «أنه صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا فيمن يزيد » قال الرمذى : حديث 
حسن لانعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحتنى . وقد رواه غير واحد عن الأخضر بن 
عجلان وقال فى علله الكبير : سألت محمد بن [سماعيل عن هذا الحديث فقال : الأخضر بن عجلان ثقة ( قوله 
نوع منه) أى من البيع المكروه : أى الذى لايل على ماعرفت أن الكراهة تحر يمية » وإنما فصله لأن الكراهة فيه 
لمعنى .يرجع إلى غير المعقود عليه وفيا تقدم لما يرجع إليه أو لأنها مسائل يجمعها معنى واحد هو التفريق » 
لاف الأول ( ومن ملك مملوكين ) بأى سبب فرض من أسبب الملك شراء أو هبة أو ميراثا ( صغيرين ) أو 
( أحدهما وبينهما رحم محرمة لم يفرق بينهما) سواء كان ببيع أو هبة أو وصية وذكره بصورة النى مبالغة ف المنع » 

ولا ينظر فى الوصية إلى جواز أن يتأخر الموت إلى انقضاء زمان التخريم لأن ذلك موهوم ( والأصل فيه قو له صلى 
الله عايه وسلم ) فما رواه الترمذى عن ألى أيؤب الأنصارى رضى الله عنه قال : مخت رسول الله صلل الله عليه . 
وسلم يقول (« من فرّق بين والدة وولدهافرّق الله بينه وبين أحيته يوم القيامة ») وقال : حديث حسن غر يب + | 


إلى هنا مكر وه لما ذكرنا لا فاسد » لأن الفساد : أى القبح لأمر خارج زائد : أى جاور » ولیس فى صلب العقد 
ولاق شرائط الصحة وتنسر بيع من يزيد » وروی أنس رضى الله عنه قد مر آنا ( نوع منه) أى هذا الذى 
يشرع فيه نوع من البيع المكروه» ومن ملك صغيرين أو صغيرا وكبير| أحدهما ذو رحم حر ممن الأخركره له أن 
يفرق ببنهما قبل البلوغ لقوله صلى الله عليه وسام « من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ) 


بمشيان فلا بأس به » وعزاء إلى أصول الفقه لأف اليسر . وهذا مشكل فإن الله تعالى قد نى عن البيع مطلقا » فن أطلقه فى بعض الوجوه 
يكون تخصيصا وهو نسخ فلا يجوز بالرآى اھ . وفيه نمث . ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام و من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه » 
الحديك ) أقْول : قوله فرق الله يجوز أن يكورن دعام عل يعن قرف بين وا وولدها و جوز أن .يكون غيرا . 


غ44 
وووهب النى صلى الله عليه وسلم على" رضن الله تعالى عنه غلامين أخوين صغير ين ثم قال له : مافعل الغلامان ؟ ٠‏ 
فقال : بعت أحدها » فقال : أدرك أدرك » وتروى :اردد اردد» . ولأن الصغير يستأنس. بالصخر وبالكيير ۰ 
والكتير يتعاهده فكأ فى بيع أحدهما قطع الاستئناس» والمنع .من التعاهد وفيهترك المرحمةعلى الصغار » وقد أوعد عليه 


وصمحه الحا كم على شرط مسلم ونظر فيه فان فيه حبى بن عبد الله م يخرج له فى الصحبح واختلف فيه » وللاختلاف 
فيه لم يصححه الترمذى» ورواه أحمد بقصة . وروى الماك فى المستدرك عن عمران بن حصين قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وسام : # ملعون من فرق بينوالدة و ولدها» وقال: إسناده صحيح » وفيه طليق بن محمد ء تارة 
ير ويه عنه عن عمران بن حصين » وتارة عنه عن ألى بردة > وتارة عن طليق عن النى صل الله عايه وسام مرسلا . 1 
قال الدارقطى :وهو المحفوظ » وقول ابن القطان لايصخ لأن طليقا لايعرف حاله يريد خصوص ذلك وإلا 
فالحديث له طرق كثيرة وشيرة وألفاظ توجب صمة المعنى المشترك فيه » وهو منع التفريق إلا أن فى سوقها طولا 
علينا . وأما حديث على" رضى الله عنه فأجرجه الرمذى وابن ماجه من حديث المجاج بن أزطاة عن | بن 
عيينة عن ميمون بن أف شبيب عن على رضى الله عنه قال « وهب لی رسؤل الله ضلى الله عليه وس غلامين 
أخوين فبعت أحدهما » فقال رشو الله صلى الله عليه وسلم: ياع ىّمافعلغلامك ؟ فأخير ته فقال: ردده زده» 
قال الومذىحديث حسنغريب : وتعقبه أبوداود بأنميمونا لم يدرك عليا وهوعلى طريقهم من أن المرسل من أقسام 
الضعيف وعندنا ليس كذلك . وأخرجه ال حاكم والدارقطنى من طريق آخر عن عبد الرجمن بن ألى ليلل عن على" 
رضى الله عنه قال :م قدم على الزبى صلى الله عليه وسلم سبى فأمرفى ببيع أخوين فبعتهما وفرقت بيتبماء ثم أتيت 
النبى صلى الله علبه وسا فأخبرته فقال : أدركهما فار نجعهما و بعھما جميعا فلا تفرق بینہما ؛ وصصححه الما کم على 
شرط الشيخين » ونى ابن القطان العيب عنه وقال-: هو أولى ما اعتمد عليه فى هذا الباب » ومن طريق آحر 
رواه أحد والبزار وفيه انقطاع »رولا يضر على أصلنا على ماعرف . قال المصنف ( ولأن الصغير يستأنس بالصغير 
وبالكبير والكبير يتعاهده) أى يصلح شأنة (فكان ف التفريق قطع الإستثناس والمنع من التعاهد وفيه ترك المرحة على 
الصغار » وقد أوعد عليه) قال عليه الصلاة والسلام « من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبير نا فليس منا» ورواه 
1 ابن أشيبة عن مرو بن العاصء وكذارواه البخارى فكتابه المفرد فى الأدب . وروىالطحلوىف مشكل الآثار : 


( قوله ووهب ) معطوف على قوله عليه الصلاة والسلام من حيث المعنى » لأن تقريرة والأصل فيه ما قال عليه 
الصلاة والسلام وووهب الى صل الله عليه وسل لعل" غلامين أخوين صغيرين ثم قال له : مافعل الغلامان ؟ 
-فقال : بعت أحدهماء فقال : أدرك أدرك . وبروى : اردد اردد» . ووجه الاستدلال بالأول هو الوعيد » 
وبالثانى تكرار الأمر بالإدراك والرد » 'والوعيد جاء للتفريق والأمر بالإدراك عن یع أحدهما وهو تفريق وم 
بتعرض للبيع » فقلنا بكراهة البيع:لإفضائه إلى التفريق وهو جاور بنفك عنه باحواز أن يقع ذلك بالبة » والمعنى 
المؤثر فى ذلك استئناس الصغير بالصغير وبالكبير » وتعاهد الكبير للصغير » وف بيع أحدهما قطع الاستئناس 
والمنع من التعاهد » وقيه.ترك المرحمة على الصغار » وقد أوعد النبى على ذلك :بقوله صلى الله عليه وسام « من فرق 
بين والدة ؤولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) إن كان المراد برك المرمة تركها بالتفربق » ويجوز. 


(قونه والأصل فيه ما قال عليه الصلاة والسلام ) أقول : عل أن تكون مإمصدرية ( قوله ووجه الاستدلال بالأول) أقول ١‏ لاسماجة 
وعصة :الاستدلال بأدرك وأردد إلى العكرار نعم يتقوى الاستدلال پعكرار الأمر ( وله بقوله عليه الصلاة و السلام له من فرق بين و الدة 
وولدها » الحديث ) أقول.: الدعوى عامة » والحديث مخصوص بالوالدة والوله . 


سد 4A1‏ سه 


نم المتع معلول بالقرابة امحرمة للتكاح حى لايدخل فيه حرم غير قريب ولا قريب غير حرم : ولا يدل فيه 
الزوجان حتى جازالتفريق بينهما لآن النص ورد بحلاف القياس فيقتصر على مورده » ولابد من اجماعهما فى ملكه 


حدثنا يونس بن عبد الأعلى » حدثنا ابن وهب > أنيأنا مالاك بن أى اللخير الزيادى عن ألى قنبل عن عبادة 


ابن الصامت عنه صلى الله عليه وسام قال « ليس منا من لم يبجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ؛ وعلى نحو الأول رواه 
البخارى فى كتابه المفرد فى الدب من حديث ألى هريرة ٠‏ وقد روى من حديث عدة من الصحابة فهو معنى 
مشهو ر لاشك فيه عن النى صلى الله عليه وسام . قال المصئ ف( ثم المنع معلول بالقرابة الحرمة للتكاح حى لایدخله 
حرم غيرقريب) حرم الرضاع وامرأة الأب ( ولا قريب غير محرم ) كابن العم ( ولايدخل فيه الا وجان حى 
جاز التفريق بينهما لأنه على حلاف القياس فيقتصر على مورده ) ومورده كان ف الحرمية كما فى الوالدة وولدها 
والأخوين . فإن قيل : لوكان كذلك وجب أن لاعنع النفريق بين الخال وابن أخحته واللعالة وبنت أحتها لآن 
النص ما ورد إلا فى الوالدة والأخوين . فالحواب أن القرابة امحرمة تثبت معنى دلاليا وهو المفهوم الموافق فى عرف 
الشافعية القطع بأن" خصوص الوالدة غير معتبر لأن الوالد أيضا مثلها ففهممنه قرابة الولاد ثم جاء نص الأخوين : 
فعلم أن لاقصر على الولاد بل القرابة احرمة فثبت ى الخال واللحالة بالدلالة » ومعلوم أن الحققين على عدم اشتراط 
الأولوية فى الدلالة والمفهوم . بنى إيراد نقض العلة بانية مسائل يجوز التفريق فيها مع وجود القرابة ا حرمة» منها 
الثلاثة الى ذكرها المصنف وهى : ما إذا كان التفريق بحق مستحق كدفع أحدهما يجناية » أو استيلاء دين لزم 
الصغير كاستبلاكه مال الغير مع أنه فى دفعه غير جور إذ له أن يدفع عنه الفداء والدين و يستبقيه ورده وحده 
بعيب بحصته فيرده وحده وإن كان عند أنى يوسف أنه يردهما جميعا أو يمسكهما كما فى معبراعى الباب إذا وجد 
بأحدهما عيبا . والرابعة أن يدبر أحدهما أو يستولد الأمة وحينئذ جاز بيعه الآخمر . والخامسة أن يكون لحري 


أنيكون المراد فى قطع الاستئناس والمنع من التعاهد و ترك المرحمة و ذلك متوعد بقوله عايه الصلاة والءلام امن لم يرحم 
صغيرنا » ثم المنع عن التفريق نما هو باعتبار استئناس وتعاهد يحصل بالقرابة امحرمة للنكاح بأن يكون أحدهما ذا 
رحم حرم من الآحر كما ذكرنا ف صدر الكلام بلا ضرر للمولى أو الصغير قصدا فلا يدخل حرم غير قريب ولا 
قريب غير حر م ولا مالا محرمية بينهما أصلا » حى لو كان أحدهما أخا رضاعيا للآتحر أوكان أمة والآآحر ابنها 
رضاعا أو کان أحدهما ولد عم أو خال أو كان أحدهما زوج الآخر جاز التفريق بينهما لأن النص الناق ورد 
لاف القياس > لأن القياس يقتضى جواز التفريق بوجود الملك المطاق للتصرف من اللمممع والتفريق "كا فى 
الكبير ين » وكل ما ورد من النص بخلاف القياس يةتصر على مورده ومورده الوالدة وولدها والأخوان . قيل : 
فى كلام المصنف تناقض » لأنه علل بقوله ولأن الصغير يستأنس بالصغير » وقال : ثم المنع معلول بالقرابة. 
المحرمة للتكاحء ثم قال : لأن النص ورد لاف القياس ع وماكا نكذللك لايكون معلولا فجاء التناقض. و ابلتواب 
ما أشرنا إليه فى تفسير كلامه أن مناط حك المنع عن التفريق إنما هو استئناس وتعاهد محصل بالقرابة الحرمة 
النكاح بدون ضرر للمولى أو الصغير قصدا فهو بيان لما عسى يجوز به إلحاق الغير بالدلالة إذا ساواهء لابيان 
الو صف اللنامع بين المقيس والمقيس عايه » فلا تناقض بين قوله معلول على هذا التفسير وبين قوله ورد لاف 
القياس : وإذا ظهر هذا تبين أنه ليس فى القرابة وا محرمية : ولا مافيه ضرر ما يساوى القرابة الحرمة للنكاح وما 
لاضرر فيه حى يلحق بنا . فلا يرد ما قيل فى الكتب لوكان منع التفريق معلولا بالقرابة احرمة للنكاح لما جاز 
(قوله فهوبيات لما عى يجوز به إلحاق الغير بالدلالة إذا سواء) أقول: دعوى المساواة فيما إذا كان أسدهماعما أوخالاء مور دالتص مشكلة س 
٩۱ (‏ -فتح القدير حنى -5) 


س 
لما ذكربًا »حى لوان أحد الصغيرنين له و الآخر لغيره لابأس ببيع واحد منهها » ولو كان التفريق بحق مستحق 


مستأمن فباع أحدها » فللمسام أن يشتريه مع أن المنع كا هو للبائع كذلك للمشترى . والسادسة لو كانوا ثلاثة فى 
ملكه أحده. صغير حل بيع أحد الكبيرين مع أنه يصدق التفريق بين الصغير والكبير . والسابعة أنه يحوز أن 
يعتق أحدهما بعال ويلامال ويكاتبه مع أنه حصول الفرقة بالإخراج عن ملكه : والثامنة لوكان ااولد مراهقا 


التفزيق عند وجو د هذه العلة ؛ لكنه جاز فى سبعة مواضح وإن كان أحدهما صغيرا فكانت العلة منقوضة ولزم 
٠‏ التزام القول بتخصيص العلل الفاسدة عند عامة المشايخ . والأول من المواضع السبعة ما إذا صار أحدهما فى ملكه 
إلى حال لايمكنه بيعه کا إذا دبره أو استولده إن كانت أمة فإنه لابأس ببيع الآحر وإن حصل التفريق. والثانى إذا 
جنى أحدهما جناية نفس أو مال فإن للمولى أن يدفع وفيه تفريق مع أنه مخير بين الدفع والفداء » وله ولاية المنع 
عن البيع يأداء القيمة : والثالث.إذا كان المالك حربيا جاز للمسلم شراء أخدهما » وكا يكره التفريق بالبيع يكره 
بالشراء. والرابع إذا ملك صغيرا وكبير ين جاز بيع أحد,الكبير ين استحسانا وإن لز م التفريق: والحامس إذا اشتراهما 
ووجد بأحدهما عيبا كان له رد المعيب فى ظاهر الرواية ولزم التفريق . والسادس جاز إعتاق أحدهما على مال أو 
غيره وهو تفريق : والسایع إذا كان الصغير مراهقا جاز بيعه برضاه ورضا أمه ولزم التفريق ‏ وإذا تأملت مامهد 
لك آنا ظهر للك عدم ورودها فإن ماخلا الأخيرين يشتمل على الضرر ؛ أما الأول فلأن بيع أحدهما لما امتنع 
نى شرعى لومنع عن بيع الآخر تضرر المولى والمنظور إليه دفع الضرر عن غيره لا الإضرار به. لايقال : المنع عن 
تصرف التفر يق مع وجود الماك المطلق له أضرار فكيف تحمل لأنه لو لم يتحمل ذلك لزم إهمال الحديث . وأما 
الثانى فلأنه لو ألزم المولى الغداء بدون اختياره قضرر . وأما الثالث فلأن منع التفريق لدفع الضرر عن الصغير ولو 
منع المسلم من شرائه تضرر الصغير قصدا وعاد على موضوعه بالنقض» فإن احرف يدخلهما دار الحرب فينشان 
فيها » وضرر ذلك ظاهر فى الدنها لعرضية الأسر والقتل وف الآخرة» لأن ظاهر من ينشأ من صغره بينهم أن يكون 
على ديهم . وأما الرابع فلأن منع بيع أحد الكبيرين مع دفع ضرر الصغير بالآخر إضرار للمولى . وأما الحامس 
فجوازالتفويق فيه منوع. على ما روى عن أنى يوسف . وعلى ظاهر الرواية إنما جاز لن رد السام عن العيب حرام 
م نكل وجهء وف إلزام المعيب إضرار للمشترى فيتعين رده دفعا للإضرار عله . وأما فى السادس فلأن الإعقاق 
هو عين الجمع بأ كل الوجوه » لأن المعتق أو المكائب صار أحق بنفسه فيدور هوحيثًا دار أخوه ويتعاهد أموره 
غلى ما أراد ؛ ولا اعتبار #روجه عن ملكه بعد ماحصل المعنى الموجب فى إيقائهما جميعا مع زيادة وصف وهى . 
استبداده بنفسه . وأما فى السايع فلأن المنع عن التفريق للاحترازعن الضرر بهما فلما رضيا بالتفريق اندفع الضرم,» 
فما عدا الأخذرين ضرر فلا يكون فى معنى مالاضرر فبه من كل وجه فيلحق به . وأما السادس فلا ثفريق فيه ؛ 
وأما السابع. فن قبيل إسقاط الحق ‏ ثم لابد من اجتاعهما فى ملك شخص واحد حى لو كان أنحدهما له والآخر 
لخيره لابأس بهيع أحدهما لأن التفريق لايتحقق فيه وذكر الغير مطلقا ليتناو لكل من كان غيره سواء كان الغير 
ابنا صغيرا له أوكبيرا وهما فى مونته أوّلا وسواءكان زوجته أومكاتبته » ولا يجوز بيع أحذهها من أحد هؤلاء إذا 
كانافى ملكه لاصول التفريق بذلك (قوله ولوكانء التفريق بحق مستحق ) تقدم تقر يره أثناء الأشئلة وجوايها . 


وللإشارة إل ذلك قال عسى( قوله أو لزم التزام القؤل بتخصييص العلل ) أقزل :.فإنه ظهر أن العلة هى الرحم العربية الغير المستلزم ضر را 
بالمالك و بالصغير قصدا ( قله وأماءالثالث فلأن منع التضريق الخ ) أقول : فيه حث. 
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لابأس به کدفع أحدهما بابلحناية وبيعه بالدين ورده بالعيب لآن المنظور إليه ذفع الضرر عن غيره لاالإضرار به . 
قال ( فإن فرق كرو له ذلك و-جاز العقد) وعن ألنى يوسف رمه الله أنه لاجو فى قرابة الولاد ويجوز فى غيرها .. 
وعنه آنه لايجوز فى جميع ذلك بلا روينا » فإن الأمر بالإدراك والرد لايكون إلا فى.البيع الفاسد : 

«فرضى بالبيع واختاره ورضيته أمه جاز بيعه . فابليواب عن الثلاثة الأول ما أشار إليه المصنف بقوله (لأن المنظور 
إليه ) فى منع التفريق ( دقع الضرر عن غيره) وهو الصغير (لا) إلحاق ( الضرر به) أى بالمالك المفهوم من 
قوله ومن ملك مملوكين فيا تقدم» فلو منعنا التفريق كان إلزاما للضرر بالمالك » والعلة هى ماذكرنا من الرحم 
الحرمية غير المستلزم ضر را بالمالك» فعند استلز امه تكونعلة المنع منتفية عند من يمنع تخصيض العلة أو خخصصة 
باستلز ام ضرره عند من يمخصصها ء وبهذا يجاب عن الرابع إذ يلزم المالك الححجر عليه بمنعه من التصرف فى ماله 
رأسا » لاف ماقبل التدبير فإنه يمكنه بيعهما والانتفاع .ببدهما . وعن الخامس بأن مفسدة التفريق عارضها هنا 
بتقدير عدده مفسدة أعظر » فإنه إن لم يشتره أحد يذهب به إلى دار الحرب ومفسدة كونه هناك يشب ويكتهل 
أعظ من ضرر التفريق على الصغير لأنه ضرر الدين والدنيا » فالدين ظاهر والدنيا تعريضه على القتل والسبى » 
والسى هلاك » ويجىء ما ذكرنا على المذهبين فى تخصيص العلة وعدمه . وعن السادس بأن العلة ماهو مظنة 
الضياع والاستيحاش ء وقد بى له من يقوم مقام الثالث : على أن فى رواية عن أنى يوسف يمتنع بيع الثالث فى 
الكفاية قد اجتمع فى الصغير عدد من أقار به لايفرق يينه وبين واحد اختلفت جهة القرابة. كالعم واللخال » أو 
اتحدت كخالين عند أى يوسف لأنه يستوحش بفراق الكل . وعن السابع بأن العتى والكتابة عين المع لاالتفريق 
فإن المعتق والمكاتب يزول الجر عنة فيتمكن من الكون مع أخيه حيمًا كان وأيها صار 5 وعن الثامن بانتفاء 
الضرر عنهما لما إختارا ذلك فقد نحققنا تلو الوصف الظاهر المنضبظ عن الحكئة فلا يشرع معه الحكر فآل 
الكل إلى عدم العلة فى الحقيقة . ومن صور جواز التفريق ما فى المبسوط إذا كان للذمى: عبد له امزأة ولدت منه 
فأسام العبد وولده صغير فإنه يجبر الذعى على بيع العبد وابنه ون كان تفريقا بينه وبين أمه لأنه يصير مسلمأ بإسلام 
أبيه فهذا تفر يق يحق ( قوله فإن فرق كره ذلك وجاز العقد) إذا كان المالك مسلما حرا أو مكاتبا أو مأذونا » أما 
إذا كان کافرا فلا لأنهم غير عاطبين بالشرائح + والوجه أنه إن كان التفريق فى مانہم خلالا لايتعرض لم إلا إن 
کان بیعهم من مسل فيمتنع على المسلم وإن كان ممتنعا فى ملبم لامجوز ( وعن ألى يوسف رهه الله لاجوز 
فى قرابة الولاد و يجوز فىغيرهاء وعنه أنه لايجوز فى جميع ذلك ) أى قرابة الولاد وغيرها وهو قول أحمد لما روينا 
من حديث على" رضى الله عنهدوقول النبى" صل الله عليه وسل «أدركهما وارتجعهما »فإن الآمر بالإدرالك والارتجاع 


وروی غن أى حنيفة رجه الله أنه قال : إذا جتى أحدها أنه يستحب الفداء لأنه غير بين أن يدفع أويفدى 
فكان الفداء أولى : قال ( فإن فرق كره ذلك وجاز العقذ الخ ) فإن فرق كره ذلك» وإطلاق التفريق يدل على 
أنه مكروه سواء كان بالبيع .أو القسمة فى الميراث أو الغنائم أو الحبة أو غير ذلك والبيع جائز . وعن ألى يوسف 
أنه لايجوز فقرابة الولاد لقوتها وضعض غيرها د وعنه لايجوز فى جميع ذلك لما روينا من قوله عليه الصلاة والسلام 
لعلىه أدرك أدرك » ولزيد بن حارثة «اردد اردد ء فإن الأمر بالإدراك والرد لايككون إلا فى البيع الفاسد ‏ ولهما 
أن ركن البيع صدر من أهله مضافا إلى ننحله:» والكراهة لمحنى جاور وهو الوحشة الحاصلة بالتغريق فكان كالبيع 
٠‏ (قال لصتف ؛ لا الإضرار به) أقول : قال اين أهمام : أى بالماك المفهوم من قوله ومن ملك ملوكين اه افيه بحث . ( قوله وإطلاق 
التغريق يدل الخ ).أقول : لاينى عليلك أن قوله وجاز البيع يدل على التقييد ؛ قعم لا كلام في إطلاق التغريق الواقع فى الحديث . 
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وما أن ركن البيع صدر من أهله فى عله » ونما الكراهة لمعنى جاور فشابه كراهة الاستيام ( وإن كانا كبيرين 
فلابأس بالتفريق بينهما) لأنهدليس فىمعنى ماورد بهالنص »وقد صح«أنهعليه الصلاة والسلام فرّقبينماريةوسيرين 


لايكون إلا فى البيع الفاسد ( ولهما أن ركن البيع صدر من أهله فى عله والكراهة لمعنى مجاور ) والنبى للمجاورة 
لايوجب الفساد يخلافه لوصف لاز م ( فشابه كراهة .الاستيام) على سوم أخيه » وحينئذ يحب تأويل الأمر بالإدراك 
والأرتجاع على طلب الإقالة ري 2 لآخر مته : واعلم أن مدة 

منع التفريق إنما تمتد إلى بلوغ الصغير بالاحتلام أو بالخيض . وذكر فيه حديثا فى المبسوط عنه صلى الله عليه وسلم 
« لاتجمعوًا علييم بين السبى والتفريق مالم يبلغ الغلام وابلحارية » وعن عبادة بن الصّامت عنه عليه الصلاة والسلام 
« لاتفرقوا بين الأم وولدها » فقيل إلى مى ؟ فقال : إلى أن يبلغ الغلام ونحيض اللخارية » رفعه فى المبسوط وهو 
قول الشافعى + وى أظهر قوليه إلى زمان المييز سبع أو تمان بالتقريب » وإلى زمان سقوط الأسنان » والحديث 
المذ کور ذكره الحا كم وصححه وخخطأه صاحب التنقيح » وقال : الأشبه أنه موضوع » وسببه أن فى سنده عبد الله 
ابن مرو بن حسان » قال الذهبى : كذاب » وقيل رماه ابن المديى بالكذب » غير أن الحكم الم کور وهو 
التفر يق بعد البلوخ حك ثابت شرعا . وقال بعض مشايذنا : إذا راهقا ورضيا بالتفريق فلا بأس به لیما ٠ن‏ آهل 
النظر لأتفسهماء وربما يريانالمصلحة فى ذلك( قوله وإ نكانا كبيرين فلابأس بالتفريق بينهما لأنه ليس ق معى 
ماورد به النص ) ليثبت فيه المنع إلخاقا بالدلالة إذ كان أصله على خلاف القياس ( وقد صح أنه صلى الله عليه 

فرق بين مارية وسيرين) بالسين المهملة » ذكره ابن عهد البر فى الاستيعاب : قال البزار بعد أن غلطه 
للحديث طريق ذكرها » لکن روى هذا الحديث عن بشير بن المهاجر بن حاتم بن إسماعيل ودلم بن ده انهى . 
وبشير عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : أأهدى المقوقس القبطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتين وبغلة 
كان يركبها » فأما إحدى الاریتین فتسراها فو لدت له إبراهم عليه السلام وهى مارية أم إبراهم . وأما الأخرى 
فوهيها رسول الله صلى الله عايه وسل لحسان بن ثابت وهی آم عبد امن بن حسان » وذكر أن هذا الحديث ى 
صحيح ابن خز يمة؛ وخر جه الببيى بسند آلحر فی وي م او ا 
أى بلتعة إلى المقوقس » إلى أن قال : وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة مسروجة وجاريتين إحداهما أم إبراهم » 
جا من سس ل ع ور ده SS‏ 
ابن العاص عبن مصرووهذا مالف لما تقدم : وجمع بينبما بحدیث آخبر رواه البييى بسنده إلى حاطب قال : ٠‏ 


وقت النداءوهو مككروه لافاسد كالاستيام . والحواب عن الحديث أنه حمول على طلب الإقالة أو بيع 0 
باع منه أحدهما ( قوله وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما) لأنه ليس فى معنى ما ورد به النص يشير إلى أن 
مراده فیا 7 تقدم الالحاق بدلالة النص كا قررناه» وقد صح «آن الى ضلى الله عليه وسلم فرق بين مارية وسيرين 
وكانتا أمتين أختين»روى« أن أميرالقبط أهدى إلى رسو ل الله صلى الله عليه وسل جار يتين أحتين و بغلة » فكانيركب 
. البغلة بالمديئة واتخذ إحدىالداريتين سرية فولدتله إبراهم وهى مارية» ووهب الأخرى سان بزثابت وكان 
اسمها سيرين » بالسين المهملة ذكره ابن عبد الير فى كتاب الاستيعاب » وهذا كله إذاكان, المالك مسلما حرا 


ل وت ا : فى و أدرك » وارددن ( قوله أو بيع الآخر الخ ) أقول : ق أدرك ثم لفظ أو 
هاهنا لمنع الو . . : 
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وكانتا أمتين أختين » . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك الإسكندرية فجشت بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأترلنی 
فى منزله فأقمت عنده ثم بعث إلى" وحمع بطارقته » إلى أن قال : وهذه هدايا أبعث بها معك إلى حمد ء فأهدى 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ثلاث جوار منهن أم إبراهم ابن رسول الله صل الله عليه وسام : واحدة وهنا 
لأف جهم بن حذيفة العدوى » وواحدة وهبها سان بن ثاب » فهذا يعلى من ألفاط هذا الحديث وطرقه » 
ولیس ىشىء منها أن اخاريتين كانتا أختين وهو موضع الاستدلال. لاجرم ذكر أبو الربيع سليان الكلاعى 
فى كتاب الاكتفاء عن الواقدى بإسناد له: أن المقوقس أرسل إلى حاطب لياة إلى أن قال : فارجع إلى صاحبك 
فقد أمرت له ہہدایا وجاريتين أحتين فارستين وبغلة من مرا کی وألف مثقال ذهيا وعشرين ثوبا من لين وغير 
ذلك؛ وأمرت لك بماثة دينار وحخمسة أثواب فارحل من عندى ولاتسمع منك القبط حرفا واحدا و فهذا مع توثيق 
الواقدى دليل على المطلوب » وقد أسلفنا توثيقه » وكرر ذلك ابن عبد البر فى الأستيعاب » ونقله أحمد بن عبد الله 
الطبرى عن أنى عبيدة في خائمة مناقب أمهات الموثمنين فالله أعلم بذلك » وإنما بوب أبو داود للتفريق بين 
المذكورات للحديث الذنى فى مسلم عن سلمة بن الأكوع قال : «خرجنا مع ألى بكر فغزوناة: ارة ‏ إلى أن قال : 
فجنت بهم إلى أنى بكر وفيهما امرأة معها ابنة لها من أحسن العرب » فتفلتى أبو بكر ابتما فقدهت المذينة فقال 
لى النى صلى 0 ياسلمة هب لى المرأة » فقلت هىلك ء ففدى بها أسارىمكة ۽ انهى مختصرا فهذا 
التفريق وإن كان من فعل ى بكر لکن لاشك ف أن النى صل الله عليه وسل علمه واب ابتارية ولم يردها إلى 
أمها بل آبعد دار ها حين فلدى بها » فهذا والله آعم هو الدليل على التفريق بين الكبيرين » والله على . 

3 فروع ] إذا كان مع الصغير أبواه لايبيع واحدا منْهم ولو كان معه أم وأخ أو أم وعمة أو خالة أو أخ 
جاز بيع من سوئ الأم . وروى هشام عن محمد أنبم لايباعون إلا معا اغتبار! لاختلاف ابلحهة . والصحيح ماذ كر 
فى ظاهر الوواية لأن شفقة الأم تغنى عمن سواها ولذا كانت أحق بالحضانة من غيرهاء فهذه الصورة مستثناة من 
اختلافءالحهة » والحدة كالم ؛ فا وكان معه جدة وعمة وخالة جاز بيع العمة والحالة» ول و كان مله عمة وخالة 
لم يباعوا إلا معا لاحتلاف ابلمهة مع اماد الدرجة» ولو كان معه أخوان أو إخوة كبارء قى رواية الأمالى لايباع 
واحد منهم » والصحيح أنه جوز بيع من سوى و احد منهم.وهو الاستحسان لأن الشفقة أمر باطنى لايوقفف عليه 
فيعتبر السبب ولا يعبر الأبعد مع الأقرب » وعند الاتحاد فى الدرجة والجهة أحدهما يغنى . وكذا لو. ملك ميئة 
إخوة ثلاثة كبارا وثلاثة صغارا فباع مع كل صغير كبيرا جاز استحسانا » فاو كان معه أخت شقيقة وأخت لأب 
وأحت لأم باع غير الشقيقة ؛ ولو ادعاه رجلان فصارا أبوين له ثم ملكواحملة . القياس أن يباع أحدها لاتحاد 
-جهتهما » وف الاستحسان لايباع لأن الأب فى الحقيقة واحد فاحتمل كونه الذى بيع فيمتنع احتياطا فصار الأصل 
أنه إِذا كان معه عدد أحد أبعد جاز بيعه وإن كانوا فى درجة»:فإن كانوا من جنسين ممتلفين كالب والأم 
والحالة والعمة لايقرق ؛ ولكن يباع الكل أو يمسك الكل » وإن كانوا من جنس واحد كالخوين والعمين 


كان أو مكاتبا أو مأذونا له » وأما إذا كان كافرا فلا يكره التفريق لأن مافيه من الكفر أعظم والكفار غير 
عناطبين بالشرائع . ش ش 
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( باب الإقالة ) 


( الإقالة جائزة فى البيخ بمثل العن الأول ) لقوله عليه الصلاة والسلام « من أقال نادما بيعته أقال الله عيرثه 
يوم القيامة » ولأن العقد حقهما فيملكان رفعه دفعا لحاجتهما ( فإن شرطا أ کار منه أو أقل فالشرط باطل 


والحالين جاز أن يساك مع الصغير أحدهما ويبيع ما سواه »مومثل الخالة والعمة أخ لأب وأخ لأم > والله الموفق. 
( باب الإقالة) ش 

مناسبته الخاصة بالبيع الفاسد» والمكروه أنه إذا وقع البيع فاسدا أو مكروها وجب على كل من المتعاقدين 
الرجوع إلى ماكان له من رأس المال صونا هما عن الحظور > ولا يكون ذلك إلا بالإقالة إلى آخر ماذكر فى 
النهاية وتبعه غيره » وهوه صرح بوجوب التفاسخ فى العقود ا مكروهة السابقة » وهو حق لآن رفع المعصية واجب 
بقدر الإمكان : وأيضا الإقالة بيان كيف يرفع العقد وهو يستدعى سابقة ثبوته وأبواب البياعات السإبقة كلها 
مع البيع الفاسد › والمكروه بیان كرف يثبت فأعقب الرفع معظم أبواب الإثبات . ثم قل : الإقالة من القول ١‏ 
والهمزة للسلب ١‏ فأقال بمعنى أزال القول : أى القول الأول وهو البيع كأشكاه أزال شكلبته . ودفع بأنهم قالوا 
قلته بالكسر فهو يدل على أن عينه ياء لاواو فليس من القول » ولأنه ذكر الإقالة فى الصحاح من القاف مع ب 
لامع الواو » وأيضا ذكر فى مجموع اللغة : قال البيع قيلا وإقالة فسخه ( قوله الإقالة جائزة فى البيع بمثل لعن 
الأول) عليه إجماع المسلمين ( لنوله صلى الله عليه وسلم « من أقال نادما بيعته أقال الله عار ته يوم القيامة » ) 

. أخرجه أبو داود وابنماجه عن الأعمش عن أنى صالح عن أىهريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم « من أقال مسلما بيعته أقال الله عدرته » زاد ابن ماجه « يوم القيامة » ورواه ابن حبان فى صضفيحه 
والحاكي وقال على شرط الشيخين : وأما لفظ نادما فعند البيبى . قال المصئف ( ولأأن العقد <تنهما فيملكان رفعه 
دفعا لحاجتهما) الى ها شرع البيع وغيره : ولا يخ أن النص الذكوروالمعنى إنما يفيد جرد جواز الإقالة » وأما 

( باب الإقالة ) 

ر الإقالة ) احلاص عن خبث البيع الفاسد ‏ والمكروء لما كان بالفسخ كان للإقالة تعلق خخاص بهما فأعقب 
ذكرها إياهما ء وهى من الفيل لامن القول » والهمزة للسلب “كا ذهب إلية بعض بدليل قلت البيع بكسر القاف 
وهى جائزة لقوله صل الله عليه وسل « من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة » ندب صلى الله عليه و 
إليها بما يوبجب التجريض عليه من الثواب إخبارا أو ادعاء > وكلاهما لايكون إلا لمشروع » ولآن العقد حقهما 
وکل ماهوحقهما يملكان رفعه لاما » وشرطها أن تكون بالمْن:الأول ( فإن شرطا أكثر منه أو أقل فالشرط باطل 

ْ ( باب الإقالة ) 

فإن قيل : ما الحواب عن اثتقاض حذ البيع بالإقالة ؟ قلنا : المراد من المبادلة فى تحديد البيع هو ماكان مبادلة ابتداء لاتر اجعا بطريق 
الرفم بقرينة مقابلة الإقالة البيع ( قوله وهى من القيل لامن القول ) أقول : فى مجموع اللغة قال البيع قيلا وإقالة فسخه ( قوله والحمزة 


قسلب ) أقول : فأقال ععنى أزال القول : أى القول الأول وهو البيع ( قوله وشرطها أن تكون بانئن الأول الخ ) أقول : لو کان شرطا 
لانتى بانتفائه » و ليس كناك بل الظاهر أله من أحكامه . 1 


(AN ~- 

ويرد ثل المن الأول ) والأصل أن الإقالة فسخ ىحق المتعاقدين بيع جديد فى حت غير هما إلا أن لايمكن. جعله 
فسخا فتبطل » وهذا عند ألىحنيفة رمه الله . وعند أل يوسف رجه الله هوبيع إلا أن لابمكن جعله بيعا فيجعل 
فسخا إلا أن لايمكن فتبطل . وعند محمد رحمه الله هو فسخ إلا إذا تعذر جعله فسخا فيجعل بيعا إلا أن لابمكن 

فتبطل . 
أزوم كونه على المن الأول بعينه فلوجه يفيده المعنى الذى مهده بقوله ( والأصل ) أى الأصل فى لزوم ان 
الأول حى يبطل الأقل والأكثر ( أن الإقالة فسخ ىح المتعاقدين ) وحقيقة الفسخ ليس إلا رفع الأول کان لم 
يكن فيثبت الخال الأول » وثيوت الخال الأول هو برجوع عين المن الأول إلى مالكه كأن ل يدخل ی الوجود 
غيره وهو يستلزم تعيين الأول ونى غيره من الزيادة والتقص وخلاف ابلدنس والأجل . نعم لمالم يكن فعلهما 
ینف على غيرثما جعل بالنسبة إلى غيرهما بيعا فيعطى بالفسبة إلى غيرهما حكم البيع كا سنذكره ( فإن لم یکن جعله 
فسيخا ) كأن و لدت المبيعة بعد القہض : وکنا إذا كان المبيع عرضا بالدراه فهلك ( تبطل : هذا قول أىحنيفة رخمه 
الله . وعند أنى يوسف هى بيع إلا أن لايمكن جعله بيعا ) بأن وقعت الإقالة قبل القبض فى مبيع منقول فتجعل 
فسخا . فلن تعذر كونما بيعا وفسخا كا لو كان المبيع عرضا بالدراهم فتقايلا بعد هلاك العرض فجينئذ تبطل ج 
وعند محمد قلب قول أنى یو سف فهى فسخ إلا أن يتعذرفبيع إلا إن تعذر فتبطل ؛ والعجب أن قول أنى يوسف 
كقول أنى حنيفة مه الله ى أن الإقالة تصح بلفظين أحدهما مستقبل + كما لو قال أقلنى فقال أقلتك مع آنا بيع 
عنده والبيع لاينعقد بذلك على ماسلف . وما يقول إنها فسخ ويقول: لاتنعقد إلا با مض فما لأنها كالبيع 
فأعطى بسبب الشبه حكم البيع . وأبو يوس ن مع حقيقة البيع لم يعط حك لأن المساومة لانجرى فى الإقالة ء فحمل 
اللفظ على التحقيق حلاف البيع : هكذا فى شرح القدورى» وذكره ف الدراية . والذى ف فتاوی قاضيخان أن 
قول ألى حنيفة كقول محمد .وف اللملاصة احتار وا قول محمد ء ولا يتعين مادة قاف لام بل لو قال تركت البيع 
وقال الآنحر رضيت أو اختّرت تمت » ويجوز قبول الإقالة دلالة بالفعل » كا إذا قطعه قميصا فى فور قول 


ویرد مثل المن الأول » والأصل فى ذلك أن الإقالة فسخ فىحق المتعاقدين ) وهذا بطل مانطقا به من الزيادة على 
امن الأول والتقصان منه . ولو باع البائع المبيع من المشترى قبل أن يسترده منه جاز ول وكان بيعا لسا جاز لكونه 
قبل القبض ببعا جديدا فى حق غيرهما ولذا نجب الشفعة للشفيع فيا إذا باع دارا فسلم الشفعة ثم تقايلا وعاد المبيع إلى 
ملك البائع ‏ ولو كان فسخا فى حق غيرجما لم يكن له ذلك » وشرط التقابض إذا كان البيع صرفا فكانت فى حق 
الشريعة بيعا جديدا ء وهذا لن لفظها ينِئ' عن الفسخ كا سنذكره » ومعناها ينى' عن البيع لكونها مبادلة المال 
بالمال بالتراضى » وجعلها فسخا أو بيعا فقط [همال لأحد المحائبين وإعماهما ولو بوجه أولى » فجعاناها من نحيث 
اللفظ فسخا فى حت المتعاقدين لقيامه بهما فتعين أن تكون بيعا فى حق غيرهما » فإن تعذر فجعلها فسخا بطلت كا 
إذا ولدت المبيعة بعد القبض ولدا فإن الزيادة المنفصلة تمنع فسخ العقد حقا للشرع د وهذا عند ألىحنيفة 5 
وعند ألى يوسف هى بيع إلا أن يتعذر جعلها ببعا » كما إذا تقايلا فى المتقول قبل القبض فيجعل فسخا إلا إن تعذر 
جعلها فسخا فتبطل » كما إذا تقايلا فى العروض المبيعة بالدراهي بعد هلا كها وعند محمد هو فسخ إلا إذا تعذر 
ذلك ء كا إذا تقايلا بأ كر من امن الأول فيجعل بيعا إلا إذا تعفر ذلك فتبطل كا فى صورة بيع العرض 
بالدرام بعد هلاكه . استدل محمد بالمعنى اللخوى فقال : إن اللفظ للفسخ والدفع : يعنى أن حقيقة ذلك يقال 


ع AA‏ 
محمد رحمه الله أن اللفظ للفسخ والرفع ٠‏ ومنه يقال : أقلنى عار انى فتوفر عليه قضيته . وإذا تعذر يحمل على 
محتمله وهوالبيع ؛ ألا ترى أنه بيع فحت الثالث : ا المال بالمال بالتراضى . وهذا 
هو حد البيع ولهذا يبطل ملاك السلعة ويرد بالعيب وة تثبت به الشفعة وهذه أحكام البيع: : ولأىحنيفة رحمه الله أن 
اللفظ يني" عن الرفع والفسخ كما قلنا »و الأصل إعمال الألفاظ فى مقتضياتا الحقيقية . 


المشترى أقلتك وتنعقد باتك وتاركت . وجه قول محمد( أن اللفظ ) أى لفظ الإقالة وضع ( الفسخ والرفع) 
بدليل الاستعمال فإنه ( يقال : أقلنىعثرتى ) بمعنى أسقط أثرها باعتبارها عدما بعد وجودها . وهو المراد بالفسخ 
إذ حقيقته رفع الواقعم عن أن يكون واقعا غير ممكن بعد الدخول و ف الوجود ( فيوفر عليه قضيته . وإذا تعذر ) 
الفسخ ( حمل على وغو البق . ولأ يوسف أنه مبادلة المال بالمال بالتراضى . وهذا هو حد” البيع ) 
وخصوص اللفظ لاعيرة به ٠‏ غاية الأمر أنه لم يسم فيه امن لأنه معلوم كا فى التولية وأخحذ الدا, ر بالشفعة ( ولمذا 
تبطل ) الإقالة ( ببلاك المبيع ) بعد الإقالة قبل الرد : ووجب للذى كان بائعا الرد بالعيب الحادث عند المشترى 
( وهذه أحكام البيع ) فإذا ترتبت عل شی ء كان بيعا . غير أنه إذا تعذر جعله بيعا کا إذا وقعت فى منقول قبل 
قبضه صرنا إلى عجازه بجعاه فسخا تصحيحا لكلام العاقل ما أمكن . وكونه لايبتدأ عقد البيع بإنشائه به ممنوع على 
قول بعض المشايخ . فإنه قال : يجوز أن يعقد البيع ابتداء بلفظ الإقالة . وانتفاوأه فى الصحيح لعدم تقدم البيع . : 
وهذا بيع هو فرع بيع سابق فلا يسور بدون سبقه ( ولأ حنيفة رجه الله أن اللفظ ينی عن الرفم ) على ماقلنا 
محمد رحمه الله ر والأصل إعمال الألناظ فى مقنضياتا الحقيقية ) وكونه يثيت به لوازم ابيع من الرد بالعيب 
والملاك بالنسبة إلى ثالث لايستلزم كونه من حقيقته . إذ اللوازم قد تكون عامة ترتب على حقيقتين عتلفتين 
فلا تكون الإقالة بيعا لذلك . فإن قيل : فتكون بيعا لثبوت حقيقة معنى البيع فيا وهو مبادلة المال بالمال 


فى الدعاء أقلنى عرق » وإذا أمكن العمل بالحقيقة لايصار إلى الجاز فبعمل بها > وإذا تعذر حمل على تمله وهو 
الع لأنه بيع فیح ثالث : وأستدل وتوت معناه فإنه مبادلة المال بالمال بالعراضى وليس البيع إلا ذلك : 
واعتضد يثبوت أحكام البيع من بطلانها بهلاك السلعة والرد بالعيب وثبوت الشفعة . وعورض بأنه لو كانت بيعا 
أو محتملة له لانعقد البيع بلفظ الإقالة وليس كذلك . وأجيب بمنع بطلان اللازم على المروى عن بعض المشايخ 3 
وبالفرق بعد التسلم بأنه إذا قال ابتداء أقلتك العقد فى هذا العبد بألف درهم وم يكن بينهما عقد أصلا تعذر 
تصحيحها بيعا لأن الإقالة إنما أضيفت إلى ما لاوجود له فتبطل فى عر جها » » وما نحن فيه لي سكذلك لآلا أضيفت 
إلى ما له وجود : أعنى به سابقة بقة العقد قبلها فلم يلزم من إرادة الجازمن من اللفظ فى موضع لوجود الدلالة على ما أراد 
من الجاز إرادة الجاز فى سائر الصور عند عدم دلالة الدليل على الجاز . وفيه نظر من وجهین : أحدهما أنه يفهم 
منه أن با يوسف يجعل الإقالة بيعا جازا وذلك مصيرإكى الجاز مع إمكان العمل بالحقيقة وهو لايجوز . والثانى أن 


( قوله واستدل أبو يوسف ممعناه الخ ) أقول: : 'منقوض مما إذا كانت الإقالة بلفظ فانختك أو تاركتك فإنها حينئذ فسخ إماعا مع جر يان 
الدليل فيه ( قوله فلم يلزم من إرادة الجاز الخ ) أقول :أى المعى اجازى ( قوله وذلك مصير إلى الجاز مع إمكان العمل بالحقيقة) أقول : 
ألا يرى أنه يحمله فسخا إذا لم يكن جعله تبعا . ولك أن تقول: يجوز أن لفظ الجازية مجاز عنالمنقول بعلاقة المشابهة» فالممنى لايلزم من 
إزالة المعى المنقول إليه فى موضع لوجود الدلالة على ما أراد معىالنقل إليه إرادة الممى المنقول إليه فى سائر الصور عند عدم النقل وعليك 
بالتدبر . فإن قيل : ماذا ثيتالثقل ؟ قلنا : بامتعمالة عرف الشرع فى مبادلة تتفرع على مبادلة سابقة » ويترتب عليه أحكام اع 
مايفهم من كلام أن يوسف » فمنده مجاز شرعى فى الفسخ . 
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ولا يحتمل ابتداء العقد ليحمل عليه عند تعذيره لأند ضده واللفظ لايحتمل تمده فتعين البطلان » وكونه بيعا فى 
حق الثالث أمر ضرورى لأنه ثبت به مثلحكم البيع وهو املك لامقتضى الصيغة »اذ لاولاية هما عل غير هما : 
إذا ثبت هذا نقول : إذا شرط الأ كر فالإقالة على المن الأول 
بالراضی لا لثبوت اللوازم الخارجية . قلنا : إنما نريد بالبيع ماکان مفیدا لمذه المبادلة ابتداء لاتراجعا بطريق الرفع 
حكما على الشرع بذلك : أى بان وضع بهذا الاعتبار وإلا رجع إلى جرد الاصطلاح : على أن مسمى لفظ البيع 
هو المبادلة مطلقا شرعا أو بقيد أن لايكون تراجعا » والأحكام الشرعية لاتختلف باختلاف الاصطلاح فى الألفاظ . 
بی أمر آندر هو آنا مل تستعمل فى البيع مجازا عند تعذر الفسخ كا قال محمد أجاب عنه بقوله ( ولا يحتمل 
ابتداء البيع ليحمل عليه عند تع رالفسخ » لأنه ) أى الرفم الذى هوالعى القيى(ضدء) أى ضد العقد أو نقيضه 
فلا يصح استعماله فيه ؛ وهذا طريق الفقهاء لأن الاستعمال فى الضد إِنما يكون 7" أو تمليح وليس ذلك فى الفقه 
أويكون شا كلته للفظ وقع فىصحبته كجزاء سيثة سيئة » وليس هنا ذلك (فتعين البطلان» وکو نه بيعا فى سی 
ثالث ) ليس باعتبار جعلنا إياه غجازا عنه » ولکن ( لأمر ضرورى ) وهوأته لما ثبت (به مثل حكي البيع وهو 
اللك) ببدل ظهر فى حق غيرهما » إذ لاولاية ما على غير هرا ليصرفا موجب البيع عنه فیقتصر عايهما ويظهر بيعا 
في-حق غيرهما » ولثلا يفوت مقصود الشارع فى بعض الصور كالشفعة شرعت لدفع ضرر اب لوار أو الخلطة » 
فإذا فيض ثبوت ذلك فى عودها إلى البائع ول يغبت حق الشفعة تخلف مقصوده (قوله إذا ثبت هذا) أى هذا 
الحلاف فى هذا الأصل ( فنقول تفريعا عليه ) إذا شرطا ( فى الإقالة) الأكر ر كأن تقايلا على ماثة والبيع 
مسين ( فالإقالة على امن الأول ) عند أىتحتيفة ويبطل شرط الزيادة ش 
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قوله أقلتك العقد فى هذا العبد معناه على ذلك التقادير بعتلك هذا العيد > وذلك يقتضى لى سابقة العقد , واستدل 
أبو حنيفة رحمه الله أن اللفظ ين عن الفسخ والرفع كا قلتا فهو حقيقة فيه » والأصل إعمال الألفاظ فى سحقائقها » 
فإن تعذر ذلك صير إلى الجاز إن أمكن وإلا بطلا » وهاهنا لم يمكن أن بيجعل عجازا عن ابتداء العقد لأنه لاشتمله 
لكوتها ضده › واستعارة أحد الضدين الآثحر لا تجوز كا عرف فى موضعه . فإن قيل : الإقالة بيع جديد فى حق 
اثالث ولو م يحتمل البيع لم يكن ذلك . أجاب المصنف بأن ذلك ليس بطريق الجاز » إذ الثابت بالجاز ثابت بتقضببة 
الصيغة » وهذا ليس كذلك إذ لاولاية هما على غيرهما ليكون لفظهما عاملا فى حقه » بل هو أمر ضرورى » 
لأنه أما ثبت مثل حكم البيع وهو الملك للبائع تبدك ظاهر موءجبه فى حق ثالث دونهما لامتناع ثبوت الضدين فى 
محل واحد , وتقريره بوجه البسط أن البيع وضع لإثبات املك قصدا وزوال الملك من ضروراته » والإقالة 
وضعت لإزالة الك وإبطاله » وثيوت الملك للبائم من ضروواته » فيثبت الملك لكل واحد مهما فيا “كان لصاحيه 
كا يثبت ف المبايعة » فاعتير موجب الصبغة فىحق المتعاقدين لن هما ولاية على أنفسهما فتعين اعتبار الحكم 
فى حن غيرها لأنه ليس هما ولاية على غيرهما : ووجه آتخر أن المدعى أن كون الإقالة بيعا جديدا فى سدق قاع 
ليس مقتضى الصيغة لآن كونها فسخا بمقتضاها ؛ فلو كان كونها بيعا كذلك لزم الجمع بين الحقيقة والجاز وهو 


كنت بعته سی سابقاء فإنه ليس مجاز| عن مطل البيع بل عن بيع کان بعد بيع بينهما وهذا امحل على ماینادی عليه كلام مهيب . وأيضيا اماز 


خطف عن الحقيقة ف حق المكم عند أن يوسف ومحمد كا حقق فى علم الأصول (قوله وذاك يقتغى نى سابقة العقد) أقول : الأرلى أن يقول 


٦۲ (‏ فتم القدير حت - + ) 
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لتعذر الفسخ على الزيادة » إذ رفع مالم يكن ثابتا محال فيبطل الشرط لأن الإقالة لاتبطل بالشروط الفاسدة . 
مخلاف البيع لأن الزيادة يمكن إثباتها فى العقد فيتحقق الربا أمالايمكن إثيامها ف الرفع » وكذا إذا شرط الأقل لما 
بيناه إلا أن يحدث ف المبيع عيب فحينئذ -جازت الإقالة بالأقل لأن الحط جعل بإزاء مافات بالعيب . وعندهما 
فى شرط الزيادة يكون بيعا لأن الأصل هوالبيع عند ألى يوسف رجه الله . وعند محمد رجه الله جعله بيعا مكن 
فإذا زاد كان قاصدا بهذا ابتداء البیع > وكذا فى شرط الأقل عند أنى يوسف رجه الله لأنه هو الأصل عنده » 
وعند محمد رجه الله هو فسخ بالمّن الأول لاسكوت عن بعض ان الأول » ولو سكت عن الكل وأقال يكون 
فسخا فهذا أولى » يخلاف ما إذا زاد . وإذا دخلهعيب فهو فسخ بالأقل لما بيناه 


(لأن الإقالة. لاتبطل بالشروط الفاسدة) وإنما بطللأن الإقالة رفع ماكاذلارفع مالم يكن (لآنر فعمالم يكن ابتاعال) 
ولم يكن الثابت العقد بذلك القدرفلا يتصور رفعهعلى مائة.توضيحه أن رفعهعلىمائةترجع إلى المشترى و الخال أنه 
لم يكن فى الوجود العقد بماثة رفع مالم يكن لهو جود فلارفع أصلا إلا أن أصلالعقد لهو جود› وإياهعنيا بالإقالة» غير 
أنهما زاداه شرطا فاسدافيثيت الرفع برفعهما ويبطل بالشرط الفاسد الذىزاداه(يخلاف البيع لأنالزيادة يمكن إثبانما 
فيه ويتحقق به الربا ) ويصير بيعا فاسدا فلا يتصور إثباتها ف الرفع (وكذا إذا شرط الأقل)عنده يصح بقدرالمن 
الأول ر لما بينا) أله شرط فاسد فيبطل هو ويثبت قدر الأول ( إلا أن ) يكون ر حدث بالمبيع, عيب ) فيصح 
بالنةصان جعلا للحط بإزاء ما فات بالعيب ( وعندهما فى شرط الزيادة يكون بيعا لأن الأصل هو البيع عند 
أنى يوسف ) وعند محمد تعذر الفسخ على الزيادة فجعل بيعا : وكذا فى شرط الأقل عند أن يوسف يصح به 
لأنه بيع ( وعند محمد هو فسخ بالكن الأول ) باعتباره مريد! للأول لكنه سكت عن بعضه ( ولو سكت عن الكل ) 
بأن قال أقلتاث( يكون فسخا ) عليه . فإذا سكت عن بعضه ( أولى . لاف ما إذا زادء ولو دخاه عيب فهو 
فسخ بالأقل لما بينا) من جعل الحط بإزاء مانقص من العيب : 


ال . واب واب لأنى حنيفة رحه الله عا استدل به أبويوسف من ثبوت الأحكام ماقيل :الشارع يبدل الأحكام 
فلا يغير الحقائق فإنه أخرج دم الاستحاضة عن كونه حدثا » وفساد الإقالة عند هلاك المبيع وثبوت حق الشفعة 
من الأحكام فجاز أن يخير ويثبت فى ضمن الإقالة » وأما الإقالة فن الحقائق فلا مخرجها عن حقيقنها الى هى . 
الفسخ . إذا ثبت هذا : أى ماذكرمن الأصل نقول : إذا شرط الا كر فالإقالة على الم الأول لتعذر الفسخ على 
الزيادة » لآن فسخ العقد عبارة عن رفعه على الوصف الذى كان قبله » والفسيخ على الزيادة ليس كذلك لآن فيه 
رفع مالم يكن ثابتا وهوعحال فيطل الشرط لا الإقالة لأنها لاتبطل بالشروط الفاسدة » لأن الشرط يشبه الربا لآن . 
فيه نفعا لأحد المتعاقدين وهومستحق بعقد المعاوضة حال عن العوض » والإقالة تشبه البيع من حيث المعبى فكان 
الشرط الفاسد فيها شبهة الشيبة فلا يكثر فى صحة الإقالة كما لايئثر فىصعة البيع » بخلاف البيع .فإن الزيادة فيه إثبات 
مالم يكن بالعقد فيستحق الربا » ولآن ف الشرط شبهة الربا وهى معتبرة » وكذا إذا شرط الأقل من المن الأول لما 
بينا من أن رفع مالم يكنثابتا حال » والنقصان م يكن ثابتا فرفعه يككون محالا إلا أن يحدث ف المبيع عيب فجازت 
الإقالة بالأقل لأن الحط يجعل بإزاء ما فات بالعيب . وصورة هذه المسائل الثلاث : ما إذا اشرى جارية بالف 
درم وتقايلا بألف در هم ععت الإقالة > وإن تقايلا بألف وجسهائة حصت بالأنف واغا ذكر الباق ء وإن تقايلا 


( قال المصنف : إما لايمكن إثباتها ىالرفع) أقول : لفظ إما هنا ليس نى نمقامه » والظاهر أن يقول بدله لكن . 
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ولو أقال بغير جنس امن الأول فهو فسخ بالمّن الأول عند أبى حنيفة رمه الله ويجعل النسمية لغوا عندهما بيع‎ 
لما بينا . ولو ولدت البيعة ولدا ثم تقابلا فالإقالة باطلة عنده لأن الولد ماع من الفسخ . وعنداما تكون بيعا‎ 
والإقالة قبل القبض ف المتقول > وغيره فسخ عند ألى حنيفة رحه الله ومحمد رجه الله » كذا عند ألى يوسف‎ 
رحمه الله فى المنقول لتعذر البيع وف العقار يكون بيعا عنده لإمكان البيع » فإن بيع العقار قبل القبض جائز‎ 
, عنده‎ 


[ فرع ] باع صابونا رطبا ثم تقايلا بعد ماجف فنقص وزنه لاحب على المشترى شىء لآن كل اللبيع باق 
ر قوله ولو أقال بغير الى الأول ) بأن كان دراه فأقال على دنائير تبلغ قيمنها قدرها ( فهو فسخ بالن الأول عند 
أنى حنيفة وتجعل النسمية لغواء وعندهما بيع لما بينا ) أنه عند ألئيوسف بيع وعند محمد إذا تعذر جعله فخا جعل 
بنعا ( قوله ولو ولدت المبيعة ولدا ) يعنى بعد القبض ( ثم تقايلا فالإقالة باطلة عنده لأن الولد ) زيادة منفصلة 
والزيادة المنفصلة إذا كانت بعد القيض يتعذر معها الفسخ حقا للشرع » بحلاف ماقبل القبض . والحاصل أن 
الزيادة متصلة كانت كالسمن أو متفصلة كالولد والأرش والعقر إذا كانت قبل القبغى لاتمنع الفسخ والرفع + 
وإن كانت بعد القبض متصلة فكذلك عنده » وإن كانت منفصلة بطلت الإقالة لتعذر الفسخ معها > والإقالة 
لاتصح على قوله إلا فسخا (وعندهما تكون بيعا ) ومن ترات الحلاف أنهما لو تقايلا ق منقول فقبل أن يسارد 


بألف إلامائةء نم يدخلهاعيب صحت بألف ولغا النقص ووجب على البائع رد الألف على اأشترى» وإن دخلها 
عيب صعت الإقالة بما شرط و يصير ا مخطوط بإزاء تقصان العيب » لأنه لما احتبس عند المشترى جزء من المبيع 
جاز أن يحتبس عند البائع جزء من امن . وجواب الكتاب مطلق عن أن يكون الحط بمقدار حصة العيب أو 
أكثر بمقدار مايتغاين الناس فيه أو لا : وقال بعض المشايخ : تأويل المسئلة ذلك هذا عند أن حنيفة رحمه الله ؛ 
وعندهما فى شرط الزيادة يكون بيعا لأن الأصل هو البيع عند ألى يوسف وعند محمد وإن كانت فسخا » لكنه 
ف الزيادة غير ممكن وجعلها بيعا مکن » فإذا زاد تعذ رالعمل بالحقيقة فيصار إلى الجاز صونا : لكلام العقلاء عن 
الإلغاء . ولا فرق فى الزيادة والنتقصان عند أى يوسف لأن الأصل عنده هو البيع » وعند محمد الفسخ ممكن فى 
فصل النقصان لأنه لو سكت عن جميع لمن وأقال كان قسخا فهذا أولى . واعترض بأن كونه فسخا إذا نكت 
عن کل امن إما أن يكون على مذهبه خاصة أو على. الاتفاق > والأول رد الختلف على الحختلف » والثاق غير 
ناهض لأن أبا يوسف إتما تجعله فسخا لامتناع جعله ييعا لانتفاء ذكر القن » مخلاف صورة النقصان : فإن فيها 
مايصاح ثمنا : فإذا دخله عيب فهو فسخ بالأقل : يعتى بالاتفاق » لما بينا أن الحط مجحل بإزاء ما فات بالعيب» 
ولو أقال بغير جنس الّن الأول فهو فسخ بان الأول عند أ ى حنيفة وتجعل القسمية لغوا » وعندهما بيع لما بيناه 
من وجه كل واحد منهما فى فصل الزيادة » ولو ولدت امبيعة ثم تقايلا بطلت الإقالة عنده لآن الولد مانع من 
ال د . هذا إذا ولدث بعد القبض » أما إذا ولدت قبله فالإقالة صميحة عنده : وحاصله ماذكره فى الذخيرة أن 
احارية إذا ازدادت ثم تقايلاء فإن كان قبل القبض صعت الإقالة سواءكانت الزنادة متصلة كالسمن وابحمال 
أو منفصلة كالولد والأرش والعقر ٠“لأن‏ الزيادة قبل القبض لاتمنع الفسخ منفصلة كانت أو متصلة » وإذكانت 


(قوله والأول رد الختلف على الختلف) أقول:رد الختلف على الختلف ليس بمحذور عنده » وله نظائر فى هذا الكتاب » مع أن المقصود 
من هذا الكلام إثبات أن ذاك مذهبه فليتأمل ( قوله يمي بالاتفاق ) أقول : اتفاق أني يوسف لابخلوعن بحث لعدم ظهور الانع من البيع . 
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( قال وهلاك امن لابمنع صعة الإقالة وهلاك المبيع يمنع منها) لن رفع البنع يستدعى قيامه وهو قائم بالمبيع دون الكن 


البيع من المشترى باعه من المشترى ثانيا جاز البيع » خلافا لألى يوسف لأن المتنع البيع قبل القبض ف البيع 
لا الفسخ . ولو باعه من غير المشترى لايجوز انفاقا لأنه بيع فىحق الغير » ولو كان غير منقول جاز بيعه من غير 
المشترى فقول أ حنيفة وأ يوسف » وثمرة كونها ببعافى دق غيرهما فى مواضع أيضا : منها أن المبيع لوكان 
عقارا له شفيع فسلم الشفعة فى أصل البيع ثم تقايلا وعاد إلى ملك البائع للشفيع أن يطلب الشفعة فى الإقالة اتفاقا : 
ومنها أن المبيع لو کان صرفا كان التقابض من الحانيين شرطا فصعة الإلة لأقانه مستحق الشرع فكانت بيعا جديدا 
ق حق الشرع . ومنها أندلواشترى شيا فقبضه قبل نقد الع فباعهمن آخر ثمتقايلا وعاد إلى المشترىثم إنالبائع اشتراه 
من المشترى بأقل من لمن قبل النقد جاز ويجعل فق البائع كأنه ملكه بسبب جديد. ومنها أن السلعة لو كانت 
هبة فى يد البائع ثم تقايلا فليس الواهب الرجوع على البائع لأن البائع فىحقالواهب كأنه اشتراه( قوله وهلاك المن 
لابمنع صعة الإقالة وهلاك المبيع بنع منها ) ووجه الفرق أن المبيع مال حقيقة وسحكا لأنه عين متعين » مخلاف امن 
لأنه إما ليس بال بل دين حقيقة وحكما فيا إذالم يش رإلى نقد وإما مال حكا لاحقيقة فيا.إذا أشار إليه لعدم تعلق 
العقد عا أشار إليه بل بمثلة فى ذمته » والدين مال حكما لاحقيقة » ولذا كانت البزاءة مته تصح بلا قبول لعدم 
المالية الحقيقية غير آنا ترتد بالزد للمالية الحكية » وهبة العين لاتصح بلا قبول محال ء ولا تتأدى زكاة العين . 
بالدين لن الديي:, أنقص من العين ف‌المالية ولا يتأدى الكامل بالناقص » ولذالم يحنث من حلف لامال له وله 
ديون عظام » وإذا كان للمبيع هذه المزية وجب إظهارها > وقد تعذر ذلك فى ابتداء البيع.لأن حاجته إلى المبيع 
والعن سواء » فأظهر ناها فى البقاء فسجعلنا بقاء الببع حك مضافا إلى قيام المبيع » فإذا هلك ارتفع البيع وإن كان المن 
الدر اهم باقية فامتنعت الإقالة » إذ رفع مالاوسجود له لايتصور » وإتما جازت الإقالة فما إذا كان رس مال السلم 
عرضا معينا وقبضه المسلم إليه ثم هلك باعتبار أن السلم فى هذا كبيع المقايضة لأن المسلم فية مبيع شرعا معقود عليه 
فقد اعتبر العين نمنا والدين عينا مبيعا » ولذا لايخوز الاستبدال به قبل قبضه فجازت الإقالة » ويضمن قيمة 
االات أو مثله فى الإقالة كنا فى حقيقة المقايضة كا سنذكر ٠‏ أما لو تقايلا والبدلان قائمان ثم هلك أحدهما أيا كان 


الزنادة بعد القبض » إن كانت منفصلة فالإقالة باطلة عند أن حنيفة لآنه لايصححها :إلا فسخا وقذ تعذر حمّا 
للشرع ء وإن كانت متصلة فهنى صعيحة عنده لأنها لاتمنع الفسخ برضا من له الحق فى الزيادة ببطلان حقهفيها » 
والتقايل دليل الرضا فأمكن تصحيحها فسخا » والإقالة فى المنقول قبل القبض فسخ بالاتفاق لامتناع البيع وان 
فى غيره كالعقار فإنه فسخ عند أب حنيفة ومحمد رجمهما الله » وأما عند أنى يوسف فبيع بحواز المبيع فى العقار قبل 
القبض عنده . قال ( وهلاك المن لابمنع صعة الإقالة الخ ) هلاك المن لايمنع صعة الإقالة > وهلاك المبيع بمنع منها 
لآن رفع البيع. يستدعى قيام البيع » فإن رفع المعدوم محال وقيام البيع بالمبيع دون المن لأن الأصل هو ابيع وهذا 
شرط وجوده عند البيع » بخلاف العن لأأنه بمتزلة الوصف وهذا جاز العقد وإن لم يكن موجودا كا عرف فى 
الأصول . ولو هلا بعض المبيع جازت الإقالة فى الباق لقيام المبيع فيه > وأو تقايضا جازت الإقالة بعد هلاك 
أحدهما : أى أحد العوضين ابتداء بأن تبابعا عبدا يجارية فهلك العبد فى يد بائع ابلدارية ثم أقالا البيع فى الحارية 
٠‏ وجب رد قيمة العيد » ولا تبطل يهلاك أحدهما بعد وجودهما لآن كل واحد منهما مبيع فكان البيع قاتا » أما 
إذا كان أحدها هالكا وقت الإقالة والآخر قائما وصحت الإقالة ثم هلك القام قبل الرد فقد بطلت الإقالة ء 
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( فإن هلك بعض البيع جازت الإقالة فى الباق ) لقيام البيع فيه . وإن تقايضا تجوز الإقالة بعد هلاك أحدها 
ولاتبطل بهلاك أحدهما لأن كل واحد مهما مبيع فكان المبيع باقيا . والله أعلم بالصواب : 
فالإقالة صعيحة وعليهقيمة الهالك أومثله(ولوهلك بعض المبيع جاز ت الإقالة فى الباق لقيام البيع فيه) (قوله ولوتقايضا) 
بالياء المثناة من تحت : أى تبايعا بيع المقايضة فهلك أحد العوضين (جازت الإقالة لآن كلا منهما مبيع ) من وجه 
( فكان الببع باقيا ) ببقاء العين القائحة منهما فأمكن الرفع فيه . وعليه تفرع مالو اشترى عبدا بأمة وتقايضا تم إن 
مشترى العبد باع نصفه من رجل ثم أقال الببع ى الأمة جازت الإقالة وعليه لبائع العبد قيمة العبد: وكذا لولم 
يبع ولكن قطعت يد العبد وأخعة الأرش ثم أقال البيع ف الأمة . ولو هلك البدلان قبل الإقالة ارتفع البيع فامتنعت 
الإقالة » أما او تقايلا بعد هلاك أحدهما وصحت الإقااة ثم هلك الآخر قبل الرد بطلت الإقالة أيضا . والفرق بين 
المقايضة والصرف فإن هلاك البدلين ف الصرف غير مانع من الإقالة . وف المقايضة مانع أنه فى الصرف لايلزمه 
رد القبو ض بعد الإقالة بل رده أو مثله فلم تتعلق الإقالة بعينهما فلا تبطل بهلااكهما : لاف غيره من البياعات فإنه 
يتعلق بعين المبيع . ولو تقايل السام ورأس الال مما لايتعين قائم فى يد السام إايه رده : وإن كان هالكا فإنما عايه 
رد مثله » واو تقايلاه بعد ماقبضى المسلم فيه وهو قائم فى يد رب السام صمت وعلى رب السل رد عبن ماقبضه لأن 
القبوض بعقد السلم وإن كان عقدا على دين كعين ورد عايها العقد وهذا يجوز بيعه مرايحة على رأس المال ذكره 
الإسبيجالى . 
[ فروع ] مايمنع الرد بالعيب يمنع الإقالة ء ولذا إذا هلكت الزيادة المتصاة أو المتفصاة أو استهاكها أجنى 
تتوقض الإقالة على القبول فى المجلس »> وتجوز الإقالة من الوكيل بالبيع والسلم فى قول أ حنيفة ومحمد كالإبراء 
خلافا لأى يوسف » وإقالة الوكيل بالشراء لاتجوز بالإجماع > وفسخ الموكل مع المشعرى جائز : وفى جمع التفاريق : 
إقالة الوارث جائزة » وأظلق فى المبامع جوازإقالة الوصى » وهو مقيد بما إذالم يبع بأكثر منالفيمة » فإن باع 
بأكثر منها لاتصح إقالته » وكذا المثولى أيضا لو اشترى بأقل من القيمة ليس له الإقالة » ولوكان العن عشرة دنائير 
ودفع إليه الدراهم عوضا عن الدنانير ثم تقايلا وقد رخصت الدراهم رجع بالدنائير الى وقع العقد عليها لابا دفع 
وكذا لو رد بالعيب » وكذا فى الإجارة لو فسخت ولو عقد بدرام ثم كسدت ثم تقايلا فإنه يرد تلك الدراهم 
الكاسدة » ولو عقدا بشمن مجل ثم جددا بحال أو على القلب انفسخ الأول : وكذ! اوعقدا بدراهم م جددا 
بدنائير أو على القلب » أما لو جددا بدراهم أكثر وأقل فلا وهو حط من امن أو زيادة فيه : وقالوا لو باع 
بائتى عشر وحط عنه درهمين ثم عقدا بعشرة لاينفسخ الأول لأنه مثله » إذ الحط يلتحق بأصل العقد إلا فى الهين 
فيحنث لو كان حلف لايشتريه بائنى عشر درهما . ولو قال المشترى بعد العقد قبل القبذى للبائع بعه لنفسك فإ 
باعه جاز وانفسخ الأول » ولو قال بعه لى أو لم يزد على قوله بعه أو زاد قوله ممن شثت لايصح ف الوجوه لآنه 
توكيل : ولو باع المبيع من البائع قبل القبض لاينغسخ البيع » ولو وهيه قبل القبذى انفسخ : يعنى إذا قبل . 
ولايشكل بالمقايضة فإنها لاتبق إذا هلك أحد العوضين قبل القبض أو كان أحدهما هالكا وقت البيع فإنها لاتصح» 
مع أن كل واحذ منهما فى معنى الألحر لآن الإقالة وإن كان ها حككم البيع لكنها ليست ببيع على الحقيقة فتجوز بعد 
هلاك العوضين » بخلاف المقايضة فإنها بيع على الحقيقة » ولكل واحد من العوضين جهة كونه مبيعا فلق 


( قوله لآن الإقالة وإن كان الخ ) أقول : تعليل لقوله ولا يشكل بالمقايضة ‏ 
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ظ ( باب المرابحة والتولية ) 
قال ر المرابحة نقل ماملكه بالعقد الأول بالمن الأول مع زيادة ربح » 


ولو قال البائع قبل القبض أعتقه فأعتقه جازالعتق عن البائع واتفسخ البيع عند أ حنيفة » وعند أل يوسف العتق 
باطل . وف الفتاوى الصغرى : جحود ما عدا النكاح فسخ » وعليه ما فرع فى فتاوى قاضيخان وغيرها . باع 
أمة فأذكر المشترى الشراء لايحل للبائع وطوؤها إلا إن عزم على ترك الصومة فيحل له حينئذ وطوها لن جحود 
المشترى فسخ فى حقه » وإذاعزم على ترك الخصومة ققد تم الفسخ مهما » وكذا لوأنكرالبائع البيع والمشرى يدعى 
لاحل لايائم وطوهاء فإن ترك ااشترى الحصومة وسمع البائع :بذلك خل له وطرها > ومثله لو اشترى جارية 
بشرط الخيار ثلاثة یام وقبضها ثم رذ على اإبائع جارية أخرى فى أيام الخبار وقال ھی الى اشتریما وقبضباكان 
القول له لآنه أنكر قبض غيرها » فإن رضى البائع بہاحل وطوّها لآن المشترى اا رد أخرى فقد رضى بتملك 
البائع الثانية بالأولى » فإذا رضى البائع بذلك ثم البيع بينهما بالتعاطى » وكذا القصار والإسكاف . وكا لو 
اشترى شيئا مما يتسارع إليه الفساد كاللحم والسمك والفاكهة وذهب المشترى إلى بيته ليجىء بالمن فطال مكثه 
وخاف البائع فساده كان له أن يبيعه من غيره استحسانا » وللمشترى منه أن ينتفع به وإن کان بعلم ذلك لان البائع 
رضى بانفساخ البيع الأول والمشترى كذلك ظاهرا ء ثم ينظر إن كان المّن الثانى أكثر من الأول فعليه أن يتصدق 
باازيادة » وإن كان أنقص فالنقصان على اليائع لاعلى المشترى الأول . ولو اختلف البائع وااشترى فقال 
المشترى بعته من البائع بأقل من امن الأول قبلنقده وفسد البيع بذلك وقال البائ بل أقلنا به فالقول للمشكرى 
مع يمينه فىإنكار الإقالة » فإن كان البائع هوالذى يدعي أنه اشتراه من المشترى بأقل ما باعه والمشترى يدعى 
الإقالة حاف كل على دعوى صاحبه : 
ش ( باب المرايحة والتولية ) 

( قوله المراحة نقل ماملكه بالعقد الأول بالمن الأول مع زيادة ربح » 


بالبيع من كل وجه » وهلاك المبيع من كل وجه مبطل للعقد إذا كان قبل القبض » وإتما قيد ببلاك أحدهما لآن 
هلاكهما جميعا مبطل للإقالة » بحلاف التصارف فإن هلاك البدلين جميعا فيه غير مانع عن الإقالة » مع أن لكل 
واحد من العوضين فيه حك المبيع والمن كنا فى المقايضة » لأنهما لمالم يتعينالم تتعلق الإقالة بأعياتهما لو كانا قائمين 
بل رد المقبوض ورد مثله سيان » فصار هلا كهما كقيامهما » وف المقايضة تعلقت بأعيانهما قائمين فى هلك لم 
يبق شى ء من المعقود عليه ترد الإقالة عليه : واعلم أن الإقالة تصح بلفظين : أحدهما يعبر به عن المستقبل نحو أن 
يقول أقلنى فيقول الآخر أقلت عند ألىحنيفة وأىيوسف . وقال محمد : لاتصيح إلا بلفظين يعبر بهما عن 
الماضى مثل أن يقول أقلت إلبيع فيقول الآخخر قبلت اعتبارا بالبيع : ولهما أن الإقالة لاتكون إلا بعد نظر وتأمل 
فلا يكون قوله أقلنى مساومة بل كان تحقيقا للتصرف كا ف النكاح وبه فارق البيع . ' ١‏ 
ش ( باب المرامحة والتولية ) 


( باب المراجحة والتولية ) 


(Ad 
) وألتولية ثقل ماملكه بالعقد الأول بالمن الأول من غير زيادة ربح‎ 


والتولية نقل ماملكه بالعقد الأول بالمن الأول من غير زيادة ربح) أورد عليه ما لوباع دنائيراشتراها بدراهم مرايحة 
لايجوز مع صدق التعريض عليه. وأجيب عنه فى بعض المواضع بأنه بيع مرانحة» وكونه لا چوزشی ء آآخر: واعلم أن 
معنى السوكال المرايحة جائزة بلا استثناء شى ء » وهذا من مماصدقاته فيج ب أن جو زلكنه لا جوز .والحواب عتهبأن المراد 


لما فرح ما يتعلق بالأصل وهو المبيع من البيوع اللازمة وغير اللازمة وما يرفعهما شرع فى بيان الأنواع. الى 
تتحلق بالمن من المراحة والتولية وغيرهما » وقد ذكرنا فىأول البيوع ووعدنا تفصيلها وهذا موضعه . وعرف 
لمرايحة بنقل ماملكه بالعقد الأول بالمن الأول مع زيادة ربح . واعترض عليه بأنه غير مطرد ولا منعكس . أما 
الأول فلأن من اشترى دنانير بالدراهم مراحة لانجوز بيع الدثائير مراحة مع صدق التعر يف عليه 3 وأما الثاني فلآن 
المغصوب الآبق إذا عاد بعد القضاء بالقيمة على الغاصب جاز بيعه من الغاصب مرامحة ء والتعر يف ليس بصادق 
عليه لأنه لاعقد فيه » وبأنه مشتمل على إبهام يجب عنه محلو التعريف : وذلك لأن قوله بالمن الأول إما أن يراد به 
عين الم الأول أو مثله » لا سبيل إلى الأول لأن عين المّن الأول صار ملكا للبائع الأول فلا يكون عينه مرادا 
فى البيع الثانى » ولا إلى .الثانى لأنه لايخلو إما أن يراد الل من حيث ابلدنس أو المقدار » والأول ليس بشرط لما 
ذكر ف الإيضاح والحيط أنه إذا باعه مرامحة فإن كان ما اشتراه په له مثل -جاز سواء جعل الربح من جنس رأس 
امال الدرام يمن الدراهم أو من غير الدراهم من الدنائير أو على العكس إذا كان معلوما يجوز به الشراء لأن الكل 
امن : والثانى يقتضى أن لايضم إل رأس المال أجرة القصّار والصباخ والطراز وغيرها لآنها ليست بشن فى العقد 
الأول » على أن المّن ليس بشرط: ف المراحة أصلا,» فإنه لو ملك ثوبابهبة أو وصية فقومه ثم باعه مر ابمخة على تلك 
القيمة جاز » والمسئلة فى المبسوط . قيل : فعلى .هذا الأولى أن يقال نقل ماملكه من السلع بما قام عنده .و الحواب 
عن الأول أنا لانسل صلق التعريف عليه ؛ فإنه إذا ل يز البيع لايصدق عليه النقل . وعن الثانى بأن المراد بالعقد 
أعم من أن يكون ابتداء أو اننهاء.ء وإذا قضى القاضى بالقيمة عاد ذلك عقدا حى لايقدر المالك على رد القيمة 
وأخل المغضوب > والمراد ابا مئل هو الئل المقدار » والعادة جرت بإلحاق مايزيد فى المبيع أو قيمته إن رأس 
المال فكان من جملة ان الأول عادة » وإذا لم يكن المن نفسه مرادا بجحل عوازا عا قام عنده من غير خخيانة فتدخل 
فيه «سئلة المبسوط » وإنما عبر عنه بالعنلكونه العادة الغالبة ف المرامات فيكون'من باب ترك الحقيقة للعادة ( قوله 
والتولية ثقل ناملكه بالعقد الأول بالمن الأول من غير زيادة ربح ) يرد عليه ما كان يزد على المراحة من نحيث لفظ 
( قوله من البهوع اللازمة وغير الازمة ) أقول : من الذى فيه الحيار ومن الفاش ( قوله أما الأول ء إلى قوله: قلآن النصوب ) 
أقول : المسثلة فى قاضهيضان ( قوله وذلك-لأن قوله القن الأول الخ ) أقول : لن الأول غير متعين فكيف تكون عينه ملكا للبائم ويشبه 
عليه تعليل عدم جواز المراحة في الصر » والأولى أن" يقول:لا سبيل إل الأول إذ لايتصور ءذلك ( قوله من جنس رأس المنال الدرام ) 
أقرل : قوله الدراهم بدل من رآس المال ( قوله من الدراهم ) أقول : بيان بلنس ( قوله "أو من غير الدراهم ) أقول : عطف عل من جفس 
( قوله من الدنائير ) أقول : بيان لغير ( قوله أو على المكس الخ ) أقول : بأن يكون رأس المال دنافير » ولا ى عليك أن ماثقله من 
ذينك الكتابين إنما يدل على عدم اشتراط مائلة الربح لرأس المال جنسا :لاعلى عدم شرطية مائلة الثن الثافى للأول فى المنس ( قوله والحواب . 
عن الأول أنا لا نسم صلق التعريف عليه الخ ) أقول : فيميحث » فإنه لاجوز البيم الفاسد » ويصبق عليه ميادلة المال بالخال » ووز 
أن يقال المعرف هاهنا المرأيحة. الصخيحة » ورا بالتقل هر النقل الصحيم الشرعى لأث المطلق يتصرف إى. الكامل"» ثم أقزل :ويمكن أن 
يجاب عنصل الاعتراض الأول بان يقال : المراد نما ”مللكه هوالميلوك المعهود الى كات الكلام إل هنا فيه : أعي السلع »أوالمراد بالعقد الأول 
المقد المعهود الذى كنا نتكلم فيه وسو بيع العين باقن .» فإن السام والمرف ل يسبق الكلام فيياء والفزق بين الحو ابين ظاهر > فإك الأول 
شل ( قوله وإذا لم يكن: القن قفسه.مراذا مجم حجائرا. الخ ) أقول : لايد للمجاز من قرّيئة وهى غير ظاهرة, هنا , ' 


4 
والبيعان جائز ان . 


نقلماملكه ماهو ببيع متعين بدلالة قوله بالمن الآولء فإن کونمقابله تمنا مطلقا يفيد أنماملكه بالضرورة مبيع مطلقا 
ثم نما م تجز المراحة ذلك لأنبدل الصرف لايتعينانفلم تكنعين هذهالدنانير متعينة لتلزم مبيعا : والذىيازم وروده 
على التقدير الذى صححنا به الإيراد ما إذا اشتراه بثمن نسيئة لايجوز أن يرابح عليه مع أنءيصدق النقل بالمن الأول 
إلا أن يقال إذا كان فيه أجل فالمُن الأول عقابلة شيئين فلم يصدق فى أحدهما أنه بمثل المّن الأول : والحق أنه 
وارد على الطرد » وكون المرابحة غير صميحة هو معنى عدم وجودها شرعا فيرد السؤال : وعلى عكسه مسائلٍ : 
الأولى ما إذا أب قالعيد المغصوب فقضى بقيمته على الغاصب ثمعاب للغاصب أن يبيعه مرابحة على القيمة الى أداها 
فهذا بيع مرابحة » ولا يصدق عليه نفل ماملكه بالمن الأول » وكذا إذا باعه مرابحة با قام عليه » وكذا لو لكه 
بهبة أو إرث أووصية وقومه قيمته ثم باعه مرايحة على تلك القيمة أنه يجوز : وصورة هذه المسئلة أن يقول : قيمته 
كذا أو رقمه كذا فأراحك على القيمة أو رقمه : ومعنى الرقم أن يكتب على الثوب المشترى مقدارا سواء كان 
قدر المن أو أزيد ثم يرايحه عليه » وهو إذا قال رقمه كذا وهو صادق ل يكن خائنا » فإن غين المشتّرى فيه فن 
قبل جهله . وأجيب بما حاصله أن الغضب ملحق بالمعاوضات » ولذا صح إقرار المىأذون به لما كان إقراره 
بالمعاوضات جائز | فالقيمة بالقضاء بها بمنزلة المن الذى اشترى به » وصرح ف الفتاوى الكبرى ف مسئلة الغصب 
أنه يقول قام على" بكذ » وجواب الثانية بأتى فى هذا الكتاب » والثالثة ماذكرنا من أن مبنى المراحة على عدم.انلحيانة » 
وهو إذا قال قيمته كذا أو رقمه كذا وهو صادق لم يكن خائنا : والحق أنه لايدقع ما.على عكس اللند : وهو 
أن المراحة نقل ماملكه بالعن الأول مع زيادة ربح ولا تمنسابق أصلا والله أعلمد وما يرد أيضا ما إذا كانرأس المال 
عبدا مثلا فباع المبيع مرابحةعلى العبد من صار إليه العبد بر بح معين فإنه يجو زمرايحة ء ولايصدق عليه أنه بمثلالدُن الأول 
فإنه بعينه لا بمثله . ويجاب أن هذا العبد فى حكم عبد آخر لان اختلاف الأسباب يوجب اختلاف الأعيان 
(قوله والبيعان جائز ان ) استدل على جوازههما بالمعنى وعلى التولية بالنص فقال : إن النى صلى الله عليه وسلم إلى 
آخخره د وف التولية أحاديث لاشبهة فما : متها ما أخرج عبد الرزاق ‏ أخبرنا معمر عن ربيعة بن ألى عبد الزمن عن 
سعيد بن المسيب عن النى صنل الله عليه وسلم قال « التولية والإقالة والشركة سواء » لا بأس به » ولا خلاف 
فى مرسل سعيد : أخبرنا ابن جريج عن ربيعة عن البى صلى الله عليه وسلم -حديثا مستفاضا بالمديئة قال « من ابتاغ 
طعاما فلا يبعه حى يقبضه ويستوفيه » إلا أن يشرّك فيه أو يوليه أو يقيله » وحديث أى بكر الذى ذكره المصنف 
فى البخارى عن عائشة . وفيه « إن أبا بكر قال للنبى صلى الله عليه وسلم : خف بأ أنت وأى إحدى راحللى 
هاتين » فقال صلى الله عليه وسلم : بالعّن » أخحرجه فى بدء الخلق : وى مسند أحمد قال ضلى الله عليه وسلم « قد 
أخفتها بالمن.» وى الطبقات لابن سعد: «وكان أبو بكر قد اشر اها انماثة درم من نعم بی قشير فأخحذ إبحداهما 
وهى القصواءء : فا رواه المصنف يصح بالمعنى » وتفصيله قريب مما ذكر ابن إتعاق ف السيرة قال فيها « فلما قرب 
أبو بكر الراحلتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسل قدم أفضلهما ثم قال له : اركب فداك أنىوأى » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسام : لا ارکب بعيرا ليسلى » قال : فهى لك يا رسول الله > قال :لا ولكن بان الذى ابتعتهابه 
قال كذا وكذا » قال قد أخذتها بذلك » قال هى للك يارسول الله » فركبا وانطلقا » ذكر السهيل عن بعض آهل 


العقد والفن الأول » والحواب الحواب ( والبيعان جائز ان ) لاستجماع شرائط ابحواز » ولتعامل الناس من غير 


AV 
لاستجماع شرائط الحوازء والخاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع » »لأن الغ الذى لايبتدئ ,فى النجارة يحتاج إلى أن‎ 
يعتمد فعل الذكى المهتدى وتطيب نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح فوجب القول يجوازهماء ونهذا كان مبناهما‎ 
على الأمانة والاحتراز عن الحيانة وعن شبهتها » وقد صح « أن الى صلى الله عليه وسلم لما أرأد المجرة ابتاع‎ 
أبويكر رضى الله عنه بعيرين فقال له النيى صلی الله عليه و : ولنى أحدهما» ققال: هو لك بغير شىء: فقال‎ 
عليه الصلاة والسلام : أما بغير تمن فلا » قال (ولا تصح المرايحة والولية حى يكون العوض مما له مثل ) لانه‎ 
إا يكن له مال لو ملك ملكه بالتريعة 'وهى مجهولة ( ولو كان المشترى باعه مرايحة ممن بملك ذلاك البدل وقد‎ 


باع (e‏ در أو بشی ء من ا مکیل موصوف جاز ) لآنه يقدر على الوفاء بما العزم ( و إن باعه بر بح ده يازده 
لايجوز) لآنه باعه يرس المال وببعض قيمته لأنه ليس من ذوات الأمثال . 


3 أنه سئل م يقيئلها إلا بالعن وقد أنفق عليه أبو بكر أضعاف ذلك » وقد دفع إليه حين بی بعائشة 
مام : ألا نببى بأهلك يارسول الله ؟ فقال : لولاالصداق: قدفع [لبه ثنى عشرة أوقية 
ونشا: والنش هنا عشرون درها ؟ فقال : إنما فعل لتكون الهجرة منه صل الله عايه وسلم بتفسه وماله رخية منه 
صل الله عليه وسلم فى اسنتكمال فضل المجرة إلى الله تعالى » وأن يكون على أتم أحوالنها » وهو جواب بحسن »> 
وأما المعنى فهو قوله ( لاستجماع شرائط الخواز ) ولمالم يكف ثبوت الشرائط فى الشرعية أفاد عانها بقوله (والحاجة 
ماسة إلى هذا النوع من التصرف لأن الغی الذى لامبتدى ف التجارة يحتاج | إل أن يعتمد ) على ( فعل المهتدى 
وتطيب بنفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح فوجبالقول جواز هما ) ولا ی اح إل دل خاص رار 
بعد الدليل المثبت بلخواز البيع مطلعا ,ما تراضيا عليه بعد أن لانمل با عل شرطا للصحة » بل دليل درعية ابيع مطلقا 
بشروطه المعلومة هو دليل جوازهما » إذ لازيادة فيهما إلا اقبرائهما بإخبار خاص » إذ حاصله أنه يبيعه بثمن 
كذا تخبرا بأن ذلك المّن الذى اشتريت به أومع زيادة لا أرضى بدونهاء ومن معرفة شر وطصة البيع يعلمالم كور 
بقوله ( ولا تصح المرايحة والتولية حى يكون العوض ) يعنى المن ( هما له مثل ) كاانقدين والمننطة والشعير وما 
يكال ويوزن والعددى المتقارب » يخلاف غير المتقارب كالبطيخ والرمان ونحوهما ( لأنه لولم يكن له مثل ) بأن 
اشترى ثوبا بعبد مقايضة مثلا لو رايحه أو ولاه إياه كان بيعا بقيمة عبد صفته كذا أو بقيمة عبد ابتداء وهى 
مجهولة وذلك معلوم أنه لايجوز: أما لوكان ما اشتر اه به وصل إلى من يبيعه ماه فرابحه عليه بربحمعين كأن يقول 
ا اع عل ارب الذى بيدك وريح درم أوكر شعير أو ربح هذا الثوب (جاز لأنه يقدر على الوفاء با التزمه) 

من الم بولاف ( مالو باعه ) واليالة هذه ( بربح ده يازده ) فإنه ( لاوز لأنه باعه برأس المال وببعض قیمته) 


إنكار ولمساس اماجة > لآن الى" الذى لاببتدى فى التجارة والصفة كاشفة يحتاج إلى أن يعقمد على فعل الک 
المهتدى وتطيب نفسه عثل ما اشتراه وبزيادة ربح » وقد ضحت التولية من النى ' صل الله عليه وسلم “كا ذكره نی 

. الكعاب فوجب القول يموازهما لوجود.المقتضى والتفاء المآنع (وهذا) أى للاحتياج إلى الاعماد كان مبنى 
لمبيعين. : أى بناوهما على الأمانة والاحتراز عن اللحيانة وشبهها » وأكد بقوله والاحتراز عن اللحيانة وأصاب 
لاقتضاء امقام ذلك » وعن هذالم تصح المراعة والتولية فيا إذا کان المن الأول من ذواټ القم لآن المعادلة 
والممائلة فى ذوات القم إنما تعرف لخر والقن فكان فيه شبهة عدم الممائلة بشيبة اللحياته كا لم تجز الازفة فى 
الأموال الربوية لذلك » وكثل بماحر م نحر م مايش:هه لأن الحرمة ما تاط فيه . قال ( ولا تصح المرابحة والتولية حى . 
بكون العوض ما له مثل الخ ) لاتصح المرابحة والتولية فى ذوات القيم لما ذكرنا آ نها أن مبناهما علن الاحعراز عن 
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(ويوزأن يضيف إلى رأس المال أجرة اللقضار والطراز والصبغ والمتل وأجرة حمل الطعام )لأن العروف جار 
بإلحاق هذه الأشياء برأس المال فى عادة التجار » ولأن كل مايزيد ف المبيع أونى قيمته يلحق به هذا هو الأصل» وما 
عددناه بهذه الصفة لآن الصبغ وأخواته يزيد فى العين والحمل يزيد فى القيمة إذ القيمة تختلف باختلاف المكان 
( ويقول قام على" بكذا ولم يقل اشتر يته بكذا ) كى لايكون كاذيا وسوق الغنم بمنزلة ا لحمل » بخلاف أجرة الراعى 
وكراء بيت الحفظ لأنه لايزيد فى العين والمعنى » ويخلاف أجرة التعلم لآن ثبوت ال يادة لمعنى فيه وهو حذاقته » 


فإن معبى ده يازده كل عشرة أحد عشر » وهذا فرع معرفة عدد العشرات وهو بتقويم العبد » وهذا بناء على أن 
لفظ ده يازده ومعناه العشرة أحدعشر : أى كل عشرة ريحها واحد يقتضى أن يكون الحادى عشر من جنس 
العشرة » ولاشلتٌ أنه غير لازم من: مفهوم ذلك ء ولكن لزوم ذلك رفعا للجهالة ولا يبت » وحينئذ فالمرامحة 
على العبد بده يازده تقتضى أنه باعه بالعبد وببعضه أو بمثل بعضه وهو كل عشرة أجزاء من العبد رها جزء آخر 
منه » وحين عرف أن المراد كل عشرة درام أحد عشر لزم حينئذ ماذكر وهو أنه باعه بالعبد وببعض قيمته . 
[ومن فروع ذلك ] اشترى عبدابعشرة حلاف نقد البلد وباعه بربح درهم فالعشرة مثل مانقد والربح من 
نقد البلد إذا أطلقه لأن العن الأول يتعين فى العقد الثانى » والربح مطلق فينصرف إلى نقد البلد » فإن نسب الربح 
إلى رأس المال فقال بعتك بر بح العشرة أحد عشر أو بربح ده يازده فالر بح من جنس المن لآنه عرف بنسيته إليه . 
وف الحیط : اشترى بنقد نيسابورء وقال ببلنخ قام على" بكذا أوباعه بربح مائة أو بربح ده يازده فالريح ورأس 
٠‏ المال على نقد بلخ إلا أن يصدقه المشترى أنه نقد نيسابور أو تقوم بينة » وإذا كان نقد نيسابور فى الوزن 
والحودة دون نقد بلخ ولم يبين فرأس المال والربح على نقد نيسابور » وإن كان على عكسه واشتراه ببلخ بنقد 
ليسابور ولم يعلم أنه أوزن وأجود فهو بالحيار إن شاء أحذ وإن شاء ترك: واعام أن المعتبر فى الراحة ماوقع العقد 
الأول عليه دون مادفع عوضا عنه » حى لو اشترى بعشرة فدفع عنما دينارا أو ثوبا قيمته عشرة أو أقل أو أكثر 
فإن رأس المال هو العشرة لا الدينار والثوب لأن وجوب هذا بعقد آخر وهو الاستبدال ( قوله ويجوز أن 
يضيف إلى رس المال أجرة القصار والصبغ ) أسود كان الصيغ وغيره ( والطراز والفتل وأجرة حمل الطعام ) برا 
أو بحرا لأن العرف جار بلاق هذه الأشياء برأس المال فى عادة التجار » والأصل أن كل مايزيد ف المبيع أو 
فى القيمة يلحق به ) أى برأس الماك ر وما عددناه بهذه الصفة لأن الصبغ وأخواته) من الطراز والفتل ( يزيد فى 
العين و الحمل ) من مكان إلى مكان ( يزيد فى إلقيمة لاخختلاف القيمة باختلاف الأماكن ) قال فى الإيضاح : هذا 
الى ظاهر » ولكن لايتمشى فى بعض المواضع » والمعتى المعتمد عليه عادة التجار حى يعم المواضع كلها 
رو ) إذا ضم ماذكر( يقول قام على بكذا ولايقول اشر بته بكذا تحرزاعن الكذب وسوق الغنم)والبقر (كالحمل) 
يضمه ر خلاف أجرة الراعى والبيت للحفظ لأنه لايزيد ف العين ) ولا القيمة فلا يضم › وكذا سائق الرقيق 
وحافظهم وحافظ الطعام والمتاع » بحلاف ساق الغثم ( و ) كذا ( أ ة تعلم العبد ) صناعة أو قرآ نا أو علما أو 
شعرا ( لأن ثبوت الزيادة لمعنى فيه ) أى فى المتعلم ( وهو حذاقته ) فلم يكن ما أتفقه على المعلم موجبا للزيادة 


اللحيانة وشببها والاحتراز عن الحياتة فى القيميات إن أمكن ء وقد لابمتكن عن شبهها لأن المشترئ لايشترى المبيع 
إلا بقيمة ما وقع فيه من العن » إذ لايمكن دفع عينه حيث لم يملكه : ولا دفع مثله إذ الفرض عدمه فتعينت القيمة 
وهی جهو لة تعرف با زر والظن فيتمكن فيه شببة اللحانة '» إلا إذا كان المشترى باعه مرايحة ممن ملك ذلك البدل 
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ف المالية » ولايخى.مافيه إذ لاشك فى.حصول الز يادة بالتعلم » ولاشاك أنه مسيب عن التعلم عادة؛ وکو نه عساعدة 
القابلية فى المتعل ه وكقابلية الثوب الصبغ قلا تملع نسبته إلى التعلم كنا لاتمنع نسبته إلى الصبغ فإنما هو شرط والتعام 
علة عادية فكيف لانضم : وف المبسوط أضاف نی ضم المنفق ف التعليم إلى أنه ليس فيه عرف » قال : وكذا فى 
تعلم الغناء. والعربية » قال : حى لو كان فى ذلك عرف ظاهر يلحق برأس المال » وكذا لايلحق أجرة الطبيب 
والرائض والبيطار وجعل الآبق لآنه نادر فلا يلحق بالسائق لأنه لاعرف فى النادر والبجامة واللمتان لعدم العرف: 
وتضم أجرة السمسار فوظاهر الرواية د وى جامع البرامكة : لاتضم لأن الإجارة على الشراء لاتصح إلأببيان المدة » 
ووجه ظاهر الرواية العرف فيه . وقيل : إن كانت مشروطة ف العقد تضم » وقيل أجرة الدلال تضم » كل هذا 
مالم تجر عادة التجار » ولا يضم تمن الال ونحوها فى الدواب » وتضم الثياب فالرقيق وطعامهم إلا ماكان سرفا 
وزيادة : ويضم علف الدواب إلا أن يعود عليه ثبىء متولد منها كألبائها وصوفها وسمها فيسقط قدر ما فال 
ويضم ما زادء مخلاف ما إذا أجر الدابة أو العيد أو الدار فأحذ أجرته فإنه يرابح مع ضم ما أنفق عليه لآن ألخلة 
ليست متولدة من العين » وكذا دجاجة أصاب من بيضها يحتسب با تاله وبا أثفق ويضم الباق وتضم أجرة 
التجصيص والتطيين وحفر البئر فى الدار والقناة فىالأرض مابقيت هذه » فإِن زالت لاتضم » وكذا سى الزرع 
والكرم وكسحه » ولو قصر الثوب ينفسه أو طين أوعمل هذه الأعمال لايضم شيثا منها » وكذا لو تطوع متطوع 


من البائع الأول بسبب .من الأسباب فإنه يشتريه مرابحة بربح معلوم من دراهم أو شى“ من المكيل والموزون 
الموصوف لاقتداره على الوفاغ جا التزم . وأما إذا اشتراه بر بح ده يازده مفلا : أى بربح مقدار دره, على عشرة 
دراه ؛ فإن كان المن الأول عشرين درهما كان الربح درهمين وإن كان ثلائين كان ثلاثة درام فإنه لا يجوز 
لأنه اشتراه برأس المال » وببعض قيمته لأنه ليس من ذوات الأمثال فصار البائع بائعا للمبيع بذلك امن القيمى 
كالثوب مثلا أو بجزء من أحد عشر جزعا من الثوب » واللخزء الحادى عش رلايعرف إلا بالقيمة وهى مبهولة فلا 
يجوز ء ثم لمن الأول إن كان تقد البلد فالربح ينصرف-إليه » وإن كان غيره فلا يخلو إما أن يطلق الربح أو يتسب 
إلى رأس المال » فإن كان.الآأول كما إذا قال بعتك بالعشرة وربح درس فالربح من نقد البلد » وإن كان الثانى 
كقوله بعتك بر بح العشرة أو يازده فالربح من جتس امن الأول لأنه عرفه بالنسبة إليه فكان على صفته : ووز 
أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار والصبغ والطراز والفتل وأجرة حمل الطعام » لأن العرف جار بإلحاق هذه 
الأشياء برأس المال فى عادة التجار » لأن كل مايزيد فى المبيع أو فى قيمته يلحق به » هذا هو الأصل » وهذه 
الأشياء تريد ذلك » فالصبغ وأحواته يزيد فى العين والحمل يزيد فى القيمة لأنها تلف باحتلاف المكان فيلحق 
به » ويقول قام على" بکذا ولا يقول اشتريته بكذا کی لايكون كاذبا لآن القيام عليه عيارة عن الحصول با غرم 
وقد غرم فيه القدر المسمى ‏ وإذا باع بالرقم يقول رقمه كذا فنا أبيعه مراة ؤسوق الغثم بمنزلة الحمل » بخلااف 
أجرة الراعى وكراء بيت الحفظ لأنه لايزيد فى العين ولا فى القيمة » وبخلاف أجرة التعلم : فإذا أنفق على عيده فى 
تعلم عمل من الأعمال دراه لم يلحقها برأس الماك لآن الزيادة الحاصلة فى المبالية باعتبار معنى فى المتعلم وهو 
الحذق والذكاء لابا أنفتي على العم » وعلى هذا أجرة الطبيب والرائض والببطار وجعل الآبق والحجام وانليتان 
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فإن اطلع المشترى على حيانة فى المرابحة فهو بالخيار عند أنى حنيفة رجه الله » إن شاء أحذه بجميع المن وإن شاء 
تركه ( وإن اطلع على خيانة ف التولية أسققطها من المن : وقال أبو يوسف رحمه الله : يحط فيهما . وقال محمد 
رحمه الله : بني ها) محمد رهه له أن الاعتبار لقسمية لكوت معلوماء واتولية وامرئعة ترويج وترغيب فيكون 
وصفا مرغوبا فيه كوصف السلامة فيتخير بفواته: ولأنىيوسف رحمه الله أن الأصل فيه كونه تولية ومرابحة ولهذا 
ينعقد بقوله وليتك بال ن الأول أو بعتك مراحة على امن الأول إذا كان ذلك معلوما فلاند من البناءعلى الأول و ذلك 
بالحط » غير أنه حط فى التولية قدر الحيانة من رأس المال وف المراحة منه ومن الربح . ولألى حنيفة رحمه الله 
أنه لولم يحط ف التولية لاتبنى تولية لأنه يزيد على المن الأول فرتغير اللصرف فتعين اخلط 


بهذه الأعمال أو بإعارة ( قوله فإن اطلع المشترى على خيانة فى المراحة ) دا بإقرار البائع أو بالبينة أو بنكوله عن 
اليين وقد ادعاه المشرى هذا على الحتار . وقيل لاتثبت إلا بإقراره لأنه فى دعوى اللحيانة مناقض فلا يتصور بيينة 
ولا نكول » والليق سماعها کدعوی العيب ودعوى الحط فإنها ‏ تسمع ( فهو بالخيار عند ألى حنيفة رجه اللّهد» إن 
شاء أخذه يجميع المن وإن شاء ترك ) وإن اطلع علها فی التواية مط قدرها ( وقال أبو بوس : حط فيهما » 

أى ف المراحة والتولية وهو قول الشافعى ( وقال محمد : خير فيهما ) وهو قول الشافعى رحمه الله تعالى ( محمد أن 
الاعتبار فيهما ليس إلا للتسمية ) لأن الكن به يصير معلوما وبه ينعقد البيع » ولا بيار بأنه امن الأول فيهما لايتعلق 
ا ا و نوري وترغيب فيكون وصفا مرغوبا فيه) كو صف الكتابة واللحياطة ( فيفواته ) بظهو رأن 
الفئن ليس ذاك ( يخير . ولأبى يوسف أن الأصل فيه ) أىرنى عقد المرايحة والتولية ( كونه تولية ومرايحة ) وذلك 
بالبناء على المّن الأول فيتعاق به العقد باعتبار أنه تولية ومرايحة عليه ( وذلك بالحط غير أنه حط فى التولية مقدار 
الحيانة من رأس المال وف المرابحة يحطه منه ومن الربح ) على نسبته » حي او رابح فى ثوب على عشرة #مسة 
فظهر أن الثوب بثانية يحط ثلاثة دراهم . من المن درهمين من رأس الال ومن الربح خسه وهو درم 
( ولآ حنيفة) ف الفرق بینہما کا ال ابر برست لول ودر رادار ل ا لاتبيى تولية لأنه يزيد على 
امن الأول» والعقد إتما تعاق باعتبارها فيتغير التصرف إل بيع آخر يشمن آخر ولم يوجد ذلك البيع الأخحر 


(فإن اطلع المشترىعلى حيانة فى المراععة ) [ما بالبينة أو بإقرارالبائع أو بتكوله عن الهين ( فهو باللخيار عند ألى حنيفة 
إن شاء أخذه يجميع لمن وإن شاء ت رکه > وإن اطلع على , خيانة فى التولية “أسقطها من المن . وقال أبو يوسف : 
محط فيهما ) أى ف المرابحة والتولية ( وقال عمد : مير فيهما) محمد أن الاعتبار للنسمية لأن امن يحب أن يكون 
معاوما: ولايعل لا بالتسمية » وإذا كان الاعتتبار لها يتعلق العقد بالمسمى ( والتولية والمرابحة ترغيب وترويج فيكون 
وصفا مرغوبا فيه كوصف السلامة ) وفواته يوجب التخبير ( ولأ ىيوسف أن الأضل هذا العقد كونه مرايحة 
وتولية ) لا التسمية » ولهذا لو قال وليتك بالن الأول أو بعتك مرابحة على المن الأول والحال أنه معلوم 
واقتصر على التسمية صح العقد » والنسمية كالتفسير فإذا ظهرت الحيانة بطل تصلاحيها لذلك. فبى ذكر المرايحة 
والتولية فلابد من بناء العقد الثانى على الأول فيحط الحيانة ف الفصلين حيعا » غير أنه حط ف التولية قد الحيانة 
من رأس المال وهو ظاهر وف المرايحة من رأس المال والربخ جميعا » كا إذا اشترى ثوبا بعشرة على ربح خسة ثم 
ظهر المن الأول ثمانية يحط قدر الحيانة من الأصل وهو درهمان » ويحط من الربح ذرهما فيأخذ الثوب باثنى عشر 
درهما ( ولأ حنيفة أنه لولم يحط ف التؤلية لاتبين تولية) لأنها تكون بالمُن الأول وهذا لي سكذلك ».لكن لايحوز 
أن لاتبى تولية ثلا يتغير التصرف فيتعين الحط » وف المرايحة لو لم حط تبى مرايحة كنا كانت من غير تغيز الصرفيا . 


® 

وف المرابحة لولم حط تبتى مراجة وإ ن كان يتفاوت الربح فلا يتغير التصرف فأمكن القول بالتخبير فلو هلك قبل 
أن يرده أو حدث فيه مايمنع الفسخ يلزمه جميع الْن ىالروايات الظاهرة لأنه جرد حيار لايقاباه شىء من العمن 
كخيار الروكية والشرط » لاف شيار ليس لائ امطالبةبتسلم الات نت فسقط مايقابله عند عجزه . قال ( ومن 
اشرى ثو :ا فياعه بربح م اشتراه» فإن باعه مراحة طرح عنه كل ربح كان قبل ذلك» فإن كان استغرق المن لم 
يبعه مرايحة » وهذا عند ألىحتيفة رحه الله : وقالا : يبيعه مرايحة على المّن الأخير) صورته : إذا اشترى ثوبا بعشيرة 
وباعه بخمسة عش رثماشتراه بعشرة فإنه يبيعه مرامحة #مسة ويقول قام على بخمسة» ولواشيراه بعشرة وباعه بعشرين 
مرابحة ثم اشتراه بعشرة لايبيعه مرايحة أصلا : وعندهما يبيعه مرايحة على العشرة فى الفصلين . مما أن العقد الثانى 

عقد متجدد «نقطع 


(و) أما (ف المراحة لو لم يحط) لاتمخرج عن كونها مراحة لتغير التصرف ( وإن كان بتفاوت الربح) فإنه يظه رأنالربح 
أكثرمما ظنه المشترى ( فأمكن القول) ببقاء العقد ولكن يتخي ر لما ذ كر مد من فوات الوصف المرغوب فيه ( فلو 
هلاك ) المبيع ( قبل أن يرده ) أو استهاكه ( أو حدث فيه مايمنع الفسخ لزمه جميع ان فى الروايات الظاهرة لأته 
عرد خيار لايقابله شىء من المن كخيار الروئية والشرط ) وفيبما يازمه تمام المن قبل الفسخ فكذا هنا وهو المشهور 
من قول محمد ( لاف خيار العيب ) لأن المستحق فيه جزء فائت يطالب به ( فيسقط ما يقاباه إذا عجز عن 
تسايمه ) وأما على قول أىيوسف » فلوهلك المبيع أو انتقص نحط . وقوله فىالروايات الظاهرة احتراز عما عن 
محمد من غير رواية الأصول أنه يفسخ البيع على القيمة إن كانت أقل من امن حى يندقع الضضرر عن المشترى بناء 
على أصله فى مسئلة المحااض بعد هلاك الساعة أنه يفخ بعد التحالف دفعا للضرر عن المشترى ويرد القيمة ويسترد 
امن ( قوله ومن اشترى ثوبا قباعه بربح ثم اشتراه) من الذى باعه منه بمثل ما باعه ( فإن باعه مرابحة طرحعنه 
كل ربح كان قبل ذلك » فإن كان ) الربح ( استغرق المّن لم يبعه مرايحة ) إلا أن يبين ( هذا عند أن حنيفة ) وهو 
مذهب أحمد ( وقال أبو يوسف ومد : يبيعه مرايحة على العن الأخير) وهو قول الشافعى ومالك رحمهم الله 
(صورته إذا اشترى ثوبا بعشرة وباعه امسة عشرثم اشراه بعشرة) من باعه منه بعد التقابض فإنه يطرح عن هذه 
العشرة ة الى اشيراه بها منه اللخمسة الى ريحها ( فيبيعه مرايحة) على خمسة (ويقول قام على" خمسة ؛ وأواشتراه بعشرة 
فباعه بعشرين مراحة ثم اشتراه ) من باعه منه ( بعشرة لايبيعه مرايحة أصلا ) إلا أن يبين فيقول هذا كنت بعته 
فريحت فيه عشرة ثم اشتريته بعشرة وأنا أبيعه بربح كذا على هذه العشرة ( وعندهما يبيعه مرايحة على ) ال الأخير 
وهو (عشرة فى الفصاين ) من غير بيان (لهما أن العقد الثاى ) و إن كان من كان باعه منه فهو ( عقد متجدد منقطع 


لكن يتفاوت الربح فيتخير بذلكلفوات الرضا 2( فلو هلك المبيع قبل أن يرده أو استهلكه أوحدث فيه مايمنع الفسخ 
فى بيع المراحة» فن قال بالحط كان له الحط ( ومن قال بالفسيخ لزمه جميع امن فى الروايات الظاهرة لأنه جرد خيار 
لا يقابله شی ء من ال ن كخيار الشرط والرؤية ) وقد تعذر الرد باملاك أو غيره فيسقط خياره ؛ يلاف خخيار 
العيب حيث لامجب كل المن بل ينقص منه مقدار العيب لأجل العيب لأن المستحق المشترى : ئمة المطالبة تسام 
الحزء الفائت فسقط مايقابله عندالعجز عن تسليمه ٠»‏ وقيد بالروايات الظاهرة احيرا ز جما روى عن محمد فى غير رواية 
الأصول أنه يفسخ البيع على القيمة إن كانت أقل من المّن دفعا للضرر عن المشترى . قال ( ومن اشترى ثويا فباعه 
بربح ) الكلام فى وضع هذه المسثلة وصور ها ظاهر وإغا الكلامن دليلها ( قالا : العقد الثانى عقد متجدد منقطع 
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الأحكام ء عن الأول فيجوز بناء المراعئة عليه كا إذا تخلل ثالث : : ولآنى جنيفة رجه الله أن شببة حصول الريح 
بالعقد الثانى ثابعة » لأنه يتأكذ به بعد ماكانعلى شرف السقوط بالظهور على عيب الثببة كا لحقيقة فى بيع المرابحة 
احتياطا ولمذا ل تجز المرامحة.فما أخحذ بالصلح لشببة الخطيطة فيصبير كأنه اشئر ى خسة و ثوبا بعشرة فيط رح عنهخسة»: 


الأحكام عن الأول ) ولذا لو كان فق الأول خيار لايكون ف الثانى » وعلى العكس فلا يدخل فيه ما قبله مرابحة 
أو وضيعة » ولذا لو كان أصله هبة أو ميراثا فباعه ثم اشتراه كان له أن يبيعه مرايحة على الكن الأخير » ولايعتبر 
ماکان قبله وإلا جز المراحة أصلا » وهذا لأن بالشراء الثانى يتجدد له ملك غير الأول لأن اختلاف الأسباب 
کاختلات العين عن ماعرف » وصار ر( كا لو تخلل ثالث ) بأن اشترى بعشرة من اشترى من المشترى منه بعشرين 
( ولأبى حنيفة أن شبية-حصول الربح بالعقد الثانى ثابتة لأن يتا كد به) أى بالعقد الثانى (ما كان على شرت السقوط) 
من ذلك الربح ( بأن يظهر ) المشترى ( على عيب ) فيرده فيزول الربح عنه » فإذا اشتراه منه تأأكد. : أى تقرر 
ملكه لذاك الربح وللتأكيد فى بعض المواضع حكم الإيجاب كا فى شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا يضمنون 
نصف الھر لتأكيدم ماکان على شرف السقوط بتقبيل ابن الزوج أو بارتداد » وعلى اعتبار التأكيد يصير البائم 
فى مسثلتنا مشيريا بالعقد الثانى ثوبا وخسة دراهم بعشرة درام فتكون الحمسة بإزاء اللحمسة وييتى اللوب بخمسة » 
وهذا الاعتبار واجب (لأن الشبية فى المرابحة ملحقة بالحقيقة ولام ea SS EES‏ 
لأن الغالب فى الصلح ذلك فيجب أن يبيعه مرايحة على خسة : فإن قيل : لوكان كذلك ينبغى أن لايجوز الشراء 
بعشرة فما لو باع بتري لي عن هذا لشي ار فى و لقان كانه ا کو 
شبية الربا وهو حصول الثوب بلا عوض ٠:‏ أجيب بأن التأكيد إنما حصل به شببة الإيجاب احرازا عن الحيانة 
وذلك يتحقق بالنسبة إلى العباد لابالنسبة إلى الشرع » وشرعية المراحة نى راجع إلى العباد لا الشرع » ولذا إذا 
الأحكام عن الأول ) وهو ظاهر ؛ وکل ماهو كذلك يجوز بناء الربمة عليه كا إذا تخلل ثالث بأن اشترى من 
مشترى مشتريه ( وقال أبو -حنيفة شببة حصول الربح ) الحاصل بالعقد الأول ثابتة ( بالعقد الثانى لأنه كان على 
شرط السقوط ) بأن يرد" عليه بعيب » فإذا اشتراه من المشتري تأكد ماكان على شرط السقوط » وللتأكيد فى 
بعض المواضع حككر الإيجاب "كا لو شہدوا على رجل بالطلاق قبل الدخول ثم رجعوا ضمنوا نصف الهر لتا كد 
ماكان على شرف السقوط » وإذا كانت شببة الحصول ثابتة صار كأنه اشترى بالعقد الان ثوبا وائسة درام 
يعشرة » فالحمسة بإزاء الخمسة والثوب بخمسة فيبيعه مرايحة على خسة احترازا عن شبهة الحيانة فإنها كحقيقاها 
احتياطا فى بيع المراحة » ومذا لوكان لرجل على آخر عشرة درام فصا حه منها على ثوب لايبيع الثوب مرايحة 
علىالعشرة لأن الصلح مبناه على التتجوزو الخطيطة » ولو وجد الحط حقيقة ماجاز البيع مرايحة » فكذا إذا تمكنت 
الشبهة . وعورض بأنه لو كان كذلك ماجاز الشراء بعشرة فا إذا باعه بعشوين لأنه يصير فى الشراء الثانى كأنه 
اشترى ثونيا وعشرة بعشرة فكان فيه شببة الربا وهو حصول الثوب بلا عوض . وأجيب بأن التأكيد له شيبة 
الإيجاب فى حق العباد احيراز عن اللحيانة على ماذ كرنا لای حق الشرغ » وشرعيته جواز المرابحة لمحى راجم إل العبأد 
فيوتثر الت کید ف الم اة . وأما جواز البيع وعدمه فى ذ شبهة شببة الريا فحت الشرع فلا بكون للتأكيد فيه شيبة الإيجاب » 
كذا نقل من فوائد العلامة حميد الدين » لاف ما إذا تخلل ثالث لأن التأكيد حصل يغيره ولم يستفد ربح الأول 
TD‏ : بالمقد الانى) أقوّل دوا رار سار رودا الال عرق لمجو 
الخ ) آقول : سیجیء نظيره فى كتاب الإكراه . 00 
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حلاف ما إذا محلل ثالث لأن التأكيد حصل بغيره . قال ( وإذا اشترى العبد المأذون له فى التجارة ثوبا بعشرة 
وعليه دين حيط برقبته فباعه من ا مولى ب#مسة عشر فإنه يبيعه مراحة على عشرة » وكذلاك إن كان المولى اشتراه 
٠‏ فباعه من العبد) لن فىهذا العقد شبهة العدم يجوازه مع المنافى فاعتبر عدما ف حك المرابحة وبق الاعتبار للأول 
فيصير كأن العبد اشتراه للمولى بعشرة ف الففصل الأول » وكأنه يبيعه للمولى فى الفصل الثانى فيعتبر المّن الأول . 


رضى إمشترى نه وقد علم يجوزء ولو کان لحق الشرع لم يج بتراضيهما كاف الربا لورضيا يه وأورد على هذا 
ما لو وهب له ثوب فباعه بعشرة ثم اشتراه بعشرة فإنه يبيعه مرايحة بعشرة . وأجيب بأنه ممنوع فى رواية» وبتقدير 
التسلم فالبيع اثثانى وإن كان يتأ كد به انتقطاع حق الواهب فى الرجوع لكنه ليس بمالء ولا تثبت هذه الوكالة 
إلا فى عقد جر ى فيه الربا وأيضا لبسفيه معنى يز داد ف‌المن » بخلاف ما إذا باعه بثمن .حال مرايحة بعد ما اشتراه 
بذاك الن موئجلا لأنه معنى يز داد فى الئن » ويخلاف ما إذا باعه بوصيف أو دابة أو عرض آخر ثم اشاراه بعشرة 
فإنه يبيعه »رامحة على عشرة لأنه عاد إليه با ليس من جنس امن الأول » ولا يمك طرحه إلا باعتبار القيمة » ولا 
مدحل لذلك ف بيع المرايحة . ولذما قلنا لو اشترى أشياء صفقة واحدة بثمن واحد ليس له أن يديع بعضها مرابحة 
على حصا من المن»ء لأن ذلك لايكون إلا باعتبار القيمة وتعييما لايخلو عن شببة الغلط خلافا للشافعي فى ذلك 
ر ومخلاف ما لوتخلل ثالث ) لتأكيد الربح بالبيع من الثالث ووقع الأمن من البطلان به فلم يستفد المشترى الأول 
بالشراء الثانى تا كيد الربح وهنا بخلافه ( قوله وإذا اشترى العبد المأذون له فى التجارة وبا بعشرة وعليه دين 
حيط برقبته فباعه من المولى مخمسة عشر فإنه) أى المولى ( يبيعه مرابحة على عشرة : وكذلك إذا كان المولى اشتراه ) 
بعشرة ( فباعه من العبد ) بخمسة عشر يجب أن يبيعه العبد مرايحة على عشرة ( لآن فى هذا العقد) /أعنى الذى جرى 
بين العبد والمولى وإن كان تدحا لإفادته مالم یکن من كسب العبد ى كسبه ويسلم للمولى م نكسبه مالم يكن سالا 
( فله شببة العدم ) لأن الماصل للعبد لايخاو عن محق المولى» ولهذا كان للمولى أن يستيى ما فى يده لنفسه ويقضى 
دينه من عنده » وكذا فى كسب المكاتب ويصير ذلك الحق حقيقة إذا عجز فرد فى الرق فصار كانه باع ملك نفسه 
من نفسه أو اشترى ملك نفسه لنفسه؛ ولكن للفائدة الى ذكرناها عصحناه فظهر أنه نجائز ( مع المناق) وه وكونه 
عبده المستلزم لكون امال له لولاالدين ( فاعتبرعدما قحك المراحة وبق الاعتبارل)عقد ( الأول ) وهو الكائن 
بعشرة ( فيصير كأن العبد اشتراه بعشرة لأجل المولى فى الفصل الأول) وهو ما إذا اشتراه العبد وباعه من المولى 
( وكان ببيعه ) أجل ( المولى فى الفه لل الثانى ) وهو ما إذا باعه المولى من عبده ( فكان المعتبر المن الأول) وهذه 
المسئلة بالاتفاق » وكذا الحواب إذاكان المأذون مكاتب السيد بالاتفاق . وقوله فاعتير عدما فى حكم المرابحة 
يفيد أنه إنما اعتبر عدما للمرايحة لا لكونه معدوما من وجه . :وسيبه أن المرايحة بيع أمانة تنى عنه كل همة وخيانة . 
والمسامحة جارية بين السيد وعبده ومكاتبه فيتهم بأنه اشتراه منه بزيادة أو باعه منه كذلك » ولهذا قال أبوحنيفة : 
اشترى شيئا من أبيه أو أمه أو ولده أو اشترى هولاعمنه لايبيع واحد منهم مراحة زلاعلى العن الندى قام على البائع » 
إلا أنبما حالفا فى هذه فقالا: يبيعه مرامحة على ما اشتراه من هرلاء لتباين الأملاك والحقوق فكانا كالأخوين. 


بالشراء الثانى فانتفت الشبية . قال ( وإذا اشترى العبد المأخون ) وإذا اشترى العبد المأذون ر له فى التجارة ثوبا 
بعشرة ) وال حال أنه مديون بدين حيط برقبته فباعه من المولى محمسةعشر فإن المولى يبيعه مرابحة على عشرة ( وكذا 
إن كان المولى اشتراه وباعه من العبد لآن فى هذا العقد ) أى بيع العبد من المولى وعكسه شبهة العدم بمحوازه مع 
المناى وهو تعلق حت المولى بعال العبدء وقيل كون العبد ملكا للمولى ولهذا كان له أن يقضى الدين ويتفرد بكسب 
عبده فصار كالبائع من نفسه فاعتير عدما فىحكي إلرابحة لوجوب الاحراز فيا عن شببة الحيانة » وإذا عدم 
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الى (وإذًا كان مع المضارنبه عشرة دراه بالنصف فاشترى ثوبا بعشرة وباعه من رب ا لمال بخمسة عشر فإله‎ 
يبيعه مربحة بای عشر ونصض ) لأن هذاالبيع وإن فضى يجوازه عندنا عند عدم الربح خلافا لزفر رجه الله مع أنه‎ 
اشترى ماله بماله لما فيه من استفادة ولاية التصرف وهو مق ود والانعقاد يتبع الفائدة ففيه شببة العدم ؛ ألا ترى‎ 
1 أنه وکیل عنه فى البيع الأول من وجه‎ 
وأبؤ خئيفة يقول : مامحصل لكل من هولاء كأنه للآخر من وجهء وهذا لاتقبل شبادة أحده للآخر وتجرى‎ 
المساعحة بينهم فكان الاحتياط فيا ذ كرناء ثم اليد الم کور وهوكونه مديونا با حيط برقبته مصرح به ف الخامع‎ 
من رواية محمد عن يعقوب عن أنى حنيفة › والمشايخ فى تقرير هذه المسئلة منم من ذ كره كقاضيخان » ومنهم‎ 
من لم يقنيد باحيط كالصدر الشهيد فقال : عبد مأذون عليه دين حيط برقبته أو غير حيط » ومنهم من ل يذ کر‎ 
الدين أصلا كشمس الأثمة فى المبسوط فقال : إذا اشترى من أبيه أو أمه أو مكاتبه أو عبدهء ولا شك أن ذكره‎ 
وعدمه فى الحكي المد کور سواء» بل إذا كان لابرابح إلا على المن الأول فيا إذا كان عليه دين حيط مع أنه أجنى‎ 
من كسبه فلأن لأيريح إلا عليه فيا إذالم يكن عليه دين أولى لأنه حينئذ لاينعقد العقد الثانى أصلا [نما يبيع ماله من‎ 
نفسه أو يشتريه » وإنما فائدنه لثبوت صعة العقد الثانى وعدمه  والحكم المدكور على التقديرين لايختلف . ولو‎ 
.اشترى من شريكه سلعة > إن كانت ليست من ش رکہما يرابح على ما اشيرى ولا ييين » وإ ن كانت من ش رکہما‎ 
فإنه يبيع. تصیب شريكه على تمهانه فى الشراء الثاتى ونصيب تفه على ضمانه ى الشرا ء الأول نحو أن تكون السلعة‎ 
اشتريت بألف من شركتهما فاشتراها أحدهما من صاحبه يأف ومائتين فإنه يبيعها مرامحة على ألف ومائة » لأن‎ 
نصيب شريكه من المن سيّائة ونصيب نفسه من القن الأول خممائة فيبيعها على ذلك . ومنه مسئلة الكتاب الى‎ 
ذكرها بقوله (وإذا كان مع المضار بعشرة درام بالنصف فاشرى ثوبابعشرة وباعه من رب المال ,يخمسة عشر‎ 
فإنه بييعه مراحة بال ى عشر ونصف › لأن هذا البيع وإن قضى يموازه عندنا عند عدم الربح خلافا تزفر رمه‎ 
اله مع أنه اشتري ماله اله ) وهو وجه المنع لزفر لكنا أجز ناه (لما فيه من ) فائدة ( استفادة ولاية التصرف وهو‎ 
المقصود ) بعد ماكانت متتفية لانقطاع ولاية اثتصرف عنه بالتسليم إل المضارب ( والالعقاد يتبع الفائدة ففيه‎ 
شبية العدم ؛ ألا ترى أنه) أى المضارب ( وکیل عنه ) أى عن رب المال (ق البيع الأول من وجه ) وذلك يمنع‎ 


البيع الثانى لايبيعه مرايحة على امن الد كور فيه وإنما يبيعه على المن المذكور فى الأول » وإنما قيد بالدين الحيط 
برقبته » لأنه لولم يكن على العبد دين فباع من مولاه شيئا لم يصح لآنه لابفيد للمولى شيثا لم يكن له قبلالبيع لاملك 
الرقبة ولا ملك التصرف » همكذا فيد محمد رحمه الله فى الأصل > وكذا فخر الإسلام والصدر الشريد وقاضييخان » 
ولم يقيده الطحاوى والعتان > والحق قبده لما ذكرنا . قال (وإنكان مع المضارب عشرة دراه بالنصف ) إذا 
كانه مع المضارب عشرة دراه بالنصف ( فاشرى ثوبا بعشرة وباعه من رب المال بخمسة عشر فإنه يبيعه مرانحة 
باثى عشر ونصف ) لأن مببى هذا البيع على الاحتراز عن الحيانة وشبهها وف بيعه مرامحة على خخسة عشر شببة 
خيانة ( لأن هذا البيع ) أى بيع الوب من رمب امال وإن حكم بجوازه عندنا عند عدم الربح خلافا لزرفر فيه شبية 
العدم . وجه قول زقرإن البيع مباذلة امال بالمال » وهوإئما يتحقق يمال غيره لاال نفسه فلايكون البيع مونجودا 
( قوله وما قيد بالدين انحيط برقبته » إل قوله + والحق قيده لما ذكرنا ) أقول : وإئما م يقيد إذ لاحل له فى سكم للذكور وغو 
عدم جواز بيعه مرابحة إلا على القن الآول» وإنما فائدته لثبرت صمةالمقد الفا وعدمه تأمل » ثم فى قول والصدر الشبيد بحث » وإن لك 
نعليك عطالمة غاية البيانت ‏ 
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فاعتبر البيع الثاثى عدما فيحق نصث الربح . قال ( وهن اشترى جارية فا عرزت أووطئها ؤهى ثيب بإيعها 
مرابحة ولا يبين ) لأنه لم حتبس عنده شىء يقابله'العن » لأن الأو صاف تابعة لايقابلها المن » وهذا لو 
فاتت قبل التسلم لايسقط شىء من المن » وكذا منافع البضع لايقابلها الم » والمسئلة فيا إذالم ينقضها الوطء . 
وعن ألى يوسف رحمه الى الفصل الأول 


صعة ببعه منهء كنا لايصح بيع الوكيل منموكله ما وكله بشرائه لأنه ماله وتصرفه فيه جائز . ومن وجه آخرهو مال 
المضارب حى إذا اشترى لا يجوز حجر رب المال عليه فى البيع. ولو اشترى المضارب جارية لايجوز لرب 
المال وطؤها وإن لم يكن ف المال ربح ( فاعتير البيع الثانى عدما فى نصف الربح ) الذى هو حصة رب الماك. 
مثل ماذكرنا الى قبلها فيبيعه على أقل المنين للاحتياط » وعلى حصة المضارب من الربح لأن المضارب ى 
ذلك المقدار بمتزلة الأجنى فلا ينهم فيه . ولو اشتر يا سلعة فاقتسماها فأراد أحدهما أن يبيع نصيبه مرايحة على حصة 
من المن » إن كانت القسمة استيفاء محضا كالكيلى والوزنى والعددى المتقارب جاز بيعهمرايحة » وإن كانت مبادلة 
كالأشياء المنفاوتة لم يجز بيعه مراحة لابتنائه على التقويم وهو متنع فى المراحة كما ذكرنا ( قوله ومن اشترى جارية 
فاعورت) أى من غير صنع أحد بل بآ فة سماوية أوبصنعها بنفسها ( يبيعها مراحة ولايبين ) أنه اشتراها يذل كالفن 
وليس بها هذا العور( و) كذا لو( وطثها وهى ثيب ) ول ينقصها الوطء ؛ وهذا (لأنالأوصاف لايقابلها ) جزء 
من( امن ) لأنها تابعة مالم تكن مقصوة بالإتلاف( ولهذا لو فاتت قبل التسلم ) إلى المشترى بعد العقد ( لايسقط 
شىء من المن + وكذما منافع البضع لايقابلها الئن : وعن أنى يوسف ف الفصل الأول ) وهو ما إذا اعورت الحارية 
ووجه الحواز عندنا اشّاله على الفائدة فإن فيه استفادة ولاية التصرف لآن بالتسلم إلى المضارب انقطعت ولاية 
رب المال عن ماله فى التصرف فيه » فبالشراء من المضارب حصل له ولاية التصرف وهو مقصود » وإذا 
كان مشتملا على الفائدة ينعقد لأن الانعقاد يتبع الفائدة ؛ ألا ترئ أنه إذا حع بين عبده وعبد غيره فاشتراهما صفقة 
واحدة جاز البيع فيهما ودتحل بده فى عقده لفائدة انقسام المن » وأما أن فيه شببة العدم فلما ذكرنا من تعليل زفر » 
وقد استوضحه المصئف بقوله : آلا ترى أنه يعنى المضارب وكيل عن رب المال ف البيع الأول من وجه » 
وعلى هذا وجب أن لايجوز البيع بينهما كا لاتجوز البيع بين الموكل ووكياه فیا وكله فيه » وإذا كان فيه شببة العدم » 
كان البيع. الثانى كالمعدوم فى حق نصف الربح لأن ذلك حق رب الممال فيحط عن المن احترازا عن شببة الميانة 
ولا شبهة فى أصل المن وهو عشرة ولا فى نصيب المضارب فيبيع مرابحة على ذلك ٠‏ قال ( ومن اشترى جارية 
سليمة فاعورّت عند المشترى ) با فة مماوية أو بفعل الخارية نفسما ( أو وطثها وهى ثيب ) ولم يثقصها الوطء ( جاز 
له أن ببيع مراحة ولا يجب عليه البيان ) لعدم احتباس ما يقابله امن لمسا تقدم أن الأوصاف لايقابلها شىء من الكن 
( قوله ولهذا ) توضیح لقوله لأنه لم يحتيس عنده شىء يقابل لعن ؛ ومذ لو فاتت العين قبل التسلبم إلى المشترى 
لايسقط شىء من لعن »> وكذلك منافع البضيع ذالم ينقصها الوطء لايقابلها شى ء من المّن . وعورض بأن منافع 
البضع بمازلة ابلزء بدليل أن المشترى إذا وطتها ثم وجد بها عيبا لج يتمكن من الرد وإن كانت ثيبا » وما ذلك إلا 
باعتبا رأن المستوفى من الوطء بمنزلة احتباس جزء من المبيع عند ااشترى . وأجيب بأن عدم جواز الرد باعتبار 
أنه إن ردها ؛ فإما أنيردها » مع العقر أوبدونه ؛ لاسبيل إلى الأول لأنالفسخ يردعلى مايرد عليهالعقد والعقدلم يرد 
على الزيادة فالفسخ لايرد عليها > ولا إلى الان لآنها تعود إلىقديم ملك البائع ويسلم الوطء للمشيرى عبانا والوطء. 
بستلزم العقر عند سقوط العقر لا باعتبار احتباس جزء من المبيع ( وعن ألى يوسف أنه لايبيع فى الفصل الأول ) 
كلم (4؟ -فتح القدير حتى - )١‏ 


1 ق سه 
أنه لأببيع من غير بيان » كا إذا احتبس بفعله وهو قول الشافعى رحه الله( فأما إذا فقا عيما بتضسه أو فقأها 
أجنبى” فأخخذ أرشهالم يبعها مرايحة حى يبين) لأنه صار مقصودا بالإتلاف فيقابلها شى ء من المّنء وكذا إذا وطثها 
وهى بكر لأن العذرة جزء من العين يقابلها امن وقد حبسها ( ولو اشترى ثوبا فأصابه قرض فأر أو حرق نار 
يبيعه مرابحة من غير بیان : ولو تكسر بنشره وطيه لايبيعه مرابحة حى يبين ) والمعنى مابيناه . 


( أنه لايبيع ) مرابحة ( من غير ببان ۽ كما إذا احتيس بفعله وهو قول الشافعى ) وزفر. والاحتباس بقعله حل 
الاتفاق كما ذكره بقوله ( وأما إذا فقأ عينها بنفسه أو فقأها أجنى" ) بأمرالمشترى أو بغر أمره(فأخط أرشهالم ببعها 
مراحة حى يبين ) والتقيبد بفقء المشترى والأجنبى احتراز عا لو فقأت عينها بنفسبا فإنه كا بالافة السهاوية لاه 
هدر فلا يكون المشتذى حابسا شيئا . وأخذ الأرش ليس بقيد بل إذا أعورها الأجنى لايرابح إلأببيان لتحقق 
وجوب الضمان . والفرق لنا ( أنه صارمقصودا بالإتلاف)فخرج عنالتبعية بالقصدية فوجب اعتباره ( فيقابل 

ببعض العن + وكذا إذا وطها وهىيكرلآن العذرة جزء منالعين يقابلها العّن وقد حبسا ) (و) من هذا (اواشترى 
ثوبا 44 قرض فأر أو حرق نار ) أو طعاما فتغير ( ببيعه مرامحة من غير بيان ) وقرض بالقاف وذكر أبو اليسر 
بالفاء ( ولوتكسر ) الثوب ( بطيه ونشره ) لزمه البيان لأنه بفعله قال الفقيه أبو الليث . وقول زفر أجود وبه تأخل 
واتحتياره هذا حسن لأن مبنى المرايحة على عدم الحيانة وعدم ذكره أنها انتقصت إيهام للمشترى أن المن المذكور 
كان ها ناقصة . والغالب آنه لوعام أن ذلك منها سحصيحة لم يأخذها معيبة إلا بحطيطة ء وقد ذكر أول الباب أن 
سبب شرعية المرابحة اعتاد الغبى' أنالين قيمنها حيث اشترى من له خبرة به فيطيب قلبه بشرائها به مع زيادة ربح 
لظنه أنه قيمنها ٠‏ و هذا يبين أنه لايروم شراءها إلا بقيمتها کی لايغين » وأنه لو علمه م برض فكان سکوته تقر يرا 
له . وقريب من هذا ما روى هشام عن محمد أن ذلك إذا نقصه العيبشيئا يسيرا » فإن نقصه قدرا لايتغاين فيه 
لايبيعه مراجحة » يعنى بلا بيان ء لكن قولم هوكا لوتغير السعر بأمر الله تعالى فإنه لاحب عليه أن يبه بین أنه اشتراه 


أى فى صورة الاعورار( من غير بيان) كا إذا احتبس بفعله وهو قول الشافعى بناه على مذهبه أن للأوصافحصة 

هن لمن من غير فصل بين ما كان التعيب بآفة سماوبة أوبصنع العباد (و أما إذا فقاً عينها )راجع إلىأولالمسثلة . وف 
بعض النسخ قلنا : فيكون جوابا لقول ألىيوسف والشافعى رجمهما الله : يعنى إذا فقأ اشتری عينها ( بنفسه أو 
فقأها أجنى ) سواء كان بأمر المشترى أو بغيره وجب البيان عند البيع مراحة لأنه صار مقصودا بالإتلاف ء أماإذا 
كان بأمر المشترى فلأنه كفعل المشترى بنفسه ٠‏ وأما إذا كان بغير أمره فلأنه جناية توجب ضهان النقصان عليه 
فيكون المشترى حابمنا بدل جزء من المعقود عليه فيمنع المراحة يدون البيان : وعبارة المصنف تدل بالتنصيص 
على أخذ أرشها وهو المذدكور ف لفظ محمد فى أصل اللتامع الصغير : وقال فى الهاية : كأن”" ذكر الأرش وقع 
اثفافا . لأنه ا فقأ الأجنين وجب عليه ضمان الأرش ووجوب ضمان الأرش سبب لأخذ الأرش فأخذ حكه » 
ثم قال : والدليل على هذا إطلاق ما ذكره ف المبسوط من غير تعرض لأخذ الأرش » وذكر تقل المبسوط كذلك 
( وكذا إن وطثها وهى بكر ) لايبيعها مراحة إلا بالبيان ( لأن العذرة جزء من العين يقابلها العن وقد حيسها ) فلا بد 
من البيان ( واواشترئ ثوبا فأصابه قرض فأر ) بالقاف من قرض الثوب بالمقراض : إذا قطعه » ونص أبو اليسرعلى . 
أنه بالفاء ( أوحرق نار) جازأن ر يبيعه مرايحة من غير بيان ) لآن الأوصاف تابعة لايقابلها المن ( ولو تكسر ) 
الثوب ( بنشره وطيه لانبيعه مرايحة ) بلا بيان لأنه صارمقصودا بالإتلاف . وقوله ( والمعنى مابيناه ) إشارة إلى 


ON —‏ 
قال ( ومن اشيرى غلاما بألفدرم نسيئة فباعه بر بح مائة ولم يبون فعل ا مشرى» فإن شاء ردهء وإن شاء قبل) لان 
للأجل“شبها بالمبيع ؛ ألا یری أنه يزاد فى القن لأجل الأجل » والشببة ف هذا ملحقة بالحقيقة فصار كأنه اشترى 
شيثين وباع أحدهما مرايحة بثمنهما » والإقدام على المرايحة“يوجب السلامة عن مثل هذه اللحيانة » 


فى حال غلائه '» وكذا و اصفرٌ الثوب لطوك مكثه أو ثوسخ إلزام قوى . واستشكل على قوله الفاثنت وصف 
لايقابله شىء من الدُن المشترى بأجل فإن الأبجل وصف » ومع ذلك لا يجوز بيع مرايحة بلا بيان . أجيب بأن الأجل 
يعطى لأسجله جزء من المّن عادة فيكو نكال حزء فيازمه البيان . وعلى قوله منافع البضع لايقابلها شىء من العن 
ما إذا اشترى جارية فوطتها ثم وجد بها عيبا م يتمكن من ردها ٠‏ وإن كانت ثيبا واقت الشراء وذلك لاعتبار 
المشترى بالوطء حابسا جز ءا من المبيع عنده . وأجيب بأن عدم الرد فى هذا لیس لا ذكرت بل لأنه لو ردها فإما 
مع العقر احتراز عن الوطء مانا أو من غير عقر » لا وجه إلى الأول لعود ابحارية مع زيادة والزيادة نع الفسخ 
. لأنه لايرد على الزيادة + ولا إلى الثاق لأنها تعود إلى قديم ملكه » ويس المشرى الوطء بلا عوض باعتبار البيع 1 
وذلك لايموز بخلاف الواهب إذا رجع بعد وطء الموهوب. له حيث يصح ولا يازم الموهوب له شيء لا نما تسام 
كلها للموهوب له بلاعوض فيجوز أن يسم له الوط ء بلا عوض » ولا يجوز ى صورة البيع أن يفسخ البيع ويسم 
المشترى أو للبائع زيادة متولدة من العين أو ثبىء وجب بإتلاف العين كالولد والأرش والعقر فكذا الوطء. 
[مروع ] لوأصاب من غلة الدار أو الدابة شيا رابح بلا بيان لأن الغلة ليست متولدة من العين إنما هو استيفاء 
منفعة واستيفاء المنفعة لابمنع بيع المراحة » مخلاف مالو أصاب من لبن الغنم وصوفها » فإنه إذا ربح يسقط من 
رأس المال قدرما أصاب من ذلك وبقول قام عل“ بكذاء وتقدم أنه إذا أنفق فى طعام الرقيق والدواب أنه يضمنه 
فى غير السرف » ولو ولدت المارية أوالغم أو أثم رالنخيل يديع الأصل مع الزيادة مراحة لآأنه لم حبس شيئا من 
المعقود عليه » ولأن نقصان الولادة بغير فعل ثم الزيادة تجبره : ولو استبلك المشترى الزيادةلم يبع الأصل مرابحة 
حى. يبين ماأصاب منها لأنها متولدة من العين والمتولد كجزء المبيع » وركذا إذا استبلك الألبان والسمن فإنه 
لايرابح إلا ببيان . وف المبسوط: اشترى نصف عبد بمائة واشترى آخر نصفه بمائتين ثم باعه مرايحة أو تولية 
أو وضيعة فلن بينهما ثلاثا ؛ ولو باعه مساومة يكون بينهما نصفين لآن المسمئ فيه بمقابلة الملك » ولهذا استوى 
فيه المشترى والموهوب وبيعهما فى العبد سواء » حلاف تلك العقود ذإن المّن فبا مبنى على الأول > ولو حط البائع 
الأول من المن بعد ما باعه المشترى مرايحة فإنه نحط ذلك من المشترى الآخر مع حصته من الربج ولوكان ولاه 
حط ذلك عندنا . وعند زفر والشافعى لامحط عن الثانى بهذا السب شى ء» وأصله آنا حط ياتحق بأصل العقد عندنا 
وعنده لاء بل هو هبة مبتدأة لاتم إلا بالتسام » وكذا الزيادة عندنا حى بصي ركان العقد عقد بما بى فيثبت ذلك 
فىحق الشفيع والموكل > وهذا مخلاف ما لو حط الكل فى المرابحة والتولية فإن له أن يرابح على كل العن ويوليه 
( قولهومن اشترى غلاما ) أو غيره ( بألف نسيثة فباعه بربنح مائة ولم يبين أنه اشتراه نسيئة بالألف ( فعلم المشعرى ) 
بذلك ر فله الخيار ( إن شاء رده وإن شاء قبل ) بالألف والمائة حالة » وإنما يثبت له الحيار ( لأن للأجل شبها 
بالمبيع ؛ ألا يرى أنه يزاد فى الم لأجله » والشببة ملحقة بالحقيقة فكان كأنه اشترى شيثين ) بالألف ( وباع 
أحدهما ) بها على وجه المرابحة » وهذا خيانة فيا إذاكان مبيعا حقيقة > فإذا كان أحد الشيئين يشبه المبيع يكون 


المشترى » فإن شاء رده » وإن شاء قبل لأن للأجل شبها بالمبيع ) فإنه يزاد فى الن لأجل الأنجل » والشببة فى هذا الباب 
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فإذا ظهرت خير كا فى العيب ( وإن اسهلكه ثم علم لزمه بألف ومائة ) لأن الأجل لايقابله شىء من المن . قال 

( فإن كان ولاه إياه ولم يبين رده إن) شاء لأن الحيانة فى التولية مثلها ف المرايحة لآنه بناء على المن الأول ( وإن 

كان استهلكه ثم علم لز مه بألف حالة) لما ذ كرناه. وعن أ ىيوسف رمه الله أنه يرد القيمة وسارد كل العمن » وهو 

نظير ما إذا استوق الزيوف مكان الحياد وعلم بعد الاتفاق » وسيأتيك من بعد إن شاء الله تعالى . وقيل يقوم يشمن 
حال و بشمن موئجل 


هذا شبية اللحيانة وشبهة اللبيانة ملحقة بالحقيقة فى المراحة ( فإذا ظهرت يخير) على ماعرف من مذهب ألى حنيفة 
ومحمد . واو فرع على قول ألى يوسف ينيغ أن يحط من المّن مايعرف أن مثلهنى هذا يزاد لأجل الأجل > هذا 
إذا علم الحيانة قبل هلاك المبيع ( فلو علم ) بعد ماهلك أو استهلكه ر لزمه بألف ومائة حالة لأن الأجل لايقابله 
شی ء) حقيقة والذی کان ثابتا له جرد رأى وقد تعذر بعد هلاكه وهكذا ر ل وكان ولاه إياه ولم يبين ) أنه اشتراه 
إلى أجل فعلم المشترى قبل الملاك : يعنى يثبت له خيار الرد وقبوله بالألف الحالة : ولو فرع على قول أنى يوسف 
ينبغى أن يفعل ماذكرنا ( وإنكان استبلكه ثم علم لزمه بألف حالة لما ذكرنا ) من أن الأجل لايقابله شىء من 
المن حقيقة (وعن أنى يوسف أنه ) بعد اهالاك ( يرد القيمة ويسترد كل المن وهو نظير ) قوله في(ما إذا استوق ) 
صاحب الدين من دائنه ( مكان ) الدين ( ابلتياد زيوفا ) وهو لايعلم بزيافنها حى أنفقها فإنه عند أىيوسفيرد 
مثلها من الزيوف ويسترد الخياد ( وسيأتيك ) إن شاء الله تعالى فى مسائل منثورة ( وقيل يقوم بثمن حال و بموئجل 


ملحقة بالحقيقة فصان كأنه اشترى شيثين وباع أحدهما مرايحة يثمنهما » والمرايحة توجب الاحتراز عن مثل هذه 
الخيانة . ونوقض بأن الغلام السلم الأعضاء يزاد فى تمنه لأجل سلامة الأعضاء بالنسبة إلى غير السلم » وإذا فاتت 
سلامة الأعضاءلم يجب البيان على البائع كنا مر فى مسئلة اعورار العين : وأجيب بأن الزيادة هناك ليست منصوصا 
عايها لأنها فى مقابلة السلامة » وما نحن فيه هوأن يقول إن أجلتنى مدة كذا فثمنه يكون كذا بزيادة مقدارةيثبتزيادة 
المن فى الأجل بالشرط » ولا يثبت ذلك فى سلامة الأعضاء » وسيشير المصنف إلى هذا بقوئه واو لم يكن الأجل 
مشروطا فى العققد » وإن هلك المبيع أواستباكه ثم علم لزمهبألف ومائة » لأن الأجللايقاباه شىء من المن : يعنى 
فى الحقيقة » ولكن فيه شبية المقابلة » فباعتبار شببة الحيانة كان له الفسخ إن كان المبيع قائما » فأما أن يسقط شى ء 
من العن بعد الحلاك فلا » وإلا لكان مافرضناه شبهة حقيقة وذلك خلف باطل ١‏ قال ( وإن كان ولاه إياه ) يعننى أن 
التولية كالراحة فيا إذا على المشترى أنه كان اشتراه بأجل وباعه إياه من غير بيان فكان للمشترى الحيار » لأن 
التولية فى وجوب الاحتراز عن شببة البيانةكالمرايحة لكو نه بناء على الكن الأول بلا زيادة ولا نقصان ( وإن ) كان 
( استبلكه ثم علم ) باخبيانة ( لزمه بألف حالة لما ذكرنا ) أن الأجل لايقابله شى ء من المن حقيقة ( وعن ألى يوسف 
أنه يرد القيمة ويسترد كل امن » وهو نظير ما إذا استوفى الزيوف مكان امياد وعلم بعد الاتفاق وسيأتيك من بعد 
فى مسائل ) منثورة قبيل كتاب الصرف . وقال الفقيه أبو الليث : روى عن محمد أنه قال : للمشترى أنيرد قيمته. 
ويسترد المن لأن القيمة قامت مقامه » وهذا على أصله فى التحالف مستقم ء فإنه أقام القيمة مقامه » وقيل هو قول 
آنی جعفر البلخى (يقوّم بثمن حال وبثمن موئجل » 


( قوله وسيشبر المصئف إلى هذا بقوله ولو أإ يكن الأجل الخ ) أقول : ف الإشارة خفاء ‏ 


84 — 
فيرجع بفضل ما بينهما »ولو لم یکن الأجل مشرو طا ف العقد ولکنه منجم معتاد قيل لابد من بيانه» لأن المعروف 
كالمشروط » وقيل يبيعه ولا يبينه لآن امن حال . قال ( ومن ولى زجلاشیٹا بما قام عليه ولم يعلم المشترى بكم 
قام عليه فالبيع فاسد) للحهالة امن ( فإن أعلمه البائع » يعنى فى الغجلس :فهو بالحيار» إن شاء أخذه وإن شاء تركه ) 
لأن الفسادلم يتقر ر ء فإذا ستصل العا فى المجلس جعل كابتداء العقد وصار كتأشير القبول إلى آخمر الجلس وبعد 
الافتراق قد تقرر فلا يقبل الإصلاح » ونظيره بيع الشى ء برقمه إذا علم فى ا مجلس » وإتما يتخير لأن الرضا لم يم 
قبله لعدم العلم فيتخيير كما ى حيار الروئية . 


فير جع بفضل مابينهما )على البائع » قاله الفقيه أبو جعفر المندواقن ( ولول يكن الأجل مشروطا ف العقد ولكنه : 
معتاد التنجم قيل لابد من بياله لأن المعروف كالمشروط » وقيل يبيعه ولايبينه لآن امن ) ماكان إلا ( حالا ) ق 
العقد » أما لو فرضنا أنه باعه بلا شرط أجل فلم ينقده إلى شبر مطلا فلا شلك أنه يببعه مراحة بالألف ( قوله ومن 
ولى رجلا شيئا با قام عليه ولم يعلم المشترى بكم قام عايه فالببيع فاسد بلحهالة المّن ‏ فإن أعلمه البائع : يعني قف 
المجلس) ما قام بدعايه ( فهو بالحيار» إن شاء رد البيع » وإن شاء قبل لأن الفساد ) وإنكان فى صلب العقد لكنه 
(ل يتقرر ) إنما يتقرر بمضى املس » وهذا يبين أن هذا العقد ونحوه من البيع برقمه قبل معرفة الرقم ينعقد فاسدا له 
عرضية الصحة » وهو الصحيح خلافا لما روى عن محمد أنه يح له عرضية الفساد : ولا كان المجاس جافعا 
للمتغرقات يعتير الواقع فى أطرافه كالواقع معا کان تأخير البيان :أى بیان قدر المن ( كتأخير القبول إلى آخر 
مجلس ) فإنه يوز ويتصل بالإيجاب السابق أول الس » كذا هذا يكون سكوته عن تعيين العن فى تحقق الفساد 
موقوفا إلى آخحره » فإن تبين فيه اتصل بالإيجاب الذى سكت فيه عنه » وإن القضى قبله تقرر الفساد فلا ينقاب 
بعده صعيحا ( وإتما يتخير ) بعد العلم تى الس ( لان الرضالم يتم قبله ) فلم يتم البيع ( كما فى خيار الروئية ) ل بم 
الرضا قبل الروئية فعند وجودها يتخير . : 

[ فروع] اشتری ثوبا ليس له أن يرابح على ذراع منه لأن ال لاينقسم على ذرعانه. ولو رابح على ماله نسبة 
معلومة.منه كنصفه ثلثه ثمنه جاز . ولو اشترى نصف عبد بمائة ثم اشترىالنصف الآخر عائتين فله أن يبيع أي 
النصفين شاء مرايحة على ما اشتراه به » وإن شاء باع كله مرابحة على ثلاتمائة » ويقول قام على" بكذا . ولووهب 
له البائع امن كله فله أن يرابح على امن كله . ولو وهب له أو حط عنه بعضه ئيس له أن يرابح إلا على مابى ۽ 


فيرمجع بفضل مابينهما » ولول يكن الأجل مشروطا ف العقد لكنه منجتّم ) معتادكعادة بعض البلاد يشرون بنقد 
ويسلمون القن بعد شهر إما حلة أو منجّما ء قبل لابد من بيانه لأن المعرو ف كالمشروط»ء وقيل لامجب بيانه لأن 
لون حال . قال ( ومن ولى رجلا شيئا بما قام عليه الخ ) إذا قال وليتك هذا با قام على يريد به ما اشتراه به مع 
مالحقه من المؤن كالصيغ والفتل وغير ذلك ولم يعلم المشترى بكم قام عليه ( فالبيع فاسد لجهالة لمن » فإن أعلمه 
البائع فى اميلس ) صح البيع وير المشترى ( إن شاء أخذه وإن شاء تركه ) أما الصصحة فلأن الفساد لم يتقرر بعد 
فكان فسادا يحتمل الصحة » فإذ! حصل العلم فى الجلس -جعل كابتداء العقد لأن ساعات الجلس كساعة واحدة » 
وصار كتأخير القبول إلى آخر المجلس وبعد الافتراق تقرر » والفساد المتقرر لايقبل الإصلاح » ونظيره البيع 
بالرقم فته بالبيان ف الجلس وتقرر-فساده بعدمه فيه . وأما حيار المشترى فالخلل ف الرضا لأنه لايتحقق قبل 
معرفة مقدار المن كا لايتحقق قبل الرؤبة الجهل بالصفات فكان فى معبى خبار الرؤية فألحق به . 


۵+ 


(قصل) 

ومن اشترى شيئا ما بنقل ومحول لم يجز له بيعه حى يقبضه » 
ولو باعه المن عرضا أو أعطى به رهنا فهاك كان له أنيرابح على الن لأنه صارقا بضاله بهذا الطريق . ولواشترى 
بعشرة جياد ونقده زيوفا فتجوز بها البائع قله أن يرابح علىعشرة جياد : ولو وهب ما اشتراه بعشرة م رجع فيه له 
أن يبيعه مراحة على العشرة » وكذا إن باعه م رد" عليه بعيب أوفساد بيع أو خيار أو إقالة له أن يرابح غلى امن 
الذ ی كان اشترى به : ولو اشترى ثوبا فباعه ثم رجع إليه بعيراث أوهبة ل يكن له أن يبيعه مراحة لآنه ماعاد إلى 
الملك المستفاد بالشراء الأول . ولو وجد بالمبيع عيبا فرضى به له أن ببيعه مرابحة على المُن الذى اشتراه به لآن الثابت 
له حيار فإسقاطه لايمتخ من البيع مرابحة كما لو كان فيه حيار شرط أو روية » وكذا لو اشترى مرابحة فاطلع على 
خيانة فرضى به کان له أن يبيعه مرايحة على ما أخذه به لما ذكرنا أن الثابت له جرد خيار . ولواشترى شیا بغين 
فاحش أو بدين له على إنسان وهو لايشترى بذك القدر بالغين فليس له أن يبيعه مرابحة من غير بيان : ولو 
اشترى بالدين مايباع عثله جاز أن يرابح عليه سواء أخذه بلفظ الشراء أو بلفظ الصلح فى رواية . وفى ظاهر 
الرواية يفرق بين الصلح والشراء لما تقدم » لکن الوجه أنه إذا عل أنه نه وجب أن يرابح حليه لأن منع المرأيحة 
ماكان إلا لنهمة الخطيطة > فإذا تيقن انتفاءها ارتفع المانع بينه وبين الله تعال . ولو اشتريا رزمة ثياب فاقتبماها 
ليس لأحدها أن يببع ماخصه مرابحة » بخلاف ما لو اشتريا مكيلا جنسا واحدا فاقتسماه حيث جوز ذلك » ولو 
اشترى الرزمة واحدفقومها ثوبا ثوبا لبس له أن يبيع ثوبا منها مرابمةعلىماقوم إلا ماقدمنا من أنه يقول قيمة هذا 
لف أوقوم هذا بكذا أو أنا أبيعك مرايحة على هذه القيمة كا مر فى الرقم بأزيد من ننه . أما لو أسلم فى ثوبين 
ووصقهما بصفة واحدة ليس له أن يبيع أحدهما مرابحة على نصف رأس مال السلم عند أبى.حنيفة » وعندهما يجوز . 
ولو باعه نصف ما اشتراه مرابحة على نصف تمنه إن کان ثوبا واحدا ليس له ذلك » وإن كان مثليا وهو جنس 
واحد كطعام أكل تصفه كان له ذلك لانقسام امن عليه بالإجزاء » بخلاف الأول لأن انقسامه عليه بالقيمة 
باعتيار الأو صاف : أعنى الذرعان › ولاينقسم المن باعتبارها » وعلى هذا ينبغى أن لايرابح فى نصف العبد على 
نصف. العن . ولو اشترى ثيابا صفقة واحدة كل ثوب بكذا فله أن يبيع كل واحد مرابحة عند أ حنيفة 
وأى پوسف : ؤقال محمد : لايرابح حى یمین أنه اشتراه مع غيره . ولو باعه بوضيعة ده يازده فطريقه أن يجع ل كل 
درم من رس المال أحد عشر جزءا » فإذا كان المن عشرة فتكون ابلدملة مائة وعشرة فتسقط عشرة فيصير 
جماة القن تسعة و-جزا من أحد عشر جرزعامن درهم . 

| (فصل)‎ ١ 
قوله ومن اشبری شيا ما ينقل ومخول ل يجز له بيعه حى يقبضه ) إنما اقتصر على البيع ولم يقل إنه يتصرف‎ ( 


(فصل) ّْ 
وجه إيراد افص ظاهر لأن المسائل المذ كورة فيه ليست.من باب المرابحة. ووجه ذكر ها فى باب المرايحة الاستطراد 
باعتبار تقيدها بقيد زائد على البيع اجرد عن الأوصاف كامرايحة والتولية: قال ( ومن اشترى شيئا ما ينقل ) نقلا 
حسيا ( و ) هو المراد بقوله ( يحول ) فسره بذلك للا يتوهم أنه احثراز عن المدبر(لم جز له أن يبيعه حى يقبضه 
ش (فصسل ومن اشترى مما ينقل  )‏ ' 


( قوله احترازعن المدبر )آقول. : فإنه لاينقل نقلا شرعيا . 


هس ۵۸4 -. 
« لأأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع مالم يتقبض » 


فيه لتكون اتفاقية » فإن محمدا يجيز الهبة والصدقة به قبل القبض . وقال مالك : يجوز جميع التصرفات من بيع وغيره 
قبل القبض إلا فى الطعام ».أنه صلى الله عليه وسلم حص الطعام .بالنبى فى حديث رواه مالك عن نافع عن ابن 
عبر أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم قال « من ابتاع طعاما فلا يبعه حی يستوفيه» أخرجه الشيخان » و لفظ 
وحى يقبضه» قلنأ : قد رواه ابن عباس أيضا قال : وأحسب كل شى ء مثل الطعام أحر جه عنه أئمة الكتب البسئة 
وعضد قوله ماروى أبو داود عن اين إسحاق إل ابن عمر قال : ابتعت زيتا فى السوق » فلما استوجبته لقيبى رجل 
فأعطانى فيه زيحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلى بذراعى + فالتفت فإذا زيد بن ثابت 
رضى الله عنه فقال : لاتبعه حيث ابتعته حنی تحوزه إلى رحلك» فإن رسول الله صلی الله عليه وسل « نهى أن قباع 
السلع حرث تبتاع حى يحوزها التجار إلى .رجاهم ». ورواه ابن حبان ق صحبيحه والتاكم ف المستدرك وصححه . 
وقال فى التنقيح : سنده جيد . وقال ابن إبحاق : صرح فيه بالتحدیث : وأخخرج النساثى أيضا فى سننه الكبرى عن 
يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهلك عن عبد الله بن عصمة عن حكم بن حز ام قال « قلت يارسول الله إفى رجل 
أبتاع هذه البيوع وأبيعها فا يحل لی منها وما يحرم ؟ قال : لاتبيعن شيا حى تقبضه » ورواه أحد فى مستده وابن 
حبان وقال : هذا الحديث مشہور عن يوسف بن ماهك عن .حكم بن حز'ام ليس بينهما أبن عصمة . 

والحاصل أن الخْرجين منهم من يذحل ابن عصمة بين ابنماهك وحكم »و منهم من لا » وابنعصمة ضعيف جدا 
فى قول بعضهم . قال صاحب التنقيح : قال ابن حزم :عبدالله بن عصمةجهول » وصح الحديث من روايةيوسف 
ابن ماهك نفسه عن .حكم لأنه صرح فى رواية قاسم بن أصبغ بسماعه منه . والصحيح أن بينبما عبد الله بن عصمة 
الحشمى حجازی ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال عبد الق : إنه ضعيف. > وتبعه ابن القطان وكلاهما ممطئ » 
وقد اشتبه عليهما عبذ الله بن عصمة هذا بالنصيى أو غيره من يسمى عبد الله بن عصمة انى كلامه . 

فاللتى أن الحديث حجة والذى قبلهكذلكء والعاجة بعد ذلك إلى دليل التخصيص بغير العقار لأىحنيفة يذ كر هناك 


« لأنه صلى الله عليه وسلم نبى عن بيع مالم يقبض » ) وهو بإطلاقه حجة على مالك رجه الله فى خصريص ذلك 
بالطعام ولاتمسك له بمار وى عن ابنعباس رضى الله عنهما أنه صل الله عليه وساي قال « إن اشترى أحذكم 
طعاما فلا ببعه حنی قيضه » وى رواية « تی يستؤفيه ۲ فإن تخصيص الطعام يدل على أن الیک فيا عداه بخلافه » 
لأن ابن عباس قال : وأحسب كل شىء مثل الطعام . وذلك دليل على أن التتخصيص لم يكن مرادا وكان ذلك 
مغروفا بين الصسابة . حد"ث الطحاوى فى شرح الآثار مسندا إلى ابن عمر رضى الله عنما أنه قال ١:‏ ابتعث زيتا 
فالسوق » فلما استوفيته لقينى رجل فأعطانی به را حسنا » قأردت أن أضرب على يده » فأخذ رجل من خی 
بذراعى » فااتفت فإذا زيد بن ثابت فقال : لاتبعه حيث ابتعته حى تحوزه إلى رحلك » فإن رسول الله صل الله 
عليه وسلم نهى عن ابقياع السلع حيث تبتاع حى تحوزها التتجار إلى رحالم » وما قيد بالبيع وم يقل لم جز له 
التصرف ليقع على الاتفاق » فإن الحبة والصدقة جائزة عند محمد » وإن كان قبل القبض قال كل تصرف لايم إلا 
٠‏ بالقبض فإنه جائز ى المبيع قبل القبض إذا سلطه على قبضه فقبضه » لآن تمام هذا العقد لايكون إلا بالقبض والمائع 
' زائل عند ذلك . لاف البيع والإجارة فإنه يازم بنفسه . والحواب أن البيع أسرع نفاذا من الهبة بدليل أن الشيوع 
(قوله فإن تخصيص الطمام يدل على أن الحكم الخ ) أقول : فيه أن اللصم ينازع فى كون المفهوم حجة » ولو سلم قلا يعارض المنبلوق 
( قوله معروفا بين الصحابة ) أقول . فيه تأمل . 


TS 
: ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الملاك‎ 


والأحاديث كثيرة فى هذا المعنى » ثم علل البديث ( لأن فيه غر ر انفساخ العقد) الأول ( على اعتبار هلاك المبيع ) 
قبل القبض فيتبين حينقذ أنه باع ملك الغير بغير إذنه وذلك مفسلد للعقد : : وف الصحاح أنه صلى الله عليه وسلم نجى 

عن بيع الخرر » والغرر : ماطؤى عنك علمه ‏ والدليل على اعتبار هذا المعنى أنا رأينا التصرف فى إبدال العقود الى 
لاتنفسخ بالملاك جائزا فلايضرها غرر الانفساخ كالتصرف ف المهر لها ء وبدل اللخلع للزوج والعتق على مال » 
وبدل الصلح عن دم العمد قبل القبض جائز إذ كانت لاتنفسخ بالملاك فظهر أن السبب ماقلنا . هذا وقد ألحقوا 
بالبيع غيره فلا تجوز إجارته ولا هبته ولا التصدق به » خلافا محمد فى الهبة والصدقة » وكذا إقراضه ورهنه من 
غير بائعه فلا جوز شی ء من ذلك . وإذا أجاز محمد هذه التصرفات ف المبيع قبل القبض فى الأنجرة قبل قيضم إذا 
كانت عيتا أولى » فصار الأصل أن كل عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض ) يجز التصرف فى ذاك العوض قبل 
قبضه كالمبيع فى البيع والأجرة إذا كانت عينا قى الإجارة » وبدل الصلح عن الدين إذا كان عينا لايجوز بيع شىء 
من ذلك ولأن يشرك فيه غيره إلى آحر ما ذكرنا » وما لاينفسخ بلا العوض فالتصرف فيه قبل القبض جائز » 
كالمهر إذا كان:عينا وبدل اللحلع والعتق على مال وبدل الصلح عن دم العمد كل ذلك إذا كان عينا يجوز بيعه 
وهبته وإ[جارته قبل قبضه وسائر التصرفات فى قول ألى يوسف . ولو أوصى به قبل القبض ثم مات قبل القضس 
عت الوصية بالإجماع » لأت الوصية أحت الميراث » ولو مات قبلالقبضورث عنه » فكذا إذا أوصى به. ثم 
قال محمد كل تصرف لايم إلابالةبض كاهبة والصدقة والرهن والقرض فهو جائر فى المبيع قبل الب بغى إذا سلطه على 
قيضه فقبضه . ووجهه: أن تمام هذا العقد لايكون إلا بالقبض والمانع زائل عند ذلك ؛ بخلاف البيع والإجازة 
فإنه يلزم بنفسه وقاسه بهبة الدين لغير من عليه الدين فإنها تجوز إذا سلطه على قيضه إذ لامانع فإنه يكون نائبا جنه 
ثم يصير قابضا لنفسه کا لو قال أطعم عن كفارق جاز » ويكون الفقير نائبا عنه فى القيض ثم قايضا لنفسه » 


فها تمل القسمة بمنع تمام الحبة دون البيع » ثم البيع فى المبيع قبل القبض لايجوز لآنه تمليك العين ماملكه فى محال 
قيام الغرر فى ملكه فالحبة أولى ( قوله ولأن فيه غرر انفساخ العقد:) استدلال بالمعقول » وتقريره فى البيع قبل 
القبض غرر انفساخ العقد الأول على تقدير هلاك المبيع فيد البائع » والغرر غير جائز « لانو صلى الله عليه وسلم 
نبىعن بيع الغررة. والغرر : ماطوى عنلك علمه وقد تقدم : واعترض بأن غرر الانفساخ بعد القيض أيضا متو 
على تفدير ظهور الاستحقاق وليس بانع . ولايدفع بأن عدم ظهور الاستحقاق أصل لأن عدم الملاك كذلك 
فاستويا . وأجيب بأن عدم جوازه قبل القبض ثبت بالنص على حلاف القياس لقبوت املك المطلق للتصرف المطلق 
بقوله تعالى - وأحل" الله البيع ‏ وليس ما بعد القبض ف معناه لآن فيه غررٌ الانفساخ بالحلاك والاستحقاق» وفيا 
بعد القبض غرره بالاستحقاق خاصة فلم يلحق به . ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أىحنيفة وأى پوسف:: 
وقال مد : لايحوز رجوعا إلى إطلاق الحديث واعتبارا بالمنقول يجامع عدم القبغى فيهما وصار كالإاجارة فإنها 
ف العقار لاتجوز قبل القبض واب حامع اشهّالهما على ربح مالم يضمن » فإن المقصود من البيع الربح وربح مالم يضمن 
منهبى عنه شرعا » واللبى يقتضى الفساد فيكون البيع فاسدا قبل الفبض لآنه لم يدخل فى ضمانه كما فى الإجارة 
( فونه وأجيب بأن عدم جواز الخ ) أقول : الاءتراضى كان متوجها على الدليل المعقول لام الاستدلال بالحديث » فلا يستقيٍ هذا المواب 
. (قوله قل يلق به) أقول : أى بطريق الدلالة ( قوله رجوعا إلى إطلاق الحديث ) أقول ؛ أى عمومه . ' 


8 
إطلاق الحديث واعتبارا بالمتقول وصار كالإاجارة : ولمما أن ركن البيع صدر من أهله فى عله : ولاغرر قيه 
لأن الملاك ف العقار نادر » يخلافالمنقول ء والغرر المبى عنه غرر انفساخ العقد » والحديث 


لاف البيع . وأبو يوسف يقول : البيع أسرع نفاذا من الحبة بدليل أن الشيوع فيا يحتمل القسمة يمنع تمام الهبة 
دون البيع . وأيضا هذه التصرفات تنبنى على الملك وغرر الانفساخ إعنع تمامه فكان قاصرا ىحق إطلاق التصرف : 
وأما أعتق عن كفارتى فإنه طلب اللاك لاتصرف مينى على الملك القائم . فإن قيل : لو اعتبر الغرر امتنع بعد 
القبض أيضا لاحمّال ظهور الاستحقاق : فال حو اب أنه أضعف لأن مايتحقق به بعد القبض يتحقق به قبله» ويزيد 
باعتبار اللاك أيضا فكان أكثر مظانا قبل القبض »ولان اعتباره بعده يسد” باب البيع : واوباعه المشترى من بائعه 
قبل قبضه لايجوز ولو وهبه يجوز على اعتباره عجازا عن الإقالة . فإن قيل: هذا النهبى باعتبار أمر جاور فينبخى أن 
لايوجب الفسا د كالبيع وق النداء . أجيب بأن الغرر ف المبيع لاعاو رلهء فإنه ياعتبار أنه مملوك أوغير مماوك للمشترى 
علىتقديرالحلاك : وأورد عل التأثيرأن بعد تسام أن البيع ينفسخ بهلاك المبيع قبل القبضى : أىامتناع فيه فليكن كذلك. 
وغاية الأمر أنه ظهر أن البيع الثانى لم يصح فيعراد”ان > ومثله واقع فى الشفعة والبيع بعد ظهور الاستتحقاق ( قوله 
ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أن حنيفة وأىيوسف ) وهو'قوله الآحرر وقال محمد : لايموز ) وهو قول 
أى يوسف الأول » وقول الشافعى( رجوعا إلى إطلاق الحديث ) يعنى عمومه » وهو ما فى حديث حكم من قوله 
صلى الله عليه وسل « لاتبيعن” شيئا حی تقبضه » غئلاف ماقبله من حديث ابن عمر فإنه حاص بالمتقول : أعنى 
قولهونهى عن بيع السلع حى يحوزها التجار إلى رحام » ولانہى عن ربح مالم يضمن د ولو باع العقار بربح يازم 
ربح مالم يضمن وصار بيع العقار كإجارته وإجارته قبل قبضه لانجوز فكذا بيعه » ولان ا هو البيع عا يم 
بالقيض » وهذا جعل الحادث بعد العقد قبل القبضى كالحادث عند العقد › والملك إنما يتأ كد با كد السبب » وف 
هذا العقار والمتفؤل سواء روما ) أى لأى حنيفة وأ پوسشف (أن ركن البيع صدر من أهله فى ماه ) وال ماع امثير 
لہ وهو غرر الانفساخ بالملاك منتف ر فإن هلاك العقار نادر ) والنادر لاعبرة به » ولا يبنى الفقه باعتياره فلا 
يمنع الحواز » وهذا لأنه لايتصور هلا که إلا إذا صار بحرا ونحوهء حى قال بعض المشايخ :إن جواب أي حثيفة 
فى موضع لايخشى عليه أن يصير بحرا أو يغلب عليه الرمال » فأما فى موضع لايومن عليه ذلك فلا يجوز کا فى 
المنقول ذكره الحبوبى : وف الاختيار : حى ل وكان على شط البحر أو كان المبيع علوا لا يجوز بيعه قبل القبفى › 


( وما أن ركن البيع صدر من أهله ) لكؤنه بالغا عاقلا غير جور عليه (فى عله ) لآنه حل ملوك له » وذلك 
يقتضى الجواز» والمانع وهو الغرر معدوم فيه لأنه باعتبار الحلاك وهو ف العقار نادر فيه فصح العقد لوجود 
المقتضى وانتفاء المانع » بحلاف المنقول فإن المانع فيه موجود » ومنع انتفاء المانع ى العقار فإنه غرر الانفساخ » 
. وقد يوجد بالرد بالعيب . وأجيب بأنه لايصح لأنه إذا جاز البيع فيه قبل القبض صار ملكا للمشترى : وحيعل 
لاملك المشترى الأول الرد » وفيه نظر لأنه إن رد عليه بقضاء القاضى عاد له الرد . والأولى أن يقال : كلامنا 
( قال المصئف : وما أنه ركن البيع الخ ) أقول : إذا استدل محمد بأنه إذا باع العقارالغير المقبوض بربح يلزم ربح مالم يضمن وهو 
منْهى فاجوايهما عنه ( قوله ومئع انتغاء المائع فى المقار فإنه إلى قوله : وأجيب بأنه ) أقول: اجيب هو الإتقافى » وضمير فإئه راجع إلى 
المماقع » وضمير بأنه فى قوله وأجيب يأنه راجع إل الرد . 
٦٠ (‏ - فتح القدير حش ١‏ ) 


4ف 
ملول بدغملا بدلا ئل التو از والإجارةء قيل على هذا الحلاف ؛ ولو سلم فا معقود عليهفى الإجارة المنافع و هلاكها غير ادر . 


والحديث الذى استدل به( معلول به ) أى بخرر الانفساخ» والدليل عليه أن التصرف الذى لايتنع بالغرر نافذ 
ف المبيع قبل القبض وهو العتق والعزوج عليه » وبه ظهر فساد قوم إن تأ كد الملك بتأ كد السبب » وذلك بالقبض 
لأن العتى فى استدعاء ملاك تام فوق البيع » ويجوز فى المبيع قبل القبضى العتق . وإنما قلنا: التزوج لايبطل بالغرر لأنه 
لو هلك المهر المعين لزم الزوج قيمته ولم ينفسخ التكاح . وأورد أنه تعليل فى مقابلة النص فإنه تخصيص عومه 
فيدى إلى تقديم القياس . والمعنى على النص وهوممنوع . الحواب أنه خص منه أشياء : منها جو از التصرف ف 
المن قبل قبضه» وكذا المهر مجوز لما بيعه وهبتهء وكذا الزوج : فی بدل الجلع » :وكذا رب الدين فق الدين إذا ملكه 
غيره وسلطه على قبضه-جاز » وكذا أخخذ الشفيع قبل قبل قبض المشترى » ولا شك أن تملكه حينئذ شراء قبل القبفى : 


فىغرر الانفساخ وما ذكرتم غرر الفسخ » وإذا كان الملاك فى العقار نادرا كان غرر انفساخ العقد المبى عنه 
منتفيا. و الحديثمعلول به فلم يدخل. فيه العقار فجاز بيعه قبل القبض عملا بدليلالحواز منالكتاب والسنةوالإجماع . 
واعترض بأنه تعليل فى موضع النص وهو ماروى,أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع مالم يقبض هوهو عام . 
والتعليل فى موضع النص غير مقبول : وأجيب بأنه عام دخله الخصوص لإجماعنا على جواز التصرف ف المن 
والصداق قبل القبيض . ومثل هذا العام يحوز #صيصه بالقياس فنحمله على المنقول »> كذاق المبسوط ٠‏ وفيه 
بحث لأن المراد بالحديث اہی عن بيع مبيع لم يقبض بدليل حديث حكم بن احزام « إذا ابتعت ت شیا فلا تبعه حی 
تقبض ع سلمنا أنه نبى عن بيع مالم يقبض من ملكه الذى ثيت بسيب من الأسباب 2 لكن الإجماع .لايصلح 
تخصيصا. سلمنا صلاحيته لذلك . لكن التخصيص لبيان أنه لم يدخل فى العام بعد احماله. تناولهء وإذا كان 
الحديث معلولا بغرر الانفساخ لاحتمل تناول ما ليس فيه ذلك ٠‏ إذ الشىء لاحتمل تناول ما ينافيه تناولا فرديا 

واعام أنى أذكر للك ما سنح لى هذا الموضع بتوفيق الله تعالى على وجه يندفع به جميع ذلك وهو أن يقال : الأصل 
أن کون بيع المنقول وغير التقول قبل القبش جائز ا لعموم قوله تعالى وأحل” الله الببع ‏ لكنه حص منه الربا . 
0 وهو قوله تعالى ب - ورم الربا - والعام الحصوص يجوز .تخصيصه يخبر الواحد » وهو ماروي 
«أنه نهى عن بيع مالم يقبغن» ثم لايخلو إما أن يكون معلولا بغرر الانفساخ أولا » فإن كان فقد ثبت المطلوب 
حيث لايقناول العقار . وإن م يكن وقع التعارض بينه وبين ماروى ف السئن مسندا إلى' الأعرج.عن أي هريرة 
«أن انى صلى الله عايه وسلم نى عن بيع الغرر» وبينه وبين أدلة الحوازوذلك يستلزم البرك وجعله معلولا بذلك» 
إعمال لثبوت التوفيق حينئذ » والإعمال متعين لامحالة » وکا لم يتناول العقار لم يتناول الصداق » وبدل الحلع 
ويكون مختصا بعقد ينفسخ بهلاك المعوض قبل القبض » هذا والله أعلم بالصواب ( قوله والإجارة ) جواب عن 
قياس محمد صورة التزاع على الإإجارة وتقريره أنها لاتصلح مقيسا عليها لأنها على الاختلاف : قال فى الإيضاح : 


( قوله لكنالتخصيصض لبيان. أنه لم يدخل فى العام الخ) أقول : فيه بحث» فإن لفظة ما لم يقبض يتناول المقار أيضاء و القياس تخصيصه بالمنقول 
( قوله وإن لم يكن وقم التعارض) أقول : فيه تأمل » إذ لايظهر التعارض بينه وبين ما روى مسندا إلى الأعرج ( قوله وبينه وبين أدلة 
الحواز) أقول ؛ إذا كان مخسصا لأدلة الحواز فكيف يود التمارض ( قال المصئف : والإجارة قيّل على هذا الاختلاف ) أقول : قال 
العلامة الكا كى : وى الإيضاح ما لاجوز بيعه قبل القبض.لاتجوز إجارته »> لآن صصة الإجارة عاك الرقبة » فإذا ملك التصر ف-ف الرقبة 
ملك التصر ف ى التايع ومالا فلا . وف الفو'ئد الظهيرية : وقيل الإجارة لاتجوز بلا علاف وهو الصحيح » لأن المتافع بز لة المنقول > 
والإجارة تمليك المنافع فيمتنع جوازها لاك و العاف وعليه الفتوى اننهى . 
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قال ( ومن اشترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازئة فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم جز 
للمشتّرى منه أن يبيعه ولا أن بأ كله حى يعيد الكيل والوزن)ولأن النى عليه الصلاة والسلام نى عن بيع الطعام 
حى رى فيه صاعان : صاع البائع » وصاع المشئرى » ولأأنه يحتمل أن يزيد على المشروط وذللك للبائع والتصرف 
فلو كان العقار قبل القبض لابحتمل القليلك ببدل لم يثبت للشفيع حق الأخذ قبل القبض : وهذا حرج إلى الاستدلال 
بدلالة الإجماع على جواز بيع العقار قبل القبض . وأما الإلحاق بالإجارة فى منع الإجارة قبل القبض منع فإنه 
قيل إنه على هذا الحلاف » والصحيح كما قال فى الفوائد الظهير ية :-إن الإجارة قبل القبض لانجوز بلا خلاف 
إلا أن المنافع باز لة المنقول والإجارة تمليك المنافع فيمتنع جوازها قبل القبض ' . وف الكانى وعايه الفتوى : وإذا 
عرف نمن اواب أن التصرف ف القن قبل القبض يجوز ونی امبيع لايجوز كان تتميمه بأن يذكر هنا مابميز 
المبيع عن المن وإن كان قد سلف فالدراهم :والدنانير أتمان أبدا وذوات القم مبيعة أبدا والمثليات من المكيلات 
والموزونات والمعدودات المتقاربة إذا قوبلت بالنقد مبيعة أو بالأعيان وهى معينة تمن أو غير محرنة شبيعة ع كن 
قال اشتريت كرا من الخنطة اال قاذ رصع إلا بشرائظ الس . وقيل المغليات إذا لم تكن معينة وقوبلت بغيرها 
00 ولو دحل عليها الباء » إذا عرف هذا فالآثمان يجوز التصرف فيا قبل القبض استبدالا فى غير الصرف 
. واختلف ف القرض والأصح جوازه › والمبيعات تقدم حالما عند ذكرنا الإلحاق . واو باع عدا وسامه 
او و الو الور كي و1 1 والأصل أن البيع مى 
انفسخ سيب هو فسخ من كل وجه فى حق كافة الناس فبيعه قبل القبض جائز من كل حد » وما هو فسخ ف 
حق العاقد ين بيع حق ثالث يجوز من المشترى كالأجنى (قوله ومن اشترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة ) 
أى اشتراه على كذا كيلا أو رطلا ( فاكتاله أو اتزنه ) لنفسه ( ثم باعه مكايلة أو موازنة ) فى الموزون ( لم جز 
للمشترى منه أن يبيعه حى يعيد الكيل والوزن « لأن النبى صلى الله عليه وسلم نى عن بيع الطعام حى يجرى فيه 
صاعان : صاع البائع › وضع المشترى» ) روى من حديث جابر هكذا لكن بلفظ الصاعان معرفا أسنده عنه 
ابن ماجه وإسحاق وابن أشيبة » وأعل” محمد بن عبد الرحمن بن أنى لبلى وبلفظه من حديث ألى هريرة وزاد فيه : 


مالايجحوز بيعه قبل القبض لاتجوز إجارته : لأن صعة الإجارة بملك الرقبة ء فإذا ملاك التصرف فى الأصل وهو الرقبة 
ملك فى التابع . وقيل : لا مجوز بلا حلاف وهو الصعحيح ٠‏ لأن المنافم عيزاة المنقول والإجارة تمليك المثاقم 
فيمتنع جوازها كبيع المنقول . قال( ومن اشترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة الخ ) إذا اشترى المكيل 
والموزون كالحنطة والشعير والسمن والحديد وأراد التصرف فذلك على أربعة أقسام : اشترى مكايلة وباع مكايلة» 
آ و اشرى عجازفة وبع كذلك » أو اشترى مكايلة وباع حازفة » أو بالعكس من.ذلك - فى الأول لم جز 
للمشترى من المشترى الأول أن يبيعه حى يع الكل لغيه وكا 11م فىحق المشترى الأول كذلك و لأن 
انی صلی الله عايه وسلم نى عن بيع الطعام حى يجرى فيه صاعان : صاع البائع » وصاع اأشترى » ولآنه 
يحتمل أن يزيد على المشروط وذلك للبائع > والتصرف ف مال الغير حرام فيجب التححرز عنه وهو بيرك التصرف » 
وهذه العلة موجودة ف الموزون فكان مثله . وق الثانى لايحتاج إلى الكيل لعدم الافتقار إلى تعيين المقدار . 

ا( قوله لأن امشافع بمنذلة المنقول ) فى الفصل التاسعم عشر من القصول العمادية و الشيخ الإمام أبو الفضل الكرماف أورد عليه إشكالا : أنه إذا 


آجر المستأجر قبل القيش جوز » ولو صح ما قال لا جوز انہی . قال ابن البزازى وأنت خيير بأن ألعين قاثم مقام المنفعة ى حقارتباط 
الآلتين فينظر أيضا إلى ما قام به المنفعة أنْتّبى . وما ذكره تأييدا للإشكال لاجواب عنه کا يوه ظاهر عبارته , 


س۵ 
فى مال الغير حرام فيجب التحرزعنه ‏ يخلاف ما إذا باعه مجازفة لآن الزيادة له : وبخلاف ما إذا باع الثوب 


« فيكون لصاحيبه الز يادة وعليه النقصان روه البزار : حدثنا محمد بن عبد الرحمن : حدثنا مسلم ابحرم »حدثنا 
جلد بن حسين عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنىهريرة وقال : لانعلمه يروى عن أن هريرة 
إلا من هذا الوجه › وله طريقان أخريان عن أنس وابن عباس ضعيفان + وقال عبد الرزاق : أخيرنا معمر عن 
يحى بن أى كثير « أن عثان بن عفان وحكم بن ۔حزام كانا يبتاعان المّر ويجعلانه فى غرائر ثم يبيعانه بذلك 
الكيل » فنباهما رسول الله صل التدعليه وسلم أن يبيعاه حى يكيلا من ابتاعه منهما » فهذا الحديث حجة لكثرة تعدد 
طرقه وقبول الأثمة إياه > فإنه قد قال بقوانا هذا مالك والشافعى وأحمد رضى الله عنهم » وحين علله الفقهاء بجعله 
من تمام القبض إذ بالكيل يتميز حقه عن حق البائع إذ عسى أن يكون أنقص أو أزيد فيضيع ماله عند البائع أو مال 
البائع عنده فأسلتقوا بمنع البيع منع الكل قبل الكيل والوزن » وكل تصرف يبنى على الملك كالهبة والوصية وما 
أشبههما وألحقوا بالمكيل الموزون: وينبغى داق المعدود الذى لايتفاوت كابلءوز والبيض إذا اشترى معاددة » وبه 
قال أبو حنيفة فى أظهر الروايتين عنه فأفسد البيع قبل العد ثانيا لاتحاد لامع » وهو وجوب تعرف القدار وزوال 
احمال اخختلاط المالين» فإن الزيادة فيه للبائع خلافا لما روىعتهما من جوازالبيع الثانى قبل العد : ولما كان ف 
الذروعات الزيادة عند الحنفية للمشارى مم يلحقوها ؛ فلو اشترى ثوبا على أنه عشرة أخرع جاز أن يبيعه قبل 
الذرع ؛ لآنه او زادكان للمشترى » ولو نق ص كان له ايار » فإذا باعه بلا ذرع كان مسقطا خياره على تقدير 
النقص وله ذلاك . وما كان الى عن بيع الطعام اقتصرعلى ما إذاكان المكيل أو الموزون مبيعاء فل وكان ثمنا بأن 
اشترى بهذا ألبر على أنه كر فقيضه جاز تصرفه فيه قبل الكيل والوزن:لأن التصرف ف المن قبل قبضه جائر » فأولى 
أن يجوز التصرف فيه قيل ما هو من تمام قبضه : ثم لايذنى أن ظاهر النص منع بيع الطعام إلا مكايلة فيقتضى منع 
بيعه باز فة» ولا نعلم حلافا فى أن ظاهره مروك وأنه محمول على ما إذا وقع البيع مكايلة . أما إذا اشتراه مجازفة بيع 
صيرة فله أن يتصرف فيه قبل الكيل والوزن لأن كل المشارإليه له فلا يتصوراختلاط الماككين . وقول المصنف فيه 
(لأن الزيادة له ) قيل معناه الزيادة على ما كان يظنه بأن ابتاع ٠‏ صبرة على ظن أنها عشرة فظهرت خسة عشر وتكلف 


وف الثالثلايحتاج المشترىالثانى إلى كيل لأنه لما اشتراه جازفة ملك جميع ماكان مشارا إليه فكان متصرفا فى ملك 
نفسه . قال المصئف ( لأن الزيادة له ) واعترض بأن الزيادة لا تتصور-ق الجازفة . وأجيب بأن من الخائز أنه 
اشترى مكيلا مكايلة فاكتاله على أنه عشرة أقفزة مثلاهثم باعه عجازفة فإذا هو اثثا عشر فى الواقع فيكون زيادة على 
المكيل الذى اشتراه المشترى الأول وفيه من القحل ماترى ٠‏ وقيل المراد الزيادة الى كانت فى ذهن البائم » وذلك 
بأن باع جازفة وفى ذهنه أنه ماثة قفيزفإذا هوز ائد على ما ظنه فالز ائد للمشترى » و يوز أن يجعل من باب الغرض > 
ومعناه أن المانع من التصرف هو اال الزيادة : ولو فرض فى الجازفة زيادة كانت لامشترى حيث لم يقع العقد 
مكايلة » فهذا المانع على تقدير وجوده لم يمنع. التصرف على تقدير عدمه أولى . ويجوز فرض الحال إذا تعلق به 
غرض كقوله تعالى ‏ إن تدعوم لايسمعوا دعاءكم ولو معوا ما استجابوا لكم وى الرابع يحتاج إلى كيل واحد 0 
إما كيل المشترى أو كيل البائع بحضرته لأن الكيل شرط بحواز التصرف فما بيع مكايلة لمكان الحاجة إلى تعيين 
المقادار الواقع مبيعا » وأما الجازفة فلا يحتاج إليه لما ذكرنا : فإن قيل : النبى عن بيع الطعام إلى الغاية ااذ كورة 
يتناول الأقسام الأربعة فا وجه تخصيصه با ى الكتاب ؟ فابليواب أنه معلول باحمّال الزيادة على المشروط 


ل 0¥ هس 
مذارعة.لآن الزياة له إذ الذرع وصف ف الثوب ء بخلاف القدر + ولا معتبر بكيل البائع قبل البيع وإن كان. 
بحضرة المشترى لأنه ليس صاع البائع والمشترى وهو الشرط » ولا بكيله بعد البيع بغيبة المشترى لأن الكيل من 
باب التسام لأن به يصمير ابيع معلوما ولا تسلم إلا بحضرته . ول و كاله البائع بعد البيع محضترة اأشترى فقد قيل 
لايكتى به لظاهر الحديث : فإنه اعتبر صاعين . والصحیح أنه يكتنى به لأن المبيع صار معلوما يكيل واحد 
وتحقق معنى التسايم : وحمل الحديث اجماع الصفقتين على ماتبين فى باب السلم إن شاء الله تعالى : ولو اشری 
المعدود عدا فهو كالمذروع فيا يروى عنہما لآنه ليس بمال الرباء وكالموزون فما يروى عن أى حنيفة رحه الله . 


غيره » وكذا ما يفيد ظاهره من التزام جريان الصاعين محمول على ما إذا اشتراه البائع مكايلة وباعه كذلك : أما 
إذا اشتراه عجازفة فإتما يحتاج إذا باعه مكايلة إلى كيل واحد لامشترى . وقول الراوى حى يجرى فيه صاعان : 
صاع البائع معناه صاع البائع لنفسه ء» وهو حمول على ما إذا كان البائع اشكراه مكايلة > أما او كان ملكه بالإرث 
أو الزراعة أو اشترى مجازفة أو استقرض حنطة على آنا كر ثم باعها فالحاجة إلى صاع واحد وهو صاع هذا 
المشترئ » وإن كان الاستقراض تمليكا بعوض كالشراء لأكنه شراء صورة ءار ية حكا لآن مايرده عين القبوض 
حکا ولهذا لم يجب قبض بدله فى مال الصرف فكان تمليكا بلا عوض حكا + ولو اشيراها مكايلة ثم باعها ثجازفة 
قبل الكيل وبعد القبض فى ظاهر الرواية لايجوز لاحمال اختلاط ملك البائع بملك بائعه : وى نوادر ابن مماعة 
يجوز . وإذا عرف أن سبب النبى أمر يرجع إلى المبيع كان البيع فاسدا . وتص على الفساد فى الجامع الصمغير + 
ونص على أنه لو أكاه وقد قبضه بلا كيل لايقال إنه أكل حراما لأنه أكل ملك نفسه » إلا أنه آ ثم لتركه ما أدر به 
من الكيل : فكان هذا الكلام أصلا فى سائر لمبيعات بيعا فاسدا إذا قبضها فلكها ثم أكلها » وتقدم أنه لاحل اكل 
ما اشتراه شراء فاسدا . وهذا یمین أن لیس كل مالا يحل أكله إذا أكله أن يقال فيه اکل حراما ( قوله ولا »متیر 
بكيل البائم قبل البيع ) من المشترى الثاق ( وإن كان ) كاله لنفسه ر حضرة المشترى ) عن شرائه هو (لانه ليس 
صاع البائع والمشترى وهو الشرط ) بالنص ( ولا بكيله بعد البيع ) الثالى ( بغيبة اأشترى ) وغيبة وكيله ف القبض 
لأن السام إلى الغائب لايتحقق وهذآ الكيل المأمور به لقسام المقدار الواجب ر وإن كاله ) أو وزنه ( بعد العقد 
محضرة المشترى ) مرة فيه اختلاف المشايخ . قال عامهم : كفاه ذلا حی حل للمشترى التصرف فيه قبل كيله ووزنه: 


وذلك بما يتصور إذا بيع مكايلة فلم يتذاول ما عداه . ورد بأنه دعوى محردة . وأجيب بأن التقصى عن عهدة ذلك 
بأن يقال : قوله تعالى ‏ و أحل” الله البيع - يقتضى جوازه مطلقا وهوعخصوص بآية الر با فجاز تخصيصه حبر الواحد + 
وفيه ذكر جريان الصاعين »وليس ذلك إلالتعيين القدار وتعيين المقدار إنما يحتاج إليه عند توهم زيادة أو نقصان 
فكان فى النص مايدل على أنه معلول بذلك وهو ف المجازفة معدوم فكان جائزا بلاكيل: ثم فى قوله اشترى مكيلا 
إشارة إلى أنه او ملكه بهبة أو إرث أو وصية جاز التصرف فيه قبل الكيل بالبيع وغيره » وكذا او وقع نمذا كا سبأنى 
وحكم بيع الثوب مذارعة حكم الجازفة فى المكيل لآن الزيادة له » إذ الذرع وصف ف الثوب فلم يكن هناك احمال 
الزيادة فلي تكن فى معنى ما ورد به النص لتلحق به » يلاف القدر فإنه مبيع لاوصيف > ولا معتبر بكيل البائع 
وهو المشترى الأول قبل البيم وإن كان بحضة المشترى الثانى لآن الشرط صاع البائع والمشترى وهذا لي سكذلك 
ولا يكيله بعد البيع بغيبة المشترى لأن الكيل من باب التسلم إذ المبيع ييصير به معاوما ولا تسام إلا حضرته . ولو 
كاله البائع بعد البيع حضرة المشتر یفقد قيل لايكتنى به لظاهر الحديث فإنه اعتبر صاعين . والصحيح أنه يكتى به 


1 618 
لأنه لاتحل له الزيادة على المشرءوط.. قال ( والتصرف ف المن قبل القبض جائز ) لقيام المطلق وهو الملك وليس فيه 


إِذا قبضه . وعبد البعض لابد من الكين أو الوزن مرتين احتجاجا بظاهر الحديث : والصحيح قول العامة لأن 
الغرض من الكيل والوزن صيرورة المبيع معلؤما وقد حضل بذلك الكيل واتصل به.القيض » وتحمل ظاهر 
الحديث إذا وجد عقدان بشرط الكيل بأن يشترىالمسلم إليه من رجل كرا لأجل رب السلم وأمر رب السلم بقبضه 
اقتضاء عن سلمه فإن فى ذلك يشرط صاعان : صاغ المسلم إليه » وصاع لرب السلم فيكيله للمسلم إليه ثم يكيله 
لنفسه » بملاف كيله بغيبته لانتفاء التسلم من الغائب فيثبت احتال الاختلاط فلا يجوز . ويصرح بنفيه ما فى اللدامع 
ف بيع قفيزمن صيرة إذا كان البائع قفيزا منها بخير حضرة المشترى فهلك أن البيع قائم فى قفير ما بى ولا يقع به 
الإفراز » ومن هنا ينثا فرع زهو مالوكيل الطعام بحضرة رجل ثم اشتراه فى ابلس ثم باعه مكاياة قبل أن يكتالة 
بعد شرائه لايجوز هذا الببع سواء اکتاله للمشترى منه أو لاء لأنه لمالم يكتل بعد شرائه هو لم يكن قابضا فبيعه 
بيع مالم يقبض فلا يجوز ( قوله والتصرف ف العن قبل القبض جائز ) بالبيع والهبة والإجارة والوصية سواء كان 
مما يتخين أو لايتعين عندنا سوى بدل الصرف والسل لآن الملك مطلق » وكان القياس ذلك أيضا فى المبيع إلا أنه 


به لأن ابيع صار معلوما بكيل واحد وتحقق معنى التسلم وانتى احهال الزيادة» وحمل الحديث اجمّاع الصفقتين 
على ماسيق فى باب السلم أن من أسلم فى كرفلما حل الأجل اشترى المسلم إليه من جل كرا أوأمررب المال بقبضه 
لم يكن قبضا » وإن أمره أن يقبضه له ثم يقيضه لنفسه فا کتاله له ثم اكتاله لنفسه‌جاز لأآنه اجتمعت الصفقتان بشرط 
الكيل فلابد من الكيل مرتين . واعلم أن فى كلام المصنف رحمه الله يام التناقضء وذلك لآنه وضع المسئلة أولا 
فما إذا كان العقدان بشرط الكيل . واستدل على وجوب جريان الصاعين بالحديث » ثم ذكر فى آآخر المسئلة أن 

الصحيح أن يكتى بالكيلالواحد وهو يقتضى أن يكون وضع المسئلة فبا يكون عقدا واحدا بشرط الكيل» لما أن 
الاكتفاء بالكيل الواحد فى الصحيح من الرواية إنما هو فى العقد الواحد بشرط الكيل . وأما إذا وسجد العقد بشرط 
الكيل فالاكتفاء بالكيل الواحد فيهما ليس بصحيح من الرواية؛ بل الحواب فيه على الصحيح من الرواية وتجوب 
الكيلين . ودفعه بأن يكون المراد بالبائع ىقوله ولو كاله البائع المشترى الأول وبالمشرى هو الثانى وبالبيع هو البيع 
الثانن ء ومعناه أن المشترىإذا باع مكايلة وكاله بحضرة مشتر يه يكتى بذلك لما ذكرنا من الدايل » ويدل على ذلك 
قوله وحمل الحديث اجمّاع الصفقتين فإنه يدل على أن فى هذه الصورة اجماع الصفقتين غير منظور إليه» فكأنه 
يقول : الحديث دليل على وجوب الصاعين فيا إذا اجتمعت الصفقثان كا فى أول ااسئلة وماسيأق فى باب السلم. 
وأما فيا نحن فيه فلا . هذا وإذا نظرنا إلى التعليل وهوقوله ولأآثه يحتمل أن يزيد على المشروط وذلك للبائع يقتضى 
أن يكتى بالكيل الواحد فى أول المسئلة أيضاكا ذكرنا » ولوثبت أن وجوب الكيلين عزيمة والاكغاء بالكيل 
الواحد رخحصة أو قياس أواستحسان لكان ذلك مدفعا جاريا على القوانين لكن لم أظفر بذلك . ولواشترى المعدود 
عدا فهو كالمذروع فيا يروىعن أنى يوسف ومحمد : وهو رواية عن أي حنيفة لأنه ليس بمال الريا » ولمذا جاز ‏ 
بيع الواحد بالاثنين فكان كالمذروع » وحكه قد مر أنه لايحتاج إلى إعادة الذرع إذا باع مزارعة : وكالموزون 
فما يروى عن ای حنيفة وهو قول الكرخى لا نه لاتحل الزيادة؛ ألا ترى أن من اشترى جوز على آنا ألف فوجلاها 
أكثر لم تسلم له الزيادة ٠‏ ولو وجدها أقل يسترد حصة النقصان كالموزون فلا بد بحواز.التصرف من العد كالوزن 
ئ الموزون . قال ( والتصرف فى المن قبل القبض جائز ) سواء كان مما لايتعين كالنقود أو مما بتعين كالمكيل 
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غرد الانفساخ بالهلاك لعدم تعيئها بالتعيين » خلا تالمبيع . قال ( و يجوز للمشترى أن يزيد للبائع ف امن ويجوز 
للبائع أن يزيد للمشترى فى المبيع > وحور أن حط من العن ويتعلق الاستحقاق جميع ذلك ) فالزيادة والحط 
يلتحقان بأصل العقد عندنا . وعند زفر والشافعى رحه الله لايص.حان على اعتبار الالتحاق » بل على اعتبار ابتداء 
الصلة . هما أنه لايمكن تصحيح الزيادة نمنا لأنه يصير ملكه عوض ملكه فلا ياتحق بأصل العقد» وكذا اط لأن 
كل امن صار مقابلا بكل المبيع فلا يمكن [خراجه فصار برا مبتدأ . ولنا أنهما با حط والزيادة يغيران العقد من 


منع بالنص لغزر الانفساخ › وليس ف المن ذلك لآنه إذا هلاك العن المعين. لاينفسخ البيع وتلزمه قيمته وسائر 
الديون كلمن لعدم الغرر يعدم الانفساخ بالحلاك كالمهر والأجرة وضان المتلفات وغيرها » واستثناء السلم لآن 
للمقبوض حكي عين المبيع والاستيدال بالمبيع قبل القبض لاجوز » وكذا ق الصرف وأيده السمع وهو ما ق السين 
الأربعة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عر قال« كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآحذ الدراهم وأبيع 
بالدراهم وآخذ الدنانير » فأتيت النبى صلل الله عليه وسلم وهو يريد أن يدخلحيجرته فأخذت بثوبه فسألته فقال : 
إذا أخذت واحدا منها بالآخر فلا يفارقك وبينك وبينه بيع . فإن هذا بيع المن الذى فى الذمة قبل قبضه بالنقد 
الخالف له ». وقد حصحد اللا کم والدارقطی » وقول الترمذى لانعرفه مرفوعا إلا م نحديث ساك لايضره وإن كان 
شعبة . قال حدثى قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن مر لم ير فعه > وحدتى داود بن آنی هند عن سعيد بن 
جبير عن ابن عمر ل يرفعه » وحدثى فلان راه أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر لم يرفعه > ورفعه سماك وأنا 
أهابه لأن الختار فى تعارض الرفع والوقف تقد الرفع لأنه زيادة والزيادة من الثقة مقبولة » ولأن الظاهر من حال 
. ابن عمر وشدة اتباغه للأثر أنه لم يكن بقتضى أحد النقدين عن الآتحر مستمرا من غير أن يكون عرفه عنه صلى الله 
عليه وسلم » وأمره رسول الله صلی الله عليه وسلم أن لايفارقه وبينهما بيع معناه دين من ذلك البيع لأله صرف فنع 
النسيئة فيه . وأما الميراث فالصرف فيه جائز قبل القبض لأن الوارث يخلف المورث فى اللاك وكان للميت ذلك 
التصرف » فكذا للوارث وكذا الموصى له لأن الوصية حت الميراث ( قوله ويجوز للمشترى أن يزيد للبائم ف 
لمن ».ويجوز للبائع أن يزيد للمشترى ف المبيع ويجوزأن نحط من المّن ) وسنذكر شرط كل منبما ( ويتعلة 
الاستحقاق يجميع ذلاك) من المز يد عليه والزيادة حى كان للبائع حبس المريع إلى أن يستوف الزيادة إذا كان القن 
حالاء ولیس للمشترى أن يمنع الزيادة ولا مطالبة البائع بتسلى المببيع قبل إعطائها » ولوسلمها ثم استمحق المبيع 
رجع بها مع أصل المّن» وش صورة الط للمشترى مطالبة البائع بتسام المبيع ذا سام الباق بعد الحط( وعند زفر 
والشافعى رحمهما الله لايضْيحان ) أى الزيادة والحط ( على اعتبار الالتحاق ) بأصل العقد (.بل ) الزيادة بر مبعدأ 


والموزون:بحتى لوباع إبلابدراهم أو بكر من الحنطة جاز أن يأخذبدله شرا آخر . قال ابن عر رض الله عنهما: 

« كنا نبيع الإبل ى البقيع فتأحذ مکان الدر ام الدثائير ومكان الدنانير الدراهم ؛وكان يموزه رسول الله صلی الله . 
عليه وسلم » ولان المطلق للتصرف وهو اللاك قائْم والمانع وهو غررالانقساخ با هلاك منت لعدم تعينها بالتعيين. : 

أى ی النقود يلاف الميبع .قال ( ويجوز للمشترى أن يزيد البائع فى القن ) إذا اشترى عينا بماثة ثم زاد عشرة 
( قوله لعدم تعينها بالتعيين : أى ف النقود) أقول : فيكون الدليل أخص من المدعى ( قال المسنف : وكذا الط لأن كل امن صار مقابلا 
بكل المبيع فلا کن إخراجه فصار برا مبتدأ ) أقول : قوله وكذا الحط : أى لايلحق بأصل العقد ( قوله قلا يمكن إنعراجه ) أى إخراج كل 
”امن عن المقابلة بكل المبيع. : 4 
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وصف مشروع إلى وصف مشروع وهو كؤنهنرايحا أو خاسرا أو عدلا. ولمما ولاية الرفع فأولى أن يكون هما 
ولاية التغيز » وصار كنا إذا أسقطا الخيار أو شرظاه بعد العقد » ثم إذا صح يلتحق بأصل العقد لأن وصف الثى ء 
يقوم به لابنفسه » بخلاف حط الكل لأنه تبديل لأصله لا تغيير لوصفه فلا يلتحق به : وعلى اعتبار الالتحاق 


من البائع والمشترى والح إبراء من بعض المن مى رده يرتد . وجه قولهما أن المبيع دحل فى ملك ااشترى بالقدر 
الآول» فلوالتتحق بالعقد صار ملكه وهو ما زاده بدلا عن ملكه وهو المبيع »وكذا امن دخل فى ملك البائع فلو 
جازت الزيادة ف المبيع كان المزيد عوضا عن ملكه : أعنى الم . قلنا : إنما يكون ماذكرتم لو التحقا بالعقد مع 
عدم تغييره » لكنا إنما قلنا إنهما بالزيادة والحط غيرا العقد عن وجهه الأول وهو كونه بذلك المقدار إلى كونه 


مثلا أو باع عينا بمائة تم زاد على المبيع شيئا أو حط بعض المُن جاز › والاستحقاق يتعلق بكل ذلك فيملك البائع 
حيس المبيع حی يستوق الأصل والزيادة » ولا علاك المشترى مطالبة المبيع من البائع حى يدفعهما إليه: ويستحق 
المشترى مطالبة المبيع كله بتسلم مابى بعد الحط ويتعلق الاستحقاق جميع ذلك : يعنى الأصل والزيادة » فإذا 
استحق المبيع ير بجع المشرى على البائع بهما 3 وإذا جازذلك فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندنا : وعند 
زفر والشافعى لايصحان على اعتبار الالتحاق » بل على اعتيار ابتداء الصلة : أي المبة ابتداء لاتم إلا بالتسلم . 
هما أنه لامك نتصحيحالزيادة تمنالآنهذا التصحيح يصير ملكه عوض ملكه لأن المشترى ملك المبيع بالعقد المسمى 
تمنا ع فالزيادة فى العن تكون فى مقابلة ملك نفسه وهو المبيع وذلك لايجوز » وى الحط المن كله مقابل بكل 
ابيع فلا يمكن إحراجه عن ذلك فصار برا مبتدأ . ولنا أن البائع والمشترى بالحط والزيادة غير العقد بتراضيهما من 
وصف مشروع إلى وصف مشروع ء لآن البيع المشروع خاسر ورابح وعدلوالزيادة فلن تجعل اللخاسرعدلا 
والعدل راتحاءوالمط عل الرابح عدلا والعدل خحاسرا وكذلك الزيادة ف المبيم ¢ وما ولاية التصرف برفع أصل 
العقد بالإقالة » فأولى أن يكون مما ولاية التغيير من وصف إل وصف لأن التصرف فى صفة الثىء أهون من 
التصرف ف أصله وصاركا إذاكان لأحد العاقدين أوهما خيار الشرط فأسقطا أو شرطاه بعد العقد فصح إحاق الزيادة 
بعد تمام العقد» وإذا صحيلتحق بأصل العقد لأن الزيادة فى العّن كالوصف له ووضصف الشىء يقوم بذلك الشى ء 
لابنفسه» فالزيادة تقوم بالعن لا بنفسها . فإن قيل : لو كان حط البعض صعيحا لكان حط الكل كذللك اعتبارا الكل 
بالبعض. أجاب المصنف بالفرق بقولهيخلاف حط الكل لأ نه تبديل بأصله لاتخپیر بوصفه لأن عمل الحط فى إخراج 
القدر الحطوط من أن يكون ننا فالشرط فيه قيام امن وذلك فى حط البعض لوجود مايصلح ثمنا . وأما حط ابيع 
فتبديل للعقد » لآنه [ما أن يبى .بيعا باطلا لعدم امن حينئذ وقد علمت أنهما لم يقصدا ذلك أو بصير هبة وقد كان 
(قوله فصار) أى كل واحد من الزيادة و الط . قال فالذخيرة.وف الحيط البرهاف فالفصل الحادى عشر من كثاب البيم :إذا وهب بعش المن 
قبل القبض أو أبرأء عن بعض المُن “قبل القبض فهو حط أيضاء و إن كان البائم قد قبض اين ثم حط البعض أو وهب البعض بأن قال وهبت 
منك بعض ألم أو قال حططت عنك بعض ان صح ووجب عل البائم رد مثل ذلك على المشترى » ولو قال أبرأتك عن الثن بعد القبض 
الايصح الإبراء اذهى.ووجه الفرق مذكور ف الكتابين المذكورين فراجعهما فإنسهم فى الغاية (قوله وإذا صمح يلعحق بأصل المقدلأن الزيادة 
فى القن کالوصف له ) أقول : الزيادة فى المكيلات والموزونات والمعدودات ليست يوصفءفكيف يصح الالتحاق فهما إذا كانت مبيعة 
( قوله ووصف الى ء يقوم بذاك الثىء ) أقول : وعندى أن المراد بالوصف هو كون العقد خاسرا ورايما وعدلا على مايدل عليه سياق 
الكلام » ولئ صح ماذكره لب التحاق الحط بلا دليل ولا خنى ما فيه ( قوله فإن قيل : لو كان حط البعض يما لكان حط الكل كذلك 
الخ ) أقول : يمى بطريق الالتحاق » وإلا فحط الكل صحيح بطريق البر والصّلة بالاتفاق ( قوله فالشرط فيه قيام ان ) أقول : وإلالم ` 
يكن بيما ( قوله لأنه إما أن يبى بيها باطلا) أقول : كا سبق فى أحكام البيع الفاسد. ا : 
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لاتكون الزيادة عوضا عن ملكه. و يظهر حكم الالتحاق فى التولية والمرايحة حى يجوز على الكل فالزيادة ويباشر 
على الباق فى الحط وى الشفعة حنى يأخذ الآيتى فى الحط » وإنماكان للشقيع أن يأخذ ببون الزيادة لما فى الزيادة 
بهذا المقدار » ورأينا الشرع أئبت لما ولاية نحويل العقد من صفة إلى صفة ومن وجوده بعد تحققه فى الوجود 
إلى إعدامه بلا سيب سوى اشتيارهنا : أما الأول فتحويله من عدم الازوم إلى اللزوم بإسقاط الخيار وعكسه 
بإلحاق الخيار » وكذا من كونه حالا إلى مئتجل بإلحاق الأجل "ها سنذكر فى تأجيل امن الخحال” عندنا : وأما 
ثانى فبالإقالة وهی تعيده إلى قديم اللاك فأولى أن يثبت لهما تغييره من وصف كونه رابحا إلى خخاسر آوخاسرا إلى 
رابح » ولل كونه عدلا » وثبت صعة الحط شرعا ف المهر بقوله تعالسنولا جناح عليكم فيا تراضيم به من بعد 
الفريضة ‏ فبين نما إذا تراضيا بعد تقدير المهر على حط بعضه أو زيادته جاز : وإذا ثبت تصحيح ذلك لزم 
. الالتبحاق بأصل العقد ضرورة إذ تغييره يوسجب كونه عقدابهذا القدر فبالضرورة ياتحق ذلاث به إذ وصف الشىء 
يقوم به » بخلاف ما لوحط الكل لأنه تبديل لأصله إذ يصير البدل الآحر هبة فيخرج عن كونه عقد معاوضة إلى 
عقد التبرع فلا يلحق به » وإذا ثبت الالتحاق انتى قوم الز يادة عوض عن ملكه إلى آلخر ماذكرا ( ويظهر حكم 
الالتحاق فى التولية والمرانحة فتجوز ) المرابحة ر على الكل ) من الأصل والزائد . ويجب أن يرابح على المبيع الأول 
وما زاده البائع مبيعالا الأول فقط ء وكذا التولية ( ويماشر) العقد فى المرايحة والتولية ( على الباق ) بعد الحط 
رى كذا ر فالشفعة حى يأحذها ) الشفيع ( بالباق) فقط ١‏ فإن قيل : لو التتحقا لزم أن يأخذها الشفيع ف صورة 
الزيادة بالمجموع من الأصل والزائد وهومنتف بل لايأخذ إلا بدون الزيادة» أويقال فلم فرتم بين ال حط والزيادة 
بالنسبة إلى الشفيع ؟ أجاب بقوله ( ولتما كان لاشفيع أن يأخذها ) فى صورة الزيادة ( بدون الزيادة لما فى الزيادة 


قصدهما التجارة ف المبيع دون الحبة فلا يلعحق .بأصل العقد لوجود المانع »> ولا يلزم من عدم الالتجاق لمانع 
عدمه لا انع فيلتحق حط البعض يأصل العقد > وعلى اعتبار الالتحاق لاتكون الزيادة عوضا عنملكه .ويظهر 

الالتحاق نى التولية و المراحة حى نجوزعلى الكل ف الزيادة» وعلى الباق فى الط فإن البائع إذا حط بعضالمن 
عن الشترى والمشترى قال لآخر وليتك هذا الشىء وقع عقد التولية على ماببى من ابن بعد الحط فكان اط يعد 
العقد ملتحقا بأصل العقد كان العّن فى ابتداء الغقد هو ذلك المقدار وكذلك ف الزيادة > ويظهر که أيضا فى 
الشفعة حى يأخذ الشفيع بما بى فى الحط ( قوله وإثما کان للشفيع ) جواب سوال مقدر تقديره او كانت الزيادة 
ملتعحقة بأصل العقد لأحذ الشفيع بالزيادة كما لو كانت فى ابتداء العقد . وتقرير اواب : إنما كان للشفيع أن يأخنذ 
بدون الزيادة لآن حقه تعلق بالعقد الأول » وف الزيادة إبطال له » وليس فما ولاية على إبطال -حق الغير يتراضيهما 
وهذا كله إذا كان المبيع قائما . وأما بعد هلا كه فلا تصح الزيادة فى الن على ظاهر الرواية لأن المبيع لم ببق على 
حالة يصح الاعتياض عنه ٠‏ إذ الاعتياض نما يكون فى موجود والشى ء يثبت ثم يستند ولم ثثبت الزيادة لعدم 
ما يقابله فلا تستند » يلاف الط لأنه حال يمكن إخراج البدل عما يقابله لكونه إسقاطا و الإسقاط لايستازم ثبوت 
مابقابله فيثبت الخط فى الال ويلتحق بأصل العقد استنادا . روى الحسن بن زياد عن ألى حنيفة أنه تصح زيادة 
العّن بعد هلاك المبيع . ووجهه أن يجعل المعقود عليه قائما تقديرا وتجعل الزيادة تغييرا "كا جعل قاتا إذا اطلع 
المشترى على عيب كان فيل الهلاك حيث ر جع بنقصان العيب ‏ و هذا لأن قيام العقد بالعاقدين لا بالحل ؛ واشعراط 


بطخ سس سس سس سس اه 
( قوله فياعدق حط البعض ) أقول لايكى لثبوت الالتحاق عدم المافح مته بل لابد من المقتضى أيضا و يتبين فلا يسعقيم التفريع . 
٩٦ (‏ - فتح القدير حت ¬ ١‏ ) 
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من إبطال حقه الثابت فلا يملكانه » ثم الزيادة لاتصح بعد هلاك المبيع على ظاهر الرواية لأن المبيع لم يبق على 
حالة يصح الاعتياض عنه والشى ء يثبت ثم يستند ء بخلاف اط لأنه حال يمكن إخراج البدل عا يقابله فيلتحق 
بأصل العقد استنادا . قال( ومن باع بثمن حال" ثم أجله أجلا معلوما صار معجلا) لان العن حقه فله أن يوئخره 

تيسيرا على من عليه › 
من إبطال محقه الثابث ) قبلهاء فإن بمجرد العقد الأول تعلق حقه يأخذها بما وقع عليه التراضى الأول وعقد به» 
والزيادة بعد ذلك ف العن تصرف حادث منهما يبطل حقه فلا ينقذ تصرفهما ذلك عليه : ثم شرع يذكر شرط الزيادة 
والحط فقال ( ثم الزيادة) إلى آخره : يعنى أن شرظها قيام المبيع ى ظاهر الرواية ؛فلو هلك حميقة بأن مات العبد 
أو الدابة أوحكنا بأن أعتقه أو دبره أو كاتبه أو استولدها أو باع أو وهب وسم أو آجر أو رهن ثم باعه من 
المستأجر والمرتهن أو طبخ طبخ اللحم أو طحن الحنطة أو تسج الغزل أو تخمر العصير. أو أمبلم مشترى اللحمرذهيا 
لاتصح الزيادة لفؤات محل العقد»إذ العقد لم يرد على المطحون والمنسوج ولهذا يصير الغاصب أحق بها إذا فعل فى 
المغصوب ذلك » وكذا الزيادة ق المهر شرطها بقاء الزوجية » فلو زاد بعد موتها لاتصنم › لاف مالو ذبح الشاة 
لمبيعة ثم زاد حيث تلبت الزيادة » وكذا إذا أجرأو رهن أو خاط الثوب أو اتخذ الحديد سيفا أ و قطع يد المبيع 
فأحذ المشترى أرشه حيث تثبت الزيادة فى كل هذه » وإنما لم تثبت فيا ذكرنا منصور الحلاك ر لأنه لم يبق على 
حال صح الاعقياض عنههو الالتحاق وإ ن کان يقع مستندا فالمستند لابد أن يثبت أولا فى امال ثم ستند » وثيوته 
متعذر لانتفاء امحل فتعذر استناده فلا يثبت كالبيع الموقوف لاينبرم بالإجازة إذا كان المبيع هالكا وقنها ( قوله 
على ظاهرالرواية ) احتراز عما روى الحسن فى غير رواية الأصول عن أنىحنيفة أن الزيادة تصح بعدهلاك المبيع 
کا يصح الحط بعد هلا که وق المبسوط : و ا ل 5 
وهذا الالنزام یح منه وإن لم يملك شيئا بمقابلته کا لو خالع امرأته مع أجنبى أوصالح مع الأجنى من الدين على 
مال وضمنه صح وإن لم ملك الأجنى شيتا بمقابلته هذا فى زيادة ا :- فأما الريادة ف المبيع فى جمع التفاريق 
تجوز الزيادة فى المبيع بعد هلاك المبيع » وهكذا ذكر ف المنتى وتكون ها حصة من المن »حى لو هلكت قبل 
القبض سقطت حصا من المن ( يلاف الحط ) فإنه يصح بعد هلاك المبيع لأن المبيع بعد الملاك بحيث يكن حط 
( البدل ) أى لعن ( عا يقابله ) وحاصله إخراج القدر امخطوط عن أن يكون تمنا » فإنما يشرط فيه قيام المن دون 
امبيع والْن باق فيثبت الحط ملتحقا بأصل العقد ؛ ألا تر ى أنه يصح الحط بسبب العيب بعد اللاك فإنه يرجع 
بالنقصان وبه يكون المن ماسوى ما رجع به ٠‏ فإسقاط عوض المعدوم يصح والاعثياض عنه لايصح ( قوله ومن 
باع بشمن حال" ثم أجله أجلا معلوما صارمئجلا ) وهو قول مالك خلافا لاشافعى » وكذا قوله فى كل دين حال 
لأيصير مكجلا بالتأجيل وهو قول زفر لأنه بعد أن كان حالا ليس إلا وعدا بالتأخير:قلتا ( امن حقه فله أن يكخره 
تيسيرا على من عليه ) وهذا لايستلزم الدعوئ وهو لزوم الأجل بالتأجيل فإنه يقول : لاشاك أن له أن يوئخر إتما. 
امحل لاڈ بات الملك أو إبقائه بطريق التجدد فلم يكن لإيقاء العقد فى حقه فائدة. » فأما فيا وزاء ذلك ففيه فائدة فتبى 
والزيادة فى المبيع جائزة لأنها تثبت فى مقابلة المن وهو قاتم ويكون لها حصة من المن » حى لو هلكت قبل 
القبض سقط بحصنها شىء من العن . قال ( ومن باع بثمن حال E‏ ن حال 


( قوله و الزيادة ف البح جائزة ) أقول : : بعد املك . 


1 

ألا ترى أنه بملك إبراءه مطلقا فكذا موقتا » ولو أجله إلى أجل عبهول إن كانت اللجهالة متفاحشة كهبوب 

الريح لامجوز » وإنكانت متقاربة كالحصاد والدياس يجوز لآنه عتزلة الكفالة وقد ذكرناه من قبل . قال 

( وكل دين حال" إذا أجله صاحبه صارموئجلا ) لما ذكرنا ( إلا القرض ) فإن تأجيله لايصح لأنه إعارة وصلة 

فى الابتداء حى يصح بلفظة الإعارة » ولا يملكه من لايملك التبرع كالوصى والصبى ومعاوضة ف الاتباء » 
فعلى اعتبار الابتداء لايلزم التأجيل فيه كا فى الإعارة » إذ لاجبر فى التبرع » 


الكلام فى أنه يلزم التأخير شرعا ذا خر . وقوله ( ألا ترى ) إل آخخره يستدل به مستقلا فى المطلوب وهو أن 
الشرع أثيت عند إسقاظه السقوط » والتأجيل التز ام الإسقاط إلى وقت معين فيثبت شرعا السقوط إلى ذلك الوقت 

ثبت شرعا سقوطه مطلتقا بإسقاطه مطلقا ر ولو أجله إلى أجل عجهول إن كانت اللخهالة متفاحشةكهبوب الريح ) 
وتجىء المطر ( لايجوز ) ولا يحوز التأجيل به ابتداء ( وإن كانت ) يسيرة ( كالحصاد والدياس يجوز ) ونيلزم "كنا 
إذاكفل إليها ر وقد ذكرناه من قبل ) يعنى فى آخر باب البيع الفاسد لأن الأجل المجهول لم يشترط فعقد البيع 
ليفسند به بل فيا هو دين ( وکل دين إذا أجله صاحبه صار مرجلا لما ذكرنا » إلا القرض فإن تأجيله لايصح ) 
ولو شرط الأجل ف ابتداء القرض صح القرض وبطل الأجل . وعند ماللث يصح أيضا لأن القرض صار فى ذمته 
كسائر الديون . ولومات المقرض فأجل ورثته صرح قاضيخان بأنه لايصح كا لو أجل المقرض . وقول صاحب 
المبسوط ينبغى أن يصح على قول البعض لايعارضه ولا يفيد مايعتمد عليه » ولا فرق بين أن يؤجل بعد اسهلاك 
القرض أوقبله وهوالصحيح » وليس من تأجي ل القرض تأجيل بدل الدر اهم والدنانير المسهلكة إذ باستهلا كها لاتصير 
قرضا : والحيلة فى لزوم تأجيل القرض أن ميل المستقرض المقرض على آخر بديته فيوئجل المقرض ذلك الرجل الخال 
عليه فيازم حينئذ . وجه المسثلة أن القرض تبرع ( لأنه صلة ف الابتداء وإعارة حى يصح ) القرض ( بلفظ أعرتك ) 
هذه الألف بدل أقرضتك ونحوه ر و ) هذا ( لايملكه من لابملك الصلات والتبرعات كالوصى والصي ) والعبد 
والمكاتب ( ومعاوضة ف الانتهاء ) لأنه أعطاه ليأخذ بدله بعد ذلك وهذا يلزم رد مثله بعد ذلك وأخحذ مثله ( فعلى 
اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل » كا ) لايلزم تأجيل ( الإعارة ) فإنه لو أعاره المتاع إلى شير كان له أن يسارده 


نم أجله لايخلو من أن يكثون الأجل معلوما أو جهولا » فإن كان الأول صح وصار ميجلا : وقال زفر :.لايلحق 
الأخل بالعقد » وبه قالالشافعى لأنه دين فلا يتأجل كالقرض .. ولنا أن امن حقه فجا ز أن يتصرف فيه بالتأجيل 
رفقا بمن عليه » ولأن التأجيل إثبات براءة مواقتة إلى حلول الأنجل» وهو بملك البراءة المطلقة بالإبراء عن المن فلآن 
بملك البراءة: المقتة أولى »وإ كان الثاق فلخل إماأن تكون: الشهالة فاحشة أو يسيرةء فإن كان الآول "كا إا 
أجله إلى هبوب الريح ونزول المطر لايحوز » وإن كان الثانى كالحصاد والدياس جاز كالكفالة » لآن الأبجل 
لم يشترط فىعقد المعاوضة فصح مع الحهالة اليسيرة بحلاف البيع ( وقد ذكرناه من قبل ) يعنى فى أواخر البيع الفاسد 
قال (وكل دين حال" إذا أجله صاحبه صار مرجلا ) كل دين حال بتأجيل صاحبه يصير مؤؤجلا ( لما ذكرنا ) أنه 
حقه » لكن القرض لايصح تأجيله » وهذا لأن القرضق الانتداء صلة وإعارة فهو يبذا الاعتبارمن التبرعات » 
ولهذا يصح بلفظ الإعارة ( ولا يملكه من لايملك التبرع كالوصى والصيى » ومعاوضة ف الاننهاء) لأن الواجب 
. بالقرض رد الل لارد العين ( فعلى اعتبار الابتداء لايصح ) أى لايلزم التأجيل فيه ( كا فى الإعارة إذ لاجبر 


د !4ه 


.أن 


وعلى اعتبار الاتهاء لايصح لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا » وهذا يلاف ما إذا أوصى 
يقرض من ماله ألف درهم فلانا إل سنة حيث يلزم الورثة من ثلثه أن يقرضوه ولا يطالبوه قبل المدة. لأنه وصية 
بالتبرع بمزلة الوصية بالخدمة والسكنى فيلزم جقا للموصى ؛ والله تعالى أعلم د 


فى الال إذ لا تأجيل ف التبرع ( وعلى اعتبارالاتہاء لابصح ) أيضا ( لأنه يصير ) بهذه اعاوضمة بيع درام بذلا 
نسيئة وهو ربا ) ولأآنه لو لزم كان التبرع ملزما على المتبرع شيئا كالكف عن المطالبة فيا نحن فيه وهو يناق 
موضوع التبرعات » قال تعالن - ما على الحسنين من سبيل - تى السبيل عنهم على وجه نصوصية الاستغراق ء فلو 
ازم تحقق سبیل عليه ثم للمثل المردود حكم العين كأنه رد العين » ولولا هذا الاعتبار كان تايلك درام بدراهم 
بلا قبض ف اميلس فلزم اعتبارها شرعا كالعين » وإذا جعلت كالعين فالتأجيل ف الأعيان لايصح ( حلاف 
٠‏ إذا أوصى أن يقرض من ماله ألضٍ لفلان إلى سنة حيث يلزم ) ذلك (من ثلثه لآنه وصية بالتبرع) فيازم كا تلزم 
الوصية بخدمة عبده وسكتى داره سنة مع أنه لوأعار عبده أو داره سنة كان له أن يسترده فى الال » وهذا لآن 
باب الوصية أوسع من سائر التصرفات ؛ ألا ترى أنه لو أوصى بثمرة بستانه جاز ء وإن كانت العرة معدومة فى. 
الحال رعاية لتق الموصى ونظرا له فضلا من الله ورحمة » وللرحمة عليه أجازها الشرع وكان القياس أن لاتصح لأنها 
تمليلك مضاف إلى حال زؤال مالكيته » والله تعالى أعلم ۔ 


وعلى اعتبار الانتباء لايصح لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا ) وهذا يقتضى فساد القرض 
لكن ندب الشرع إليه » وأجمع الأمة على جوازه فاعتمدنا على الابتداء وقلنا مجوازه بلا لزوم ( ونوقضس 
ما إذا أوصى بأن يقرض من ماله ألف درهم فلانا إلى سنة ) فإنه فرض مؤجل وأجله لازم ( حيث يلزم من ثلثه 
أن يقرضوه ولا يطالبوه ) إلى سنا .. وأجيب بأن ذلك من باب الوصية بالتبرع كالوصية بالخدءة والسكنى فى 
كونهما وصية بالتبرع بالمناقع ويلزم فى‌الوصية مالايلزم فىخيرها » ؛ ألا ترى أنه لو أوصى بثمرة بستانه لفلان 

صح ولزم وإنكانت معدومة وقت الوصية فكذلك يلزم التأجيل ف القرض حى لايجوز للورثة مطالبة الموصى 
له بالاسترداذ قبل النحنة حقا. الموضى »> والله على . . 


( قوله حيث بام من ثلثه أن يقرضوه )أ قول : العبارة الصحيحة أن يقرضوه من ثلثه » ثلا يلزم تقدبم.معمول « ما » فى يز أن « عليه ۾ 
وتصحيح ما فى الكتاب يجعل المذكور تفسيرا للمقدر قبل آن 5 والله أعلم : 


م الجزء 'السادس ¢ و يليه الجرء السايع وأوله 0 
( باب الربا) 


ْ الجزء السادس 
من شرح فتخ القدير > للإمام ابن الهمام التق 


۴۳ باب استيلاء الكفار 

117 باب المستأمن 

۲ قصل : وإذا دحل الحرلى إلينا مستأمنا الخ 

١م‏ باب العشر واللخراج 

۴۳ باب الحزية 

۷ فصل : ولا موز إحداث بيعة ولا كنيسة 

۳ فصل : ونصاری بی تغلب يوخل من آموام 
الخ 

0 ياب أحكام المرتدين 

4 باب البغاة 

۹ كتاب اللقيط 

۸ كتاب اللقطة 

۴۴۳ كتاب الإباق 

0١‏ كتاب المفقود 

۲ كتاب الشركة 

۷ فصل : ولا تنعقد الشركة إلا بالدرام والدنائير 
الخ 


١‏ فصل : نى الشركة القاسدة 


5 فصل : ولي سلأحد الشريكين أن يؤدى زكاة 
الخ 

4 كتاب الوقف 

۳۲ وإذا بې مسجدا ل يزل ملكه عنه 

٠‏ الفصل الأول : ف المتولى 

۲ الفصل الثانى : فى الموقوف عليه 

5 كتاب البیوع 

١‏ فصل : ومن باع دارا دحل بناوها ف البيع الخ 

۸ باب خيار الشرط 

٥‏ ياب خیار الرؤية 

٤‏ باب خیار العيب 

٠‏ باب البيع الفاسد 

۹ فصل : ف أحكامه 

5 فصل : فيا یکره 

85 باب الإقالة 

4 باب المراحة والتولية 

۰ فصل : ومن اشترى شيئا ما ينقل ويحول 


الخ 
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